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كلمة أفتتا حر 


الحضرة صاحب السعادة الا ستاذ مد صبرى ابو عم 
رکیل رزارة المقالي ال لای 

لعل أدق قضاء يتولاه فى نظامتا القضائى الحالى قاض مفرد هو ه قضاء الا مور 
المستعجلة » فف نطاق مادتين أو ثلاث يدعى قاضی‌الا مورا لستعجلة لاتخاذ قرارات 
على وجه السرعة وبمجرد الالتجاء اليه فى جميع المفاجآت والعقبات الى تصادف 
من ده سند ر می أو حكم واجب النفاذ وف كافة الصعوبات الى عترض سير 
العقود والمعاملات فى مختلف نواحى التشاط الاقتصادى . فقد ۱ كتن الشارع 
الضری - محتذيا فى ذلك حذو الشارع الفرنسی - بالاشارة الى هذا النظام فى 
مواد قليلة اشارة مقتضبة لم تتناول منه غير بعض أصوله وكلياته . تا ركا للقضاة 
الذين يعبد الهم بالاضطلاع بمسئوليته مجالا واسعا للابتكار والتقدير والاجتباد 
والتفسير والاستعداد لمواجبة حةائق الحياة وتطوراتها » حول مرنة سبلة نكاد 
نظن لسرعة اتخاذها مرتلة , 

والسرعة روح هذا النظام » فالعصر الذى نعيش فيه عصرالسرعة فى كل شىء . 
فى العمل » فى الانتاج » فى تداول الثرواتواتتقالها من ید إلى يد . 

OR 

ومنذ صدرقانون‌المرافعات الا هل وهو مشتمل عل المادتین ۲۸و۲۸ مرافعات 
يشأن اختصاص قاضى الا مور الستعجلة » وظل القضاة الجرثيون فى سائر الجا ج 
يقومون باختصاص قاضى الا"مورالستعجلة فى حدود هذيرن النصين » غير أنه 
قاض جزئی بکل من الحكمتين الابتدائيتين خاص عبد اليه بالقضاء فى الا "مور 
المستعجلة الى هى من اختصاص القضاة الجرئيينالتابعين ها ولقدتتيعابميع بكثير من 


سم قاسم 


الغبطة والاعجاب سيرهذا النظام منذ انشائه . ولقد أتيح لى أن أشهد تموهذا النظام 
وتقدمه »وأن أسجل ما أبداه حضرات القضاة ألذين تولوه وعالجوه من القدرة 
والكفاءة وحسن الاستعداد لمواجبة مشأكل الحاة الاقتصادية والعمرانية بسعة 
الخيلة وحسن التدبير والقظة وسلامة الذوق . 

لقد کنر النجاء المتقاضين الى قاضى الا مور المستعجلة نظراً لما شبدوه فى 
قضائه من ميزات كثيرة . أذ كرمنها سرعة الفصلء وقلة الرسوم » وخصب الوسائل 
والاجراءات الى بجح قضاة الا مورا لمستمجلة فى ابتکارها لمالجة ما يعرض عليهم 
كل يوم من أنواع القضايا والشؤون المستعجلة . 

ومن المعروف أن أحكام قاضى الا مورالمستعجلة لاتوتر فى الموضوع ولكن 
المشاهد فى كثير من البلاد أن قضاة الا مورالمستعجلة وجدوا من الضرورى لفرم 
ودراسة نوع العلاج المطلوب منم أن ینفذوا الى أعماق الخلافات ويدرسوها . 
وقد ساعد على ذلك أن الشارع لم يقيدم بقيرد كثيرة بل ترك للم جالا اسا 
تصرف والتقدير . 

ولا كانت الاجراءات الى يأمرون باتخاذها والقرارات الى یصدرونها تنفذ 
على وجه السرعة . فقد كان هذا كافياً فى كثير من الاأحيان لان يفتح عيون 
المتقاضين على الننيجة التمية التى تنتظرم فى نهاية ااطاف اذا ما استمروا فى 
خصومتهم فضلا عن أن الاجراءات الوقتية التى یفرضبا قاضى الا "مور المستعجلة 
کشر اما تضع حداً للاأوهام والخيالات الى بحرى وراءها المتقاضون فيضطرون 
إلى التزول على حكم الواقع والاءتراف بالمتائق ومبذا بقصر أجل التقاضى . 

يؤيد هذا ما هو مشاهد من قلة عدد الاستئنافات الى ترفع عن أحكام قاضی 
الا مور المستعجلة ومن قلة نسبة ما يعدل من هذه الا“حكام فى الاستئناف . 

خذ لذلك مثلا قضابا الا مور الستعجلة الى فصلت فها #كمة مصر فى الستة 
القضائية ۱۹۳4 - ۱۹۳۵ فقد بلغت ۱4۵۲ قضبة ل يتف منها غير ۷۰ قضية 
قضى فى ہ مہا بالتأبيد وفى ۳ بالتعديل و ١6‏ بالالغاء . 


چ و و 


= چ 
٠‏ جالت كل هذه الآراء ينقسى وأنا أستعرض بسرعة هذا المؤلف الضخ النفيس 
الذى قام بوضعه أحد حضرات القضاة الذين عبد الهم بالقضاء فى الا مورالمستعجلة 
ققام به على وجه يدعو للاأعنابٍ . فرأى أن يسجل فى هذا الكتاب اختياراته 
ودراساته وارا. ه حى تکون لللتقاضين والمشتغلين بالقانون نورا وهدى . يزلقد 
أي ال مق إن لد بیجع وفع ل كنا الدرس حتی 
آستقر قوأعده و أصو وله على أساس صمح وتصقل الاراء والذاهب تحت حرارة 
البحث وفى ضوء الناقشات . . _ 597 

الي الكتاب 5 بحسن ترتيبه وآسلوبه وغزارة 

ته ..ومما يحعل فضل المؤلف مضاعفا أن مؤلفه أول كتاب يوضع باللغة 

0 فى قضاء الاأمور الستعجلة والذين یعرفون دقة الموضوع ولتسعبه 
وقلة المراجع الموجودة فيه يدركون مقدار ما لى المؤلف من نصب فى وضعه 
واخراجه . 

رجع المؤلف الى آمپات المؤلفات الفرئسية فى هذه المادة ۰ كا قلب مجاميع 
الاأحكام المصرية والا”جنبية وعخاصة الا“حكام الى صدرت من قضاء الاأمور 
المستعجلة منذ عأم ۰۱۹۳6 واستفبط من كل ذلك زبدته . عم عرضبا آراء سبلة 
مبسطة . واضحة جلية . فكان موفقا فى عرضه توفیقا كيرا . 

وقد لعمق المؤلف فى حث موضوعه ودراسته تعمقا دل على مقدار درسه 
واستقصاثه . خذ مثلا لذلك «البابالثاتىمنالكتابالثالكفى اجارة الا"شیاه» فقد 
خصص لهذا اليابمائة ديفة كاملة استعرض فما كافة المنازعاتالمستعجلة الى تقوم 
بين اؤ جر والمستأجر أثناءمدةالا جار » فدرس التزامات المؤجروواجباتالمستأجر 
وما یکتتف تنفيذ كل منها من اجراءات تقتضى تدخل قاضى الا مور المستعجلة . ١‏ 

وعقد فصلا خاصا لطرد المستأجر من العين المؤجرة حدد فيه الا حوال الى 
مختص فيا قاضی الا"مور المستعجلة بذلك وهو من أدق آتواع اختصاصه نظرا 
لاشتراكه مع موضوع التزأع فى کثیرمن الصور . ولکنه عال جه بکتیرمن الوضوح 
والجلاء وعرض للصور الكثيرة الى تلابس طلب الاخلاء أو التسلم ويكون من 
شأنما أن تؤثر فى اختصاص قاضى الا مور المستعجلة فتوجبه أو عنعه . 


اچ 
وهوفى كلهذا يستعرض أحدث آراء الققها. . ويناقش مبادی, الا حکام ویم رض 
أراءه الخاصة الى سادت أحكامه ويداقع عتهاء 

ولو اتسع لى الوقتلمالجت تقد بعض فصول الكتاب قدا بین ملغ ما بذل 
المؤلف الفاضل من جهرد ؛ ومبلغ توفیقه فى بلوغ الغاية من کتابه وی 


وإفى وقد طفت بأبواب الكتاب وتقلت بين فصوله أرى أنه في غنی عن 
التقديم موی لاثنى على المؤلفالفاضل أحسن الثنا. . وأرجو أن بر كتابه روج 
البح والاهتام بين المشتنلين بالقاتون . فقباون على قراءته ودراسته و مناقدته 
حت نی نظام القضا. فى الا مور المستعجلة كل بُراته المرجوة في مصر . 


ها dl‏ ورور تمل مسرى أبو عم 


كلبة لحضرة صاحب السعادة اترنی ابو العز باشا 
یی گرد استتای ممر 

لمافاتحنى الاستاذ جمد على راب من بضعة أشهر بعزمه على وضع کتاب فى 
القضاء المستعجل حبذت له هذه البة وشكرته علها وشجعته على إبرازها رغم اه 
الكثيرة براتظرت تنيجة عله مطمتاً وستمدا على ذ كانه واجتهاده اللذين عرقبما 
مما ولمستهما فى أحكامه العديدة ذوات المبادىء القانرنية ألقيمة 
وعل الاخص ما تمل من باعتا المستعجل 

والآن قد تحقق الرعد ووجدت بين يدى ذلكالسفر الیل النى أبرزه ناس 
وقد جمع شتات مسائل القضاء المتعجل من جع نواحيه .قم الكتاب إلى أربمة 
أجراء كل جزء يحتوى على عدة أبواب وكل باب عل عدة فصول وفروع ومباحث 
فتك في 1 .. الأول منه على أصل وخصائص قضاء الامور الستهجلة وعل مدی 
اختصاص القضاء الستعجل والامور الخارجة عن اختصاصه فف نما ومصر بسپب 
فعددجراتالقضاء الختلفة من أهلى و عتلط وقنصل وشرعى وحسی وعلىالاستعجال 
وماعيته وولاية القعناء المستعججل وعدم المساسبالموضوع وعلى أجراءات النقاضي 
أمامه وطرق الطمن فى أحکامه ثم تكلم فى الجزء اثانى على الامور المستمجلة الى 
بخاص ألقضاء المستعجل بنظلرها بنص الفانون فى فرنسا وعصر فى القضاءين الأهلى 
وانختاط ؛ وف الجزء الثالك تكلم عن المسائل التى قد توافر فيا صفة الاستعجالنی 
آبواب القانون الختلفة من اجارة الاشاء والاتخاص واليع والوكالة والرامة 
وحجز ما للدین لدى الفيروغير ذلك . وف الجزء الرابع تكلم عنإشكالات الدفيز 
وماميتبا وثروط اختصاص القضا. المستعجل بنظرها وعلى الصموبات الى 
تمصلل في أنواع التتفيذ الفتلفة من حجر تتفينى وحجز تحفظى وحجز عقاری 
ودعاوى تزع الملكية 

وعتازالکتاب بدف ة أحائهو سلامةعبار تع وكثرةم اجعه وتعددالامثال الى قد ما 
الولف لكل حالة منالحالات الى قدتثارأمامالقضاء انل تمجلعاي سبل الست ع کل 


فيه ایام 


ومد 


مشتغ ل بالقانون ويغنيه ع نال رجو عالى الم اجح الفقرية أو القضائية فرذسية كانت أو مصرية 
وم يكتف الولف بسرد آراء الفقراء وأحكام الحم فى عتلفالتقط القانونية بل 

انت روحه بارزةفی کل بحث تعرض له » فیدی رأيه الخاص معززاً بالادلة 
بة الصحيحة وتوصل بذلك إلى تاج علية قرعة.' 

ولقد سد هذا التكتاب النی يعت أول مولف صدر باللغة العرية من نوعه 
فراغا كيرا حيث بكرن خير مین لحل الصعوبات والمشكلاتالقانونية ال تعرض 
للقامنى أو العامى فى هذا اشوع من القضاء 

وكل من يعرف أن نظام القضاء المستعجل فى الحا الاهلة م بيدأ لا من 
بضع سنوات لا بد أن يعجب کل الاتجاب بل هذا المؤلف القم الى يدل على 
أنه يوجد من فضاتا من استطاع فى وقت وجب أن يحذق نوعا من القضا. كان 
قاصرا فى مصر على انحا کر انختاعة فنظرة واحد: ال أبواب هذا الكتاب تدل على 
أن اتهم تراك شاردة في موضوعهإلا أحصاها فکان تمودجا القاضى الذى محص 
المسائل بدقة ويغسر ما مض من تصوص القانون ریکمل ما نقص منها با يتف 
مع المذق والمدل 5 كان تموذجا الفقره المنى يصل بدراسة عنيقة إلى شرح القانون 
وتیین ما یمن دقائقه منهاً المشرع إلى المواطن الى تمتاج إلى دیب أو تعدیل 
وعرشدا لوجره المقارنة مع التشريعات الحدينة » فكان کتابه مدای الا 
القانون فى ال مور المستعجلة ومنارة للفقباء والمتشرعين في باب من آم اباب 
القانونة إن لم يكن أهمبا جيما إذ هو عس المعاملات من کل نواحهاه فالمؤجر 
والمستأجر والبائع والشتری والدائن والمدين وغیر هؤلا. قد تصل معاملاتهم الى 
موقف يتاج لهسم سريع لا تعتمل طول القضاء المادى . والمائل المعلقة 
بالمنقولات والعقارات والالتزامات والعاملات المدنية والتجارية قد يعرض فبا 
ما,یقضی بضرورة المبادرة إلى إيحاد حل لرفع الضرر أو منع وقوغب أو يعبارة. 
أخرى الى الاسعاف » فقاشی الآمور المستعجلة هو کطیب الاسمافت حفا يماي 
الوقف فى الوقت الناسب وقد یکون فى علاجه الا الام 

وان لأشكر الولف على اخرلج مؤلفه این د وأنتقد أن كل من يطالمه: سيد 
صوته إلى صوق ویتکره على هذا الجبود العظم + 


مقدمة الولف 

بين بدی القاری" کتاب دعانى الى [خراجه ما لمسته بنفسى أثناء عل في القضاء 
المستعجل أزمن (! كتوبر سنة ۱۹۳9 - مارس ستة۱۹۳۹) 
عن الحاجة إلى إيضاح هذا النظام الذى أدخل حدينا على القضاء هل قي مصر. 

وما هذا الكتاب إلا تقيجة ادراسة قت ما عد اشتغالى نا القضاء إذلم أجد 
م جعأواسعا مر »فكنت أرجع [لكتب الفقه والقضاء الفرنسي 
وانختاط وأقارن بين النشريعات الختلفة والاحكام اثقضائية المتعددة وأسآنبط منبا 
الیل والآرا. نظری مع القاتون والسدل » قاذا ی أجد جموعة من 
الا عاث فى عتلف الابواب التى طرقتها فيا عرض لى من الفضایا , وقد رأيت أن 
من واجبى تحو وعلی وزملائى رجال القانون أن أنشر علييم هذه الاعات مستبا 
بين دفنی هذا الكتاب 

وقد قسمت الکتاب الى أر بعة آجزار تکلمت في الأول منه عل المبادى “العامة 
قالقضاء الستعجل راجرامات القاضی أمامه دوف الجزء الثانى منه على الاحوالالتى 
يختص القضاء الستعجل باظرها بنص اثقانون فى فرنسا ومصر فى القانونين هل 
امختلط , وتكلمت ف الجر نات منه عن الأحوالالى مختص بنظرها لتوفر صفة 
الامتمجال فها با على ولابته العامة فى الامورالمستعجنة :وف الج الرايع عشت 
مسائل اشکالات التتفيذ والصموبات الى تعنرض أنواع التفيذ امختلفة 

وهأنا أضع بين بدى الغراء رة حبدی راجيا أن يحدوا فيه ما ينهم على 
الوصول ال الغاية الى يتعدوتها 


که عرق 


م على راب 


الكتاب الأول 
الباسب الأول 


فراع هرمز 


اصل وخصائص قضاء الأمور الستعجلة 


١‏ # تص المادة ۲۸ مرافعات أهلى على اختصاصةاضى الموادا. 


قاضیً لا مور المستمبلةف الك . أرير: في المازعات المتعجلة المتعلقسسة إتتفيق 
اللاحكام والسندات الواجبة افیف بشرطألا یر ض فى حکه لتفسير تلك الاحكام 
|: فى الا مور المتعجطة الى يخئى عليها من فوات الوقت بحيث لا بكرن ل كه 
ثير فى اصل الدعوى . وتنص المادة )۳ مراضات تلط على اختصاص رئيس 
امحتكمة الدنية أو القامنى السین لك بالک في مواجهة الاخمام فى الامور 
المستعجلة فى الواد المدنية والتجارية وفي الاشكالات الخاصة بتفیذ الأحكام 
والسندات الواجبة التتفيذ يشرط عدم المساس بالموضوع أو التعرض لفسیر 
السندات المنقذ بجا . 


وتص المادة .۾ مراقمات قرنمى على ترافز الاستعجال فى الامور 
المستعجلة الى مخشی طلیبامن فوات الوقت وفالاشکالات المتعلقة بتتفيذ السندات 
والأحكام الواجبة التقيذ ء ويمكن تعريف الآم المستعجل من القصوص المنقدفة 
بأنه عمل قضای الفرض منه الفصل بأقصى سرعة تكنة بطريقة مقتني ال رامات 
المستعجلة وفي الاشكالات التملقةبتميذ الاحكام والسندات الواجبة التقیذء 


ا 


؟- ويرجع أصل القضاء الستعجل في قرفا إلى الآ المسادر فى ۷۷ 
ار سة ه۸٠٠‏ لت لقواعد المرافمات المدية التى كان مممولا ميس أمام 
پاریس والنى رخص عتتضاه لرئيس الدائرة المدنية أو من 
باحك موقا في الامور المستعجلة . وك ت الجلمات المدنية 
يوم سبت وأربماء م نكل أسبوع لفصل في الازعات المستميلة. 
ومن المسائل الى كانوا یعترونبا مستعجلة طلب إخلا. الامكنة الموجرة . ااطالبة 
بالابحار .المنازعات المتعلقة بالحجوز التتفيذية . تعيين وعزل الحراس . الما 
إأحور التعلم وأتعابالاطبا. والجراسينوالحضرينوماهية الخدم والمتخد مين طب 
الثفقاتامقررة والوقية . يع امحصولات کالقمم, امین و اخبز والبيذ واللحوم 
وباقالمواد الغذائية . يبح البمنائع وذلك بشرط ألا تزيد قيمة الدعوى في كل حالة 
عن ۱۰۰۰ جنيه . وكان عق لاقضاة فى بعض الأحوال السعجلة جد تکلیف 
الأخصام بالحضور إلى مسا كنهم بغير تكليف سايق بالحضور أو دفع رسوم عن 
الدعوى . 

ثم جاء قانون المرافمات الفرنى وأنكأ نظام قضاءمستعجل أدخل ق‌اختمامه 
جبع الواد المدنية المستعجة وإشكالات التفيذ مهما بلغت قيمة الأزاع ونشره 
فی جميع أتحا. فرشا (0) . وآخنه عنه الشرع المصرى فى قانونی المرافمات 
الختلط والاعلى 

۳٣‏ وليست ال مورالستجلة وحدهاهی ای تنظر أمام اجام عل وجه السرعة» 
بل نت قوانين المرافصات الأعل وانختلط والفرنمى على آمور تنظرها 
الغا يجميع درجاتها على وجه السرعة » ومع ذلك فلا تعتيز من الامور 
المستعجلة ء فثلا قضايا استرداد المنفولات النحجوز علها وقينايا استحقاق العقار 
اروغ ملكيته أوانخجوز عله المرفوعة. بصفة فرعة ودعاوى العارضة في 
اخ اللكة الحاصلة فى ظرف خمسة عشر یرما مر علان التنيه وإعض 
أخرى فص علها ف مواد متفرقة من قانون المرافعات تنظر على وجه السرعة 


() ماگ ەتاھ ف رال هار انعم عن هر ٩‏ تبت ۽ 
کیره امد نھ عل التحار یل ج + ص ع نة و وا 


0ك 


وباجراءت سريعة فى مدد قصيرة ‏ ومع ذلك فآنا ليست من الأمور الستمجلة 
المقصودة من الواد المتقدمة . ۱ 

- وعتاز القضاء الستعجل عن القضاء العادی بطابعین أساسيين : الأول 
ضرورة توافر الاستعجال فى الآمر الطرو ح آمام احکنة . . الثأنى نت حكمه 
موقتلا مس الوضوع ولا يؤئر على الجقوق » وهذا جلى من عبارة المادة ۲۸ 
مرافعات أهل التى تقول ( بحيث ألا يكون سکم تأثير ىأصلالدعوى ) ومنالمادة 
۳6 مرافعات مختلط الى تحتم عدم المناس بالموضوع عند نظر الامور المستعجلة 
عموماً Sans préjudice du fond‏ أوالتعرض لتفسير الا خكام و السندات عند نظر 
الاشكالات الحاصلةف sans préjudice des questions d'interpretatio lai‏ 
ومن المادة 4 .ر مرافعات فرنیال‌تقول بعدمتأثيرالأحكام أو الاواص المستعجلة 
على الحقوق . 

ه - ويشترط لاختصاص القضاء الستعجل في نظر النازعاتالیتطر ح أمامه 
توافر هذين الامرین , فأذافقد أحدهما في نزاع انعدم اختصاص القضاء الستعجل 
بلنظر فيه؛ ومين علبهحينئذ امک برفض الدعوى لعدم وجود وجهللاستعجال 
pas lieu de 6‏ دام او للساس بالوضوع . وعلى ذلك فلا مختص 
بالفصل في النازعات الى تمس الحقوق أو التى تؤثر على الرضوع مهما أحاط بها 
من استعجال ومهما ترتب على رفض الحكم فما من ضرر بالاخصام . 

٩‏ - وإشكالات التنفيذ محسب الرأى الراجح والعمول به فى فرنسا وعصر 
مستعجلة بطبيعها فلا يزم لاختصاص القضاء الستعجل بنقارها توافر وجه آخر 
.للاستعجال )١(‏ . 


0 مرنياكجز. ۲ ص ٠١‏ وتعليقات دالوزعلى المادة ۸.٩‏ مراقمات فرنسى ,نبذة ۱۱٩۱‏ رجارسونه 
مراقعات ج ۸ ص ٩‏ ۸ ۲ وبرتان على الاوامر عل ىالعرائض والامورالستمجلة ج ص 1م وبونقيس 
sااقمم8‏ مراقعات ص ۳۵ ورودهر ج ۲ ص 741 وحم تولوز ف۷٩‏ توفير 16۰۳ حهاريت دی‌بالیه 
عدد.۳ ريل ۱۹۰۲ وبوردو ۳۱.یار ۱۸۹۹ دالوز ٩۹ج‏ ۽ ص ۱۱۲ ودواي؟؟ دیسمیر ٧۹۰٤‏ دالوز 
,۹۰ جه ص۳۰ ومصر آمل سمجل ق.۳ مارس ۱۵۳ الحاماة ٩۵‏ رقم ع۴ صن ۵۲ - وأبو هيف 
يك طرق. التتفيذ والتحفظ طبعة أولى ص ۱۲۰ نة 195 وعکی ذلك کیربه ج «ص ۲۳ تذة 
٩‏ والاقض الفرنسی فى ولیو ۸۸۱ ه و دالوز سنة ٩۰‏ ج ١‏ ص۲۲۹ 0 


لدج سد 


- وختص القضاء الستعجل بنظر الامور المستعجلة عند توافر شرطى 
الاستعجال وعدم المساس بالموضوع حتى ولو کان‌لرافم الدعوىالحق فىالالتجاء 
إل وسیلة آخر ى للتقاضى للحصول على حقوقه كالمعارضة أو الاستتتاف أو الظر 
فى الام الصادر على عريضة أو رفع دعوی بالطریق العادی . 

م - ولبدعی فى هذه الحالة الحق فى أن يسلك أى الطريقين الذى يراه ملائماً 
للمحافظة على حقوقه . فله في فرنسا أو مصر أمام احا كر امختلطة أن يستشكل 
أمام القضاء المستعجل فى تنفيذ حك صدر غياياً أو حضوريا ابتدائياً غير مشمول 
بالتفاذ بدلا من عمل معارضة أو استثئاف لیتوصل بذلك إلى (یقاف تنفیدهکا ‏ نله 
أن يطلب من القضاء المستمجل الح يعدم تأثيرحجز ما للددين لدى الثير اذاحصل 
باطلابطلا نا جوهرياً لعدم استيفائهالأوضاع الشكلية بدلا م نعم ل تظل ف الآمر الصادر 
پتوقیع الحجز (۱) أو طلب الحكم بطرد الستأجر من العين المؤجرة التأخير فى 
الاجار مع وجود الشرط الصريح الفاسخ في العقد بدلا من رفع دعوی بالفسخ 
والاخلاء آمام محكة الوضوع 

4 - وقداختلفالشراح في فرنسا على اختصاص القضاء الستعجل فى المح فى 
الاجراءات الوقتيةأثناء نظر دعوىالموضوع أمام الحمكة فقال فريق باختصاصه فى 
جميع الاحوال للا سباب الاتية : 

أورو: عموم نص المادة ۸۰۹ مرافعات الى تخول للقضاء المستعجل الحق ف 
ال کفیالامور المستعجلة وفى [شکالات التنفيذ بدون قيد أو شرط ؛ وبغير تيز 
فيا إذاكانت هناك دعوى با موضوع آم ۷ . 

تايا : لات أحكامه وقية لا مس الموضوع أو أصل الق بثى. ماء 
ولا تقيد بها عكة الوضوع فى حکبا فلا أن تلغيها أو تعدل عنها أو نبقها 
طبقاً لما تراه أثناء نظر الحقوق المطروحة أمامبا ‏ 


(۱) مراك ص ٠١‏ نذة + وما بعدها وجارسونيه مراضات جز. ۸ ص ۲۸۸ نبذة ۷۵۸۸ 
ویوردو ۳۱ بتار ۱۸۹۵ دالوز ٩٩‏ ج ۲ ص ۱۱۳ - حك محکة الاستثناف الختلطة فى «مارس ۱۵۲۸ 
الجازيت أغطس ۸ ص ۲۲۰ نبذة ۲۸۱ وه یره ٩٩۳۰‏ الجازيت ١‏ كتوير ۱۹۲۱ ص ويم 


تیذة غ جه 


بان : لعدم انطباق مبدأ عدم امكان رفع قضية واحدة أمام عاج 
متعددة فىهذه الحالة لاختلاف موضوع القضايا المستعجلة عن الدعاوى العادة إذ 
الأول ترمی إلى اتخاذ إحراء مؤقت صرف » آما الثانية فالفرض منبا الحكم بصقة 
قاطعة في أصل القوق. 

رام : ات الاخذ بالرأى القائل بشل ید القضاءالمستعجلعن الحكم فى 
الاجراء الموقت بمجرد قیام دعوى الموضوع أمام الحككةيترتب عليه التلاعب فى 
المقوق والعبت بالقانون والوصول إلى ناج غير قوعة قضر بالتقاضین وقد 
تکون سباً فى ضياع حقوقبم » إذ أن جرد رفع دعوى براءة ذمة قد يطول آمد 
القصل فيها من مدين مماطل عن حكم أو سندواجب التنفيذ كاف لنع القضاء 
المستعجل من النظر في إشكالات التنفيذ المتعلقة يذلك (0 . 


وقالفريق آخر بعكس ذلك وباختصاص حكة الموضوع وحدها في ذلك » 
إلا إذا كانت هناك ضرورة قصوى تقتضى الالتجاء إلى القضاء المستعجل كبعد 
حكة الموضوح عن محل النزاع القام أو بطء الاجراءات أمامها (0) 


وذهب فريق ثالث إلى اختصاص محكة الموضوع وحدها في جميع الاحوال 
دون القضاء المستعجل © 


(۱) مرناك على الآمور الستمجلة ص ۲۲ نيذة ۸۱5 ويقول باختصاصه أصلا إلا اذا 
رأى القاضى أثنا, نظر الدعوى أن الغرض متها الوصول الى عمل من شأنه وضع العراقيل فى سییل 
الفصل فى دعوى الموضوع أو أن مركز المدعى يسمح له بانتظار الفصل فى الاجرا. المؤقت من عكیة 
الموضوع وله فى هاتين الخالتين المتروكتين لتقديره سک بعدم الاختصاص وترك اانزاع لحكة الموضوع 
وروديير جز, ۲ ص ۳۸۷ وبازو ( إوبو8 ) ص ۳۱۳ وشيفاليه على الستعجل ص ٠١‏ 
وما بعدها وجارسونيه مرافعات ج م حاتف هه ۷ وما بمدها دة ۳۹۸۸ وکره على الامور 
التمجلة ج ۱ ص ۲۷ نبذة ١ع‏ ويرى اختصامه مح قيام دعوى الوضوع بشرط ألا من 
عه فى الاجرا. المزقت الوضوع أو أصل الق فاذا رأى أن حكنه يؤثر على الموضوع تتم عليه 
الحم بعدم الاختصاص وبرتان ج دة ۲ ۷ وما عدها وشوقو وكاريه بذة ۲۷٩۳‏ ومورو عل 
الستمجل‌نذة ۳۳۰ 

(۲) جلاسون وكوليه داج وتسیه نبذة وع 

(۳) بيجو ج ۲ ص 2٩۲‏ ويوشف الفضا, المستعجل ص ۾ وجیرار على المستعجلص ۱۵۸ 


کک 

٠‏ وتباینت أحكام الحا هناك في ذلك حیث‌قضی يعضبا بعدم اختصاصه 
طلاقا اثناء قيام دعوى الموضوع أمام المحكمة حى في حالة الضرورة القصوى 
وباختصاص محكة الوضوع وحدها.فى هذه الخالة اک في الاجراءات الوقية 
المستعجلة المتعلقة بالحق المطالب به أمامها (۱). 

وقضى آخر بعدم اختصاصه فى الح فى الاجراءات الوقتة قتة إذا كانت حكة 
الوضوع على وشك الحكم فى الدعوى لعدم توافر وجه الاستعجال المقصود 
من المادة ٠م‏ مرافعات فرسى فى هذه الحالة (۲) : 

وقضى ثالك باختصاصه فى حالة الاس تعجال الشديد extrême urgence‏ 
۱ ارم من قيام دعوى الموضوع .أا الاستعجال العادى simple urgeıce‏ 
فلا یکن لاختصاصه (۳) 

وقضى رابع باختصاصه اطلاقا E Î‏ الرخرع 
استناداً إلى عوم نص المادة ۸٠١‏ مرافعات (4). 


(۱) النقض فى ۱۷ دیسمیر ٦۰‏ ۱۸ دالوز ٩۱‏ ج ۱ ص ۲۹۹ ویو دوم فى ۲۷ ديسمير ۱۸۷۱ 
دالوز چپ ج ۲ ص ۱۱۱ ويارين ۸ ستمير ۱۸۷۲ دالوز ٣‏ ج ه ص ۳۹۲ و ٩‏ دسمين ۱۸۷۲ 
وپ أغسطن ۱۸۷ و۱۰ ديسمير ع۱۸۷ دالوز ۹ ۷ج۲ ص ۱۷۲-۰۱۹۱ و ۱۳ تار ۱۸۸۷ دالوز ۸۷ 
ج ۲ص ۱۸۸ وبیزانسون فى ۱۳۱ كتوير ۸۸ دالوز ٩۰‏ ج ۲ ص 1١‏ وباریس فی ۽ ماير ۲۹۵۱۸۹۰ 
نایر ۱٩۲‏ دلوز ٩۲‏ ص اجه نبذة ۱۳ وع ١‏ وقضى هذا امک بعدم اختصاص قاضى الآمور 
المستعجلة فى الك بالثا, حجز ما للدين لدى الغير عند قيام دعوى الدين وصة الحجز امام الحكة الختصة 
وبژانسون ومومموه8 فى إل يوليه ۱۹۰۷ دالوز ۱۹۰۷ جه ص ۱۷ وأجين ٥ع‏ ف٤۱‏ دسمير 
۸ دالوز ۱۹۱۰ ج ۲ ص ويم 

(۴) تولوز فى ۱6 توفير ۱۸۹۲سیری والباندکت ٩۳‏ ج ۲ ص مم وبر ۴۸ ف ۱۸ بونیه۱۸۹۵ 
سيرى والاندكت ٩۱‏ ج ۷- ص ۳۸ 

(۲) حم عکة برردو فی و۱ نوقير ۱۹,۰ دالوز ٩.۳‏ ج ۲ ص۷۹۰ وقضی باختصاص 
قاض الآمور الستعجلة فى نظر دعوی مرفوعة من زوجة ضد زوجبا النفصلة عنه يطلب الزامه بدفع 
امارف اللازمة إذهابها لاحدىجبات الاستشفاء للعلاج مع قيام دعوى أمام حکة الموضوع بتعدیل 

قدار النفقة احکوم بها عليه وحکر عك أ کس »اد فى م ایر ۱۹۲۲ سيرىوالباتدكت ۲۲ج ۲ 
ص ١‏ وقضی بأييد قرار قاضی الأمور المتعجلة فى حكمة جراس عووة:0 التضمن‌طرد حارس مه معين 
على عان بالرنم من قيام دعوى عن موضوع الحراسة أمام الحكمة 

(:) حم محكمة کان ممع فى ۱۷ يونيه ۱۸۰۵ دالوز مه ج ۲ ص ۱۹۰ وباریس فی ۲۸ ناير 

۷ دالوز ج باص .وم وه دسمير ۱۸۹۵دالوز ۹6ج ۲ص ۲۵۲ وقضی باختماصس 


اللا لم 


وقد أخذت محمكة النقص فى فرنسا أولا بالرأى القائل بوجوب النفرقة بين 
الاستعجال الشديد والاستعجال العادى وقصر اختصاصه على الحالة الآولى (۱) . 


م تدرجت منه إلىتقرير المبدأ القائل بالاختصاص في جميع أحوال الاستعجال 
لا تفرقةبينالاستعجالالشديد وبين الا-تعجال العادی اعتهاداً على نص المادة ۸۰٩‏ 
م أفعاتالتى تقرر باختصاص القضاءالمستعجلفى نظر ال مورالوقتية المستعجلة بغير 
قد أو شرط أو استثناء سواء أكان هناك دعوى بالدوضوع أمام الحكمة أم لم يكن 
هناك نراع أصلاء وأيدت حکا صادراً باختصاص القضاء المستعجل فى نظر 
دعوى طلب تعيين حارس قضائی على أموال متنازع عليبامع وجود دعوى الملكية 
أمام الحكمة (۲) . 


ويشترط بحسب أحكام بعض الحا الىتأخذبالرأى الا خير ألا يكو نالاجراء 


قاضى الآمور المستعجلة فى الک فى دعوى الفاء حجر ما للمدين لدى الغير والتصريح للمدين بصرف 
الملغ الحجوز عليه معقيام دعوى الموضوع وبأنديحوزله فى هذه الحالة بحثالسند المتوقع من أجله الحجز 
لمعرفة مااذا كان یز توقیع الحجز بلا أذنمن القاضى آملا وباریس ف 76 يونيه. ۰ ٠١‏ أغطس 
۱ و۲۳ دیسمبر ۱۸۹۱ دالرز ٩۲‏ ج ۲ ص ومع وقضت باختصاص‌قاضی الأمور المتعجلةبالحم 
فى استمرار التنفيذ دیع الاثيا. الحجوز عليها بالرغم من قيام دعوی الاسترداد أمام حكمة الوضوع 
اذا اتضح له من وقائع الدعوى وظروفها كيدية دعوی الاسترداد وآنهارفعت‌بالاتفاق مع المدين بغرض 
عرقلة اتنفيذو بورج Bourges‏ :۲ يوليه ۱۹۰۵ دالوز ج ۲ ص ۳۰۰ دحم aê‏ كان Caen‏ 
فی ۱۱ ناير ١415‏ دالوز ۱٩۱۸‏ ج ۲ ص ۲۰وقضی باختصاص فاضی مور المستسجة ؤ. مين مدير 
مؤقت أوعارس Administrateur sequéslre‏ عل Sy‏ برغم من قيام دعوى بالفرز والتجتيب 
أمام محكة الوضو ع والقض فى ۸ مارس 9913 دالوز ١۹ج‏ وص۳بارقرر باختصاص قاضى الآمرر 
المستعجلة فى الحسك فى الاجراءات المؤقتة التحفظية حى مع قيام دعوى باللوضوع آمام الحكةالابتدائية 
أو الاستثافية ارتكاناً على عمومواطلاق نص الادة ۸۰٩‏ مرافعات 
(0) لقض فى پم اكتوير ۱۹.۳ یری :۱۹ ج أول ص م۳ وتعليقات لسيه 
عليبا وآخرف ۽ مایو.۱۹۱ دالوز ۱۹۱۰ ج ١‏ ص مهم وأقوال النائب العام المسيو بدوان فيا 
وقضت بأنه ولو آنالاصل اختصاص قاضی الامور المستعجطة فى الک فى الاجراءات الى بمخشی علا 
من فوات الوقت عند قيام دعوى الموضوع إلا أنه يتعين عليه الفصل فبا فى حالة الاستعجال 
الشدید فقط 


(۲) النقض ف بن نوقير ۱٩۲۱‏ جازيت دی باله ونهادط يق Gaze‏ ۱۹۲۱ عدد۲ ص عام 


نپا ینت 


المطلوب الحم فيه متعلقاً بنند متنازع عليه مطروح آمره آمام محكة الموضوع - 
فنى هذه الحالة يؤثر قضاؤه على الموضوع ويتعين عليه الحم بعدم الاختصاص (۱) 

۱- أما ق مصر فقد تضاربت أحكام احا كر الختلطة حيث أخذ يعضهابالبدا 
القائل بعدم اختصاصه عند قیام دعوی الوضوع وباختصاص الحكمة الاخيرة 
وحدهاف نظر الاجراءات الوقتية المتفرعة عن الدعوى النظورة آمامپا لا"نها أقدر 
من القضاء المستعجل على تفهم الاجراءات الواجب اتخاذها لصيانة الحق موضوع 
الدعوی(۲) 

وأخذ آخر بالرأى القائل باختصاصه فى حالة الاستعجالالشدید فقط اثناء 
نظر دعوی الوضوع بحجة أن إطلاق الاختصاص للقضاء الستعجل فى جیسع 
الاحوال فد يؤر على حكم حكة الوضوع أو جمله عدم الاثر . وقد أخذت 
ذلك عكة الاستتتاف الختلطة في بعض آحکامها من بيا الجكارب الانیان : 
ابررل تاريخ ۲۸ نوفیر سنة ۱۹۱۷ الجازيت يناير سنة ۱۹۱۸ ص ۳۳ نبذة ۷۸ 
والثاتى فى ه مارس سنة ۱۹۳۱ الجازيتستمير سنة ۱٩۳۱‏ ص ۳۷۸ نسذة 
۸ وفضت فيما بمدم اختصاص القضاء الستعجل فى الحكم فى دعوی حرامة 
مع قیام دعویالوضوع أمام المحكمة إلا في حالة الاستعجال‌الشدید وعدم (مکان 
محكلةالموضوع يسبب طول اجراءتها من سرعةالفصل فى إجراء الحراسة التحفظى. 

وذهب ثالث إلى اختصاصه فى جميع الا حوال حى مع تام دعوی ا موضوع 
مى توافر ركنا اختصاصه فى الدعوى المطروحة أمامه وهما الاستعجال وعدم 
المساس با موضوع(*) 

1١‏ هذا الرأى هو الراجح فى القضاء الختلط وأخذت به محكمة 
الاستتتاف الختلطة فى أحكام عديدة لها فى دعاوى الحراسة ودعاوى عدم تأثير 

(۱) النقض آفرنی فى ۲ مارس ۱۹۱۰ دالوز ۱۹۱۰ ج أول ص ۳۸۵ 

(۲) الاستتاف اخلط .وا كتير ۱۹۱۷ الجازيت اکتویر ۱۹۱۷ص م تبذة ۱ و ۲۸ نوفر 
۷ الجازيت ینار ۱۹۱۰ ص سم نبذة ړپ و + مارس ۱۹۱۸ الجازيتأغسطس سنة ۱۹۱۸ص 
دة ۳۰۹ 

(۳) الاستثاف الختلط و مارس ٠۸۹١‏ المجموعة ألرسية الختلطة سنة ثامنة ص ١66‏ وقرر 
باختماص القضا. المبتعج لف الحكم فالمنازعات الستعجلة حىمع وجود دعوی الوضو ع آمام امحكة. 


ات 


حجوز ما للددين لدى الغير اب اطلة وقضایا طرد الستأجرین من العين المؤجرة 
للتأخير فى الايجار مع وجود الشرط الصريح الفاسخ أو لانتهاء مدة الاجار المعيئة 
فى العقد أو بعدحصول التنبيه طبقآ للاتفاق أو القانون فىالايجار غير الحدد المدةأو 
في دعاوىإشكالاتالتنفيذ - فقدقضت حك رقم 4 مارسسنة ۱۹۳6 المجموعة سنة 
+) باختصاص القضاء الستعجل فى نظر دعوى حراسة مرفوعة من أحد الششركاء 
فى شركة تجارية على باق الششركاء بطلب وضع أموال الشركة تحت الحراسة القضائية مع 
قيام دعوى الفسخ و التصفية أمام احکمة الختصة » وبأته لا يوجد أى ارتباط بين 
الدعويين محول دون اختصاص القاضى الستعجل فى الحم فى الاجراء التحففلى أى 
الحراسة والنی قصد به احافظة على أموال الشركةحتى نمام التصفية ‏ وحکر آخر 
مۇرخ ۳ ديسمير سئة ۱۹۳۰ الجازيت عدد سبتمبر سنة ۱۹۳۱ ص ۳۹۱ لبذة 
6 باختصاص القضاء الذ كور فى اک فى دعوى حراسة مرفوعة من رثةأحد 
الشركاء المتضامنين فى شركة تضامن على الشرکاء الاخرین بعالب وضع أموال الشركة 
تحت الحراسة القضائية حتى تقضى محكمة ا موضوع فى الدعوی الرفوعة أمامها 
بالتصفية أو بتعيينمصف الشركة وعک آخر رقم ۱۹ يناير سنة ۱۹۳۳ الجازيت 
عدد بو له سنة ۱۹۳۶ باختصاص القضا. المستعجل فى الحم فى دعوى حراسة على 
أعيان مشتركة مرفوع بشأنها دعوی قسمة أمام المحكمة الختصة ‏ ومحكينرقيمين 
۲۵ مارس سنة ۱۹۳۲ الجازيت عدد يوليه سنة ۱۹۳۶ و ٩۵‏ نوفير سنة ۱۹۳۳ 
الجموعة > صحيفة ۳۳ باختصاص القضاء المستعجل فى نظر دعوى حراسة على 
أعيان موقوفة مع قيام دعوى من الدائنين ببطلان الوقف أمام حکة الموضوع ‏ 

وقضت حم رقم ۷۲ أبريل سنة ۱۹۲۷ الجازيت أغسطس سنة ۱۹۲۸ ص 
۹ نبذة ۲۷۸ وآخر رقم ۲ ديسمير سنة 94١‏ الجازيت عدد يوليه 
سنة ۱٩۳6‏ ص ۳۰۸ نبذة ۸ع۳ باختصاص القضاء المستعجل فى السك بعدم تأثير 
حجوز ما للبدين دی الغير الباطلة déclarer inoperantes‏ ند حى مع قام دعوی 
الدب وطلبتثبيتالحجز أمام محكة الموضوع ‏ وقضت بح رقم ۲۰ 
يونة سنة ۱۹۱۳ الجازيت عدد أغسطس سنة ۱۵۱۳ ص ۱۹۷ بذة 4۳۱ 
باختصاصه في الحكم بعدم تأثيرحجزلما للمدين لدى الغير توقع بنامعلى آس من‌قاضی 


سب ات 


!مور الوقية ألنى بعد ذلك في النظم الحاصل عنه بالرغم من حصول طعن عل‌قرار 
:الالغاء آمام احكة () 

وقضت بحم مرخ ۲۲ مارس سنة ۱۹۱۱ الجازيت السنة الاول ص ۸۰ 
باختصاص القضاء الستعجل ف الحكم بطردا لستأجر من العين ال جرةلاتهاء الامجار 
١‏ بعدالتنیه عليه بالاخلاءإذا لم محصل راع جدی‌فی شکل التنبيه أوفميعادموبأنه لاعد 
.من اختصاصه فى هذه الحالة قیام‌دعوی بالموضوع آمام الحكة الختصة  )١(‏ 

وقضت‌محع مؤرخ ۲ ديسمبرسنة .40( الجازيت عدد | كتوير سة ۱۹۳۱ 
ص م40 نبذة )٩۳‏ باختصاص القضاء الذکور فى الک بطرد الستأجر من العين 
.المؤجرة للتأخير في الابجار مع وجود الشرط الصربح الفاسخ إذا تحقق له التأخير 
:في الايجار حى مع قيام دعوى مر المؤجر على المستأجر بالمطالبة بالايجار 
.تخر أمام حكة الموضوع » وقضت بهذا المعنى فى حکآ خر رقم أول دیسمبر 
.سنة 95 [الجازيت عدد دیسمی سنة ۱۹۲۷۰ حيفة ۳۱ تذة ۳٩‏ (۳) 

آما فما ختص باشکالات التنفيذ . فالأحكام الختلطة جمعة على اختصاصه 
بنظرها بالرغ من قيام دعوی آمام محكة الموضوع بين الدائن والدین يشأنها ويأنه 
لا يوقف تنفيذ حكم أو سند واجب التفیذ حصول معارضة ف التنیه السابق على 


(۱) وراج أيضآ الاحکام الصادرة فى هذا المعنى فىع١‏ ديسمير سنة ۱۸۹۸ الجموعة ۱۱ ص 
ر 74 ديسمير ۱۹۲۳ ر ۳۱ پار ۱۹۳6 الجازيت برله ۱٩۳۵‏ ص 4.سوو.م 

(«) براجم فى هتا المنى أجناً حکم استتاف حاط فى أول أغسطس ۱5۲6 الجازيت 
ينابر ۱٩۲۵‏ ص هه نذة هم وقرر بأن اتها. التعاقد فى الايجار احده الدة مجعل الستأجر 
راضتاً اليد على العين بلا سبب ويخول القضاء المستعجلالحقفى الحكم بطرده وبأن‌جرد رفع دعوى 
موضوعية منالمستأجر عقب اتباء الا ار بفرض شل ید القضاء الستعجل عن السکم فیالدعویلا يوئر 
على اختصاصه كا أنه لا يحوز للستأجر من الباطن أن يتملك بحق لا مخوله التعاقد الحاصل مع المتأجر 
الاصلى فاذا اتفقفى عقد الاجار الا صلى على اتتها. الايحار فى مدة معينة فلا حتی للستأجر من الباطن أن 
يعارض فى الاخلا. برعم حصول التأجير اليه لمدة أطول وبشروط لا تاق مع الشروط الواردة فى عفد 
الايجار الاصل : 

() براجع یا الاستثثاف امختلط فى ۲۸ نوف ۸۹١‏ المجموعة ۸ ص ۱۲٩‏ وقرر باختصاص 
القضا. الستسجل فى الحكم بطرد الستأجر من امین المؤجرة صول الفسخ أتغاقاً عند التأخير فى الاجار 
وبأنه لا بحد من اختصاصه ف الفصل فى القضية رفع دعوی من الستأجر على ال جر آمام حکة الوضوع 
بالمطالبة عبالغ بدعیپا قد تزید بحسب قوله عن الا جار المتأخر فى ذمته 


الحجز التنفيذى آمام امحکة آوتوجود جح غير تهاتى تحت يد المدين ضد الدائن 
من قيام دعوی بين احکوم عليه وبين طالب التفید آمام محكة ااوضوع قد 
يطول آمد التقاضى قبا لا بو على تفیذ الحكم أو السند الواجب التدفیذ آوعلی 
اختصاص القضاء المستعجل فى الحكم في الاشکال الحاصل عنه (۱) 

وكذلك قضت باختصاص القضاء المستعجل فى الک في اشكال تنفیذ حصل 
بعقد رسمی بالرغم من وجود دعوى رد حيازة أقامها طالب التنفيذ أمام محكة 
الوضوع (۲) وباختصاص القضاء الستعجل فى الحكم باستمرار التفیذ وبع 
شیاء جوز علا وإيداع يمنا فى الخرانة مع وجود دعوی استرداد عنها أمام 
محكمة الموضوع إذا تبينله عدم جديةدعوى الاسترداد وأنهقصد منها تعطي ل التنفيذ (۳) 

۳ وقد اختلفت أيضاً أحكام القضاء الأهلى فى هذا الوضوع حيث قضى 
بعضها بأن لقاضى الامور الستعجلة ساطة غير محدودة فى حالة عدم قيام دعوى 
امام محكمة ا موضوع ب أما فيحالة وجود الدعوى فتختص حكمة الوضوع وحدها 
بالفصل فى الامور المستعجلة التفرعة عن النزاع القام (4) إلا إذا كانت احكمة 


() استثاف عتلط فى ۱۲ابریل ۱۸۹۹ المجموعة ۱۱ص 186 و ۸ برنبه ۱۸۹۲ المجموعة الساة 
الرابعة ص ۲۱۲ 

(؟) استثاف مختلط ف با نوقير ۱۹۲۸ الجازيت عدد ديمير ۱۹۲۹ص مع نبذة 48 

(م) استثاف مخلط فى ۲۲ توفير ۱۹۱۰ الجازيت النة الاول ص ۳ و ۱۰ دیسر ۱۹۰۹ 
المجموعة ۲۷ ص ه وعكس ذلك فى ۱۳ قرأ نة ۱۹۰ امجموعة وإ ص ۱۱۱ - وقرر باختصاص 
القضا. المستعجل فى الحكم باستمرار التفيذ والتصريح بالحجز بالرغم من رفع دعوى ال مكية - آما ابيع 
فلا يحوز له ذلك إلا اذا كانت الأشیا, الحجوز عليها عبارة عن موائى تستلزم مبالغ كثيرة للانفاق 
عليها لا مكن للسترد دفعبا أو متقولات قابلة تلف وفى هذا الممنى سکم آخر فى > مارس ۱۹۰۷ 
المجموعة ۹٠ص‏ ۱۵۷ 


(4) جزی أهلى ۲۰ یرله ٩۷۰‏ احاماه دص ۸۱٩‏ رقم ۽ .٠ه‏ واستثاف أهلى فى ۲۹ نوفير 
۷۰ اتحاماة الستقد ص ١ع‏ وامتتاف ۲۳ منبتمبر وجه المحاماة السنة الماشرة ص ۷-۷ 
وقزر بان الاصلاختصاصمحكة الموضو ع بنظرالدعاوىالمستعجلة الرتبطةبا لوضو ع والاستثناراختصماص 
للحكمة ابیز ئية با استتناف اسيوطفى ۲۳دیسمر سنة ٩۲ ٩‏ الحاماة ۱۰ رقم + ۲ص ۷ وقررباختصاص 
عكمةالموضوع ف نظر الال الوقتية الخاصةبالموضو عالمطرو حأمامبا[لا ف حالمااذا كانت الحصكمة النظورة 


على وشك الفصل فى دعوى الموضوع وطراً حادث جديد مستعجل لم يكن متوقعا 
فللقضاء المستعجل فى هذه الحالة حق الفصل فيه  )١(‏ أن له الحق أيضا فى القصل 
فى المسائل الوقتية المستعجلة التى قد تحدث في الفترة بين صدور الحكم الابندائى 
وبين نظر الاستتناف (۲) 

وقضى البعض الآخر بعكس ذلك و باختصاص القاضى الجزثى باعتباره قاضيا 
للامورالمستعجلة بالمكق جميع الاجراءاتالمستعجلة الواجباتخاذها حتى ولو كان 
الموضوع قائما أمام المحكمة وبأن له مطلق الحرية فى تقدير ظروف كل دعوى 
والبحث فما إذا كان هناك ضرر مخشی منه على الحقوق من انتظار التقاضی بالطرق 
العادية أم لا )١(‏ وقضى طبقا لذلك باختصاصه في ا حكر فى دعاوى طلب الحراسة 
أو انتهائها أو اقالة الحارس منها متى توافرت فها صفة الاستعجال. حتى ولو كانت 
دعوى الموضوع قائمة أمام الحكمة (4) كا قضى ,اختصاصه في نظر دعاوى الغاء 


آمامپاالدعوی E‏ من الاسياب أن تفصل الطلب الوقی فى الوقت الناسب ليعدها 
مشلا عن محل النزاع أو لكون الخطر حدقا فلا ت يح رفیا فى هذدالحالة آبام المكمة. الا صلة 
بل بجوز رفعبا أمام قاضى الامور المستعجة ا الک طبقاً لذلك بم.دماختصاص القضا. 
المستعجل فى الفصل فى دعوى حراسة حتى ولو كانت الدعوى الموضوعية موقوفة لسبب من الاسباب 
وبآن ححكمة الموضوع می‌وحدهااختصة فى جميع الاحرال فى الک فبا 

(۱) ابتدائی ف م1 ستمير سنة ۱۹۲۷ جموعة رسية ستة ۲۷عدد ۸ ۱۳ص ۲5۸ 

(۲) جزای ۲۰ مارس سنة ۱۹۳۰ الجريدة القضائية استة الا ولى عدد ۲۲ ص ۲۵ 

(۳) جزئیف ۱٩‏ يونيهسنة ۱۹۳ المحاماة السنةالرابعة ص ٩۷۷‏ -ومصر استتافی ۱٩‏ نایور سنة 
۹۷۹ الحاماة السنة الناسعة صم . ع وابتدایی + أبريل سنة ۱٩۲۱‏ الحاماة الستة الثاية ص ۳ب 
و ۾ نوقیر سنة ۱۲۷ احاماة السنة آثامنة ص ۲۲۳ 

(4) جزئی فى ۹ ينابر سنة ۱۹۱۳ شراتع السنة الاول عدد ٩٩‏ ص بع وآخرق ١8‏ أ كتوير 
سنة ۱۹۲۷ عاماة سنة ۸ رقم ۱۹۷ص هه ۲ و ۸ ایر سنة ۱۹۳۰ اماة سنة ۱۱ صد ۱۱۱ 
ص ۱۸۳ وقطی يارت حك المادة E‏ مدنی لا پتسخ حک المادة ۲۸ مرافعات ولا یسلب القاضی 
الستعجل اختصاصه بنظر التزاع كلا كان هذا النزاع ستعجلا أى يخثى عليه من قوات الوقت وجزق فى 
۲۵ مارس سنة ۱۹۳۰ جريدة قضائية ۲۲ ص ۲ وآخر فى م نار سسنة ۱٩۳۲‏ جريدة قنائة 
۷ ص ۷ ۱ وقرر باختصاص القاضى المستعجل فى تظر دعوى الجراسة لا”نبا د-وىحفظية مستعجطة 
ولو كانت الدعوی الااملة مطروحقامام عکة الرضر ع وعکس ذلك جزئی ۱۳ سيتمير ۱۹۳۰ 
جريدة قضائية ۳ ص ."م 'وا-تثاف فىه ديسمير سنة ٩ ٠١‏ اجموعة ع عدد۷ ۱ ص ٤١‏ سے 
«جزئی 19 يوليه سنة ۱۹:4 جموعة + عدد ٩۳‏ ص ۹۹ ۹ب و م أ کتور تة ٩‏ ۹ جموعة 


شد 


الحجوز التحفظيةالباطلة بالرغم من رقع دعوی ماك مين 

6 ورى المرحوم أبو هيف بك الأخذ بالمبدأ القائل باختصاص عكة 
الموضوع في الحكم فى المسائل المستعجلة یتنا عن الدعرى المطروحة أمامها 
دون التضاء المستعجل الا اذا كانت محكمة الموضوع بعيدة عن عل النراع بيت 
لا بمكن الالتجاء الها فى الوقت الناسب أو أن تكون الاحوال الجارى عليا 
العمل امامها لا تسمحبالفصل فى امات المستعجلةعل وجه السرعف- وذالك! 

رن أنا أدرى بعقرق الطرفين من القاتىالمتعبل لوجود مستنداتهها 
7 القعنبة كلها أمامها ‏ الثانى الخوف من تأثير حک القاضی المستعجل 
فى الاجراء الموقت على الموضوع النظور امام امحكلة () 

ويخالفه فى ذلك العشيارى بك فى کنابه قواعد المرافمات ف القانون الاهلى 
رافتلط إذ بری اختصاصا/لقضاء المستعجل فى جميع الاحوال حى مع قيام دعوی 
الموضوع امام المحسكمة استناداً على اطلاق فص المادة ۷۸ مرافعات وعلى 
سيوك الاجراءات الى تتخذ امامه وسرعة الوصول (لىقرار فبا ما دام لا بتعرش 
فى سکمه للموضوع ولیس لقراره تأر فيه (5) 

۰ - ومن رأينا ال خذ بالرأى القائل بالاختصاص فى جيع الآحوالسواء 
أكانت هناك دعوى بالفزاع أمام عحكة الموضوع أم لا بشرط ألا یکون الاجراء 
المللوب مؤثرآ بطیمته على الوضو ع النظور أمام المسكة فاذا كان مر له 
وق الفصل فيه ساس بالموضوع فلا ختص بنظره للااسباب الآنية ار 
عوم فص الادة وم مرافعات أهل ای تقر راختماصه بالظر اراس 


هعموص وه وأسكاف ی ۴ سیر قروو شرع 4٩۶۰‏ س وم بو 
(0 ابتعائى توف ستة بو و الحتوى اة الثالة عد ۱ ص 3 وقم جه والاماة ات 
من ۲۲۳ قرم 3 ور سزئي ب دیسیر ستة ۱۹۲۰ وع۲۳ع ٩0‏ جر ص 1۷ رآخر فی 15 
وة س جور و الا ع وه سوس لاود 
(۲) يراجع كتاب آي هيف يك فى المراضات لبه أوال ص ۱۹ وملهور جنة المراقبة 
اقتضائية فی ۲ مارس سے 4.٩‏ 5( ج ۽ ص ١ج۲‏ ) وأغت بهذا اميد فى دعاوى المراسة. 
(۳) کتاب قواعد الراضات في اقانوت الام راخاط المشراوى يك الجر الاوك سن 5-١‏ 
تقوم 


جهوت 


إلى مخشی عليها من فرات الؤقت متی توافر فها ركنا الاستعجال وعدم السا 
بها دعوی أمام محكمة الموضوع أم لا .تن : ات القول 
عالتين الآولى عدم وجود دعوى بالموضوع اضلا راثانية 
أمام محكمة الموضوع وتحديد الاختصاص فى الحالة الأولى دون 
الثنية قرل فيه تخصيص بلا غمص ومناف لاطلاق فص المادة ۲۸ مرافعات. 
الى تقرر قواعد وأصول عامة بحب العمل بها فى جميع الدعاوى المستعجلة . 
عت : أن قرار امحكمة المستعجلة فى السائل المذ كورة وق لا بم سالموضوج 
بنىء 1١‏ وغير مقيد محكمة الموضوع التى ها ألا تخد به عند الفصل في 
المرضوع أو تعدل فيه أو تأخذ يعضه طبقا یرای لا من ظروف الدعرى 
ووقائعبا والحقالمطلو با به امامبا. ابا : عدمانطباقالقاعدة المنصوصعنها 
فى المادة ۱۳۶ مرافمات أهل الى يقمد منبا عدم تضارب أحكام تصدر بين 
الخصوم من بحام عتلفة عنقضية واحدة واللناصة باسالةالدعوى على حكمة أخرى. 
مرفوعة الا تلك الدعوى أو دعوى ثانية مرتبطة ا لاختلاف موضوع الدعويين 
المستعجلة والموضوعية واختلا فطييعة الأحكام الصادرة فى كلمنبها إذأن العو 
الأول ( المستعجلة ) ترمى إلى الوصول إلى اجراء مؤقت تحفظ صرف والقرار 
الذى يصدر فہا وقتى يزول بزوال العلة والأسباب ای بنى علريا أو عصول تنیز 
فى وقائع الدعوى المادية أو فى مركز أحد الطرفين. القائوقى ولا يؤثر على 
الق فى شى. ما. أما الثاني ( دعوىالموضوع ) قالقرض نبا الحصول على حقوق 
مميئة وک النى بصدر فا قاط في موضوع الخصومة موز قوة الثىء انحكوم. 
فيه بالسبة لطرفي الخصومة وخلفائهما العامين والخاصين بشروط معينة (0 ناا 
سبولة اجرآدات التقاضى أمام القضاء المستجل و(مکان الحصول على قرارات فبا 
پسرعة - ماربا - ومح حد للاشخاص الذين عاولون الث بالقانورت .أو 
اثلاعب باجراءأت التقاضى بابداء دفو .قير جدية. ورفع دعلوى أمام ممكمة 
الترضوع إنرض شل بد اقا امستعجل ال دون يسا المقوق لصا 


(۱) استتاف حاط فی م آ کور مت .و1۹۲ ا ريل عدص لعو 
فة بوم 


هو 


بالسرعه إلى تتطلیا روح القانون (۱) مایم لان القضاء المستعجل دل القضاء. 
المادی عدد اک فى الاجراراتالمستعبلةحق البحثفىظامر ستتدات الطرفين. 
وتحفيق دفاعهمادونالمساس بالوضرع وتقدير ظروف الدغوى ووقائعها ومطالعة 
جميع أوراقها . وعلى ذلك فالقول بأن مکمة الموضوع تکون أدرى منه بافصل 
فى الاجراء المستعجل عند قيام الدعوى امامبا قر غير قوم لا يكن اساب القضاء 
المستعجل من اختصاصه () . :اما : أن القول بوجوب الفرقة بين الاستعجال 
العادى ree‏ عاوزووالاستعجالالشد يده معيو عروعئبوليسله سند من, 
نصوص القانون ومناف لمامية الاستمجال المكون لاختصاص القضا. ال( 
ما ٠‏ لآ الاحكامالتى أصدر: تا انحا كانختلطة بمدم اختصا ص اتقضاء ال تمجل ف نظر 
, دعاوىالحراسةعند قيام دعوىالمو ضوع لعدم وجو دخطر«طلق على حفوقطالى را 
يبررالالتجاء إلى القضاء المستعجل لاتتاق مع ال النى تقول به إذ يفترط 
الاختصاص_تاضى الا مور المستمجطتق نظردءاوىالحراسةترافر الاستعجال ا صوص 
عنه فى المادة ۴۸ مرافمات باعتبارها من الاجراءات اتحنظة ال قة نی تدخ ل فى 
مدلول هذه المادة ويختلف هذا الا..تعجال في كثير من الا حوال عن الصلحة 
أو الضرورة الى تقضى بزع العقار من تحت يد واضم اليد عليه وإبداعه في بد 
أمين الطرفين والقعناء واثى هى ركن من أركان الحراسة فى رتبةوجسامة الضرر 
الذى یلحق حقو قزافىالدعوى [ذ یکون شدید ال الا ول یت يحب من 
باجراءات سريعة مستعجلة - أما فى ال الثنية فک لتوافره ووجوده قيام 
مصلسة اراقع الدعوى فى انتزاع العقار من واضع اليد عليه صيائة الحقوق حت 
يفصل القضاء العادى فى موضوع الق قليست کل دعاوى الحراسة بستحجلة بختص. 
بالفصل فيا القضاء المستعجل (4) رائ أ: إن تقید اختصاص القضاءالستمجل فى 
نظر الآمور المستعجلة عند قيام دعوى الموضوع ای بطء الاجرامات امام 


(؟)ميناك جر بع هر 
(۲) مناج وص مم یه و۱ . 
(+) تاگ ج۴ س يج فن بوم - 


يت 
متكمة الموضوع آو بمدها عن مزاع قضلا عن كونه لا أساشله فى نون 
فانه بتعارض آیضا مع العلة الى يحتج بها منعه من الولابة والمتعاقة بالخوف من 
ماس حکه پالوضوع أو أصل الح قى جميع الاحوال ( 

أما القول بأن الضرورات تيح الحظورات فلا سيل للا'خذ به فى هذه الحالة 
المتعلقة بتفرر عليه القاتون صراحة 

١‏ ولقاضىالامور المستعجطة عث وقائعالدعرى المطروحةامامه وظروفبا 
وقرائن أحواها وتقدير ما اذا كان الاجراء الطلوب الک فيه يؤئر بطیمته علي 
الموضوع المنظور آمام الحكمة من عدمه باعتبار ذلك من الدفوع النى بقصد منها 
شل اختصاصه عن الحك فى الدعوى 200 

۷ اتر م الور ارات الوقتية ال فر تن یا على موی الوطوع + 
الالقورة م اشر 

أرب طلب اک بالناء.حجيز تحفظى فا للدين لدىالغير توقع طبقاللقائون 
ومرفرع يشأنه دعرىيصحة الحجزأمام الحسكمة إذا بالطب عل سیب مو ضوعی 
تناز ع عليه (4 

ني طلب سک بالغاء حجر تحفظى ا لللدين لدى الفير توفع بناء على حكر 
بای غير مشمول بالتفاة رضت عنه دعرى بصحة الحجز فى المبعاد أمام الحسكمة 
وأرتفاتفصل فما ريا يصير امك نحجوزمقتضاء نا إذا بى الطاب عل تقض 
الحم الاستنا الزید للحكم الابتداى لاسبابه وذلك باعتباره شالياً من الا ساب 
الموضوعيةالقانرنية ) 


رہ أول ص م۲ تبذة ج ومصر أعلى مستحجل فى ۲۸ وف بن ۱۹۳9 جريدة 
قناية ضد .م سنة ساصة ص ۰ب . واسكتاق حلط ف م يرنه ۱9۳۰ المازيت صد أكترو 
وجول س ۲۵ء ئة ۰:۱6 مسر أمل متيل فى ۲۵ أبريل ۱۵۳۵ جردة كشأية عبر 
تساه اس 16 

لوسر ا سوق وی بس للا ا 


سوت 


وا -طلب امک بالزام اتوجر باجراءالاصلاحات الضرورية الستعجلة 
المبينقق تقرير الخبير الذى مین من عمك الموضوع فى دعوی رفعباالمستأجز على 
المؤجر بسل اصلاحات ضرورية فيالمين المؤجرة وا يجوزل ا حك بالصیع 
المشتأجر بعمل الاصلاحات الستمجلة الضرورية الموضحة بالتقرير بمصا ريمن 
اطرته مع حفظ کاقة الحقوق الموضوعية الخاصة بالالتزام وعدمه حمكة الوضوع 
لفصل فيا عند السك في الدعوى الرفوعة آمامبا خصوص ذلك( ة) 
- طلب الحنكم بالزام الت جر بشلم نیج امین المؤجرة لبواب 
كين الراغبين فى الاستتجار من مشاهدتها أثنا. قيام دعوى بين الستأجز 
والمؤجرآمام حكة الموضوع باستمرار الايجار وبطلان التنيهالمعطى من الاخير 
باتهاءالتعاقد () أما إذا كان النراع الخاص بذك غير جدى وظبر لهأن رفع دعرى 
الوضو ع قصد منه منعه عن الک في الدعوى قله أن بعک تسم الفاتیح بالرغم 
من وجوددعوى الموضو ع . 

اسا طلب اک بطرد المستأجر من امین المؤججرة للانتبا. التعاقد نی 
المدة الحددة فى العقد أو بعد حصول تنبيه فى الايحار غير الممين المدة وذلك أثثاء 
قيام دعری من المستأجر على المؤجر امام عمكة الموضوح باستمرار الايجار أو 
بعدم صحة التنبيه المععطى من المؤجر أما إذ! كان التزاغ المتملق بذلك غير جدی 
فيختص بالفصل فى الدعوى بالرغم من قيام القضية أمام محكمة الموضر ع2 

سار طلب المىك بالزام المستأجر باحلاء المين المؤجرة للتأخير فى دفع 
الابجار سول الفسخ بقوة التماقد وذلك عند وجود نزاع جدی بين المستأجر 
والمؤجر بخصوص البالغ المددة من الابجار ووجود حساب جار ينهما لم 
تمرف قیجته بعد يحتمل معه تخالصه بالابجار امطاب به وقيام دعوى سن 


(6 کو ج ۱ ص +۲ ننة مع وسک عكة باريى وم توق و۱۸ جازیت ابا 
Ggz. den trib. }‏ [ ۲ دیسر ۱۸۷۱ 

زجع اریی ٥۸‏ سج جد دالوز جوج ۾ ص هم رتطفات دالوز عل ال 4.1 
مات ص ۱۱۲۳ تيذة 

رم اکان علط ہم بارس ۱۹۹9 الجازيت. قلنة الأول عن مھ راو اأغطس ۱۹۴٤‏ 
الجازيت بر ۱0۲۵ ص وه ئيذة وو 3 


المستأجر على المؤجر أمام عکة الموضوح ببراءة ذه من الابمار المطلوب 
الاخلا. بن أجله(0 أما اذا كان النزاع غير: جدى وقصد منه عرقلة الح فى 
دعرى الاخلاء فلا يؤر على اختصاصه فى امک فيا وكذاك لا يمل مین 
اختصاصه فى اک بالاخلاء رقع دعوى من المؤجر أمام اة بالمطالسة 
بالايجار أو بالفسخ أو بسحة الحجز التحفظى المتوقع بنا. على طلبهز؟) رغير ذلك 
من الاجراءات الى توثر بطبيعتها على أصل الق المتناز ععليه جديا أمامالشكة 
والمتروك أمرهاتقدير قاضی الآمور المستسجلة باعدارعا من للمخائل الموضوعية 
نی يدخل فى اختصاصه مها وتقدیرها . 

وإ آما إذا رفت دعری الموضوع عقب الدعوى المستعجلة فالفقه والقضاء 
فى فرنسا ومصر متفقان على استمرار اختصاص القضاء التمجل فى نظر الدعوى ۰ 
اللملروسة أمامه . (5) 

- ويختص فيفرنسا رئيس المحكةالكلةالدنيةفى اليك ف الآمور المج 
الى تمرح بصفة ابتداتية . آما القضايا الاستتانية فتظرها عكة الاسکاف ولا 
يشارك فى ذلك رئیی المكة التجارية أو رئيس محكة الاستتاف أو القاضى 
ابمزی الا أحوال استتتائيه فص علیا القائون بالذات کاختصاص رئيس الممكة 
التجارية نی إصدار الآمى ,اجرا. الأعمال التحفظة عند حصول نزاع فى استلام 
بعناعة مرسلة لاحد التجار (4) أو إختصاص القاضى ال مزل فى تعبين مدير لادارة 


و4 استناف ملظ ف به دیسر 19۳ ابر 01 ص ب 

(۲) بردرى لا کتتری وفاعل مطرل على الابمار ج ۷ س بو تا د9عووسععکة اققض 
اهار إل فى فاش 

(۲) کہ ج ارل عن م بذة ع والقسق چدیسر ۱9۰۰ سی ۱۹۰۲ عا س و٩‏ 
Ee owt cem, si la denasde ay principal n'était inireûuîte que poré‏ 
sieurewest A Fieslanee ea réftrê le juge dês rêlêrês xeterî rbfıêfenent atlal.‏ 
واستتاف متتلط فى اول أغسطى به أهازيت بار ٩۲‏ )مرت ۷ وه دیسیں ٠۹۳‏ المازيت 
ماسو ووو س ۱ رقم چ وقرر بان رفع یمن اقستأجرعل الزیر نانک الموضوع 
عقب دعوى ارد المرفرعة عليه أماتتكيةالامور میت لايور عل اختصاس بجنه المسكمة ولا 
نها رمن ای فى اللدعري اخطروة مایا بارهم عن فان 

() مامد كمع من قفون ارت قفر نى 


سوت 


الاراضی الزراعية واستفلاغا عند الحجز عل المواشى والالات الخصصة متها 
أو فى الفصل فى الصعريات الخاصة بوضع الا ختام أو ف المتازعات المتملقة 
بد الوق () - 


وحده بني مشاركة رئيس الحكة الابتدائة أوالاستناقية» 
القضایا الممتعجطةالخخاصة بحزئيات القاهرة جميعراوالجيزة وحلوان » 
5-5 


وزير الخقانية الصادر فى ۱٤‏ مابو ۱۹۳۲ بوالتی عمل به من أول یر 14۳۲ 

.م - وعلا بیدا فمل بين السلطات الادارية والقضاية لا مق لرئيس 
امحکة المدنية فى فرنسا نظر الامور المتسجلة المتملقة بالسائل الادارية بل 
تس بذلك رئيس عتكة ملس المقاطعة محسب الرأى الراجح (6) 

أمافي مصرفيختص رئيس امحكة الدنية فى الختلط » والقاضى ازى فى الأهلى 
الک فيها بشرط عدم المساس بالآواس الادارية ‏ أو تأويلها أو إيقاف تغيذها 

۲۱ - واختصاص قاضى الاأمور الستعجلة قضأق ٠‏ عناوم > 
کانصکه التى يتفرع منبا :عم أنه يصدر الااحسکام بعد طرح النزاع أمامه 
الاوضاع القانرئية » وحضور الطرفين المدعى والدعی عليه أو فى غية أحدها 
بسد إعلانه قانونأ ء وذلك بعد ماع أقوالما أو أو الحاضرين با وتا فى 
الدعوى ؛ وت ظاهر الستندات المقدمة فى القهنية . 

ج والاحكام اويصدرهاوإن كانت وقنيةلاتمس الموضوع أواصل الق 
إلا آنبا قضائية بالتی القانونى » وان استقر بعض عاياء القانون وأحكام الها 
على نسميتها بقرارات - فهى مقيدة له وملزمة طرف الخصومة لا يمكن العدول 
عنها أو تیک أو جزثيا » إلا إذا حصل تغيير في وقائع الدعوى المادية أوفى 


فوج و تلم 


() ما يم مراشات ند 
(0) منااجباص ول 6و یادها وومر تیه أجرارات ماج ۳ 
حالس التاشات نة ٢۵۹‏ من موم 


سوت 


مر کزا لصوم القانونى » ويحب تسیا آسوة بالا حکامالوضوعية ويمكن الطعن 
عليها بالاستتناف فقط في فرنسا وفي مضر في الخلط ء وبالمعارضة والاستتاف 
فى مصر فى الاهلی 

جم ويشترط لقبول الدعوى المستعحلةوجود مصلحةعادية أو أدية حالبة أو 
عتملةارافما . أما إذا اتمت المصلحة فلااستمجال ولادعوىعملابالتاعدةالمشهورة 
الادعوى إلابمصلحة أوفائد ةتمردعل رافبا ( (Pas ۵ intêrê pas d' aio‏ 

عبس و ختلف القضاءالمستعيج عن قاضنى الا مور الوقتية ) de eric‏ موم( ) 
فى سلطته وولايته ,وال حوال الى ينظرها : وإجراءات القاضى أمامه » وكيفية 
صدور القرارات والاحکام وطريفة اتظر نبا أو الطم علا اذ اختضاص الأول 
تائ يحم فى الامورالمستعجطة والاجراءات التسفظية الوقية الى قطرح امامه 
بتير مساس بالموضوع أو التعرض اضیر الأحكام أو السندات بعد اعلان الخصم 
للحضرر امامه وذلك بأحكام مية قابلة للطمن علا بالطرق الذ كورة آ نفا . 
أماالثانىةاختصاصه و لاف ادارىصر قبنظرف الطلب بناء علعريضةتقدم له من أحد 
الخصوم مرفقة بالسندات دون اعلان الحم الآخر للحضور لمماع أقواله؛ 
ويصدر آمره عنه بالقبول أو الرفض بغير ذكر أسباب لذلك ء الا اذا أصدر 
قرارا بارفش “م عدل عنه وقرر بالقبول» فن هذه الخال يحب عليه بيان الاسباب 
ی جمله بعدل عن رأيه الآول »وقراراته لا تستأتف بل يطعن علها بطريق ال 
النفس القاضی أو لنسحكة اتبع لما عضور الطرف الآخر وحكم امحتكمة فى التظلم 
هو النی ينتاف () 


(0 مراك ج » سم 
فرايرسة ۱۹۱۳ ص ها دق ۱۲۰ 

(۲) مراك ص حو نذة ۲۵ ونصي آمل ستعیل فى ۱۷ شطی سے وجو اانا مد 
اع ۱۰ رقم وچ ونواد مراضات ۱۳۷ سے 1۲۲ آمل و ۱۳۰ س و۱۳ حلط 


ذة لاوما دما واستثاف علط فى ب یر سنة ۱9۱۳ الجازيت 


۱ الم 2 الان 


مال عام 


وب - القاعدة العامة أن قاضى الامور المستعجلة فرع من الحكمة التابع لها 
بتةيد عند اختصاصه بالحكم فى الاجراءات الوقتية بنفس القيود والاوضاع الى تحد 
من اختصاصها سواء مابنى منبا على الفصل بين السلطات الادارية والقضائية 
أوما أسس على اختلاف درجات القضاء أو أنواعه () 

وتختلف المسائل الى تخرج من اختصاصه فى فرنسا عنها في مصر بسبب طبيعة 
مرکزه القانونى وعلاقته ,انحا و تصوص قتانون المرافعات الفرنسى وتعدد جهات 
القضاء في مصر من مختلط وأهلل وشرعی وحسی وقتصل ۰ 

+؟ - واختصاصه في المسائل الستعجلة يكون اما نص صرح في القانون 
أو بناء على ولايته العامة المؤسسة عل الواد ۲۸ و +۳۸ مرافعات أهلل و غم 
و ۱۳۰ مرافعات مختلط و ۸۰٩‏ فرنسی والْتعلقة بالامور الستعجلة والاشكالات 
الحاصلة فى تنفيذ اللأحكام و السندات الواجبة التنفيذ . 


(۱) مراك ج ۲ ص ۲۸ ثبذة ٣٤‏ ۔ وكيريه ج ۱ ص ١م‏ نبذة £7 - ودىيلم De Belleyme.‏ 
على الامو رالمستعجلةج ۲ ص(۱۷وبرتان .وناءع8 ج ۲ نذة عب ودالوز العملى ج ۱۰ ومستعجل > 
ص ۲۸۷ نبذة ۱64 ودالوز ربرتوار ج۳۸ ص ۷۳ نذة جه وما إعدها وتمليقات دالوز على الادة ۸.1 
وما بعدها مرافعات واستثاف#تلطق ۱۳ ديمير ۱۹۰۵ الجموعة ۱۸ص۳۸ و ۲ ابریل ع ۱۹۲ اجازمت 
بوتة ۱۹۲6 ص ۱9۵ رقم ۲۹۰ ومصر أهلى ستعجل فى ۳۱ کتویر )۱۹۳ امجموعةالرحميةسنة 
وما العدد العاشر رقم ۲6۰ 


لي م 


۷- ولاغنع من اختصاصه فى الاجراءاتالمؤقنهاشتراك جهة قضائية أخرى 
معه فى الفصل فیبا بنص صريح فى القانون وبشروط مخصوصة ويكون اختصاصه 
في هذه الحالة مستمداً من ولابته العامة المينية على المواد مم مرافعات أهلى وما 
قا بلبافيالختلط والفر نسى لا من نصوص القانونالتىتقرر باختصاص تلاك الميئة (۱) فاذا 
نص القانونالمد ىأو قانونالمرافعات على اختصاص المحكلةالمدنية أو قاضى الآمور 
الوقنية أوقاضىالتوزيع بالك فى مسألة معينة باجراءات مخصوصة فبذالابمنع القضاء 
المستعجل من الحكم في تفس هذه المسألة إذا أحاطها الاستعجال وكان قضاژه فيه ' 
لام الموضوع أوأصل الق فيشىء ماء اذ القول خلاف ذلك يترتبعليهتعريض 
الصاخ والحقوق لخطر الضياع بسبب بطء اجراءات التقاضى والفصل فى الدعاوی 
أمام هذه الجهات المعينة ويتنانى مع القاعدة العامة الى تقرر باختصاصه فى جميع 
الامور المستعجلة الى مخشی عليها من فوات الوقت والى لابمكن الحيد عنبهاإلا عند 
وجود نص صريحف القانون . 

۲۸- وإذا نص القانون على اختصاصه في مسألة معينة بالذات فلا يدخل فى 
ولابته نظر مسائل أخرى بطریق القياس علا لان قضاءه فى هذه الحالة استئنائى 
محض لايتعدى الى الامور الاخرى الى لم ينص القانون على اختصاصه فا بالذات 
الا إذا امتدت ولابته الما لاعن طريق القياس بل باعتبارها من الآمور المستعجلة 
التى مخشی علیها من فوات الوقت والتی مختص بنظرها طبقاً لاختصاصه العام 9) , 
فثلا لاختص بالفصل فى جميع المنازعات المتعلقة بتسجيل العقود الناقلة للملكية بين 
الاحیاء أوالمقررة ها قياساً على اختصاصه بالفصل ف المسائل المتعلةة بشطب التأشير 
أو النسجيل النی محصل على هامش الحررات بواسطة دعاوى الطلان أو الفسخ 
أوالالغاء أوالاستحاق الكيدية والمنصوص عنه فيالمادة التاسعةمن قانون‌اللسجیل- 


(۱) مرتياك ج» ص۲۹ نبذة ۳۰ والتقضالفرنسى فى ۳دیسمرسنة ۱۹۰۰ دالوز ۱۰۰ ج١‏ صو۸ه 
رامید معومة ف »۷ قراير سنة ۱۹,6 نفس الرجم عن سن 19.3 ج ۲ص ۱۲رعکس ذلك 
حك آمیان وووزدة الصادر فى ۸ قبراير ستة ۱۹۲۲ دالوز ۱۹۲۲ ج۲ ص ۱۳۷ 
: و صر أهلى مستتجل فى + أغسطن سنة ۱۹۳۵ عاماه العدد العاثرس ه اص ۱6 
د ۳۳۰ 


سم م — 


وإنما ختص بالفصل في کل هذه التازعات [ذا كانت تدخل أصلا فى وظفته العامة 
باعتبارها من ال مور الستعجلة الى مخشی علیبا من فوات الوقت ولايؤثر حکه 
فا على موضوع الحق » كذلك الخال في السائل الخری الى نص القانور 
على اختصاصه فيها بالذات فى مواد متفرقة منه كطلب الحكم باستمرار التفیذ بييع 
الأشياءالحجوز عليياو یداع نبا فى الخزانةعند رقع استرداد عنها أوالحم بايقاف 
البيع عند رقع دعوى اسبرداد ثانية « مادة م4۷ مرافعات أهل معدلة » أو كطلب 
الحم فى امختلط باحلال دائن محل آخر للسير فى إجراءات الحجز العقارى والبيع 
أو فى مسائل إعادة البيع على المشترى المتخلف والنازعات الى تحصل بشأن ذلك 
آو فى الأحوال التعاقة بتوزيع ثمن المنقولات الحجوز علها فى العين المؤجرة 
وتخصيصها لدين الم جر « مواد ٩۷۷‏ و 4٩۷‏ و ٣ه‏ مرافعات مختلط , أو طلب 
الحم فى فرنسا فى السائل الخاصة محل إقامة الزوجة أوحضانة الاولاد آوا-تلام 
الأمتعة المتعاقة بالزوجين ٠‏ مادة م۲ مرافعات فرنسى » أو بيع المنقولات المتخلفة 
عن التركة فى حالة وجود دائنين حاجزين أو عند عدم اتفاق الورئة على ذلك 
أو اتفاق معظمهم على البيع لسداد الديون الى على التركة « مواد :هم و ۹4۸ 
مرافعات قرنسی » أو الفصل؛ بصفة استثنافة فى المنازعات المتعاقة بكفية دقن 
المونی وشروط ذلك «المادة الرابعة من القانون الصادر فى ۱۵ نوفير سنة ۰۱۸۸۷ 


" الفصل الاول 
المسائل الخارجة من اختصاص القضاء الستحجل 


۲۹ - خرج من‌اختصاصه في فرنسا . أررو السائل الادارية » يون : الامور 
الجرئية. بر : المواد التجارية والحالة الأولى متفق علها فبا وقضاء ومبنية على 
مدا الفصل بين السلطات - أما الحالتان الآخيرتان فتفق عليبما قضاء (۱) و ختلف 
فہما با 0) والرأى الراجح يقول مخفروجبما عن و لابته 

أما فى مصر فیخرج مر اختصاصه فى القانونين الأهلى وامختلط الاوامس 
الاداريةفلا يدخل في وظيفته اک بأى اجراء من‌شأنه ايقاف تفیذها أو تأويلبا 
او تفسيرها آو الغاثها م المسائل الأخرى المثرتية على تعدد جهات الاختصاص 
القضائية فى القطر الصری ‏ آما الاجراءات الستعجلة عن الواد التجارية والجرئية 
فتشتملبا ولايته خلافا لا جرى عليه العمل وغالبية الفقه في فرنسا 


(۱) أحكام القض الفرنی فى ۱۸ ديسمير ۱۸۷۲ دالوز ۷۳ ج ۱ ص ۱۳۹ - وأولديسيير 
۰ دالوز ۸۱ج و ۳۱بولهه ۸۸ ١‏ دالوز ٩۱‏ ج وص ۳۲۳ وبارس ۲۱ وله ۱۸۹۲ 
دالوز ۹۴ج ۲ ص وه و٩‏ آضطس ۱۸7 دالوز ۳ج ص ۲۲ وبوردو فى ۲۳ فرایر ۱۳۱۹۰6 
اغسطس ۱٩۰1‏ سیری ۱۹۰۷ ج ۲ ص ٩۲‏ ویزانسون فى ۱۱ بولیه سنة ۱۹۰5 سيرى 5۱۹۰۷ ۲ 
ص ۲۱۳ - و ارس ۲۹ يوليه ۱ ٩۱۹سیری‏ ۱۹۱۲ ج ۲ ص ۷۹ - وباریس فی٣‏ دیسم ۱۹۱۱ 
سيرى ۱۹۱۲ ج۲ ص٩٤‏ -ولیون فى و ۲ مایو سنة ۱۹۱۰ سيرى ۱۹۱۱ج م ص ۲۷ ونم »سنا 
فى ه مارس ۱٩۱۷‏ دالوز ۹۱۸ ج ۲ ص ۰۳ ودجون فى ««ديسمير ۱۹۱۹ دالرز ۲۱ ج۲ ص۸٩۸‏ 
وتولوزفى ۲ آعس1 ۱۹۱ سيرى ۱۹-۱۸ ج۲ ص ۱۰۰ والسين فى ۲۷ مايوجازيت احا ع ۱۹۲۰ع ۲ 
ص وبع وجرینویل فى ۳۸ مارس ۱۵۲۲ جازیت انح سنة ۱۹۲۲ ع ۲ ص ۲۲۹ 

(۲) کیره ج ۱ص ۳۲ وم‌تياك ج ۲ ص ۳۰ نبذة ۲۵ ومابدها ب ودی‌بلم ج۱ ص ۳۸۸ 
وما بعدها _- وبونفيس نبذة ۱۳۹۱ ويقولون يعدم الاختصاص وعكسذلكويقول بالاختصاص جار سو نيه 
می‌اقعات جز. ۸ ص ۲۹۱ وبازر عل المستعجل ص ۸٩‏ ۱ 


وا 

۳۰ - والسیب فى خروج الواد التجارية والجزئية من اختصاصه في فرتسا 
دون مهنر برجم إلى أبن : ارون : أن رئيس الصکمة الدنية ف‌فرنسا أو من‌بقوم 
مقامه فى حالة غیابه أو اعتذاره هو الذى ينظر فى الآمور. الستعجلة فلا عکنه النظر 
فبا إذا تعلقت بأمور تجارية باعتبار أن موضوعها مخرج من ولاية احكنة المدنية 
التى يتبعبا خصوصا وأن قانون المرافعات الفرنسى نص فى المادتين 4۱۷ و 4۱۸ 
على اختصاص رئيس الحكمة التجارية في الحكم فيالمسائل المستعجلة الخاصة بالحجوز 
التجارية مع تقصير مواعيد التقاضى عنها ‏ آما في مصر فلا يوجد فى القضاء الاهلى 
مام تجارية وأخر: ى مدنية بل ان انحا ج الواحدة تنظر فالمسائل التجارية والدنية 
معا طبقا تصوص قانون المرافعات ويختص ذلك القاضى الجر باعتباره قاضياً 
للا مور الستعجلة عملا بنص المادة رم مرافعات بالفصل فى الآمور التى مخشی 
علها من فوات الوقت ف المواد المدنية والتجارية - آما في القضاء الختاط فلو ان 
المسائل التجارية من اختصاص ماک خاصة خلاف انحا ك اللدنية الا ان قانون 
المرافعات الختلط نص صراحة فى المادة ۳۵ مته على اختصاص قاضى اللامور 
المستعجلة ( رئيس الحكمة الدنية أو من يقوم مقامه ) فى نفار الأمور المستعجلة 
الخاصة بالمسائل التجارية أيضاً 

ازى : تنص المادة السادسة من قانون المرافعات الفرنسى على اختصاص 
القاضى الجرتى في نظر الامور المستعجلة الخاصة بالواد الجرثية وهذا النص 
بحسب الرأى المعمول به فى فرنسا مخرج هذه المسائل من اختصاص قاضى الا مور 
المستعجلة و جعلبا من اختصاص القاضى الزیی وحده خصوصا وان اجراءات 
التقاضى أمامه آسبل وأقل کلفةمن‌اجراءاتالتقاضی‌آمام القضاء الستعجل وان القضاء 
الذ كور الستعجل یکون هيئة قضائية مستقلة نص القانون على اختصاصبا وعلى 
الاجراءات الواجب اتباعبا اماما فى الجزء الخامس فى الباب السادس عشر 
فى المواد »۰ سرافعات وما بعدها وهذه المواد لا تريطبا بالمواد الجرئية الواردة 
فى الجزء الاول أية رابطة ولا عكن تطبقما عليها (۱) أما فى مصر فص المادة ٤م‏ 


(۱) کیره ج رص ۳۲ نبذة مع وم‌ناك ج + ص ءج بذة ٣٠‏ والقض الفرنسى فى ۱۸ 
ديسمير ۱۸۷۲سیری ۳ج ٩‏ ص ۱:۳ ودالوز ۷۳ ج۱ ص ۱۵۵ 


عرافعات ممتاط على اختصاص قاضی ال مور الستجلة فى انحاک امختلطة في نظر 
الامور المستعجلة الجرئية أو الكلية وم برد في قانون المراقعات الختاط عند 
الكلام عل المواد الجزئية نص عائل نص المادة السادسة من قانون المرافعات 
الفرنسی  )١(‏ آما ‌القضاء الامل فالقاضى الجر هو الذى يفصل فى هذه الامور 
جميعها باعتباره قاضياً للا“ مور المستعجلة طبقاً تص‌المادة چم ۷مرافعات الواردة فى 
الباب الول من قانو ن المرافعات ااهل ضن الموادالداخلة فى اختصاص القاضىالجرق 

۱ ولا مخرج من ولابته فى فرنسا فى المواد التجارية أو الجرئية سب 
الرأى المعمول به سوی ال مور المستعجلة التى بخشى علها من فوات الوقت أى 
الاجراءاتالو قتة التحفظية البحتة کدعاوی اثبات الحالة أو قضاباالحراسة أو طرد 
المستأجر أو طر دا لادم والمتعلقة مواد تجارية أو جرئية ‏ آما الاشکالات الحاصلة 
فى تنفيذ الاحكام والسنداتالواجية السفیذ الخاصة بتلك المواد فتبق من‌اختصاصه 
ينظر قپا طبقا لنص المواد ۸۰ مرافعات فرنسی وما بعدها (۲) 

۲ - ويرتكن أصحاب الرأى القائل باختصاص القضاء المستعجل فى فرنسا 
بالحكم أيضاف الأمورالمستعجلة الخاصةبالمسائل الجر ئيقوالتجاريةالى الأسباب الأنية 
أويو: اطلاقعبارةالمادة..م مرافعات التى تنص بكلات عامة على اختصاص القضاء 
المستعجلف نظرالآمور المستعجلةالى مخشىعليها من‌فوات‌الوقتبغیرقید أو شرط 
عايفهم منه امتدادالاختصاص إلى المواد التجاریق الجرئية أيضاً .انا : قابلية الاحكام 
الصادرة من القاضى الجرثى أو المحكمة التجارية فى الا مور المستعجلة للمعارضة 
مخلافى الا“ حكام الصادرة من قاضى الا مور المستعجلة فلا جوز فیبا المعارضة» 
ن : بجحو زاقاضى الا مورالمستعجلةعندالضرورةالمطلقةأوالقصوى أن يام حصول 
التفيذ بالنسخة اللأصلية خلاف الحكمة التجارية فلا عق شا ذلك (۳) 

(۱) استتتاف عتلط ٠۹‏ فرایر ستة ۱۹۸۰ المجموعة ص ۲۵۲ 

(۷) کیره ج ۱ص ۳۱ نبذة ع وما بعدها وماك ج م ص .م نبذة وم وما بمدها . دالوز 
سمل ج ٠١‏ و المستعجل م ص ۲.۷ بذة ۱۵۱ وما بعدها والقض الفرنسی فى ۲۳ ديسمير ۱9۱۲ 
حالوز ۹٤‏ ج ۱ ص ۲۵۰ 


() أما القاضى الجزئى فیجوز له ذلك اسوة بقاضی الامور الستعجلة جارسونه ج ۸ ص ۲۹۱ 
والاحكام التى أشار الييا فى امش 


انا : قصر مواعيد الاستقاف ف الاحكام الصادرة من قاضى الا مور 
المستعجلة عنبا فى الاحکام الجرئية أو التجارية حيث تكون خمسة عشر يوما 
فى الاأولى وثلاثين يوما فى الثانية وشبرين فى االة 

امنا الاحكام الصادرة من قاضى الامور الستعجلة مشدولة بالنفاذ 
بقوةالقانون. أما الاحکام الجزئية أوالتجارية فلا تشمل جمیعبا بالنقاذ بقوة القانون 

مادا مس إن المواد ۸۰٦‏ مرافعات وما بعدها الى جاءدت عقب الكلام على 
اختصاص القاضى الجزثى تقرر قواعد عامه تسرى على الامور الجزئية والكلية 
وتتمم المادة + مرافعات المتعلقة بوظيفة القاضى اممزئی في نظر الا "مور الجرئية 
المتعلقة به .ى! ‏ أن النص.الوارد فى المادة .۸ مرافعات تخصوض الا مور 
المستعجلة مائل في إطلاقه وتعميمه ما ورد ما متعلقاً بالاشكالات الحاصلة في 
تنفيذ الا حکام والختص بها فى جميع الا حوال قاضى الا"مور المستعجلة بحسب 
ال أی‌المعموا لبه» وغل ذلك فلاموجب‌لمنم اختصاصه فیا حالةألا”ولىدونالثانية(:) 

طبيعة عدص متا الق ار للستموى فى فر نسا یکی فى اروم رادان رظي 
تفر راد زیر مسائل برد 

٣‏ #اختلفالشراح و أحكام الحا فى طبيعة عدم الاختصاص فىهذه الحالة فقال 
ریق بأنه مطلق ratione materi‏ متعلق پنو ع القضية ومبی‌عل‌اختلاف أنواع 
اجا ومن مدنية وتجارية وجزئة وكلية ويعتبر لذلك من النظام العام المعمول به 
أمام الحام ويحوز الدفع به قی أى حالة كانت علیبا الدعوى حتى فى أثناء نظر 
الاستئناف کا بحق للسحكمة أن تقضی به من تلقاء نقسبا (۲) 

وقال فريق آخر بأنه مطلق فما بتعاق بالمواد الجرئية فقط ‏ أما فى المسائل 

(۱) بأذو ص هما وجارسونه ج ۸ ص ۲۹۱ - ۲۹۲ 

(۲) مناك ج ۲ص مم نبذة ۳۳ والنقض ۲۱ ناير ۱۸۰۲ دالوز ۱۹۰۳ ج ۱ص ۱۷ » 
۹ توف ۱۹۰4 سيرى ۱۹۰۵ ج۱ ص كه ۸ مایر ۱۹۲۲ سی ۱۹۲۲ ج ۱ص ۳۱۰ وحم 
المحكة العليا عسق‌تویرک یه 5 دیسمیر ۱۹۳۲ دالوز ۱٩۲۲‏ ج ۱ ص و ۱۸ باریس £ ۲ پرلیه ۱۹۱۱ 
سیری ۱۹۱۳ ج ۲ ص وبا لون ۲۰ مارس ۱۹۲۰ جازيت دی باله ۷۲۰٩۱ج‏ ۷ ص ۲۲۸ ورری 
كيريه إنه غير مطلق عى أنه لا جوز للحكة أن تقضی يعدم الاختصاص من طقا. تفسپا ( كيريه 
ج ٩ص‏ ۲ ئذة ٩۳‏ ) 


ل 


التجارية فغير مطلقسوة بالحاص ل أمام احكة المدتيةالتى یتفر عمتا القضاءالمستعجل, 
ويحب ذلك الدفع به فما ختص بالمسائل التجارية قبل التكلم فى الموضوع ومن 
هذا الرأى أحكام ممكمة النفض والابرام الا“خيرة() 
وقرر فريق ثالث يأنه غير مطلق ratione personne‏ فى جميع الا تحوال 
لا يتعلق بالنظام العام وبل جعل لصاح الأخصامأ نفسهم إنشاءواتمسكوا به وأبدوه 
قبل المرافعة فى الموضو ع كنا عمتسنا مز وان رغرا عدلوا عنه صراحة 
أ بالشکلم فى موضوع الدعوی ولا جوز لسکا مک دمن تلقاء نفسها(۲) 
57 من السائل ال والتمارية الى بو ختمی القضاء اللستميل بنظرها 
فى قرلا اسب الرأى القائن مك 
۴ الان الور ارو دعاوى وضع اليد منع التعرض ورد 
الحيازة (۳) أما ايقاف المبانی والاعال ا لجديدة فيدخل فى ولابته الحم فيها 9( 
تاليا الك بصفة|بتدائية فى المسائل المتعلفة بشر وطالدفن المنصوص عنها فى المادة 
ار ابمةمن‌القانون‌الصادرفیه ١‏ نوفهرسنة ۷ ااا تعيين خبير لاثبات حالة 
الاتلاف الحاصل الزراعة بفعل الانسان أو الحيوان وتقدير التعويض اللازم له 
فى ال حوال المنصوص عنها فى الواد ۱۳۸۲ - ۱۳۸۵ مدای فرئسی (0) أو بات 
حالة الاتلاف الحاصل انل الجارمن الدخان امتصاعد منالمصانع الجاورة رایما طرد 
المستأجر لاتتهاء الابجار الحدد المدة أو بعد التنبيه عليه بذاك أو الحصول الفسخ 
طبقا للعقد أو تعين حارس على منقولانه أو بيعها أو رفع الحجز التحفظى المتوقع 
علها إذا كانت قيمة الاجار في السنة لا تزید عن ۰ فرنك وکان العقد مكتويا 
۰ (۱) التقض فى ۷۷ مایوستة ۱۹۲۲ دالوز ۲۲ج ۱ ص ۱۸۰ وباریس فى ۱ اير ۱۸۸۰ 
وارل ازيل ۱۸۸۱ ر۲۸ ینار ۱۸۹۳ دالوز جوج ؟ ص ۲۳۷ ويورتوق انار ۱۹۰۱ دالوز ٩.۳‏ 
اج ۲ ص ۰ وديجون فى وم ديسمير ۱۹۱۹ دألوز ٩۲۱‏ ج ۲ ص ۸۸ 
(۲) جارسرتیه مرافعات ج ۸ ص ۲۹۲ وباریس فى ۲٩‏ يوليه ۱۹۱۱ سیری ٩۲‏ ج ۲ ص۷1 
(۳) آما دعاوی طرد الواضعين اليد على العقار بلا سیب أر صفة فانونية فن اختصاص تاضى 
الامور المستعجلة وومریاك » ج ۲ ص ۲۸ نبذة مع 
(:) دالوز العمل ج ٠١‏ « الستعجل موص ع .م نذة ۱۱۳ 
(ه) التق ضالفرتى فى ۳۱ يوليه ۱۸۸٩‏ والوز احم ج ۲ص ۴۲۳ 


أو شفویا(۱) أما إذا لم يوجد عقد كليهفدعاوى طردالشاغل‌العین تبق م ناختصاص 
قاضى ال مورالمستعجلة(۳)خا مساالمنازعات الق تصل بين اتخدوم والخادم خصوص 
العمل ومنبا طلب طرد الأاخير من امحل الخصص له فى مکان الشغل (+) المسائل 
المتعلقةحق الشرب والمنازعات الخاصة ما (۳) 

١‏ - الما التبا ريثا رر النازعات الى تحصل بين التاجروكاتبا محل التجارى 
أو العامل عنده كطلب طرد الآخير من عمله() نان المازعات المستعجلة الى 
تحصل بين الشركاء وبعضهم فى الشركات التجارية مخصوص حقوقهم فا كطلب 
وضع أموالا تحت الحراسة القضائية أثناء الدعاوى المرفوعة بینهم يطلب تصفيتها 
أمام المحكمة التجارية (0) بشرط أن تكون المنازعات عر. أعمال تجارية عت 
أما إذا اشتملت على حقوق مدتة فيختص القضاء المستعجل بالحكم فى الامور 
المستعجلة المتعاقة بها وعلى ذلك ختص بالحكم بتعيين حارس أو مدير موفت على 
الأموال المتروكة او الموروثة والداخلة فى أموال الشركات (1) عات المسائل 
التعلقة بالتفليسة فلا يحوز له الحكم باجراء عماية التصفية أو بوضع أموال التاجر 
تحت الحراسة القضائية عند التوقف عن الدفع أو الحم بايقاف البيع الحاصل 
بناء على أص من مأمور التفليسة طبقاً لنص الادة 4۸١‏ تجارى فرنسی أوالحكم 
يوضع الآختام على عل التاجر الفلس أو برقعبا أو التصريح للسنديك بييع 

بضائع التفليسة (0) أما إذا قصد من الاجراء الوقتى احافظة على مصا وحقوق 

(۱) مرنياك ج ؟ ص هم ودالوز العملى ج ٠١‏ « مستعجل > ص ۲۰۷ نبذة ع ٠١‏ 

(؟) القض الفرنسى فى ۱۲۳ كتوير جههادالوز ۸٩‏ ج ۱ ص ۱٩۰‏ ومرنياك ج ؟ ص.ع وكير.» 
ج ١‏ ص ۽ ۱۷ ودالوز العملى و مستعجل » ج ۱۰ص ۲۰۷ بذة ۱۰۰ 

(۳) مرناك ج ۲ص 4م و .ع ودالوز العملى ۾ مستعجل م ج ٠١‏ ص ۲۰۷ نة ۱۵۳و ما 
بعدها وكيريه ج ١‏ ص ۳۸ نبذة ۱۵۳ وما إعدها 

٤(‏ ) باریس بم يوليه ۱۸۹۲ دالوز عو ج۲ ص ووه 

(5) باریس ۱۳۱ كتوير ۱۹۰7 جازیت دی باليه ۱۹-۲ ج ۲ ص هه ودالوز العمل 
«مستعجل» ج ۱۰ص ۲۰۸ - وكيريه ج ٩‏ ص ۳۹ - م4 تبذة باه - ٩۲‏ ویری‌دی‌بلم اختصاصدق عل 
الاجرارات التحفظية الوقتية أثنا, قيام الشركة أو رفع دعاری بالقسخ أو التصفية عنبا ج ١‏ ص ۰14 

(5) التقض فى ۸ قبراير ۱۹۲۱ سيرى ۲۲ ج ١‏ عن ۷۲ ومرتباك ج ۲ص ۸ نبذة 1ع 

(۷) مرنياكج ؟ ص ۲ہ وباریس فى ٠‏ يوتيهع ۱۸۸جازیت‌دی Gazette du Palais all‏ 
۶ج ١‏ ودالوز المملى « مستمجل > ج ۰+ ص ۲۰۷ نبذة ۱۰٩‏ 


ت 


للغير لادخل لها بالتفليسة و خی عليها من الضياع إذا .لم يشملها القضاء المستعجل 
ماته فختص القضاء المستعجل بالحكم فيه )١(‏ رايا المتازعات التطلقة بالاعبال 
التجارية ates de commerce‏ فلا ختص بالحم يتعين خبیر لائبات حال 
البضاعة الى لم یتسامبا المشترى الاجر (0) أو امک بطر د تاجر من الحل التجارى 
الذى اشتراه عند تقصيره فى دفع المُنمع وجودشرط صرح فاسخ فعقد البيع (0) 
أو بتعيين حارس لاستلام البضاعة المباعةو ألحافظة علیبا عند حصول نزاعبين البائع 
والمشترىعل مقدارها أو صنفبا 

٠‏ ۳ ويشترط لعدم اختصاص القضاء المستعجل فى نظر هذه الامور جمیعبا 
بحسب هذا الرأى أن تكون عن متازعات متعلقة بمواد جرئية أو تجارية بحتة 
آما إذاكانت تحتوى على حقوق مدنية فأن القضاء المستعجل مختص بظرهاوق الفصل 
فى الاجراءات الوقية التحفظة التى يراهاحافظة ها (4) 


(۱) مرنیاكج ۲ ص مه والنقض الفرنسی فى ۲۰ أبريل 1868 دالوز 1۹ ج ۱ص ۲۹۱ 

(۲) بارس ق ۲٩‏ يوليه ۱۸4۲ دالوز ۲٩ج‏ ۲ص ٤غه‏ 

(۳) مرياك ج ۲.ص ۳ ايذة وع وباریس ق ۱۳ فبرایر ۱٩۰۷‏ المشار اله فيه 

(ع) مرنیاكج بوص .ع هع نبذة ۳٩‏ وما بعدها والنقض الفرنبى فى.؟ وله ۱۸۸۲ دالوز 
UI FAY‏ 0 


الفصل الثاني 
المسائل الادارية 


۳۷ سيوجد ففرا ماک إدارية متتوعة بحوار جهات القعناء ماد ةكسام 
مجدىالدولة بودن إتعوممت والس الرلابات أوالمقاطمات من امورو 
زيم تختص بالقصل في المنازمات المتعلقة بالمساتل الادارية وف القمنايا 
المرفوعة على المكومة أو المصالم المكومية أو الجالى الللدية أواحية أو 
الشركات ذات الصفة المموميه () خلاف الخال فى مصر إذ أن هذه المسائل. 
من اتماص انحا كر العادية مع القيود الواردة في المادتين ۱۵ و ۱۱ من الاح 
ترتيب انها ك الأهلية والختلطة وامتعلقة بعدم التعرض الا ”رام الادارية الله 
أوالمساس بصحتا أر إيقاف تفیذها - ويختئف إذلك اختصاص القضاء المستعجل 
في فرنسا عنه فى مصر ف المسائل : الادارية ونرى لذلك أن تفرد لكل عا اما 
ثم تکام بعد ذلك على الأواس الادارية والشروط الواجب توافرها فيا والمسائل 
الى تخرج من . 


المع ابرئول س اختصاص القضا. المستعجل فى المسائل الادارية بفرنا. 


۳۸ - اختلف الشراح وأحكام الماک فى اختصاص قاضى الامور االتسجلة 
فى الک في السائل الاداريةء فقال قريق باختصاصه الفصل فى ال مور المستمجلة 
وفي اشکالات النفيذ الحاصلة عنبا حى ولومس فى قراراته الأواس الادارية عن 


وجوه قضاء ستممل في الما الادارية أسرة با 


() كاده وعوقر مراضات چ بو صن 1 ريسا 


سس چا 


!. الستمجل لک ربر فى اشکالات التفيذ الحاصلة عن 
الأوام الادارية تن فى جميع الاجرامات التحفظية الى يخئى علييا من فوات 
الوقت مما كان الفرض متا ومہما ترتب على خی فیا من مساس بالأنوام 
الاداربة أو تعرض لصحتب أو لتأويلها أو تهسيرها (© وهذا الرلى غير معبول 
به اطلاقا لمساسه ببدأ الفصل بين السلطات الادارية ومنافاته لنصوص القانون 
ا 

وتال فريق بوجوب التفرقة بين حالتين بررن إذاكان الاجراء المستعجل 
بمس الا'وامر الادارية بطريق مباشر أو غي مباشر أو يور على نبا 
ا يتعرض النفسيرها أو يقصد منه تمطيليا أو غير ذلك ما ينع العقبات 
فى سييل أعال السلطة الادارية اناي إذاكان المقصود مئه تاذ اجراءات 
تمفظية وقنية لا تئر على كيان الاوامر الادارية يحالة ما وذلك بقصد 
الرجوع على جهة الادارة بتعويضات. عن الضرر الذی مسن 
الاأوامر ءوقرر بمدم اختصاصه في ام الا وی طبقا لمبدأ الفصل بين السلطات 
.والذى بحرم نظر موضوع هذه الحقوق على الهاي المدنية الى هو فرع منها 
.و باختصاصه فى الال الثانية لعدم مساس الحكم فها بالآوامى الادارية أو تنفيذ 
أو إيقاف تفیذها ‏ وعل ذلك فيدخل فى وظيفته بحسب آصعاب هذا الرأى الحم 
فى الدعاوى الرفرعة عل‌الادارة ات حالة عقار أو منقول ويان الا ضرار الى 
حدثت فيه وسیما وماإذا كان لاعمال الادارة أو للااشفال الممومية دخل فبا 
ام لا وقيمة ریخات اللازمة . وغير ذلك من النازعات الى لاتؤثر على تتفي 
الأوامر الادارية بثىء ما »ويدين بهذا الرأى من الشراح جارسوتيه (؟) وکاریه 
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بذ هذه 


(۱) دالوذ رتوار ج زج می باهي نيفة ج۴ ۔ وحكم لقض ق ۲۰ مارس ۱۸۱۳ ای 
هار یه ق الاش وحک کم موه ئی ج فرفر ۱۸۷۸ «الرز مهاج اس ۱۷ 

(») جاوسونه ج ۾ شض ووم 

(۴) سین ی ۱۱ مارس موه دائرت هوس ۲۳۰ ریت مدع8 فى ۱۲ فيسب اوها 
خالوز ۸۴ ج ۲ ص با ریدائسوت فی 16 مارس ۱۸۲ دالو چه ج + عن چچ رتش 
اق ۱۷ توب وا رباریں و ترقي ۷م داليذ هه ج ۲ عن جم 


چا 


۳۹ - وقال فريق ثالك بسدم اختصاصه فى الحكم فى الامرر الستمجلة 
المتملقة جميع السائل الادارية الداخلة فى اختصاص انحا ك الاداریقه حى ولو 
كانت عن(جرامات وقتية تحفظيةصر ف ليس فهامساسبالاوامر الاداریقویرتکن 
أصحاب هذا الرأى الى مدا الفصل ين السلطات القضائية والادارية وال عدم 
اختصاص الما كر المدنة تى يتفرع نبا القضا. المستعجل فى الفصل ف السائل 
الادارية والامور الخاصة بالاعمال المنكومية وباختصاص انحا 1 الادارية 
وحدها فى لم فیا 
فیخرج من اختصاصه بحسب أصحاب هذا الرأى اپا الى ک فى الاجراءات 
التحفظية الوقتية المتعلقة بجمميع السائل الادارية سواء كان الفرض منها مئعالضرر 
الناشیء من الاعمال الادارية أو الأشفالالممومية أو ات ما وقع منه بببذلك 
ویان الاسباب المباشرة له و تقدير اللازم عنه للرجوع به على جهة 
الادارة أو الشرکات ذات الصفة المسومية فلا يحق فلا اک بتعبينخبير لابات 
عالة الانلاف الحاصل لمان منزل بسبب الاعمال الى تأنبا جهة الادارة فى 
الطريق العام وتغدير التعويض اللازم عن ذلك () أو بسبب افزات 
الى تعدبا فاطرات السكك الحديدية فى المنازل القرية مرن الحطة وكوثر 
على متائتبا أو بسبب الدخان المتصاعد من القاطرات على هذه الشازل (© أو 


١ (‏ ) بیس فى بارس مور از جوج نس 
۱ مايه جدود دایز ۴ چ ٣ص‏ په س و 


۴۶ ابل ۱۸:۹ دالرز كوج ۲ س 
ار ۱۷ دالوز به چ ۲ س ۴ 


د ا بای ۸ دوز دوچ ۽ ص مه ولیون فى نایر ومو اقرز ۹ه ج۲ ص بو 
وتوت ف من ای ووا دالوز ۹ء ج عرس جو 


(») ققش رالارام فى وى فرایی .هو دالوز ۱۹۰۰ ج ١‏ عن +.م رقضی يتقش 
حم ماد من مک روم سمت فى و بوه بها باخ اس اجى الانور البق فى ان 
فى دعرى رفها أحد أصاب امازل انجاررة امه على شركة الک الحديدية يطلب تمبين خیم لائيات 
حاقالنلاف والشروخ کی حصلت ق مره يسبب افرات قی تیدا ا#قاطرات اوقت دخوفا 
اه ومقدار المصاريف اللازمة لاصلاحها اختصاس العا ك الادارية رسدها نظرعا لتعلقها بعال 
تعلق .الک وهی تود أشنالا حومية . 


بت و که 


بسبب الاعالالسکریتوا ر يةاتىتقوم بها الميوشوالطياراتالحرية() أولابات 
حالة الاتلاق الحاصل فى ززاعة كرم بسبب الغرق التأشىء من حفر قناة لتوصيل 
الیاه الى إحدىالقرى (۲) أو الحم بايقاف الاعالالی ربا المقاول ساب شرك 
اكه الجديدية واثى ترتب عليا سد الطريق الموصل بين أحد المازل والشارع 
العموى (9) 

ويأخذ بهذا الرأى من‌الشراح منك وکیریه ودىبليم وبرتان وجلاسون()» 
ويسيرعليه القتضاء العالى ومعظم انحا الاخری فىأحكامبا وهر ااراجح و العمول 
به في فرتسا () 


لبت انتانى -- اختصاص القضا. المستعجل بمصرف المائل الادارية 


.۽ -- أما الحال فى مصرض خلا ذلك فلايحد مناختصاص القضاءالمستعجل 
في فار الأمور الوقتية المتعلقة بالمسائل الادارية إلا ما كان ما غير داخل فى 
اختصاص الها كالأهلة أو الختلطة بسبب وظیفتا أى ماتعلمنها بالأوامر الادارية. 
الصر فأو كا نامسا سبصحتها أوتأويلها آوتفذهاطفالم وص‌المواده۱من لانحة 
ترتیب انحا كالاهليقو و وم تحت تب انا كالختلطقوبمن النانونالمدنى الختلط آو 


(۱) ليون فى ۳۰ مارس ۱۱۲۰ دالوز ۱۹۷۱ ج + ص ‏ وففی يسم اختعاص فامی‌الامرر 
اجه فى الم ین حيسي لاببات سا لاف حمل فى أعد النازل بسب سقوط طبار 
حریهطه أثاء نبا تقد ترش والمماريف للازمة لاادة الال عله 

(۷) حم كة مامت فى م عابو هده دایز کج سن ۵ 

اذ .حك ك دوای نیاق + مارس ۱۸۷ مالو اہ ج و ص ہا 

() مراك ج ۲ ص ه دة جورما سما ص ۱۱5 بقة ۱۳۸ ۹ رکه چ + صن 1و 
بذة م وما ها س ويرنان ج ۲ب :وب وما اندها وحلاسون وکرلیه داج ۱ یه جو ص ولو 
- ويه سس ودى بلع ص وج وما ها دار ويرتوار ج ۲۸ ص #وباقيقة ١چ‏ وا بط 
سل ج ٠.‏ سمء» نة جج رما مدا میات داور عل اد و مراضات ص 3189 
٩‏ وما يعدا 


زه گت فى 1٩‏ غاب .ود تون ٠٠١‏ ج ص وده رح عك زیت ق يلير 
ھھھ اون کج ج س ۸م ولیوث ق ۳ برته ۱0۲ دود جد ج ۲ می و ولیو فی مم ملیس 
يود WY gM a‏ 


e 
» ما دخل منبا في وظبغة عاك إدارية خاصة كلجان الجارك ولجان الرى و خلافه‎ 
فليس لقاضی الامور المستعجلة فى انحا كر الاهلية أو الختلطة آن یفصل فى إجراء‎ 
نه ثم رض‌للاوامر الادارية بطري مباشر أو غير مباشر أو مخصوص‎ 
مألة من اختصاص عا کر إدارية بمقتضى قوانين كوبا مبما أحاط الدعوى من‎ 
استعجال وخطر على حقوق الاخصام إذ الاستعجال لا يكوتن 4 اختصاصاً نعته‎ 
عنه القوانين و سلبته منه القواعد الدستورية تأمينآ الساطة الادارية فى اعماطا تمكيا‎ 
مبامها الى خوفا ها القانون حافنة على النظام المام وحفظا لسلطان‎ 


موقت 


وء س آما اذا كان الاجراء المطلو بلا يتعرض فلا وامر الادارية كلية وره 
مه زثبات الضرر النائى. عنها لامكان الرجوع على جهة الادارة بلتمويض اللازم 
خالفة تلا مر الفوانينقنشمله ولاية القضاء الستجل درو باعتبار أن موضوعه 
يدغل فى وظائف انحا التى يتفرع منبا عملا بالمواد السابق الكلام عنبا ي 
لدم وجود عا إدارية كا هو الحال فرنا تختص بالفصل فى المسائل الادارية 
المتعلقة با لسكومة أو الش کات ذات الصفة العمومة: وعلى ذلك فيختص الک 
بتعبين خبير في دعوی مرفوعة من أحد الافراد على الحسكومة لائبات حالة الضرر 
الماصل لرراعته أو أرضه من أخذ أتربة منها بممرفة رجال الادارة لوضمبا على 
جس ايل ومعرقة مقدار التعويض اللازم عن ذلك أو لابات حالة الاتلاف 
والشروخ الحاصلة في مبانى مزل بسبب الاععال الى تمرم مصلحة التظم ف 
الطريق العام ومعرقة متدار المبلغ الكاق لاصلاحبا أو لابات حا الائلاف. 
الحاصل فى زراعة بسب الما التاثى. من عمال وزارة الزراعة في علية البخير 
ومعرقة مقدار التمويض الواجب ده عن ذلك او إثبات حال منزل آخرج جيع 
مستأجريه بمعرفة الادارة بدعوى أنه آبل للسقوط مع أن الترميات اللازمة كان 
مدن عملا فى وقت قصير لا يستدعى إخلاءه من السكان وغير ذلك من المسائل 
الاخرى الى لا تؤثر على كيان الاوامر الادارية أو تعرقل تنفيقها بأى حال 
من الاحوال 


3 
ماهية الامر الاداری والشروط الواجب توافرها فيه 


بع الآمر الاداری الواجب على انحا کې احترامه هو کل اجراء بمدر من 
سلظة إدارية فى شأن موضوع إدارى أو هو النى يصدره موظف تابع للجية 
الادارية بصفتة موظفاً إداريا وبشآن جملمعين وأن يكون الصا العام . ويشترط 
فى الآمر الاداری توافر شرطين بروول أن يصدر من جبة الادارة باعباره علا 
من أعبال للسلطة العامة رنه مانام عل عاد دياق + أنيكون 
عن موضوع إدارى وطا صفقق! مدارم فاذا توافر هذان وس آم امتع 
عن القعضا. المستعبل المك فى الاجراءات الوقية الى تؤثر على كيانه أو تعرض 
الصحته أو تفسيره ک لا 
اختصاص انح بان 
فى الدعرى من ضرر بالاخصام أو خطر على حقوقيم (4۱ 


۳ اتر سس امال الق ردام ابروا 
انين الى را 

ومن المسائل المتملقة بأوامر إداريةلاتختص القضاءال.تعجل,القصلفيها طلب ل 
خبيرطبيب لائباث حالتمو نف قر رالقو مسیون الطیا لش کل قاو تمل للغدمة في 
الكو مةالكشف عله و معرقةما إذا كان مجح البنية 
الب بذاك لصحة القرار الصادر من الفومسيونالطى ذلك( أوتعين خي لمعاينة 
ومر فروتالجبةالادارية إعدامبا لعدم صلاحيتهاللا” كل( آولبسعما اذا انهناك 
ضر ورةتقضىعلالادارة باجرا. فتحدفي جر انع طفيانالياء علا مهات الجاورة () 

(ه) كيه ج ١‏ س ون فذة مب واتقاف علط فى ۲ اپرب ۱۹۲4 الجازيت بره ۱۹۳۵ 
میج دقوم 

(٭ ) معي آمل سکمجلفی وم | کتري وجي الحاماة دای س ۵ ص و۲٩‏ ریا مدا 

(۴) رفاك ج چم به نت ع۳؛ وما بمدها 


ارج عن صا ص القضاء 


() اتف مص قي مم ماي جیوه جموعة ری جع مي عض جه 


۷ 


خير لكف على شخص مودع في متشي الجاذيببأمر قضالى لمعرفة 
ما اذا كان شى من مرضهمن عدمه لتعلق ذلك بالسلطة الادارية وحدها باعتبارها 
الاستولةعن لاعلا بالامن العام ولاس المىك فيهذه الحالةبأوامرها الادارية (4 
أو تعيين سارس قضائ على حار لاسستخراج العادیات وما بها من حتویات 
بناء على طلب شخص كان مرخصا له بالحفر عند حصول زاع بينه وبين وزارة 
الأشفال ترتب عليه صدور قرار وزاری بسحب الترخيص مئه واستیلاء الحكومة 
على الحقائر لاتعام عملية الحفر بواسطة موظفييا لما ى امک بتعيين الحارس من 
تمطيل وإيقاف لتتفيذ لام الادارى الصادر بسحب الرخصة والامتيلاء على 
الحفائر من جبة عتمة باصداره طعا للقوانين واللواع الخاصة باستخراج 
العادیات 9 أر الک بابقاف تفیذ قراروزاری‌صادر وحدود اختصاصه باجراء 
عمل معن أو تعطيل قرار صادر من جبة إدارية» أومن تمالس البلدية أو المحلية 
أو مالس ال یاف دود لملا التنخوها ها الفانو نأوالك باستمرار اعمال 
صدر قرار إدارى بايقافها فی جهة أو جبات معبنة كالكبالثرخيص لشخص باشفال 
بة الاداريةعلى ذلك أو التصريح نج 
عل عمومی فى جبة رأت جبة الادارة عدم التصريح بفتح علات عومة فيا أو 
الاذن بادارة محل مقلق ابراحة أ ىخطر أو بادارة ما كينة رأت الجبة الختصة عدم 
السماح بادارتها لأمور إدارية تعلق با ( أو اک بايقاف تفیذ قرار صادر 
من لجنة أو هي إدارية فى حدود وظيفتها وطبقا للقوانين المعمول ما كالفرارات 
الى تمندر من لجان قرع والجور أو اجان اب رک أو لمان العمد والشياخات 


(۱) معي استاق م دیسر وم جرع رعية ۴۰ ع 4۱ مس وص ها 


۲) استقاف عتلط فى + ابريل جه از پوت ۱۹۲٤‏ ص 116 رف 

(۲) مرثياكج ۽ ص هو تيذة بيج وما مها ردالوز الل ج ٠١‏ وستمل »ص ۲۸ 
ذة ۱۹۹ وما بيدها ‏ ودالوز دي رتوار ج وم ص يجب نذة ومن رتلیقاتدالوز على المادة ۸.٩‏ 
مرافتات فرضى نة جين وما بشع وحم عكة كان ومو ف د یرنه ۱۸95 دالوز كلاج ۱ من 
۷ یردق أغسطن ميعن ماقوز عد اج ص عدج وتان فى وس 1 كترير مید دالوز 
۷ ج > ص ۽ ولون ف ی رایر سغ۸ ۸ (جازیتحی یه ۲۳۱۸۸ عب ۸۷ 


س 
غيرها فی دود سلطتها وطيقا الواح افعمول بها آعامپا س 

بذ أمر صدر بالاستيلاء E,‏ 
آو قرا قرا رصادرمن ال کر رمة بالاستبلاءمئوة اع عقار للبنفعة العامةأو لسببقرة قاهرة 
لبقا لتصوص ا مواد ++ - وب من قانون نزع اللكة أو الحم صمل آمرصدر 
بمصادرة بعنائع مهربة من الرسوم الخركة أو وم مضرة بالصحة أو متعفئة أو 
قرار صدر بأيقاف موظف عن عمل لمائل إدارية نسبت اليه أو بتعطیل الاوامر 
الصادرة من المكومة بخصوص فرض الضرائب والاموال الاميرية رکيفبة 
توزیمبا أو القرارات الى صدرها الادارة طبقا لقانون المطبرءات مخصوص 
مصادرة أعداد جريدة وأكليشهات الطبع وخلافه أو إيقاف تفیذ قرار عادر 
حدرد السلطة الى كانت مره مقتضى 
قانون المطبوعات وعلى وفق أحكامه ( أو الک بتمین حارس تعنانى على 
عل كان مرخصاً من الحكومة باستنلاله وسحيت رخص لعدم تفیذ الشروط 
الوارده فيياعند حصول نزاع بين صاحب الرخصة والمكومة خصو ص الشروط 
الواجب اجراژها(») وغير ذلكمنالاوامر التى تصدرها الادارة فى حدود ساطتها. 


حدود عدم اختصاص القضاء المستعجل 
بالمسائل الادارية 
44 ويسكتى مرن عدم اختصاص القضاء المستعجل فى نظر المسائل 
الادارية حى فى فرنسا أرب المعاملات الى تحصل بين الادارة والخير بشأن أعمالها 
الادارية والی تتعاقد فبا الادارة کفرد من الافراد - ثانا أعمال الاعتداء أو 


ما سمونه اغتصاب السلطة . امم عل ونومون أ الاغمال الى تجریبا 
الساطة الادارية فى مسائل لا تدخل فى وظيفتها أصلا وبعيدة كل البعد عا حئاول 


(۱) ای ۱۷ ارس يمول ضوع اه من نوو 
(۲) ققش ورام الأعى فى ٩‏ رای جع عاماة اج عدد مرج س٣‏ چیه 
(۲) دیون ق ۱۰ مایو كحور حالوز وہ چ ۲ص چیم 


وت 
عق المذكية والحقوق العينية باعتبار أن موضوع جیم عذه‌السائل 


ها الى يتفرع عا وطق لك فيخقص بافسک فى الاجراءات 
إشكالات التنفيذ الخاصة بالمائل الا 


سیر - الالتزامات اشماقدة وعالمبتعصادم وعد الىتحصل بين 
الحكومة لمصلحبا الخاصة وبين الافراد بشان أمواها الخصوصية من بيع وشراء 
وإيحار ومعارضة وقسمة خلافء ويخضع قبا الطرقان لصوص وقواعد الفانون ‏ 
ادى الخاصة بالمعاملات ‏ ولا بغر من طبيعتها المدنية كونها صادرة من جهة 
الادارة لأنها تتداخل فيا بصفتها فردا من الا اد لا باعتبارسلطتها العامة (0) 

ولا عکن القول بأن إدعال النصل فى هذه المماملات فى اختصاس افا 
العاديقفه ساس بیدا سل بين اللطات بتخويل الحا كر الحقؤمراتقجهةالادارة في 
ارنباطاتها لقاو نیةمع انی لان الماملات المذ كورهتكو'نارتياطات مدني ةصرف 
تضح فين نبا وآ ثارها المرقواعدو أصولالقانرن المدنىلاالقواتينو اللوائحالادارية 
ويحب عند التقاضى بشأنها مراعاة الضوابط الى أوردها قانون المرافمات ولا 
ب على تداخل جهات القضاء العادى فبا أى اضطراب فى أعال المسكومة أو 


المقودوالاتماقات الى تحصلبينالحتكومة والافراد پفرض أدا. 
أعمال اصلحة عام ةكالاتفاقات التى تحصل بيا سكو مقوبينالمقاو لين أوالمرندسين أو 
الشركاتب أن إنشاء كارأو أقامةحواج أو أ رصفةعل الشو الى ,أو شيد ستشفیات 
أوالى حصل ينباو ب نالإفرادأو الشركات خصو ص تو ريدأدوات أو آشیءلاستخدامبا 


(۱)کمیدج وص ده ئة ويه ومرتياك ج ماص » تيذة مد دالوز لج .اص 
+ نف ولاتییر ج ۱ ص مواق اقرنی قم ناير عدر درز وت ج د ص كاد 
و ۸ مایی ججه دالوز جح و مج وه ديسمي مه دالو چاچ وص ومد و 16 برته 
مه داز یج دص ١ہ‏ و من مار مدا نالوق جدج جع بجر رح عکة الاعات 
اق مارس ہہ دالوز جوج ع ص مه وہاریی ١‏ ديسمير مره الوز 4 چ چم ۴ی 


ووزاضون فى ۱۰ ماری جمده دالوز ۸۸۲ وج > ص جم 


سس 


فى أعماها العامة كالاتغاقات ی تعمل نا حك و مقوي نإحدىالث كات عل توریدلفج 
لاستخدامه سییر آلاتها كقاطراتالسكك الحديدية فى مصر متلا 
رجیع هذه الاتفاقاتو[ن كان القصد منها تحقيق مصلحة عامة إلا أن الحكومة 
باعتبارهام نأعمال الادارةالصرف «متامج عه ويج التي يفولا فاحق 
آموال الدولةر أملا کا الممومية وتخضع فيا لصوص القانرن المدنى أو 
التجارى وللطة انحاكم العادية أسوة بالارتباطات القانونية الوتحصل بين الافراد 
٠‏ وبعضيم #قصوص [دارة أموالهم ومن بين هذه الاعمال ما بى 5 
ره) المازعات المتعلقة بشراء واستتجار المانى ء المقارات الخصصة لاقامة 
وسكي البصا السكومية أو 
(۴) الاتفاقات الى تعمل بين المسكومة والافراد خصوص احداث منشآت 
عمومية أو توريد متفولات أو بضائع أو مواد غذائية أو آلات وخلافه . 
(م) الاغاقات الى تحمل بين الحسكومة وبين من اجمعيات الخيرية بشآن 
قبول عددممين من لامید ۱:۶ ف‌مدارسبا فى مقابل دفع مبلغ مین 
40 وإشترط فى کل ذلك عدم ضرورة تداخل المنكومة باعتبارها صاحبة 
الساطةالاداريةنتنفيذ هذ هالعقود أو الاتفاقاتهاذا ترم هذا التداخل ضاعتعنها الصفة 
المدنية وأصبحت من الاعمال الإداربة الممنوع على اا ك تأويلها أو إبقاف 
تفیذها ولا يشير من طبمتها الادارية إضاقة عصر تعاقدى علها س مثال ذلك 
الرخص ای تعطیا جهة الادارة لشخص أر شرك للحفر والتقيب واستخراج 
الآثار أو لبحك عن الناجم واستفلال المعادن الموجودة بها أو تجفیفب املع 
الموجود بالبحيرات أو الشواط. فى مقابل رسوم معينة وبشروط خاصة »فكل 
هذه الاعمال یستلرم لفيذها تداخل المكومة بسلطتها الادارية وإن لاصتا 
اتفاقات تمپدات , ولي س للحا لهذا السیب [يقاف تنفيذالأ و امر الاداريةالصادرة 
بشآنانی حدود اختصاص جهات الادارة الى تصدرها وتحت ضوء القوائين 
واللوائج الادارية الخاصة با 00 


(۱) کیب عل الأمور الستجة ج س -ه وما بدها وگ النقش الفرقسس ۴ ابریل 4۸1ا 
ال ۸4 ج دص نمع -سواتشاف علط ف ایل یہر آطازسونیه بجوو چا نة مه 


وت 

رو وهذه القواعدسل اقا وقضاءق فرنساعدا لتعبدات الخامةبالأشفال. 
العمرمية ( نادم »سعد ع قلعم ) أو المتعلقة بالوريد لمصالح 
المسكومة أو الخاصة بالدين العموى فالا كلها مناختصاص انحا والادارية وجب 
قوانين عاصة (0) 

أمافى مصر فعنول ما بير استكنا. مع اختصاص امام الختلطة وحدها 
باشازعات المنعلقة بالدين العموی 

4ات - الأاواص والقراراتاتی تمدرها الادارة أو اللجان الادارية 
فسائل لاتدخل فى وظيفتها اطلا يمتتعنى القوانينالادارية واللرائح المممول ما 
الانعدام صفة لارام الادارية عنها واعتبارها من أعمال التعدى غير المشروعة 
( دال وماعة ) التى تحصل مر الآدارة من قبيل اغتصاب الس_لطة 
( »انم de‏ «متاموجيون ) الى ی لاک با وتقديرها ویک بابطاها 
أو ایقافی تنفيذها وجرد کونبا صادرة من جبة الادارة لابفیر من طبیتبا 
وخصائصبا و يحملها في عداد الاواص الادارة )١(‏ مثال ذلك الفرار الذى 
بصدر من لجنة الجبانات بالفاء رخصة معطاة لشخص للا" تفاع بقطمة آرض معينة 
وآشیید مدقن علا لدفن موتاه وأحلال آخر عله بدعوی عدم قيامه بالشروط 


۱) بمج ١‏ ص مہ نة جه وققض‌ق و ارس مويه دالرز ودج ٩‏ س یمد 
تسیر موه والوز وہ چ + س ومو وحم عکة اشازعات ق ب ارو ۱۸۸۱ درز جم من 
۱۰۹ وفانون ۱۷ ولیه وب الخاص پامین قسوی 

(۲) کیہ ج ١‏ ص عم يذة بم رسك عکة دیون الوفرد به ومرياك ج ۴ ص .1 بذة 
۰ س ودالون سل ع ١و‏ ص چب فقة جو وجلاسوت وکرلیہ داج ۱ فة ديع عن مه 
وأسلبتات دالوز عل اقادة ‏ مراضات فرشی تيذة ۱۹۴ ودالوز ر رتوار ج ۲۸ ص وہر دة وج 
واثقض للفرتى في ۲۰ پولیه ۱۸۸۷ دالوز جم ج > ص يجن وك عكية الارعات ۷ اميل 
۵۸۱ داز ۸۴ ج م س وب رح ممهمصنا 3 ۲۸ فرایر ۱۸۹۸ سيدى ۱۹۰۱ ج برص دوکر 
استكمة مصر اللكلية الأهلية ف ج يوليه مووو ساماه به عدد جوع + من جب والرقاذيق في 
۰ فا ۱۹۲۱ بموعة رسمية مج عده جب بع ولو وأسكاف أهلى ۱۰ دیسی »جوز 
باه ۱۴ اص پچ ومصر استثاق فى و ماو هچو ناه المد التامع الئة احامسة عشرة 
اصن علد دق جوم 


و 


المقررة ل الرخصة بني الالتجاء إلى انحا ج واستصدار م بالالغا. مع عدم و جود 
فص فى لانحة الجبانات ببيح الجنة اصدار مثل هذا القرار أو را رألذى يصدره 
رئيس لجنة الجبانات فى هذه الحا بطرد المرخص له القدم ومنع حبازته بالقوة. 
عن الارض عل النزاع وإحلال آخر فها بدلا عنه )١(‏ أوالقرارات التي تصدرها 
ان الترعوالجسوريأزالةمبان فى منازعات لابدخل فى وظیفتا ڪا لودفع فيب 
اكوم عليه اتا نظرالدعوىبتملكدللا رض المقام عليبا المبانى وصدرقرار بالازالة 
بنير ی دفاعه )١(‏ أما اذا كانت الاواس الذ كورة من اختصاص الجهات 
الادارية الصادرة منبا روقت عنالقة للقوانين أو اواج من جرة الشکل أو 
الموضوع أو غرض وامنع القانون أو تجاوزت فبا الملعة الادارية دود التي 
رعباغا نون قبق ا برغم من ذلك صفتها الادارية ولا يجوز الحاک 
التعرض اصحتا أو إيقاف فا جوز لا الك بتعريضات پیب حصولاً 
اذا ترایی فا ذلك ( 

۰ س رای ت لام والقرارات ای تصدرمن‌الادرة وفهامساس عق 
الملكية رد أ أوا قوق العينية المتفرعة عنها وبترتب عليها ترع اللكيتصكلاً أو 
جریا أوعر بعض الحفوق العينية الآخرى فللساطة القعنائية باعتبارها الميمنة على 
صيانة الملكية والحقوق المينبة الحق فى يحثها والفصل فها والحكم فى الاحرادات 
الوفئية الضرورية اللازمة لصباتتها واحافظة علها (1) 


(۱) مسر آهل جل فى و بارس وعو الاما و اعد و ۴و 

(۲) استشاف أهل +وماير بجر عاماه اعدد ۹۹4 ص ءاجر ۱درسمی ,۱۹۴ بحو عفرحية مم 
عدد هه سن ا واستئاف تلط ٩‏ قراب وجو اماب ص جه ونصي آمل متسل ف 04 
قراير مهو 1 05010 

(۳) کمیه ج ۱ ص دہ تبفة هو س وحم عکة الخازعات الصادر ق ۸ دیس پو الررد 
به س ومصر استكاق و مایو چچ ماه هو عن مهو رقم ۴۹ س ونصر آمل ستعجل فی 
٩‏ اط سوه ۱ الجريده تاه عند چم تناس 

() كديدج و مه ۸۳ وباك ج۲ ص به دة چهرما ها ودالوز العمل ج ٠١‏ عن 
یقات داز على اماق ديم مرافنات ص ۲ نةه وجلاسون وكوليه دا 
لهج جيه - وحکرعکة النازعات فى ب رنه .۱9 دالوز ۱۹.۲ ج جع وم س وانقض 
ل ا كتوم ۱4 سییی ا چ وص بو 


عم ب ما ون 


سوت 

وهوالقرارات المذكورة ما أن تصدر وفقآئقاتون ترع الملكية بعد استيفاء 
الشروط والوضاع الى نص عنبا الشانون فى ذلك - من صدور أمر عال بازع 
الملكيةومبينيه المقاراتالمنزرع ملكيتها وخلافه أو صدور قرار من جبة ادارية 
ختصة بالاستلاء مؤقنا على عقار للمنفمة العامة أو لسبب قوة ظاهرة ‏ ولما آن 
تصدر عفالفة للغانونالمذكور ‏ فيح قالمحاكم فى الخللة الآولى يمتها لا لتقدیرمقدار 
ترورة العقار أو المقارات المنزوع ملكيتها للينفمة العامة وانما لمعرفة ما اذاكانت 
الجهة الادارية قامت. بالشروط الى يوجبيا عليها قانون نرح الملكية قبل الاستيلاء 
على العقار ووضع اليد عليه آم لاء فأذا الى عدم تبامبا بالشروط المذكورة فلا 
أن تحكم بايقاى الاجمال الى تجريها الحتكومة على العفار استبفاء هذه الشروط ٠‏ 
أما فى الالة اثثانية تختص الها ك في عت مشروعية وصحة القرارات الى تدر 
من الادارة لاعتبارها فى هذه المالة من أعمالالتعدىالتى لاتحميبا القوانينو الواح 
فا أن تحكم بايقافى تنفيذها أو تمطيليا ومنع الادارة من اتمام الاعيال الى تقوم 
بها على العقار دون الحكم ابازاتها أو باعادة المحالة للأصلبا لمساس ذلك ببداالفصل 
ين السلطات (40 

واتباعا لهذا الرأى ختص قاتی الآمور المستعجلة في الحم بابقاف الال 
ی جریا الحكومة على أرض مارك لیر لأجراء طريق عليما إذا استولت علا 
تبل الاتفاق مع صاحبا على تنبا أو على مقدار التعريض الازم عنبا أوقبل تمبين 
خير در القن الواجب دفعه با لقانون نرع الملكية © 

وكذلك بختص با تعبين خبير لمعابنة الأعمال الى تحر ما الحسكومة على 
ارض علركة للخير سل الاتفاق ممه على المقدار الواجب أ وعلى مبلغ 


() كمه ج ۱ س به نبقة چ وما بسا وشقض ق ب بابر موو دالوز ماج و ۱۳ 
و ٦‏ وله ۹۰١‏ دوز ٥۹١‏ ج زعي چپ س واستقاف أسيرط ٠٤‏ مایو جوز عاماه 1۲ 
رفتی أمكان رد قمتار الى استولی عليه التكومة من أملاك افیروضته لمنافع العامة 
۰ ب ك هو الا رد ول يحص فيه تير سیب تيه اللناقع 
العمومية أما اذا یر للط اقا بسویسات قط 


6 حم على الدرة ق وه دیسر م۱ دقوز هداج ٣‏ مس وی 


نووت 


القن والتمریضات لتقديرقيمة الاضرار الى قب مالك الارضمن اجرائيا (0» 
أو لمعاينة أرض استولت عليها الحكومة موق للنفعة العامة أو سيب قوة قاهرة 
وأجرت عليها أعمالا واستخرجت منبا رمالا للاتتقاع بها في مصالخها لمعرق 
ما اذاكان القدر الموضوع اليد عليه أ کثر من الصادوبه القرارالخاص الاستيلا. 
المؤقت أم لا وما اذاكانت الاعمال الت تجريها المكومة علیبا حصلت طقآ 
القرار الصادر بالاستيلاء أم لا. وما أذاكانت توثر على حق ملكية صاحب 
الارض آم لاء إغا لاتختص القضاءالمستعجل في هذه الحالة الحم بابقاف الاعال 
ای تجريها جهة الادارة على الآرض إذا حصلت مفايرة لشروط الاستيلا. لساس 
الفصل فى ذلك بالمرضوع او أصل الحق () 

ويختص القضاء المستعجل فى اليم بایقاف أعمال المدم الى تجريها الادارة فى 
مبانی منزل استولت عليه بغير أنباع الشروط التي يوجبها قانون نزع الملكية 
أر الحم بنع شخص منزوع مکی للمنفعة العامة من هدم مبان أو قلع غراس 
في العقار المازوع ملكيته إذا ترب على المدم أو القلع ضرر بالاعمال المقتضي 
إجراءها لتق العامة () 

؟ه - ويشترط لاختصاص اقضاء المستعجل فى الفصل في كل ذلك أنتكون 
الملكة أو المقوق الي الستعرض فيا يمقتضى الأوامر الادارية غير متازع 
علیبا جديا . أما إذاكان هناك نزاع جدىعليها أوعلى مداها أو مقدارها یستوجپ 
معه یب الموضوع أولا فلا مختص قاضى الامو المستعجلة فى نظر المنازعات 
المتملقة بها لمساس الحم بها في هذه الحالة بالموضوع أو أصل الق (:) 

*#سياسا - الاعمال الى يهم الادارة القصل فيها والتى لا تمدر بسأنبا 
أوام إدارية )١(‏ كالمنازعات الى تحصل بين الادارةوالافراد خصو ص ملكية عين 


( یمون ۱ سیر مده دوز وه چ ۲ مقي 

() عکة رین موز تسیر جيه لد وج و س وود 

ا( الود رترار ج ۳۸ صنحة وپ وما هدما 

(2) اققض اقرنسی ف ھا اکور چوا س یری ١۔۹‏ اج ۱ عن ۱0۳ وبارين ١و‏ ماو 
۸۸ موی هاج اس عم 

(م) میج ۷ تقوم دائوز اسلج .وم وج ينوي 


ضاهيت 


ها من المناق العامة أو من أموال الحكومة الخاصة أو خصوص 
حقوق الاتفاع أو الارتفاق عليبا تختص الحا الصادية بالقصل فیبا ٠.‏ 
وطبقآ لذلك ختص القضاء الستمجل عند الاستعجال ق الحك بالتصريح اشخص 
باك منزلا أو أرضا محاطة بأرض علوكة للحكرمة بالمرور فى تلك الارض 
لوصول إلى الطريق العام (۱) أو فيالحكم بمنعالادارةمئ التعرض لشخص في 
أشغال جزء مر الارض عند وجود نزاع بين الطرهين مخصوص ملنكية الحزء. 
الحاصل فيه التعرض وكان ظاهر مستنداتالشخصالمذكور ب كد ملكت الجر. 
المتازع عله(۳) 

قل تمت الول رابت م اروام ابورارية المنوع على الما مالفا 
ار ایغاف تفیذها 

e‏ آختاف الشراح وأحكام الماک فى مصر فى ماهية الحجوز الادارة التي 
ترقمها الحكومة علالافراد عند الامتناع عن تسديد ال موال الم تحقة عليهم؛ فقال 
فريق بأنها تعتبر من الأوامر الادارية الى تصدرها جهة الادارة بصفتها صاحبة 
يحرز لساك الناؤها ارام بايقاف البيوع الحاملة عنباء 
رز ما ققط اک بالفائيا اذا وقمت عطأ على زراعة أو منفولات ملوكة 
افير المدين (©) ١‏ 

وفال فرق آخر پسکس ذلك وأنها تعتبر وسيلة من وسائل التفیذ عبد بم 
المشرع فى أسوال عخصوصة لجبة الادارة بدلا من قل الحضرين وتفوم ما الادارة 
باعتبارها من الأعمال الى ستلرم ادارة أمواها ( ومفومع مه وماع ) لابصقة 
ساطتها العامة وطبقا لهذا الرأى يحوز المحا الحكم بالغائها أو إيقاف تنفيذها 


۱۷ اثقض الفرنسيق»: ا ريل «بدو دالوز ۷۳ ج زوع‎ )١( 

).۷ له وور دالو چم اس عت 

(ء) ابر ميف يك مات من ۱.۸ وامکاف جزل فيه مار چ تاء ۲ س عدم 
والزقاز یف وچ دیسر ۹۹ امه وعدد بوص جص كرب والرسکی جزئى ف يم ویر مود 
اعاماء و عبد هيع دعن لاه 


پوت 


وهذا الرأى هوالراجح و العمول به أمام انحا ر انختلطة وسارت عليه كة النقض 
والابرام الاهلية فى أحكامها (© 


امبتصاص القهار للستعين فى عث النارعات الق ترصن امام 
ومعافة ما از بات تشن ارام ارئرية امم ند 
وه - ويختص القضاءالمستسجل کسکة الوضوع ق تا لنازعات الى تعرض 
أمامه ومعرقة ما اذا كانت تشمل أوام اداريةبالتیالصحییم او أعبال اعتداء 
أو مسائل آدارية ليس من اختصاص انحا ك العادية الفصل فا ونما من اختماص 
مخموصة کا هو ا حال في فرنسا 0 


یم عر م التهياص القشاء ا سمي ل فى التعر ص ورام اثارب ار الم 
ا 

٦ه‏ وعدم اختصاص القضا. الستمجل فى التعرض لتفسير الاواس 
الادارية أو اک ؛ بايقاف نفیذها بطريق مباشر أو غير مباشر نوعى مطل 
( عداموطه materi,‏ دنله ) بيعل ميدأ الفصل بين السلطات الادارية 
والقضائية جوز الدفع. به فى أى حالة كانت علیبا العری» ولو لاول مرة فى 


ف المسائل یراہ اہی اتی دوت ططق فى مليف الما کم اق 


(0 الاسکترة امل وہ تابي بجو سام ۱۲ رقم اص جود والموسكق جرئی ی 31 
یی وم ؤساناه؟ رقم ہہ ص هو واستتاف عتلط وای بيه الجوعة اه الب 
عن 106 ر ۲4 یی جوم و محر شیع رادار افطذ بوص ۲۳۱ و ۱۳ يار جوم ال اریت و 
عن هه ره۲مایر جو٥‏ لازیت و۱5۳ و۲۰ برنه ۱۹۵۸ الجأزيت 4 سن ۱۴ مصر سمجل 
مغطط فى م دیس ۱۹۳۷ زیون 9۲۰ص ۳۳۲ رقم ۳ 
نة ۷م وتطیقاحدافوز علالمادة .م مراضضات فرتی بذة ۱۷۳ 
۳۰۰ - رالتقض الفرندى فى ۲۹ يرنيه 1۸0۹ 
دالود ٠۹‏ ج لص ۴۹ ۔ رد عة فى +1 ديسمي هود دالوز ۸۴ ج عن وهل روزاشرن 


(۷) عناكج ٢‏ س ۱ 


رجارسريه مراشاتج ۸ عن ۲۲۷ - ۳۲۸ 


ف هماس ۱۸۸۴ دق سبع جس جور 


س 
الاستتاق وق للمحكة أن تقضی بدمن تلقء نفسپا ولابجوز الخصوم التازل 
عنه صراحة بالموافقة على اختصاصه بالفصل في الدحوى أو ضنا بعدم ابدائه أثتاء 
المرافعة نیاء ومذا الرآی متفق عليه فقا وقضاء فى فرنسا ومصرأمام العا کر 
الآهلية والختلطة (5) 


() منیا ج ۴ ص عد نذة ود وما دها - وکیربه ج ص ۱ ذة و ر لافرید 
آفاری ج ۱ صن ۰و وما ها ودائوز السل ج -1 ص 0١‏ تبذة 9 وای ف۱۹ مارس مق 
۷۰ دالوز ستة ۷۰ ج ۴ ص ع٠٠‏ واتقض ق۴٠‏ يرلية ستة ۱۸۷۱ دالون سنة ۷۱ ج ۱ص 
۸۴ وموتليه فى ۱۱ ماس سنة ٣٥وہ‏ دالوز سے ٦۴‏ ج + ص ۲۸ و + ورد ج يونية 
امنة ۹ دالرد س ۹۹ ج بوص 4۳۷ رلیون ق ۱۳ بون سے ۱,۲ دالوزستة جوج ۲ ص و 
والقش الفرئى فى ۷ ترقير سة ٠۹۰۹‏ دالوز منة ۱۹۰5 ج و ص ۱۲ وأبر هيف بك مرافعات. 
محالت ۱.٩‏ ونا با 


الفصل الثالك 
المسائل الاخرى الى تخرج من اختصاص القضاء المستعجل 
يسبب تعدد جهات القضاءى مصر 


الفرع الأول 
السات الداخلة فى اختساص الما الشرعية رخا الاحوال السخمية 
باه يخرج من وظيقة انا الاهلية واغؤتاطة مقتضىالمواد٠‏ و من لمحتي 
ترتيب العا کال لية والختلطة والمادة؛ مدنى مختلط الىك فالمنازعاتالخاصة بأصل 
الوقفوالماء) الانكحةووجوبالمبر والنفقةوالخاصةبالمواربك آوشروط 
عة الطب أو الوصية لاختصاسركل ذلك محالم الشر یا ال حول اسب فبل 
القاضى الأمور المستعجلةني الامل واختلطآن يمك فى الاجراءات التحفظيةالوقتية 
امتملفة جذه الواد أم لا؟ وهل له أن يقضى في اشكالات النفيذ اماصلة 
عن الاحکام الصادرة من هذه الجبات بخصوص ذلك أم لا؟هذا ما سيأقق 


الکلام عليه بعد 
۸ه اس : الاجراءات التحفظية. بحب التفرقة بينحالتين : ابورلى أن تعاق 
الاجراءات يحقوق شرعية حت و مسائل خاصةبالاحوالالشخصيةلا دخل 


ابا مواد وحن الملكية كالمسائل العقرالانکحةآو بوجوب الميرو القت الطلاق 
وغهره اهانب - أن تختص بوادشرعيةتمتدالى الأموالوحق الخلكية کالنازعات 
التملقة بمحة للب أو اارمية آو اغاصة بالمواريث أو اصل الوقف - قفو ال 
الآولى لا مختص القضاء المستعجلبالحكم فالاجراءات التحفظة تعلقبا بأمور من 
.اختصاص انمالك الشرعية وا الآحوال الشخصية وحدها 


چات 


ية قيدخل ن وظيفته السك فى الاجراءات الد کورة ب 
مرا اتان علا اس شمر لام قرعت رواد اه 
الاخری ف الخازعات الخاصة بها وعلى ذلك قيختص عند الاستسجال با بها باق 
اررر ‏ تعبین حارس قضائق على أموال ترک عند وجود نزاع فى المهراث س 
آی فى سق کل وارث فى التركة ومقدار نصيبه الشرعی فيها ‏ لاستلام أعيانها 
وأدارتيا وايداع مان الريع فى خراتة الحكة حتى يقضى من الجبة 
التراع الخاص بالميراث 6۱۱ 
- آعیین حارس قضائى على أموال تركة عند وجود نزاع في صمة الوصية 
أو المبة ماصلة عنما أو على أعيان موفوقة عند حصول نزاع فى أصل الوقضف 
نان تمبین حارس قعنائى عل أعيان وقف عند وجود نراع جدی بين 
المستحقين والناظر بشأن الآدارة والاستحقاق أو بين الناظرين الفير مصرح 
فالادارة عند وجود دعوى أمام احمكة الشرعية بعزل اللاظر 
ل ا بانفراد أسد الناظرين ف الأدارة (۲) 
نیم لآثياتحالة أعيان الوقف 
روان الف امل فيا سب مرن دادم دعوئ أمام 
الكة الشرعية بمزله من النظر 
ماما تعبين خير لائيات حالة حمل مستکن مدعى به ساس ذلك بحق 
الملكية الفردية وأموال الشخص المنسوب اليه الحل ( ۴ ) 
اشكالات التفيف# كن تم الا"عكام ال تضدر من اجام الشرخية 


وما 


(۱) استتاف مخطط + مارس ۱۹۰۷ اللجموعة ۱۹ ص ۱34 و ٩‏ ديسمير ۱4۴۴ و ١4‏ ماري 
تو الجموعة خيس و بهد : 0 

(۷) مسر آمل کل يب مارس يحيو لقان بوص سيسمر آل اشتطق. ره وی 
الجريدة القتضائية عدد ٤۾‏ صن ٠۸‏ وعصر أهل متس فى ٩‏ قراير ۱۹۳۵ اغاناة وه عنداو 
مس +4 رقع ۲۸ ودی باختصاصس .امام الاملة بمین حارس فضانی على أعيان وف عند حصول 
انراج بین ناظرین غير مصرح لانسدها بل الادارة حتى خصل المکنة الشرعية نايا .فى انواع 
الخاص باتوی والاغراه بالادثرة 5 

(۴) مر أمل مستعجل ب مارس ومب ون ۱۵ عبد يدص موم هع 


أو من مام جرات الاحوالالشخصية الا"خری الى قسمين : الأول الاحكام الى 
تصدربأداء مبلغ من الال کالی تقضی في مسائق النفقات أو الب .نی الاحكام. 
الى تصدربتقرير حقوق متعلقة بالااموال کالاحکام الى تفصل فى الممازعات 
الخاصة بأصل الوقف أو المسائل المتملقة بصحة الوصية أو بالیرات 

فاذاحصل اشكال فى تتفيذ احکملقسم الاول فلا يخلو الال من أحد أمرين : 
الابل أن یکرن التفيذ حاصلا على الال . التانى أن يكرن الفیذحاصلا بطريق 
الاكراه اليدتى ( الحبى  )‏ کا هو الال فى أحكام النفقات ‏ فق الحالة الاولى 
بخاص القضاء المستعجل بنظر الاشكال مہا کان‌السیب الذى بى عليه سواء تعاق 
بالكل أو بالموضوع بشرطعدم التعرض“تفسير الاح كام المنفذ با أو ألمساس 
بالحفوق | آما فى الحالة ائانة فلا تس القضاء ا. الستمجل ,الحكم فى 
الاشكال اتملقه بأججراءات وأء أمور شرعية بحت جملها المشرع من اختصاص العا 
الشرعية وحدها 

راذا حصل إشكالفى تفیذ احكام الةسم الثانى فيختص اعناءالمستجلباافصل 
فيه اذا بى على نراع فى الملكية أو في وضع اليد على الامرال المراد ا علیبا 
مع عدم التعرض لموضوع هذه الاحكام وتا أو بطلاتيا 

وطیقا با تقدم عتص القضاء الستعجل رالحک فا ی 

أوير = طلب ايقاف بيع أشياء حجوز علييا وه لدين تفقة كوم بها من 
اغسكة الشرعية لحصول التخالص عن المبلغم )١‏ انا طلب ابقاف 
اجراءات بع ادارى عن عقار حجز عليه بالطرق الادارية وفاء لدين 'نفقة عند 
وجود رهن حيازى أو تأمينى على العقار سايق على حكر النفقة اضرورة حصول 
التتفيذ على العقار فى هذه الحالة بالطرق القعدائية طقا لاتحة تفیذالاسکام الشرعية 


طا طلب ايقافاجرايات بیع ادارى اتخذت على منزل مخصص لمكن المدينوفا. 


(۱) سر امل سل ف »دیسر وجعبالجريدة قتحانية صد وم مق ٠١‏ وقنی باخخماصض 
اقتسا. ال عسمل فى ان فى اشکالات تتفيذ الاعکام اي تصدر من انا ققرعية ومتعلقة بأدا. بيطي 
من الال اذا كان موضوع. الأشكال ماما يسيب أدطا. الرظ. تأنواعه هون بای بأل الق الهرعی 
الذى تاه الاحکلم المذكورة أو عرض القسيرها 


علوت 


ین نفقة محکوم بها عليه ۱۱ ) راي طلب أ ار صادر من أنمكبة 
الشرعية بتمكين متول على وقف من استلام عين معينة على أعتبار أتها علو هة 
الوقف عند وجود نزاع جدى بين ناظر الوقف والقير عل ملكية الوقفطذء العين 
نامسا - طلب ايقافى تفید أحكام شرعية أو أحكام صادرة من عا کر جيات 
الاحوال الشخصيه الا"خرى عند حصول التفيذ ببا على آموال ملوكة للغير 

.+ - والسيب فى ذلك برجم إلى أن انا الآملية أو الختلطة فى دائرة 
اختصاصها » ولو أنها منوعة من الک في المواد اللخاصة بوجوب النفقات وأصل 
ارقت ارت ارمة أرالي إلا أن ا للق و مال ن نا مق تند 

0 وجودها ومقدارها شرعا وف جميع المنازعات المتملقة بالملكية والحقوق 

العينية المتفرعة عنها أو المسائل المتملقة بالمال أو وضع اليد وعل ذلك فلقاضى 
الا مور المستعجلة باعتباره فرعا منها القصل فى اشكالات تنفيذ الا'حكام الشرعية 
أو عا ك الا حوال الشرعية إذا تعلقت بثىء من ذللك 

۱ - ولا يدل في ولاية القضا. المستعجل الفصل فى الاشکالات الذکورة 
اذا بيت على أسباب تشاول صمة الااحكام المستشكل فى تفیذها أو فى سل 
الحفوتى الثابتة با لمساس قضائه في هذه الحالة يحقوق لا يدخل فى وظيفته الفصل 
فيا ویتتی‌من ذلك حااثان : ارورلى اذا بی الااشکال على طمن جدی فى ههد 
الأحكام المنفذ بها عصول تزوير أو تلاعب فا واتضح من وقائع الدعرى 
وقرائن أحوالها جدية الطعن فاقضاء التسجل فى هذه الحالة اشكر با بذها 
تى يحم من الجبة الختصة بالصحة أو البطلان تما ذلك بأوضاع شكلية للا "سكام 
لا ساس لا بأصل الحقوق المقضى با فیا ناء أنب. تکون الاسکام 
صادرةفيأمو, رلايدخل فى وظيفة الاک الشرعية أوعا 1 الا حوال‌الشرعةالاخری 


(۱) مسر ای مستسل فى ب ستمر ۱۹۴ فى ألقضة أمرة ۱۲۷۸ ۱۹۳۹ ممتعجل ولم يتشر بعد 
وجار من أسباي قره على الدفع یندم اختصاص اغا الاطلة ما پاق . من حي ولو أن حك هنت 
اللستشكل هه سادر من نک قشرعية إلا أن نى الاشكال نراع مدنی صرف متلق بالاموال اراد 
قتي ملي رما لاع يرو ميو میا ميا م من الاب اال فا نما الام الاطلة 
امل نه لته بای اللكة ري رالالاق 4 .- 


حت 


الفصل فيا عقتضی النظام العمول به آمام الاک وانما من اختصاص الما 
العادية . فق هذه الحالة لا تحوز الا سکام قرة الثى, امحكوم فيه ويحق لقضاء 
المستعجل باعتباره فرعا من انح العادية ی هی الا“صل الحم بايقاف تنفيذها. 
متال ذلك : ليس للحا الترعية أر عام الاأحوال افخ 
المنازعات الخاصة بالملكية أو الحقوق العينية الاأخرى أو المسائل المتعلقة بوضع 
اليد حتى ولو تعلقت بوقف أو ميراث وذلك بمقتضى القواعد العامة الموضوعة 

زیم التقاضى فى مصر على جبات القضاء اختلنة () فاذا أصدرت أحكاماً فى 
منازعات متعاقة بذلا فلا يترتب علیبا أى أثر قانونی ولا نكتسب حجة الفیء 
القضى فيه أمام اما العادية » ويح لقاضى الامور المتعجلة اک نع 
انما ليس له أن بقضى فى هذه الحالة بطلان هذه الأحكام لمساس الفصل فى 
ذلك بالموضوع () 


امتصاص انار اكستمين فى بمث التارعات 


التق تمص عد رمم ما اذا فال عتری على امور عبد بد من عرس 


++ وختص قاضی الآمور المستعجلة كذاضى الموضوع فى بحت النازعات 
الى تمرض عليه لمعرفة ما اذا كانت تحتوى على مسائل متعاةة بالا“ حوال الشخصية 
من اختصاص الحا الشرعية أو جهات الا "حوال الشخصية الا'خرى وحدها 
الحم فیا آم لا وما اذا کات الا"حكام الستشکل فا صدرت من الحا ر الشرعية 
أو عاك الخال الشخصية الآخرى حدود اختصاعها أم تعدت فيال اختصاص 


(۱) الانكتدوية استثافى وم توفي ۱۹۳۰ رة قضاية عند ود ص ۲۲ ومس استتاق ۲۸ 
ابييل ۱۹۳۱ امه م عبد وم می جوج واستشاف بن یه 1۹۳۷ اه ا مس لمعه ومس اهل 
متححل فى ۳۱ بابر 1٩5۵‏ جريدة قضائية عدد م4 سنة سادسه ص ۷ وفرر - يعدم ولا اا 
الشرعية فى المع بتفقة موکة نس على تاظر وتف روج نك عن مسائل أصل الوقف الداغلة 
فى اغتصاسيا 

(*) اماف مغطط فى 11 عایس پو الجموعة و عن چوا 


اما المادیة» وما إذا كانت راعت فى اصدارها اتظام الذى قرره 
آمل 


لیم عدم اتتصاص اتتساء این فى الم 
فى مسائل الدرال التخصية ساب ارم علا 

٩۳‏ - وعدم الاختصاص هنا مطلق نوعی ,تعلق بانظام العام للتقاضي 
اللعمول به أمام الحا جوز اقسك به فى آية حالة كانت علیبا الدعرى ولو 
لول مرة أمام الاستثناف» وعت لقاضى الامور المستعجلة اک به من تلقاء نفسه 


الفرع الاق 
الاسر ا#داخلة فى اختصاس الهالى الحية 

ى تختص الجالى الحسية بمقتطى المادة الثالثة من قانون الجالسالحسية 
بالفلر في انازعات الخاصة بالمصريين وغم المتوطنين بالقطر الصری مسين 
كانوا أو غيرمسدين والمتعلقة بتعيين الأوصياء علىالقصر وال السنکنو تصیب 
القامة على انحجور عليبم والوكلا. على الفائبين وتيت الأوصياء الخنارين اللاتقين 
الوصسابة وتعيين المشرفين وعزل جميع المترلين المذكورين واستبدالم بقيرم 
وقبول استفالتهم والحجر على عديى الآهلية ورفع الحجر عنهم واستمرار الوصاية 
إلى مابعد الماديةوالعشرين ومياقبة أعمال الاوصباء والقامةووكلا. الغائبينوالنظر 
فيحسابائهم وسلب ماللا“ولياء الشرعيين من السلطة على أموال الأتخاص المشمولين 
بولايتهم أو الحد من حريتهم فیا 

6د ولا جوز للحاكم الآهلية مشاطرتها فى هذه الآمور أو المساس 
بالقرارات الصادرة ما فا في حدود ولایتا إلا إذا تعلقت مسابات القصر أو 
الحجور علیم فيجوز ها مناقشتهامن جديد بقیود مخصومة طب قا رأی بعض العا که 
وعلى ذلك فلا يحوز لقاضی الآمورالمستمجلة الک بتعيين حارس نای عل شخص 


(۱) اسشاف آمل فى وو تابر ہجو و عاماء و ص ٩و‏ - ومصر هل مستعجل ف ۲۲ ند 11۳۲ 
ماه جو رقم او ع ص ۱۲ 


عه 


لامك شيا سوی ماهيته أو معاشه الذى يتقاضاء من الكومة بدعوى أنه أ 
أو صاحب غفلة ولك لاستلام ماهيته والانفاق ميا عليه وعلى أولاده وعاانه 
وإدارة أعماله نيابة عنه ما في الک بذاك من مال مجر وتعيين الحار سكتيم عليه 
الام الوط بالجانى الحسية وحدهاء ولخافأة هذا الطلب لطيعة إجراء الحراسة 
وآثاره القانونية ومن أنه عمل تحفظلى شاذ قصد منه امحافظة على الملكية والمقوق» 
المبة بنير حصول أى تأثير على الآهلية الدية للاشخاص المومدوعة أمواهم تحت 
الحراسة القضائية () 

++ وانما مق له السك فى الاجراءات الوقية التحفظية الأخرى المطارية. 
على الأمرال نما القصر أو الفير ولا عد مناختصاصه مشاركة امال الحسية 
له في بعضبا للحافظة على أموال القصر فیجوز4 

زیر الحم بو ضع الآختام على مستدات وأوراق التركة ما کان لائر 
لما حنى تجرد بمعرفة الجبة المختصة 

تپ مین خب لفحص ويان ستندات وأوراقتتضمن حفوةا لقصر أو 
مور علهم وبل وجدت فى رانة التو أو الوصى أو الم زلا منم منالحكم 
فى الدعرى بذلك جردها سطحياً بمعرفة الرصى أو قم أو معاون اللجاس الحسى 

بو - تعيين حارس قطائی لاستلام آوراق ارستندات تركة للحافظة عليه 
حتى الحكم فى موضوعبا أو الامر بايداعيا فى خزانة الجلس الحسی أو امحكة 
_ وضع آموال القصر أو الحجور عليم تحت الحراسة الفضائة إذا 
أركاتها وغير ذلك من الاجراءات التحفظية الوقبة الآخري 


۷ س هل رن د وضع مهم لقم فى امرال مشر ت المراسة القطائي: 
ین شرم ابزمر ال 

انفق الملل والقضاء على امکات وضع الاموال المشتركة تمت 
الحراسة القضائية عند وجود نزاع جذی‌عل الادارة وعدم الاتفاق على 
توحيدها فى ید شخص ممین ولا نم ن لمخم الحراسة وجود حصة لقصر 


(۱) مسر أهل ستعل فى ۳۰ أبريلى مها جريدة قضائية ده ۱٩‏ سنة + عى ٠۴‏ وثعليقات 
د الوذ على الاد و مد قرفي نيقة پم وبا بها ص 14۳ 


أو حور علبم شائمة فى هذه الا موال ارو لان تعین‌الحارس القضاتى و- 
مدير موقت في هذه الحالة عصل لصا اججيع ال والقصر + ولا يمكن تضحية 
مصالح الأولين وحقوقهم فى سيل مصلحة الأخيرين -نائيا لأنقراراتالجالى 
القامة أو الأاوصياء لا تخول هم حقوقا كثر من حقوق جورم 
القانئون نا تعطی للم الح فى إدارة أموال حجوريهم أو التصرف 
فيا فى حدود قانون الجالس الحسية وضوابط القانون المدنى تحتمراتبة وإشراف 
امالس الحسية - را - لان مین مدير موقت لا يؤثر على الاهلية دیب 
للا'وحباء أو القامة این يستمرون عثلين نحجوريهم فى جميع الأجمال القانونية 
الاخری عدا أعمال الادارة والصيانة المنوطة بالحارس -- فليم بالرئم من وجود 
العارس التقاضى باس حجوريهم والطالة بحقوتيم قبل لیر ورفع الدعاوى 
العينية بالنيابة عنبم وتمثيلهم في الدعاوى المذكورة إذا رفعت من الغیر عییمو(جراء 
التصرفات التصوص عنها فى للادة ۲۱ من قانون الجالس الحسية بعد إذن المجلس 
فى ذلك راب لان القول بتكس ذلك ينأ عنه [مكان استثار الاوصياء 
أر القامة بادازة نصيب البلغ فى الاموال الشتره بغير إرادتهم عند عدم الالفاق 
معهم على تأجيرها أو الانتفاع بها بطريق قسة المبايأة الامر المناني للقائرت. 
والعدالة والمنطق 


قرارات الهالى اس - قوئرها - رها 

۸ - وقرارات انجالس الحسية فى المسائل الخاصة بالاهلة والقصر وتوقيع 
الحجر' ورفض طلبه وإقامة الاوصيا. والقامة وان كانت لاتحوز قوة الى ءامحكوم 
فيه بالنبة اء بمعنى أنه يحوز ذه انجالس العدول عنبا أو الرجوع فیبا عد 
حصول تغيير فى الوقائع أو في أحوال الاشخاص بعد صدورها (۱) الا أناليس 
للحا ك السادية اک بأيقاف تفیذها أو تأويلها أو تفسيرها أو التمرض 
لمحا (۲) وعلى ذلك فليس لقاضی الآمورالمستعجلة لحك بتعيين خير 


(۱) سی عال دن ترق ہجو عاماء جه رتم ووو ص جوم و و۲ مایر جووو عاماه ا رقم 13 
ساس جو راستقاف آمل تی وم قلير وه ماما ۳ رقم ٤۴۔٣‏ من و 


(0) فان ج ایی روہ عاماء ج رم ۱۳۷- وم ودب 


۳۳ 


على شخص قرو الجلس الحسى الحجر عليه للبله أو العته لمعرقة مااذا کان معتوها 
أو أبله ومدی تأثير ضعف قواه العقلية على أعماله لمساس الحک بذلك لصحة 
القرار الصادر بتوقیع الحجر عليه ا لاتحوز له الحكم بأيقاف تنفيذ قرار صادر 
من المجلس الحسى بتعيين قم على شخص عحجور عليه للسفه وعدم تمكين القبم من 
الاستيلاء على أموال محجوره بدعوى وجود نزاع فى صمة الحجر . 

أما القرارات الصادرة من الجالس أل سبية بالتصديق على حسابات | لاو صياء 
والقامة ونتيجة ذلك قبلبم فلاتحوز قوة الثى. امحسكوم به أمام احاک الاهلية " 
عسب بعض الاراء معنی آنه جوز شا اعادة قصبا من جديد بناء على طلب من 
القاصر أو المحجور عليه بعد رقع الوصاية أو الحجر اذا أقام دلبلا مقنعا على فساد 
الحساباتالمصدق علیبا وللمحا ك في هذه الحالة الحكم عا يترادى فا بعد ذلك من 
تنيجة الفحص حى ولوتاقض حكببا فى ذاك مع قرارات الجلس الحسى الصادرة 
وطبقا لهذا الرأی يجوز لقاضى الامور المستعجلة الحم بالاجراءات المستعجلة 
الخاصة با 

4 - ولا يدخل فى وظيفة الجالس الحسبة الفصل في المنازعات المدنبة 
الحاصلة بين القصر والمتولين أو الغير فلا جوز ها اصدار قرار بفسخ عقد ايجار 
صادر من الوصى أو الق للغير عن أطيان المحجور عليه ونزع الاطيان من نحت 
يد المستأجر ها بدعوى وجود غبن فى قيمة الامجار أو إصدار قرار بالتنفيذ على 
أموال الوصى أو القبم بالمبالغ التى ظبرت فى ذمته من كشوف الحساب المقدمة 
ها أو الح بالزام شخص ذى أهلية بدفع مبلغ معين للوصى آواحجور عليه فاذا 
صدر مہا قرار فى شىء من ذلك قیعتر باطلا لا أثر له قانوناً ولا مجوز تنفيذه 
لاعتباره من أعمال تعدى السلطة ويحوز للقضاء الستعجل اس بايقاف تنفيذه 

۷۰-- مختص القضاء المستعجل بالحكم فى الاشكالات الحاصلة فى تفیذ 
قرارات الجالس الحسية اذا تعلقت بالا موال باعتباره فرعا من القضاء العادی 
الختص بنظر الملحكية والحقوق المتعلقة: بالاموال وغيرها ويحوز له الحكم 
بايقاف تفیذها 


ست 6۷ ست 


اوو اذا اتضح له أن القرارات المذ كورة صدرت فى أمور لايدخل ف 
وظائف الجالس الحسبية امک فيها كالقرارات السابق الكلام عنبا 

وی اذا بنى الا شکال على حصول الوفاء عن المبلغ النفذ به والداخل فى 
وظيفة الجالس الحكم بهكبالغ الفرامات الى تحک بها انجالس عل الاأوصياء والقامة 
والوكلاء الذين يقصرون فى تنفيذ قراراتها أو مبماون فى أداء الواجبات الى فرضتبا 
عليم القوانين والقرارات الصادرة من الجالس الحسبية متى اتضح جدية الاشکال 

رز _ عند حصول معارضة جدية من الغير باعتباره مالكا للا موال المراد 
التفیذ بالحجز عليها 

راس وجود منازعة جدية في ملكية القصرللا"موال الصادر قرار باستلامبا 
طبقا لنص المادة م من لائحة تنفيذ قانون الجالس الحسبية 

امإتصماص اقا ا مستعيل فى ,ىت المنازعات الى تعر ص علب ومعرفة ماازا لالت 
متوى على امور من امتصاص الجالس الحسبية مس عدم 

۷۱ # ولقاضى الا"مورالستعجلة كحكمة الموضوع الحق في حث‌النازعات 
الى تعرض آمامه لمعرقة ما اذا كانت تحتوى على أمور من اختصاص الجالس 
الحسية وحدها وما اذا كانت القرارات الستشکل في تنفيذها صدرت من هذه 
المجالس في حدود ولایتبا أم لا 

طبيعة عر مم امتصاص القطاء فى نظ المسائل الر اهن فى امتصاص "لالس 
اسب رمرقا 

۷۷ - وعدم اختصاص القضاء المستعجلق الحم فا لسائل الداخلة ی ختصاص 
اجالس الحسبية مطلق نوعى مرتبط بالنظام العام المعمول به أمام احا يجوز 
اشسك به فى أى حالة كانت عليها الدعوى حتى ولو لاول مرة أمام محسکمة 
الاستناف ولابحق التازل عنه صراحة أو ضنا ,وللبحكمة أن تقضى به من 


سوسم 


الفر ع ألثالك 
عدم اختصاص قاضی الا مور المتعجة فى الحا كم الا'هلة 
فى نظر المسائل الداخلة فى وظيغة اجاج اختلطة 

سب لابختص القاضى الجزئى ياعتباره قاضياً للا مور المستعجلة في اجاج 
الاهاية في الحكم في اشكالات التنفيذ الحاصلة فى الاحكام المادرة من الا ک 
الختلطة أو ف الک باجراءات وقتية تحفظة على أموال وحقوق لايدخلفي وظيفة 
انحاك الاهلية الک فيها الا اذاكانت الدعوى مرفوعة بين وطنيين ونشاً اختصاص 
انحا الختلطة فى بعض الحقوق الواردة عنها ببب وجود صالم أجنى فيها 
فللقاضى المذ كورا لمكم فى الاجراءات التحفظية بالرغم من وجود الصاح الاجنی 
بشرط ألامسى قضائه حقوق الاجنى؛ وطبقا لذلك يختص قاضى الامو رالمستعجاة 
الک فى المسائل الآنية بالرغم من وجود رهن تأمينى أو حق اختصاص لا جلى 
على الا‌موال المراد اتخاذ الاجراءات التحفظة بشأنها 

أرير - تعيين حارس قضائى عل‌عقار مروت رهنا تأمينيا لااجنی عند 
تتوافر أسباب الحراسة (۱) 

تالا س تعيين بير ابات حالة العقار الذ كور عند توافرالاستعجال ‏ مثال 
ذلك: يتفق الماك لامتزل المرهون مع آخر وطی على إجراء أعمال أو إصلاحات 
ع منزلهه ولاس ما يتوقف المقاول عن العمل؛ فللالك فى هذه الحالة الحق فى رقع 
دعوي آمام القضاء الأهلى لأآثيات حالة الاعمال الي أجر يت حى بتمکن من [تمام 
مانقص متا و الرجوع على المقاول بااتعویضات إن كان لذلك وجه () 

تاليا - طرد المستأجرین من المازل المرهون عند التأخير فى الايجار مع 
وجود الشرط الصريح الفاسخ أوعند اتتباء التعاقد بقوات المدة المعينة بالعقد أو 
بعد حصول تنیه عند عدم تحدیدها 


١ (‏ ) مصر آمل فيكم ابريل ۱۸۷ عاماء بو ص ۸٩٩‏ 


(۲) مصر اهل فی ۱فوایر ۱۹۲۷ عاماه ع ۸ ۵۰ - ؟ ص اهم 
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وغير ذلك من الاجراءات التحفغلية الصرف المتعلقة حقوق بين و طنیین والی 
لا يتأثر الصا الأجنى بالحكم فيا 

أما إذا كانت الاجراءات المذ كورةتمس الصاح الأجنى فبمتتععنه الاختصاص 
ولوكانت الدعوى بين رطنین. فثلا لابجوز له الحم با يأنى: 

ورو تعيين حارس على عقار م‌هون رهنا حيازيا لاجنی واضع اليد عليه 
ويستغله تنفيذاً لعقد الرهن لاستبلاك ديه منه مپما دان سبب الحراسة لان الحم 
بالحراسة ييرتب عليه رفع يد الاجنى عن العقار وتسليمه للحارس للادارة 
ويتعارض مع حق الاجنى فی‌حبسه» وبحب فىهذه الحالة [دخالالاجنی ق‌الدعوی 
ورفعها أمام قاضى الامور المستعجلة في الحا كم امختلطة 

تاا تعيين حارس علعقارمتخذ بشأنه إجراءات حجز عقارى أمام الحا 
الختلطة (۱) 

ا الحم بعدم تا حجز ما للندين لدى الغير اذا كان انحجوز لدجم 
كلبم أوبعضبم أجانب » والسبب فى ذلك أن ابا الختلطة تختص بالحكم بصحة 
حجوز ما للددين لدى الغير المتوقعة تحت يد أجانب حتى ولو كان الدائن الحاجز 
والمدين امحجوز على دبنه وطنيين» ویتبع ذلك اختصاصها أيضاً برفعا (۲) 


فل .عتص قاطى الدمور المستھی فى اروھی فى الم باسقبر ال جارس معين 
می لیا کم اد عنر زوال الصاح ادن 
4 الاصل أن احا التى عينت الحارس تختص بالمسائل الفرعية الناشئةعن 
تعيين الحارس من محاسبته‌عن‌مدة حراسته أو استبداله بغيره أو اقالته أو الحكم بانهاء 
حراسته ‏ وطقاً لذلك تختص الحا ك الختلطة وحدها في نظر هذه المسائل اذا كان 
۶ الحراسة صادراً منبا مادام الصا الاجنی قائما ‏ أما اذا زال الصا الأجنى 
وأضحت الدعوى بين وطلنيين فيختص قاضى الأمور المستعجلة الاهل في الحم 


() مصر أل فى »۲ اكتوبر ٩۵۹۳۲‏ ( جريدة قضائية ) ۰۱ص ۱۷ 
() الزقازيق ۱٩‏ ابریل ۱۹۲۹ عاماء ٠١‏ رقم ٩٩‏ ص ۱۹۱ 


الاج سم 


باستبدال الحارس المعين من الحاك الختلطة بغيره عند لزوم لذلك 'ويو لزوال 
الصا الأجنى من الدعوى انا لاعتبار طلب الاستبدال فى هذه الحالة طلا 


جديل عن مدة جديدة (۱) 


قل نمل امتصاصی قاطى انويور التفیر: ی ری ا ف م بالومر ارات 
زنل وود ضامى امنی درجم اریم 

هب حدث كثيراً أن فق وطن مع مقاول أجنى على اجراء عملية هدم مبان 
وتشييد خلافها أو اجرا. اصلاحات في منزل وينص ف عقد المقاولة على مسئولية 
الآخير عن تعويض الاضرار الى تحدث للغير بسبب قيامه مبذه الأعمال وفى أثناء 
مباشرتها محصل خال فى مبانى منزل أحد الجيراف فيرفع على المالك دعوى 
مستعجلة بأثبات الحالة تمبيداً لرفع دعوى أمام حكة الموضوع بالتعويض النی 
براه فيدفع فها الا”خير بعدم اختصاص اجاج الا“هلية بنظر الدعوى بالنسة 
لوظيفتها بزعم وجود ضامن آجنی له وهو المقاول. فبل يؤثر ذلك على اختصاص 
الحا الا"هلية بنظر دعوى اثبات الحالة المرفوعة بين وطنيين أم لا 

اختلف القضاء الاه فى اختصاصه في نظر دعوى بالحقوق بين وطنيين مع 
وجود دعوى ضمان لحد الخصوم قبل أجنى؛ ققال البعض بعدم اختصاصه بنظر 
الدعوى لاتصاغا بدعوى الضمان ولا بين الدعويين من الارتباط ولعدم تحرئة 
دعوى الضمان (۲) 

وقال فريق بالاختصاص وأنه ليس للمحا ج الاهلية أن تتخلى عن اختصاصبا 
جرد وأن لااحد الاخصام دعوى ضماات قبل أجنى لايستطاع احضاره 
آمامپا () ومن هذا الرأى قضاء محكة النقض والابرام الاهليلة ©) ونری 


(۱) استشاف ,> توقير ۱۳۰ عاماء ۱۱ رقم ۷۹۳ ص ۵۲۰ و م١‏ نابر ۱۹۲۷ عاماء ۷ 
رقم ۳۷۹ ص .يام 

(۲) استتاف أهلى ۱۷ ابریل ۱۹۳۸ عاماه به عد ۲ ص ۷اه 

(م) ارط ۳۱ ناير ۱۹۲۹ عاماه پا رقم ج ص ۷و 


3 تقض آمل فى ۷ يوه )۳ الحاماء عدد ۲ س ۵ ٩‏ رقم ۲۱ 


حت وا 


الاأخذ بالرآى. الثانى واختصاص قاضى الامور الستمجلة في الاهل فى الحكم 
بالاجراءات التحفظية فى دعوی بين وطنیین بالرغم من الادعاء بوجود دعوی 
ضهان قبل آجنی خصوصا وأن الاجراءات الم ذکورة لاتؤثر علىموضوع الحقوق 
بل على العکس فأنها تصوتها لحين الفصل فیبا من محكمة الموضوع » وعلى مدعى 
الضیان اتخاذ مايراه حافظا لحقوقه قبل الضامن أمام المحكمة الختصة ان أراد 
الرجوع عليه (۱) ۱ 


قل تول آمنی النظارة على رقف أشن عنم من افتصاص قاطی الامور 
eT‏ ارھب س بر ال واری امسر الام بالوقف 

٩‏ للوقف شخصيةمعنوبة وطنية محلية تختلفعن شخصية الناظر و المستحقين 
فيه ولاحقوق والتراماتتختلفعن حقوق هؤلاء » وعل ذلك فجرد تولى شخص 
شخص أجنى النظارة على وقف لامنع المحاك الاهلية من الفصل فى المنازعات 
الى تحصل بین‌الوقف وبين آخرين وطنبین» وطبقا لذلك مختص القضاء المستعجل 
الأهلى فى هذه المحا كر باعتباره فرعا منها فى الحكم فى الدعاوى المستعجلة الخاصة 
بالوقف (۲) 


فرة الدملام الصادرة من الوا لمل فى مسائل رقنید تحفظية أعامم 
الاد الستعیر ابقر 

۷-لا*حکام الصادرةمن الماک الختاعلةحتىفىالمسائل الوقتية والا“جراءات 
التحفظية المستعجلة قوة الثىء المقضى فيه أهام المحا كم الاهلية مادامت الوقائع 
التى ترتب عليها دخول المنازعات فى وظيفة المحا کم المختلطة لم تغير ولاتوال 
متحدةه فليس للمحا كم الاهلية أن تغير أو تعدل فيا أو تقضى فى اجراء من شأنه 
تعطیل تنفيذها ء وعل ذلك اذا قضت المحا 13 الختلطة بتعيين حارس على أعيان 
معيئة لوجود مصلحة لاجنی فپا فلا يجوز للمحا کم الاهلٍ ة أوقاضى 
الامور المستعجلة فبا أت يعيد النظر فى دعوى الحراسة من ج . یدید ٠‏ مادم 


(۱) مصر أهل ١‏ قراير ۹٣۷‏ عاماة إن عدد ۵.۵ - ۲ ص لحم 


(۲) مصر وچ عايو وبو؟ جريدة قضائية مرة زم ص ۲۲ 


الصا الاجنى لايزال موجودا لساس ذلك عق | کتسبه الاجنی بمقتضى حلم 
الحراسة المختلطءو [غا يحق ذلك [ذازالالصالحالاجنیی وأضحت الدعوىنحتوى عل 
صوالح وطنيةصرف أو [ذا کان‌طلب الحراسةقائمأعل أعيان أخرىغيرداخلة فى حكم 
الحراسة المختلط ‏ أوكان الحكم فہا لاعس الشالح الاجنى بشىء ما کا قدمنا () 

قفن ووذ صرور مم فتدط بافمرس ريلك فى ش رک حاص على 
امتصاصض قاطى ابريرر الستعیرر انرشن فى نر اللسائق اإستعير الا عى 
تعاس بافى لتر الوطئيين مع الف الوط 

۷۸ - ولا يۇر صدور حك مختلط باشبار [فلاس شريك فى شركةخاصة على 
اختصاص قاضى الأمور الستعجلة فى نظر المسائل التحفظية الوقتية البنية على تعامل 
باق الشركاء الوطنبین مع الفير الوطنى لعدم وجودشخصية معنوية هذه الشركة , و لان 
تعامل کل واحد من الشرکاءفیبا مع الغير لا مد أثره إلى الباقين (۳) 

قل نمی قاطى انزمور للستعير الرهى فى زر الرسلالرت الاصر فی تفي 
أمنام تلد بين وطنيين عار المر' م الصا ابد منى فبا 

دب الأاصل أن انعدام ااصالحالاجدى من الاحكام المختلطة وقيامها بينو طنيين 
فقط لا بور على اختصاص الحا كر المختلطة في نظر الاشكالات الحاصلةفتنفيذها 
باعتبارها صادرة منها سواء تعلقت بتفس الاحکام أو بالاموال المراد التتفيذ علا 
أو لآى سيب آنخر, إنما جوز لقاضى الا مور المستعجلة الأهلى التصل نما إذا 
حصل تنفیذها بمعرفة محضرى الحا كر الاهليةء وذلك في دائرة اختصاصه أى بشرط 
عدم تفسيرها أو التعرض لصحتها أو بطلانها 

امتهرامی قاطي ابر مور اللستعير فى الماك ابره 
فى عت انار عات التى تعر هم علي 
ومر ما انا لته صم تمصع ی ما ۳ ام ۳ 
۰ _ختص قاضی ال مور المستعجطة کسکمة الموضوع فى بحث المنازعات 


(۱) بی سویف ‏ نوقير ۱۹۴۲ تحاماه ه رقم ۳۷ 
- (۲) استتاف ۽ نوفير ۱٩۲۷‏ محماة ‏ عدد ۲۵۵ - ؟ صن ۷۲۹۶ 


ا 
الى تعرض عليه لمعرقة ما اذا كانت من اختصاص المحا كر الختلطة الفصل فيب 
من عدمه باعتبارها متعلقة بدفوع يقصد منبا منح اختصاصه ووظيفته عن الفصل, 
فى الدعوى ولا يجوز للقضاء الستمجل فى الا“ على الحكم بأيقاف تنقيذ أحكام 
صادرة من‌المحا كر الختاطة فی‌حدود وظيفتها ‏ أما اذا تعدت المحاكم المذکورة 
وظفتبا وفصلت فى دعاوى مرفوعة بين وطنيين غير متنازع فى رعويتهم 
أو فى منازعات لاتحتوى على صوالح مختلطة فترى تخویله هذا الحق انما لامجوز له 
فى هذه الحالة الحكم بطلان الا"حكام المستشكل فيبا لمساس ذلك بالموضوع 


أو أصل الحق )١(‏ 
طبيعة عم امبتصاص القضاء المستمين فى الماك اروهلي: فی افکی فالمتارعات 
اراد فى وتيف الما كم انط 


۸۱ ب وعدم اختصاص القضاء المستعجل فى الا"هلى فى الحم فى هذه. 
المسائل مطلق نوعى مبنى على النظام العام المعمول به أمام المحا کم يحوز ابداؤه. 
فى آية حالة كانت یبا الدعوی ولا جوز التتازل عنه صراحة أو ضنا والمحكمة. 
الحكم به من تلقاء نفسها (؟) 


الفرع الرا 
لفرع الرابع 
عدم اختصاص قاضی الامور المستعجلة الختلط فى الحكم فى المسائل الداخلة 
فى وظيفة اا الاهلية 
۲ - ولا ختص قاضى الا“ مور المستعجلة فى الحا كم الختلطة في الحم فى. 
الا مور الستعجلة الداخلة في وظيفة الحا كم الالية أو فى اشكالات التنفيذ الحاصلة 
فى أحكام هذه انحا كر اذاكان طالب اتتفیذ والشخص المانع فى حصوله وطنيين .. 
انما حص بالحكم فى الاشكالات الذ كورة اذا كان أحد طرفى الاشكال أجنياً 
() استکاف علاط ۱۱مارس ۱۸۹۷ المجموعة ٩‏ ص ۱۹۷ 


(۲) استتاف أهل ( دواقر مجتمعة ) فى » دیسر ۹۳۹ اماه ۲ عند ۲۳۳ صن ۳۳ 
وآبو هيف بك وءثیاری یك‌مرافعات 


۳ 


كا لو حول الح المنفذ به الى أجنى وحصل التنفيذ بناء على طلب الا"خير أو 
مانع شخص أجنى في التفیذ بدعوى ملكيئة للا"موال الراد.التفیذ عليبا أو بزعم 
وجود حقوق له عليها تتعارض مع حصول التنفيذ علیبا 

ولا يتعدى عمله في هذه الحالة الا“خيرة بحث جدية النازعات الى تقدم ا 
المستشكل وثيرها حول الا"حکام الطلوب تنقيذها ومعرقة مدى تأثيرها على 
حقوقه وأمواله دوت التعرض لصحة هذه الاأحكام أو الفصل فى الخصومة 
عن جدید (۱) 

فرز انو ملام الهاررة مى الماک اموه فى مسائل ری عفد امام قاضی 
اوم ر الستعیر: زديل 

۳- والا“حكام الصادرةمن‌ الحا ع الا“هلية فى المسائل الوقتيةالتحفظية لاتقيد 
احا كر امختلطة أو قاضى الا مور الستعجلة فیپا ولا تور عليه اذا رفعت آمامه 
دعوى بشأنما من جديد . و بجوز له العدول عنبا وعدم اعتبارها كلية أو تغيرها أو 
0 كيدها في حکمه. فثلااذا قضت المحا ‏ الا هلية بتعبين حارس قضائی على عين 
معينة متنازع عليها بين وطنيين ورفعت بعد ذلك دعوی حراسة عن نفس العين 
آمام المحا كر الختلطة لوجود صاخ أجنى فى الدعوی فيجوز للمحا كر المذ كورة 
أن ترفض دعوى الحراسة بالرغ من صدور حكم أهلى بها كا موز لها أن تقضی 
بقبوها ونعين للحراسة نفس الحارس المعين من المحا 3 الا"هلية أو مین ثخصاً 
آخر خلافه - وف هذه الحالة يشل الاأخير يد الحارس المعين مرن المحا كم 
الاأهلية وبجعل الحكم الصادر منبا عدحم الاثثر وملغى فعلا (۲) 

6 س ولقاضى الا"مور المستعجلة فى الختلط الحق فى بحث الدفوع ای تثار 
آمامه بعدم اختصاص الما كم الختلطة بنظر الدعوى ومعرفة جديا من عدمه 

کا جوز له سک بأيقاف تنفيذ أحكام صادرة من الماك الاهلة.مضند خص 


(۱) استثاف عتلط ۲۲ یونیه.۱۹۳۳ الجازيت يوليه ۱۹۳6 ص ۳۰۱ رقم ۳۳۸ 


(م) استناف مختلط ۱۳ ديسمير جوف المجمرعة ع ص و۸پ - 


— 6 — 


تعتره المحا کم ال#تلطة أجنبيا خاضعاً لقساء هذه المحا 3 وحدها دون الحم 
بطلانها لمساس قضائه بذاك بالوضوع () 

۵ - وعدم اختصاص قاضی الا"مور المستعجلة فى امخدلط في الفصل فى 
الا"مور المستعجلة واش.کالات التنفيذ الداخلة فى وظيفة الحا كم الا هلية مطلق 
متعلق بالنظام العام المعمول به أمام المحا کم لايحوز التازل عنه صراحة أو ضنا 
ويمكن السك به فى أى حالة كانت عایپا الدعوی وكق للمحكمة أن تقضى به 
من تلقاء تنمسبا 


المسائل الداخلة فى اختصاص الا ك القنملية 

+ تختص انح القنصلية في مصر يحانب اختصاصها الجنائى فى امک في 
المنازعات الحاصلة بين رعاباها ‏ فرب - في مسائل الأحوال الشخصية سانيا 
فى الدعاوى الدنية والتجارية الشخصية سواء تعلقت بعقار أو منقول وف الدعاوى 
العينية الخاصة بالماقول ‏ أما القضايا العينية العقارية فن اختصاص انحاک الختاطة 

وتختص الحا كر القنصلية وحدها الک ف‌الاجراءات التحفظية الوقتية الخاصة 
بالحقوق الداخل فى اختصاصما نظرها وفي إشكالات التفیذ الحاصلة فى أحكامها 
بين رعاباها وإن كان التنفيذ حصل عادة بمعرفة محضرى الحا الختلطة بعد صدور 
آس بالتتفيذ من رئيس امحكة سب الرأى الصحیح ولا يشاطرها في هذا 
الاختصاص الحا الختلطة 

والاحكام الصادرة من انحا القنصاية فى المسائل التحفظية لا تقید المحاكم 
الختاطة أو فاضی الأأمورالمستعجلة فما إذا رفمت أمامه دعوى جديدة بشأنها أسوة 
بالأحكام الأهلية بل جوز له العدول عنها وعدم الاخذ مها أو تغييرها أو تأ كيدها 

و يجوز لقاضى الامورالستعجة فى الختاط عند نظردعوى رفع حجر ما للبدین 
لدىالغيرتوقع بناء على حكم صادر من الحا كالقنصلية البحث فا إذا كان الك المتوقع 


(۱) استناف محتلط ١‏ و مارس ۱۸۹۷ المجموعة ٩‏ ص ۱۹۷ 


کوت 
به الحجز بمكن اعباره کند يجوز توقيع الحجز يمقتضاه بدون إذن من القاضی 
املا 

وإذا تعدت المحاک المذكووة حدود ولايتها وقضت ف مناز لا بدخل فى 
وظيفتها الفصل قبا فلا تنج أحكامبا أثرا نو ولا تعرز قوة الثى القعنى به 
قي حكنت به من حقوق موضوعية ويحوز اقا الامور المستعجلة فى الحا 
الفتاملة الحكر بأبقاف تفیذها حتى تفصل ممكة الموضوع یطلانبا 


(۱) اکا علط ق م فبأير جو جاذيت ع م ص ۲۰٦‏ رقم مم 


الباسبالنااك 
الفصل الاول 


الاستعجال سنا 


ميد - ماه ۔ شوط 


۷ - الاستعجال أو ما يعبر عنه بالفرنسية ee‏ پو هو الخنطر |( 
المحدق بالحق المعللوب المحاقظة عليه والذى بلزم درؤه عنه بسرعة لا تكرن 
عادة فى التقاضى العادى ولو قصرت مواعيده (5) 

ويتوافر فكل سالة إذا قصد من الاجراء المستعججل فيا منع ضرر موحکد. 
لا يمكن تمويضه إذا حدث كاأثبات حالة مادية قد غير أو تزول مع الزمن أو 
الحافيلة على أمرال متتازع عليبا تتأثر حقوق اصحاما أو من له «صلحة فا من 
ركبا فى يد السائز اف لها (0) 

ويا من طيعة الح المطلوب صيانه ومن انظروف المحيطة به لا من عمل 


یدج ۸ دة ۱9۱ص ۲۹۷ ريجرج ۲ص ۹ بروديد ج ۲ س 
يوم سے وكاريه وشوقو على مق« مرائضات ودی بلم ج ١‏ يئة ميم وتان جم يذة جو 
وما بسدها وبأذو ع ۲۹ وما مدعا وكيريه ح و فة په والنقض ۱۳۵ ای۹۰۴٠‏ الاندکت ۱۹۰۳ 
ج ں۱۴۰ ربارییق مم ابریل ۹۲ جات ها ٠۹۰٤‏ ج ۲ دعا و ۳ عير ۱۵۱۷ دالوز 
۷ ج ۷ ص ۱۱۳ روكيل ف ۱٩‏ ابييل ۱۸۲ داز وه چ ۽ س ۱۲۵ وپرورق ۳۱ ياي 
۱ «الرز ۹۹ ج م عن ۹۴ رامتتاف تلط فج توقي مهدا الجمرعة ب می ع و وه نوقبي 
۰ ارت جا ص ۱ واج اي دجيو اللجموعة ص 6۱ و ۳۰ یر ارط ۲ من 
۷۰ واه لوقي ٠‏ الجوعة و سم و ۷ فرایر ۱۸:۹ الجمرعة ٩۲‏ ص ۱۲ ووا ۱۹۲ 
الجاذيك. ديم افو س جرم م 


() مراك ج + ټنة یج کیره ج ۱ ئيذة بو ومورو نبذة ٣‏ وجرار ص جم وما بدعط 


AA 


الاخصام أواتفاقهم(١)‏ وعلىذلك فلا يتوافر جرد رغبة رافع الدعوى فى الحصول 
على حك فى طلباته بسرعة () 

وقضى طبقآ نك بعدم اختصاص قاضی الامور المستعجلة بنظر الدعوى لعدم 
.وجود وجه للاستعجال فى حالة طلب إعادة توصيل انار اللكبربائى إلى مأل 
مشترك قطعته الشركة عنه لنزاع بينبما خصوص تتفیذ عقد الاشتراك (۳) أو بلع 
قطع حديد مثبتة فى حوائط منزل اتوصیل أسلالة اتلفراف أو اللبغون إذا بى 
لاب رفعها على جرد حق ماحب المتزل فى الملكية ومعارضته فى وضع فلع 
الحديدبغير اتفاق سايق معهعلى ذلك لاع ىكرن وضعها يسبب إخلالا فى باءالمنزل 
أو بكر صفو أو راحة سکانه (:) 

۸۸ -- و تمرف المواد ۲۸ مراقصات أهل و ۳۵ و ۱۳۹ تلط و ۸.5 
فرنسى الى تکلمت عن المسائل الستمجلة الحالات التى بتوافر فيها الاستعجال 
.وتركتها لتقدير المحا تصل اليها من ظروف ووقائع الدعوى غير المتازع عابرا 
جديا والواردة فى صحیفتها أو الظاهرة من مناقشة الطرفین فى الجلسة حيث ذ کرت 
الارل وصفا لا للاستعجال فقط عند الكلام على اختصاص القاضى الجزئى 
الام فى نظر الا" مورالمستعجلة بقوها م إنه بشل الا "مور المستعجلة ای مخشی 
علبا من فوات الوقت» وم تعرف اانية حتی معنی الاستعجال وا كتفت بالص 
على اختصاص القضاء المستعجل فى نظر الاجراءات المستعجلة في المراد المدثية 
والتجاربة» ولم ترد الثالثة على قوها إنه في أحوالالاستعجال وف إشكالات اا 
اتتبع القواعد المقررة بعد فى المواد ۸۰۷ و ۸۱۰ مرائعات وهی التى تقرر اف 
الختصة بنظر الا"مور المستعجلة وكيفبة التقاضى أمامها والقرارات الى تصدرها 


() استاف مخلط فى ۳۱ تابر . .وو الجمرعة ۱۲ ص مه وكيريه ج ١‏ تيه وما بها 
ورياك ج ۲ نة 1٩‏ وما دعا 

(۲) شامیړی فى و بارس ماود الوذ ۱۱۷۴ چ معن د واستتاف ملظ فى ام بای ۱۱۰۰ 
الجمرعة ۴ صن مدوم 14 یرنه ج٠٠‏ الجازيك میس بجوو س ۷۸ ةة .م 

زع شاسوی ق و بارس ۱90۰ الود ۱۱۸۳ چ ۽ س ع 

(0) میهف ماسر ھچیر دالو مذ ج۴ ص نعم 


4 
ووسائل الطعن فیا وآئرها بالتسبة للوضوع أو أصل الحق وكيفية تفیذها (0 , 
ووجود الاستعجال وعدمه ,تعلق بوقائع الدعوى ومتروك تقدیر قاض 
الا“ مور المتعجلة وحده ولا رقابة عليه من مكة النقض وعل ذلك فلا يمكن 
الدفع بعدم الاختصاص اعدم وجود وجه الاستعجال لاأول مرة أمام عکة 
النقض والابرام (0) 

۸4 - وإذا حمل نزاع مخصوص الاستعجالوعدمدظةاضى الآمورالمستعجلة 
بمثه وإصدار ما يلزم من الاحکام أو الاجراءات القبيدية لتحقيقه لا فصل فى 
الدعوى وإنما لمرفة جدية التزاع من عدمه س ومن باب أوضح ما إذا كانت 
الاستعجال متوافرآ آم لا بیدا لمع الدع المثا رأمام والخاص نعدمالاختصاص 
لعدم وجود وجه للاستعجال 9) 

وإذا تفر الاستعجال مختص قاض الأخور الستمجلة بسک فى الاجراءاته 
ید الوقنية بشرط عدم المساس بالموضوع () 
fe‏ عند الاستعجال فى جميع الاجراءات التحفظية الرقنبة الى بدخل مو ضوع 
تق المتعلقة مب في وظيفة امیا کر نیما إلامااستثى ينص صر بع فا 
ولا يوئر على اختماصه فى الک فيا بحسب الرأى الراجح وجود دعوى 


لم عرياكج ٢نبذ‏ ججه - وکریه چ و نذة :۹ ۱۰۳ وران چ م نف می ۔ ویازر عب 04 
رجارسو له ج + دة 9:۹۳ واتقض آفرتمیق ب نوقبي 9۸۹6دالرز موج ۱ عن و رامګاف 
مخظط فى ۴ ال ١٠ا‏ الجموعة + س ۲٠۴‏ و ۲۰ ایر ٠٠١١‏ امسر ج می د۷ا و نف 
۹ الجرعة ۸ ص عوج دیس 94:9 مره جا س حو 

(۲) النقش اشر نی ف وك ریه ۱۸۰ می ۹۰ ج و س وه ۱ و ۱ ارس ۱۸۸۴ سک ۱2۸۴ 
اص جوع و + وله ۹۸۸1 ی ۸1 چ۱ ص جوم و و۱ قار ووا یت سی ۸٩‏ ج ۱ 
یدھم وه قرا جو دان ٥۹۴‏ ج ۱ س ٤۴١‏ ویو فی ع قيلي اوا دالو بورج م 
7 

(+) استثافسختاط فى ۽ توفي هر تمیقات لا عل لادة ج٠‏ مراضات مخطط بت 

(:) پوردو فى ۳۱ ابر د «الوز وه ج م ص ۱9۳ وگقض الفرضی فى ۳ ديسمير 
دار ۹۹۰ ج رص ووه و ماس 190۰ طلوز ماع ١‏ عن مقع 


(») بررگل فى وب بای ۱۰۲ الوز ب.وو ج بس ۱۹۹ 


بموضوع الحقوق أمام انا العادية ابتدائية كانت أو امتتافة () 

ويقدر الاستعجال فى الوقت المنظور فيه الدعوى ضواء أمام الحکمتا 
أو الاستتنافية . وعل ذلك فيتمين عل المحكمة الاسكنافية عند بحث الاستمجال أن 
تقدر ذلك أثتا. فظر الاستتاف اطرفوع آمامبا لا وقب صدور اک الابدانی» 
وطيقآ هذه القاعدة تتنى بمدم وجود وجه للاتعجال إذا رفع شخص استاف 
عنقرارمستعج ل صدر برفضدعواه ثم تركالاستتنا قالشطببوجددهبمدمدةطويلة 
من حك الشطب‌یستفاد منبا عدم وجود ی خطر على حقوقه () 

۰ = القرد بين اروستعہال رت له عم الع : تلف الاستعجال 
عند نظر الدعوى على وجه الرعة انام ممم فى ضرورة "نراف الخطر فى 
الأول دوناشانالنى بكتؤ فيه بقصر مواعيد اقا أمام القصضا. العادى دونالقضاء 
الاستتتانى اذى تص بنظر ال مور أكستعجلة () فتلاقضابا الاستردادوالمعارضة 
فى تنیه فرع اللكة الحاصلة فى ظرفى خمة عشر يوما من إعلان التبيه ودعاوی 
الاستحقاق الفر أمام القضاء المادی على وجه السرعة لغرض مخموص 
توخاه المشرع من عدم استمرار إيقاف اجراءات التتفية أو نزع الملكية أو 
الحجز المقارى لمدة طويلة » ومع ذلك لا يتوافر فيا الاستعجال النی 
يمح بالتقاضى أمام العناء المستعجل لعدم وجود الخطر فيا واکونا ری إلى 
اتفرير حقوق والتزامات تعد عن ولابة القضاء المستعجل الى لا تشمل سوی 
الام بعمل أو منع إجراء مؤقت أو الم باستمرار أو (قاف تفیذ حك أو 


شراب 


(۱) بناج + نذه وه ولفض القرنى فى ع مایر ۱99۰ دالرز ۱۱۲۰ ۱ ص ۲6 و ۸ 
عامس دوو دایز ۹اچ اچ 

(۲) امتكاف بخطة ف ہم رار ۱9۱4 المجموعة وم ص ۸۰ و ۲۱ ارس ۱9۷ الجترعة 
لص e‏ 

(۴) «الرزالسلج. ۽ «مستسجل »نقد ودالوز رررتوار ج ۳۸ صريدجيتفة مجو وشاسيرى و 
مارس ۱۹۱۰ الو ۱۹۹۴ چ۲ ص ۲٢‏ بورحو وگه چ ۱ ص اه تبذة وه ربورود فى پم طابر 
س ۹ دورو ج وم ماو 


ریات 


قل قتمی التيناء ا مستعيل عن ترات ابرستعيال 
الم عری فعرمم امال کہا مو ضرعا 

١‏ ۹س ولابختصالقضا. المستعج عند توافر الاستعجال با سكم برفض الدعوى 
العدم احتال کسپاموضوعا بل يتعين عليه الحكم بوا وترك المنازعات الموضوعية 
ونفسير الشروط والاتفاقات الخاصة بها لمكسة الموضوع عند نظر أصل 
الحقوق» وعلى ذلك فلا ختص متلا برقض دعوى إثات حال مستعبطة يزعم 
كو نها غير تملة الكسب ف الموضوع أو لوجود اتفاق أو شروط بين الطرفين 
تقضى بمدم أحقية رافع الدعوى فى الحصول على أى مویض كان قبل المدعى عله 
بل بحب عايه الحكم بتعيين خبير لیات الحالة المادية الى تتغير مع الزمن وثرك 
موضوع الحقوق جانبا الجبة القضائية الفتمة () 

قل الذي فى رفع العوى ین ید اف المسنعيل 

۲ه -والتأخير فى رقع الدعوى الم.تعجلةلايؤثر على طيعةالحق المستعجل أويغير 
من ماهيته ومجعله فى عداد الحقوق العادية لا سبق ذ کره من أن تقرير الحق 
وصفته یک نان بحسب طبعته لابواسعلة اجراءات التقاضى أو فمل الاخصام فاذا 
كان مستعجلا بطبيمته أو معتبرا كذلك حکا فلا يقير منه أو من اختصاص القضاء 
المستعجل فى نظره والفصل فيه تأخير صاحبه فى البطالبة بأجراء تحفظ موقت 
عله خصوصا إذا كان سيب التأخير فى الدعوى هو رغبةصاحب الحق فى الحصول 
على حقه بالطرق الودية وأنهلم يلجأ إلى التقاضى إلا انت خصمه فى أدائه 
ومراوغته فى ذلك لكسب الوقت إذ لايعقل أن تكرن الرحمة بالمدين والشرف 
فى المعاملة وسيلة اضياع الحقوق وأن يكون الدائن الطيب القلب فى مركز أسوا 
من زميله المتشدد فى المطالبة عقوقه » بل المنطق یقضی بقساويهما ممأ فى تطريق 
القائون عليهما وهو الذى أسس على الرحة والعدالة وصياهة الحقرق وتقريرها بين 
ناس . فتلا یت الاستعجال واختصاص الحكمة المستعجلة فى فظر الدعوى الى 
يرضها الدائن لشخص ستحق فى وقف بطلب وضع أعيان الوقف تحت الحراسة 


() استقاف عتلط فى وب قبراير ٠۹٠۴‏ الجموعة 4 ص وار »و مايو ججو؟ الجازيت 
عند موه ص جرم یذ ا 


دا 
القضائية الحصول على دینه اذا استسال عليه استیفاژه من حمة الستحق فى 
الوقف الى لامك برها ء بطريق حجز ما للندين دى ال بسبب تواطى. ار 
مع المستحق أو کون نفس المدين المستحق هو الناظر ولم إثمر الجر ت 
بده حتی ولو تأخر فى وفعبا رغية مته فى الحصول عل ده انا أو بسب اتخاذ 
بذ أخرى () 


أجراءات 

وكذئك الال ني دعوى طرد المستأجر من المين المؤجرة الى يتأخر المؤجر 
رفا رغبة فى الحصول عل دينه بالطريق الودى ودعوی اثبات الحالة اذا كانت 
حالة الا "شیاء المطلوب ائباتها موجودة من عدة شبور متى كانت قابلة للتخيير 
والزبادة من وقت لآخر (0) 

أما اذا كان الغرض من التأخير في رقع الدعوى التنازل حت عن الحق فطلب 
الاجراء المستعجل وترتبت حقرق للخصم فى أثناء ذلك فیضیع الاستمجال ويصبح 
لا وجودله » وبحب ذلك طرح الثقاضى أمام محمكمة الموضوع افتمة لا امحسكمة 
المستعبطة » تلا نیع الاستعجال المبرر لاختصاص التضاء المستمجل اذا تأخر 
الخصم مدة طويلة رفع استتاف عن القرار المستعجل الصادر 
برفض دعواه لا فى التأخير من معنى التتازل عن املق فى طلب الاجراء الستمجل 
والاقرار نا بعدم وجود الخطر الذى ير تداخل القضاء الستمجل فى فظر 
الدعوى »وبحب لذلك على المحتكمة الا أن تقضى بعدم الاختصاص لمدم 
وجود وجه للاستمجال () 


من السئة 


۳- قرب ترط اروساموال نی اروت ایز ؟ ؛ واشکالات التتفيذ حسب 
الرأى الراجح والعمول به فى فرنا ومصر مستمجلة بطبيعتها لتعلقبا بصمربات 
ومنازعات يحب ما امک یا على يحل خوظ منالنلاعب بالا كام والس 
الواجبة التفيذ ومنعاً من وضع المرافيل فى سبيل تفيذها حتى لانضيع الثرة الى 


أت 


(۱) اسشاف حاط ق ۱۳ ديسير مہہ الازيت عدد موم نا يهم س ويم 
() شامیری ف و ماری دوہ الموج ۲ س جوم دافو اسلیج.۱ ومیل ند و 


() استشاف عتط فى دس ا كتوير مره الجأزيت ديسي مدعا ص 16 رقم ۲ 


م 


ایب متها فلا بام لاختصاص القعناء المستعجل بنظرها توافر وجه آخر 
ستعجال بل تمند ولاته للها بمجرد قبامبا دون بحث آخر() 
قل نشترط برمتصامی اا الستعین فى وعارى الر ا 
قرا ابوستميال ام نو 

4 - ويشترط لاختصاص القضاء االمتعجل فى نظر دعاوى الحراسة اق 
القضايا الا خری توافر الاستعجال قبا أى وجود خطر قق على حقوق راقسا 
لاکن تعريضه اذا وقع أو درؤه باجراءات التقاضى المادی ولوقصرت مواعيده 

ويختلف الامتعجال الذ كور فى كثير من الا حوال عن الممفعة أو المصلحة أو 
الضرورة الى تقفنى بنع العقار من بد واضع اليد عليه وایداعه فى يد حارس 
وای هى ركن من أركان الحراسة فى رتبة وجسامة الضرر الذى بلحق قوق 
راقع الدعوى أذ بكرن شديداً فى ال الاو محیث يحب منعه بأجر اءات سريعة 
مستعجلة ‏ آماق الحالة الثانبة نکن لتوافره ووجوده مصلحة ارافع الدعوی 
فى انتراح العقار من بد الواضع اليد عليه حافظة على حقوقه العينية وصيانة لها 
من العبث بها حتى بفصل القضاءالعادىنيموضوع الحق (9 

امتمرفی طبيد: الوستعبال بامنمرف افاد لور شم مره 

و وتختلف طيعة الاستعجال با ختلاف الحالة المنظورة أمام الممحكمة والحق 
المطالب به فنكون فى دعاوي اثبات الحالة عند الخوف من تغير المع المطلوب 
التبا كلبا أو بعضبا مع مضى الوقت فيضيع بذلك حق من له مصلحة فيهاو تکون 
فى دعاوی رفع حجوز ما للمدين إدى الخير الباطلة بطلانا جوهريا من الضرر 
الذى یلق بانحجوز على دينه مرن حبس مبلغ الدين عنه مدة طالت أو قصرت 


(۱) بانج لاص مم نبذة بيه وما پندھاو متاك ج ماص و تبذة ٠ء‏ وما بدا رشان 
ملظ ىه ار وجول انجسرعة »> س 004 رعس ذلك يوش تبذة 5 وجلاسوق ج۲ ليق 157 
وكريه جز وس عي تبقة ور 

(۰) مصر آهل مستمجل فی ١و‏ سیر وجو أشاماء العدد اثالى ال وا ص ۲۱ رقم ا 
وتطيقات دالوز على فام بجوو فر قینذة ۽ ص چب وتاك ج باص هبج دة وه واستئناف 
علط ف وہ مرس بجوو الجازيت دیسم اص ص ويم دقر 08 
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الابتمكن فييا من الانتفاع عاله فى الا وجه الى قعود عليه بالنفع (۱) وفى دعاوی 
طرد المستأجر من العين المؤجوة #تأخير فى الاتحار لوضع حد للخسارة الى 
يتحملبا المؤجر بسبب ذلك التأخير و”نكينه من الحصرل على غلة المين بتأجيرها 
الآخر مضمون عن المدة المستقيلة »ونكون فى قضايا الطردلاتها. مدة الايجار 
المعينة فى التعاقد أو بعدحصول اليه فى الايجار غير الحددا : 
بلا سبب قانوقى للمحافظة على حقوق المؤجر أوالمالك فى اس" 
وبالطريقةائ راا ملائمة له مع شخص تربطه به علاقةقانونية بالدروط الى پا 
أو لصيانةأمواله من الدمار أولضرورةاستخدامما فى أغراض مميئة تم على امالك 
ازالة اليد السالية من على المين كرغبة الحكومة المؤجرةلقطمةأرض متلا فىادعالها 
سمن المنافع العمومية لانشاء طريق عمومى علا وتکرن فى الفقات الرقية 
العم لعل صيانة الأرواح والمحافظة على الشرف ومنع الشکنف والسؤال وما 
شا عن ذلك من اضطراب انظام العام ويكون فى قضايا طلب الحراسة على 
الاموال المشاعة ‏ عند وجود نزاع على الادارة أو عند استثار أحد الشركاء 
بالاموال دون الآخرين - العمل على حفظ حفوق جميع الشركاء فى الريع 
وتمكينهم من الحصو لعل حفهم فيه بويد الادارة فى تحص ثل ابيع والقضاء 
وف دعاوی طلب الحراسة على الوقف عند وجود نزاع بين النظار على الادارة 
أ وحصول نزاع ینیم وبين المستحقين أو ينهم وبين دائن الوقف أودائن المستحق 
للعمل على صيانة قوق الوقف والستحقین والداثنين جوم 


قل جرد اتناو عن ات میتفر امین يكفى نو ار ابرستهيال ام بو ؟ 
۹ وجرد اتفاق الطرفينعلى اختصاصالقضا.المستعججل فينظر نزاع‌سین لا 
يكؤوحده لوجود وکن الاستعجال يا قدمنا والمقروك تقديره للقضاء وحده :فلا 
إذا افق ادان المرتهن مع مدينه على ودع العقار المرهو تحت الحراسةالقضائية 
عند عدم أتوفاء وعل اختصاص القضاء المستعجل في الفصل في الدعرى فالاتفاق 
صحيح وعلزم الطرفين ويحب على القضاء احترامه فيا ختص بالحراسة لا عن 


و۹ الجازيت الس الارل عن بو ٩۲‏ توفي مه والجموعة. 


فا 


غليفة القضاء المتعجل الى تمس انظام العام » و يجب بالرغم من ذلك عل القضاء 
المذکور أن يبحث فيا إذا كان الاستسجال متوافرآ في الدعوى آم لا بالرغم من 
الاتفاق على اختصاصه ء اذا تبين توافره قضى فى الموضوع طبقاً لا يظير له والا 
فیتضی بعدم اختصاصه باکر لعدم وجود وجه للاستعجال (0 

والاستعجال شرط أسالى فى الدعوى لاختصاص القضاء المستمجل فى نظر 
الاجرامات الوقية التحفظية ويترتب على ذلك أنه يجوز لکل من الاخصام دنم 
جعدماختتصاصهاعدم وجودوجه للاستعجالفى أى سالة كانت عليها الدعوىأو لول 
مرة أمام حكمة الاستتناف ا يحق القضاء المذكور السك بذلك من تلقاء نفسه () 

الم من الزمر ال الى اسر العام وانقضاء على رمرد الرستعيال فیا 

۷ ومن الأمور الى استقر العم و القضاء عل توافر الاستعجال واختصاص 
القضاءالمستمجل بنظرما ما يأتى : 

اوو إئبات حالة العقار أو المنقول إذا كانت الآثارالمادية المطلوب إثباتها. 
تفر مع الزمن أوكانت الدعوى عن بضاعة قاب تلف أو اتقلب الاسعار فى 
اسوق() مع عدم التعرض لبحث أو نی الاتفاقات الفائمة والشروط المتازع 
علبيا لمر ةة ما إذا كانت الدعرىمتتجة موضوعا أم لاء إذ شأن ذلك م ناختصاص 
قاضی الموضوع وحده لا المتكمة الستعجلة الى یک لولايتها فى مثلهذ»الدعاوى 
توافر الاستعجال فقط () 

انا - طلب الم التصريم له بيع التقولات البيعة القابلة تلف أو لتقلب 


(0) استثاف بلط ق م ترقي ۹۳ و ١٭‏ دیسر جهو الطازيت عند موعرقم ۴۹ وا 
دیسر وجوه ابو وع صن ود 

() كياج وی ٩٩‏ نة ».و ومررو نقَة وم 

0 کے ج ۱ص و٠‏ تقذ ينم وسرو حاف پم و وم رداود العمل ج ۱۰ 
عن ۹۹۹ يقة م رأستكاف علط ق دب كير مزهو للجمرعة ہم ص ۱6 - ووم كاير وود 
الجمرعة ۴١‏ ع مهد و جو سیر وو الم بوص جع و ۰و وی هنود وت بم 
م وبا س آما أتاكاتت الآثار أو لاسا المطلور ۷ تير مع الزمن غلا تس ,الجسم 
قاری (النقض ققرشی قوب برقي 1۸95 داور ۹١‏ چ سه 


0ع استاف مخ ق .و ماو چجوو مایت عند موچ ص ۱۲ج دق ۱ 


ما 
الاسعار فى السوق عند عدم استلام المشترى لما فى الميعاد المتفق عليه (:) أوطلب 
المشترى التصريح له بشراء باتع أو افيه بدلا من البضائع المبيعة له إ 
البائئع عن تسليمها له فى الميعاد 0) 

تس طرد المستأجر من المين او جرة (1) لانتباء مدة الايجار المتفق عليه 
في العقد 60 (ب) عند حصول تنيه بالاخلاء فى الا جار غور المعين المدة (:6 
رج) عند وضع المستأجر يده على العين بدون عقد كحالة دخوله فى العين قبل 
الاتفاق مع المؤجر عل التأجير اعتادآ على عادتات بیهما لم تنه الى تتیجة () 
(د) التأخير في الابجار مع وجود شرط صرح فاسخ فى العقد (5) أو عند عدم 
الاتفاق على الشرط الفاسخ الصريح (0) (ه) استعمان المين المؤجرة بحالة مطرة 
الا داب حسنالا لا مضرة امین فا بالتأجرينالآخرين أوالجير ا() 
ابيا سد إعادة حيازة المستأجر إلى العين المؤجرة إذا طرد منها بدون وجه 


تأخر 


- المنازعات الى تحص بين المؤجر والمستأجر الخامة بكيفية استخدام 
المين المؤجرة وحقوقی المؤجر والستأجر علبا كطلب المؤجر وضع اوحة 


() استقاف متتلط فى و يتاي ٠۹۴۹‏ الجمرعة و ص ٩۱‏ 

»م استكاف مختلط فى 4و قراير ٠۹‏ الجرعة ذم من را 

رمع مرباك جم ئنة م واستقاف مختلط ان م ترقي وه الجازيت فونم 9۳و 
mm‏ 

(4) مریاك ج ۴ ندة وبع واستثاف مختلط فى وم ديس جهوا المازیی دیس ۱۹۳ 
م وم رف عد 

(م) مناج برص موم نة ۷۰ 


() راك ج۴ س ۲۷۱ نة دبع انناف معط فم ارق مهوا لازي دیس اروا 
س دق و 

() مراك ج ع نقة مهن واستاف اخلط ف ۷ میب ها المازیت ای من 
A‏ 

(۸) دی بلع ج ۲ سس .۱ وجارسوقیه چ مت ۲9۹۱ ف ددم وطلون العمل جاص ۷۰۲ 
هچ ونا مدعا 


)٩(‏ مرناك ج ۷ دة هبو وجارسونه وسيزاريرو ج ۾ نبت ووو 


س 


على المين المؤجرة للاعلان عن تأجيرها قبل خروج الستأجر منها أو تمکینه 
من إحضار زائرين لمشاعدتها أو طلب تعبين حارس على منقولات الستأجر فى 
حالة طرده مرن امین المؤجرة قبل الحجز عايبا أو آس المستأجر باحضار 
بضائع أو منقولات ني بسداد الاجار الخأخز إذا كانت العين مؤجرة لاستثلانها 
فى عمل تجاری أو طلب الاذن الستأجر أو لابؤجر باجراء الترميات الضرورية 
المستعجلة مع غدم التعرض لارام أحد الطرفين بمصاريفها أو طلب إرجاع 
المستأجر إلى العين المؤجرة إذا لم يتعلق با حق للفير بعد عرض الايجار 
المتاخر عرضا قيقب أو بعد إحضار منقولات تضمن وفاء الابجار أو الائن 
بيع مقولات المستأجر عند التأخير فى الابجار بتي تاذ اجرادات تنفيذية علي 
اذا كانت قليلة اثقيمة بدرجة أن نبا لايق بمصاريف الحجز رالبيع أو طلب 
اياف المبانى التى يشيدها لمتأجر فى المين المؤجرة بغير راء المؤجر أوالتى 
يرع منها احداشتضير فيا أوالامر منعنىء السلوك من التردد على مسكن المستأجر 
أوطلب امک بأزالة المنقولات أو البضاقع الى تنبب أضراراً بالمين المؤجرة 
أو اتصرع ليستأجر بوضع اللامات الى براها على المين النؤجرة للاشبار عن 
بحل تجارته أو الاذن له باستخدام فاء المترل لعرباته وسيارته وعربات من 
بترددون عليه لازيارة وغير ذلك من الصموبات الاخری الى تا بسبب الابجار 
ويقتعنى السک فا على وجه الاستعجال (۱) 


اوسا طرد الواضع اليد عل العقار بلا سیب أملا ز ابتدا. ) كالمقتصب 
للعقار أو الذى يصبح وضع يده بلا سیب كالوكيل بعد انتهاء مدة وكاله أو 
المستأجر منالباطن بعد صدور حك بطرد المستأجر الاصلى (9© 

سابها س طلبات تقریر لقفقة الموقة أتا ما لصةت يبا هذه الصفة ولم يكن 
المقصود متها ترتیب نفقة على الدوام أو لمدة غير حدودة بشرط أن یکون لأ سند 


() ماج وص دوجو 
() امثثاف مخلط فی ۳ يونيه جود الجازيت ماو ۱۹۲۵ ص ۳۲ و۳۸۹ 


و 
من القانون أو الاتغاق وآن يكون الق الذى بنیت عليه غير متازع عليه( 
- المنازعات الى تعمل بين العامل والمستخدم وبين رب العمل أو 
بين الخادمواتخدوم كطلب طردالعامل أوالمستخدمأو الخادم حت أثناءقيام لتعاقد 
المحدد المدة وقبل دفع الماهية المتأخرة أو اشویضات ای يستحقبا الستخدم 
أوالعامل قبل ربالعمل_اذ! وصل سوء تفا والعناد بين المستخدم ورب العمل 
إلى درجة ينشأ با ضررالممل نفسه حتى ولوادعى العامل أوالمستخدم أنه شريك 
ارب العمل () 
:میا امنازعات الى تحصل بين المالك وحارس المنزل ( البواب ) کرد 
الاخبر بعد یه عليه من المالك أو حتى قبل حصول التنید() 
عاش مس وضع ورفع الاختام على الاشياء المتازع عليا أو جردها أو 
اجراء أى عمل تحفظى آخر براء لازما لصياتها () 
مارى مر س الصعوبات الى تحمل مخصوص تسلم الخطابات لاريامبا آو 
خصوص ادارة وطيع الجرائد وانجلات (۰) 
ال عتم - النازعات الخاصة بالقثيل والتى تحصل بين الممثلين وبين 
خيرينو یناب حال القثيل أو بينهؤلاءوبين المتفرجين (5) 
قاری مسر س المتازعات ای فا بين لش ركاء وبعضهم ین اللاك الجاورين 
مخصوص الائ أوالطريق المشتركة أو بشآن تشيد المانى آوحق المرور أوالشرب 
بشرط ألا يتعرض في حكه لليلكية كالتصرع للجار بالمرور مق فى أرض جاره 


(۱) تمليقات دالوز على المادة 4٩‏ مرافمات قرشی تيذة ٠#‏ وما پمدها ومصر أعلى ستمجل فى 
۲ اب مه المريدة القضاتية عدد جع سنة سادسة ص و 


8 میاه ج بويت 
(۶) مرنباك ج ۲ واه وما دعا 

(4) مر امل مستعمل ق ب یه جويي ماه سے ٩۳‏ عبد وو ع صن 0144 

(ه) مك جرہ م نن ہا وكين ق ج اقطى ربعن دوز ۱۹۳ جو س بك 
() مراك جر ۲ دة 6٠م‏ وما بدط 


ونا دعا 


لوصول إلى الطريق العام اذا لم یکن لارضه منفذ اليه وكان لامسكن الوصول الى 
الطريق الا من آرض الجار (۱) 

رابع هیر -- الازعات الى تحصل بين شخصين أو كثر بخصوص وضع 
اليد على عقار معين )١(‏ أو الى تنكأ ين اللاك وبين المرندسين أو المةاولين. 
أو المال خصوص أعمال البناء وغيرها الخنفق عليبا (0) أو التى تحدث بين السافر 
وصاحب الفندق أو يته وين متعبد القل() 

هامس عتم طلب وضع الحراسة القضائية على الاموال الموقوفة أو 
المشاعة أو المتتازع عليها أو المنزو ع ملكيتها أو احجوز عليها (0) 

مارس ومس قضايا اتهاء الحراسة مهما كانت أسبابها (:) أو استبدال 
الحارس بغيره أو طلب استقاته من الحراسة (0) 

سابع هتر رقع المجوز الاطلة شكلا أو غير المستوفاة للاركان الجوهرية" 
اللازمة لصحتها مهما كان نرعبا تحفظية كانت أو تتفيفية (0) 


زع بردم ل ۲۱ ياي ره مالوز ودج > ص ۱۲و د عبج ف ا وليه ۰۰ الور ۱۹۰ 
اج + ص ٠١‏ وقرر بأخته اسه بذلك حتى مع نیام دعوى مومتوعية بين ظلرقين بلب زا المبانى. 
لن اما الجار عل أرجه راشف منتاط م ماي ۱9.۵ الجموعة ۷ ص ۲۵۱ و 1۸ يليه 
۲ الجمرعة و۱ صم 


(۴) انفش القرنى ق جج رجنم دالرت جوج ١‏ ص و 


( رباك ع ننه 
إ(:) جادسوتيه وسياريرو ج م ص ۳۰۲ نن ۲۹۲۱ 
(ہ) اسقاف بختاط نی وو یه ۰ الجازيت سمي وعو س ۳۷۷ و ول یرل ۱۱۳۲ 


امازیت ويب ص بي رف چپ ونصر آمل مشتجل فى م مارس وجه الجريدة 
030 

(1) بعر آمل متتیل ق چم ایر وجو انامه سد ۲ سے وخ ص 94و رقم ۵و 

(6 استشاف تلط في مه مارس ۱۹۱۱ اجو ۴ہ ص جو و جو ترقي جوز بویت 
کاس و 

(۸) كيديه چ ۱ ص جيم تيذة يوه وبازى ص ههج والتش الفرئنى فى ب یر امیر 
فوج ۱ص جو دباريس قو ترق تمد یری عدج نوص ذه 


تامس ععر س الاذن بصرف البالغ المودعة على ذمة الدائئين عند حصول 
آتفاق ينهم وبين المدين على ذلك وعلىحصة كلمنهم فیپ مع ذ كر الاتفاق اذ كور 
فى القرار الذى يصدر بذلك 

عاسم ععم ‏ المنازعات المتعلقة بقل المنقولات احجوز علها من العين 
المؤجرة يدا ليذ امک المادر بالاخلاء 

عدشربى - المنازعات الخاصة بت 
ثانية عند ضياع الاو( 

واهرا وععربى تخفيض مبلغ الدين الحجوز عليه وابداعه على ذمة الدائن 
الحاجز مح تخصيصه له ورفع الحجر عن الباق )١(‏ 

انب وعتریی - اجراء تحقيق أو عاع شود عند ها يكون نفس الاجراء 
مستعجلا كحالة کرن الشبود على وشك السفر أو الرحيلفيسمع القاضى المستعجل 
أقرالهم ونر ضرا با يرسله للجبة الخعصة © 

تمر رععربى - تسلم التقولات لماحبها اذالم یکن نت نزاع جدى فی 
ملكيته لها () 

ریم رمشریی س أحقية الحال اه فى صرف المبلغ الحال به ارم من. 
الحجز الحاصل عليه بعد الحرالة عند ثبوت اقندار أنحال اليه ويساره وعدم وجود 
راغ جدى مخصوص مد الحوالة (0) 

وغير ذلك من الاحوال الاخرى الى تقتضى الاستعجال ولا يؤر الفصل فيا 
على اللقرق بشی, ما 


ية لعقد رسمى أو لسخة 


(ه) ابو هيف يك طرق التغيذ قحخظ طبة آول ص ۱۰۰ نيذة ٠١‏ 

ازجع امثثاف خط فى د اير ۱۹-4 الجموعة د ص .م 

(۴) اناف مخاط فى بم يبر پوه امسر وس بجو 

(4) انض القرتى فى أول دیسم 1ھ دالوذ چم ج ١‏ ص ۳۷: 

زه) امتا بغت فى ب توقير چوه ام بوي ص ۲و و ۲ یر ۱۹۱۹ المازيف 
راو ديعو عن که دق ۱۲ 


عت یت 


الفصل الثانى 
ولاية القضاء الستعجل وعدم المساس بالوضوع 
Pouvoir du Juge des Référés‏ 

إو س يعترط لاختصاص التعتاء الستمجل فى نظر المسائل الوقية طبقا 
فص الاد و۲ و ديرم مرافعات أهلى و وم و ۱۳ مقاط و ۸۰٩‏ فرشی 
ألا بكرن مكمه تأثير قي الموضوع أو أصل الحق فليس له بأى حال من الاحوال 
أن يقعتى فی اصل اللقوى والالتزامات والاتفاقات مهما أحاط ا من استمجال 
أو ترتب على امتاعه عن القضاء فما من ضرر بلاخمام بل يحب عليه ترکبا 
لقامنى الموضوع الختص وحده باحك فيا () 

ومعنى أصل الحقوق کل مايتملق بها وجردا وعدما تدش في ذلك ما يمس 
متها أو يؤثر على كيان أو ببدل فا أو فى الآثار القانونية ألى را ها القانون 
أو الى رمی إليا العاقدان (© 

4ه وليس معنى أصل الق أو الموضوع الضرر الذى بلحق عقرق 
الاخصام أو بعضهم من القرارات الوقتية المتعيطة ی تدر فى حدود القانون 
والذى فد يتعذر تلافيه أو إصلاحه بعد ذلك تى بكم من ممكة الموضو ع فقد. 
یب على الک بطرد المستأجر من امین المؤجرة. ة الايمار المعينة فى 
المد أو لتأخير فى دفع الاجرة مع وجود شرط صر ع فاسخ فى العقد أو على 


ع ماج باس و۸٠‏ دة ۲۸5 وجارسوته وسيداريرو ج ۸ يذه ۲۰۰۹ وجلاسرمت 
وکوله د ١‏ ج ولیه ج ١‏ يذة جوم وکړه ج ۱ نذة ب - وانقض الفرنى فى ب یی 1804 
اباندکی عي ص وچ ر ۲١‏ وی و ج دیس مهل آندگت رسوى ۱90۷ ج ۱ عن 3۸ د ۴ 
عارس ٠‏ و۱۵ ابندکت وسيرى وج و ع ١۸ء‏ - واستقاف علط فى ٠١‏ یر جهو للجموعة ١‏ 
من مور چا ياي ویو للجبرعة ع سی ۱۷۰ ر 1۸ ترقير مووا نو مس 36 و ۸ 
عارش و ٠۹١‏ الجموعة جوم ۲۱9 - ومصر أهل ستل فى ۱٩‏ توقير ۱۹۳۵ اماما ۱۵ قشم 
كات ص ۴۸۳ رتم جه 

(۲) اتقاف ملظ .و مارس باجو الجموعة ده ص كاك وه عابر ووه الجر +5 
ع ہاب ر مم بای ۱9۲۵ الجاذيت اير ۱۳ص ۱۳۱ دم ۲۳ 


کچ 


بين حارس قضانى علي أموال منتازع عليها وتزع إدارتها من يد مایا 
أو على اک بايقاف أو استمرار تنفيذ حكم أو سند تنفيذى أو بالفا.حجز باطل 
ما اللدين لدى الغير ‏ فد ,ترتب على كل ذلك ضرر بليخ عقوق بعض الاخصام 
لامش تمويضه عينا بعد ذلك حتى ولو طرح. التزاع أمام متكة الموضوع وألفت 
القرار المستعجل الصادر بشأنه ‏ ومع ذلك يدخل الفصل فى جميع هذه المنازعات 
فى اختصاص القضاء المستعجل بالرغم من ذلك لكونها لاتخرج عن أنها إجراءات 
وقية نحفظية صرق لاتمت إلى أصل ات بصلة ما (0) 


-- یط اء لماعي نے ف ارم اران افرقیز 
المذكور سابل مطلفة عند الحم فى الاججرادات المد كورة متى كان مو ضوعها بدخل 
فى وظفة العا نی یتیب ويعتمر فرعا مها قلح المازعات والحقوتق الى 
تعرض أمامه لا للفصل فيا نا للحم فى الأجرا. المؤقت المتعجل المطلوب منه 
ایک فيه خصوصا ون قراراته وقنية عضة ترمى إلى المحافظة على الحقوق القائمة 
بالفمل وتصدر فى مواجية الاخصام آر بعد إعلانهم قانونا وبعد يحث وتمحيص 
ومرافعات ومنادشات» و عکن‌لن بتضرر منبا أن يطعن فيها بالممارضة والاستتاف 
فى الاثم بل ستتاف فى القتاط والفرنسى وتنظر المعارضة والااستناف على 
وجه الامتمجال أيطا وكذلك موز للتضرر منبا أن يلجأ إلى عكمة الموضوع 
ماشرة للاطالبة عته آمامرا (4 


۱-۱ -ولامند إطلاق اللطة إلى حد إمكان القاضی المستعجل الامتاع 
عن إصدار حك فى الدعوى نجرد رغبته فى ذلك بل يتمين علبه الفصل فى الدعرى 


() مراك ج ۲ موا فف ۲۸۹ رکره ع ۱ 
ج م نة بود وما معا وجارمونيه مرج يفة 


١ا‏ نة ۴۴ ودی بم ج و ص «وبرتان 
راقص الفرنى ف ۷ قراير اوا 
الو غ۷ ج س وعم و ءج نرقم ممه دالرز 19۰۱ چ و ۳٩‏ 

(«) عرنياك ج > ص -وووما مدما وجارسويه وميزاربرو ج نذة ۵4 وامتثاف مخططا 
فى ع أبريل ۱۹۱۷ اجموعة هب ص ميم و پچ بتار پوه العو عة ۲۹ ص ۰ جم وه وی 3556 
المازيك دیسر عر ص جم رقم ج ر ج توفي ۱۸8۲ الجبوعة .و ص م - وام یر ۱۹۳۱ 
المجوعة ۴۴ صن ۱۲۸ و ع یرل وور المجموعة ۴۹ من ووس و ۱۳ رتیه جو الموعة و۳ 
عن لہ و ۷۷ ره ٩۱۷‏ الجموعة بوم ص بجو و نارس ۱۸ج ۱ الجبوعة ۴ س ۳۱۵ 


و 


الطروحة آمامه بالقبول أو الرفض أو بسدم الا"ختصاص لعدم وجود وجه 
للااستعجال أو یساس بالوضوع أو بالحكم بأساتها إلى عحكمة الوضوع الختمة 
إن راق الطرفان على ذلك وإلا وجيت عناصته (0 

٠١‏ ولايتقيد القعنا. المستعجل عند الىك فى الدعوى بنفس الطلبات الى 
تطرح أمامه بل له أن يمدل أو يخير فيا أو يقضى خلافبا طبقا ها براه حافظا 
لقرق الطرفين بششرط ألا يمس فى کل ذلك بالموضوع أو يتجاوز 
التى أرادها الخصوم وإلا اعتبر قاضيا عالم يطلب منه وأضحی حكمه فى هذه الحالة 
اما للقائون (0) 

فتلا اذا توقع حجر ما للددين لدی الغير بنا. على أمرمن القاضى ورفست دعوی 
بصحته أمام الحكة الختصة فى الیماد فلا عتص القضاء لتيل ناگ بمدم 
تئیه أو لاه اذا نى الطلب على أمى موضوعى صرف كالوفا. أو سقوط الدين 
اس الفصل فيه بالموضوع أو |أصل الح ,فاذا رفمت دعوى أمامه منهذا القبيل 
وتبين أن فى استمرار حبس الدين عن الحجوز عليه ضررا حقوق الاخير لاحتال 
إعسار العجوز لديهم وعدم إمكان الرجوع علهم بالمبائغ الحجوز عليها بعد الفصل 
منک الموضوع ,رفعالحجز . فله ألا يتقيد بالطلبات الراردة في العريضة؛ ویقضی 
دازام ال#جوز لديم بأأبداع امالغ الحجوز عليها فى خزانة المحكمة أربتعيين حارس 
قضائى لاستلامبا منهم وامحافظة علييا حتى يفصل من محکنة الوضوع فى التزاع 
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واذا نب منه فى دعوى حراسة أن تکون مأمورية الحارس توزيم مساق 
الريع على لشرکاء کل بقدر تصییه مع وجود نزاع على مقدار الخصص أو على 
ملكيتها فل أن يقضى يخلاف ذلك وأن يكلف الحارس بأبداع نميب الشريك 


عن الحدود 


(۱) جلومونبه وسیزاریرر چ ۸ نڌ ٣۹۰‏ ویر ج ۷ص پهي ودی يلم ج + ص وزچومر تلد 
اج مص و۱ ننة و 
۰ وجارصويه وسيداويرو ج ٩‏ ذة يوجر 
جع رمص أهل مستعجل قى ۲۵ توقير و۱۹۴ الجريدة قلتمدائية عد 


(0) رتا ج م ص ١‏ 
() کیہ ۹ ص و ت 
توص و 


ا 


أو الشركاء المتتازع على حمصیم فى خرانة انحكة وتوزیم الا () وکذلك الال 
اذا طلب أن تنكون مأمورية الحارس ايداع كل الريع أو بعضه فى الخزانة بدعوى 
انشفال ذمة أحد الشركا. عبالغ تلدرحكا. الآخرين لم يقل فيبا بعد من احکية 
الموضوعية فله أن يكلف الحارس بغي ذثك وبتوزيع الريع على جميع الشركاء کل 
بقدر حصته لعدم وجود مبرر قاتوتی يدعر للاشاع () 

واذا طلب منه طرد مستأجرمنأرض زراعية لاتباء مدة الايجارالمبينة بالعقد 
وحصل نزاع جدى أمامه مخصوص تجديد مدة الايحار بالطريق الضمنى سیب 
ترك المستأجر بزع الآرض بعلم جر بعد انتهاء الاجر سة طريلة فله آن‌بقضی 
فى هذه ال تميين المؤجر حارسا قعنائيا على الارض المؤجرة حتى تقطى حمكمة 
الموضوع فى بعللان التجديد من عدمه بدلا من ال سكم بالطرد (5) 

واذا طلب منه تعبينمارسقشائعلعين مميئة لاستلام الا ارم اسب رین 
وايداعه فى خزانة المحكمة الحصول حجر تحت يدم عليه أو لحصول نراع بين 
الؤجر وآخر عخصرص سمة الحوالة الصادرة من الأول للا“خير أو غير ذلك من 
الآسباب فله أن بآم بألرام المستأجرين بابداع الابجار فى خزانة المكمة حى 
الفصل فى هذه المنازعات بدلا من تعيين المارس خصوصا اذا كان الايجار قليل 
القيمة لابتحمل مصاريف الحراسة ولم يقيل أحد القيام بالحراسة بغي أجر 
انفراران المي : والقرارات المستعجلة مؤقتة يطيعنها تقض 
بها الضرورة الطلقة والخطر الطارىء فأذا زالت العلة والاسباب الى بنيت علیبا 
انبارت معبا وأصبحت فیح المد ومع ذلك جوز أن تبقى لدة طويلة أو غ 
معيئة أو بصغة دائمة اذا لم يطرح الحق اذى صدرت للسافظة عليه أمام محسكمة 


(۱) امتثاف مخلط فى .۲ رفير جه الجموعة بج ص 41 


(؟) مصر أعلى ستل فى ۱٩‏ کور مهو اغاماء ۱۹ عند ۴ ص ۲۱۵ رقم ۸ واستتاف 
ملظ فى ع۱ بتار ۱۹۴ الجازيت سی جروا ص مهم دام ی 


(۶) استتاف ملظ فى ۲۳ ابريل 99.۲ الجموعة ۱4 ص ه ۳۷ 


بوا 


الموضوع لآى سبب من الاسیاب () فثلا القرار القاضى بتعيين حارس قضائی 
عل أموال مفستركة ب حالة الشيوع الحاصكة بين الشركاء وعدم الاتفاق على 
الادارة ‏ ولو أنه مؤقت بطبيعته باعتباره اجرا 
حقوق الشركا. حتى ينتبى النزاع الاج عن الشیوع نحصول الفرز والتجنيب أو 
الاتفاق على الاتفاع بالأموال جریق قسمة الميابأة والاتفاع ‏ ققد يستمر لمدة 
طويلة اذا بق النراع بين الشركا. ولم ترفع دعوى الفرز والتتجيب أمام امحكمة 
الختصة من أحدم )١(‏ وكذلك الحال في القرار الصادر برد الستأجر للتقمير 
فى دفع الايجارمع وجود الشرط الصريم الفاسخ أولمدم وجود منقولات فى العين 
المؤجرة تضمن سداد الايحار المتأخر أو الحك الصادر بإبقان حك أو سند 
واجب التتفيذ لحصول نزاع جدی حول تفسيره أولمساس امک باستمرار تتفيذ 
,الموضوع أ أوأصل الحق ‏ فقد تبق کل هذه القرارات مدة طويلة أو صبح نبائية 
لمدم طرح النزاع الخاص بالموضوع أمام امكمة لای سیب كان 9) 


اء الستعيل ورف الأصرمز 

1-4 ولوأن اقرارات ی قصدر فى الاجر اال تسبل ی الا نا تفيد 
القضاء الستعجل وتازم طرفي الخصومة » فليس للا'ول أن يعدل بقرار ثان عم قضی‌به 
أولاء وكذا اليس الا خيرين أن يرفمو! دعوى ثانية بنفس الموضوع أمام الحمكمة 
الم.:مجلة بغرض الوصول الى قرار ماقع آومعدل القرار الأول أصادر فى الدعرى 


لا صرفا قصد منه صيانة 


(۱) ماع بوص یذ ۵ رص لم چ ۽ ص ۾ ومارسوله وسيزار بروج ۾ تيذة 
۷ ریقف أب ج ر ۱۱ ماع اھ سير حبص جوم وول اضطی ۸۹١‏ 
د ۱ يليد عمد د ۵ يديه ۱۸9۱ یری وایاندکت ۹۲ ج ۲ ص چو۲ وبرایج» نب ۱7۲ وما 
بعدها وجيرار ص ۲۳۰ ومورو ذة و 

(۲) عر آمل مستسل ۲۳3 ماي ۱۶۳۵ افاماء ند ات اة جو م عجرنم مر 

(۳) تواوز فی ۱۷ فار ۱۸۹۳ می والاتدکے ٩۳‏ ج + ص جم وج ورود ف ۸و 
تابر ۹۹ لباتد کے وسوی ۹۰٢‏ ج ٢‏ من و وققض افر نی فى ۱۷ باعل دالرز وبا 
اج حص قله ر ۲۰ ترق ۹۰۰ دالوز ۹۰۰ ج ١‏ ص ١ء۲‏ ومزانسرت فيو آضطی 096و 
میرکت ۱9۱۲ ج + صن ۲ 


سور 


الاو الا اذا حصل ت أو تسیل فى الوقائع المادية أو في مركز الطرة 
دما القانوئى(1) كا لو قضت انحكية الستحجلة بتعيين حارس قضائى حتى بقعنی 
نهائيا في نزاع ممين وقبل الفصل ایا في هذا النزاع تثير مركز أحد الطرقین 
القائوق وأصبح فى موضع يحق له معه بالرغم من ذلك طلب اتتهاء الحراسة (0) 
أوكا لوقضت برفض دعوى الحراسة لأأسباب معي ثم حصل تيبر بعد ذلك في 
م ركر الطرفين أو أحدها القانرنى يمكن معه رقع دعوی حراسة جديدة (9) 
ركا لو قى بطرد مستأجر من امین المؤجرة التأخير في دفع ار مع عدم 
وجود منقولات ف این المؤجرة تضمن السداد ثم أحضر الستأجر بعد ذلك 
المقولات قبل تعلق حق للغير امن آو کا لو كات الطرد حصل بسب تأخير 
الستأجر فى السداد مع وجود شرط صرع فاسخ فى العقد ثم و الايجار المتأخر 
بعد ذلك أو عرضه عرضا حقيقيا مرن للذمة: أو كا لو قضی بايقاف تنفيذ حك حتی 
يفسرماغمض منه من الجبة القضائية الختصة وحصل التفسيرالمطاوب أوحكم بايقاى 
تفیذ رسبى لعدم حلول أجل الدين الحفد من أجله ثم حل الاجل أوأحدث المدين 
مايوجب نعف التأمينات الخاصة انى كانت علا للوفا. أو وقع فى حالة افلاس» 
فالقضاء الممتعجل في جیع هذه الآحوال الرجوع عن قراره الأول وعدم القيد به 
وال ما يغايره أو با 
۵ وتشابه القرارات الستعجلة فى هذه الحالة الاحكام الوقية ععنی أنه اذا 
اتضح عدم صلاحية القرار الأول أو عدم كفابته للحالة الموجودة ء نيجوز لقاضی 
المستعجل اارجوع عنه واصدار قرار معدل له يمجن ممه الوصول الى الغرض المنشود 


(۱) متاك ج ۷ص ۲۱۰ جوم مبارس فى مه لديل :هه باندکت وی ج م ص .و 
رآمیتات دالوز عل المادة .م مرافمات فرنسية مس بم وأستثاف مختلط فى +« دیسی 1۸۱۳ 
الجموعة م ص باه ی ۷۲ توقير ودره و ٠١‏ ابر ,یه الجمرعة الس الثاية ص مم و ۷۱۲ 
اده مارس يصو الجازیے مرس جود ص جرتم وء و ٠.‏ توقيد ۱۹۲۰ آغازیت ایر 19۲0 
س ۷و رقم ہہ و ۱۲ فرایی وجوه الجازيت أ كتوي ۱۹۳۱ صن ۹ رقم په ومر آهل‌ستعجل 
اق ۱۰ توق وہ امه عدد ع شم گان اس »و ص ۸۲ رقم ۱۳۴ 

(۴) مصر اهل مستمجل فى ۲۰ توقير ۱۹۳۵ الجريدة القضائية صد ١۹م‏ عن ۱۲ 

(۲) استكاف متلط فى وج توفص بهي الجموعة اللنة اة س وم 


سور 
ولا يشترط فى الوقائع الى تغير مركز الاخصام أن تکون جدیدة 
عقب القرارالآول المطلوب تعديله .بل يمك وجودها حتى ولوحصلت قب لالقرار 
الآول ما دامت لم قطرح أمام القاضى وقتئذ ويفصل فيا بااقبول أو الرفض () 
۱۰٩‏ أن يجوز لقناء المتعجل مع عدم الماس بقراره الأول أن يفسر 
ما خض فيه من عبارات وأن يصحع ما حصل فيه من أخطا. مادیة(۲) 
ويشترط لمجة طلب تفسير الأحكام وجود ثمرض أو لام فى البارات 
الواردة فى منطوقها رنب عليه حصول شك في غرض واضعبا نحو تعديد القصد 
الثى رم اليه منبا يجب معه الرجوع اليه وسؤاله عن مرماه فى ذلك وتترير 
الاخصام فيا همض عليهم لیکو نوا على بينة من أمر م هذه الاحكام م 
۰۷ ا ولانجوزلقاضی الا مور المستمجلة عند القضاء فى ذلك أن بمح وأو يغورقى 
الأحكام الصادرة منه أو يعدل فى مركز الاخصام القانونى الترتب عم بال 
النقص في الحقوق المقررة قيا أو بقرر لها معنى غير لازم لها تتأثر معه قوتبا ولو 
تحت ستار التفسير أو التأويل لخروج ذلك عن وظيفته المقررة فى القانون والمبنية 
على التباء اختصاصه في الدعوى الخظورة أمامه عجرد صدور امک فا بالشروط 
السابق ذکرها فاذا فمل شيئا من ذلك كان حکمه باطلا عدم الاثر القانوق 
الصدوره من هيثة غير عتتصة بنظردبحسبالنظام السول به أمام ناک + ولا سکن 
فى هذه الحالة اعبار اک اتضبری ماب للحم الأول وماحيا لأثاره القانرنية 
إذ يشترط فى ذلك صدور حکمین أصليين متماقين يناقض أحدهما الاخر - 
الحمكم التفسيرى الذى يصدر متاق لحم المفسر فأنه لاتير أصليا بالنسبة له بل 
متمماً له ودتفرعا عنه قأذا غير فيه بير حق وف غير حدود القانون فلا يؤر عليه 
كلبة ويجب فى هذه الحالة اعتبار الك الفسر وحده والقعضاء فى الحفوق تحت 
وء ما قرره في منطوقه عنها () 


i 
3 


إلذ عير أعل متعجل ف وہ ترقي وجو ماه صدد ۽ الست و ص ۷۸۷ رقم ۱۳۳ 
ا( مراك ج موس ۲٩۰‏ نقة ج وترفوذ فى ۾ مارس ۱۰.۲ التی أخار اليه 
(۲) مصر آمل ستتبل فق ۱۴ دیس بوجوو اماما عدد ع اه و چام 0 رقم 1۸۲ 


یز سا 


۸-عرم يي القر اران السعیر تام کرت الموضوع : وعلى السکس 
ما تقدم وطبقا لقاعدة عدم المساس بالموضوع فان القرارات المستعجطة لانؤثر على 
محكمة الموضوع عند نظر الدعوى أو أصل الح ولا تحوز أمامبا قوة الشیء 
الحمكوم فيه بل لها أن تعدل أو قذير فيها أولا تعتبرها (0) رعل ذلك قلبا برغم 
من صدور قرارمستعجل يفيد مة اجراءات النتفيذ الى آنخذها الدائن أرن تعتير 
الاجراءات المذكورة غير حيحة وتقضى بألرام الدائن بتعريض المدين عنها كا لها 
أن تقضى بأعادة المستأجر الى امین المؤجرة برغم من القرار الستعجل الصادر 
بطرده اذا ترامى لما عن انظر الموضوع أن المؤجر غير محف طلباته کا لها أن تك 
بفسخ عقد الايجار والاخلا. بالرغم من القرار الستعجل الصادر برفض دعوى 
الاخلاء أو الحكم بالزام الدائن بدفع المبالخ التى استلبا بسیب التتفيذ بالرغم من 
الفرار المستعجل الصادر برفض الاشكال والاستمرار فى التتفيذ (۲) ومكنا 


۹-وبستتی من ذلك القرارات الى تحصل فى دعاوى ات الحالة فتبق دائما 
هی وتقارير الخبرا. الذين عينوا فيبا محل اعبار ار أمام حكمة الموضوع عند الم ف 
أصل القالنی آسس علبا بشرط صدورها فى حدود لفانون وعن أمورم تعجلة 
حفيقية  )*(‏ نقول محل اعتبار لآن ححكمة الوضوع غير ملزمة بالأخذ بتقارير 


(۱) متاك ج عرص ۱9۲ بن ووم وكبيهج ۲ نة »۲ ویاریی ق ۱۷ دیس ۱0 
ابذك ۹۴ ص ۱۰۹۰ ر ۴ دیسم ۱۸۹6 لباتدكت مد ص جهو وای فى ۲ بابر ۱۷۹ 
باکت وم صن دوو ئی فى ۱۳۱ كتوير دی ابادکت جوج و م۱۲۵۲ رافش فى !سس 
۷ سمه 14 ج اس ۱۲۸و توق ۱۸۷۴ سیری جاح و سی ينجو وم أكثور يقفا 
فورح و۱۹ ر ۷۰ ترق ۱۹۰۰ و۱۳ پا ۱۹۰8 یری رابادکت منورج ام وه 
و ججج وتمليقات دالوز على الادة هد مراقمات فرئى تيذة وم واستقاف مخطط فى آرل یی ۱٩۱۰‏ 
الجازيت السنة الاول س ١ں‏ وتقض آمل فى ٩‏ + رای جه الحاماء ۴ ج ص وه رقم 4ه 

(۲) يرش على المستعيل تذة هج رما ها وجارسوته ج ب بقة ۱۱۳ ومورى على اللتمیل 
نہذ ۲۷ وک حك روم مما فى : تام ۱۸۷ دالوز چ۹ چ م می .ورانقض افرشی فى .۳ 
اکتریر ۸۸۹ا دالرز مه ج وصعدو 

(۲) دار العمل ج ٠١‏ «ستعجل» نب ٠٠١‏ وقطيقات دالو عل المدة ۸.4 مرلقمات فة بم 
راتقض القرنى ف ۱۵ ره هد داد بباح و ص وج 


ت 

الخبراء الذين تينهم بأحكام تمييدية فيها , فن باب أوفى يجوزلا عدم الاخذ بتقارير 

الحراء ,ا من القضاء المستعجل اذأ لاحظت علييا عدم المحة أو المنافاة 
قيقة أو النقص في أداء اللأمورية أو غير ذلك من العيوب 


عدم ية اقرارات اسب ام کل بذها > 
أصاما وعلى مستوليتهم از الحم عليهم بالتعويض اذا مارأت مكمة الموضوع 
عند الفصل فى أص ل الحعدم الخد بها وترتب على تفیذها ضرر باشسکوم عليه ( 0 
الفرارا المستعير. وتوت عل غير طرف الوم ار لها 
۱ - ولا تۇر اقرارات| لستعجلة الاعل طرفي الخصومةوخلفائجما باق 
الأسكام الأخرى فلا يجوز القساك با ضد شخصلم مثلفالخصومة الصادرةفيا 20 
ویترنب على ذلك أنه إذا صدر حكر بالحراسة ضد شخص لم بعلن في الدعری 
ولم مثل حقيقة فى الخصومة فلاعکن الاحتجاج به عليه أو تفیذه ضده لبطلاته 
بالنسبة له وق فى هذه الما للصادر لسالحه الىك أن برفع عليه دعوی جديدة 
بالحراسة ويتصدر ضده حکا فيا ولا يحرز للاخغير القسك بيدأ عدم امكانه 
الرجوع عن القرارات المستمجلة لحصول تخبير فى وقائع الدعوى بابطلان الى 
حصل السك الأول (26 


مصرل قفي فى الوقائع أ ال رکز الفائرلى متردك لت الفطاءاللستعين 
وو -واذادقع أمام قاضى الأمور المستمجلة بسابقة صدور قرأر فى مرضوع 


التذاع المطروج أمامه وأنه قصد من طرحه ثانية الحصول عل قرار متاقض 
أو مفاير له قله حت وقائع الدعوى المطروحة أمامهومستندات الطرفين وظروف 


(۱) دالرزتسلج ٠١‏ «ستلءه نذة ۱۵۱ وراك ج 
ابذة وويوم راتقاف اخلط ق ٩۳‏ دیسر ۹ الجموعة ور ص وم 

(؟) اق الترئسى ف توق ۹۰١‏ دالوز ١۹۹ج‏ وص ۷۷ ونصر أمل متعجل ی وو 
تسبي يجوز ناه ند و لقم ی ع ۱ صن ۲۹۰ رقم و۳ 

(۳) امتاق مختلط فى ۲۲ بارس 9۸6۳ انوع نة ۾ ص ۲۱۳ 


دة و ركاربه شوفومراغات چ 1 


۳۳ 
الدعوى السابقة ثعرقة ما إذا كان حصل غير فى الوقائئع المادية أو فى مركو 
الطرفين القانوتى بیح له المدول عن قراره الاول أو افير فيه آم لا. 
عر هبي اف اران اسف رم فک الرضرع ما ات ری من 
۳- ولاتؤثر القرارات المستسجلة على حكمة الوضوع مها كانت اه التى 
آصدرتها ءابتدائيةكانت أو | وسواء كانت القرارات الصادرة من الا"خيرة 


مؤكدة القرارات الصادرة من احكمة الا" بتداية أو ملئية لها أو معدلة فيها (5) 


عدم انیم رفع وعرى ببظميه اقرارات المستميير 
6 - ولو أن القرارات المستعجطة لاتوثر على ممتكمة الموضوع إلا نها مع 
ذلك كسائر ال“حكام القضائية لا بتكن رقع دعوى یطلانبا طبقا لاقاعدة القانونية 
القائلةبسدم وجود أوجه لبطلان الاحکام » وعلى ذلك فكل دقع یطلان اجراءات 
التقاض بحب طرحه أثا. نظر الدعوى أو القسك به عند الطمن على الاحكام 
المستعجلة بالطرق الى نص عليها القانون وهی المعارضة أو الاستتاف في الا" على 
والامتثاف في الفرنسی وانختلط » فلا لايقبل الطعن إعريضة دعری يطلا 
قرار مستعجل صدر بتعيين خبير لااعلان الخصم في الثيابة مع أن له علا معروفا 
[ذا ما تتفذ نیک الذکور بالفعل فى مواجبة راقع الدعوى ويرضائه وأضحى 
غير قابل للمعارضة أو الاستتاف (۲) 
ان مستتاةمی قاهرة عدي الماس باطر ضرع 
١١١‏ - ویستنی من قأعدةعدمالساس با ضوع مسائل مختص القضاء المستعجل 
بالحكافيياحتى ولومس الموضوح وهی نت أربو إذا اتفق فى عقد الايحار على الشرط 
الصررع الفاسم جرد التأخير فى دفع الايحار بمد یه عل اللستأجر بالفسخ أو 
بيه سابق ؛ قى هذه الحالة يختص الفضاء المستعجل بالحكم بطرد المستأجر من 


(۱) يوت فاب ابر ۹۰۵ دوز ۱۹٢‏ ج ۴ ص هی واقتض الفرنى ۲۸ يونيه ۱۸۹۲ 
دالوز جوج وص وج واستقاف خط ق ۲۰ ماي عدويو الجازيت سب ۱099 عن در عدم 
ومر أمل ستول جم اير وجو نهد لے جو ص جل رقم وم 

()) استثاف بط فی ہہ اير ۱۹۲۹ انیت يرليه ۳ص ۲۹5 رقم عدم 


حوب 


مین مجرد قبام اتخالفة أمامه وثبوت الاجراءات الى علق عليها الفسخ » و لايعتر 
متعدیاقی حكمه بذلك على اختصاص ممكمة الموضوع ازل الستأجر عن حقه 
فالا تجا حكمة افوضو ع يقبوله تحرير الشرط الصر ع الفاسخ فى العقد ‏ 
ويجوز للقضاء افستمجل عند سک بالطرد بحت وتقدير الشرط الموجود فى العقد 
ومعرقة ما إذ! كان يعتبر شرطاً صريحا فاعنا أم لا لتحديد اختصاصه فى نظر 
الدعوی (۱) 

تا = [ذا دفع بعدم اختصاصه بالفصل فى الدعوى للساس بالوضوع - 
فله فى هذه الحالة البحت ف المنازعات الى تار آمامه لنمه عن الحم فى الدعوى حت 
ولو تعرض فى أثنا. نبا للبوضوع لا للفصل قبها وإنما لمعرفة ما إذا كان مختصا 
بالفصل في الدعوى آم لا قاذا تراءى له من عبت دفاع الأخصام وحججهمجدية 
النازعات الموضرعية وأنه لا عکنه أن يصدر عکمه فى الأجراء الوق يغيرالمساس 
الوضوع قعنى يعدم اختصاصه بنظر الدعوى لانعدام الولاية عه أما إذا 
اتضح له عکس ذلك وكانت الستندات المقدمة من المخصم الآخر تكن لدحض 
هذه النازعات وإثيات أنه قصد منها جرد امنازعة ليس إلاء فله أن يضرببباعرض 
الخائط ویتضی فى حكمه المستعجل با طلب منه أو جا فيه محافظةعحةوقالطرفين 
بشرط عدم الأضرار بأحدهما (؟) ‏ ترق إذ! حصل صلعيين الاخصام آمامه 
فیختص باکر باتصدیق عليه حتى لو احتوى حضر (اصلح على حقوق والتزامات 
رج من وظيفته الفصل فيا 

والسبب في ذلك (ا) أن ا حكر الصادر من القضا. الستمجل بالتصديق على محضر 
الصلح لایفصل فى منازعات وإنما بقرر وقائع تمت أمامه ٠‏ و أن القاضی فى ذلك 


(۱) جادسوتیه چ ۾ تق وه وج ص دجم وأويرى ودر مدآیج ؛ ص توغ وډه وبأريس فى ۱۱ 


شاي ويد داز وج اس ماو 

(۲) مسر آمل تیل فى ٩4‏ نوف به الحاماء الندد الرايع القسرلثانى گت ١6‏ م۸۲ رف 
۳ رمارسونبه ج ۵ ص و۳ وشرفر وك 0ك 
وتان ج ۷ نع وربا پسها راك ج » دة ۳۳۱ رانتض آقرنی ق ۱۸ بارس بهه! دافرر 
کج ٩‏ ص 1۳ واستتاف مخطل ف ۱۴ ميسين و.وواوعة مو ص ۳۸ و 1۳ یسب 6ب 
الجموعة وم و و يوه مهه اجوهة ٤‏ من دهج و ۱۱ دیسر وججه جوم رده 


سا 


شأن موثق المقود سواء بسواء (ب) لان الساس بالموضوع لا عصل ف‘ هذه ال 
بفعل القضاء الستعجل بل بعمل الاخصام رمرأفقتهم » وعلى هذه الموافقة يقوم 
القرار الصادر بالتصديق على محضر الصاح (ج) لآن الحكم الصادر بالتصديق على 
عضر الصلح يعبر فى هذه الحالة كعقد رسبی مخضم فى وجوده وحكيانه ونه 
وبطلانه للشروط اللازمة لصحة العقود لا الشروط الضرورية لصحةالاحكام( )١‏ 

یا عدم امتعاص بالفصل فى الموضرع 

١١‏ وعدم اختصاص القضاء المستمجل بالفصل فى الموضوع مطلق يمس 
النظام العام العمول به أمام الاك بيترتب على ذلك التاج الآنية ‏ أريو س 
يعتبر الحم الصادر منه في الوضوع باطل بطلاناً جوهريا ‏ ويموز رفع دعوی 
بعلانه أو السك بذلك أثاء التفيذ به (۲) - یا يجوز لا خسام الدنع 
میم الاختصاص فى أى حالة كانت علييا الدعوى كا بحق القاضى المستعجل أن 
يحم بذلك من تلا نفسه (۳) س عاو لا يجوز للاتخصام الاتفاق على 
اختصاصه بالفصل فى موضرع الحقوق حت ولو مع اعتبار لک المادر منه فا 
ناتیاه فأذا تقدموا أمامه باتفاق من هذا القيل فجب عله عدم الااخذبه وا 
سیم الاختصاص من نلقاء 
الاجراءات الوقتبة التحفظية من جرد رغبة الا خصام فى ذلك أو موافقتهم صراحة 
على طرح المنازعات إليه بل با من طيعة الاجرا. المطلوب منه ال حكر فيه 


(۱) دالو سل چ ۱۰ «مستسجل»تيذة ۱6۷ ود يلم ج ص۱۹ ع واستشاف مختلط فی ۴ ومارس 
۷ امجمرعة ۹ ص جا وعكى ذلك باريى فی ٩‏ فراير ۱۸۹4 سيرى ٩۰‏ ويرىعدم اختصاص 
انار تم بالتصديق على مدر الماح فى هذه الا 

(۲) که ج دص ٥۸‏ تة ۲۷ وجارسويه ج ۷ نة ۱۵۷۱ وبر دهع فى ب تباي ۱۹.۲ 
داليز ۱9۰۴ ج وص جم و و۳۳ راریی ق وا یی ۱۹۱۱ دالوز ۱904 ج س وبر 

(۳) دالو عمج وستعجل» نة ۱:۸ میور فى ۷ ابریل جه الشار اليه فيه ومر آمل 
امستعجق فى + اوس وجوم اما نة الخاسة عشرة عند وص +40 رقم .م 

(؛) صر أهل مستعجل ى ۱۷ فراير مجه الجريدة اي عند جم ص بم واستقان منخلط فى 
۸ وه ۱۹۲۵ نیت سیر ۱۹۲ص بع رقم عجرن دیسر ۱۹۲۷ السو .عاض و 


qr 


والحقوق الراجب الحافظة عليبا ‏ لك قعتبر لاغية ولا قيمة لهاجميع الشروط 
الخاصة بذلك والتى تذكر عادة فى الاتفاقات (4 


الازعاث الم رضرعية وق قل اتماص انقطاء للستعيل 

۱۷ - یشترمل ف المنازعات الموضوعية لشل اعتصاص القعناء المستعجل عن 
اکن ادعوی أن کون جدية وعل آساس من القاتون- أما جرد الادعادات 
والاقوال الى لا تلبس ثوب صميحا من الجدية والى صد منها إقامة العراقيل 
والصعوبات فى سيل الحكى فى الدعوى أو تأخير الفصل فیا فلا تحد من سلمله » 
وه برغ نبا فى الدعوى الطروحة أمامه بالاجراءات الرقتية الى 
پراهملامة لصيانة حقوق الطرقين ‏ وقضاره فى هذه الخالة لا يؤثر عفيالموضوع 
فى تىء ما بل بالمكس يحافظ عليه وبمونه من عبت العابثين ومشاغبة الماطلين, 
إذ لا يجب أن يسكون سوه البة سييلا لمدم إحقاق الحق وتأخير توزيع العدالة 
بين الناسطبقاً للقانون؛ خصوصاً وأن نفس المشرع لا عى الغاش بل يعتبر عمله 
غير قانوتى ومنافا للقواعد الا صول الى وضعبا للعاملات لسن سیر الأعبال 
والنظام العام الواجب على ايع احترامبا والااغذ با 

والقول مخلاف ذلك وأن جرد إثارة دفوع موضوعية ظاهرها عدم الصحة 
والجد وتكذيها الاوراق والستندات تكن أشل ید القاضى الممتعجل عجة عدم 
ولايته فى الفصل فى الموضوع قول ينا القانون راطق والصواب -- إذ يكف 
الكل شخص يريد الاضرار مخصمه أن يم مثل هذه الدفوع ان القاضی المستعجل 
من الحم فى الدعوى وينزل مخصمه ما يشاء من‌آضرار بریدها »لام الراجب عل 
القاضی الم.تعجل ملافاته والمسل على قطعه إذ جل عل اتخاذ إجراءات سريعة 


ازع . لاف اخلط فى بتوقي ججهل الجازيت یول ۹۴4 سس ۱۳ رقم ۳9۸ وقضی 
ان ان الاسام على اختماص التضا. الممتحجل فى نظر دصوى حراسة سبة لا و عليه ام 
الاختماص > قذا تین اء تسیل عدم توا ركني الاستسجال وعدم ای بالوضوع فى 
الدعوى تمين عله اک يعدم الاختصاص برخم من لتق 


۳ 
وقتية للحافظة على حقوق طرف الخصومة حتى صل قضاء الموضوع فى اصل 

الق أو الوضوع(» 
بعت الذارعات افرط رع : ليس لقاضى الا مور الستعجلة عند 
البحت في النازعات الموضوعية الى تار آمامه أن بفصل فى حقيقة المسائل المتازع 
علها ومدى تأثيرها على حقوق الطرفين لام النوط يقاضى الموضوع وحده - 
بل مب عليه أن بفحص نقط النقطنين ال تین س ایررن : ما إذاكانت المسسائل 
الذکررة لها غل من الصواب من ظاهر مستدات الدعرى أم لا - انان : ماإذا 
کان یب الفصل فها اولامن عمكة الموضوع قبل الحكم فالدعوىو معن أوضجما إذا 
كان کر فى الاجرا. المؤقت المطروح أمامه فصل ضما في هذه السائل ويؤثر 
بذاك على الحفوق الى تقوم عليبا أم لآ ) فلا إذا رفعت أمامه دعوی بالاخلاء 
لاتباء هدة الامجار لفوات المدة المعيئة في العقد ودفع المدعى عليه فها يعدم 
الاختصاص لحصول تجديد للعقد بالطريق الضمی نازع المدعى فصول الجدید 
مین على قاضى ال مور التمجلة للحكم فى الدفع “م الدعوى أن ببحث ما إذا 
كانت وقائع الدعرى والمتتدات المقدمة فيا تدل على «صول الجدید ولو فى 
الظاهر أم لا . فاا دات على ذلك أو على وجود شبة قوية في حصول التجديد قضى 
بعدم الاختصاص رالمکس ظاهر (+) متال آخر : رقعت أمامه دعری بالاغلاه 


(۱) مناك ج م سی ۲و والقش الفرتیی في ۱۸ مارس موہ دالوز ۸۴ ج ۱ س جم 
م ۲۵ كتوم ۹۴۰ سیر وابندکت ۱۹۴۱ ج و ص ۱ - ریس فيه ترقير عجو درز و٩‏ 


ج ۲ص ود واستتاف مختاط فى م توف مجه الجازيت دیع وہہ ص مم دة وم رأرل 
ميس ۹١‏ المازيت ديسير چو ص ۲ نئ ۴۹ وين توق وي الجازت دوس 4۲۹ 
اص مع نة ٩‏ وهم نوف يرجور ازيف عد براير وج ص ب دة جم راستتاف سخلط 
فيو شاي جوز الجبرعة فى صن و۷ و ۱۱ يمر ۱:۳۶ الجبوعة و ص م ومع آمل 
متسل فى بو توفي وچه و »۱ يعبر وجه الاما ند )هنم ان الت الخاسة عثرة 
ص SFE fo A AE‏ 

(۲) مسر ام تعمل ف مج مير ۱4۳0 اغاماء ايند قنادى اة جو س ورد 
رقم ۲۷۰ - وس که مويليه فى وہ ماي سے ونور دالوذ مو چ رص وم - ولاف 
نختاط فى 8 عابي وجو مرت ۷ س ۲۱۲ 

(ج) مص ر آل ستجل قم دسر ود٠‏ الاماه ند السادسالستاساددة عشرة س وجج دفر جب 


مهوت 


التأخير فى الابجار مع وجود شرط صرح فاسع فى المقد ودفع فيا افستآجر 
محصول تعرض قانوی له قى بعض الأاطيان المؤجرة و جرا 
فى الج . الاق متا عماریف من طرفه لآمكان الاتفاع با ماد يدقع الباق 
فى ذمته من الابجار بعد خصم لیر المستحق على الأطيان الماصل فيه در 
وقيمة الاصلاحات رنازع الدعی‌فی کل ذلك فيجب ع قاضى الامور المستعجلة أن 
بحت فى جدية قول المدعى عليه خصوص التعرض والأملاحات المفول بأجرائيا. 
فان و صل!ل‌ذلك مرظاهر أو راق الدعرى قضى بعدماختماصه لان حمول‌التعرض 
وإجراء الاصلاحات الضرورية يترنب عليه قيام نزاع جدى فى حقيقة مقدار 
الاطبان المؤجرة ومقدار القيمة الحقيقية للابجار ومبلغ الايجار الباق فى ذمة 
المستأجر الامر الداخل فى اختصاص قاضی الموضوع وحده(۱) . مثال ثالك رفع 
مستأجر دعوى عل المؤجر يطلب استلام الأطبانالمؤوجرةللاتفاع باتفا تماق 
ودقع فيا الأخير يعدم الاختصاص مول زاع به وبين ستأجر حصو ص الأمين 
الواجب دفمه مقدما طبقا العقد فيجب على قاضى الآمور الم.تعجلة أن يبحث فيا 
إذا كان هناك نزاع جدى عخصوص التأمين آم لا و يؤثر هذا النزاع على حق. 
المدعى فى اتلام الأعليان المؤجرة تفیا للقد أم لاء وعمى أوضح هل برقب 
على الک بالتسلم مع وجود هذا فزاع فصل ضمى فى حقوق المؤجر آم لا ٠‏ 
فاذا وصل من بمثه إلى عدم تأثير هذا مزاع على حقوق الطرفين عند دالیم 
بذا لعقذ الابجار قضى برفش الفع و بای إلا فالمكس 600 . مثال را 
رفع تخس دعوى برقع الحراسة عن يعض الاأعليان اكوم بوضعها تحت المراسة 
القضائية "نبا مرهوةة اليه رهنا حيازيا وقضى خطأ بو ضعا نحت الحراسة؛ ودع 
بعض المد عى عايهم بعدم الاختصاص للساس با مو ضوع بدعوىوجودنزاع عل ملكية 
الرامن للا“ طيان المرهرنة وعل صمة رهن الليازة وبقاء دين راهن من عدمه يجب 
على قیال مور المستعجلة أن بحث فى جدية كل ذلك » وهل له ماب كدهمن ظاهر 
٠‏ 63 حبر آمل مج ق #١‏ دتو موم اقا ق ناس فنعا قناسة رة 
عن واه رقم دب 

زج مر أهل ستل فى ۲٠‏ ترقير ج۹٠‏ اغاماه العدد الاد قتة السادسة عثرة 
e‏ 


إصلاحات ضرورية 


جات 
الستنداب أم لا . فاذا أل العکس وأن الستندات تتطق بمکسه قضى بالاختصاص 
و رفع الحراسة .)١(‏ منالخامس: زوجة حصلت على كم من المحكة الشرعيةبألزام 
زوجها بدفع نفقة شبربة » ولتجمد مبلغ كير فى ذمته أوقس حجرأ تنفيذالماللدين 
لدى الغيرعلى استحقاقه فى قف معين فرقع الزوج دعوى مستعجلة بألغا. ا مجر بحبحة 
سقوط سكم الفقة لمرو رأ كثرمن خس عشرستة عليه بدون تتفيذه ونازعتالزوجة 
في اختصاصالقضاءالىتعجل فى الك بألنا. الجر هذا السبب لاس الفصلقيه بأصل 
حق التفقةالمقنىبه من انحا الشرعية تیا وحدهاالحقفى الح بسقوط أحكام 
النفقات الشرعية؛ قيتعين على قامنى الأمور المستسيطة فى هذه الحالة أن يحث أربو 


فى مدي اختصاص الحا ك الأعلية فى مسائل التفقات ‏ نايا مل للحا كر الاهلية 
أن تفصل في النازعات التى تتعلق بوجوب وتقر برحقالنفقة أو تقد للع الراجب 


حفمه أو سقوط الق القن به فيها من عاك الأحوال الشخصية ی سبب من 
الاسباب أم لاء فاذا وصل من مته الى عدم الختصاصه في الفصل في المنازمات 
المذ كورة - أن المسكريألماءالحجزيفصلضتنا ف موصو ع سقوط حق النفقة القضی 
بدمن الحسكمة الشرعية حكر بعدم الاختصاص والا فبالمكى (۲) مثال آخر توس 
یداین آخر فى مبلغ بموجب سند عرقي ولمدم السداد أوقع حجرا تحفظيا لا دين 
لدی الغير تحت يد آخر وفاء لدينه ورفع دعوى بالدين وتثييت الحجز فرفع لدی 
دعری مستعجلة بألفا. الحجز بحجة تخالمه مع الدائن عن اللخ الحجوز من أجله 
عوجب ايصال موقع عليه بأمضاء الدائن ودفع الوص على الآخير يلان الابصال 
المدوره من شخص عدم الاملية فيتمين على قاضى الامور الستمجلة أن يبحث 
فيا اذا کان الدفع بالبطلان جديا آم لا واذاكان جديا فبل له مع ذلك أن بقعنی 
فى صحة أو بطلان الخالصة عند الک فى الدعوى أم لاه فأذا وصل من بمثه الى 
أنه لايجوز له ذلك اساسا مىك بذاك بالموضوع أو بأصلالحق قضى بعدم اختصاصه 
بنظر الدعوى (:) مثال آخر :شخص بداین آخرين فی مبلغ وجب محضر صلح 


و مر ال مستسيل فى , توفي عجو لاما ددع لشم گنای ال روص 2۲۸۲ ۱۳۳ 
(») مص امل مت فى ۱۳ يتأي ججوو اماما دد الس جد ص ۷ا دي اوا 
زج صر أعلى متيل فى ٩۱‏ میت مجو اماما قدو اك بو عر جب ر ۱۴ 


هوك 


مضدق عليه من الجسكمة ولعدم یل بعض المديئين یلا محا في محضر الصلح 
قضى بايقاف تفیده بالنسبة لحم قرغب ف اليد على الباقين ونازع الاخیرون فى 
ذلك واعترضوا عليه الحصول غموض وهام فى محضر المسلح خموص حصتم 
في الدين بعد الحكم القاضی بابقاف التفیذ بالنسبة لبعضهم » ولضرورة اسعزال 
مالغ دضت من هزلاء قبل ايقاف التتفيذ فيجب على قاضى الامور ال متعجلة أن 
يبحت ق) اذا كان هناك تمرض فى محضر الصلح ,النسبة لخصص ,المطلوب التفيذ 
ضدم فى الدين أم لا اذا أل ذلك نمين عليه الحكم بايقاف التفيا. 
بالاستمرار يقضى ضننا فى النزاع الخاص بالبالخ المستنزة والاقية وحصة المنفذ 
ضدم ق الآخيرة وهو آمرلایدخل فى وظيقته الحم فيه (۱) مثال آخر : شخص باع 
الآخر أطيانا بعقد عرفى غير مسجل لم ينفذ بالتسلم » أراد المتسترى بعد ذلك أن 
يتحابل على استلام لین الميعة فأجرها لآخر بصفة صورية وسر له على نفسه 
عقدا رسيا بالابجارء رتقدم ال تأجرلاستلام الطيان بموجب مد الذ كرر فانم 

اتفد لانه هو !| اضع اليد على لا الميعة وأن عقدالبيع لي کلة 
لحصول بزاع فبهء فيجب علقاضى الآمورالمستعجلة أن ببحث فيا اذأ كانتالمنازعة 
جدية من عدمه فأذا أل جد عليه الحكم بایقاف التتفيذ لمساس الح 
بالاستمرار فى العقد عقرق البائع؛ ولان عقد الايجارالصادر من المشترى لایسری 
عليه أو يؤثر على حقرقه على الارض اليعة لآنه ليس من خلفاء المشترى » وغ 
ذلك من الأامثلة العديدة ألتى لاتدخل تحت حصر والى آشرنأ إلى بعضبا عند الكلام 
اتفصيليا على المسائل الى ختص التعناء استعل باس فيها والنى سین الکلام 
علا بعد 


كفب حث المنارعاث الموضرعية عنم تر مارت التي 


۳۸ عم آمل سيق فى وس أضطن وچو هجو ص بج دق‎ )٩( 


ETE 


التنفيذ أو بصحة السند ال به أو مخصوص ال موال المراد التفيذطيها أملاء 
فاذا ألنى شيئاً من ذلك قضى بايقاف التفيذ. أما اذا اتضح له عکس ذلك وأات. 
الاشكال غير جدى فیقضی بالامتمرارق التتفيذ وهكذا الال عند الفصل يطلب 
منع التفيذ أو ايقافه 

اتماص انا الستعيق فى قم فى عم ابات اللأررمة مام 
رعرم امتصاص فى الباق 

۱۲۰- اذا طرحت أمام القضاء المستعجل دعرى تمتوى على عدة طلبات 
بعضبا یدخل فى ولابته والآخر بخرج نبا فبذا لامنع من اختصاصه فى الحكم 
في الدعرى والقمناء فى موضوع الطلبات المستعجلة دون الاخرى » فتلا اذا رفمت 
انامه دعوی فسخ عند الايجاروالاخلاء لتأخير المستأجرفى دفع الايجارمع وجود 
الشرط الصرع الفاسخ فلا ختص باس بالفسخ لاله قصل فى مرضوع الحقوق 
الاش من عند الابجار راتما يحق له اک بالاخلاء اذا توا أمامه تأخير 
المستأجر فی‌السداد, ويب عليه لذلك الحك بالاخلاء ففط دون الفسخ . مثال آخر: 
تحص يدان آخر فى میلغ بموجب حم فیایی لم تقد فى بحر تة شهور من تاريخ 
ع دوره وآراد الدائن التفيذ به بعد ذلك قانع المدين فى التنفيذ وطلب الحكم 
بابقاف التتفيذ وبطلان السك النیای واعتباره کان ‏ يكن لعدم تفیذه فى مدة 
الستة شبور» فلا تختص قاضی الآمورالمستعجلة باكر بالإطلان لمساسهبالمو ضوع . 
وانما ختص فقط بالك بايقاف التتفيذ اذا أقضح له جدية قول الستشکل وأنه ل 
يكن نمت مانع قانوی آو مادی عنم طالب التفيذ 
الستهشپور ٠‏ وبحب عليه لها بإيقاق 7 
دعرى مستعجطلة بايقاف أعمال بناء میا شخص عل أرض علرحكة لآخر وازالة 
امبانى التي أندأها لا .فلا يختص بسک بأزالة البانى ويتعين عليه انلك سک 
پایقاف أعمال البناءفقط. مثال آخر: رفيت أمامه دعوی باخلاء عين مؤجرة لاتهاء 
مدة الايحار المتفق علبا فى العقد وإلزام المستأجر بدفع ميلغ كتمويض نظير 
الانلافات الى آجدما ما فلا عتص بالحكم بالتعريضات وان( لكر بالاخلاء 
ققط ؛ ويحب عليه ذلك اس بالاخلا دون آتمويضات وهکنا 


جوت 


أ س المائل الى مد يجوز للطناء الأستعين افم با لكساس القصل 
فا بار ضرع 2 
الال ولو أن السائل الى لایدخل فى وظيفة القضاء المستسجل الىك فييا 
لساس الفصل فيا بالموضوع أو أصل الحق عديدة ولا تدخ لتحت حصرء إلا أننا 
رأينا أن نأتى بالغالب مبا والمشاهد بويا فى الياة السلية فليس له أن يقضى فى 
٠‏ المسائل ال 
أربو - تفسير الاحكام أو السندات المطلوب تفیذها على غير ءا قضت به 
ظاھرا جلیا من عباراتها أو تعدیل ما جاء بها أو إضافة أشيا. أو عبارات لم ترد في 
ماطرقبا أو تصحيح الاخطاء المادية أو القانوية الحاصلة فيا (۱) قثلا اذا فضي 
حم بأزالة مبان قاب على قطعة أرض معيئة قلا يجوز له د اک فى شكال 
التتفيذ الحاصل عنه التصريم بازالة مبان مقامة علىقطعة أرض أخرى حى ولوكان. 
۶ الازالة أخطأ فىتميينالأرض القائمة عليها المانىالمقضى يازالتها -مثال آخر. 
اذا صدر حك فى عخالفة بأغلاق حل فى حالة لا ينص القانون عل الاغلاق فيا 
فلا عوز لقاضى الأمور المستعجلة (صلاح الط الوارد با ومنع تفیذه بل 
يتمين عليه احترامه کا هو وا سک بالاستمرار فى التفي س مثال آخر. مدر جکر 
عل آخر بمسئوليته فى التعويض افطالب به وقمين خبير لتقدير مقداره فلا يحون 
لقاضى ال مور المستمجلة تنكل الحكم وتقدير اعويش الراجب التفيذ به بل 
يمب عليه ابقاف تنفيذ الحكم حت يقدر التعويض من مكمة الموضوع الفتمة 
ويستثى من ذلك الاحکام المادرة مته فأنه جوز له تفير ما تمض من 
من طرقبا وتصحيح الاخطاء امادبة الى حصلت فيبأ دون اجراء أى تعديل إوأضافة. 
فا کا سبق ذ کره ۰ 


(۱) ماج +ص یو نقة ووم وکړه ج وم .و9 شة و وجارسونه ج ص ۳٩‏ 
فة م.م وران ج ۲ نة موه رلیرت ف ۱۳ ایو ھا دالرذ هه ج۲ صن وچ ویر 
أمرمستعجل فى ۲۷ قرایر موه الجريدة القضائية مد ,وج ص + رامتقاف عتلط ف + یره 10-4 
الممرعة جو ص ب ر لو ديس ووه ۱ 
ار س ا رده 


ی بعلات محاضر الصلح الحصدق علیبا من احکمة عند عدم تفیذ 
الشروط التفق یب فیپا حصو طا بطريق التدليس أو اطا“ أو باه على سندات 
مزورة (1) أوالبحت فى صمة الأحكام الحائزة لقوة الثىء المقضى به عند الفصل فى 
الاشكالات الحاصلة فى تنفيذا (4 

لس طبيعة حقوق الدنتین التصوص عنما فى المواد .+ ٩.۵‏ مدت 
آمل ر ۷۳۰-۷۷۷ عتلط و1 ۲۱۰۳-۷۱۰ فرنمى من حق الامتياز واللبس(4۳ 
أو احلال دان عل آخر بمقتضی القانون أو الانفاق فى الامتباز العطی له 
() فلا يجوز ۸ ملا التصري للدائن المرتهن بالحصول على من الزراعة 
الجوز عليبا والموجودة فى المين المرهونة بالامتياز عن عداه من الدائين 
الاخرينالحاجزينعليها (*) كا لايجو زلهاجراء عملية التوزيعوتفسي المبلغ المودع 
فى خربنة احمکمة على الدائتين قسمة غرماء عسب مرانب ديونهم (7) أوتخصيص 
هبلغ من المبالغ الحجوز عليبا لدفع فرا”د دين الدائن المرتهن واعطاء الاق للمدين 
بصغة نفقة مؤقة 0 


رایس تعديل الاتفاقات القائمة فملا والمعترة قانون الماقدين أو تفسیر 
ما نمض نبا أر اعتبارها مفسوخة فى غير الآسوال المتفق عليها بين الطرفين أو 
المنصوص عنبا فى القانون () أو تخويل المدين الحق فى وفاء دين بذير الطريقة 


(۱) استقاف عط ف و يرتيده ووو زیت سحي م روا مس با رقم اده 

(۲) الجزاثر میا ق ۱ماری ۱4-۹ فارز ۱۹۰۸ چ دص ۱۳ 

(۳) كبيج ١‏ سباح بازو ص ۳۳۷ وي تان ج جج٥‏ والنقض اشر نی فى + فرایه ۱:0۷ 
تاد ع جع و 

(:) اسقاف منط في ۹ نرف ۱۹۱۴ الجموعة ۲۲ص 4و 

زه ) القض گفرئی فى ۲۹ توقير ۱9۰۰ دالوز ۱۹-۰ ج اص بل 

(۹) استقاف ملظ ف ۱ فرایر ووو مرت جم ص بو 

(۷) اديس ف و۱ ميس مو دالو ۱9ج ۲ س ٩۲‏ : 

(م) مراك ج ۽ س٤۹‏ نة ۲۹۷ ریوش فة ۱۸٩‏ رما بسما وجارسونه ویدار برد جد 
اة .مم وتان ج ۷ ة وه رجارسرتهمراضات ج ۸ ص ۲۳۰ وکر ج ۱ ص چ نت 
وروات عو ج مارس مهم ال مج ٣‏ ص٤۴٠‏ ری بو ۲۳۵ قرا وه دوجو 


ج۲ سی جج ویاریی ق جه دیسر 14.۳ داز ۱۹۰۹ ج ۴ س و قة وه راتقاف سل 
ف ۸ مئیہ وہ الجازيك ديس ہجو س وو رقم نج 


ويه 
المتفق عليبا ف العقد :فلا اذا اتغقالدائن مع المدين عل‌دفع الدين 
قاضی الامور المستعجلة تير طريقة الدفع وجعلبا ورقا بقيمته المالية. و ادا 
اتفق رب الممل مع العامل على دقع مرنبه لشخصه آسبوعاً أو شهريا فلا يجوز 
القاضى الامو رالمستعجلة التصريح ارب العمل بدفع کامل‌مرتب العامل لدائن الاخير 
بغير موافقته وهكذا 


ماما صحة المقود والاتفاقات أو بطلانبا (0) أو بطلان شرط من 
الشروظ الواردة با آو الک بصوریبا أو فسخبا فى غير الحالة لفق فبا على 
النسخ صراحة فى التعاقد عند عدم ود الطرقين بالتزاماته المبينة ا 0 
فلا يجوزله الحكم بفسخ عفد الايجار لتأغير المستأجر فيسدادالابجار أو لاخلاله 
بشروط كك ار مد تم بألزام المتاجر بأخلاء المين 
المؤججرة اعدا على إخلاله بشروط المقد لان امک بالاخلا. معنام فسخ اند 
الالذا اتفق على على الفسخ صراحة فى المقد أو قضى من خکة الموضوع یفخ عقد 
الايمارء ف هاتين الحا رز له اک بالاخلاء تفا الشرط الصرع الفاسخ 
الوارد فى العقد فى الحالة ارف ولاعتبار المستأجر واضع اليد بلا سيب بعد الحم 
القاضى بالفسخ فى المالة الثانية, وكذلك لا بجوز له[ یطلات شرط 
فى عقد الايجار بغر لدؤجر التق فى حبس الزراعة القائمة على المين الوجرة 
وتقلها ال عغازنه عند تأخير المستأجر فى سداد الابجار أو فى سداد للع الناشئة 
عن عقد الاپجار بل يتعين عليه الأخذ بهو 


(۱) اسقاف معط نی م عابر واه المسرعة يم س عدم 

() مرا ج ص٥۹‏ فة جوم وشم كترقي فی »۱ ابی ۱۸96 الود ب۹ ج ۱ مدب 
د ۴ا بای ۱۹-4 سمی رالافكت ١۹ج‏ ۱ موی و چیه هدجه ور موه 
ج ۱ص ۴۳۹ وجارسریه ج ۸ س .جع ویوش بذة ۲۰۷ ودی يلم ج ۴ س مه وتان ج» نب 
۸۹ والقض ارت فى ۱۰ بابر :۱۸۵ سمی مهج و ص ۱9۴ والنقض والابرام الاأعلى فق 14 
دیسم وجوم اقاماء ٩‏ س وو ص ووه رقم و۲۵ 


(۴) بادیی ق ۱۴ یاو و دالوز وھ ج ۽ ص چم ومصر آمل مستعجل ق۱۲دیسی 49۴ 
ریت ادائ رو س ب 


ع ان 


ویستتی من کل ذلك حالة واحدة إتمين عليه عدم المک فيا بالاجراءات. 
الرقية المطلرية عنها ومی حالة ما إذا كان الاتفاق المطلوب امک بالاجرادات 
الوقتية تنفيذآ له باطلا أصلا تخالفته للنظام المام أو الآداب العامة أو القانون 
الاحتوائه على سيب غير مشروع ٠‏ فن هذه الخالة يجوز له عدم اعبار الانفاق 
واگ برفض الدعوى دون التعرض فى منطوق حكه لبطلان الانفاق (۱) 

مارا ملكية الاموال منقولة كانت أو ثابتة والحقوق العبنية المتفرعة 
عا یں له أن عم فى دعاوى استرداد النقولات أو استحقاق العفار أو قضايا 
ملكبة الا"موال الموروثة أو الموصى با (4۲ 

أما إذا ادعی شخص ملكية الا موال المراد التفيذ عايب قبل البدء فى 
قيختص القضاء المستعجل عحافظة على حقوق الغير فى الفصل فى هذا لاد الذى 
بقدم إلبه بصفة إشكال فى اليد وعکر فيه بابقاف اتتفيذ أو استمراره طبقا لا 
براه من أرجحية حق الفير المانع فى التفيذ أو طالب النتفيذ ٠ ١١0‏ 

با المسائل التملقة بالميراث (1) أو البة أو الوصية أو الوقف (0) 
ید = المائل الخاصة بالجنسية إذا كانالفصل فيبا يتارم البحث فى مسا 
يتعين عليه احترام الحالة الحاضرة (د) 


مووي 


)١(‏ سر آمل مستعجل فى 1۷ دیسم ٠054‏ الساي 
() مرناكج م و۲۹ ويوشريذة جد, وجارسوليه وسيدار برو ج وا 
ج هم مجم رکه ج وص وه نبفة ۲4 ويرنانج ۲ص .ل رحکر قلی الا بور الشيلة ل 
عكة الین ق مم بابر ۱۸۹۰ دالرز ٩۳‏ ج٣‏ ص ۴ج؛ ويراتيه فى ۷ دیسر ور دالوز مه ج ۲ 
من ۹۹ وہارپی ف ہم اضطی ہر دالو هباج میج رانقض الفرنسى فى ۲ توف ۱9:۱ 
دالرز ۹۰۹ ج وص ۱ج ومصر أملى مسجل فى ۲۷ سير ۱۹۳4 الجريدة القشاليةعدد جوم ص و 
(۴) مالك ج ۲ بن ودس وقش الفرضى فى ۷۰ توق ۱9-۰ سيرى والاندکت ۱9۰۰ ۱ 
عن وہ واستثاف مشلط ق ۱۲ دیسر ۱۱۲۳ الجازيت برله :۱۷۳ ص .۲ رق مم 

(») استكاف طط نما ید 


الاخارة ليه ومرنياك ج ۲ ص ب وائيفة بو 
جرجارسونه 


معد الجمرعة بوص وچ 
(ه) استشاف خط اق ۱۸ توصي :۱۹۱ الجرعة وج ص ۲ 
وج انشاف بقظط فى ۱۶ اويل وي زیت ایو وجو ص همذ وق عمد 


5-5 
ما - السائل التعلقة بصفة اثتقاضى آمام انح فليس له أن يفصل فيا 
على اعتبار آن لكل ذى مصلحة التق فى اتخاذ ما يلرم له من الاجراءات نحو 
امحافظة على الحقوق ای تحوطبا هذه المصلحة وأن القمناء فى الصقة يتعارض مع 
طيعة الاججراء المستعجل ويدخل فى أصل الحق (0 
عاشرا س إصدار قرار فى موضوع يتعارض مع ال النی‌صدر خصو مه 
من عکنة الموضوع انختصة (0) 


فتلا إذا قضى من محكمة الموضوع بعدم دخول أطيان معينة ين أموال 
موضوعة تحت الحراسة فلا يجوز له الک باعتبارها داخلة فى الحراسة حت ولو 
بى الحم الموضوعى على خطأ فى القانون أو الوقائع (15 

ماری عتر - إطلان عمل من أعال الرافبات () أو بطلان عريضة 
الدعوی لرضها على شركة متنازع على أهليتها المدنية () بل بتعين عليه امک فى 
الاجراءات الوقتية المستعجلة وترك مسائل البطلان وعدمه للحکة الموضوعية 

الى عشسر س مسائل النفقات وتقدبر المؤونة الى بقصد منها الحصول على 


مبالغ معبنة على الدوام أو لمدة غير محدودة (1) . أما تفقات الوقنيية فيدخل 
فى اختصاصه امک فيها متی توافر فیا الاستعجال بشرط أن يكون حتی طالب 


النفقة والسبب الذى ببى عليه طله غير متنازع علهما جديا 


ولا يستدعى تقديرها 
بحت أصل الحق أو الموضوع ‏ أما الاشكالات الخاصة 


یذ جيع أحكام النفقة 


)١(‏ مرباك ج + ص يور فة ٣٢‏ ولیون ف + بتار ٠۸۹١‏ مالرذ (وچ اص به وجارسرنه 
ج ۸ من ,چم ريص أعلى مستعجل ق ۱۷ دلسمي ۱۹۳6 الجريدة القشائية عدد ۲۴۰ ص ۱۷ رخا" 
الإموو متسه الط فى بج | كتوير ٠١٠١‏ الجازيت ات الأول سب 


(۲) الاستكاف الط ہم مير جني الجسم وة و ص ۳۲ 


).صر أعلى مستتجل فى ٩۲‏ دیس وجوج الاما عدد وب جع صن نع رقم ۱۸۲ 

(و) استاف ملظ ق ب توق مهو المئزيت دیس و0 م جع رقم دج 

(») اسکعرج منتلط ستععل ق :۲ | كترير -۱8۱ المازيت اة الاول س و 

(ہ) رباك ج م فة ودس وترلوز ق ۷۱ اضعطی يجيد ابا کت يوج ۲ ص ده 
وقطيقات دوز عل المادة :»م مراضات ية هو 


ا 


فبدخل قى وظيفته اک نها () . وعلى ذلك لا يجوز له ا حك بنفقة وفتية 
الامرأة على یلها عند عدم وجود اتفاق ينما على ذلك اعتاداً على قيام دعرى 
موضوعية باتعويض ينهما (7) . وكذلك لا يجوز له الك بنققة وقية لشخص 
يدعى الوراثة من آخر إذا کان حقه فى الميراث متنازع عليه ول دعوى أمام 
الجرة القعتائية الختمة لحصول تزاع فى آساس ات الذى بى عليه طلب الققة 
فى كلنا الجالتين () 

تاك هتر -- تصحيح رصف الاسکام المنقذ با فلا بق 4 وصف حك, 
بکونه نیا أو ان أو تخر ما ورد به خاما بذاك أو القرير خط رل 
الحكم بالفاذ أو عدم شمرله من کة الموضرع الختصة أو الك باعتباره مشمولا 
بالنفاذعند اغفال الك ذلك إلا إذاكان التفاذ مقراً بنص التانون وفي حالة غير 
ازع عليها فيجوز له اعبار الحكم مشمولا بالنقاذ حتى ولرلم ينص الک عل 
التفاذفى ماطوق () فلا له مثلا إيقاف تنفيذ حك مشمول بالنقاذ لآن محكمة 
الوضرع أخمأت فى مول المكم بالتفاذ (ه) أو تمديل وصف التقاذ من نف 
بلا كفالة إلى نفاذ یکفالة مالية أو شخصية () 

رایع عرب التداخل فى المسائل ۱ 
فلا يجوز له امک بصحة حجز تعفظى توقع فى غير الحالات ای نص علیا 
القانون وأوردها على سيل الحصر والتعيين 40 


0 


بلقنم 


ليفات دالو عل اماد .م مراقیات فراسى ده ۱ س ول مایا ج > س ۷وا 


(۴) ماج ۷ نف بويج بأريس فى +« دیسمی ۱90۱ سی باکت ۱9۱۲ ج ۲ س ۳۱۸ 
ازم) استقاف اط فى وم دیس مها او خيس مه 
(:) ماج + يذة ۴+ ققش لقرنى د قراب میں دالوذ ددا ج ١‏ ص۷۵ وجلرسوئيه 
وسجزار برو چ نبذة ۲١۰۸‏ ۲۱۱۸ وجارسویہ ج ۸ عن ۳۳۱ رین ج + ة 9۸ وما هدما 
(م) مصر اهل استممل فى + | كتوير مهو الجريدة القضائية يروم ص + 
(ه) شوفو كاري مراضات ج + بن وب 
(6 باریی ق ۲۵ یه ۱۸۴ درد بوچ «ص ام 


ات 


مامي عثر ‏ تعطيل تفیذ الاحکام الواجة التنفيذ () فلا يجوز له متلا 
إيقاف تنفيذ أحكام مشمولة باثنفاذ جرد الطعنطليابالمعارضة أو الاسكناف 0 

مارسى عتم-- تأجبل تنفيذ الآحكام والسندات الواجبة التفيذ ومنح المدين 
مبلة للوفاء (0) 

مابع ععر - تنفيذ الأعکام أو السندات الواجبه التنفيذ على الغير بشرط 
أن یکرن المعارض افيد من لیر حقيقة وأن تکون معارضته على آناس من 
الحق أما إذا كانت غير جدية فلا یلفت إلا ويجوز (جراء التنفيذ ارم 
ما 4 . 

ناب عم س القاء حجوز ماللمدين لدى الغير التحفظية أو التفيذية كيا 
أو جزلياً إذا توقمت صحيحة شكلا وبنى طلب رفعها على لزاع فى الموضوع متلق 
بالتخالص أو براءة الدعة أو وجود الالتزام بالدين أو تیم الحم القاضى بالل 
المنفذ به (0) أعلى اجازة الموكل ال الیل الى تمدى منبا حدود ركالته (*) 
أو غير ذلك من الأسباب الموضوعية الصرف والى بتحتم لام جوز نا لیا 
بحث الدعوى موضوعيا والفصل فى حقوق والترامات أوفي تفسير الاحکام -- 
أما الحجوزالباطلة بطلانآً جرهراًلادام رك من الرکان الاساسية انى اشترطبا 
لفانون أو لعدم استيفاء اجرا. من الاجراءات الت أوجبها القانون لصحتب فى الواد 


() منك عم ينه جم 
() امتقاف عت فی ۹و یی وہ٠‏ الملزت أبيل يفوص ۹ رغم عور 

() رباك ج ۽ ص ... > وما ده ودالوذ لعل ج ۱۰ »نا م 
رامتقاف عتاط ق بوم ماير ۱۹۱ الجازيت اشطی 4۱ ص ۱۵۲ رقم ۴۹۷ وبرتان ج + بذة 
۸ س حنم ونکی تك دی یلمج وص لقع 


(4) رفاك ج ۲ يذة ۳.۴ وجارسونیه ج ۾ نة ۳۱و ویوش‌ندة ۱۷۰ وباريس في » مارس 
»مه وشار اه دوز وبرتوار ج دم تيذة مها 

(ه) ریا ج ۲ ص جور دة 6.م وعارسویه ج ع ص ومع وگفض‌گفرنی فی ٩‏ مارس» ۱۹۰ 
الوذ ٠۹۰١‏ ج ہمہ واستشاق متطط ق ورون ٠۴۰‏ زیت نویر ۱٩۳۰‏ صره عجرف ١‏ 

(۹) مم أعلى ستسيل فى ۲۵ قرام ۱۹۲۰ الجردة یه دم ص بو 


SE 


4۱۰ - ۳۸ مراضات أهل و 4۱ - .٠ه‏ حلط پوه اه قرلمي + 
فیدخل ف ولاية الک باب وله فى هذه الحا الاخيرة حك السند لوقع 5 
الحجر لمعرفة ماإذا كان يمتبر سندا يحيز الجر بنير إذن من القاضی أم لا (۱) . 

وكذلك يموزله العکیصرف البالخ امحجوزعليا بالرغم من الحجو زالصحيحة 
شكلادون الك بالغائها إذا ثبت له سداد الدين الحجوز من أجله بصفةغير متتازع 
علیبا جديا 00 , 

تاسم عر = الحكم بصحة حجوزماللمدین ادى الفير (5) أو الحكر,اسشمرارها 
إذا قضى من محكة الموضو ع بانتهاء مفعول الاحكام أو بطلان السندات المحجوز 
بقتضاها (0) 

شري - صرف المبلغ احال به للحال اليه اذا توقع عليه حجزلما المدين 
أدى الذير عقب الحوالة عند وجود نزاع جدى فى صحة الحوالة بل بتمين عليه فى 
هذه الحالة إما مر بابداع المبلغ احال به فىخرانة الحتكمة (0) أوترك الأثمر 
لفاضی‌الموضوع  )١(‏ أما إذا لم يكن تمت نزاع جدى فى صحة الحواله فيختص 
بصرف المبلغ بالرغم منالحجزعندتوافر شرطين: الاثولالاستعجال ال اقتدار 
اال اليه () 


)١(‏ امتقاف عتلط فى > فرابر ۱۹۳4 المازیت يولي ٠۹۴۲‏ ص جني رقم یم وعم أمل 
امستسيل ق ۲۸ یریل و امه ود ۵ ب من مد 

ا( کیب ج ۱ سی وم رانقاف عط فى د يرنه ۱۸۳۰ ارس أكترير او س وهل 
ونصر أمل مستمول فى ۱۱ سمي وها ری 


(۴) باریس فى ول أبريل هه لياندكك ۸۰١‏ ج ١‏ صجده واستقاف تقلط ق ایو ووا 
الجمرعة النة ۴ س ب 

() باریی فى دز أببيل ۱٩۱۲‏ دالوذ ٠۹۹١‏ ج ۴ من ع ١‏ وقضی بندم اختصاص تاش الأمور 
المستعجلة فى امك بامثمرار حجر لما دی اقفر توقع بر على طلب زوجة التفقة ند زرجها 
اعد سدور مر فک افمة بل وأستاط فق 

(ہ) اتقاف عقط ق چ موسي ۱۹۲۰ الجازت قرا 9۹۲۱ ص .و رقم مد 

زب اسکاف عتلط فى ۽ فوقير 1430 زیت اس و ص ۲ه 

زب استتاف مختط فى جج توقير مو الجموعة ۹ع س ۲و 


ET 


واهرا شري الفصل فى صحة حوالة الابجار الحاصلة قبل تسجیل عضر 
الحجر فى الختلط و يمد انذار الحائز مقار امحجوز عليه (© 

اتی وعشریه -- تسوية دیون الشركات 9) 

نموت رترب س بطلان اجواءات التفیذ الى تمت طبقاللقانون (۴) 

ریم رعتم بيه س التصريح ادن بتحويل الدين غيرالقابل لتحویل () 

مب رعشربى - السك فى المسائل الفرعية اش عناجراءات نزع الملكية 
فى قانون المرافعات الا أوالحجز العقارى فى اخلط والفرنى الاعختص با نكم 
هلا فى دعاوى الاستحقاق الفرعية أو فى قضایا المعارضة فى تيه نزع الملكية (0) 
أرق طلبايقاف اجراءات التفيذ العقارى لرفع دعاوى استحقاق فرعية أو معارضة 
نوع الملكية () أولرغبة المدين بيع العقار التخذ بشأنه اجراءات التتفيذ 
بالطريق الودی بدلا من الطريق "بری أو لحصرل التخالص عن الدین يسبب 
أسباب الوقا. أو لعرض المدين البلغ الغذمن أجله )١(‏ أو لين الفصل فى دعری 


(۱) استثاف منططاق وو تفر جود لسوت حي ص ۲و 
(۲) استقاف مختط ق 4 مارس :۱۱۳ الجرعة 1ع ص ۲ 


(0) ماج ۲ ص وج رتولیز فى ۱۳ فرایر ۱۸:۳ سیری واناک ۳ج برس ۲۷۳ 
راستاف منناط في ٩‏ عارس ۱۹۳۰ انمموعة ۷: ص ۱۸۷ 


(0) باریس فى ۴۲۹ بوبه ۱۹۱٩‏ سیر ی وگباندکت برج ۲ ص ۱۱۸ 

(ه) مراك ج + نة ينم 

(۹) استكاف ملظ فى با توفي ۱۱۱۲ زیت دیسمی ۱۹۱۴ ص وم يقة رق ۱۸ ولاح 
أن لعل تا فى فرسا اسثتر صل اختصامه یلک اقاف ارات ند مفاری عتدحصول 
سارطة فى تنبه تزع اللكية لأت القانوت امرض لم يتص على الممارضة فى انيه أو الآثار اف 
الارن یا ومر الشن فى الاحکام اتی تصهر فيا ا فمل قتنون المصرى .زاجم بدي ج ۲ من 


اج > فة ویو و نوج 


اع دة جو و 

(۷) مرفاك ج تقو رقش اقرضی فو 4 پوئ ۱00۱ دالرز ۱۹-۸ ج ١‏ مس بردم 
وبلاحظ آ» موز 4 اليم بإيقاف اتيد المامل على اللقولات عند حصرك امرض الق لقدين 
عع تحدید ميماد ردن ليرفع یه وعوى بصحة قمرض والايداع أمام عك الموضرع الغتمة. 


هه 


موضرعية مرفوعة أمام الحسكمة بشان الدين الحفذ به (6 ا لا يجوز له الحكم 
فى الاجراءات الى يقصد بها منم المزايدة فى الیرم الحدد أو فى المسائل المتعلقة 
بالقسمة وتوزيع ان عل الدائنين أو الخاصة بالطعن على مرانب الدائين أو فى 
المناقضات الحاصلة قى قواثم التوزيع أو فى النازعات الخاصة بشطب تسجیل 
الاختصاصات أو الرهون التأمينية أو الحيازية المتوقعة على العقار أو فى المسائل 
الخاصة بالودالع واستلامبا أو اخملقة ل الكفالة لتعثق كل ذلك بالموضوع 
أوأصل الق - أما اذا تمت أجراءات التوزيع أوالقسمة وتسلت أوامر الصرف. 
الىالداثنين فانه بختص بالفصل‌فی الصعوبات ال ىتمترض تنفيذها باعتبارها اشکالات 
في تنفيذ سندات واجبة التفيذ قله أن يقضى بالصرف بالرغم من هائمة بعض 
الداثين الخارجين عن التوزيع وافذين لم يتداخلوا فى اجرااه لله أن يضح 
الأخطاء المادية الى تحصل فى أوامر الصرف بالنبة للاسماء أو التواريخ درن 
التعرض لراتب الدائنين () 

مت و عشریی س تعبين خير لمات حالة مستمبلة غير موجودة حالا (0) 
أو بمع معلومات أو يانات عن مدة مضت )٩(‏ أو لابطال تقرير فى أخ 
ممكة الموضوع عند نظر الدعرى ابتدائيا (») أ أو الحتكم باستبدال خير بآخر 
الحصول طمن مرضرعی على تقریره (0) أما اذا كانت الحالة المطلوباثباتها تعلق 
بأشياء مادية موجودة فلا مع الزمن وعتمل ضياع حق راقع الدعوى من 
التأخير فى اثباتها فبدخل فى ولابته الحكم فيب (0) کا جوز له سکم بتعيين خ 
التككلة المأمررية الاو (۸) 


ت به 


(«) اماف مخاط ق ماری ۱۱۱٩‏ الحائيت ایل ۹وا ص بو رم مم 

( مناج م يقنم 

(ج) مرياك ج جص مهو وانتثاف مفخاط لى بم ديسمير ۱9-٩‏ الجمرعة بور ص وو 
(و) عر آمل ستجل فى 1۱ يسم يجيه الجريدة القضائة ند هم الت بد 
).سكاف مط فى ۱١‏ تانر ون و الجموعة دوس دلوج 

جم استقاف مخاس فى ۴۰ ابریل ۱۹۲۵ الجازيت ابر جور ص ایا رقم ۴۴ 
زب اقاف مط ق ۲۰ ياي ۱۹9۰ ا لماز قدي ور س جه رقم دا 
(ه) اسثثاف مختلط فى مب أبريل چو المازیت يزيل ۱۹۴١‏ س 341 


ور 


مهد وعد ريع الحكم بازالة نی الى تمت بالفعل () أماطلب ايقاف 
آعال انا فدخل فى وظيفته الک قبه باعتباره اجر!. تعفظی صرف 

ماه وعضیی س فى مسائل الحراسة لا يختص بالتصريح الحارس پاجراء 
أعمال تتجاوزدائرة أعال الادارة واقصيانة ()) قلاعقل التصريح للحارس باجراء 
أعمال تعتبر من قبل التصرقات كرفع دعاوى عينية أو الطمن فى عقود يع حصلت 
من الملاك يشأن الاعيان الموضوعة تحت‌الحرامة أورهن آموال الحراسة تأمينيا 
أو حيازيا لدفع ديون عليبا أو توزيع الربع على الشركا. اذا كانت الافصبة متازع 
جديا على مقداره! (۲) وله ققط الاذنالحارس باقتراض المبالغ الضرورية واللازمة: 
للادارة والميانة بقائدة أو بغير فائدة اذالم يقدمبا له أصماب الشأن 


ندم وعشیین - طرد واضعى اليد أوالحائزين للعقار سیب قانوق ‏ آما 
اذاكان وضع اليد حاصلا بطريق الاغتصاب وبلا سبب فله الحق عند الاستعجال 
فى الحكم بطرد الشاغلين للعقار (:) بشرط أن يكون سند رافع الدعوى غ 
متنازع جديا على مته أو عل شروطه أو على تفيره فأذا کان مت نزاع فى ذلك 
فلا ختص بالسکم بالطرد () 

تمرتیی س الحكم فى التظلم الحاصل فى آوامرالحجوز النحفظة (0) 

راما وتموتين س في مواد الايحار لا بختص بطرد المستأجر من المين اؤ جرة 
الاتتباء الاجار لین المدة أو بعد حصول التنیه على الستأجر فى الايجار غير الحدد 


(0) امتتاف مخت فى م٠‏ مارس ۱90۱ زیت ال الاو ص جو وربا ج ۲ ص وود 
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.م رکاذ ۲ له ۱۸۷۸ سیری ۷۹ ج۴ سیم والقش آفرنسی ف ۲ 

تیه ۱۹۱و یوٹباند کت ۲۱ چ ۱ ص۳.۹ واستتاف ستتاط ۲۳ دیسمر(۱۱۳ و فرام 

مسرت 


مار مد 


(4) استشاف سختلط قيب رل 10۵ مت ۳٩‏ ص عمجو ۱۳۱ کویر۷ 100 وة ج صر 
(ه) القض افر نی ۱۱ بای ۱0۰۶ مالو ۱۹۰۸ ج ١‏ ص ۱9۲ 


(۹) استتاف مختلط فى ٥۹‏ ماو ماد الجمرعة يبوص ۱و۳ رتولوز فى وم ديسميد ۱444 
ارز وہ چ سید یه بيد 


9 
المدة اقا حصل نزاع جدى بين المؤجر والستأجر على تاريخ اتتباء الاجار أو على 
تجديدمدة الايجارأوى شكل افيه أو صمته ‏ آما ا5ا كا نالنراع غبرجدی ولاتعرزه 
وقالع الدعوى أو مه دات المستأجر وقصد منه وضع المراقيل في سيل الك 
في الدعوى فیختص قاضی الآمور المستعجطة بسک بالاخلاء بالرغم من لك (۱) 

انیم رتموييى - سک ف التعبدات والالتزامات الشفوية المتتازع علیبا أو 
الاشکالات الحاصلة بشأتها بل يجب فى هذه الحالة رقع دعوى مستقلة با آمام 
حکمة الموضرع (۲) وعلى ذلك فلا ختص با لک إصحة وجود عفد يبع شفری 
متازع عليه 60 

مرح رتموئيى ‏ طرد المستأجر لتأخير فى دفع مبالغ خلاف الايجار حى 
ولو انفق على اختصاصه بالحك_الطرد فى هذه الحالة (:) 
رد وتموئين ‏ تسلم المين المبيعة فلشتری اذا کانت شروط اليح أو 
طريقة تنفيذعا متتازع عليها جديا بين البائع والمشترى (0) 

مد وتمرتی = التعويضات المدابة لا ختص قاضى مور المستعجلة أو 
امحكة الاستثثافية عند فظرالدعوى بصغة ستحجلة في الحكم فالتعويضات المدئية 
ی يطليها الخصوم من بعضیم حى ولو طلبت مع إجراءات وقتية فلا يجوز متلا 
القاضى ال مور المستعجلة أن حك بطرد المستأجر من المين المؤجرة مع إلزامه 
بدفع مبلغ کتمویض نظير الانلافات الى أحدثها بالمين آثاء إقامته فيراء كا لايجوز 


() که 
نولب ۱۹۲۰و ۲۰ توف ۹۹۳۹ و ۲۵ مارس ۱۹۲۱ الجازيت دیس ۱۹۳۲ ۳۰و ۴ و ۳۱ 
رقم ۴٤‏ د ۴۵ و ۲ع وه ار ۱9۶۱ لازت تباي ۱۹ص په رصر أمل سمجل ق ۴ 
توفي معيو اغاباء اهدج الست جر ص می رقم بيو 

(۲) تطبقات «الوز عل الماذة ده مرت قرقسى تب ۱0 س ود ونم آمل تبلق 
٩‏ بارس موه ریدة القسائية عدم بون ص ۱۷ 

ازج انتتاف ملظ فى ہم تسیر چوچو المجبوعة وم س جوز 

(6) استتاف منطط فى دم أبريل مجو جازیت اير ٠۹۲١‏ ص يوا رقم جوم 

(0) برج ف ۴۱ له وھ و دالوز ۱٩ج‏ ماص رمع نة جو 


س ۲١۸‏ نبنة ميم ورياك ج » ص جسم تبذة وه راکاف مغلط ی م 


س 


لللحكة الاستتناقية عند إلغاء القرار الابتدائى الصادر بالطرد أن سکم للستأجر 
بتعويض على المؤجر» بل يتعين على القاضى المستعجل فى الحالة الآولى الحكم 
بالطرد فقط وعلى المكمة. الاستتافة في الحالة الثاية سکم برفض الدعوی 
وترك مسألة التعويض مكة الموضوع () 
. والسبب فى ذلك أن التعريض لایکون إلابحسكر اطع فى موضوع الخصومة 
وهذا یتفن مع طيعة الاحكام الى تصدر من القضاء المستسيجل سب اب 
أو استتنافية 9) 

من رموئين - التهديدات المالية » لا يختص القضاء المستعجل فى 1 
بالتهديدات المالية Asteites‏ ای اباتع الى تقضى با احاكم كتقربة لارغام 
افحسکوم عليه على تتفي أحكامرا 

وقد فا إذا كان يحوز للتضاء المستعجل السكر بتپدید مالى لامکان 
ارغام الحكوم عليه على تنفيذ الاحكام الصادرة مله » فقرر بعض اجا كر فى فرط 
اختصاصه فى لع بذلك () وقال آخر بعدم اختصاصه بلحم بذلك أسوة 
بالاحكام الاخری والرأى الاير هو الراجح والمعمول به وأخذت به عكمة 
النقض والابرام مناك (: 


نة ۳۱۰ ويرتانج + تبذة وم وما بدعارچارسوه رسبزار رو جرم يذقي..م 
ليه مهد دالرز ۸١‏ ج ۱ص زيم وأررلیان معععام0 ق ۴ ياي ۹۹۲ 
والقش الفرقى فى »و مرس ۱9۰۴ دالوز ۱۹-4 ج ١‏ ص جم فيذة هع رانشاف مختلط فى ا 
یر اوه مسرت جس ۴۹ا و 15 يرئيو ۰ ۱۹۰ الجمرطم و ص ۴ج ره ١‏ توقير 11 آلسسوعة 
٩‏ ص مه راو بام ۹۲ الجلزيت اوس ۱۹9۹ ص هه رقم 9-۱ رعکی طك بارس 
فى آول بای ۱۸۴ قاندکت ٣ب‏ س جوع وقضى باختصاص اضكة الاسكتانية بالمكم على المج 
ارات عند النا. قرار تیاور اتب المادو برد المستأجرمن قلح رهظا الرأى مرج 

() متاك 

ارمع حع حکة حولي تصمه فع عاك چچ دالز ههج برض ب۳۵ 


۱ وتان ج ۽ نة م 


(:) اقش الفرتی ف .۱ يتأي ۹۹۸ اقرز فوج ١‏ ص جوم ویارھی ف می بارس 110۱سبری 


راباهکت ۱۹۱ ج مس و۱ مرا ج » نة ۳۱۰ 


علوت 


سي وثموئين - المسائل المتملقة بأساءة استمال الحقوق فلا يجوز له امم 
برفض دعوى طلب طرد مستأجر من العين المؤجرة لاتا التعاقد لفوات المدة 
المتفق علها فى اد أو بعد انيه على الستأجر بالاخلاء فى حالة الایبار 
ن مدة بزع عدم وجود مصلحة اليؤجر فى إخلاء المين وبأنه 
ير من الحصول على سكم بالاخلاء الاضرار بالمستأجر والحاق الخسارة به 
لغرض فى تفسه لمساس كل ذلك بالموضوع أو أصل الحق , ولاأن مأموریته 
قاصرة على تنفيذ الاتفاقات کا هي دون (جراء أى تمديل أو تحوير فيا (۱) ۰ 
وکذاك لا بجوز له لفس السبب الحكم بألناء حجر لا للدین لدی النیر حصل 
عقا للقانون () 

ولا يكن فى هذه الحالة الاحتجاج بان المدالة تقضى بعدم الاد بالفاعدة 
المشبورة ای تقول بأن الاتفانات شريمة المتعافدين إذ لا عکن أن تعارض 
المدالة مع نصوص الفانون ی أسست عليها 
ید وتموتين = الک بتحليف الهين الحاسمة أو المتممة الساس ذلك 
+اصل بالحق ولاه قضاء فيه ما () 

نسم رتموئيى - إصدار أحكام تبيدية أو تحضيرية باجراء نحقيق لفصل 
فى واقعة من الوفائع المتازح علا أمامه لساسذلكبالموضوع,؛ ولاه يشرط 
الاختصاصه با حكم فى الاجوا. الرقى أن تکرن الوقائع المطروحة آمامه إما 
معثرفا سا من الاخصام أو ثابئة من ظاهر الستدات المقدمة فى الدعوى ؛ إما 
بحق له سماع الشہود فى أمى ما إذا کان نفس طلب سماعهم مستعجلا كأن يكرنوا 
على وشك اارحیل : ويصعب بعد ذلك [حضارم قضيع الفائدة المرجرة من 
شبادتيم فله فى هذه الحالة أخذ أقوالم وبعد عمل حضر بذاك يرس ل إلى ا حسكمة 


)١(‏ اتف خطط فو بح بارس ٥۳۹‏ الجازیت ميس وجول ص بج رم د رد۱ بر بجا 
اممرط باع س بج ربص أعل متمیل ف جر أطي تور رد ساني جد ووو ص و 
() اتقاف مختاط ف یه ۱0۳۲ افو بساح ر > لوقي ۱۹۲ الجبرعة دوس 
() قعليقا تدالوز على اثادة همم مرافعات نة .؛ راتاق مخطط ق ۾ ایر ۳۱ببامازت 
رای احرص جه رقم ۷1 


— ۱۱۳ 
الختصة بنظر الموضوع کنند فى الدعوی الموضوعية أسوة بدعاوى نات 
الالة المستعجلة (0 

أر لمعن الانتقال إلى الااعيان المتتازع علا لتطبيق مستندات الملكية على 
العطبيعة (0) أوالحكم بتعيين خبير لاجر اء التطبيقالمطلوب عند الفصل فى إشكالات 
التتفيذ الخاصة با (۳) . * 

رامراوارهى إحالة الدعوی إلى عحكة الموضوع للارتاط عملا بنص 
الادة ۱۳۶ مرافعات أمل وم؛١‏ مختلط ومدو فرنسی لاانه يشترط فى الاحالة 
للارتباط أن يكون موضوع الدعوبين واحداولاان الاجراء الذى بصدر منهمؤقتاً 
صرف لا يؤثر على أصل الحق بشی ما (:) 
نين رارم الحكم فى دعاوى منع التعرض (ه) 

رات الفصل فى المنازعات الى تحصل بشأن الاتفاقات الى تجریبا 
الحكومة مع البنوك الصلحة العامة وتخفيفاً اضفط على الدینین () 


أرب وا ریم # التصريح للدائن بصرف مبالغ مودعة على ذمته في الخزانة 
بشرط التخالص إذا كان يريد استلامها من أصل الحساب أو بايصال لا یفید 
التخالص نبهائياً عن الدين (:) 


(۱) جارسونیه ج ۸ ص .٠ع‏ وقرر بأنه لايحوز لقاضى الامور المتعجة أن يأمس بتحقيق أو 
بتعيين خبير بشکل عس الموضوع واستثتاف مختلط فى بم اير ٠۹٩۷‏ انحموعة ٩‏ ص :۱۳ و ٩‏ فبراير 
۱۸۹۹ الجموعة ۱۱ م ۱۳۰ و ٩‏ فبرایر ۱۹۱۰ المجموعة ۲ ص ۱۳۸ 

(۲۷) استتاف مختلط فى د فرایر ۱۸8 اجموعة ۸ ص ۱۱۵ 

(۳) استئتاف مختلط فى # نوفيري ۹ ۱ الجازيت ناير 1315 ص ۲ رقم 4۲ 

4 استتاف مختلط فى ۱۰ أكتوير ۹۳٤‏ الجازيت ابریل ۱9۲۵ ص ۱ دام ۲۳۲ 

(ه) استتاف مختلط فى ۱٩‏ نوفير ۱۹۳۷ المجموعة هغ ص ۲۳ 

(د) استتاف مختلط فى وم يونية ۱۹۳۴ المجموعة و ص ٣١‏ 

(ب) استتاف مختلط فى ١+‏ توفير ۱۹۱۸ الجازيت ینایر ۱۹۱۹ ص ۲۹ رقم 4۳ وت مارس ۱۰۳۰ 


امجموعة بي ص ۱۸۷ 1 
نے 


ات 


مت واريميى - بیع العقارات آوالقولات الرهونة عند عدم سداد دن 


الرهن (۱) 

ارت - الحم فى المسائل المتعلقة بدعاوی التزوير الااصلة أو 
الفر عة (r)‏ 

سید رای -- الم في المنازعاث الخاصة بأحقية المستأجر فى التأجير 


من الناطن و تدازل عز الاجار () 

مان وآرسی س الا مر باجراء الحجز التحفظی على منقولات المستأجر عند 
التأخير فى الاعار مهما كان هناك استعجال أو خطر على حقوق المؤجر ولا 
تقاس هذه الحالة على حالة الحكر بالاخلاء (4) 

i MOS‏ لاعن حصرها والی میأی الكلام 
علا تفصياياً عند شرح الا مور والمنازعات الى خص القضاء المستعجل 
بالفصل فما 

معاریف الرعوى اللستعهر وق رز للقضاء المستعيل بالمكم فيررا أم ند 

۲ - اختاف الشراح وأحكام اجاج فى فرنا عل اختصاص القضاء 
الستعجل فى الح عصاریف الدعوی المنظورة آمامه . فقال فريق بعدم اختصاصه 
اطلاقا لاان عله لا يتعدى الحكم فى الاجراءات الوقتية التحفظة والحکم 
بالمصاريف معناه‌فصل قطعى فى الالتزام ہا (ه) 


(۱) بارس فى ج أ کتربر ۱۸۳۵ دالوز ۱۸۰ج ۲ ص و واستثاف مختلط فى ۱۸ مارس ۱9۰۸ 
المجموعة ۲۰ ص ۱۳۹ و ۲۹ نوقير ۱۹۲۰ الجازيت أ کتوبر ۱ ص م رقم ٦ه‏ وعکس ذلك 
استثاف مختلط فى ١+‏ مارس ۱۹۲۱ الجازيت سبتمیر ۱۹۲۱ ص ۱۷ رقم :۲ 

(۲) استتاف مختلط فى ۱۲ ديسمبر ٠۹۲۸‏ المجموعة ۱ ص ع ۱۰ ومصر هل مستعجل فى لوقير 
۳۵ الحاماة العدد نی الستة الخامسة عشرة ص ۱۳5 رقم 9م 

(۳) تولوز فى ۴۱ أغسطس ۱۸۲۹ دالوز ۱۸۴۰ ج ۲ص 1 

(:) مصر مختلط مستعجل فى ۱۱ نایر ۱۹۱۱ الجازيت الستة الاولى ص +ه وعکس ذلك امتلناف 
مختلط فى + أ کتوبر ۱۸۹۳ المجموعة السنة 5 ص + 

(ه) جارسونه وميزار برو ج ۾ بذة ۳۰۰۸ ويورج فى ۳۰ أغطس عا و ۲٤‏ يرله ۱۸۴۲ 
دالوز ۴ ج ۲ ص ۲۱ودییم Rion‏ فى ۱۲ نوقير هه دالوز ۰ ج ۲ ص 1۶ 


ل 6 ٩٩‏ ممم 


وقال فريق ان بولايته فى ذلك فى جميع الا /حوال سواء بصفة ابتدائية أو 
استتائية طبقاً للقاعدة القائلة بأف قاضى الا“صل هو قاضى الفرع وبأن کل هيئة 
قضائية تختص بالفصل فى مصاريف الدعاوى الى تنظرها (۱) 

وقال فريق ثالث ورأيه الراجح وتأخذ به لمطابقته للقانون والمنطق والعدالة 
بعدم وضع قاعدة ثابتة لك تسری على جیم أنواع القضايا والدعاوى وبأنه 
يحب بحث کل حالة على حدة فاذا كان الاجراء الوقتی المنظور أمام امسکمة 
يتطلب معه طرح النزاع أمام محكمة الموضوع کا هو الحال فى دعاوى إثبات 
الحالة وفى بعض قضايا الحراسة يترك القضاء المستعجل الفصل فى المصاریف 
محكمة الموضوع لان حكمه فى المصاريف يعتبر فى هذه الحالة قاطعاً فى الحق 
أو فى موضوع التقاضى وهو خارج عن اختصاصه الفصل فيه أما إذا کات 
الاجراء المذكور غير محتمل معه نظر الموضوع أمام المحكمة الختصة أو انتبی 
بااصلح أمام القضاء المستمجل أو كان القضاء المذ كور مختص بالفصل فيه بنص 
القانون فق جع هذه الا "حوال مختص القضاء المستعجل بالحكم فی المصاريف 
إذ لا معنى تکلیف الا "خصام برفع دعوی بالمصاريف أمام محكمة لم تنظر الدعوی 
أصلا وحرمان محكمة نظرتها من الحکم فا مع ما یترتب على ذلك من زيادة 
فى المصاریف وصعوبة فى التقاضى وخلافه (۳) ویسبر على هذا الرأى القضاء 
اختلط فى أحكامه (+) 


(۱) برتان ج ۲ نبدة ۲۹۵ ربازو امعه8 عن ۳+۲ وما بعدها وجرار ص ٩۱‏ وتراى تدته2 
فى ۱۸ وة ۱96۰ دالوز ه وج ع ص 47+ و بورج فى #نرفیر۱۸۷۰ الباندكت ابو ص ۲۱۷ وجرینوبل 
فى .۱ مایو ۱۹۰۵ دالوز ۱۹-۸ ج ۲ص ۱۸۰ 

»)مراك ج ۲ نبذة ۳۷۲۵ وما بعدها وحکحكة دوای نم0 فى ۱۳ بوة ۱۹۰۰ دالوز ۱۹۱۰ 
جه ص ۲۲ والقض الفرنی فى ۲۳ مارس ۱۸۸٩‏ دالوز ۸۹ج + ص ممع و 1 أغسطس ۱۸۹۴ دالوز 
۹ + ص عن راتحي فى عم فرایر ۱۵۰۵ دالوز ۱۹۰۹ ج ۲ص ۱ والسين فى ۲۱ أ کتریر ۱۸۹۵ 
جازيت الحا کر ۱۹۰۰ ص ۱3۸ 

9 استتثای مخلط فى و مایو ۵ ۱۸۹ المجموعة ب ص ۲۰۲ و ۱۱ مارس ۱۸۹۷ امجموعة ٩‏ ص۱۰۷ 
و ۲۸ قرابر ۱۹۰۰ الجموعة ۱۲ص ۱۳۸و ٠١‏ أبريل ۱۹-۱ المجموعة ۱۳ ص ۲۳۱ و ۲۰ وه ايونة 
۲ الازیت ۲ ص ۱۸۰ و ۱۹6 - وامتثاف مختلط فى ٩‏ دیسمیر ۱٩۳۳‏ الجازيت ۲۸۰ ص ۳۱۱ 
نبذة بوم وعکس ذلك استتاف مختلط فى ٩‏ مابو ۱۸۹۵ المجموعة الرسبية اتختلطة؟؟ ص۲۵۲ وقرر بعدم 
اختصاص القضاء المستعجل فى الحك بالمصاريف فى جيم الاحوال 


— 1 


0 


ارار تقمیر تھا اشراء وراس 

۳ -- اختلفت آحکام الحا كر الختاطة فى اختصاص القضاء | (ستعجل بالحكم 
فى أوامر تقدیر اتعاب الخبراء والحراس: فقال البعض يعدم اختصاصه بذاك لان 
اختصاصه بالفصلفى عاوی اثبات الحالة والحراسة ينتبى مجرد الک فيها و لابحوز 
له طبقا لذلك تقديراتعاب الخبراء والحرا س(١)‏ وقال آخر باختصاضه بذلك لاعتبار 
الفصل فى مثل هذه المسائل متفرعا عن الدعاوی المنظورة أمامه وهذا الرأى هو 
الراجح والمعمول به فى فرنسا ومصر فى القضاء الاهل والختلط (4۳ 

أرام تريس المصاريف عن الهم اور رقوام الرموم 

۶ - ختص‌فاضی‌الا مورا لستعجلة بحسب ال رأى الراجح ق تقديرالمصاريف 
الواجب التنفيذ بها على الخصم الاخر وف تقدیر الرسوم المتحقة لقم الکتاب 
موجب قواتم طبقا للائحة المرسوم المعمول بها أمام الحا م (۳) 

العارضات الى تحمل فى اتعاب الخبرار رالاس فى ارام تفرب المماريف 

١‏ اختلفت أحكام انحا كر الختلطة فى اختصاص قاضى الا مور الستعجلة فى 
الفصلف العارضات‌التی تحص فى الا وامر الىتصدر منه باتعاب ومصاريف الحارس 
أوالخبير أو بمصاريف الدعرىالتى جوز لأحدالخصمين التنفيذ يبا عل الآخرءفقال 
البعض بعدم اختصاصه لعدم وجود وجه للاستعجال و باختصاص الحكمة الكلية 
بذلك وحدها لتعدد القضاة ووجود ضهان أ كثر للمتقاضين بسبب ذلك (4) وقال 
آخر بالاختصاص طقا للدادة ۱۲۳ مرافعات مختلط - والرأى الأخير هو الرجح 


و العمول به (۵) 


(۱) استتاف مختلط فد مارس ۱۸۸9 المجموعة و ص 1۱ و ۳ فبراير ع. و المجموعة ۱5 ص ۱۲۰ 

(۷) استثاف مختلط فى ۲۷ يونيه ۱۸۸٩‏ الجموعة ۱ ص وباووه ۱ فرایر ۱۸۹6 المجموعة الرسمية الختلطة 
۱ص ۱۵۱و ۲۰ ره يونيه!؟١‏ الجازيت ص۱۸۰ - :۱۹و ۲ ديمير ۱۹۰۸ امجمرعة ۲۱ صم 

(۳) استئناف مختلط فى ۲۰ یونیه ۱۹۱۲آجازیت۲ ص ۱۸۰و ۲ ديسمير ۸ ۱۰ أمجموعة الوص هم 

(:) استثاف مختلط فى ۲ نایر ۱۹۱۵ الجازيت فیرایر ۹۱٥‏ ص ۵۳ رقم ۱۳ 

(م) استتاف مختلط فى ۾ ديسمير ۱۰۱۲ الجازیت فرار ۱۱۳ص 1۸ رقم :۱۲ و ۲۰ 
ونه ۱۹۱۲ الجازيت ۲ ص ۱۸ و ۷ دیسمر ۱۹۰۸ الجموعة ۱ص هم و ع ینابر ۱۹۳۵ الجازيت 
وله ۱۹۳۵ ص ۲۲۱ رقم ۳۹۲ 


بت ۱۷ — 


العارضات فى قراشم الرموم القاصة بالرعاوی امستهیرر 

۰ - ولو أن بعض انحا ك الأهلية جرى على اختصاص المحكة الكلية 
منعقدة مبيئة غرفة مشورة بنظر مثل هذه المعارضات اعتاداً على ظاهر نص المادتين 
1 و ٠۸‏ من لانحة الرسوم والى العادة التى جرت يأمضاء قوائم الصرف فى 
الاسكندرية ومصر( وهما المديتتاناللثان توجد فيهما حكة أمور مستعجلة جرئية ) 
إلا أتنا ری خلاف ذلك وأن الرأى السحیح والصائب هو اختصاص المحكمة 
المستعجلة بنظرها للا“سباب الآنية : أورو. ان المحكمة الاذكورة تفصل في 
المعارضات الحاصلة في هذه القوائم بصفتها متفرعة من القرارالصادرف الاجراءات 
الوقية المطروحة أمامبا لا باعتبارها من الامور المستعجلة الداخلة قي المادتين 
۲۸ و ۳۸٩‏ مرافعات أهلى ایا - لان المادة ۱۱۸ مرافعا ت آهل تتص بصريح 
العبارة على اختصاص الحكمة التى صدر منبا الحكم العارض في مصاریفه بنظر 
المعارضة الحاصلة فى الصاریف منعقدة مبيئة غرفة مشورة دون أية حكمة آخری 
مبما كان نوع ا محكمة الصادرمنبا ا لحك جرئية كانت أو كاية ابتدائية أو استتتنافية 
سواء اختصت بالموضوع أو بالأمور الستعجلة - »اما - لان المادتين 41و48 
من لانحة الرسوم لم تخالفا المادة المذ كورة فى تعيين اختصاص احكمة الواجب 
نظر المعارضة فى قواثم الرسوم أمامبا ‏ رابيا - لان القرارالصادربأنشاء محكمة 
جزئية فى مدينة القاهرة وأخرى في الاسكندرية لنظر الا مورا لستعجلة الىكانت 
تدخل أصلا في دوائر حا كر معينة نص على اعتبارها ضمن انحا ک الجرئية الكائنة في 
دائرة حکمتی مصر والاسكندرية وسماها حكمة الآمور المستعجلة الجرئية وعلى 
ذلك فلبا الق وحدها في اصدار قوائم المماريف والرسوم ونظر العارضات 
الحاصلة فيها عملا بالتصوص المقدمة . وبأخذ القضاء الختلط بهذا الرأى 
في أحكامه () ۱ 


(۱) استثاف مختلط فى ۲۰ يونيه ۱۹۱۲ الجازتم صءى؟ و ۲ ديسمير ۾ ۱۹۰ المجموعة ۲ص۹ 


ت۱۸ 


قل بعتم مامأ بالموطوع قاذ ارام عرف القضاء اللستعيق لتنوير الر عری 
مرآ بعت اميتصاص فيررا 

۷ - ولا يعبر هاساً بالموضوع صدور اجراء أو قرار ععرقة القضاء 
المتعجل لتنوير الدعوى تمبيداً لبحث اختصاصه ومعرفة ما اذاكان مختصاً بالفصل 
فى الدعوى المنظورة أمامه من عدمه إذ له كحكمة الموضوع أن ببحث فى الدفوع 
آل تثار أعامه يفرض منعه من الحم فى الدعوی؛ ويشترط لصحةالاجراء المذكور 
أن يكون القصد منه تتوبر الدعوى للبحث فى مسألة الاختصاص من عدمه من 
توافر ركنى الاستعجال وعدم الساس بالموضوع. آما اذا لم يقصد منه البحث فى 
مسألة الاختصاص بل الفصل في وقائع مادية أو حقوق متنازع عليها فلا يدخل 


في ولايته الحم به (۱) 


(۱) مرنيالك ج ۲ نبذة ۳۳۱ وباریس فى ؛١‏ مأير پ۱۸ دالوز ۸۸ ج ۲ ص ۱۸۷ والنقض الفرنسی 
فی۲ ار ۱۹۲۰ سيرى والباندکت ۱9۲۰ ج ۲ ص إن واستثاف مختلط فى ۱۱ دیسمیر ۱1۳0 المجموعة 
۸ ص وه 


الاب الالح 
الفصل الاول 


Conditions requises pour Fexercise du référé 


۱۲۸ - الاصل أن لكل ذى مصلحة الق فى التقاضى أمام القضاء المستعجل 
وطلب الحم بالاجراء المؤقت الذى يراه حافطاً قوقه أو باستمرار أو ايقاف 
تفیذ اللأحكام أو السندات الواجية التنفيذ (۱) 

۷۹- ولایشترط لذلك آن‌توافرالشروط اللازمة لآهلية التقاضى أمام القضاء 
العادى بل يكن أن کون لراقع الدعوى مصلحة حققة من الاجراء المطلوب و كفى » 
والسبب فى ذلك يرجع الى أمرين الأول : طبيعة الاستعجال وما يجب له من 
اجراءات سريعة لدر. الخطر الطارى, تتعارض مع المطالية بآهاية التقاضى العادی 
والتى يلزم للها شروط معينة ولبعضبا تصاريج منهيئاتخاصة ت.تغرق وقاً لحصول 
عليبا الثاتى. عدم تأثير الأحكام أو القرارات المستعجلة على الموضوع أو أصل 
الحق الذى يبق دائماً سلما بالرغم مرس صدورها (۷) وطبقا لذلك يجوز لأحد 
ناظرىالوقف المعينين بشرط عدم الاتفراد التقاضى وحده آمام القضاء الستعجل 
اذا لم يوافق الناظر الآخر على التقاضى أمامه کا يحوز ذلك لامستحق فى الوقف 
للمحافظة على حقوقه قبل الناظر أو للمحافظة على حقوق الوقف قبل الغير اذا أهمل 

(۱) مراك ج » ص ۱4۷ نبذة 19م ۱ وبرتان ج + نبذة 1م ودی بلع ج ۲ نيدة ۲6 وجارسو يه 


وسيزار برو جب نذة ١416‏ ص ۲۸۰ ودالوز العملى ج ۱۰ « مستعجل » بذة ۱۹۳ 


() مرنياك ج ۲ بذة ۱۸۲ 


0 


أو تراخی المثولى في صيانتها أو كان الوقف شاغرا )١(‏ أو للوكيل فى حالة الوكالة 
العامة أو لأحد الشركاء على الشيوع فما مختص جمیع الأموال الشترکة أو لمدير 
الشركة بغي رتصرخ من مجلس الادارة كا عق ذلك أيضا لعدعم الأهلية اذا تعارضت 
حقوقه مع مصلحة الوصى أو الم أو الولى مبماكان الباعث عل ذلك فيجوزلكل 
من امحجورعليه للفه أو اضعف فى قواه العقلية (۲) أوللقاصربعد سن الما عشرة 
سنة أوحتى قبل ذلك فى أحوالالضرورة القصوى (۳) أن يلجأ إلىالقضا. المستعجل 
ويطلب الحك له بالاجراءات الوقية التى براها - کا يحوز ذلك أيضاً للرأة 
المتزوجة فى فرنسا بدون الحصول على إذن من زوجبا أو آصرع من القضاء 
كنص الادة ۲۱۸ مدنى فرنسی (؛) أو للعمدة أو رؤساء امجالس اليلدية بغير إذن 
من جبة الادارة الخاصة (۰) أو للااجنی على حسب الرأى الراجح دون‌تقدم 
الكفالة اللمصوص عنما فى المادة ۱4 مدنی فرنسی («) نما لايحوز ذلك للمعتوه أو 
امجنون الذى لابدری ما يقول أو يفعل والذى لايسأل عن أعماله (:) 


قل ستقيم الفير مس ذلك 
۳۰ ويجوزآيضاً للخيرللا سبابالمتقدمة أن رفع الدعاوى المستعجلة على أى 


(۱) مر آمل مستعجل ف ۱۵ دلسمير ع۳ الحاماه العدد غ الم الثانى السنة وو ص لمكيل 
و ۽ اغطی ٠١٣١‏ اتحاماه المدد ى النة ۱٩‏ ص همه رقم ۲۳۰ وقضى بأنه جوز لاحد المتحقين 
ىوتف شاغر رفع دعوى بطلب ايقاف أعبال اطدم والبنا. الى بحدثيا الغير فى منزل لوقف لو جود مصلحة 
له فى ذلك ربأنه لا يلرم فى هذه الحالة ایقاف الفصل فى الدعری حتى یمین ناظر من الحكة الشرعية 

(۲) م‌نباك ج + ص ۱ نيذة ٥۸٤‏ وما بعدها وباريس فى .م يوله ۱۸۲۸ الذى أشار اليه 
وجارسونيه وسزار رو ج ۱ص ۲۸۰ دة ۱۵50 

(۴) بوش نذة ۲۲۰ وحكبحكة باریس فى ع یرنه ۱۸:۵ النی آشار اليه وقرر بأعتقية القاصر فى 
رفع دعوی مستعجلة بطلاب التصرج له عسکن مستقل عن مسكن الوصی الذی بسی, معاملته 

(6) دی بلم اج > ص ۲۶ و يوش نبذة ه+بوبرتان ج ۲ نذة دم وکییدج ۱ نبذة ٩۳۳‏ 

(ه) دی يلم ج ۲ ص :۲و یوش نذة ۲۲۱ وبرتان ج ۲ نبذة ۲۷٩‏ 

(+) مرناك ج ۲ ص ٠٠.‏ نبذة ۱٩۳‏ وما بعدها 

(۷) دالوز العملی ج ۱۰ «مستعجل» نبذة ۱۹۷ وباريس ف ۳۰ يوليه ۸۲۸ الشار له فيه ودی بلم 
ج ۲ نبذة »م وجارسونه وسبزار برو ج ۷ ص ۲۸۰ بذ :۱ 


— ۳ - 


واحد من سبق ذكرهم دون احتياج لتوافر شروط أهلية التقاضى العادى في المدعى 
عليه () 

۳١‏ اغا لا يصح التفيذ فى مواجبة شخص عدم الآاهلية. وعلى ذلك يبطل. 
التنفيذالحاصل فى مواجهة شخص قاصر أو حجور عليه دون‌ادخال الوصی آوالقم 
عليه . وبحب على القضاء المستعجل الحكم بأيقافه حتى تخذ الدائن الاجراءات 
الصحيحة فى مواجهة الوصى أو الولى أو القيم (0) 

۳۲ وقد يكون لشخص مطلق ار ةف‌التصر ف ف حةوقه و معذلك لايمكنه 
الالتجاء إلى القضاء المستعجل فجميع الاحوال إذا رمى من التقاضى آمامه احصول 
على حق موضوعى لايدخل فى ولاية القضاء المستعجل الحم فيه كالمدين الذى ترك 

دائته يستصدر عليه حكا بالدين مشمولا بالتفاذ من حكمة الموضوع ثم يستشكل 
وقت التتفيذ ويطلب من القضاء المستعجل تأجيل التتفيذ أو اعطائه مهلة لذلك 
الامر الذى لا بدخل في وظيفة القضاء المذكور بحسب الرأى الراجح والمعمول به 
فى فرنسا وعصر . 


(«) م‌تاك ج ۲ نبذة مرو ویوش نذة ۲۲۳ وبرتان ج ۷ نبذة ۲۷۲ وما إعدها ودالوز الى 
ج ٠١‏ «مستعجل» نبذة ۱۹۰ والنقض لفرنسی قی ۱۰ ابریل ۱۸۷۲ دالوز ۷۴ج ۱ ص ۱۳۲ 
(۲) اسثاف مختلط فى ۳ نوفیی ۱۹۱۰ الجازيت السنة الارلى ص ب 


اجر اءات التقاضی 6 du‏ ۳۳0۵6۵0۷۲۶ 
الفرع الائول 
قراعر عام 

۳۳ - اجراءات التقاضى أمام القضاء الستعجل بسيطة وسريعة وتحص ل أهام 
القضاء الصری ( هل و عتلط ) بأحدى الطرق اثلاث الأنية : 

ری - تكليف الخصم بالحضور أمام الحكمة فى المواعيد المحتادة ( مواد 
۸ و 44 مرافعات آهل و ۳۷ و ۲۸ تلط ) 

الثاني إعلان الخصم فى حالة الاستعجال الشديد بالحضور أمام المحكمة 
أو فى منزل القاضى فى ساعة معينة أو فى نفس الساعة الحاصل فيا الاعلان بعد 
أخذ تصريح بذلك من القاضی الختص ( الفقرة الثانية من المادة و؛ مرافعات أهلى 
معدلة بقانون 4 مابو سنة ۱۸۹۵ ومادة 4ه مرافعات مختلط ) 

ويشترط لصحة التصريح آن‌محصل بالكتابة» وعل‌ذلك فیطل التصري الشفوى 
ویترتب على ذلك بطلان عريضة الدعوى الترتبة عليه )١(‏ والبطلان المذكور نسی 
يستفيد منه المدعى عليه إن شاء تمسك به وإن رغب عدل عنه صراحة أو فنا 
بالتكلم فى موضوع الدعوى (9) 

الثالك ‏ حصول التكليف باحضور على محضر التنفيذ ( مواد وم مرافعات 
آهل و ۱۳۸ مختلط و ۸۰۸ فرنى ) 


(۱) براتبيه مزیزع فى ۲ ديسمير ۱۹۰۷ دالوز ۱٩۰۸‏ ج ۲ ص ۸۸ 


(۲) جرینوبل فى ٠١‏ مازس ۱۹۰۵ دالوز 1۹۰۸ ج ۲ ص ۱۸۰ 


r~ 


وهناك طریقة رابعة يعمل با فى فرنا مستمدة من نص المادة ب مرافعات 
فرنمى والتى لا نم لما فى مصر فى الآهلى واتختلط وهی جضور الطرفين أمام 
القضاء المستعجل بدون سابقة اعلان أو تكليف بالحضور واتفاقيما على طرح 
النذاع أمامه رطلب الك فيه () وحبذا لوأوجد المشرع عندنا هذا النص وقصره 
على النذاع المستعجل فقط انى يتتى السرعة في التقاضى 

وهذه الطريقة الآخيرة موجودة فى الحا كم الشرعية إذ عکن لطرق الصومة 
الحضور من تلقاء أنفسهما أمام الجا كر الشرعية بعزئية كانت أو كلية وطلب سماع 
التصومة القائمة بينهما بدون سابقة اعلان , مادة باع من اللائحة » () 

ولا يسترط فى كل هذه الاحوال حتى فى فرنسا حمنور عام مع الأخصام 
. أثتاء المراقمة أو المداقعة قى الدعوى بل جوز حضورم بأنفسهم للدفاع عن 
مصالحهم وحقوقهم (؟) 

إلا يحب حضور عام فى فرنسا أمام ممسكمة الاشتتتاف عند نظر الأستئاف 
الحاصل عن قرارات قاضى ال مور المتعجلة () 


أوجه الشبه بين الاجراءات المستعجلة والعادية 


۳ س تتشابه اجرامات اقا المستعجلة مع الاجرادات العادية فيا نی 

أربو - تطرج الدعاوى الستعجلة كالمادية فى نفس الجلة الى حددت لما 
فى ورفة التكليف بالحضور؛ ولا تین الک فا في تقس الجلسة بل جوز تأجل 
الفصل فببالجلسة أخرى (0) 


() مراك ج م ص۱۳ تبة ۱5 رازو #معمظ ص ۲۹۰ کیره ج ۷ ذة و جه وجارسرنه 
ج ۷ ص ۲۸0 فة ۱4۷۷ ومردر سول يذه ۰۳۷۸ 

() انط ذلك شرج لاعة الدرعية لأحد قحه بك وعيد اقتاج بك اليد عن 17م نة 7+۲ 
(۴) متاك ج بص ٠١۲‏ نبقة .۲ ودعون ف 9۸ ی 1۹-1 موز ۱۹۰۹ چ ۲ ص نكر 
() حم عکة دجون السابق الاشارة قي 

(ه) مرا ج »با با٢‏ ودی لم ج بص وج وجارسوته وميدار برو ج « ع ۳۸ دیوش 


نة جوم 


EE 


تایا يكن الدفع بعدم الاختم اص ال رکزی ٦۲٠م‏ اہم آوالقرعی 
متام موز أمام القضاء المستمجل أسرة بالضاء العادى . وجب الاخ 
بالدفع الول ابداؤه قبل ما عداه مر أوجه الدفوع الآخرى وقبل ابداء أى 
طلات ختامية متعلقة بأصل الدعری ويحوز التازل عنه صراحة أو شا بالتكلم 
فى الموضوع ولا يحوز لحك امک به من تلقاء نفسبا () ( مواد»۱۳ مراقمات 
أهل ر۸٤۱‏ عاط و۸٠‏ و۱۷۱ قرتمى ) أما ای فيتكن النسسك به في أية الق 
نظر الدعوى لماسه بالنظام العام () حتى فى القناءالاعلل بحسب الرأى 
الصحبح والمستمد من نص المادة ,۷۸ مرافعات أل ويختلف القضاء المستعجل 
فى هذه الحالة فى الأهل عن القضاء المادى فى أن الدفع الذ کرر لادخل له بالنظام 
العام أمام القمناء الأأخهر 5 

يريخ يحوز القضاء المستعجل ضنم الدعوى المطروحة لقضية أخرى منظورة 
أمامه عند وجود ارتباط ظاهر بين الدعوبين (۳) 

رابا يجوز الدفع بسدم اختصاص العاكر بالنسبة لوظيفتها أمام القضاء 
المتعجل آسوة بالقضاء المادى والدقع المذ كور من النظام السام جوز القهناء 
المستعجل اک به من تلقا. نفسه حتى ولو لم يدقع به الخصوم (4 ) 

مإ جوز لقعناء المستعجل كالعادى أن يأمى باستحضار الاخصام شما 
لاستجوامیم ومناقشتهم في خض من وقائع الدعوى الطروحة (۰) کا يحوز له 
الانتقال إلى الثى. المتازع علبه وسایته شخصبآ (< ) إنما لا بحق له الاتتقال 


(۱) مراك جم ص ومد وباریی فى أوك اببيل دهده باکت وسیری توج ۴ ص ۱۵ر و3 
ياه مويه باکت وی جوج + م وو 
() دی يلم جد ی مب رما ما وبوردو ف٣۴‏ يوتيمعمها باکت ميري ۱۹۰۰ ۲ص نولو 


(۲) مراك ج فة۲ ر 
ازع ) جع ات فى فرنا فى ۱۲ دیسر ھر مالو ۱۹ ج مص وبر 
(۵) دی يلم ج ۴ ص وم وجاوسوتيه وسيزار برو مراقعات ج ها ص ۴۹ 

)٩(‏ دی بل عدص موه وماك ج ۲ نة ع وم 


ووو 
تطیق مستندات الطرفين على الطيعة إذا حمل نراع جدی يشأنها لمافاة ذلك 
الطبيعة الاستعجال وشاس هذا الاجراءبا لموضوع (۱ ) 

مارياس يحوذ ل الآمر بتبادل الستدا 
معمول بها فى القضاءيناتختاط والفرتبى 

او -- جوز لشي امتداعين التداخل فى الدعوى المتعبطة كالعادية 4۳۱ 

ز مواد ۲۹۵ مرافعات أهل ی۳۳۸ عتلط و۴۳4 فرنى )کا جوز لکل من 
طرق الخصومة [دخال تمان فى الدعوى  )4(‏ وقد اختلف فى جواز التداخل 
الاختيارى أمام امحكة الاستتاة » فقر ربعض اطعا ؟ فى فرنسا عدم جوازه (۰) 
وقال البعض الاخر بجواز ذلك اذاكان بيترتب عل القرار الستعجل ضرر حقوق 
الفير المتداخل فى الدعوى (۱) وعلى هذا الرأى الاخير معط الشراح هناك (20 


بين الطرفين (۲) وهه الطريقة 


بإ س يجوز الدع عليه رقع دعوى فرعية أثاء فظر الدعوى المستعجطة 
ز مواد ۲۹6 مراضات آهل ووجم علط و ۳۳۷ فرفی ) 

ییا بجوز للقاضى المتعجل تحویل الاخصام على عكة مستعبلة أخرى 
مرفوع أمامباتفسالدعوى أو قضية آخریمرتبطة ما( المواد ۱۳4 مرافعات آهلی 
و۸٤۱‏ عتلط و۱۹۸ فرنی ) 


رہ ) اماف تاطا فى و فار جود انجمرءة عن ۱۱4 

ري مریاشج م قا 

(۳) مرك ج وت ۲۸ ویاریی فى جم نوف جیا بادکت وسييى ۳۹ج ۴ س ونم 
(4) بای ف و وليه ١۵۹ا‏ تلو ۹٣‏ چ ۲ ص بو 

(۰) باریی ق ۱۲ پرته ٠۹۰۰‏ دالوزج ؟ ص ۷٢‏ 

) باریی ف ۽ يولك ۱۵۹۱ مارد ۹۴ چ ۴ص عدم 

(۷) دی بم ج مر الع ویوش نبل ۹۲ ومرسوته سید مرو چ ۾ س ۲۱٩‏ 


و۱۲ 

عاش يجوز له حوبل الاخصام أمام عحكة الوضوع اذالم يكن هناك 
وجه الاستعجال فى القضية 

۹ عر يجوز التصالح آمامه والتصديق عل‌حضر الصلح آسوة بالقضاء 
العادی (۱) 

ال وسر يجوز فلاخصام السك بالاقرارات الى تعمل أنابه فى 
القضابا الاأخرى الى ترفع بينهم ( 29 

نان عر -- يشترط لصحة اعلانات طلب الحضور أمامه أن تحصل لنفس 
الشخص أو فى محله أسوة بأعلاتات الدعاوى العادية (؟ ) قاذا «صلت فى غير 
ذلك كانت باطلة سيا مى أنه يجوز للبدعی عليه النسك بطلانها أو التازل عن 
ذلك صراحة أو ضمنا بالحضور فى الدعوى (: ) 


أو جه الا ختلاف بين اجراعات التقاضى الستمجلة والعادية 
۵ - تلخص هذه الأوجه فما يأ : 


أربو قصر_مواعید اتكليف بالحضور أمام حكة الأمور المتعجطلة دون 
المادية حيث يمكن لللدعى عند الاستعجال الشديد تکلیف خصمه بالحضور أمام 
احسكة لماعة معيئة فى نفس اليوم الماصل فيه الاعلان 


(۱) ماو سل ج ۱۰ «ستسل» نفة 14۷ ودی لم ج ٠س‏ وله واساف مختلط و ۲و 
مارس ۱۹۰۷ امجمرعة ۹ صمو 


(۲) مراک ج ۲ بذ ۹۹ ودی يلم ج ۴ س بم 


(۳) بادییق وى ابریل ۱۹۱۳ دالوز موووح ۲ص هه وقرر يطلان اعلانالدعرى اة 
الحاصل لاجر في عل خلاف عله اقيق أو مركزه ارح حتى ولوان اليل الماصل فيه الاعلان 
ترد فيه وسائل اتاجر من وقت خر 

(۸ ) اتطر عکی‌نك تش قترت فى ۲۲ یر 19.۱ دالو :ودج ٩‏ ص و٩‏ رقررعق الى 
عليه نك بالبطلات بالرقم من حشوره فى الدحوى ون هذا ال آیضا پرتان ج + تيئة ۲۸۳ 


3 

یا قصر مواعيد تأجيل الدعاوی أمام امحكة المستعجطة وسرعة 
الفصل فيا () 

الت امكان اللتقاضى فى الدعاوى المتسجطة في منزل القاضى أو في أى مكان. 

مر تفق عليه ز مواد چه4 مرافعات آهل و و۱۳ و 14ه عتاط ) 
فى القضاء المستعجل 

انا عدم اشتراك اليابة قى اک اتختلطة فى الجلسة الم.تمجلة أسوة 
بالجلسات المدنية المادية ‏ أما فى القضاء الاهل فلا تشترك النيابة أصلا فى 
الجلات المدتية الا فى حالة النقض والابرام 


رای عدم ضرورة بحت صفة الاخصام 


ماربا لا يلرم القاضى فى فرنسا أو في مصر فى الختلط أثثاء نظر الدعوی 
المستعجلة بعرض الممالحة على الاخصام قبل نظر الدعوى لمافاة ذلك لملبيعة 
الاستعجال الى تقتضى سرعة الفصل فى الدعاوى لا تأخيرها بتقديم اقتراحات 
الصلح وخلانه فبا () 


ر مواد ۱4 عتاط و ۸۰٩‏ فرنی ) 4۴ 
أما فى القضاء الاأعثى فيجوز الحكم بثبوت الفية فى القضاءا المستعجطة أسرة 
الجواز المارضة فى الا حکام الغيابية المستعجلة الصادرة من 


رو س للقضاء الستمجا, عند غياب المدعىعليه عن اعنور فى الجا 
النظر الدعرى تأجلبا اذا رأى لروما فذلك وتكليف الدعی بأعادة 


اعلانه مرح 


() میالع » فقوم 


() جارس ریاد يوج 
(٭) يردص ق يوني جر بالود :۳ج ۲ مه رات موھ فى أول سیر وهو دالو 
بواج ها ص ۳۲۸ وباستیا عتاععظ ق 1۰ أي ۹و٠‏ یری دماج + عن ۲۵۲ ريرش ذة ۷۸۲ 


ee 


مجارسویه وسپدار برو ج ۸ تيذة وديم عن جوم ومر ياك ج ۲ ذة ۲۰۱ 


۸ - 


جديد دون الق بأحكام الفقرة الأوفى من المادة ٠٠۹‏ مرافعات أصلوا لمادة 
4 متلط و ٩و۱‏ فرنى ) (0 


فق يرز تماص أنه تفع امام القضاء ١‏ يسوم فوگیل 

يجوز للمحامى أن بترافع في فرنساعن‌موکله أمام القضاء المستعججل بدون 
توكيل ثابت أو غاص اعتاداً على صفته ومراعاة لطبيعة الاستعجال الى تقتضی 
سرعةالفصل ف الدعاوى المستعجلة ‏ وحضوره فى هذه الحالة حصل على مسئوايته ٠,‏ 
فاذا الح عدم وجود تغويض له في ذلك يأل عن الأضرار التى تحدث الشخمر 
الذى حضر عنه أو للخير من بطلان الاجراءات (۲) وقد أخذت ممكية الاستناف 
الختلطة بهذا البدأ وأقرته فى دعوى الحراسة الى رفعها ورئة اللورد كارتارفون على 
الحكومة بطلب وضع حفائر وعاديات مقبرة توت عنخ آمورن تحت الحراسة 
وأجازت للبحاى الحضور عن موكليه جقتضی رسالة برقية وصانه من الخارج لتعذر 
عمل توكيل له فى الوقت الناسب (ء) 


لل برد اللفضاء ا" 


امسلا ملام مر أ أ 

ب؟ ‏ يقول فريق من الشراح وبعض انحا کر فى فرنسا باختصاص القضاء 
المستعجل کالما ك العادية فى اصدار أحكام تمهيدية أو تحضيرية منإحالة الدعوى 
ال التحقيق أو مین خير ابحث نقطة أو را مادية متازع علیبا تمبيدا لفصل 
حاائین - الأولى 


یکون القصد منها الفصل فى وقائع مادية أو حقوق متازع عليبا ‏ فى الحالة 
الآولى مختص بأصدار أحكام تميدية أو تحضيرية . أما فى الق 


۴۲ هی بم ج ۲ هي و۳ ویوش فذة ۲۸۲ ومار-وتیه وسیزار برو ج م لبڈ ۴۰۰۱ ص‎ )١( 


(۷) ماگ ج ۲ ص مهو والب ق ١‏ 


دار وا چ معام 


جع اتاق متطط فی ۲ ابريل »هو الجازيت يوليه ۱۹۴4 ص ۱۹ رقم موم 


() دی الم ج ۴ ص وم ویوش نة ۲۹۹ وروديه چ ۽ من ۲۹۱ رجارسونه وسبدار برو 


1 

ولابته ذلك () وائرأى الاخير هو السول به ف القضاء انختاط :صر (0) وتری 
الآخذ ب لوجاهته ومطايقته لروح القانون للاسیاب الأتية أربو : لان تخويل 
القضاء الستعجل الحق فى إصدار أحكام تميدية أو 2 
يتناق مع طيعة الآستعجال والخطر امحدق بالحق المطروح أمامه والنى يستوجب 
سرعة الفصل ف الدعوى عاب : يشترط لاختصاص القضاء الل تسیل لمل 
فى الآجراء الرقتى عدم الاس بالموضوع أو أصل الح والمكم بأجرا. ثىء من 
من ذاك فيه مساس ضمی بالموضوع ني : لات الأحكام المستعجلة مؤقة 
بطبهتها لایر بشی, ما على الموضوع أو أصل الحق الذى ين لها بالرغم باه 
وعل ذلك فلاضرورة اتخویل القضاء المستعجل الق فى بحثالنازءات الموضوعية 
ااصرف_ رابا : بحب لولابة القضاء التعجل فى الك ف الستاوی المستعجلة 
أن تکرن وقائعها زما معترفا بها من الاخصام أو ثابئة من المسكدات المقدمة 
همست أما اذا کان هناك تراج جدى ع موضوعا فتعدم عنه وظايفة سک فيه 
وتصبح من اختصاص فاضی الموضوع وحده (6) 


( میج لايل ۱۸۲۲ دوز ٣٢‏ ج ۲ عن ۳و۱ ومرناك چ ۲ نة امم وپاریی فی 
ماو یو دالو هم وس و 

(:) أمثاف تلط ق را 7و1 اتو د من ٠١‏ رقضی يندم اختصاص اقتا تسیل 
فى الاعغال امین اشتازع طيا فیس تداك الزن لیس رأستتاف مخطط و بر 
المموعة مس ۱۳4 وقشى يعدم اختماس التهنا. لش کح ری الى اس 
لفلف رات متازع یا انا يجوز ت ذاك عند الامتسجال قط م أذ كان یرد على 
نفادرة القطر المصرى له فى قه الا نام 2 

الج ةالقسائية الفقسة رم قرفي بجوو المجموعة. المشجل عدودةوامقتانية 
عش وبأنه لا بجو له مر بحمل اچرار من أجرارات حقيق الا عند قضرورة القصوى ومنعاً من 
خطر عفن لامک تلاق و راي ۰( المجبوعة ۲۳ س وج و ۱۳ فرب ۱۹۱ زیت یر 
ص ۲٩‏ رقم + رقضت میم ختصاص القضا, تسیل عند الک ف الشكال تفيذ دک مرسی 
مراد فى تبین یر لتطبيق مستئدات اقطرفين عل الطيعة أو الاتقال تشه لاجرار اقيق بل مين 
عليه سک بالايقاف عند جدية لزاع وترك أمر التطليق وعدمه فمكة الوضوع. 

() ,ماع باس مهو وما مها وناقرز سل ج .. ص هو و وما يندع 


اس و 


فل وز لقطاء المستعيق الحكم تیف الرؤصام المي الاس أ المي 

۳۸ س اختلف الشراح وأحكام انا ۶ ففرا فىاختصا ص التعدا. الستعجل 
في الک سيف الاخصام امین الجاحة أو المتممة في الدعوى النظررة ققال 
البعض باختصاصه بلك باعتبارها من السکلم التهيدية والاجراءات الداخل في 


بأجراءات قطعبة ماسة بالموضوع لايدخل فى ولابته امک فا (+) والرأى الآخيي 
هوالر اجح والمعمول به فى مصر فى القضاء الط (©) والاهلى 


قل بت القاء المستميق مار الر عری سیر لمكن افرضوع فصن 

فيا کم داعس مع افرطرع رد قبا الرعوی الر شرع اناما 

۱۳۹ - اختلف الشراح و أحکام الها كر فى فرنسا في ذلك فقرر البعض بمدم 
اختصاصه فى الک بذاك لمدم وجود أكارتاط بينموضوع الدعويين. وقال پآن 
المك الذى يصدر منه بالاححالة جرد قيام دعوى الموضوع پر امتاعا ها عن 
الفصل في الخصومة بواخذ علبه : ویستنی منذلك حالة کون النزاع الموضرعى 
آرشك الفصل فيه فيجوز له عندئذ الأحالة (؛) وقال آخر باختصاصه في جب 
الأحوال وإن للحکة الموضوعية فى هذه الحالة اش في أن تفصل الاجراء القت 
عن الموضوع ونقضی فيه وحده )١(‏ والرأى الأول عو الممول به فى القعضاه 
الختاط فى مصر ا 


اهدب ومارسو یه ویدار برد چ ٩‏ ص ۳:4 


ات دالرن عل اهر مرافمات نس يقة .و 
(م) استتاف متلظ فيه یر 10۷۰ الجازيت فلي ۱۹۲۱ صرق بو 

(۰) متا ج ۲ نة و وققض آفرنی ف يج بوني .1م ۱ اقتا اه فيه 

(ء) دی بلم ج لاغ جوع وسک کب بيو فى وم أطي بجر دالز ۳۹ج باس جيه 
() امنشاف مقط في وه اكور :مھم زیت أبرلل جور ص ۱5۱ رقم جم 


ووم 


الفر 4 الثاني 
طرق التقاضى أمام القضاء الستعجل 
Des divecses maniéres d’introduire le référé‏ 
الطريقة ايو ولي 
۱6 # هذه الطريقة لا تلف عن الطريقة العادية افقاضىفي شىء ما( تحصل 
بورقة نكيف بالحضر رأمام امحكمةاتختصة تعتملع ل كافة البيانات ااقررة لأوراق 
المحضرين والايضاحات الى اشترطبا القانون في المواد و۳ مرافعات أهلى و ۳٩‏ 
عتلط وتمان فى المواعيد التى فص عابها القانون فى المواد يمع مرافمات آمل و ۳۷ 
عتلط وهی أربع وعشرون ساعة سابقة على تاريخ الجلسة 
وتحديد أيام الجلساصالمةمجلة كل سنة فى أثناء 'لعمل والعطلة القضائية عصل 
بقرار من وزي. الحقانية 
ولم تص المادة ب..م مرافعات فرنسى على ميعاد معين للحضور أمام القضاء 
المستعجل وا كتفت يقوها بأعلان الأخص.ام بالحضور أمام المحكمة المستعجلة 
فى اليوم والساعة العینین من المحكمة؛ وت ركت بذلك باب الاجتهاد مفتوحا الشراح 
وأحكام المحا كر لتحديد ميماد الحضورء فقالالبعض بأمكان الاعلان لاول جلسة 
مقبلة دون التقيد بأى ميعاد بى بين طلب یف بالحشور وبين اليوم احدد 
النجلة (:4 وفال آشر بضرورة انباع المواعيد العادية. أي مرور ثمانية أيام کال 
مضافا الها مواعيد المسانة بين طلب الحضور وبين تاريخ الجلسة الحددة لنظر 
الدعوى () وقرر ثالك بضرورة مرور أربح وعثرين ساعة فقط من تاريخ 


(۱) شوفر عل كاري Care‏ جرد ممعصمت دة ببحم رجلاسون رکرله داج رس ع و 


فة يمع 


6۱ يردج قم و بوبه موه مار وق ریا ج ۲ بة لوجر 


۱۳۲ — 


الاعلان(۱) وةب باتك ذلك لتتديرالمتكمة فص فيه حب ال الط وس 
آمامها وظروفها ومعرقة ما اذا كانت المدة الى مضت بين اعلان ورقة التكليف 
پالحضور وبين تاريخ الجلمة احددة لنظرالدعوى كافة لتحضيرها والدقاع فا من 
عدمه ء فاذا رات أنها غير كاقية أجلت الدعوى وأعطت الدعی عله مبلة اتحضیر 
دفاعه والمرافعة فى الدعوی (۲) رهذا الرآى هو المعمول به قضاء هتاك وان کان 
العمل جری على ضرورة مرور أربع وعشرين ساعة كاملة بين طلب التکلیف 
بالحضور وبين اليوم المحدد الجلة 0©) ولا داعى عندنا للذهاب وراء الآراء 
الختافة امنقدمة لتحديد المشرع المدة كيا أسلقنا 

۱ - ويحب أن تعلن ورقة کلف بالحضورعن يد عضر لشخص الخصم 
أو تله الحقيق ولا یی عن ورقة اشکلیف بالحضور أى شیء آخر فلا بسكن طرح 
النداع أمام الحكمة بواسطة خطاب موصى عليه أو رسالة برقة أو خلافه 

۲ - وقد اختلف الشراح وأحكام الحا فىفرفسا فى جبواز اعلان الخصم 
في امحل الختار . فقال اش بعدم جواز ذاك و یطلان ورقة التكليف المعائة فى 
الل الختار(ه) وقال آخر بحواز ذلك لطيمة الاستعجال فى الاجر امات الوقن 
وهذا الرأى هو المعمول به أمام السا ك الخالطة والاهلية فى مصر (0) 


(۱) ددحي چ ۲ص وا رسارسريه ومپزار ر چ ۸ نة برهم ص وام وچارسوله ج ۷ا 
ص ووم نة اا 

(0) بان ج ۲ نقة وم ومرناك ج و ص ۲۲۱ وپاریی ق ۸ ارس ۱۸۷۰ مهي بلاج ۷ 
صن ۱.۱ والقض افرشیق یار ۱۹۰۱ دالوذ ونوج ۱ص يبه وباریی في ۲۰ أكتري صميو 
موی دمج ۲ ص ۱:۲ و ۱۳ اير ۷دا سيدى ۷ج ج ص چم وآکی ی ۲۴ ابر 


3 
ماو جنوج ۷ سی ۷ واي فى ٥۹‏ اكترر ووو جازيت الا الصادر رم دسي ۱۹4 


دي مناج ۲ نة جو و صر 


(0) دی يلم ج « ص جنع ویوش فة ممم وتان ج ۲ بذ مهم 


() جارسونه مناد ماج ۸ فة ۲۹۹۷ ص ۱۲ وروی ج ۲ ص هيع كتاج ۲ 


في واه ند له 
(0) استثاف مخطط ف ع ابريل ٠١‏ الجموعة و ص .وو واستقاف آمل ۱۲ دیس به 
ناه وم بوه رقم میم 


3 
+4 س وتری المحام فى فرنا أن إعلان اككلف بالحضور أمام المحكمة 
المستعجلة لاقع المدة المقررة لقلك أو سقوط الحقوق عملا نص المادة 8064 
المدنىفرنى؛ وحجتهم فى ذلك أنإعلانالتكظيف بالحضو رمام السحكمة المستعجلة 
لايعتبر تكليفآ بالحضور للرافنة أمام المحكمة فى موضوع الدعوى المقصود من 
نص المادة ۲۲۵۶ مدنی فرنی (1) إلا أن شراح القانون يذهبون الى عکس ذلك 
ويقولون بأن إعلان التكليف بالحضور أمام المحكمة المستعجلة يقطع المدة 
المقررة لك الحقوق أو سقوطبا أسوة باعلانات الدعاوى العادية لعموم نص 
المادة ۲٠٠١‏ ولان القول بعدم ابر ورقة التكليف بالحضور أمام المحكمة 
الس..تعجلة قاطعة لليدة يتير إستثنا. القاعدة العامة لا جوز الاخذ به 
إلابنص صريح فى التنون () وقد أخذ القضاء امختلط بالرأى الآخير فى 
بش أحكامه 40 


نب على إعلان الاشکال بعريضة دعوی عادية أيقاف تنم 
الحم المستشكل 9 ما يبموز الحك من محكمة الموضوع على طالب التتفيذ 
بتهويضاتالستسكل اذا استمر فى التفيذ بالرغم مناعلانه بعريضة دعوىالأشكال 
وقضی بعد ذلك يحدية الاشكال وایقاف التتفيذ () 

۵و - ويفصل القضاء الستعجل فى المنازءات المتعلقة يطلان حيفة 
الدعوى الستمجلة إذ لايمكن مع الاستسجال تأخیر الفصل فى الدعوى حت 
يقضى فبا من عکمة الموضوع © 


(۱) ایی ىز مایو بوه دوز ۸ ج دص ۷ا ر بر ۱9:۳ حور ونوج ۲ 
سی جوم رافق القرنسي فق م ونه ۱۸۸۲ دالرز جارج ١ص‏ جيم 

زجع مرفالك ج ۷ نة جيم وجارسويه ومبزاو برر ج ه ص۲۹۵ بذة ووم 

(0) اف منتلط في هه ماو .و امبو ۷و س ۷۸ 

(4) میم ج۴ ص بح ومرنیاك ج ۷ فة ٣۴‏ وكات همم ق ۱۰ أببيل ۱۸۳ مهار 
ليه فى مراد 

(ع) يرش نة ووم ودی يلم ج ۽ ص مج 


4( ھی بم ج ١ص‏ 4۰۴ و 4ء وران ج ٢‏ تة جم وراك ج + يذة جهو 


جم 


"له اا 

١+‏ هذه الطريقة تختلف عن الأ ولى فى قصرمواءيد الحضور و محل الثقاضى 
رفی إمكان حصوله فى غور الاوقات الرسمية وفی ضرورة أخذ إذن من لقاضی 
الختص بكل ذلك قبل إعلان ورقة التكليف بالحضور وذ كر الام فى أول 
ورقة التكليف () 

۷ - فيجوز أن محصل الاعلان بالحضور لساعة معينة فى اليوم اثالی 
للاعلان أو فى نفس البوم الحاصل فيه الاعلان: بتكو نالحضور إما أمام سک 
فى البنا. اخصس اتقاضی أو في منزل القاضى أو فى أى مكان آخر بتفق عليه () 

48 ويحوز عند الاستعجالالشديد تحدید الجللة فى أيام الأعيادأو فى أيام 
العملة الرسية وفى غير المواعيد المنصوص عتا فى المواد ۲۱ مرافعات أهل 
و ۲۳ تقلط و ۳+ و ۱۰۳۷ فرفی (0) بشرط أن حمل الاعلان فى هذه 
الحالة انفس الشخص أو فى عله الإصلى دون الختار فى الأهلى ولنفس الشخص 
فقط فى الختلط 

ولا بلتجأ إلى هذه الطريقة إلافى حالة وجود ضرورة قصوى تسلزم ذلك 
من تام خطر جسم يستدعى الفصل حالا فى الاجراء التحفظ المطلوب دون 
أى تأجيل آر تأخير كطلب إثبات حالة حائط على وشك السقوط حالا أو طلب 
طرد متام يستخدم امین المؤجرة ال منافية لا "داب أو لاخلاق ما یزیر 
على عة واعتبار المودان وباق المستأجرين ‏ وغیر ذلك من الاحوال الأخرى 
الت تقتمنى الاسراع فى الک والفصل فی الدعوى (8) 

وبحب عل القاضىقبل الاأذن بتحديد جلة غير عادية أن يبح وقائع الدعوى 
وظروفها لمعرفة ما اذا كان يلزم الح فيها بسرعة وبصفة أستثثائية آم لاء فاذا 


(1) مرناك ج ٣‏ نة ووم وما يسما 
0 
9 
() میکح ۲ نقذ 4 


رش فقة ووم ودی تم ج ۲ ص۲۸ وجارسوئيه وسیدار بر ج ۸ نيذة ۹۹ ص بو 
باك ج > نة موب 


لمعل 


لاحظ غير ذلك یأر الخصم باتباع الطريق العادى أما إذا القی وجود ضرورة, 
ملجته اناك فصرح به مع تکلیف أحد المحضرير بالقيام لسرعة (جراء 
الاعلان ‏ وله عند الحاجة الماسة تکلیف باششحضر المحضر بالاهاب واجراء 
الاعلان بنفسه () 

ويحصل التفیذ في هذه الحالة بنسخة الحک الا'صلية اذا طلب رافع الدعوی 
ذلك ر مراد ۳۹7 مرافعات أهلى و هع ؛ عتلط و ووو فرتسی ) 

١٤۹‏ ويبطل إعلان الشكليف بالحضور اذا لم يستوف أحد الشروط 
الجوهرية اللازمة لصحت» ولا بترئب عليه أى آثر افو يجوز للقاضى المستعجل 
الحكر ببطلانه من تلقاء تسه لتعلق ذلك بالنظام العام . ومن الا'مثلة على اعلانات 
اكليف بالحضور الباطلة الاعلانات الى تحصل ب 
عليه أو رسالة برقبة أو فى يوم من أيام الا مياد بغير إذن من التاضی (0© 

واذا حصل نقص فى یناب غير جوهرية نص القانون على إجرائها اصلحة 
الاخصام أنفسهم لا صيانة لتقام العام فلا يتزتب عليه بطلان ورقة التكليف 
بقوة القانون, و جوز للخصوم التازل عن البطلان المقرر خصاحتهم صراسة أو ضهنا 
بالتکلم فى موضوع الدعوی 


بقة شفوية أو خطاب موصى 


اط اداد 
Proctdure des référés sur procts verbalx.‏ 
.و - تحصل هذه الطريقة عادة أمام امحضر عند حصول اشکال في این 
کون إما باه على طلب الدائن طالب التتفيذ فرغب فى الاستمرار فى التنفيذ أو 
باه على طلب المدين المراد التفيذ ضده أو بناء على طلب الب المراد التتفيذ على 
أمواله للمائمة فى الشفيذ 
۵۱ ل وترفع إلى القاضى بواسطة اضر بتكيف المدعى عليه بالعضور 


() مرنالاج م نة ميم 
(0) مرباشج + تجح ودی يلم ج لاس ۴۸ ویوش بذة و ومررو نب ١۸م‏ رجارسونه 
رسیزار برچ ۸ ص ورج ريرانيه وممزندط ۲ ديسي نموا دالیزم,۱9 ج ۲ص هم 


وا 
فى ميعاد قصير ولو بعد ساعة إما فى المحكنة أو فى منزل القاضی اذا دعت 
الضرورة نااك 

رعرر الشكليف بالحضور على حضر التتفيذ وقسلم صورة مه للخصم وی هذه 
الحالة ينوب المحضر عن طالب التنفيذ فى المراضة أمام المحكمة ‏ ويحب لقبول 
الاشكال شکلا أن حمل فى تنفيذ حك أو سند آوأص واجب التفیذ وعله الميغة 
التتفيذية کالاشکال اذى يحصل أثناء تفیذ صادر برضع أختام على عل معين أو 
بالحجز على المقولات فى محل معين أو اثنا. التفيذ بالحجر على المقرلات ع أر 
سند راجب التفيذ أو غير ذلك من صعويات التتفيذ 


شكل الأحكام المستعجلة 

۲ س تصدر الأحكام والقرارات المتعجلة إما فى احكمة أو فى مزل 

القاضى وعختلف شكلبا فى كاتا لین 
شكل الاحكام الصادرة فى امحكة 

۳ س بتبع في هذه الأحكام تفس القواعد الاصول والضوايط اللازمة 
لصحة الاحكام العادية 

فيجب أن تحصل اأرافعة في القهذايا الى تصدر فيا ف جلة علنبة إلا إذا 
ارأت الحتكمة جعلها سرية ممافظة على الآداب العامة على أن بنطق بالاحكام بعد 
ذلك فى جلسة علنية وتتكون المرافعة بطريقة شفوية على أن ياح للااخصام أن 
يدوا طلباتهم الختامية بالشكل الذى بریدونه شفبآ أو كتابة 

ويلزم أن تشتمل الأحكام على اسم اقاضى النی آمدرها رام كانب الجلسة 
الذى کان موجوداً وقت قظر الدعوى وأمیاء وعناوين طرق الخصوم ثم ذكر 
وقالع الدعوى باختصار والطليات الختامية والدفوع القانونية والاسباب الى بئيت 
علبا ثم المنطوق وامضاء القاضى والکاتب 

4 - وتسيب الاسكام له فض لکیر في وق القانون واظبار الحقيقة واقرار 


5-3 


الطمأنيئة فى نفوس المتقاضيني ياعد ححكمة ثانى درجة على معرفة الااسی 
والاأسائيد ای ارتکن إليها فاضی ادن فى حكمه «ویترتب على إغفاله فى 
القانوتين الفرنمى وانختلط ابطلان الحم المستعججل - أما فى القانون الااعل فلا 
بقرتب عليه ذلك والسبب فى هذ التفرقة أن رئيس الحكمة الابتدائية فى الختلط 
والفرنمى أو من يحل عله من الفضاة هو إتختص بنظر الا"مور الستعجة -- آما 
فى الفائون الا هی فيختص بذلك الاضی الجزثى بصفته قاضياً لا مور المستعجطة 
عملا نص الادةم۲۸مراضات ولم ينص قانون المراقعات الأهل على بعلان الاحكام, 
الجزئية عند خلوها مرس الاسباب بل قصر البطلان نذا السبب على الاحكام ای 
تصدر من الحا ‏ الابتداتية ( مادة ۱۰۳ مراقمات ) وار أن المتشورات الادارية 
تحنم على القاضى الجر يان الاسباب فى أحكامه إلا أن هذه المتشورات لاتم 
قانونا ولا يترتب على عدم العمل بها أى أثر قانونى ون كان يعرض القاضى إلى 
اللرم من الجهة الرئيسية له 

١66‏ - وبعد كتابة الآحكام تودع فى قم کتاب المحكمة وتطبع فى دقر 
معد اذك + وتعطى صور متها لكل من له مصلحة فيا بعد دفع الرسم اللازم عنما 

١6+‏ والاحکام الى تصدر من القضاء الستعجل مشمولة بالفاد المعجل 
إن واو لم ينص القاضى فى حكمه عل ذلك وان يكون فیا بغير كفالة 
إلا إذا رای القاضى ضرورة تقدعم كفالة مالية أو نخصية فنص عل ذلك 
فى حكمه ( مواد وهم مرافعات أهلى و ۱6۲ تلط و ۸۰۹ فرنی ) 


شيل ابرملام التى تمر فى الال 
۷ س الأحكام الى تصدر ف المنزل على نوعين : الأول الأحكام الى 
تصدر فى الاجراءات الوفية التسفظلة › اشانی الاحسکام الى تصدر في 


اشکالات ۸ 
۸ - ویصدر القاضى حکمه فيكلا التوعين بعد ساح أقوال الخصوم فى 
جلسة خاصة فى غياب الکانب ويقوم اضر المباشر التفيذ بعمل الکاتب عند نظر 


اشکالات التنفية 


ا 


۹ وشي نطو الم قى الخالة الاو على مامص ورقة التكليف. أما 
فى الخالة الثانية قيب النطرق فى آخر الحضر ألذى یقوم بتحريره الحضر 
ويمضى عليه القاضى والحضر تم تل الأوراق بعد ذلك اقلم الکتاب لجل 
الدعوى فى الدفتر امد لذلك. وتحرر أسباب لاحکام وتیض وبوقععلها م نالقاضى 
وتطبع فى الدة الخاص بها 

شکار ملام الى ینمی فیا على التغيز اف ار سلیز 

۰ تنص المواد بوم مرافعات أهلى وه ١‏ عتلطو وم فرنى عل جواز 
الاس بتنفيذ الاحکام المستمجلة بالنسخة الاصلیة عند وجود ضرورة ماجئة لك 
إذا طلب رافع الدعرى ذلك 


وهذه الضرورة متروك أمرها تتقدير القاضى المستمجل يستنبطبا من وقائع 


الدعوى وظروفها 

والمقصود بنسخة امك الأصلية المودة الى يحررها القاضىف الرو لالخاصبه 
و كن‌التفيذ بها عقبصدورالحسكم مباشرة يمد التوقيع عليها من القاضى والکاتب 
ووضع الم التفيذية عليباء ولايجب لنافيذ بها حصول إعلان عن سکم أو 


تنيه بالدفع بل يحصل التغيذ بغر إجرا. شى. من ذلك ور من كاتب الجلسة 
مباشرة للحضر المين نفد ایمال عليه على أن يردها عقب التنفيذ لأبداعها فى 
ملف القضية ای صدر فبا الحكم 


افرع الرابع 


اعورم انر مام اپ رتفي ها 
١‏ س وب إعلان الاحکام المستعجلة والتيه بتقاذ مفو طا قبل إجرا. 
أى عمل من أعال التتفيذ إلا إذا نص على تتفیذها بالنسخة الأصابة فق هذه الال 
لا داعی للاعلان کا سبق ذ كره 
رجب أن تحمل الاعلان تشخص الحکرم عليه أو فى عله الحقيق دون 


ووو 
الختار إلا إذا رأى القاضی المستعجل آثاء نظر الدعوى ضرورة تعيين عل عتتار 
للمدعى عليه فیمکن فى هذه الخالة إعلانه فيه أيضا 1 

الاحكام المستعجلة عقب إعلاتها مباشرة بغير ضرورة لمرور 
ار والشريدساعة تسیا اد ٠ء‏ مراضات آهل وم .م عتاط 
و۸۴ فرنیللا إذا رأی القاضی وجوب منی‌عذا الميعاد قبل الشروع ف التنفيذ 
وفص فى الحكم على ذلك (۲) 

۲ - وتسقط ال حکام النباية المستعجلة الى تصدر من القضاء الآهل إذا 
لم تفذ فى بحرستة شبور من تاريخ صدورها أسوة بالآسكام الموضوعية إذا تملك 
الحکوم ضده عقه في الدفع بالسقوط ‏ أما الاحكام النباية الى تصدر مسن 
المحام الختلطة أو القرنسية فلا يحو امعارضة فيها بتص القائون , رع ذلك 

1 تق الأول لمدة مس عشرة سنة 


رئيس المحكمة فى حكمه (:) 


الفرع الخامس 
رصف ابروم الستعیرر 
4 - الااحکام المستعجلة مشمولة بالثفاذ السجل بص القانون طبقا 
المواد ۳۹۵ مرافمات أعلى و ۱٤۴‏ تلط و۸۰۹ فرمى 
والا”صل أنالنفاذ عصل بغير كفالة إلا إذا رأى القاضىصيانة للحفوق وجوب 
حصوله مع كفالة ینس فى منطوق حتكمه على ذلك وعلى نوع الفا ی يراه 
(0) یاج وص ٣۹‏ ودی ل ج ص ۱۲۲ ررتان ج ۲ نفة ۳۳۰ 
() یوش ۳۷۰ وجار سر 


زج مرا ج ۲ نة جم دازم سوق عن ۴۸۹ وتان ج بای مب 
(4) دی یلم چ دص ۲۲و 


زد مد ج ۸ققة مودس ومريالاج م ذة يهم 


aS 
ويرى بعش علاء القانون فى فرنسا أن الحكم باتفا مع الكفالة‎ - ۱0 
نی مع الاستعجال المنوط بالاجراءات والقرارات المستعجلة وآن نص الفانون.‎ 
الخاص بذلك يطبق فقط عل الاحكام الصادرة من السحا ک المادية لا الا حكام.‎ 
الستمجلة الى قصدر من ما كر استثئائية (:) إلا أن الرأى الصحييع والمعمول به‎ 
جوازالا”صيحصول التفيذ بشرط تقديم كفالة لصراحة نص‌المادة .م مرافعات‎ 
فرنمی الى تقرر بحلا. شمول الا"حكام المستعجلة بالنفاذ بغير كفالة إلا ذا رأى‎ 
القاضى خلاف ذلك وضرورة حصول التفيذ مع الکفالة (۷) - أما فى مصر‎ 
فأن نص المادة جع و مرافمات عتلط تمي فلقهناء المستعجل كالمادة (۹.پرمراقمات‎ 
فرنسی ) أن يعلى حصول تتفيذ الا*حكام المستعجطة على تقد کفالة - أماالمادة‎ 
مرافعات أعلى ولو آنهالم تص صراحة على ذلك ا ضلت المادتانالفرنسية‎ ۰ 
والختلطة إلا آنا نرى كا تقدم تخويل هذا الق للقضاء المستعجل مانا للعدالة‎ 
)( وصيانة للحقوق‎ 
والكفالة إما أن تكون شخصية أو مالية وتحصل الااولی بتقديم‎ ٠٠١ 
الرجوع عليه اذا ما الى‎ 
انية بأيداع نقود أوسندات ذاتقيمة تسأوى‎ 


قيمة المکوم به فى خزانة المحكمة 

ده - وهناك طريقة ثالة للتكفالة جرى عليها العمل ولولم ينص علييا 
القانوت وهى حصول التفيذ بشرط أبداع المتحصل من التفيذ فى خزانة 
المحكمة أو تسل الثىء المنفذ عليه إلى حارس مقتدر 


۱۸ - ول ينص القاثون على ميعاد معين لتقد الكغالة فيجوز تقدعبا فى 


أى وقت قبل الشروع فى تتفيذ الحكم وللحکوم عليه لش فى المنازعة فى 
الكفالة بتقرير يحرر بقلم كتاب المسسكمة المستعجلة فى خلال الثلائة أيام الثالية 


(۱) جارسویه رميدار روج يذة ۱۲ج 
() مناكج و 
() براجع ف ذلك طرق نفد والتحفظ ی مبف بك طيعة أولى ص جه یذ جه 


۱ دورش همع ودی يل ج د ص ٩۲۱‏ وتان ج م نة بجو 


س 


لتقديم الكفالء ويترتب على هذا التقرير إيقاف تنةيذالحكم حنى يقصل نی‌آنزاع 
الخاص بالكفالة وئن ,همه تعجيل الدعوى الق فى تكليف خصمه بالحضورأمام 
المحكمة المستعجلة ( قى الا'على ) الفصل فى المنازعة الخاصة بذلك 

ويقعنى في هذه المنازعات بطريق الاستعجال نکم تهائى باعتبارها منالمسائل 
المتفرعة عن الا'حكام المطلوب تنفيدما 

4+ - والاحكام المستعجلة كباق الا حكامالا: 
تنفيذها على مسئولية طالب التفیدء وعلى ذلك فبحق المنفذ ضده الرجوع عل‌طالب 
التتفيذ تمویض عن الضرر نی فه من تنفيذها اذا ما قضى بألغالها امكنافيا أو 
اذا رأت حسكمة الموضوع لا سيب من الالسباب عدم الالخق بها 

۱۷۰- والتنغيذ يكو ناما بالصررة التتفيذية لحکم ونسمی بالفرفسية موووین 
أو بنسخة اذکم الا"صاية أى بالمسودة وتسعی مام« 

ذ الاحکام التى تصدر على عاضر التفيذ برسوؤمعن وغمومم »او 
بالنسشة الا'صلية عجرد صدورها دون داع لاستيفا. الثم وطالواجب توافرها فى 
الاأحكام ال خرى بعد انام التفيذ یا الحضر اقل المحضرين لقيد الدعرى 
ثم يحرر القاضى أسبابها وتطبع فى الدفاتر الممدة لك 

۷۱ # ولاتؤثرالاتحكام المستعجلة عل الغير ولا تعدی أثرها إلى غير طرق 
لصوم أو خلمائبما الماميين 10 

۲ - ومع ذلك يوجد نوع من الغير كالمودع والمحجوز لديه أو الهارس 
الا“حكام المستعيطة عنده ولول عختصم فى الدعوى بهد | 
اجراءات معيلة نصت علیہا المواد ۲:۳ وروم مرافعات أهلى و۰۸٤‏ و44 عتاط. 
و ۵۸ فرفسی وهی تقدیم أوراق [علانالا"حكام المراد تنفيذها للمسكرم علوم 
شرت ار اه الاعلان وآخری. قل الكتاب يعدم حصول 
ممارضة آواستتاف‌فی الا" هل أوبسم حصول‌استناف‌فی الختلط والفر شى وانقض اء 


فاد مسل 


() الق ریق رم توقير ۱92۰ دالو 15-9 ج 9 عی عبر 


۱6۲ — 


المواعيد الخامة يذلك ‏ أما أذ أدخلوا فى الدعوى و صدر الحكم قى مواجيتهم 


فلا داعى لثىء من ذلك () 
الفرع السادس 
طرق الطعن فى ال حکام المستعجلة 
الممارضة Opposition‏ 


اريو = ان ملام الفيابية درش 
"۳ م تجوز المعارضة فى الاحكام المستعجلة النيابية الصادرة من از 
الاأهلية أسوة بالاتحكام النياية العادية ر مادة يسم مراضات ) وذلك في الميعاد 
المتصوص عليه فى المأدتين ۳۲۹ و ۳۳۰ مرافعات هل 
وتحصل العارضة إما بعريضة دعری مستقلة مان الخصم الآخر فى انحل 
الممين أو الى شخصه أو فى عله الا“صل أو بالتقري, أمام الحضر أثناء "نفیذ 
الحكم اليا 


وتتظرالمعارضة بالطرقالممتادة أمام امحسكمة الصادرمنه! الحمكم الغياى و لابقرتب 
على إجرائها إيقاف تنفيذ الا“حكام الغياية للعارض فيا 
ایا -- ارمام 


4 لاتجوز المعارضة فى فرنسا أو فى مر أمام المحاک الختلطة فى 
اقرارات الغباية الى قصدر من قاضی الامو المستعجلة (5) أو فى الا“ حكام الى 
تصدرها المكمة الاستتافية عند نظر استتاف القرارات المذ كورة 0 
ز مواد ۸۰۹ مرافعات فرنمى و 44( مختلط ) 


(۱) مرج ۽ س يور بذة بوب وافغض لقرفى ق ۲۲ پول ۱۸۱ الاندگت وم ج۲ صخا 
۲۴ اوس 16 الرز ودج وس ۷۲۰ 
+ قتض قفرنی ب یر ۱۸۳9 لباندکف مج 


جلاع مك 5 

(۴) مرا جم بذ جوم ربازه :مم8 ص وه وبرتأت جم نقة 16م وباريس فى و اقطی 
۰ ناکت وسیری ۹٥۹‏ چ ج ص ۲۹۷ وانتتاف متتط ف ۲۵ قوق 19۱۳ ر ۱۷ دیس ۲ 
الهو عة ۲1 ص ۷ و ۲۹۰ 


۲و 


وقد اختلف فى فرنسا فى سجوازالطعن يطريقالممارضة فى الاحكام الى تمدرها 
عا كالمو ضوع عن مسائلستمجلة تم الحقوق التى تفصل فبا فقال بعض الشراح 
وأحكام انحا بحواز الممارضةفيهاء وحجتهم فى ذلك س آررو- أن نص الادة 
.م مرافعات فرنی القائل بعدم جواز المعارضة خاص بالقرارات التى تصدرمن 
قاضی الامو المستعجلة لا القرارات الصادرة من تمكمة المرضوع ولا یبطق على 
الأحكام الى تصدر من الآخيرة ‏ نيا الأصل أن المعازضة جائزة فى جميج 
الاحكام ااغباية إلا ما استثنى بنص صر ج فى القانون (۱) وقرر آخر ع کس ذلك 
قیاسا على القرارات الصادرة من قاضی الا“ مور المتمجلة (8) والرأى الأول هو 
ااسحیح والنى أخذت به ممكمة النقض وال رام هناك (؟) 


انش فى ارمام ات من جریا 
ارو فى س القائريم ارف 

۷۵ - هذه الطريقة غير مو جودة فيالقانون الا "هلو یقول بها القانونالختاط 
والفرنی ولائحة ا محا الشرعية 

إا جوز لخير المتخاممين الذي لم يكن طرفا في الحسكم الستعجل المرار 
أن يطالب منع اثتفیذ بمريطة دعوى أصلية برفعبا أمام المحمكمة المستعجلة اذا 
کان في اجرائه ضررم كد على حقوقهأوأمواله . مثال افص يتفق مع الناظر 
المؤقت على وقف على عدم تمسكين الناظرالا”صلى من وضع بده على آطبانالرقف 


(۱) یوش نة وم ودی بلي ج داص بجع وشرفو وکاب مراضات ج و 


سس ٩۰‏ دايرج فی ج٥‏ شام ۸۵۷ دالرز ٣ہ‏ ج لاص 1۹۱ داري فی ۲۷ 


۴ رارك 
حيو الود يد 
جه ص له وريج ف و توق ۱۸۷۰ دالو جوج ۴س ۲۱۷ وپررهر ٥‏ یله ۱۸۷۴ سيرى 
ج ۴ ص ده ویاریس ق و أغطى نوو بالود ۹۰7 ج ۽ ص ۲۰۱ 


(۷) ازو امعمق می ۹ج وما دعا وتان ج ۷ نة وجم واولان ق و بریه ۱۵۵۷ دالو 
١‏ ج ۷ ص جوا وباریں فى ۳۱ ماوس ١ہی‏ ارز ليوج + ص ها 
(0) مرناك ج ب می بو والتقض القرنى فى جم أغطس ۱۸۷۹ دالون برج اص ۱۲۸ 


ا 


عقب اتها مأمورية الاتول ويحرر لنلك عقد ايجار صورى على الناظر الموقت 
ویرفع عليه به دعوى مستعجلة باستلام الا“طرانالمؤجرة محجة امتاعه عن ليما 
.ويستصدر عليه حك بذاك وقبل تنفيذه يع الناظر الا”صيل بالاجراءاتالمذ کورة 
.ويرفع دعوى مستعجلة أمام البحکنة المستعجلة بطلب إيقاف تفیذ السك الصادر 
بالقسلم (۱) مثال آخر + تحص يريد أن بارع عقارآمن تحت ید آخر فيتفق مع 
ثالث على رفع دعوى مستعجلة عليه باخلاء العقار المد كور وير نكن فى ات 
إلى عقد یار صورى » ويتمكن بذلك من اللصول عل حکم بالاخلاء فیجوز 
لواضع اليد في هذه الحالة أن برفع دعوى أمام القضاء المستعجل بمنع تنفيذ 
سكم الاخلاء وهكذا . 

+ - ولا يشترط لقبول الاشكال فى هذه الحالة أن صل وقت تنفيذ 
الحكم بل يحوز اجراژه قبل ذلك بعريضة دعوى مستقلة متهم فبا طالب التفیذ 
رالشخص الماد التفيذ ضده وق المحضرين وذلك اعتادا على نمى المادتين 
۸ و ۲۸۹ مراقعات 


ولقاضی الا" مورالستمجلة عندنظرهذه الدعوى باعتبارها صعربة من‌صعو بات 
التتفيذ محص مستندات المطرفين وتحقيق دفاعهما وما يتقدمان به أمامه من دقوع 
وخلاف لا لغصز في الموضوع أو أصل الق ونغا رح حجة أحد الطرفين 
على الآخر (۲) 

ثانيا فيس هارمه لترو 

۷۷ س يقول بعض المحا كر بعدم جوازاطمن فيالا"حكام المستعجلة بطریق 
الطمن فى الا“حكام من تتعدى إليه» لائن هذه العلربقة للا تخرج عن كونما معارطة 
فالا" حكام المستمجلة ء وهذه الا حکام لابجوز المعارضة فما ينص القائون (©) - 
ویقول آخر مجواز ذلك أسوة بالا“حكام العادبة سواء استمد الغير ‏ الطاعن ‏ 


(۱) مشر آم متسل فى د ديسمير وچو الاما عددع اشم ی کل ولص ۷٩۰‏ رقم دم 
(۲) مسر آم مستسجق اناب الا 
. () أستقاف متخلط ق ۱۷ میس ۱497 المجبوعة وس بو 


هو 


حقه من خصم فى الدعوى كاقدائن العادى أو لم بستمد حقه من أحد الخصوم اذا 
رأي أن في الا“ حكام العو فيا ساسا محقوقه لعموم قص المادة 4۱۷ قلط 
الى تسرى على جميع الا“حكام الختلطةموضوعية كانت أو فرعية أو و 
أواستنافية » حضورية أو غباية () 
تالا -- فى لفاو ںہ الضرنسی 
۷۸ اختلف علياء القانون وأحكام المحام فى فرنا على جواز ذلك .ققال 
فريق بعدم جواز العلعن في الاحکام الستمجلة #طريق الطعن يمن تتعدى إليه 
رحجته فى ذلك أرروس أن أجازة العلمن في الأحكام .هذه الطريفة تعارض 
مع صفة الاستعجالاللازمةللا'حكام المستعجلة وتتان مع طببعةالاحكام المذكورة 
من أنها وقتية حض لاتؤثر على الموضوح أو أصل الق -. 
ل بج فىالمادة به. پر مرافعات المعارضة فى الا احکام المستعجلة من الم لتفادى 
اباط والتأخير فى الفصل فى القضايا فن باب الطریق الا”فضل لا يحوز ذلك 
لیر التی له الح فى رفع دعوى أصلية أمام التضاء المستعجل بطلب الحكم 
بالاجراءات الوقنية الى براها حافظة الحقوقه أو إطلب [بقاف تتفید الااسکام 
المستعجطةالصادرة ضد آخرخلافه اذا كان تتفيذها بؤثرعل حقوقه ویضریأمواله() 
و يركفر يق آخرعكس ذلك وجوازالطعن فى الا سكام المستعجلةمن الغير مستد لاه 
. على ذلك ما ینیس ویر س موم فص المراد )لاو مرافعات فرئمى وما بمدها 
الى نقرر أحسكاماً وأصولا عامة تسری على حبع الااحکام الموضوعية وال 
عل‌حد سواء وأن الاستسجال لابکن وحده لمدم الا حذینص عام فى القانون أو 
إيقاف العمل به س تا کون المشرع نص فى المادة ۸.۹ مراقمات على عدم 
جواز المعارضة فى الا“حكام الفياية استعجلة من الخصم الصادر ضده الحمكم 


وق ۱۹۱۸ الجبوعة .+ م 


وتان ج ۲ نة .چم 


(۱) اسافستاط ی ديس روي انحر عة ی ص بو و 
(0) راك ج ون جم وما سا س و۲۳ رکیهح ۲ 
مرا سی ۵.۰ ویاریی ف ۲۸ ترق محمد سی ٩۱‏ ج عن 6ء و ۴۹ ال ۱۵۷ سیب 
رلاندکت جد ج ۲ می لای »و وئ نوو دالو ٢وا‏ ج ٣‏ ص جو وام اکور غا 
فشک ۱۹-١‏ ج > می ۱۴ و 3۵ کرای ۱۹۱6 سمی وایادکت ع چ س بور 


== 

لایکن نربرتاعدة عامة نسری عل التيرلا"ن الاصل جوازالمعارضة فى الاح كام 
الغيابية والاستثنا. عدم‌جواز ذلك» وماجاء على سبيل الاستثناء ضيره لابقاس عليه 
لیب عدمالتوسع فهر أخذ متتهى اه واطذرفي تطیقه ء حمر ما وأنالضرر 
الذى قد يحصل للقي من جراء الاحكام المذ كورة لا يمسكن تعويضه عنا فى كتير 
من الاحبان (۱) وهذا الرأى هو الراجح علا 

إا لامرن حسبالرأىالراجح الطمن فالاحکام الستمجلة الاستدافية بطریقی 
الطمن من تتعدى عليه 4۷۱ 


رتاف 

۱۷۹ - القاعدة العامة آن‌الاستتاف جائرقى جیع الأحكام المتمجلة الصادرة 
من القامنى الجرئى الاثعلى باعتباره قاميا لا "مور الستمجلة طبقا لنص المادة ۲۸ 
مرافعات أهلى أو من قاضى الا"مور الستمجلة فى الختلط رذلك باعتبارها صادرة 
فى دعاوى غير مقدرة ال 

ومبعاد الاستتاف خمسة عشر بوما تنتدى. مرن اليوم ال لاعلان المح 
الابتدائى إلى الخصم أو الى عله الااصل أو الختار في صميفة الدعوى الابتدائية 
ولا يضاف على هذا الیماد مواعيد هافة واذا صادف اليرم الا'خير بوم عملة 
رسمية فيمند الميعاد إلى الیرم ال( 

والميعاد المذ كور من النظام العام بسری على جميع الناس سواء ! كانوا بلقا أم 
قصراً ام حجورا عليهم ‏ واذا مات الحسكوم عليه 
معاد الامتتاف ولا حتسب الباق منه إلا بعد إعلان الورتة بالحسكم الصادر 
ضد مورثهم (8) 


(۱) ریق ۷۲ مارس 19۳۲ سيدى والباتدكث ۴۲ ج ۴ یهو وم ج ١‏ ص ٤ ١‏ وجلاسرن 
وکړلبه داج وتیه ج + ص ۾ وجارسونه ومیزار برو ج ۸ تذة ۳.۱۳ 

زب فض ثفرتی فی ۱ ال جود دالوز فرج ۱ ع در 

() مد ٩‏ ویوش اليفة ۳۹ج ویازو عن هم ويارين ق ۲۰ سییر 9۸ 
البإنتكف وم ص ۲-۰ ویاریس 07 يونيه ۱900 دالرز ودج ج ص هدو 

() مراك ج م ته ريو 


اك ج ب 


جه aê Û‏ 
٠‏ - ويشترط لجواز الاستتناف أن يكون الکو الستأنف فاصلا فى 
موضوع الخصومة »آما إذا كان مقررا لاعال وأفمال تمت أهامه كالنى يصدر 
بالتصد يق على محاضر الصلح فلا جوز اسكتاقه 
القبول الاستتاف عدم راء الخصم المستأئف یاک صراحة أو ضهنا 
من ذلك سقط حفه فى الاستتاف 


على المكم الصادر ضده كتفيذ الحكم المتاف بالرضا. بثير قد دار شرط 
وإعلان الک اتف لافید الرضاء 


۱ -- ویرفع الاستتاف بعريضة دعوی تشتمل على يبانات مخصوصة 
موضحة بالواد ۸۲۹۴ء۲ مرافضات أهل و ۲۱۹-٤۰۹‏ مختلطو ةع ومابمدها 
فرفسى وتعلن للخصم بالكيفية والاتوضاع المقررة لا“وراق امحضرين واذا حمل 
الاستتتاف عن حك فرعى قطعى كالحكم الصادر بعدم الاختصاص أو بالاحالة 
له أخرى للا"رتباط أو عن حك تمريدى بالاعالة إلى التحقيق أو بتعبين یر 
فصل فى النزاع فيجوز للحكة الاستتافة 
طلب الدعوى الا“صنة موز ما بمو للحک فا مع اک اشتأنف اذا 
رأت اک بالغائه () 

۱۲ - وینظر الاستتاف فى الا"ملى آمام أى دائرة من دواثر امحكمة 
الكلية ‏ أما الا تکام الصادرة من محكمة الا“مور المتعجلة فى مصر أو فى 
الاسكندرية ف:ظر استتافها أمام الدائرة الا'ولى آتی برأسبا رئيس الحكمة 
أو من يحل له طقا لقرار وزير القاة 

آما فى انختلط والفرشى فينظراستثناف ال حکام الصادرة منحکمة الا" مور 
المستمجلة مام عكمة الاستنافنفسها ؛ و لارترتب عاستا ف الاحكام المستعجلة 


(۱) مناك ج م نب يوم مانقض القرفى ق ۲9 توف وو دالرز ۷ج ١‏ مس ۴ و 0 
اب مو دوز ۴ چ ی 


A 
إيقافى تنفیذها لاتم نا القانون وبغير كفالة الا اذا ری القاضی تمايق‎ 
)( التنفيذ على تقدعم كنال کا قدمنا‎ 

14۳ - ولا تعدی ولاية المحسكمة الاستافة الاختصاص الغرل لقاضی 
الاثمورالم”مجلة معنى آنبا تحصرفقط فى الاجراءاتالوقية التحفظية دو ناماس 
بالوضوع أو أصل الق () 

ولا يجوز ابداء طلبات جديدة قى الاستتتاف وإنما بمكن نقدم أوجه جديدة 
اللدفع أو الائات لم تطرح أمام حسكمة أول درجة 


۸۶ - واذا قضیبایقاف تفیذ حك حت يفص لمن لمحكمة فى دعرى مرفوعة 
أمامبا فلا يقبل الاستتاف الحاصل عن المكم الصادر بالايقاف اذا رفع بعد 
الفصل من عحكمة الموضوع فى الدعوی الموقوف التفيذ على امک نا بل 
لك الااتجا. إلى قاضى الا“ مور المتعجلة ننه لا"عادة النظر فى قرار الابقا 
الصارد مته (4۴ 


وتغضى الحسكمة الاستتتافية بالمصاريف على من سر الدعوى 


هدج ویری بش الا فى فرنسا جواز الحكم بالتعويض من الحمكمة 
الاستثنافة إذا قضت بالغاء ۱ 


ضرر توق المستأتف(») إلاأن هذا الرأى غير سديد وغير معمول به fib‏ 
بالتمو يض لطبيعة القرارات الممستعجلة مهما كانت الهيئة نی قصدرها (ه) 


01 مناك ج ٣‏ نة جم وقش تیف وو ديس عند درد بوچ ۱ص ميم د 38 
یاب ب ارز 8 ع ا ص جور 
(۲) مرناك ج + س جوم رققض قفرشی ف ۱۰ توقير ۱۹-۴ داز ۱۹۰4ع ۲ ص وه 
(۶) قاط ق .۱ بای ٠۹‏ الجرعة ۲۸ ع مم ووس ما يودج :اوح بورص نيع 
(6) باریی ف ۱ يتاي ۱٥۲‏ الباتدكتج و ص جد ولرل فرایر واد الوذ مہ ج ۲ سا 
كج + قفة ۱۰ وتان ج م هی وما دما والنقض ظرنی فى :۲ برله :184 


دالوز مرج + ص ووم واستقاف‌طط فج بره ٠۹١١‏ الجبرعة وا ص ورج و۱۵ ابر ۱٩‏ 
لجاز 


ار ی ۹4۹ سی بو رقم 3۰8 


ها 


لطر الاس غر الوعليادية 
العاس (عادة 
جم - يقول أغلب شراح القانون الفرنسی وأحكام انح هناك يمدم 
جواز الطمن بطربق القاس إعادة النظر فى الا حکام الصادرة من قاضى الا مور 
الستعجلة وحجتهم فى ذلك ویر أن هذه أحكام مؤقتة تصدر فى مسائل تحفظية 
صرف و عوزللتضرر منها أن يطلب تعديلبا أو الغاءها من نفس القاطی الستعجل 
عندحصول تفي ؤوقائع الدعوى المادية أوفى مركز أحد الطرفين القانونى أو كلما 
أو أن يلاجأ إلى ححكمة الوضوع للفصل فى أصل التق - ناه - إن الملمن بطري 
القاس | نظر لا يبموز إلا عند عدم وجود طرق أخرى للطعن فى الااحكام 
الامر الاطبق فقط على الا حكام الدنیقوالتجارية الفاصلة فى موضوع الحق (0) 
وقدسار القضاء الختلط على هذا رأى فى أحكامه (۲) 
۲و - أما فى الفانون الأعلى فى بعض الشراح جوا الطمن بالاثقاس ف 
الا حكام الممتمجلة أسرة بالااسکام المادية بدعرى إطلاق نص المادة ۳۷۲ 
مرافعات أهل وأن الاحكام المستمجلة ولو أنها وقية إلا آنا تفصل فى نزاع 
بصفة مؤكة (۳) ویری آخر عدم جواز الطمر إرتكاناً على رأى شراح القانون 
الفرنمى وهذا الرأى هو اقراجح والعمول به 
اص القطاة 
۱۸۸ س يحوز علاكة الشاضى الستعجل فى الا“على والختلط والفرنسی طبقاً 
انص المواد 1۵۔ب مرانعات أهلى و۹ ۷٤‏ عتلط رمایمدهاوه ۰ ۹-۵ فرشی 
انطع بيس القض ابام 
»۱۸ - اختلف الشراح وأحكام الماك فى فرنسا فى جو از الطعن جر بق ات 


(۱) مراك ع ۲ نيفة هيم وجارسوته ومپزار يرو اج ۸ يذة ۳۰۱۳ رعکس فلك دق يلم 
چا 

() استقاف مخلط ق م توفي يبود زیت هو من ۱۲ 

ارج کناب اتقاس إعلدة انل آلرحوم تاد سنا الى ص .۷ 


و 
والابرام قى الاحكام الصادرة من القضاء للتعجل »قال فريق بعدم جواز ذلك 
إطلاقا لآ نالأحكام المذكورة تفص لف منازعات وقتية صرف لاتؤث عل الموضوع 
أوأصل اليتق الذى بت سلیا برخم منها حکة الموضوع الختصةذا» وقا 23 


خر 
جواز العلمن فى كاقه الا“حوال وحجته فى ذلك أن الا“حكام الصادرة من القضاء 
المستعجل لوا وقية إلا أنه تفصل فی‌خصومة معبئة آن المادة ۸.4 مرافعات 
نصت على عدم جواز المعارضة فقط فى الا"حکام المستعجلة دون طرق الطعن 
الا "خری ومن ينها لین بطريق النقض والابرام وأن الاصل فى الا“حكام جواز 
الطمن فها والاستاء الحرم » وماجاء على غير یاس ره لا يقاس عليه( 
وتوسط فریق ثالك فى الموضوع وقرر يحواز إلطعن فقط فى مسأثل الاختصاص 
وتعدى حد البق (0) 

.وب آما في مصرفترى لعموم فص المادة ٠١‏ منقائر نمحكة اتقض والابرام 
الاملية الصادرالمرسوم رقم وه سنة ۱۹۳۱ والمعدل نون رقم ۸۸ 1۹۳۳ 
جواز الطعن بالقض فى الاحکام الاستتنافية المستعجلة باعتبارها صادرة من اک 
حجزئية اذا نى الطمن‌نیاعلحصول عالفةلفانون أو عطاق تطبيقه وق تأوبله فى 
اللاحوال انى بينتها المادة المذ كورة وهی منازعات وضع اليد ومسائل الاختصاص 
النوص والاختصاص امتعاق بوظائف انا الخصوص عن فى امد ٠١‏ لل 
من لائمة ترتيب اک الاهلية (4) 


() میات دالوز عن اثرن اقش ری ص ل نيفةوووانفض الفرش وف + الوقن 3036 
باکت چچ ص ہ١٠‏ وانقس میک فى ۲۰ توف جا دالوز ۹ ج م ص 309 

(۲) ققض الفرنسى ال بوه 4۵۸ دالوز ج ۱ص و ود ترقیر مكدو دالوز 5د ج ۱ 
عن وج ونان چ + نة جوم ويازو ص .4 وما بسا ولج ۷ بذة ۲۸۳ 

(۳) یوش نج و جوم ودی إلى ج ١‏ ص 4۱: 

(و) النقض والابرام الملل فى و میم موه احاماء لد ٩‏ ال ۱۱ ص كه رقم اء 


الفصل الثالث 
اختصاص ماک الآمور المستعجلة بالنسبة لمركرها 


۱ - اختلف الشراح وأحكام امام فى فرنسا على القراعد امتملقة 
باختصاص قاضى الآمور المستمجلة بالنسة لمركز الااخسام ۰ فال قريق باتباع 
القواعدالعادية التعلقة باختصاص عا المرضوع الى يتفرع منها القضاء المستمجل 
أى أنه بخص بر الدعاوى السبة مركز الاخمام فس الاوضاع الى تقرر 
اختصاص عاك الموضوع الى تفصل فى موضوع ال لوب منه لكر في 
الاجراء المؤقت عنه (۱) 

۲ - ویرتکز أصحاب هذا الرأى إل أن القاتون لم ينص فى الواد 
۸۱۱-۸۰٩‏ مراقعات -- الى تكلم فا على القضا. المستعجل وعلى الامور الى 
تتظر أمامه ومدى اختصاصه وكيقية التقاضى أمامه وطرق الطعن فى ارام الى 
يصدرها ‏ عل الاوضاع الراجب العمل با لتقرير اختصاصه المركزى ويأنه 
يجب لذلك الاغذ بالقواعد العامة ای تفرر الاختصاص الرکزی شاک 
الموضوع الى تفصل قى موضوع الق المطلوب عمل الاجرامات التحفظية لوق 
عنه. أى أنه بتعن لاختصاصه مركزيا فى نظر إجراء معين أن نكون عكة الو ضوع 
التى يتفرع عنها مختصة مركزيا فى نظر أصل ال الخاص به وعلى ذلك یکون 
الاختصاس المركزى له طبقا نا الرأى كا يآ 

ویر س محكة الامو ر المستعبيطة الكائن فى داثرتها عل المدعى عليه أوأحدم 


(۱) ماج وا .. تفای وماوسونه چ + س ادم ی ووه ربا 
ص ٢٢‏ وجلامون وكوليه داج چ ١‏ يذه وغ ص بف راان وممتصار ق عابو ویوا دالوز 


۷ ۷ ص ۹4 ربارين ۱۳ نوی وہ دوز مه چ ۴ ص جدو 


عملت 
عند تعددم واتعاد م رکرم القانونی (0) فى الدعاوىالشخصية العقارية أو الدعاوی 
المتعلقة منقول سواء أكانت شخصية آم عيتة 

تس عحكة العقار فى التازعات العينية العقارية. 

با س ممسكمة المدعى عليه آوعکة المقار فى القضايا الختاطة 

ایا حكمة م رکز الشركة فى قضايا الشركات 

امسا -- ممكمة محل قح التركة فى المنازعات المتعلقة بالؤكات 

ارا -- عتکية حل المدعى عليه أو امل المین لتتفيذ عقد عند الاتفاق 
على ذلك 0) 

۳ - وملا بهذا الرأى مص قاضی ال مور المستعجلة الكائن فى داثرته 
عل المدعى عليه فى نظ دماوی إثبات الحا تى ترفع بين المؤجر والمستأجر عن 
المقار المؤجر حتی ولو كان المقار فى دائرة ممكمة أخرى أو النى پرضبا المالك 
على جاره بائيات حالة الضرر الماصل له من الروائح الكربية اى تتصاعد من 
الاصطبل اجاور لملكه -کل ذلك بشرط ألا کون هناكخطر من التأخير فى أداء 
المأمورية بسبب بعد عل المدعى عليه عن العقار المطلوب إثبات حال 5 

وكذلك يختص قاضی ال مور المستعجلة الكائن فى دائرته عل المدعى عليه فى 
الح فى الاجراءات التحفظية المتعلقة بعنائع ميمة أو مشتراة فى ماد 
م يحصل الاتفاق ب با فى دائرة الحسكمة الكائن فيها محل التسلم (4) 

سد ويستثى من هذه القاعدة بحسب القائلين بهذا الرأى الأحوال ال 
نص فيا القانون فى مواد متغرقة منه على اختصاص فاضی الامور المستعبطة 
الکائن فى دائرنه حل النزاع بنظر منازعات عاصة ولو کان موضوعبا يدخل فى 


(۱) عرنياكج ۲ ص هيه دة ۸۰ والتقض الفرئسى فى ۱۱ مارس ٠۸۹‏ تبادکت ۹ ص ۱۷9۷ 
() کرب 
(۴) پاریی ‏ اغطی پو دالرز ج وس جد 

(») آمیان ق جم ماين ووو داید ۷ چ ۴ عن هد 


دص ه تة ۳و 


وا 


اختعاص عام آخری کالنازعات التموص عتا فى المواد ٤وہ‏ و ٩.٩‏ و اء 
و ۸۳۹ ۸۸۳ - ۸۵9 و۸۵۲ و ٩۲۱‏ و ٩6+‏ مراقعأت فرنسی 

۵ - رعل ذلك مختص قاضى الا مور الستعجلة الكائق قى داثرته عمل 
التزلع فى نظر المسائل الآنية ولو كان الوضوع من اختصاص عام آخری غير 
غير محكمة التذاع 

أربر = الاشكالات الحاصلة فى تفیذ الاحکام والسندات الواجبة التفیذ 
فیختص بنظرها قاضی الآمور المستعجة الكائن فى دائرته التفيذ طا لنص المادة 
6ه مرافمات 0۱ 

اي س الازعات المتعلقة بالحجوز و طلب اقالة المارس المعين على أشياء 
جوز عليبا أو طلب استقالته من المراسة فتدخل فى ولابة القاضي الكاقن فى 
دائرته محل الحجز ( مواد 1.1 و 1۰۷ ) 

تال س الصعويات الى ترش افحضر عند توقيع الحجز الاستحفاق عل 
منقولات فى حيازة الفیر بسبب حدم قح الآخير لحل الكائن فيه المنقولات 


المطلوب الحجز علا أو عند عانته فى توقيع الحجز عليها فتدشل فى اختصاص 
القاضى الكائن بدائرته الااشیاء المطلوب الحجز علا ( مادة ۲۹ مرافعات ) 


راب = المنازعات الخاصة بتسلم تسخة للا حكام والمقود الر ية 
ختص بنظرها قاضی الا"مور الستمجة الکان فى دائرته المحكمة الصادر 
منبا الااعکام أو السندات المطلوب الصول على صور منبا ( مواد ۸۸۳ 
و ورد )0 

امسا المنازعات المتعلقة يطلب وضع الا"ختام أو رفعبا أو الخاصة؛ 


(۱) اقش فى اول دیس هو دالوز وھ ج ١‏ ص ۷۹۳ وسيدى لاھ ج ۱۰ ص ۱۲8 و۲ مارس 
۰ قفاوت ۱۹۱۰ ج ۱ عی هدي رتیه رشوقو ج یط و وتان ج ۴ فة ۴4۲ رمارسونه 
مراقمات ج م يق حوور ویوش تبفة وجه ودی يلم ج + س ۱.۰ 

(») انر عکس فلك حك که بر باق وم اضطی زو داز هچ ۲ ٩۳‏ برقاو 
باختهاص آقاحی المستسيل الكاتن فى دا ره عمل لقدعى عليه بالك بذاك 


وه 


المنقولات المتخلفة عن الثركة خدخل فى اختصاص قاضى الا"مور المتعجلة 
الكائن فى دائرة امحل المراد وضع الااختام عليه أو المنقولات المطلرب يعبا. 
( مراد ٩۳۱‏ و موه مرافعات ) 

١4+‏ - ويقول فريق آخر بالقاعدة المتقدمة مع استثنا. حالة آخری خلاف 
الااحوال السابق الكلام عنبا وهی حالة وجود استمجال شديد فى الدعوى 
rence‏ دمعتم وبرى جمل الاختصاص فى هذه اخالة قاض الامور 
المستعجلة الكائن فىداترته مزاع حتى ولو كان الموضوع يدخل فى اختصاص 
حکمة أخرى غير حسكمة عل الفزاع (40 

۷ - ويستند اماب هذا الرأى إلى أن 
فى اتخاذ الاجراءات التحفظية وفى تغية القرارات الى تصدر فيها ‏ وهذه لاتق 
إلا اذا صدرت الاتحكام من احكمة الكائن فى داترتبا عل النزاع الممطلوب 
عمل الاجر امات التحفظية عنه لقر بها منه وإمكانها ببب ذلك من إصدار الاحكام 
بسرعة فيتمكن بذلك أولر العأن فيها م نتنفيذها وجنی نارها فى أقرب وقت تمك 
ويحصلون بذلك على الفائدة المرجوة من الاستعجال والتى لا يمكن الوصول الب 
عند الا "خن بالقاعدة المتقدمة على اطلاقبا ( 

4۸ - وطبقا لهذا الرأى يختص قاضى الا“مور المستعجلة الكائنفي دائ ت 
عل النزاع دون مكمة المدعى عليه فى نظر الدعاوى الى برفمها المستاجر على 
ام جر بطلب تعبين خب لاثبات حالةالعين المؤجوة و يان الاصلاحات الضروربه 
الواجب على المؤجر افیا وقيمتبا أو لمعرفة ما قام به الا"خير منبا رالاق بعد 
ذلك وقيمته أو لمعرقة ما اذا كان بالعين خلل أو نقف وأثر ذلك على إمكان 
انتفاع المستأجر بها أو فى نظر الفضايا ای يطلب فيبا التصريح الستأجر پاجراء 
الاصلاحات اللازمة فى العين المؤجرة «لي أن يرجع بقيمئها بعد ذلك على المؤجر 
(6 سح ۷ص موه نة ۱۷۷-۱0۲ وک ج وص ۰و يقة 95 وما ها وم يلم 
ج ا عن مو وكاريه وشوق ج ٩‏ نة ويم مکروة وتان ج ۲ نيفة ۲6 وما مدع وپازو ۳۸ 
ا ۹ ورردیی ج ۲ ص فا وبأريى فى ۽ طى پو دالوذ ہو ج ٣‏ من ۲ 


(0) بازو ص ۳۳۸ م۳۹ ودود ج ۲ ص مع وتان ج ۲ تقذ وول وباك ج ۲ س 
ا ن و 


أمام محکنة الموضوع - وغير ذلك من القضايا التعلقة بطلب اجراءات تحفظية 
وأعمال وقتية مستعجلة فى امین المؤجرة () 

وكذلك عتص الفاتى !لن کورق الفصل الاب الى ترفع من أحد الث ركام 
أو من الورية على المارس المین عل الشركة أو التركة تخیر یت ریا 
أعمال الاصلاحات الى قام بها فى العقارات عل المراسة وقيءتما آو 
الاتلافالنىر صل اليه الاعيان بببإهماله فىادارتها والمالغ اللازمة الا "ملاح 
وإرجاع الحالةلاسلبا - وذلك قل تسلم تلك المقارات المذكورة الشتری‌ها )١(‏ 


حادث حررق لمعرفةسيب الحريق وتقديرقيمة ماأتلف من البائ ومقدار الصاریف 
اللازمة لا“صلاحه والتعویض اللازم عنه (۴) حى وار كان العقار مؤمنا عليه ضد 
الحريق ومتفق فى بوليصة اتأمين على اختصاص عحكهة آخری فى الفسل فى 
المنازعات التى تنشأبين الشركة وصاحب المقار (:) 

٩‏ ب ولايوثر على اختصاص القاضى المستعجل الكائن في دائرته محل التزاع 
فى نظر دعاوى إثبات الخالة المذكورة کون الدعوی مرفوعة عل شركة تجارية لما 
فروعوموظفون فيجهات متمددة ومركزها الاصلن تصاص ممكمة أخري 
وأنبارفت فى مواجهة أحد مرظن الفرع الموجودة ق دائرته عل التزاع (0). 


(۱) کامیری فى ۲۰ مارس وهو دارد نوج ۲ ص ۴۴۹ مباریس فى ۱۴ يرليه ۱۸9۵ دالو 
اج ۲ص ۱۷۸ ردالوز البق ج ۱۰ «ستسیله عن ۱۲ مر ياك ج ۲ صن إل هذة :۱۷ وگریه 
اج ای ٠١‏ تة وو وما بدا 

(0) اتقش اتفرتى جم یار نوو الوذج ۱ س بو 

(۴) اريس فى ۲۸ دیسر عو رالقض فى ۲۱ فراع ۱۹۰۹ سیک ۱۹1ج لاعن م۳ 
وتعليقات البو تیه عليا 

ل الف قرو قا معو دار چ ج دص مو وج قراب جنوج لد اہی 
دياريس فى ۱۳ برله ۸۹4 دالوز بهد ج ۲ص 19۸ وتم دعص ف ۱۲ اغطی وھ باکت ۳و 
ج ۲ص ۱۴۱ وروان ف چ ماری جوز قیادکت جوا ج ۷ ور 

زه شش فى ۷ ترق وجوه باکت مدص وب وررآن وموم قدو فرام سے هوو دالو 
۸ه ج ۴ ص مومع مع ملاحظة أن اققانون القرنمى علو من اتص‌عل"مکان اختصام اشرکات حك عل 
آحد فروعيا کا سل القاثوت المصرى فى اراد عم مراضات و و#عتلط 


هذا الرأى هو الراجم والمأخوذ به علآ رقضاء فى فرنا وأ كده القضاء 
العالى الفرتسى فى كثير من أحکامه 40 

والاختصاص المركرى اْذکور لمصلحة الدعی إن شا تمك به حافظة على 
حقوقه وصيانة لها امکان سرعة اتخاذ الاجراءات التحفظية عنها وان شاه عدل عله 
ودقع الدعوى أمام القاضى الختص طلقا لقواعد الاختصاص العادى (۳) + 
۲۰۰ - أما في مصر فلاشك أن القراعد العامة المتعلقة بالاختصاص‌الر کزی 
لام واتصوص عنبا فى المواد »۲ مرافدات آمل وج عتاط آسری على 
الاختصاص ال رکری القاضیالجزئی الأهلى بصفته قامبا لا مور المستعجلة وفاطی 
الامور الستعجلة فى احاک الختلطة نبا وردت عقب الراد ۲۸ مرافعات أهل 
ووم عتتلط الى تكلمت على القضاء المستعجل باعباره فرعا من ام الموضوع 
ونصت على جميع القواعد الواجب العمل با آمام هذه اک ومن ییا القضاء 
الستعجل () 

وعل ذلك یکرن الاختصاص الم رکزی ثقضاء الستمجل الاهل واخاسط 
كابأ 

أورو- محكمة عل المدعی عليه أو أحدم عند تمددم واتحادم فى ال ركر 
القانونى فى الدعاوى الشخصية العقارية أو القشابا التعلقة عنفول سواء كانت عبية 
أو مب . 


اي س عکمة حل العقار فى النازعات العيئية العقارية 
ناث س محكمة مرك الشركة أو أحد فروعبا إذا كانت الشركة المدعىعلييا من 


() القض فى نابر ۱ج ایائدک ج ۱ مس وج و ۲۸ یر ۱۹۹۹ سيرى وایاند کت 1961 
ج وس مهم كاك جعم ۱۱ ناير 9۱و موی والإتفكت ۱۸ج ص۱۳ + 

() افقض آفرنی فی و یر نزوو فارز ۹۲ج ١‏ عن دوم ودالوز تسلج 0١‏ 
وستسمل» س جام بقار 

(ج) استقاف عتلط فى م یایرج۱۹۳ المازيت عند هوم ستة و۷ وترو باختصاص تان الأعور 
الیل کی درد عكة الموضوع باغ فى لاجر لوقت حت ول كان ناملا فى دالرة 
عكة آخری 


وا 
شركات النقل أو البيكورتاء أو الشرکات ال خری الى لما فروع فى جبات عتلقة 
راما س احكمة التابع لماعمل المدعى عليه أو امحل الذى حصل الاتفاق 
وقسلم الإضاعة فيه أو امتقق على دقع القيمة قبه فى المراد التجارية . 
ماما س محكمة عمل هح التركة قبل تقسیمبا في المنازعات المرفرعة على 
التركات من الدائتين لها آما بعد التضم قتختص بذكك عكمة عل أحد الورئة. 
ساارسا س محكمة حل المدعى عليه أوا محل !مين نتفیة عقد عند الاتفاق عل ذلك 
ابه محكمة محل المدعى عليه أو اممكمة الکاتن فى دائرتيا القار فى 


۲۰۱ - وبسنثتى من ذلك أربو الاشکالات المتعلفة بتنفي ن الأحكام 
والستندات الو اجة التنفيذ فيختص بنظرما القانى الجر الا هل أوفاضى الأمرر 
المستعجلة فى الختلط الكائن فى دائرته عل التنفيذ لا الكائن فى دائرته حل 
المستشكل ضده ( مواد ۴۸۹ مرافعات أعلل ووم تلط ) تانب ٠‏ الممازعات 
المتماقة بالحجوز فيختص بنظرها القضاء التعجل الکاش فى دائرته عمل الجر 
۲ مرافمات أهلى ووه مختاط .. أمأ الدعاوی الخاصة لاب استقالة الحارس 
المدين على أشيا. محجوز عليها أو استبدالى بغيره أو امه من الحراسة فيقبع فيها 
قراعد الاختصاص العادى بای النازعات الخاصة بقلم نسخة تنفيذية ثانية من 
الاعکام والمقود الرسية فيختص بنظرها قاضى الامور الستمجلة الختاط فى 
امحدكمة الصادرة منها الأحكام أو امحكمة الى تحرر فيها المقد الرسمى أو الموجود 
فى دائرتيا عل الدعی عليه (۱) . 

أمافى اغا ك الإملية فیختص القاضى الجزنی الكائن فى دائرته يحل المد 


(0) استقاف حم المواتر ال + أبريل هوجو زیت دا بريل ست دعوو س ۱۱۳ 
1 هو پر و٠‏ یه سجبر ۹۹۴ سی ۲0۱ رقم هع ومک 
ذلك استتاف قاط فى رنه پوه و الجمرعة 5و ص ۲۶۱و قزر باختصاس رئيس اف كلة بات 
الخاسة بقلم صور الاسکام طبقا قص المادة ٩9و‏ مرافمات عطط مون القعدا. الستصل 


موس 


عليه بنظر التازعات الخاصة بتسلم الصور التتفيدية فود اارسمية . آما المنازعات 
المتعلقة بقسلم صور الا" حكام فختص بنظرها رئيس الحكمة الى أصدرت الاحکام 
أو من نوب عنه من القضاة (0) . 

راس - الدعاوى المرفوعة عل السكومة وفروعبا فترفع أمام ما مخصومة 
طفا للم العالى الصادر فى جرا مایو ستة ۱۸۹۴ واو كان معبا مدعی علهم 
آخرون من کان مركر ابيع ملا . 


قل عل اوستعہال اوت يعرم انو زی مص فراع العامة امرمتهاهی 
ال رکزد 

۴ ۳۰ تریالاخذ بالرأى الفرنسىالقائ يممالا خن بالقاعدة القدمه عل أطلاقها 
عند الاستعجال الشديد و بامكان رفع الدعوى المستعجلة أمام #كمة حل الزاع حتى 
ولوكان الموضوع من اختصاص محكمة أخرى للاعتبارات الى ارتکن اليا أحاب* 
هذا الرأى فى فرنسا وللا ساب الآنية ‏ «ورو - للان الاجراء الذى بصدر من 
قاض الا"مور المستمجطة تحفظى لاعس الموضوع أو أصل الحق فثىء ماوعل ذلك 
فلايؤثر على الموضوع الاجراء تحفغلی الذى يصدر من القاضى الكائن 
الغزاع بل عل العکس من ذلك فانه يصونه وحفظه - تان 
تاذ اجراء تحفظ سريع عند قيام الامتعجال العديد 5 
تلحق بالمقوق الطلوب صياتها يتعذر تعريضه فى پسش الااحيان ولا مهن در 
تخویل الحتكمة القرببة من محل النزاع بالفصل في الاجراءات التحفظية 
السلقة بها , 

۳۰۳ سوقدسارالقضاء الا مل وانختلط فىأغل بأ حكامه فدعاوى إثبات المالة على 
هذا!لرأىو قرر باختصاص‌اضی ال كان فونظرهذءالدعاوى عند الاستعجال الشد يدح 
واونماقت بم قشخصى )١(‏ .كا أخذ أيضا بذلك القعداء الط حك شير صادرمن 


ذلك ! 


(۱) ابر هيف بك طرق یذ والتحظ ص ١‏ -؛ بفة ۱۹۴ - ۱۱4 
(9) مص املق ه بابر ۱۵۲۵ عاماء قسنة ه ع - ع رقم بیج والمتعية جر فى ۲4 دسي 
۱6 شرائج ۴ص ۲۲۲ رفم 2۲ج وأستناف علط فى ١+‏ أكترير 14۱۸ جات دیسر 3404 


E 
الآمور المتعجة بمحكة بور سعيد الختلطة تأيد من حكمة الاسثتاف.‎ 
اتمتلطة بتاريخ ۲۷ بتار سنة ۱۸4۷ في دعوى رفعتها إحدى شركات اللاحة ضد‎ 
شركة قال البویی فى تحص وكيلها اقم ببور سعيد على آثر حادثة تصادم‎ 
وقدت لاحدى بواخرها أثنا. عبورها القنال وذقك أمام قاضى ال مور المستعجلة‎ 
بمتكمة بو رسعيد رتم عن وجود مركز الشركة الرئييى عصر وطلبت المدعية فيا‎ 
اک بصفة مستعجلة بسح شهادة ركاب الباشرة اتی حمل ااتصادم ماعن‎ 

حمول الحادثة وسیپا قبل ارحتهم للقطر الصری ودقمت فبها شركة قنالالسويس 
المدعىعليها یر بعدم اختصاص قاتی الأ مور المستعجلة يور سعيد م ركزيا باظر 
الدعوىاتعلقها عق می وو جود م ركز الش رکدالمام فى دائرة اختصاص كم ةمصر 
یز : يطلان صحيفة الدعوی لاعلاتها للشركة الدعی علا فى تحص و کلب اقم 
يو رسعيد بدلا من [علانبا فی ان رکز الرئیسی بمصر زا : بمدم اختصاص القضاء 
المستمجل أصلا بسیاع الشبود لمساس ذلك بالموضرع - ققفی قاضی الآمور 
المستعجلة يور سید برفش هذه الدفوع وباختصاصه عا ونوعاً بنظر الدعوى 


وبصحة عريضة الدعوى وفرر يماع الشرود فاستأتفت ركه قألالسو یس الددعى 
عايبا هذا الك فايدته حکمة الاستئتاف الفتلمة وقررت المبادىء الآتية : اربر 
اختصاص قاضى الامور المستعجلة الكائن فى دائرته عل النزاع بنظر مثل هذه 
الدعاوى رغا عن کون رة ووجود احل الرئيسى فى دائرة اختصاص حکمة 
أخرى وذلك لتوؤر الاستءجال الشد د يسيب عدم تعطي لالباخرة و الركاب المطلوب 
أن أقوال من السفرق الميمادوما بنشأ عن ذالشمنأضر!رجسيمة. 


اع ٠+‏ رقم ۳ وضنىباختساسرناضى و را سنجل الان ف دائرت الل الو جرد فب ابا 
المطلوب انا حاتبا بنظر دعوى إثبات الالفرغة عن و جود الرکز الأصل الشركة المدعى عليا فى ار 
اتصاس‌عکةاخری وبسسة الختصام رکه ی شخص كيل لقم ودائرة اختصاص القاضيالمتجل و شكس 
ذلك كفر القوار جر اعلى + ماپ وود عاماه + ص :91 رتم 99۷7 وقول بوجوب الفرقة بین 
دعاوى إثبات الحالة العخسية یف مبا وضرورة رفع الاولى با أمام عكة عمل المدعى عليه وكالية 
أمام عة عل الدقار 


3555 


الدعوى المملة لو كيل الشركة فى بورسعيد بدلا من وكيلبا العام عصر وذلك نفس 
الاسیاب تا : باختصاص القضاء المستسجل نوعيا بنظر الدعوى لعدم ساس الفصل 
فها بالموضوع لانه لایسمع الشهود على وقائح مادية متنازع عليها لقصل فيا بل 
بسا فقط بل الآدلة وتقديمبا نحكمة الموضوع (1) 

.م - بلاسظ أن الاسكناء مذ كور جوازی ووضع لصا المدعى الذى 
له مطلق الخيار فى الرجرع إلى القواعد العامة للاختصا صا ركزى عند رفع الدعوى 


لبم عدم الدميتصاص ا رکزی 

۲۵ - والاختصاص المركزي ليس من النظام العام حلاف الاختصاص 
النوعى أو العلل للقضاء المستعجل إذ جعله القائون اصاغ الأخصام أنفسهم إن 
شاءوا #سکوا به وان رغوا عدلوا عنه صراحة بالاتفاق على ذلك كتابة أو شتا 
بالحضور أمام المکمة وعدم إبداء الدفع يندم الاختصاص قبل أوجه الدفرع 
الااخری أو فيل إيداءالا'قوال أو عبات الختاءية المتملقة بالدعرى سواء كانت 
الدعوى اصلة أم فرعية أم مقامة من المدعى عليه على المدعى أثنا. الخصومة 
ا( مواد ۱۳۵ مرافمات آمل و ۱6۸ عتلط و ۱۹۹ و ۱۷۰ فرنی () 


(۱) اماف ملظ ۲۷ ينابي جوا الجمرعة و ص ۱۳4 

(۲) كبيج + ۹۴ ده وه ومرنياك ج + صء و۱ بذ ٠۷۹‏ وما بعدما راستقاف مخطد فی 
عب عابو ۱۹۲ اتجسرعة ۲ ص عوج و سكناش الامور المستمييلة الط بالمتصورة في جمارس۱۲٩‏ 
الجاريت + ص ۱.۴ - ٠٠4‏ وتضني عراز نف الاخمام على عحكة غير الممكة الواقع فى مارا 
اقتفيذ نظر الاشکالات الخاصة به وبأن متا التصرف يتصرف ألى تاضى الامور المستمبلة فيا - وعکس 
خلك نامر اس پیک الاسكتدرية فى ذم بارس ۱۱۱7 الجازبى ۲ صن ۱.4 وقضی عدم 
رال هذا الاتضاق و بعدم الاختصاص لاه لبى يقاضى التغيذ وعذا رای مرجوح وغير معمول به 


الكتاب الثاني 

الا "حوال الى ختص القضاء المستعجل بالفصل 
فا بنص صريح فى القانون 
bar les textes‏ عم 266025 


قراعر عا 


۹ س سيق القول عند الكلام على مدى اختماص القمنا. المستعجل أن 
اء على ولابته تنل 
فى الامور الستمجلة واشکالات التنفيذ المبنية على المواد ۲۸ و ۴ مرافمات أهل 
و ۲۵و ۱۳۹ مختلط و .م فراسى. 

وتف الاختصاص الخول فقعناء الستمجل بنص صرح فى الانون عن 
اختصاءه المام في المواد المتعجلة واشکالات التفیذ فى الأمور الأنية أرب : 
أن الاختصاص الحاصل بنص صرخ فى القاتون دود الحالات العينة الى فص 
القانون عل اختصاصه بالنظر فا فى مواد متفرقة فيه لاتجوز امتداده الى أحرال 
أخرى بطريق القياس عليا [لا إذا كان عتما بنظر هذه بالات الآخيرة ينام 
على اختصاصه العام فى الا مور المستعجلة فينظرها باعل ذلكلابناءعل الاختصاص 
الخول له بنص القانون وا نحدود بالا مور المميئة الواردة فى التصوص الى خولت 
له هذا الاختصاص 7 ين ؛ أن الحالآت الى مختص بنظرها بناء على اختصاصه 
العام فى الا“مور المستميلة واشكالات 
اعد 


امن حصرها مترو أمرها 
الفقه والقعناء تزداد من وقت لأخر مخلاف الا مور الى تدخل فى وظيفته 


3 مم البق مصيق ويه ای وجو افا وتو موس ماع ررحي 


عجوو 


بنصالقانونفانبا معينة وحدودةفالنصوص الى أوردها ا مشر عونص علاختصاصه 
بالذات لاتزيد إلا بقانون جديد وفصوص أخرى جديدة 
توفر شرملى الاستعجال وعدم الساس بافوضو ع فى الا" حول الى بخص بنظرها 
بن صريج فی النانون کا هو الحال فى الاأمور الا "شری الى بختص بنظرها بام 
عل ولايته العامة امبنية على الاستعجال راسا : بعض القرارات الصادرة 
مله باء على اختصاصه بتص القانون لايجوز الطمن فيبا والبعض الآخر قابلللطمن 
فيه ب تى ومواعيد تختلف عن الطرق والمواعيد المقررة الطمن فىالقرارات العادية 

تختلف الا حوال اتی عتعص بنظرها بنص القانون في فرنسا عا فی مصر فى 
ن الختلط ولا هل . وسنبد! بالاحوال ی مختص بنظرها بنص القنانون 
نين الط والااهل 


زوم تال ذلك : رأى المشرع عند وضع اقائون رتم هس جبووو الئاس بالنجبل تقد 
الثاممة مه عل اختصاص تاحى الاسر الستمجلة فى نظر دياوى شطب آي أو جيل الحاصل على 
عامش سول ارات الواجبة تتسجيل لدعاوى ابطلات أو الخ أو الالء اذأ بين 4 كبدبة هذه 
الدمارى وبتا آحعل على اختصاصه يتص القانون حا جديدة لم كن موجودة من قبل 

() اتثاف حفط ول نراي ١٠و٠‏ الجازيت قنة الاو مس ۷-١‏ 


اباستالاول 


الاحوال الى ختص بنظرها تص القانون ف فنا 


٠٠۷‏ آریو : المنازعات والصعوبات المتعلقة بتسليم صورة من العقود غير 
قيدة ف السجلات الرسعية جغورونوجیی ممم أو النأقصة وززوزمورروز المرجودة 
فرحيازة من العقود ( مادة ۱۲ مراقعاتفرنمى(1)وقضى طبقا اناك باختماص 
القضاء المستعجل فى الک بألزام مرثق العقود بقسليم صررة مودعة عنده من 
وصية ناقصة لعدم عليها من الموصى إلى أصحاب الشأن باعتبارها عقدا من 
العفود النافضة المقصودة من الادة ۸)١‏ مرافعات فرئسی (۳) . 
: اشامت ای تحص لفى الامر الصادر من رئيس لسکا بلي 
من الاحكام أو العقود ائرسمية ( مادة جم مرافعات. فرئمى ) 

وقد اختاف فى اختصاص محكة الموضوع فى الک معه فى هذه المازعات إذ 
قطی ابعض اما پم اختصاصما فى ذلك ارتكاتاً ال ظاهر فص الادة موم 
مرافعات () وقضی البعض ال خر بالاختصاص وبأن للقضاء الستدجل الح فى 
إعالة الدعوى الى حكة الموضوع إذا ترلدى ل أثناء فظرها أن الا" سالة آضمن 
لقوق الطرفين وهنا الرأى هو الراجح قضاء والمأخرذ به قا (0) > 

٠.4‏ ولابمنع مناختصاص القضاءالمستعجل فى الک باعطاء صورة تفیذ 


ال 


() رباك چ ص ۷ه ۴ يذة ۴۹١‏ وشوف رکذ ۹۲ ۲۸ مکره وملوسويه وسيزاريوو 
r ۷‏ 

(0) تقض عقوتي ن يم ابریل ۱۸۲ بذك ۹۴ ص ٩0۷‏ ینوی اج ا س جرم 

(۴) ارين م ما ھا مالوز وم ج و س چیہ 

(4) بورهر ۲۰ با هو دوز وجوج ۴ س وه وتولوق ۲ مرس وجو دالوز ۴۹ ج بسحبو 

١پم‏ وجارسو نی ویدار يددج ۸ نئ ہیجوت +9 رمريالةج سدم 


اج" ند 


وتات 


انية من الاحكام أو المقود الرسمية أدعاء المدين وقاء الدين اتابت فى السشد أو 
الك الوب الحصول على فسخة فيذية ثنية منه() أما إذا نيت المنازعة على 
عدم وجود صفة قانونية لطالب الصورة فلا عتص القضاء المستعجل بنظر لدعوی 
بل یمین وفمها أمام حكنة الموضوع طبقا نص الادة »بم مرافمات فرمی(0) 

۷۱۰ عن - الصعوبات التى تحصل فى أثنا. وضع الاختام مر ق القاضی 
الجر أو من قله على أموال وستندات تركة أو على الاموال المشتركة مع 
:اختصاص القاضى الجر فى إجراء الاعمال التحفظية اللازمة لصي اة الا موال 
اوق حتی الفصل فى هذه الصعويات من القضاء المستعجل (مادق 4۲۲-۹۲۱ 
مرافات فرنمى )657 وللقضاء المستعجل الق فى الفصل فى الصعوبات اللذكورة 
1 أر إحالنا إلى المسكمة سکم فيا ) ولا يختصم القاضى الب القائم وضع 
ام في هذه الدعاوی ولا يجوز له الطعن بالاستتاف ف القرارات النى مدر 
ان اما المستعجل («) 

۱۱ - وتقتص القمذاء الستمجل بحسب الرأى المأخوذ به فقرآ وقضاء بنظر 
الاشكالات المتعلقة برفع الاختام # ولا نی اختصاصه فى هذه الحالة على ص 
صرق القانون کا هو امال فى الصعوات المتملقة بوضعالاخنام بل يكو نبناء على 
ولاته المامة في الا“مور المتعجلة الى مخشی علها من فوات الوقت طبقا لص 
المادة + .مم مرافعات فرنسی لتوافر الاستسجال في هذه الال () 

۲ ويحوز للقضاء المتعجل فى هذه الحالة التصريح برفم الااختام ‏ 
الشخص الودععنده‌السندات الا شیاءالوضوع علا الا“ختام وتمبين أحد 


() ب ۴ فى ۳۱ اضطی بجوو دالرز ۴١‏ ج ص ومر تاك ج بوص ۹ه 

() تولو ف ۲۰ ماس و۱۸۳ دالر دج مج 

() راك ج وص اوہ ة مج وبارسویه وسیزار رر ج ۷ نة ۲۱۰۲ ص و ۷ 

(۵) گقض فى دمارس ينه دالو زج ۱۰ص بو 

(ه) مك ج ۴ ص ٣٣٣‏ نة مه رمارسونيه ویدار برو ج ۷ ۷ج ص »و و ۷ 

(ج) گقض ف ۷ آبریل دو دار ميمح ١‏ صن هد و۴۹ بوه وها دلز ۲ء چ ۱ س 
۴ ری بمج اص په وان چ و موه وشوفوعل كاري نة ۳-۸ ومر نباك 
چ ۲ صم فة +۳۹ و ۰ء وقرار تیا مور ات کت اف قمع مار .و۱ الوأرديه. 


ساموت 


موق المقود لجردها وتقدير قيمتبا وعمل محضر بالجرد ثم [داعهابمد ذلك فى 
إحدى الخرائن الضموتة عل ذمة أولى الشأن لين الفصل في موضوعبا من امحكمة 
الختصة () - كا جوز له الاذن برفع بعض أو كل الااختام يصفة مؤقدة حت 
يتمكن من له مصلحة فى الا وراقوالمسقندات وباق الاشيا. الحفرظة من الاطلاع 
على حتوباتها وإعادة وضع الا ختام علا کا كانت (۲) 

۱۳ س رای : المنازعات الى تحمل أثناء جرد موجودات التركة امتعاقة 
عاهية الاشیاء المطلوب جردها أو صقة طالب الجرد () أو يكيفية إدارة هذه 
الموجودات أو بعخصية المرتق المكلف بحردها ( ٩44‏ مرافمات فرنسی ) (4) 


وترفع هذه المنازعات إل القعضاء المستعجل بمرقة الاخصام أو موث المقود 
بصفة [شكال عرر على عضر الجرد ويفصل قها بقرار يدون في اضر المذكور 

4 - ماما ؛ الصمویات الخاصة بيع منقولات التركة , قص المادة ۸۲۳۰ 
مدنى فرنى على إمكان يبع منقولات التركة عن طريق المکمة بناء على طلب 
الدائین أو أغلية الورتة لسداد دیور التركة ؛ وحمل اليبع فى هذه الحالة طبقا 
للاجراءات الى نص عليها القانون فى الحجوز التنفيذية ( مادة 44۵ مرافمات ) 
اذا حدنت صعويات أثناء ذلك ينشارهأ قاضى الا مور المستعجلة الكائن فى داثرته 
محل فتح التركة وعند الاستعجال الشديد ينظرها القاضى الستمجل الموجود فى 
دائرته المنقرلات الطلرب يعبا (0) 

وهذه الصعوبات تحصل من الثير بدعوى ملكيته لنقولات الطلوب یبا 


اع دوای تسوت ق ۲۰ دسي يمد باتذكت وه ص ويم وپررو فى م بابر وه «الود 
وج و ص جود وبارھی ف و نابر ۱۵۷۰ فارز اچ چ ۱ص واه 

() دی یلم ج وص حدم ویرتان ج ۷ نذة جدو 

(۴) یوش تَذة ,م ومرتياك ج + عي جم نبذة ١‏ وله فى هذه ایح فا أذا كانت هناك 
ترية فوية أو شبية مصلمة ليلا الجرد تخرل له لفق فى طلب الجرد أم لا حت تعصل عتكة الرضوع. 
فى فرع الخاص باس وأصل الح 

(0) بان ج ۲ يقة مب 

() رفاح + س وب وشوق عل كاريه نة 
ج ۷ فة 8 ص ۳ 


.و۲۱ ویوش بذ قرط وجطرسونيه وسيذار ړو 


وا 
وما نمته في [جراءالیم (0 يا تحصل من آحد الورثة أو الدائئين أو أى شخص 
آخر له مصلحة نی الدعوى بطلب إيقاف البيع لای سيب من الاسباب أو بطلب 
لعبین مدير موفت على هذه المنقولات 4۲ 

وترفع اليه هذه المازعات قبل ابيع بعريضة دعوى مستقلة آعلن للاخصام 
الآقرب جلسة أو فى معاد ساعة بعد الحصول عل إذن مته بذلك عند الاستخجال 
الشديد() وفى أثنا. حصول البيع ترفع اليه باشكال حرره الوظف المنوط بالبيع 
على اسر ويرفعه إلى قاضى الأمور المستعجلة ولو قى متزله بعد عمل الاجراءات 
التحفظية على الاشیءالطلوب یعبا مین الفصل فى موضوع الاشکال () 

۷۱۵ س ماربا امتازعات المتعلقة بالمراسةعل المنقولات الحجر زعلييا وطالب 
استقالة ا حارس المعين عليبا أو استبداله بغيره ‏ تنص المادة ۹ه مرافعات فرنى 
على وجوب تين حار سمقتدر على المقولاتانحجوز علييا عقب إجراء المج يقوم 
احضر بتتصیه بنا.ع ىاختبار المدين امحجوز عليه (خلافا المادتين+ع ومراضات أهل 
رم.ه تلط ؛ لین ار في هذه الحالة )» وإذا لم يأت المدين 
ارس مفتدر فلليحضر اختبار لمارس - وقد ينشأ عن تمین الحارس منازعات 
إما للكون المارس الممين لم يقل الحراسة )١(‏ أو لكونه بعد قبولها يطلب استقاله 
هنبا لانسباب ضرورية کدم تمكنه من الامتمرار فى القيام با لكثرة ماه 
أو ولمرضه أو غير ذلك من الأسباب )١(‏ وإما لکون الييع لم بحصل فى الیماد 
الحدد له باتفاق الدائن مع المد أو اضی شهرين على تاريخ الجر بغر حصول بيع 
أولكون الحاجز يطعن فى كفاءة أو اقتدار الحارس الممينو يطلب استبداله بغيره 
أو لكون الشخص الطلوب تعيينه بدلا مر الحارس العين غير کفء 


() ماج بوص ومو مسارسونيه وسزاد برد ج ۷ نة يجام ص ۳۷۱ 
(۲) جارسویه رسبزار برو ج ۷ نبذة ۳۲۸ ص ويم 

(0) مناك ج بح ہوم نة 19ء 

(0) شوفو عل كاريه 
(ه) تملقات دالوذ عل الاد چم مراضات تة ۲ 
() مالك ٢‏ ص ويب رخوقو عن كاريه فة جد 


۷ 
للحراسة )١(‏ فجميع هذه المنازعات عتم القضا, المتعجل بالفصل فيا بتص 
المادة .+ مراقعات قرفی . 

وترقع اليه هذه النازعات يعريضة دعوی تختصم فا کل من الحاجز وامحجوز 
عليهوا مارس بحسب صفة راتيا وتان للحاجز إما لشخصه أو ثحله الأصلى دون 
امحل الختار المين فى الننيه السابقعلى الحجز اذا رقمت منالحارس . أما اذا رفت 
من المدين المحجوز عليه فيجوز له إعلائها تلحاجز ف امحل الختارف التنيه أيضا (۲) 

٩‏ - مابها : المازعات العلقة بلتفيذ الحاصل بطريق الا كرا البدفي 
كان قانون المرافعات الفرنى مخول التفيذ على المدين بطري الا كراه ادن 
فى الواد المدنية واتجارية وف الواد الخائية لصيل ۳ ات والمضاريف 
وائعویضات اكوم با وما يحب رده ثم صدر تون ۲۲ يوليه سلة ۱۸9۷ 
وکمل بالقانون المادر فى ۱٩‏ ديسمبر سنة ۱۸۷۱ وألفی هذه الطريقة من طرق 
التتهيذ بالفسةلدواد المدئية والتجارية وأبةاها بالنسة للسائلالجنائية و ترك القواعد 
عل هذه الحالة 
اء التتغيذ فيختص بنظرها القضاء الستعجل 
الکائن فى داثرته امحل الذء انی قيض قيه عل ادن (مادة وپمات )- وترقع 
اليه باشکال على محضر التنفيذ وبفصل فیبا ولو فى مازله , 

ومن هذه الصعوبات ادعاء الشخص العلوب القبض عاي التخائص عن البلغ 
به أو ادعاؤء بتوقيع حجز تحت يده بنعه من الدفع أوبأنه خلاف 
فى الشکل أو الاسم (©) أو الدفع يطلان التثبيه السابق 
على التفيذ (0) رلا > للقضاء الىتمجل البحف في حم أو بطلان الحمكم المنفذ به 


(۲) مرناكج ٭ ص ووو قذة ۲۲ج وبراتيه نانم فى ۵ غبار ٤۴ھ‏ دالون ۳۰ج مساو 
ا( لبون قح توق وم لیر يدوج اس جد رافق فرنی فقي مه يرنه ۱9-4 دالور 
۹ ج و ص يلام ویوش نق ۰ج وجارسوته ویر بروج و ص 996 نة بو 


(4) مراك ج ٭ ص وب نذة و۵۳ رہاریں ف ہو ديمير و الدار ليه فيد 


ووو 


أو التعرض لتفسيرء أثنا الفصل في هذه النازعات لمساس ذلك بالوضوع أو أصل 
الق ولتعارضه مع مبدأ قوة الثى. المقضى به وانغاعتص بحت ما اذاكان الحم 
الطلرب تنفيذه يجين التفيذ بالا كراء البدنى آم لا؟ وما اذا كان الدتن تخالص عن 
اندر الغذ به أم لا ؟ وما اذا كان لمدین الحق في منعالتفیذ عليه با ۰ 
فسأت بعد صدور بکرم لاك 

ويفصل القضا. الستعجل فى جميع هذه المازعات طبقا لا براه من إطلاق 
سراح الشخص الوب التتفيذ عليه أو إغلاء ميل متا بعد تقديم كفالة 0) 


۷ = جر : التصريح اللدین يقيض الدين الحجوز عليه رغم الحجر بيد 
إيداع مبلغ فى خزانة الحسكمة أو فى يد من بينه القاضى يكن لسداد دين ا حاجن 
مع تخصيصه عله » رمادة هم مرافعات فرشی معدلة بالقانون الصادر فى 
۷ يرلبه ۱۹۰۷ ) ويلاحظ أن قاضى الأمور المتعجلة لم یکن عتصاً بنظر هذا 
الطلب ‏ قبل صدور هذا القانون بحسب الرأى المممول به علا وقضاء فى فرئسا 
للاساب الانة (م) 


(۱ )لان حجز ما لددین لدىالغير لاب تب الحاجرالاول‌آی حق فى ا مصول 
على دينه بالامتاز عمن عداه من الحاجزين بمده = (ب) ‏ لان الحجز المذ كور 
لا بر على ملكية المدين احجوز على دينه للدين انمجوز عليه انا بجبسه عنه 
وله من الحصول عليه : ويحوز إذلك لكل دائن آخر توقیع الحجز عليه واقتسامه 
مع الحاجزالآول ‏ (ح) - لآن تخفيض مقدار الدبن ا حجوز عله مع خصيمه 
عل دين الحاججزيغير فص من القانون فيه مساس بأصل تس ثم جاء هذا الفانون 
ونس على اختصاص القضاء المستمجل لک فى طلب رفع الحجز مع التخصيص 
وإعطاه الح فى نظر الدعوی فى أى حال كانت علیبا إجراءات الحجز سواء أثثاء 


() مراك ج نوص ۲۷۴ - :۲ واققض القرنبى فى وى ره 99-9 دالرن ۱9-۹ ج ١‏ عن بم 
() منك ج لاص مور نله بجو 
(8) باریس ق ۸ ياي اهماد ۴ہ ای بدا دافرز بيرج + س مود 


— 


دعوى طلب شيت الحجر أو قبل ذلك » وسوا 
القاضى ام لا() 

۲۱۸ س ويختص القضا. المستعجل فى فرفسا فى حالة توقيع الحجز بلا سند 
أو إذن من القاضى بتقدير مبلغ الدين المطلرب التخصيص من أجل طیا لا تلح 
له من وفائع الدعرى ولا بتقيد فى ذلك بطزات وأقوال الحاجز . آما اذا توقع 
الحجر بسند أوأمر من القاضی فلايحوزالقضا. المستعجل إجراء أى تعديل آوتفیو. 
فى مقدار المبلغ الطالوب تحصيله عن المقدار الوارد فى السند أو الأآمر بل يتعين. 
عليه تخصيص مبلغ ماثل ف تماما () 

۹- ولاز حصول اتخصیص عل القواعدامتملقة بالافلاس ء وعلى فاك 
فاذا أفلس المدين الحجوز على دنه عقب صدور حكم التخصيص من القاضی 
المستعجل فلا يعمل سکم المذ كور أى امتياز الحاجز الحاصل له التخصيص ولا 
يخول له الحقفىالحصول على دينه بالكأمل من المبلغ الخصص على ذمتهدون الدائنين. 
الآخرين بل يدخل هذا المبلغ فى التفليسة ويوزع على الداشین جيعهم كبلق 
أموال المفلس () 

۲۰ - ويخرج هن اختصاص قاضی الامور المستعجلة فى فرنا الحكم 
بالتخصيص في مسائل حجوز ما للدين لدى الفير ای يدخل فى ولاية القاضى 
الجرثى وحده الحكم قها () 

ولا يعتبر تخمیما طبقا لص المادة چم مرافعات معدلة طلب المدين رفح 
الحجر عن جز. من الايحار الحجوز عليه للانفاق منه على نفسه وعاثلته دررو: لمنافاة. 
ة المذكورة التى تص على التخصيص فى حالة معينة بي : لآن رفع المج 


قع الحجز بسند أو اذن من 


لع بیس ق م بوت ونون تلو ۱9۱۰ + وس عمد 

)¥( حك hare des qute‏ هل فى 0 
Belin semere‏ ص مه رتکی ذلك پاریی ق ۳ يرية ۱9۰۸ الو 1001ع ۲ سلاو 
وتهنى باختصاص القنار المستمبل فى تقدير ال ای براه معا القيمة الراردة فى السند أو فى 
الامر الصادر بتوفيع المجر وذلك اعتادا صل عو تصرص القاترن ا#صادر فى ۱9۰۷ 

(۴) بردم ق ۲۷ باد ٠۹۸۴‏ مج أحكام پوردر ۱۹۴ج وص ۱۸۴ 

ل مراك چ ب سنو 


لوا 

جرا أو قصره على بعض البالغ دون الآخر یکون في حالة الحجوز ا لاله على 
دیون لا موز الحجز عليبا جميعبا كالمبايا والمرتنات - نون - لساس اكم بذلك 
پالوضوع أو اصل الحق () 

اما - طلب اباتع حل التجارة ممع رمم عل لها ) تضیص 
مبلغ معین مق ناليع لابداعه فى خزاتة اممكة على ذمة الدائن المعارض فى دقع 
القن واستلام الباق طبقا تصوص القانون الصادر فى سنة 141۳ 

ارا الصعوبات ای تعترض الحضر أثنا. توقيع الحجز التحفظ 


الاستحقاقی على المنقولات الموجودة فى حيازة الذير کمدم قح الاضیر امحل 
الموجو ومح و دلت یز اس 
سیب من السپاب 


۳ - وترفع اله هذه الصعوبات ععوقة أنحضر المكلف يتوقيع الحجز بعد 
[خطار المستشكل بالحضور أمام القامنى ولو فيالمئزل ويصدر القاضى قراره فا 
ويدون على محضر الاشكال ( مادة ۸۲۹ مراضات ) 

74 ويحب على انحضر في هذه الحالة قبول الاشكال وعرضه على الفاضی 
الستءجل بمجرد حصول المائعة بعد مل الاجراءات الضرورية الحافظة على 
المقولات المطلوب الحجز علا معا من تهریبا أو إخفائها :ولا يحوز له الحجر 
بالرغ من المانمة فان فمل شينا من ذلك يأل مدناً وشکم عليه بالتمويضات 
فضلا عن العقوبات الادارية الى كن توقيعبا عليه وان كان تصرفه لا يؤثر على 
سمة الحجز النی آرقعه () 

والقرارالصادرمنالفضاء الستعجل بکون إما برفض آلاشکال والامتمرار 
ف التتفيذ أو قبرل الاشکال وؤيقاف التفید وإذا مافع الغير فى الحجز بعد ذلك 


برغم من القرارالصادو برفض الاشکال فیجوز للحضر فی هذه الحالة کسر باب 
انحل المطلوب إجراء الجر فيه براسطة تجار آر حداد ضور القاضی الجر ثم 
توقيع الحجر © 


ننه 


8 - مارى وعر ‏ طلب الدائن وضع المقار افخجوز عله تحت المرامة 
القضائية أو التصريح بجمع تاره ويمها وؤيداع الن فى خزانة الحمكمة 

تنص المادة ٠١‏ مرافعات فرقسى على أن تسجيلحضر الحجز العقاري بالبة 
العقارات غير المؤجرة يوئر على صفة وضع بداتحجوز عليه على المقارات ويقليا 
من يدمالك إلى يد حارس حتّىتهام البيع : ويقرض عليه التزامات ا حارس ف 
عليه إدارتها إدارة طببة رحفظ تمارها إن كان ها تمر وبيمها بالمزاد الى لحا 

+7 سويحوزالدائن أو الدائتين الماشري نلاجراءاتالسج رأ نيطلبوا من القضاء 
الستعجل نزع العقاراتمن يدالمدين ووضعها فيد حارس قضانى + کایجوز لم أن 
يطلبوا منه التصريح جمع فارها ويمها بامزاد لملی وإبداع الآ فرخزانة محكمة 

ولابشترط فالدائئين المذكورين أن يكونوا مرتينين العقارات العجوز عليبا » 
بل يجوز ذلك للدائين الآخرين الحاجزين أو ان نبوا عل المدين الحجوز طبه 
وكلفوه بالوا. (4۱ 

۲٣۷‏ س وللقضاء المستعجل سلطة تقد.ر طلب تعيين الحارس والكم فيه طبقا 
لما يظبر له من جدية الآسباب الى ینکن الا فى الطاب . فله أن برفضه إذا اتضح 
له من وقائع الدعوى عدم و جود أى ضر على قوق الدائئين مر استمرار 
المجوز عابه واضع اليد على العقار احجوز عليه أو بقضی فيه بالقبول إذا تبين له 
حصرل ضرر على حقوق الدائئين . 

۸ - ويحوز تعيين الحارس من أحد الدائئين الحاجزين (© کا يحوز 
تين شخص أجنى عن الطرفين » إنما لابحوز مسب الرأى الراجح 0 
انحجوز عليه (م) 


(۱) شوفو عل کرد بن بوم وجلامون وکاله داج رتیه ج ۲ نب ۱۳۵۰ وعرنياك 
ع ۲ تمه 

() مويليه ق + اضطی بوم و دالوز هبح ه عن 499 وشوفر عل کارب ابو 
وجارسونه رسيزار برو چ ع تب 2۷5و ص بو 

(©) ديدع ج بص ۲۹۷ وجارسوتیه ویدار برد ج وه وجو ص 1-۷ وعكس ذلك 
جلاسوشركوفيه داج رتیه ج ۲ نبذة +7 ورود هذه الادة لم یرس حن لقاش التمجل 


e 


۹ - وإذا طلب من القضاء المستعبجل التصريح نى الثار ویبا ۰ له أن 
بأذن بذلك بالطرق والاجراءات الى بری قبا الحافظة عل حقرق الطرفین (0 
والمادة إ٠‏ مرافعات قرنسی تال المادة ۲۲+ مرافمات تغط الى سيأ اكلام 
عيبا بعد ولا يوجد قص مقابل غا فى القانون هل 

۳۰ - نی ععر س التازعات التى تحصل بشأنإعطاء شهادة مزق الكتاب 
تفيد عدم قيام الراسى عليه اراد بكامل شروط البيع تمهيدآ اطلب إعادة الع 
عل فته . 

وطلب إعادة بیع على ذمة الشتری الحخلف بحصل إما بعد تسليم حكر مرس 
المزاد للمشترى أو قبل تسلي الم المذكور 

ناذا حصل الطلب قبل تسابم الصورة التفيذية لحكم رسوالمزاد فيجب لاجرانه 
عمل إنذار من طالب البيع إلى المشترى المتخطف یسجل عليه فيه التقصير في الوفا. 
ويه عليه بالقيام باستيفاء الشروط فى زمن معين ويهدده فى حالة التقصير في الوفاء 
باستخراج شبادة من قل الكتاب بتقصيره هید لاعادة البيع على ذمته 0 فاذا 
عارض الرامى عليه المزاد فى إعطاء الشبادة بغرض عدم تمكين طالب إعادة الي 
من إجراله فتعرض هذه النازعة عل القضاء المتعجل للفصل فيا باعتارها (شکالا 
فی تتفيذ كم مرسی المزاد ( ۳۵ مرافمات فرننى ) وتحصل العارة باعلانعن يد 
حضر برسله الرامى عليه المزاد لطالب البيع رداً على إنذاره يعلن فيه قم الکتاب 
ويحظر عليه إعطاء الشبادة المطلوبة أو بتقرير من الراسى عليه المزاد فى قل کناب 
المحسكمة الحاصل فيا ابيع بحر على مسودة حكر مرسى المزاد أو فى ورقة مستفلة 
ترفن الم الذکور 40 

+ فى تخاب شخص الحارس , رانا نت املاة الو جود ن وان خصوص شخصية المارس 
تخد شکلا نسائ وان الفاضی الق فى تین المجوز عليه سارساً ازا ظهر له سن إدارته وعدم مت 
خارف الداتين لبله .خصرسا وانه لا تقاعنى آجر؟ على حراسته عخلاف الثير أو الماجر امن حایسا 

(۱) ناف اون0 فوم مارس ٣پ‏ دالوز ونوج اص..ورجارسوته وسیزا برو چ )ی 3.5 

() نطیقات دالوز عل امامت و۷۴ مراضات فرنی دة م 

(©) شرف عل کار بفة ٣٤۴۷‏ ۲:۲۸ مدودعد ج ۲ ص مج رجلاسون وكوليه داج ويه 
اج ۲ص ده فة ٠۸‏ وجارسوية وسيزار يرو ج ه فة ۱300 ص جد 


r 
ويرفع الاشکال القاضى المستمجل الفصل فيه بعريضة دعرى تعلن لشخص‎ 
( الراسى عليه المراد أو فى عله القیق أو الممين فى إعلان المعارضه‎ 

۲۱ - وجح قاضى الآمور التعجلة إما بقبول الاشكال وعدم إعطاء 
الشهادة المطلوية إذا بر له أن الراسى عايه لاد استوفى الشروط الراردة اک 
أو برفض الاشكال وإعطاء الشبادة المطلرية. 

وقراره فى ذلك لا يحرز الطمن فيه بالمعارضة ولا موز استانافه كالقرارات 
الاخری الى تصدر منه (۲) . 

۷ - ولا جوز القاضى المستعجل مسب الرأى الراجح إعطاء الرانى عليه 
المزاد مهلة لاست ا روط البيع 59) وأ ن كان بعض الا ] قضى مخلاف ذلك (4) 

۷۳۲ م ويختص قاضی ال مرر المتعجلة علارة على ماتقدم بالك في الأمور 
المستعجلة الى تفرع عن إجراءات البيع كالتصريح راغي الشرا. فى زيارة العقار 
المباروح ابع ومعايته عند مائعة الشتری المتخاف فى ذاك أو تعرس ین حارس 
اكم مزذلك (0 أو لع المشترى التخاف من نقل المنقوت الميعة أولاعادتها 
کا كانت (3) کا يجوز له أيضاً تميينحارس قضائى على العقارات المييعة لادارتها 
ی يصدر الحكم فى إعادة اجراءات الميع إذا كان في ادعمرار حيازة المشسترى 
تلف فا ضرر على حقوق الداتين أو حقوق من هم مصلحة فى ذلك 0 


دالوز على الادة مجم مراقمات فرنمی فة ١‏ 
(۲) جلاسون وكوليه داج وش ج ۲ ف 


4 
(:) باریی فی سكي ٣لا‏ و و یله ۱۸۷۷ و ۱۴ یه ۱۸۲۸ و وس ۱۵۳۹ و و 
عابو ۱۸۴۰و ٣۹‏ اكتوبي ب۱۵۳ و م۲ يليه 44۰و ۵ مارس ۱۸8۴ الشار اليا فى تمليقات دالوز عل 
الادة مج ومراضات نة هو قشت باختصاصی كاضىالأس تمدق اعطا, ری المتخلف ملاس 
الشررط لطر مه 
(.) تليقك دالوز عل امین مراضات مه ۱ 
(0) بارس ق و ار ۱۸۸5 ومشفر ليه ف یات دالوز عل المادة وچ مراضات نبت ۲و 
(۷) بارس ق + اكترير جره رشار البه فى تليقاتالوز عل المادة م۷۳ براضعات فرنی بذة ۳و 


۱۷ 


الآسبا ب كانت تعرض ش عل القناء الستجزرق قرفا قفصل فيها ناء على اختصاصه 
العام المؤسس على المادة ٠٠ر‏ مرافعات قرنی واستمر الحال على ذلك الى أن 
قانون بارخ ۱۸ نوفير سئة ۱۸۸۷ وتقل هذا الاختصاص إلىالقاضى الجر 
حل الوفاة وخولله الحق في الفصل في هذه النازعات بصفة 
مستعجلة في تف ساليوم انى تطرح فبه أمامه , وتستأنف قراراته أمام رئيس امک 
المدئية بصفته فاضيا لا "مور المستعجلة وینظرها الآخير فى طرف أربع 
ساعة من تاريخ الاستتاف . وبنفذ القرار الذی مرن لاتا 
بعد ذلك بمعرةة الجهة الادارية اء على طلب أصماب 


۳۵ -- وعند الوفاة لا يخلو الحال من أحد أمرين :الأول أن بترك اتوق 


کرو بای و تحریرها ند ىمستو الشر وط 


الثى نص علما القانون فى المواد 4۷۵-۹۷۱ مدنی أو بمقد عرقي محر جیمه عاط 
المنوفي وموقع عليه بامضائه () أوكان النزاع حاصلا على حقيقة الشروط الراردة 


(۱) تع احادة اقالة من اتقانون الصامر ف ه٠‏ على أن لكل تخس بالغ أو كاضر سلم لعفل 
يلغ سن المراهقة الح فى الايصا. رتیه سیم حازه بسد روا . رقد كان هذا احص عل التقاد كبر 
من عم اون فى قرتما شروجه عن التواعد ات ام بالا لية الا أن رای الفائرن درون 
رة بين الا“هلية #لازمة التصرف فى الأموال وین الا لة الضرووية لاملا روط 
انش ويأنه یکی تم اة أن کون الخوصى سلم اقل بدرك مأيقول وفع ( كبري ج اص ۱۳۸ 


)۲6 ۷ i 


ا( کح دض کہ س وود یدق سب بو 


لواو 


فى الوصية (۱) أو على شخصية أو أهلة الاأشخاص المكافين بتفيذها 68 آوعل 
الفاء الوصية لمدول المتوفى عنها قبل وفاته ٩۳‏ أو إذا لم يتك التق وصية وحصل 
بة شيع مکان الدفن ‏ فکل هذه النازعات 
فصل القاضى الجرئى بصفة ستمجلترتستتف قراراته عنها أمام تاضی‌الا "مور 
الستعجلة ا قدمتا . 

۲۳۲ - والاعل أن للروج أو الزوجة عند عدم الایصاء الحق فى تقربر 
شروط الجنازة ومكان الدفن عند وقاة أحدهما قبل الآخر لاتمالها یشیم 
أثاء حياة الزوجية وإمكان كل منبما معرفة غرض الآخر ومقاصده عن ذلك إلا 
إن ا من قاری وروا رل نة ٠‏ وف سال عدم 
وجود أحد الزوجين على قيد الحياة بعد الآخر کان نكون الوفاة حملت م 
سل فى رقت واحد بسبب مرض أو حادث انى أر يكون النزاع حاصلا فى 
و برأى الا ولاد البلغ ٠‏ وف حالة 


)يمر قاض ارفا نار النزاع تخس روط الو می ام فرش المذى رىليه توا 
دقك بأسو ال لتر وومبو اموأحاه نيؤونا» وله تحقيق کل نغ كيربدج سیا 

(چ) رلا عوز تیف شخص عدم الا“مليةكالقاسر أو المراة التروية هند عدم را زوا 
بتفيذ الوصية - که ج ۱ص 144 

(6) والمبول عن الال عکل عر ر الوسبة يقرو فيا لومی دول 

عن الوصية وعدمالممل يبا رش الوصية وبل الوةانستفاء. 
"مال تخل تحت لغري تن ای عند ال فى لزاع اشاص بذاك 
كديدج راص جيذ ايها فة ۲۳۸ 

(و) اتی ق ور أغطس وتو لیاندکت ۰ ص وم 
۲ج ص ۱۱۱ وتولرز في دیسم وهه دا 

(ه) موق ۲۷ يرنيه ۸+ السايق الكقام عمومر تياك ج + ص بيهم و عكس ذلك بیان دوعن 
ف ۱۷ ديس ٠۸۸۹‏ باکت ۸۲ ج و ص ١‏ ١ه‏ وقرر تیم الوالين عل الأرلاد 

() حم عكة بان اسايق الم عنه. 


۷( كوج ص 945 تذة ۲۵٩‏ 


ووو 


والقرارات الى تصدر فى جمبع هذه المنازعات واجبة النفاذ بقوة لانون 
وحمل تفیذها عادة بمسودة الحكم عند طلب ذلك لترافر الاستعجال آلشدید 
والضرورة الت تستلزم سر فى آقرب وقت مسكن . 

۲۳۸ سرايم معرب الاعات المتعلقة جالعارضة فى صرف قیمة السندات 
ا حرر لحاملها ‏ بن القانون الصادرفى ۱۰ بونیه ۱۸,۷۲ على أن ماك السند انحر 
لماملهالحق عند فقده ای سیب من الآسباب كالسسرقة أو الضباع في القرام بم يلزم 
من الاجراءات نمو الحافظة على قيمته وعدم تمكين من يعثر عليه أو عوزه من 
الحصول علیا ٩0‏ - ویکون ذلك أولا بسل تیه بعدم الدقع لنقابة سماسرة 
الارراق الالة فى بارس عوجر de‏ عاجید عل اوعنمو بشر فى الوم 
التالى فى جريدة عاسة بذلك لاعلام الغیر وحذیره من قبول اتعامل بالسندات 
اللذكورة. تانب عمل [نذار المدينيفهعليه فيه إعدمدفع قيمةالسندات الفاقدة لمن 
يتقدم اليه بها ٠‏ 

ويترتب على القيام ببذين الاجراءين عدم إمكان حامل السند من المصول 
على قيمته إلا اذا التجأ الى احكة المدنية واستصدر منبا حا فى مراجهة المعارض 
فى الدفع والمدين يعدم أحقية الأول فى المعارضة فى الدفع ء وهذا امک ينطلب 
مصاريف كيرة واجراءات طويلة .ینش عنا في كثير من الاحيان حصول ضرر 
جسيم يحقوقالجائو سند بسيب نخقاض قيمة السندات المعارض ف دفع قيمتها »جام 
القاتون الصادر فى يم قراير سنة ۱۹۰۲ وتلاف كل ذلك بتخويل رالد ای 
في الالتجاء إلى التضاء المستعجل الحم فى النزاع المتعاق بالمعارضة فى الدقع m‏ 

۲۳۹ - ویرفع النزا ع الى القضاء المستعجل طبقاً فنص المادتين ۱۷ و ۱۸ من 
القانون أولا بانذار يرسله الحائر :د الى الفخص العارض في الدفعفى عله الحقيق 
ان كان له محل في فرنسا أو فى لمحل اختار الوضح فى الانذار الحاصل منه 
السماسرة إن لم یکن له عل‌حقیی فوفر نا ین له فيه كيفية حیازتالسندو تریغ هذه 


)١(‏ ریق هذا تون عى امالك الست فقط عون غيره ول لیس قدانالرتین‌سبازا لاد 
0 او ارم ليه اند الق ق قارع ق مقع فين ديه ج + مس بم توت 1 اقاش) 
(۲) كوج ۲ ص يع و 6۳۹ 


مويه 
الحيازة وأسباب ملذكيته له إن كان بالشرا 
حصلت بطري الشراء » وصورة من شباد: 
السند لاول مرة ف المجمرعة . 
الموضوعفيظرف شبر من تاريخ الانذار و بالحضور فىميعاد لايقل عن شبر أمام 
قاضى الامورالمستعجلة الكائنفي دائرته محل (حاملالسند ) ماع الحم برقع أثر 
الممارضة الحاصلة منه فى الدفعم 1 

۲۵۰ - وک قاضى مور المستعجلة بقبون الدعوى ورقع أثر المعارضة 
فى الدفع إذا لم ترفع دعوى الاحقية أمام عكة الموضوع حتى الار بخ الحدد لنظر 
الدعوى المستجلة ر مادة ٠۸‏ ) أو إذا رفعت وأثيت الما سند بموجب شبادة 
من اقابة السماسرة أو أوراق أو عقود أخرى غير مشکول فى جديتها وسابقة على 
تاريخ المعارضة أنه مالك للسند الممارض في دفع قيمته قبل شر المعارضة ف 
الجريدة أو لعدم وفاء لمائع فى الدفع قيمة الق المشترى به السند طيقا للشروط 
المنصوص عنها فى المادة ۲۲۸۰ مد أو الكون المعارض لم بتقدم بأى دلي ليستفاد 
منه جدية الممارضة الحاصلة منه (1) ويقضىفهذه السالة بالزام الماع ( المعارض ) 
مصاريف الدعوى 49 

۲۱ - ويكرتب على إعلان الحكالصادر بذاك الى نقابة السماسرة والمدبنمع 
تقد شبادة بمدم حصو اناف عنه لبق نص المادة .عه مرافدات اعبار لمات 
الحاصلة فى الدفع كأن لم تکن وتخو يل الحائر للسند الموفى ت#صيل قينه من المدين 
وإعطاء الخالمة عنه بدون اتخاذ أية اجرادات آخری۳) 

والحكم الصادر مناضى الآمور المستعجلة مؤقت لا برع الموضوع أو 
أصل الحق الذى يحب إحالنه على محكة الموضوع للفصل فيه ٠9‏ 

U TEE O‏ بسع بالج + عم موف لم 

وبع که ج ۷ ص موه و ويه ویلاسط آن اقناصة اللأخرذ بيا علا وق أنه لين لفاجی 
اسر ميت المي بالمصاريف فى الدعوى النظورةآماه انا كان الأزاع عشل طرحه امام قاط 
الوشوع اساي لقصل ف العاررف بالموضوع ف هذه ااك إلا آن واحع اقاتون خوك 4 للق 
فى ا مك بالمصاريف يئص صرح فيه 


() کی چا ااه 
(0) کم ج۲ وه فا و 


أوخلافه ومن الشراء ان کانت الملكية 
السماسرةبيان تارج الذىظور فيه 


ما 


۷6۷ - ويختص قاضی ال مور المستعجلة طعا لقانون الصادر في سنة 14۰۲ 
بلحي فى رقع المائمة الحاصلة فى دفع قيمة جیع السندات التى لحاملها احررة في 
فرنسا أو فى الخارج می كان التداول قبها حاصلا فى فرنسا ٩0(‏ تما لابختص 
باکر فى الخازعات الحملقة بلمعارضة فى دفع قيمة السندات التى تصدرها الحكومة 
الفرنسية أو التى يصدرها بنك فرنسا التعامل بها بدلا من التفود ( أوراق العملة ) 
أوالتى تصدرها أبة جهة أخرى مرخص‌فا قانونا بأصدارأوراق العملة آوالنازعات 
الخاصة بالعارضة الكربيالات الحررة الحامليا أوا أو الايصالات 
پل مب طرح جميع هذه المنازعات أمام حسکهة الو ضوع المختصة () 

۲۳ - رها خلاف بين الشراح في اختصاص القضاء المستمجل اذا 

كان الموضوع متملقا بأوراق الياقصيب حبت يقول البعض بالأيجاب ۱ 
والاخر التق ننه 

أنا المستدات الاعية متمم عن فالرأى الراجح والمسمول. 
به علا وقضاء أن القضاء الستعجل لا عختص الفصل في لمنازعات الخاصة بالممائمة 
فى دفع قيمتها ۱۳ وإن کان بعض انح قضی پسکس ذلك و بالاختصاص 40 

٤‏ - وعناك <اة أخرى نص القائون اصادر ف‌ستة ۱۸۷۲ علاختصاصس 


(۱) السييق ۱۰ رنه ۱۸۸۰ عل قنون ۱۰ ميتي مدمه واكس ونج فيه ۱ مارس اور 
عل الارن الھرل الخاص هدمح نة مود وپاریی ف ل٠‏ دیس عمو و والرز يوج م سا 
وفاعل اه چ ۲ نقة ۷ واوړی ورو ج ۴ لیذ۸۴ ۱ نکرره وم نياك ج ۲ ص ۲۸٩‏ 
وعکی ذلك ليون کان ورو مادج ١‏ ئيذة دم وباریی‌ق ٠١‏ أبريل هه عارید الام 
»يم ١‏ ويدف ۷ بوليه بيد 3 ان ف. یرنه ۱:۷۸ ويقررون دم اختصامه ف 
اوق لاف الماصلة ف انات الاجنية حتى ولوكانت ماوق فى زرا 


() آریری ریو ج ؟ دة ۱۹۴ مكررة ص ۱۱۴ وليرذكان ررش تحارى ج ننه هوم ومرئياك 
ج ۲ص ۹ تبقة ای ر 4۳ 

(۰) نامل الوا على فسندات ی غالا ج ۽ تبن وجح 

(4) 4ای جلوارد ج + يقة دجم 

(ه) مریاك ج باص .وم نة و عع وما بسعا رالراجم ى آخار الها 


0 يدس ف -۱ بر ۸40۲ سمی وباندکت 00و چ وص ۷و 


ات 


قاضی ال مورالستعجنة باحك فيا وهیاتصریع للمارض فى الدقع باستلام آقساط 
راس المال أوالفوايد اتی حلت أو التى متحل فى میعاد حاولا أو جميع رآسالمال 
مع تقديم كفيل مقتدر يضمن دفع هذه البالغ اذا ما قضى من محكمة 
الموضوع لملحة از للسند . وله فى هذه الال الفصل فی‌موضوع اقتدارالكفيل 
من عدمه عند حصول منازعه فى ذلك آعامه أثنا. نظرطلب التصريع بالصرف (40 
عامس عثس - المسائق اعطق يتديس مالغ يترا رب ال اعامل 
أ لعا عند اماب العامل تاه العم مت عفصل شك الموضرع بالتمريض 
عنمن 
٠٠١‏ - تنص المادة الخامسة عشر من القانون الصادر فى سنة ۱۹۰۵ على 
اختصاص القاضى الجر الكائن فى دائرته امحل الذى آصیب‌فه العامل بالمكنبايا 
ف والمتازعات المتعلقة بمصاريف دفن العامل المنوقى أوالخاصةبالتعويض المرقت مبما 
كاد - أما التعربضات الاخرى فیختص با م فيا رئيس المحكمة المدئية 
#صفتهقاضيا للا مور المستعجلة بالطريقة الآنية:-. اذا حضر الخصوم أمامه واتفقوا 
على قيمة النعويض الواجب دقمه بصدق على محضر الصلح الخاص بذلك ‏ أما أذ 
لم ينفقوا فيحن له إلزام رب العمل أوشركة التأمين عند وجود تأمين علالاصا بات 
بدفع مبلغ معين من أصل التعريض على قسطين فى توارخ بجددها ليتمسكرن. 
العامل أو عائلته من القيام بالاثفاق على آنفسبم حتى تفصل حکمة اارضوع فى 
مقدار التعويش المستحق تح للعامل أو لمائلته بحم قاطع فى موضوع الخصومة » 
ثم حول الدعوى إلى اللحسكمة لقصل فيا وعموز له اللحكم بذاك أثناء نر الدعوى 
المرضوعية ‏ ويختص القضا. المستعجل أيضا بالحكم فى تعديلالبلغالمقرر مبدئيا 
طقالمتمنيات الاحوال 4۳ 
والسبب فى تخويل هذا الاختصاص لقاضي ال مور الستعجلة تمكين العمال 
المصابين أثناء العمل أو عائلاتهم من الانفاق على أنفسهم نحم النفقة الضرورية 


(۱) کیره ج با جيم 0 


() مرناكج ۲ ص و۲ تذة به 


۳ 
إذلك حتى حكر قاضی الوضوع قى مقدار التعويض الستحق وعدم تركيم فريسة 
لفق والموزوالسؤال طوال مدة اجراءاتالتقاضىالمادى ای قد تأخذ زمنا طوبلا ء 
خصوصاً وأن معظمبمفقراء لايملكون شيا من حطام الدنيا ويعيشون من الاجر 
الذىبتقاضونهمن رب العمل أثناء المملوياحبدا لوحذا ا مشر ع المصرىحذو واضع 

هذا القانون انا مثله في مصر رحة بالعمال الفقراء و شققة بالانسانية المعدية 


اباستالال 


الا حوال التى مقتص بنظرها ينص القانون فى مصر 
فاقطاء الط راترشق 
أُرير = النازیاتالتلقة سیم صورة 
والعقود الرسمية 
+۲4 - عختص قاضی الامرر المستعيلة فى الها كر الختاطة طبقأ لنص المادة 
۷۹۰ مرافمات بالك فى المنازءات الخاصة بتسلم صورة تقيذية من العقودالرسمية 
أو نسقة نية ها عند ضياع الأولى 
بختص رئيس امحنكمة انى صدرت متها الاحكام أو من ينوب عنه من اقا 
له کية a‏ ف وی العلقة بتدليم صورة تفيذية من 
ه الاحكام أو صورة أخرى صميحة بدلا من الصورة الأولى عند حصول خط 
نها من جانب قل الکتاب(۱) مقا لص المادة 195 مرافعات ولا يشارك 
فى الحم فيها فاضی الامور المستعجلة أررو لان المشرع لمكبة رآها نص على 
اختصاص رئيس احسکمة أو من ينوب عنه بلحم فى هذه المازعات بالثات ‏ 
نبا لاتعتبر من اشکالات التتفيذ الخصوص عنبا فى المادئين 4۳۹۱۳۹ 
1 الاحکام السلة صورها التفيذية بالفعل 4 
الخازمات الخاصة بتسلم نسخة تفيذية ثاية من الأحكام ققد 
اختلف الشراح وأحكام أحكام انها ان ماس القضاء المستعجا ل بالحكم قيياء 


أو صورة ثانية من الاحکام 


() قراد یس مار الاول س الاستشاف افلط ف میتی ۱۹۱ لزید ی رقم وص و 
المع اسثاف عالط فى وم قرایر عجو 
نی اليوع فى عك الاق 
وقرو پاختعامه باعلا مد 
ان بارش أععاب لعن ق خاش 


بت ۴۲ عدد ۵ ۳۸ ص .لم دق ۳۳۹ وقرا 
ال » اضشی ۱۹۱۹ ا ازيف لس ۷ س ورن 8١‏ 
من حك مر اوه بر من عدم لداع باق ان فى فاد 


۱۸۲ 


ققال مر بعدمالاختصاص ار نكاناإ ل تص ال مادة؟؟ مر افعاتالیتخولالاختصاص 
لرئيسالمكنة أومن يقوم مقامه باحك في المنازءاتالخاصة بتسلم النسخة النفيذية 
لا حکام وبآن هذه عات تعمل أيضا تسام نسخة ثا مها عند فقد الاو » 
لآن تسا لنسخة الثاني لا يخرجعن كو 
امحكة أو من قوم مقامه آقدر من غیره ۹ معرقة جدية الطلب من عدمه © 
آخر بالاختصاص أورو لمموم نص المادة ۷٩۰‏ مرافمات الى تقض 
باختصاص قاضى الآمووالمستعجلة فى المىك في لنازعات الاملقة يتسلم نسخة ثانية 

من السندات المفذ با بغير تفرقة بين الاحكام والعقود الرمعية وبأنه يتعين أمام 
رم النص إدخال النازعات الخاصة بقلم نسخة ثانة م نالا حكام فيها ‏ 
لان المادة ٠٠١‏ مرافعات التى تکلمت على اختصاص رئيس السکة فى ا كر 
فى النازیات المتعلقة بنسلم نسخة تفينية من الاحکام لم تص أيضا على اختصاصه 
في الفصل فى المنازعات المتعلقة بقلم صورة تنفيذية ثانية من الاحکام بل قصرت 
اختصاصه عل الحالة الآ ولى دون الثانية ‏ عط لن القول بان النازعات!اصة 
سل صورة تنفيذيةمنالأحكام بشم ل أيضا لمنازعاتالحامة بتسلم صورة نیا 
عند فقد الا ولى قول مخالفب لاص القاثون الذى فرق بين ال مالین فى المادتين ۷۹۰ 
و۱۱۹ مرافعات مختلط . رايا لان المادة وه ١‏ مرافعات عقاط أغفات مدا 
إدعال المسائل الخاصة بتسلم فسخة ثازية من‌الا"حکام في اختصاص رئيس المحسكمة 
خلاف المادة ۱۱۱ مراضات أهلى الى نصت عل اختصاصه فى هذه السائل بالداث 
حيث قالت و ارئيس الحسكمة التى صدر منها الحكم أو من ,نوب عنه من القضاة 
أن كم فيالممائل المتعلقة بسلم نخة امک القتضی التفيذ عوجها أونسخة ثالية 
عند نياع الا ولى » ايد لعل ىأنغرض واضعالفانونهوإدعالما فاختصاص قاضى 
الا" مور المستعجلة فى انختلط عملا بنص المادة ء وبا مراقعات 

وهذا الرأى هو الرئجح واللأخوذ به تضاء(۲) وقد اعتمدته دوائر الاستاناف 


با ؛ خصوصاو أن رئيس 


(0) ابوهيف بك طرق اتتفي والتحقط طبه اول ص ٠.0‏ تبذة +3 م .+ واتثاف علط فى 
۰ بوت پوه سوت وو سن وولو 

(0) اررتل تة و۱۶ راسقاف عط قروم بريه .وه و الجازيك سییر م احرص ور 
دتم ۲۰۸ و ۲١‏ شاي ۱9۳۲ المازیت وه عبد مہ۷ س للم دم دجم 


مت 


اخلط مجتمعة أخيرا في حكم صادرفى ۲ إبريل سنة ۱47۵ ومتشوربالجازيت عدد 
رل سنة 14۲۵ ص ۱۱۳ رقم۱۷۹ 

۷۵۸ - آما انحا كر الا"هية فیختص رئيس الحسكمة الى آصدرت الا "حکام 
أو من ینوب عنه من القضأة فى الحكم فى المنازعات ا 
طذه الا سکام أونسخة ان مها عند نياع الالو علا تص! 
ولا يشاركه فى ذلك القاضی الجزتى بصفته قاضیاً لا مور المتمجلة للاعبارات 
ذ کرها 

۹ - أماالصعو باتالتعلقة بقسلم نسخة تفيذية من المقود الرسمية أو نسخة 
ثاية ها عند ضياع الا تول فیختص بالمک فيها القاضى الجر بصفتةقاضيا للا" مور 
الممتعجلة لا بص صريح فى القانون ۱ رانا با على اخصاصه العام 


التصوص عنه فى المادة ,۲۸ مرافعات باعتبار ذلك من الا'مورالمستعجطة الى 
علیبا من فوات الوقت 
۲۵١‏ س ويشترط لاختصاص قاطى الا مور المتعجلة فى ااج الختلطة فى 


ری الااعلی بصفته ققاضياً للا" مور الستمجلة فى سک فى لنازعات العامة ينسم 
من المقود ضياع النسخة التنفيذية الاثولى الحم أوالعقد اراد 
ب 'ثانية منه أو وجودها فى حالة سيئة بستحي موا اکان 


يذ تدابع مھ بز اناي 
سخةتفيدية منه وکان الغرض‌من وفع الدعوى استرداد النسخة التفي.ية الا”صلية 
من‌تحت يد الحائزها والفصل في التزاع الخاص بالملكية فلاعتصس المستعجل 
بنظرها مساس الفصل فى ذلك بالموضوع أو أصل أل 250 


(4) لم يرد ق نون ارات ال نص بائتص الدة مات عتلطائنتخول لقاضى الامور 
الیو الق امك فى اشازمات نتم صووة تان منالاعكام أوللقوه ای 

() قرار قامی | لامور الستميلة اه باسكتمرية فى ۱۷ ۱ کتوبر ۱۹۳۴ الجازيت ٢‏ عدد 
س م فة پم 


عملت 


ووم ولا يشل من اختتصاص قامتى الا مورا تسيطة فى الط أو القاضى 
الجر باعتباره قاضياً للا“مورالمستعجلة فى الا "هل كل في دائرة اختصاصه فى الحكم 
بقلم ایب أء التعهدالثات فیک أو العقد الری الطلوب الصول 
عل نسخة ثانيقمنه لیب من‌آسیاب اتقضاءالتعهدات_ آما إذا بفیت 
بذلك على مساتل موضوعية عض يترتب علها ضرورة الفصل فى الحقوق كحقيقة 
الدين طالب به و مرتية الدائن في الامتياز قلايدخل فى اختصاصالنضاء ااستعجل 
الک نها بل بمب عليه ترك لام سكمة الموضوع 900 

۲ -والمقصود بلاز الق بتسل نسخة تفيذية ثانيقمن الأحكام رالمقود 
جميع النازعات الخاصة بت ری 
كانت النسخة ااعالوية هىالثاثة أو الرايعة ‏ وترفعالدعرى إ0 بعر يضقدعوى يان 
فبا المدين و باق الاشخاص ینم صا فى عدم التفيذ » يقدضى فیا كياق 
سل ی ال ار اخلط وقابل اتف فقط أمام حك الاستناف. 
أما فى الأهلى فیجوز فيه المعارضة والاستتاف واستشافه حصل أمام الحمكة الكاية 


بدلا من أخرى ضائمة او 


ای -المارهات الام فرام على القریرت البو علييرا وطلب متفه 
اماس الى أ اراد بيه 


٣۴‏ نامرا لواد و . ومرافمات مقاط و +4 هل على ضرور 
مقتدر على اللقولات والائيا. تحجوز علیا عقباتتباء الحجر يقوم احطر مييه 
أما باه على اختار اخاجز و خلافا السادة جوم مراضات فرنمی السا 
الكلام عناء آر اء تفس المحضر إن م يحض الماجز حارساً ‏ وقد 
ينشأ عن ن نارس ناراك الكون الخارس لا يقبل الحراسة أصلا أو 
الكونه يطلب إقالته نها واستبداله بغيره رو شهرين على تریغ الجر بدون بيع 
أو لاسباب براها موجبة ناك ولو قبل مرور الشهرين: أو لان الدائن الحاجر 
أو الدب الحجوز عليه يرى أن الحارس المين غير کف لاداء أعمال الحراسة 
على الوجه الا کال ويطلب استبداله بقيره . فكل هذه المنازءات عختص بالقصل 


(۱) استثاف عتلط ق م يناير الجازي 


ی مس جع رم ۷ 


م 
فبا قاضی الآمور المستمجلة فى اجا کم تلع بص المادة ۽ جن مرأقعات (© 
والقاضی ابیز الاهل باعتباره قاضيآ لا مور المستعجلة فى الها كر الاهلية طبقآ 
لنص المادة همع مرافعات أهلى س وترقع یه بعريضة دعوى مختصم فيها كل 
من الاجر والحجوز عليه والحارس الممين من امحضر بحسب رافهاءوتعلن الحاجر 
والحجوز عليه فى الحل الحقيق لان قانوق المراقعات ای وافغتاط لم نما على 
وجوب تميين حل تار للحاجز ف انيه السابتى على الحجوز التفيذية کا فمل 
القانون الفرفسی . 


تا مين مس لموشياد موز عليرا - 

4 - مختص قاضی الأمور المستعجلة فى الما كر الختاملة طقا انس المادة 
٩۱و‏ مرافعات والقاضى الجزنى الاعلی بسفته قاضياً لا مور الستعجاة علابنصس 
المادة وه» مرافعات بتعبين مدير للواشى والیمات المتعملة فى حرث الاراضی 
وخدمتها أو آلات الورش أو المعامل اجوز عاييا لادارتها معا من تعلیلا 
بسببالحجر امدم دخول ذلك في مأمورية الحارس الى تتسصر فقط في الحافظة 
على الأثياء المدحكورة وعدم تمكين المدين من التصرف فيها حتى بيعبا 
بالطريق القانوق 

وتتحصر مأهورية القاضى في هذه الخحالة فى حت ما إذا كانت هناك آلات 
أومواش أوخلانه فى حضر الحجز يلزم لا'دارتها تعيين شخص عالم بذاك أم لا 
فا تبين له وجود شی من ذلك بقع بتعيين مدير مقت ولابؤثرهذا این على 
مأمورية ا حارس فى الحافظة على الا شباء امجوز عليبا يله ا 
وجردها من وقت لآخر: نما لیس له الحق فى منع المدير المعين من إجراء الما 
عحجة صيائتها والمحافظة علي 
1 التصريح دين بقیض الدين المحجوز عليه رغم الحجز بعد 
إيداع ملغ فى خزانة احکة یک لوفا. دين الاجر مع تخصيصه عله م 


5 ا ا 00 


وص ذاه 


س 


لمتتص الادتات 4۸١‏ مراقعات عتلط ومع اه على اختصاص تاضی 
الامور الستعجة باکر فى ذقك كا فلت المادة هه مراقعات فرنسی المعدلة 
بالقانون الصادر فى ۱۷ يوئيدستة ۱5۰۷ ون ت : 
المبلغ الرأئد عن دين الخاجر من الحجوز لديه وذلك بایداع مبلغ في خرانة اة 
يكن للأدية القدر الحجوز من أجله مع التقرير بتخصیصه لوفاء هذا الدين 
دون غ 

والمستفاد من نصوص هاتين المادتين أن القانون المصرى لم يوجب الالتجاء 
إلى قاضی الآمور المستعجمة فى جمي ع الاحوال الحصو لعل حك بالابداع والتخصيص 
والصرخ للدين بامتلام ما بق بعد ذلك من احجوز لديه بل يمكن إجراء ذلك 
بالاتفاق بين أطراف حجر ما للندين لدى القير وهم الدائنالحاجوالمدين اهجوز 
عل دينه والمحجوز لديه ‏ أما إذالم يتققوا على ذلك قلا لو المال من أحد 
أمرين الاول توافر الاستعجال فى الدعوى كأنيحصل الحجزعل ملغ يزيد كثيراً 
عن دين الحاجز يفرض حیمه عنه للا“ضرار به ومصالحه ‏ الثاني عدم توافر 
الاستمجال فيها ‏ قن الحالة الاولى كن الااتجاء إلى قاضی الامور الستعجلة فى 
الختاط والقاضى الجزئى الامل بصفته قاضیاًلامور المستسيلة الحم بايداع مبلغ 
يكن ادن الماجز مع تخصيصه عليه والتصريح بصرف الاق لليدين 117 

وف احالةاثانية يطرح النراع أمام محكةالموضوعالمرقوعامامبادعوى طلب الدين 
ولوت المجر 

واخصاص قاضى إل موراستمجلة فى اخلط » أو القاضى الجرنى فى الاهل 
فى هذه امحالة لا يكون بنص صر فى القانون كاختصاص قاض الامور المستعجلة 
في فرنسا ( مادة جه مرافعات فرنسى معدلة ) ونما محصل بناء على اختصامه 
العام فى الآمور المستعجلة إلى مخشی علا مرس فرات. الوقت » أى الاختصاص 
المؤسى على قصوص المواد ۷۸ مرافعات آهل و ۳6 و و۱۳ عتلط ء ولا مد 
من اختصاص القضاء المستعجل فى الحم في الدعوى عند الاستسجال قيام دعری 
الد الحجز أمام حکة الموضوع :بل ختص بالفصل فبا بالرغم 
٠‏ (۹) اماف سططق» بابر وور او جوم وك فلكاستاف طن 10 
الجموعة س.ع م ترريسدماختصاس تتا المتسملبالقصريج بالمرق ق‌هفه اه الساس با مو ضوع 


وت 


۱۸۷ 


من ذلك لعموم نص الواد سالفة الذکر والى لم تقيد اختصاصه فى نظر الامور 
المستعجلة على عدم قيام دعوی الوضوع كل ذلك يشرط ألا یکون کم 
تأثير فى الموضوع . 

٣٠١‏ - إما لا جوز القضاء المذكور عند تقدير الدین الواجب إيداعه فى 
الخزانة وتخصيصه لدين الاجر أن يقدر مبفاً أقل من القيمة الواردة فى السند أو 
الامر امتوقع به الحجز لمساس ذلك بالموضوع وتعلقه اة موضوعيه لايختص 
با فيا وهی حقيقة مقدار دين الحاجز قل المدين 17 أما إذا توقع مج يفير 
سند أو أمر من القااضى عر وجوب ذلك فالحجن باطل جوهریا؛ ولا ختص 
قاضی الامور المستعجلة في هذه امال اک بصحته ,النسبة بلغ بقدره وفاء لین 
الحاجر لماس ذلك بالوضوع. وبالبعية ليس له أن کر یداع وتخصيص 
بلغ يدره ثم التصرج للددين بصرف الباق »بل له أن يحم برقع از إذا طلب 
منه ذلك أو رقضی بعدم اختصاصه بنظر الدعوى لمساس حكه فى هذه المالة 
بالموضوع أو أصل الحق الامر الخارج عن ولايته الفصل فيه ۳ ولا مکن الاخذ 
في هذه الال بجا قرره عليا. القانون وأحكام الحا فى فرنسا تعليقاً على نص المادة. 
۷ مرافعات فرنی لان اختصاص القضاء المستعجل فى القانون الفرننى بسک 
التخصيصوالابداع مب عنص صر جف القانون يخول#4ال حو قالفصل هذا لداع 
مهما كانت سالة الدعوىسواء توقع الحجز فا بسند أو أمر من القاضى أو بغي 
ر دعوى طلب تنيت المج آم 
قبل رفع الدعوى ٩۳(‏ - أما في القانون المصرى فاختصاصه موسس عل الواد ۲۸ 
مرافسات اه و »۲و ٠۳۹‏ علط الخاصة بالامور ال تعجلة عموماً الى 
#ظرعليه المساس بالموضوع میما حكانت صفة الاستعجال فى الدعوى 


حصول شىء من ذلك : وسوا أكان 


() استثاف عتلط فى ۳۰ تام ۱٩.۱‏ الجبرعة ۱۳ ص ۱۳5 

(۷) اناف علط بع ديس په الجازيت عمد ای ۱۹۲۵ ص ۷۱۹ رقم ۳۷ وقضی 
ايعدم اختماص القضا. المستعجل امك بسح الحجر بالنسة لبلخ مین يقدره انا حصل المجزيدون 
استه أوأمر من القاضى عند رجو بذك ساس اتقصلق ذاك فى أمر مرضوعى لايدخلفولاته ال فيه 

(۴) مرك ج بصخ م۷۱ بأريى ق + برته مود رالود ترورج لوس بهد 

+ نصا لبادة يوم مراضات فرنى سعد والتى تقول 
de Taligire‏ ند( cause el quelque suit‏ عل En toute état‏ 


کمن 

۷۷ - وختص القضاء المستمجل بام ق ذلك مبما كانت قيمة الدعوى 
الموضوعية وقيمة الدين انحجوز من أجله سوا كانت هذه الدعوى من اختصاص 
أمحكة الكلية أو الجر أو كان الا الصادر بالحجز من الفاضى الجر أو من 
رئيس المكلة الكلية باعتباره قاضياً لا مور الوقية . 


ه۲ - واتخصیص المثار اليه لا بوثر على القواعد العامة بالتفليسة كا سبق 
القول عند الكلام على ذلك فى القانون الفرفمى » ولا نع الدائين الآخرين للدي 
المفلس من اقتسام الدين المودع فى اخزانة مع الدائن الحاجز الحاصل التخصيص 
لسلحه ٠١‏ ولا عل للتخصيص ف القانون الصری إذا کات الحجر 
اتنفيذيا أو أصبح كذلك لان المج التفينى مخول لحاجز الحق في استلام 
طبقاً لنص المادة ٣١‏ مرافعات والتفيذ عل انحجوز لديه بعد حصول التقرير 
ما فى الدمة 


اسا : للب اران وضع العقار 38 عب نحت ارام القطائي 


والیلانظیرها انون لو تسجيل عضرا حجر 1 
غير المؤجرة یزار عل‌صفة وضع ید الحجوزعله ويغيرها من يد مالك إلى حارس 
حتى يوم ايع ء ويفرض على الحجوز عليه التزامات الحارس» فيجب عليه إدارة 
المقارات إدارة طية واجرا. الأعمال اللازمة لمياتها وحفظ ثمرائها إن كان 
لها ثمر ويعبا بالمزاد الملى إلا اذا انغق مع الدائن على بيعبا بالمارسة أو 
بعد استصدار قرار من القاضى بذلك ثم حفظ نبا طرفه أو إيداعه فى خزانة 
المحسكمة ۳ والامتتاع عن کل عمل من شأنه تقليل قيمة العقار . 


.دس جوز للدائئين الحاجزين سوادا كانو! مرتبنين معا دیول دائ آخر 


(۱) بورد الاق الكلام عليه 
(0) استقاف عتلط ۳۰ دیسر الجازيت ۴ ع ا 


4 - 


يحق له التنفيق أن يطلبوا من قاضىالامور الستعجة الحكم بنرخ المقارات الحجوز 
علييا منالمدين وتعبين حارس عليها إذا أنى المدينأعمالا منشأنها الاضرار عقوقیم 
كترك العقارات بدون صيانة للتقليل من قيمتها وقت الي أو بدون دفع الآموال 
الاميرية المقررة عليها حتى تیمها جبة الادارة سدادا للا موال أو التصرف 
في رانا إنكانت مشهرة 417 کا جوز للم ایا أن يطبوا مه الأمر چمع مرها 
فقط بيعب بالمزاد العلتى وإيداع تنبا فى خرانة امحكة . 

وتاضى الامور الممتعجلة غير ملزم بتعبين حارس على العقارات الحجوز علي 
بمجرد طلب ذلك منه بل له تقدیر الطلب والمكم فيه طقا ما يراه من 
الاسیاب الى برتکن الها طالبو الحراسة من عدمه 7 قاذا انضح له منوقائع 
الدعوى أ, العقارات احجوز علا نى بسداد دين الدائن الحاجر وباق 
الدائئين السجلین (۱۳ أو أن إدارة اجوز عليه عل المقارات علية لايشوبها شیء 
وأنه قائم بابداع قبمة المرات فى زانة الحكة أولا بأول أو بدفع جميع الايحار 
الذى عصله مها للدائن الحاجز يقضنى برفض الدعوى . أما إذا اتضح له خلا فذلك 
فيقضى بالقبول 

وجب - ولايشترط لاختصاعه فى هذه ال توافر الامتسجال اتصوص 
عله في المادة پم مرافعات عتلط بل مختص بنظرها بنصالقائونحتى ولو لم يتوفر 
فيا الاستعجال ٠۵‏ 

۳۲ وقد اختلف القمناءالختلط فى [جابة طلب الحراسة منى كانت العقارات 
مؤجرة , فقضى البعض يعدم إجابتها اعتباداع ل ظامر نص الادة ۲ب مراضات وقرر 
بأنه يحق فقط للدائن الحاجز في هذه الحالة مطالبة المدين الحجوز عليه بالأجرة الى 
قنبابعد تسجیل محضر الحجز لانبا سلست اليه على سيل الوديعة کا جوز له [نذار 


رہ تاف علط جہ دیسیر چچچ زیت يرصن ۲۷۰ دم ۳۸۰ 

() فافع ودیسر ۱۹۳۲ الجسرعة جاص لالاداوديسي یبوط یی سوه 

ل ہدیسر مہ الجسوعة يع س بب وج مام جوب اديت ٤۷ع‏ جم دقر ا 

() اسشاف حلط فى وو فوار وچو الجسرعة 1غ ص ۱96 و ۸ توق ج و ر ٩‏ مأير ۱۱۳4 
لازت سے ام عدم فار ام و e‏ 


عدو 
المستأجرين من المدين بعدم الدفع الله (0؟ وقضى آخر لاف ذلك وبامكان تعيين. 
الخارسحتى ولركانتالعقارات مؤجرةمتىتوفرت آساباطراسة ٩١‏ خصوصاً إا 
اقضح للقاضى المستعجل وجود الايجارات الصادرة من الحجوز عايه وأنها 
حصلت بطريقة صورية أو بالاتفاق بين الحجوز عليه والستأجرین الظاهرين 
بغرض الاضرار بالداشین 29 أرير لصدم النص ف المادة ٩۲۲‏ مرافعات 
على تعریم ذلك فى مثل منم الاحوال عا لان حك الحراسة لايؤثر على عفود 
الابجار الصحيحة الصادرة طبقا لتانون بل يحب على الحارس احترامها رتحصیل 
الاجرة من المستأجرين وإيداعبا في خزاثة امحكة على ذمة بیع وهنا الرأى 
هو الراجح والمعمول به 

ويحوز نعيين أحد الحاجزين أو شخص أجنى عن الطرفين في الحراسة . نا 
الايجوز مین انحجرز عليه فها عسب الرای العمول به 140 

۳ - وئعین الحارس في هذه الحالة لابخصد منه حقيق نظربة الحا اشار 
منها الدائتون المرتهنون وأسصماب حقو قالاختصاصوالمتصرص 
عنها فى المادة ۳ مرافعات مختلط بل رمى مه الى الحافظة على حقرق 
الآخرين الحاجزين أو الذين نوا على المدين بالوفاء مهما كانت صفتهم : دائئين 
عاديين أو أسصماب حقوق امتا ين ولا بوجد في القانون الآههل نص 
يعمائل المادة ٩۲۲‏ مرافمات عتلط الا حوال الواردة فيه وعل ذلك لایسوز فيه 
للدائن المادی الباشر لاجراءات نزع الملكية طلب مین حارس قعنانی على العقار 
اتروع ملكي لضان سداد دينه من مه »نیجوز ذلك الدائن ال تين وهنانأمينيا 


(1) استثاف حاط فى ۲۰ مار 44١‏ جسوعة جص هم ومن هذا الرأىايو هيف بك « يراج 
طرق التفيذرالسقطاع 

(ج) الاستتاف الختلط فى ۲۱ يرنيه حووو لازیت أكتوير ۹١‏ ص :۱ رقم ۵1١‏ 

(+) استثاف علط فى ۲۳ توق عجو الجسرعة دع ص مع و ۲۰ يرتيه ۱۹۳6 الجر و 
سيوم و ۲۰ دیس جيه المازيت ٢٢‏ س ۲۷۰ دق 1۸۲ 

(ء) أبو هيف بك طرق التقيذ وقحفظ طبه ارل می »فرع ومارموته ع نة جوج رالراجع. 
المديدة ی بالماشية . وما ناه تخصوص الشعتد اكلام على نمس ال هج معراضات قرتبى ده 


اح ۹4۱ 

أو لصاحب حق الاختصاص عقب تسجيل التنيه تتقيذا لعملية إلحاق الثار بالعقار 
کا سبق الكلام عليه بعدق ارات . 

اوسا طلب الحفرل فى مر ارات از العقارى فى المتبي. فى مانو يف 
الل ابن اذاه هين السير فى يوجر تنص المادة بب مرافعات عقتلط على آنه إذا 
تخلف الدائن طالب الجر سبي من الاسباب عن القيام بعمل أى إجراء من 
الاجراءات فى اليعاد التصوص عليه فى بابالحجز العقارى وم يقم بهذا العمل قبل 
أن يطلب الحاول ضده جازلکل‌دائن مسجل ولكل دائن بيده مند واجب الدفيق 
أن يطلب من قاضى اليو ع بصفتهقاضياً لا" مورا لمستمجاةآن مر للع لماش 
المتخاف » وليس عليه إعلان أحد الحضورآمامالقاضی‌سوی هذا الدائن تلف 

والاختصاص المطى فى هذه المادة لقاضى اليو ع لنظر هذا التراع بصفته 
قاضيا للا'مور المستعجلة ٠١١‏ لا تفلي له في القانوئين الآهل أو الفرفسى . 

موب ويشترط فى طلب اطول أربو أن يتأخرالدائن عن عمل أى إجرا.. 
فى میماده مهما كان سیب التأخير وسواء | کان التأخير إهمال منالدائن طالب الحجر 
أو لکوت اتفق مع المدين على تقسيط دینه وترك الاجراءات أو لاله متواطيء 
معالمدينع ذلك إضرا را بالداثينالآخرين 219 سي أن بكرن التأخير حصلفي. 
:- تاوا أن یمان طلب. 


میعاد غير لازم عمنی أن عدم مراعاته لای تو جب‌الطلا 
الحلول إلى الدائن المتخلف قبل أن يقوم بعمل ما تخلف عنه . 
ويحوز طلب الحلول من الدائئين المسجطين الذين بيدم سندات واج 


لا فرق بین أن يكونوا مرتنین أو غير مرتنین وبين أن یکونوا أعلنوا الدین 
و يلوه - 

القاضى المذ كور في الحاول بعدأن بتأ كد من صفة طالب اللول ومن. 
تخلف لم يقم بالعمل قبل رفع الدعوى المستعجلة ولا ممه من الحم 


أن الداای 
(ہ) استقاف علط وج آکتویر وود و ۲۷ أضطى پوه الجازيت أوقير ۱۹۱۲ م رق 
د ۱۱و ۱۳ مارس كيين نات مایر يوس جع دقر ا۹ا ر ۱6 فرام ۱۵۱۳ الجازيت يولي 
ar‏ تردق قوم 
ازج مسر علية متيل ق و رار جره زیت + ص 0۲ رقم ۳۸۸ 


۱۲ 


بذلك عرض الدائن المتخلف استعداده لعمل الاجراء الطلوب- ومتى صدر الام 
بالحلولوجب على الدائن المتخلف أن يسلم الاوراق المنعلقة باجراءات الحجز إلى 
الدائن الذى استحق الحلول . 

والقرار الصادر بالحاول لا يحوز الطعن فيه بأى طريق من الطرق القانونية 
إلا لحصول بطلان فى الشمکل فيجوز استتنافه فى خلال الخسة أيام التاليةاصدوره 
ویرفع الاستتتافی إلى ححكمة الاستثناف مع تکلیف الستأنف عليه بالحضور أمامبا 
فى ميعاد آربع وعشرين ساعة ‏ ولا تقبل المعارضة في الحک الغا الذى تصدره 
هذه المحكمة . 

٦‏ ول تنص المادتان ۵٩۲‏ مرافعات أهلى و۷۲۲ فرنسی على اختصاص 
قاضى اليو ع بصفته قاضيا لا مور المستعجلة فى الحکم بالحلول فى هذه الحالة بل 
نصت الآولى على إجراءات معينة للحاول تخالف إجراءات المادة اختلطة کا قررت 
الثانية بأمكان طلب الحلول بقرار من القاضى بأوضاع مخصوصة . 

سانها -- المنارعات اللتعلقة باعارة امبراداث الببع فى اف ۰ 

۷ - إذا تأخر الراسی عليه المزاد فالقيام بشروط البيع كعدم دفع ان 
فى الميعاد ال موضح فى شروط حكم المزاد أو فى ظرف ثلائين يوماً من صيرورة 
المزاد نهائياً عند عدم وجود نص في الحكم على خلاف ذلك أوامتنع عن القيام 
بالالتزامات الاخری المقصود بها ضمان دفع القن کتقدم كفيل لدفع باق امن 
یاع العقار المببع ثانياً بالمراد على مسثوليته . 

هدم - وبحصل البيع أولا بانذار يرسله طالب إعادة البيع إلى الشستری 
المتخلف ومعه صورة من‌سند الدين وینبه عليه فيه بتنفيذ شروط البيع ويبدده بأنه 
إذا لم يقم بتتفيذ الشروط فى خلال الثلاثة أيام التالية الانذار يتخذ اجراءات إعادة 
البيع » فاذا مضتهذه الدة وم بقم بالوفاء حقللطالب أن يشرع فىاجراءات إعادة 
ايع يدون لزوم لحم من امحكمة أو آمر من القاضی » واذا حصل نزاع پشأن 
ذلك برفع لقاضی البيوع فى امختلط بصفته قاضياً للا"مورالستمجلة للفصل فيه طعا 
لص الادة به مرافعات وحکمه فی‌هذه الما نماث لاجوزالطعن فيه إلا لبطلان 
فى الشکل فیرفع آمره إلى عحكمة الاستثنافی فى خلال الخسة أيام التالية الح 


۱۴ 


ويعان الخصوم آمامپا فى ميعادأربع وعشرین ساعة » وحتكمبا غير قابل لبعارضة 
اذا صدر غیایا ( په وما بعدها مرافعات مختلط ) 

حدم - ول تنص المادة ۰۷ مرافعات أهل المقابلة للبادة الختلطة على اختصاص 
القاضى ال جزى أو قاضى البيوع فى الحكمة الكلية بصفته قاضيا للا"مور المستعجلة 
الفصل‌فی هذه النازعات 

وتحصل إعادة البيع فی‌الاهل بأمر على عريضةيصدر منالقاضىالجز ىأو قاضی 
البيوع » و يحوز للمشترى المتخلف التظل متهكباق الا وامر الصادرةعلى العرائئض. أما فى 
القانون الفر نسى فیختص قاضى الا"مور المستعجلة فى النازعات التعلقة بذلك طبقاً 
لما سبق ذ کره 

ثانا = طب امالك المؤمر اممتصاص بالبدق الخصل مى يع الاقرئرت الى 
ات بالمين اللوّهرة وفاء ريمه ابكار المستهى. د 

۷٠‏ ت ص المادةميره مر افعات مختلط على جو از اختصاص ا لالك بالمبالغ المتحصلة 
من من المفروشات و“وها الوجودة بالعين المؤجرة بعد استزال الایوت 
والمصاريف المتازقق أى وقت‌حضر قبل مضى الميعاد احدد لتقديم طلبات التوزيع 
1 بعدهو قب لالشروع فالتوزيع »ویکون ذلك حك من م-كمة الموادالمستعجلة فى 

عوى مختصم فيب كل من انحجوز عليه والحجوز له وطالب التوزيع عند الاقتضاء 
و أسبق ق حاجز من‌الدائین الممتازين بعد المحجوز له أولا 

أما المادة وه أهل المقابلة فتجعل الاختصاص ف ذلك للقاضى النوط به أ ر 
التوزيع ( القاضى ال جرلى فى المسائل الجزئية والقاضى المعين لوزیع في المسائل 
الكلة ) والمادة ٠١‏ فرنسى تنص على اختصاص قاض التوزيع بذلك ماز 
۲۵ج يقضى فيه بدعوی مستعجلة 

۱ - وقد اختلف شراح القانون وأحكام الحا كر الختاطة فىاختصاص قاضى 
الا مور الستعجلة في الختلط بالحكم بذلك ومدی هذا الاختصاص والسائل الى 
تمنع من اختصاصه . فقال البعض یعدم اختصاصه [طلاقا و,أن القصودمن المادة 
+يره مرافعات هو اختصاص قاضى التوزيع على أن يطلب منه ذلك بصفة مستعجلة 
فيقضى فه كا لو كانت الدعوى مستعجلة (۱) وقالالبعض الاخر باختصاصه بشرط 


() أبو هيف يك طرق التفيذ والتحفظ بع أولى ص 4ء نبذة 1180 
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عدم وجود نزاع بين الخصوم فما يتعلق برانب‌الامتیاز(۱) وقال ثالث باختصاصه 
فى جميع ال حوال حى مع حصول هذا النزاع لعموم نص الادة ۸+۳همرافعات(۳) 
ویرتکن أصحاب الفریق الأول إلى الأسباب الأتية س ویر أت انص 
الفر نسی‌للمادة امختاعلة لم يعين بالذات قاضی‌الامورالستعجلة أوأى قاض آخروذ کر 
قط أن للمالك الحقفي طلب الا ختصاص ,امالغ التحصلة بصفة مستعجلة « ۲6۲6۲6 مع ۰ 
وأنالمنصودمن ساق المادة الذ كورة ونصالمادة 1++؟ فرنسی المقابلة ما هوقاضی 
التوزبع على أن يرفع اليه الامر بدعوی مستعجلة مز لان الحكم بامتياز 
المؤجر على غيره ونسليمه نصيبه من عن المنقولات الميمة فيه مساس بالموضوع 
لفصله في مسائل متعاقة بمراتب الامتياز الامر الخارج عن ولابة القضاء المستعجل 
الک فيه بنص المادة م1 مرافعات مختلط - تا - لا“ زقراراتقاضى الآمور 
المستعجلة وقتية لانؤثرعلى محكمة الوضوع عند طرح النزاع أهامها فلبا أن تؤيدها 
أو تلفییا أو تعدل فما » وعلى ذلك مالقرار الصادر منه بالتخصيص لا بط قاضى 
التوزيع عند اجراء عملية التوزيع بمعرفته ويمكنه بالرغم منه الحكم بعدم أحقية 
الاك للسلغ الخصص له وتخصيصه لغيره من الدائنین الآخرين وهو مالم يقصده 
المشرع من المادة المذ كورة والى رمى منها سكين المالك من الحصول على دینه فى 
أقرب وقت #کن. وبقول أنصارالرأى الثانى باختصاصه‌طتقا لنصالادة المذ كورة 
بشرط ألا عس فى حکه الوضوع أو أصل الحق عملا بص المادة 1 مرافعات 
مختاط فاذا كانت مرتبة المالك فى الامتياز حل نراع فيتعين عليه الحكم بعدم 
اختصاصه وترك الام نحسكمة الموضوع ‏ آما أصهاب الرأىالثالث فبقولون بأن 
الاختصاص حول له فى هذه الحالة بنص صرح فى القانون لابناء على ولايته 
العامة فى الا “مو رالتعجلة التصوص عنها فى المادة ۱۳٩‏ مرافعات مختلط فله أن 
یقضی فى طلب الخصيص وفی المازعات الماءلقة عراتب الامتاز والمتفرعة عليه 
وحکمه فى هذه الحالة وقتى بمكن أن تؤثر عايه ثنيجة القسمة 
(۱) اسكندرية مختلط متعجل ق ۸ دیسم ۱۱۱۰ الجازيت وص ءه 


() استثاف عتتلط فى أول فراير ۱۹۱۱ الجازيت و ص ۲.۰ وكتاب التفيذ علا وعملا لعبداافتاح بك 
اليد ص مه نبذة مبى 


- 140 — 
۲ - وهذا الرأى هو النی أخذت به حكمة الاستتتای الختلطة فى معظم 
أحكامها.ونرى الا“خذ بهللا سباب الآتية  :‏ أربو لا" نه ولوأن النص الفرنسی 
للمادة ممه مرافعات لم يعين القاضى بالذات وقرر فقط إمكان طلب التخصيص 
بدعوی‌مستعجلة rr ٠‏ وم إلا أن المقصود من ذلك رفع البزاع آمام القاضی 
الخدص أصلا بالحكم ف الدعاوى المستعجلة وهوقاضی‌الامورالستعجلة - بايا 
لايمكن الا خذ فى هذه الحالة بالنص الوارد فىالمادة +7١‏ مرافعاتقرنسى لتحديد 
اختصاص‌جهات التقاضى فى الختلط لان المادة المذكورة نص صراحةعلى اختصاص 
قاضى التوزيع بالحكم بالتخصيص الذی‌برفع اليهبطلبمستعجليخلاف المادة امختلطة 
اتی أعفلت ذحكر قاضی التوزيع عدا من عباراتها ‏ تا س لو كان غرض 
المشرع المصرى اختصاص قاضى التوزيع بنظر الدعوى بصفة مستعجلة لنص على 
ذلك صراحة کا نص فى المادة بره مرافعات تختلط التالية للمادة ٣ه‏ الت ىتكلمت. 
على اختصاصه بالحكم فى النازعات الحاصلة فى قاعة التوزیم النهای انوا 
لان المادة ٣ه‏ مرافعات خولت لك الحق فىطلب التخصيص ولوقبل الشروع 
فى اجراءات التوزيع الا"مر الذى لا يمكن حصوله أمام قاضى التوزيع لعدم رفع 
دعوى التوزيع اليه حتىيكون مختصأ بالحكم ف الطلب باعتباره متفرعا عنها مخلاف 
المادة ١‏ مرافعات فرنسی التى لم تنص على تخویل المالك هذا الحق قبل الشروع 
فى التوزيع وقصرته فقط عند وجود اجراءات التوزيع أمام القاضى وعدم !عامپا 
ما يستفاد منه غرض المشرع المصرى دون الفرسى فى تخویل هذا الاختصاص 
لقاضى الا "مور المستعجلة (۱) - مار س لائن القول بأن قاضی الا"مور. 
المستعجلة لا ختص بالفصل فى النازعات الخاصة بمراتب الامتباز لتعلقها بأمور 
موضوءية لایدخل فى وظيفته الفصل فما مردود من أن القانون خول لهالفصل فى 
هذه المسائل باعتبارها متفرعة عن طلب التخصیص‌بنص صرح فيه » وكل ماهنالك 
أن قراره فى ذلك مؤقت صرف لا يؤر على قاضى التوزيع عند الحکم فيه بعد. 


(۱) كيريه ج و ص مول تبذة ۳۳۹ 


تب 4ات 


ذلك ٠‏ س باو س بوجد فرق بيناختصاص قاضی الا"مور المستعجلة باشکم 
فى نزاع معين بنص صرح فى القانون وبين اختصاصه العام فى الا "مور المستعجلة 
المبى على نص الادة م1 مرافعات فن الحالة الأولى يقضى فى النزاع 
المعين والمسائل التفرعة عنه حتى ولو تضمنت أموراً لا تدخل فى اختصاصه 
الا صل العام لرغبة المشرع فى تخويله هذا الحق بصفة استثنائية ببص صرح فيه 
آما فى الحالة الثانية فيتعين لاختصاصه توافرالاستعجال و عدم المساس بالوضوع 
أو أصل الحق - مابها ‏ لان طبيعة القرارات الصادرةمن‌القاضى المذ كور وكونما 
وقتية لانحد مناختصاصه بالفصل في أمور معينة خول له القانون الک فها بنص 
صر فيه : وكل ما هنالكأن قراره‌فبا یکون‌وقتاً کاق القرارات‌الی‌تصدر منهلا 
تتأئربه محكة الموضوع ولا أن تغير فيه أو تلفيه طعا لما تراه 

أما اذا حصل نزاع جدى فى وجود دين المالك أوصحته فرى عدم اختصاصه 
بالفصل في الطلب ساس الفصل فى هذه الحالة بالوضوع أو صل التق ) 

ويرفع اليهالآم بعريضةدعو یکاق الدعاویالستعجلة لا خری عتص فہا احجوز 
عليهأى الستأجروالدائن الحاجز اذا كان غير المالك أومن فيحكه: وطالب القسمة 
إن رقعت الدعوى أثناء اجراءات القسمة والتوزيع ‏ أما إذا رفغت قبل ذلك 
فلاداعی‌لاعلان طالب القسمة ثم أسيق الدائنين الحاجزين من غير الدائنين العادیین 

۳ -- ويح القاضىفالدعوى بالقبول أو الرفض طبقا لمايراه منجديةطلب 
التخصیص وعدمه وقراره فى هذه الحالة مؤقت كا قدمنا لا برع حکمة الموضوع 
عند طرح النزاع آمامپا من جديد فلها أن تغيره أو تؤيده أو تلفيه طبقاً لما يتراءى 
اء ولا بجوز العارضة فيه إنصدر فيغيبة أحد الا“خصام مادة ( ۱44 مرافعات) 
واغا يحوز استتافه أمام محكمة الاستتاف فى ظرف خسة عشر بوماً من 
تاریخ اعلانه ( مواد ۳۹۸ ۰ مرافعات ) وهو نافذ دم الطعن عليه كياق 
قرارات قاضی الا "مور المستعجلة ) مادة ٤۳‏ ۱ مرافعات ( 

(۱) استتاف مختلط فى أول فرایر ۱۹۱۱ الجازيت اص ۷۰۰ وعکس ذلك أبو هيف بك 
تفیذ ص ۷۰ نبذة ۱۱۸۹ وقول بأن قراره موضوعى لا جوز محكة الموضوع نقضه اذا 
ما عرضت دعوى القسمة علها من جديد 

(۲) استثاف مختلط ۲۳ نوفير ۱۹۳۲ الجازيت عب عدد ۲+۵ ص ۹۸م نذة جم 


مت 16۷ مت 


۲۷۶ - أما فى القاتون الا”هلى فلا ختص بذلك القاضی الجر بصفته فاضبً 
للا"مور الستعجلة سواء قبل بدء اجراءات التوزيع أو فى أثنائها لساس الفمل في 
ذلك بالموضوع وإتما بخاص به أثناء التوزيع القاضی الوط بأجراء القسمة ( القاضی 
الجرثى ف المواد الجرئية والقاضی المعين التوزيع فى احكمة الكلية فى المواد الكلية ) 
( مادة وزه مرافعات أهلل ) 

۷۰ - وفي فرنسا بالرغم من صراحة نص المادة 5+1 مرافعات الذى بقضی 
باختصاص قاضى التوزيع بنظر طلب‌التخصیص بصفةمستعجلة: فقد اختلف الشراح 
وأحكام الحا كر فى اختصاص قاضى الا"مور المستعجلة با حك فى ذلك» فقال البعض 
باختصاصه اذا لم يبدأ في اجراءات التوزيع (۱) وقال آخر باختصاصه حتى في أثناء 
اجراءات التوزيع (۳) ويشترط أصحاب الرأيين للاختصاص عدم وجود نزاع‌جدی 
فى مرنبة امالك في الامتياز ۳۱) وقال ثالث بعدم اختصاصه إطلاقا (4) 

۷۰ وير تكن أكواب الرأى الا'ول إلى أن المادة رده مرافعات لصت 
على اختصاص قاضى التوزیم بنظر هذا الطلب بصفة مستعجلة أثناء عملية القسمة 
والتوزيع فلا يحوز لقاضى الا"مور المستعجلة مشاركته فى الفصل فيه أثناء إجراء 
التوزيع ‏ أما إذا لم يبدأ في اجراءا ت القسمة فآن المادة 1+ لم تنص على اختصاص 
جهة معينة للفصل فيه ولا يجوز لقاضى التوزیع نظره لعدم قيام نزاع أمامه وإنما 
يحوز ذلك لقاضى الا"مور المستعجلة باعتبار الطلب من الا"مور الوقية التى عخثی 
علبا من فواتالوقت طبقاً لولايته العامة فى الفصل فى الا "مور الستعجلة النصوص 
عنها فى الواد >..م ‏ وم مرافعات بشرط توافر الاستعجال وعدم الساس 


(۱) باریس فی ہ اغطی ۷۳م ٢‏ دالوز ۷٦‏ ج ۲ص ود ۷١‏ وتعليقات دالوز على الادة 
۱ مرافعات نبذة ٩‏ 

(۲) باریس ف ۱۲ سبتمير ۸۳۰ ۱ مشار اله فى تعلیقات دالوز على الماتة ٩٩۱‏ مرافعات تبذة ٠١‏ 
وجلاسون ج ۲ نبذة ۱۱۸٩‏ 

(۴) روان جمیرم؟ فى ١5‏ مایر ۸۹۲ ١‏ دالوز دب ج ۲ص ٦۹‏ وبارين فى هم مایو ه ۸۷ ۱ 
دالوز ٩۷ج‏ ۲ ص 1٩‏ - ۷۰ 

(4) جارسونه ج ه نذة ۷۱ و ۷۸۲ - وكيريه ج۱ ص ده ۱ بذة ۳:۰ وعرنباك ج ص۷۸۲ 
نبذة مومع وکان فى ٩‏ ماو 14514 سيرى 14 ج ۴ ص ۴۹۹ 


— ۱۹۸ — 


بالوضوح فاذا فاد شرط منهما حصول نزاع في مرتبة المالك فى الامتيازمثلا بر تب 
على الفصل فيه تأثير فى أصل الحق فيا ختص بالامتیاز وعدمه انعدمت عنه ولاية 
الحم فيه )0 

۲۷۷ - ویستند أععاب الرأى الثانى القائل بالاختصاص فى جيع الا"حوال 
إلى أن النص على اختصاص قاضى التوزيع بالفصل ق‌طلب التخصيص أثاء اجراءات 
القسمة لا منع من مشاركة قاضى الا“مور المستعجلة له فى الحم فه أثاء 
ذلك طبقا لاختصاصه العام اذا رأى صاحب الشأن الالتجاء اليه بدلا من قاضى 
التوزيع مع اختلاف فى طبيعة القرار الصادر منه عن القرار الصادر من قاضى 
التوزيع إذ أن الا“ول مؤقت صرف لاعس الموضوع ويحوز حكمة الموضوع 
عدم التقيد به إذا طرح أمامبا النزاع من جديد -- أما الثانى فقاطع فى النصومة 
ومازم نحکمة الموضوع 27 

٣۷۸‏ أما الفريق القائل بعدم‌الاختصاص‌فی جميع الا"حوال فيقول بأن المادة 
وهم مرافعات تحرم على قاضى الا"مور المستعجلة الفصل فى المسائل الموضوعية 
ولو بطريقة موقتة . وبأن مكينه من الاختصاص فى هذه الحالة معناه تخويله حق 
الفصل فى منازعات موضوعية حض لايحوز له الحكم فيها إذ يتعين عليه للحكم 
فى طلب التخصيص بالقبول أو الرفض بحث حت امالك فى الدين وما إذا كان 
صححاً من عدمه ثم حقه فى مرتية الامتياز ‏ وما إذا كان مخول له الحصول على 
اش دون باق الدائنين الحاجزين معه أم لا وتقدير كل ذلك: وكلبا مسائل متعلقة 
بالحقوق لایشملها اختصاصه العام فى الا"مور الستعجلة وبأن مجرد کون القانون 
نص فى المادة 1١‏ مرافعات على اختصاص قاضی التوزیع بالفصل فى هذا الطلب 
بصفة مستعجلة أثناء حصول اجراءات القسمة لایعطی الحقلقاضى الا“ مورا لستمجلة 
لقصل فيه بطريق القیاس - آریو - لا القاعدة العامة أنه لیس لقاضی 
الا مور المستعجلة الفصل فى النازعات الموضوعية ولو بصفة مؤقتة انیا سس 
لا"نه ولوأن المادة 4+١‏ مرافعات خولت لقاضی التوزيع وهو يعقوم عپمته الفصل 

(۱) باریس ف ہ أغطى رو و ۷۵ مایو هباج ١‏ دالوز وب ج ۲ ص 1٩‏ و ۷۰ 
(۲) جلاسون ؟ رتم ۱3۸۹ 


۹ات 


فى مسائل موضوعية أثناء نظر طلب التخصیص إلا أنها جاءت عل سبيل الاستشاء 
احض ولا يمكن امتداد آثارها إلى غير الحالة الى وردت فيها :ولا بمكن لقاضی 
الأمور المستعجلة الاستفادة منباء لان ما جاء على غير القاس فغيره لا يقاس عليه 
تاتا - لا“ن کون الشرع أعطى للبالك بموجب هذه المادة الحق فى الحصول على 
دينه على وجه الاستعجال من من المنقولات البيعة بغير انتظار لا“مام اجراءات 
التوزيع وذلك بتخویل قاضى التوزيع الحق فى الفصل فى طلبه کا لو كانتالدعوى 
مستعجلة لايغير من طبيعة اختصاص قاضى الا”مور المستعجلة وشروط ذلك لان 
الاستعجال وحده لا يقرر هذا الاختصاص مما كان الضرر الذى پترتب على 
التأخير قى الفصل فى الدعوى بل يحب لذلك أيضا عدم مساس الحكم فى الااجراء 
المستعجل بالموضوع أو أصل الحق وهذا الرأى دو الراجح علا وقضاء هناك 
وأخذت به حكمة النقض والابرام الفرنية (© 

۲۷۹ - والقرار الصادر من قاضى الامور ال تعجلة فى طلب التخصيص طبقاً 
للرأى القائل بالاختصاص نافذ من تاقاء نفسه و يجوز الطعن فيه بالاستئناف دون 
المعارضة کاق‌قرارات‌ةاضیالامورالستعجلة ويستفيد من‌هذا الحق في مصر وفرنسا 
المالك الاصل للعين الؤجرة ومن هم في حكمه کالنتفم بالعين المؤجرة والستأجر 
الأصلى بالنسبة لليستأجر من الباطن ٠‏ وناظر الوتف المؤجر ولا يشترك معبم 
فيه حسب الرأى الراجح الدائتين الممتازين السابقين فى المرتبة عليهم 


:اما - طلب بيع الرشياء ايوز عبرا تنبا با م می رقع دعری 
سیر رار نرا 


۲۸۰ ختص‌قاضیالا مو رالمستعجلةف انحا ك الختلطة بمقتضى الادة ۲ ۽ م مرافعات 


(۱) مرتياك ج ۲ ص ۲۸۳ نذة۳۳ع وكيريه ج ۱ ص ۱۹5 نذة ۔ عم وبرتان ج ۲ نبذة ۲ه 
وما بعدها ص م و ۷ وما لعدها وبازو ص ۲۹۴۳ وکان فى ۲ مایو ١854‏ سیری 14ج ۲ص ۲۹۱ 
والقض فی م أغسطس ۱۸4۷ ۔یری مع ج ١‏ ص ۷۲۹ ودالوز اع ج ١‏ ص ٣۰٦‏ وباریس فى 
۷ اغطس ۱۸۹۱ دالوز هوج ۲ ص ۳۰۷ 

(۲) جارسونيه جه نة .يدي وجلاسون ج ۲ نبذة ۱2۸۹ وتعليقات دالوز على المادة ٩٩۱‏ مر أفمات 


نبذة 5 


E ااه‎ 


مختلط المعدلة بالقانون رقم ۳۳ سنة ۱۹۱۳ والقاضى الجزثى الا هی بصفته قاضيا 
للا مور المستعجلة بنص المادة ۷ء مرافعات المعدلة بالقانون الصادر في 4 بونية 
سته ۱۹۲۵ بالحم بيع النقولات احجوز عليها تنفيذيا بالرغم من رفع دعوى 
استرداد عنبا بشرط [یداع القن التحصل من البیع في خوانة المحكمة حى یکون 
ضامنا لحق السترد ات حك به وتقام الدعوی أمامه فى مواجهة طالب‌الاسترداد 
والدین امحجوز عليه والدائنین احاجزین أخيراً إن كان نمت دائنون حاجزون غير 
طالب البيع وتعتير كا شكال في التنفيذ من طالب البيع الغرض منه الاستمرار فى 
التنفيذ بالرغ, من الصعوبة الى وقفت فى سيله برفع دعوى الاسترداد 

۱ - وللقاضی في هذه الحالة محث حقوق وستندات الطرفين وتحقيق 
دفاعبما للحم فى الاجراء المطلوب منه ومعرفة من منهما أحق محمایته المؤقتية التى 
تقوم على الاجراء النی سيقضى به أهو طالب التفيذ فيقضى بالبيع . أم الممانع فى 
التتفيذ فيحكم بعدم إجابته ورفض الدعوى ولا يعتبر حكمه ‌ذلك‌ماسا بالوضوع 
أو فاصلا فى اقوق(۱) 

۲- وختص القضاء المستعجل با حك في طلب البيع في أية حالة كانت عليها 
دعوی‌الاسترداد وحتى فيأثناء نظر الاستتناف الحاصل عن الكو الصادر برفضها(؟» 

وحق له النصريح بالبیع كلما الضح له من وقائع الدعوى وقرائن أحوالها أن 
دعوى الاسترداد رفعت بغرض عرةلةالتنفيذ وإيقاف ایس سواء أكانتالمقولات 
انحجوز عليبا قابلة اتف أم لاء وسواء أ كانت مواشى أم أشياء آخری- وجرد 
کون هذه المنقولات لاعدن تعویضبا فى المستقبلإذا حك فيالدعوى الموضوعية 
لمصلحة رافع دعوى الاسترداد لايؤثر عليه فى الفصل فى الدعوى أو بمنع القضاء 
المستعجل من الحم فا بدعوى الساس بأصل الق الذى لايتعدى الفصل فى 
الملكية دون الاضرار التى قد تلحق بالا“خصام من الاجراءالمؤقت الصادر بالبيع ۹۳ 


(۱) استثاف مختلط فى ۲۳ نوقير . ١‏ و الجازيت ص مم 

(۲) باریسق ۲۵ يرنه ۱۸۹۰ دالوز ٩۳‏ ج ۲ ص همع و ۷۳ ناير ۱۸۹۱ دالوز ٩۱‏ ج ۲ 
ص :۱ ودالوز العمل ج ٠١‏ و مستعجل » نبذة ۱۹۱ 

(۳) مرنياكج ۲ ص ۱۸۸ نبذة 66م؟ وكيريه ج ۱ص 6 نبذة ۲۳ 


کک 


۳ - والقرار الصادر بالبيع أو برفض الدعوى مؤقت لايؤثر على حكمة 
الموضوع عند نظر دعوى الملكية فیجوز ها اعتباره والاءخذ به أو العدول عثنه 
كليا أو جرا 

عم ولا بحوزالمعارضة ف القرار الصادر بالاستمرار فى إجراءات البيع من 
راقع دعوى الاسترداد أوالمدين الحجوز عليه وانما يجوز استثنافه فى ظرف خمة 
عشر يوما كاملة من يوم النطق بسک فى القانون الا”هلى ‏ مادة ۷۸ء مرافعات 
معدلة أما ق‌القانونالختلط فيجوز استنافه ففظرف عشرة أيام منيوم (علانه(۱ 
( مادة ۲و مرافعات مختلط معدلة ) 

۷۸۵ - أما إذا كان القرار صادرا برفض الدعوی فیجوز السارضة فيه فى 
القانون الا "هبل فى المواعيد العادية القررة لذلك وكذلك يمكن استتنافه في ظرف 
خمسة عشر يوما من تاريخ إعلانه كباق القرارات الى تصدر من القاضى الجرئى 
بصفته قاضيا للا"مور المستعجلة ( هوم مرافعات ) li‏ فى القانون ا مختلط فيجوز 
استتافه فقط فى ظرف خمسة عشر يوما من تاريخ إعلانه ولا يحوز المعارضة فيه 
كأحكام قاضى الا مور المستعجلة هناك ( مواد 4 و مرافعات مختلط ) 

م والقرا رالصادرالبيع نافذيقوة القانون و بني ركقالة بالرغ معدم فوات 
ميعاد الاستتتاف فى الأهبل أو مع حصول الاستئئاف فى الفتلط أسوة بالقرارات 
الا خری ای تصدر من القضاء المستعجل إلا اذا رأى القاضى وجوب تقدعم كفالة. 
فينص عنها فى حكمه ( مواد ۳۹۵ مرافعات أهلى و 40۲ علط ) 

۷ - وقد اختلف القضاء اتختلط قبل صدور القانون رقم ۳۳ سنة 141۴ 
فى اختصاص القضاء المستعجل فى الحم بالتصريم بالبيع بالرغم من رفع دعوى. 
الاسترداد حيث قرر البعض بعدم اختصاصه بذلك حى ولو انضح له من ظروف 
الدعوى فساد دعوى الاسترداد إلا اذا كانت الآشيا الحجوز علا قابلة التلف 
أو مواشى تستازم مبلذاً كيراً للانفاق علا » ولايقوم طالب الاسترداد الانفاق 
(۱) لآن نص الادة بع ه مراضات معدلة لم ينص على حصول. الانتثاف فى ظرف عشرة آیامء 


من تاريخ الطق بابک كا قررت بذلك المادة هباع مرافعات أهلى فيا عختص بالخخسة عشر يرما ويحب 
لك الرجوع الى القواعد العامة القررة لبد ميعاد الاستئئاف وهی اعلان امک الاتداتى 


TE 
علہا أو كانت غير معتتى بها بفرض إعلاكبا أو تقليل نبا للاضرار محقوق‎ 
203 . الذائن الحاجز‎ 

وقرر آخر باختصاصه بالحكم باتصرح بالبيع فى جميع الآحوال می تبين له من 
وتائع الدعوى وظاهر مستتداتها عدم جدية دعوى الاسترداد وأنه قصد منبا 
1 ولوف اجرادات اليع أمدم تمكين طالب التتفيذ مر الصون 

دنه 0 

والرأى الأخير هو الاح والذى كان معمولا به . 

هدب - أمافى انح الأأعلية فل يأخذ لتضاءالاعل بهذا المبدأ قبل صدور 
انون سنة ۱۹۲ الذى خول هذا الاختماص القاضى الزئی بصنته قادياً 
لامور الستمجاة ص صريح فيه وكانت حقوق الدائن الحاجر عرضة اتلاعب 
.والتعطيل من جراء رفع دعاوى استرداد كيدية وعدم امكان التنفيذ على الاشیاء 
الصجوز علیبا بسبب ذلك الا بعد صدور أحكام نهائية فى دعاوى الاسترداد بعد 
اجراءات طويلة أمام انحا قد تأخذ زمنا كيرا وبالرغم من أن الفاتون تم على 
الفصل فى مثل هذه الدعاوى على وجه السرعة ماکان يضطرمعه الدائن فى غاب 
الاحيان الى الصاح وقبول مبالخأقل شیر من دينه ليتفادى الضرر الذى قد يلحقه 
.من دعاوى الاسترداد الكيد, 

۲۷۸۹ - وف تنص المادة ٩۰۸‏ مرافعات فرنسی المقابلة للمواد ۷۸ء مرافمات 
أهلى و جوم عتلط على اختصاص قاضى الا" مور المستعجلة فى الک بالتصريح بیع 
الا شیاء احجوز عيبا عند رفع دعاوی استرداد عنبا الا أن الفقه والقصاء ف فر ذا 
استقرا علاختصاصه فيك باعتبار مثل هذه الدعوى من(شکالا التفيذ التق ختص 
بنظرها القضاء المتعجل طقاً لنص الادة ١ء۸‏ مراضات. وقرر بأن له فى هذه 


(0) اسقتاف مغطط ف جو فا دوه و چ باریس بم ول افرط وراص 111 و ااا 

() انناف ععلط فى م۱ اوعد ۴۴ من ٣ه‏ ر جم توفي ۰ ۱۹۱ الجازيت و 
اص مجر عم اكتوير «ووو الجاذيت نوقير ۱۹۱۱ ص 4 رقم به وق باختصاص ای الا مور 
المتعجة فى الىك بيع الاخبا. الحجوز عليا يلرم من رفح دعوی استرداد عنبا عند تواف إحدى 
حالين: لاو أن تكرت الاشبا, المجرر عليا تايه اخ اقابة عند یرت عدم جدبقدعوى الاسترداه 
وانا رقت طريق اتواعاز بن المسغرد والدين برض عفد ولو كات انقو لات العجوزعليا هر 
ی للف 


r 


الحالة بحت مستندات الطرفين وتقديرها ثم الحم باستمرار التفید والبيع إذا طهر 
.له من وقائع الدعوى عدم جدية دعوى الاسترداد المرقوعة وأنها رضت بتواطیء 
بين این الحجوز عليه وطالب الاسترداد بفرض تعطيل اجراءات التفيذ حت 
ام دعوى الموضوع آمام امحكمة الختصة ٩۱‏ أو بالرغم من صدور 
حك بای بقبول دعری الاسترداد 19 
عاشر ١‏ - طلب ایقاف بيع فود الكبرن يها عل رقع وعوى سداد لي 
۷۹۰ # تنص المادتانب ۽ د مرافمات مقاط مد بالقانون رقم۳۳ م۱۹۱۳ 
و ۷۸ء أل المعدلة بالقانون الصادر فى ۲٩‏ بونبه ستة ۱۹۲۵ على أن رفع دعری 
استرداد ثانية عن الا شیاءامجوز علا لايترتب عليه ايقاف البيع بقوة القافون- 
وانما بموزابقافه يحم يصدر من قاضى الا سور المستعججلة فى الخال أو من القاضی 
الجر فى الا'هل بصفته قاضیاً لا مور الستعجلة بدعوی يرفمها أمامه طالب 
الاسترداد يختصم فيها الحاجز طالب البيع والمدين الحجوز عليه والدائنين الحاجزين 
الآخرين ان كان نمت حاجزون آخرون خلاف طالب 
۲۱ - ولایشترط فى القانون الأهلى فی دعوی اراد الثانبة الى ین 
عنها عدم ایقاف ای أن تکرن دعری جديدة من ثخص غير السترد الا ول 
بل یک فا آیضً أن یکون‌قد سبق رفعها من نفس الشخص ولم يقيدها أو إذاكان 
حكر فیا الشاب أو إبطال الرافت أو يدم الاختصاص أو بطلان عريضة 
الدعوى أو باعتبارها كأن لم نكن لمدم قبدها قبل الجللة بأربع وعشرين ساعة 
ثية ؛ وان واربمین ساعة فى المواد الكلية ثم رفعت بعد ذلك منه 


اتختلط فيشترط فى ذلك أن تکون مرفوعة للبرة ان من 
شخص خلاف المسترد الاأول 29 


(1) باریس ۴ يوه ۹۹۰و ب اطي امیا و وو ۴ دیس وومر فارز ۴ چ۲ 
ص جع ودالوو سل ج ۱۰ و ستدمل > تا 
() اریی فى ۱۲ يتاير ۱۸۹۱ دالرز ۹١‏ ج ٣‏ ص اكد 

لمع مواد , أعل عمدلة لنوت الصادر فى و مابى ٠۹۴۵‏ د جو مرافنات عقلط ممدلة 
يقاترن ۱۹۱۳ وأبو هيف بك طرق التفيذ راتحفظ 


5 


لبعة أو ص وجو نبقة 114 


کے 

۷۹۳ - وللقضاء الستعجل عند ظر الدعوى جحت مستندات الطرفين وتقدير 
دناعهما ومعرة الاب التى حدت بطالب الابقاف لرفع الدعوى لليرة الثانية 
تا قضی ,الا فاق وإلا فيقعنى برف ضالدعوى ‏ وأ 
لايور على حكة الموضوع أثنا. نظر الدعوى ان ء فلها ألا تأخذ به كلية . 

والقرار الصادر بالايقاف يحرز المارضة فيه من الحاجز فى القانون الاهلی ان 
کان صادراً فى غببته کا جوز له استثافه فظرق سة عشر يوما من تاريخ اعلانه 
أما فى امختلط فيجوز استثناله ققط فى هذا الميعاد 


رح طلب زيادة أعمونات الث و انلها فى البيو ع اریز 
۲۹۳ تی قاضى الیو ع فىامختئط بصغته قاضياللا' مور ا لمستعجلةبتصالمادق» ع + 

مرافعات عتلط بالحكم فى طلب زيادة اعلانات النشر والنصق التىتحصل لاشبار بيع 

العقار العجوز عليه بدعوى ترفع اليه من المدين المجوز عليه أو طالب البيع أوأى 


إن الاهل فيختص باحك بذلك 
بحسب مااذا كانت الاجرا 
فيه بقرار ناء على عريضة تقدم 


حاصلة أمام امحكة الجزئة أو الكلية. وء 
اليه من المدين أو طالب الیم ( مادة جوه مرافمات أهل ) . وتص المادة پو 
مراقمات فرنسى في هذء الحالة علاختصاص ردير امحكة المماصلقيها اليع بالفصل 
فى هذا الطلب بأمى على عريضة تدم اليه من طا أو المدين انحجوز عليه 
أو أحد الدائنين المسجلين ‏ والقرار الذى يصدر منه غير قابل للطعن فيه 


الى عر - طلب يارة اعموتات الثثر والتعليى. علد بيع التقولدت 
"حون عبرا 

:+ سيختصقاضى الآمورال.تعجلة في اماك الختاطة بنصالمادة يام دمر افعات 
الک فى طلب زيادة اعلانات النشر والتمليق الخاصة بیع اقولات العجوز 
علها عن المقرر فى القانون وبالحكم في طلب زيادة (بضاح الأشياء الوب 
یمبا وذلك بدعوى ترفع اليه من لین انحجوز عليه أو الحاجز طالب ابيع ٠‏ أما 


اونا 


في القانون الامل ف 
ايه من الدائن أو المدين 


بذلك القاضى الجزتى بأمر يصدر مه على عريضة تقدم 


الت مت س طلب بيع المتقردوت معا یر ال الموهودة م ر 
فى فير أقرب اوراس موی ٠‏ 

هيوب تنص المادة .+ مرافعات مختلط عل اختصاص قاضى الامور المستعجلة 
باکر طلب بيع القولات الحجرز عليبا فى غير حل الموجودة به أو في غير 
أقرب الأسواق الممومية ويةضى في ذلك بعريضة دعوى ترفع اليه من الدائنالحاجر 
أو الدین الحجوز على آمتعته أو الدائتين الطالبين ابقا. الحجز والقرار الصادر منه 
قابل للاستثثاف لعدم النص صراسة على عدم جواز الطعن فيه أما المادة 45 
أملى المقابلة لها : لجملت الاختصاص فى ذلك للقاضى الجرنى بعريضة تقدم اليه من 
أحد الاثخاص الابق ذكرم . 


رایع عر ¬ المع پیم مات سوم سس ای رع لالت والسلر اش 
التي تنل باعون نرا ممسار ار میرف 

۲ -- مختص قاضی الأأمورالستعجلة في الا کر امختاطة مقتعنى نالا 
مرا افعات تلط با سکن لب بيع سنداتالاسهم م نأى نوع كانت أا السندات الى تتتقل 
بالتحويل احجوز علب معرفة تسار أو صيرق بدلا من الالتجاء المرطرقالييع المطولة 

والمقصرد من السبم من أى فوع كانت الاسهم المماوكة لاملا أو | 
منها الممكية بطر يق التحويل . وبنظر فى هذا الطلب بمريضة يرضضها من مدالیع 
يكلف فيا خصمه أوخصومه بالحضور أمامه لآم فى مواجيتهم عصول اليع بهذه 
الطريقة » ویقضی فبا بعد سماع آقرال الطرفين بالقبول أو الرفضء وف الحالة 
ال ول یمین السمسار أو الصيرق الى سيحص ل الييعبواسطته وبماب عله من 
نشر واعلان ‏ أما في القانونالأهل فيختص بذلك القاضى از بنفس‌الاجرادات 
(مادة بيرع مراضات أهل) 

خامی تر - طب ارام تال الضرورید ی انا سفن نع 
مقوط المار - 


کت 


۷ بحب على مالك السقل أن حافظ عل بناته عافظة منم من سقوط الهاو أو 
الاضرار به س من ذلك إجراء المارات اللازمة فى باه نع انیارالمله قاذ امتنع 
عن ذلك جوز لصاحب الماو الالجاءاقاضی الامور المستعجلة في انحا الختلطة 
طبقا لنص المادة مه مدني تلط . والقاضى الجزنى بصفته اضيا للا مور المستعجلة 
فى العا ك الاهلية اتباعا لص المادة وم مدت 00 #تصرع له بأجراء الأعبال 
الضرورية على نفقته لته الآسفل لصيانة الأعلى » على أن برجم بعد ذلك بقيمة 
هذه الققات على مالك السفل أمام حکة الموضوع ‏ إن لايحوز له أن يصرح له 
بالحكم بالقيام ما على فقتصاحب اليناء ال سفل لاس الفصل فى ذلك بأصل لح 
موضوع الترام صاحب السفل بأجرا. الأعمال ء ومدى هذا التزام الآمر الداخل فى 
اختصاص ممكة الموضوع وحدها (47- وعکن تحديد الاأعمال الضرورية الواجب 
عمليا بتعبين خير ممابنة العقار وإلبات حالة المبانى وممرفة الأعمال اللازمة اصیانبا 
مع تقدعم تقرير لاقرب جلة مستعجلة تظر فبا الدعرى أو بانتقال الفاضي الى 
العقار لمایته والحقق من أعمال الصيانة اللازم إجراؤها فيه قبل لک 
بالتصريح 


ار الذى يصدر من القضاء المستعجل مؤقت لا يؤر على عکة 
الموضوع عند أظر الدعرى الى يرضها صاحب العفو على صاحب السفل با مطالبة 
بمصاريف الا ال التى قام بها فى بئائه أو بأى حت آخر يراه قبله بل يمكن هما 
الاخذ به لیا أو یه طليه ‏ وهر انون وبفیر كفالة 


لبة إذا طلب روز فيه الممارضة والامتتاف فى 
القانون الأهلى ‏ أما في الط فيجوز اسكتافه فقط فى المواعيدالمقررة لاستتاف 
قرارات قاضى ال مور المستعجلة . 

آذ ع مد آمل تمن مراحة عل أن حى الجر عتم فى مه الال ف 
اضيا للاامور التمحة زلا آن اشتفاد من غص الادة ء» عتطط وأن القاضى الزئی فى احاتم هلت 
هو اانی يتوم شک فى اواد ای عتص با اضی الامور المستعيلة ف اما الختلطة وطية الاعاق 
الوب اک جا رانا ستميلة أن اختصاصهفی هذه الخال يكوت وسنت مور ال 

ل کییدج وص مم بذة مه 


پا 


۲۹۹ - ول تنص الادة جد مدن‌فرنی المقابة لادین وم مدق آل وه 
تلط على اختصاص قاضى الأمور المستعجلة ,التصريح لصاحب العلو فى إجرا. 
تلك الأعال وما ختص بالحكم بي هناك باعتبارها من الامور المستعجلة نی 
مخثی علا من قوات الوقت الداخلة فى ولابته العامة طبقا ققص المادة .و 
مرافعات فرنسی . 


ماس عش # میرم مایسی ھی الما 
علب ار فى الط عل ی از عد - 
يوز ال ثر للعقار المرهون رهن تما الماصل يشأنه إجراءات قرع 
ا تتصوص اراد ولاه جوع مدق أهل وووور ۷۱۰ 
تلط E‏ !دين المضمون بالعقار وق هذه الحالة محل ل 
الدائن فى حقوقه أو يعر ضلرفاء الدين أو الديون مبلذآ يقدر به قيمة العقار بشرط. 
ی إن أقل من الباق في ذمته من ثمنه إذا لم يكن ملزما ام ادبن بدين 
أو تحمل الأجراءات المعلقة بزع الملكية ریم العفار أو على العفار 
1 انمكة الابتدائيية الكائن في دائرتها المقار وق هذه الحالة 
از لمن يريد التعجيل فى الدعرى أن يطلب مر قاضى الآمور 
أو القاضى الجزثى الاهلى بصفته قاضیا ثلا*مور المستعجلة (4 
تین حارس عل العقار التخلى عنه لتحصل إجراءات اليع القهرى ف مو اجب 
وين تعيين نفس الخائر إذا طلب ذلك واختصاص القمتاء المستعجل فى تعيين 
الحارس صل بنص ا في المواد ۷۱۰ مدتى تلط وجه أعلى وبحب عليه 
تمبين الحارس جرد <صول التخلية دون حث أى اعتبار أو أسباب آخریء 


دع ملد فی موه ر 


ومأمورية ا نارس فى هذه الحاثة تحصر فى الحلول محل الخائز فى إجراءات 
نز ع الملكية أو المجز العقارى و[ ار التخلى عنه وإجراء ما يلزم من 
أعمال الصيائة فيه واحافظة على قرت الدائنین والخائر على حد سواء حتى إتمام. 


ر ولآ اجه مدل آمل لي تعن عل أختماص #تاضى از المع ف عله اما 
إصفته تا لاور المتسطة إلا أن تفه من طية العمل قوب نه رنه متسل أنه يتضى الى 
هذا الب يصفته دنور انم 


حم 


لیم ٩۱‏ وعتاف عن | غارس القضاق المادى فى كون إجراءات اليع القبرى 
تخد ضده مخلاف الآخير فلا يمان رفع دعوى ترح ملكيته فى مواجرتنه بل 
يحب اتخاذهافی مواجبة المدين بالرغم من وجوده لاان حقوقه لا تتعدى الاعال 
اللازمة لادارة وحيانة الا'موال يحل الحراسة ورقع الدعاوى اماصة بالادارة 
دون القضايا الا خری التعلقة بالملكية أو الحقوق العينية وتمثيل المدين فى القضایا 
الى ترفع عليه من هذا القبيل ٠.‏ 

۳-۱ - ولا تختص قاضى الا مور المستعجلة فیفرنسا فى الحكم يتعيين ا حارس 
أو امین فى عذه الحالة بل يحصل رنه من احکمة فى نص الرار الذى يصدر 
بقبول تخل از عن العقار أو بأمر من عرة الشورة باء على طلب من يمه ذلك 
( مادة ۲۱۷۶ ) مدی‌فرنی. 


مالع عتم = تمیں طبر بات ماد ایام ال رام بابر اعا ار 
مبذها م ترا الى فل مونم على مصول اع ہیں صاءببها رأ : 

۳۰۲ ختص قاضىالا مور المستعجلة فى الختلط بنص المادة و۰ ۱ تجارى عتلط 
والقاضى الجرئى الا" على بصفته قاضيا للا" مور المستعجلةطيا لص المادة. ۱۰ تجاري 
آمل فا مک فى مين خبير لائيات حالة الاأشياء الانقولة ومعرفة مقدار النقص 
والثلف الحاصل فیا وسيه وقيمته عند حصول نزاع بين صاحبها وأمين الفل 
مخص وحن ذلك . 

وإذا امتع صاحیا عن استلامبا أو دقع أجرة النقل المستحقة عليها فح 
القاضى الد كور بأبداعها فى عل مؤتمن كختزن الخرك عل‌ذمة الطرفين حنویفصل 
فى النزاع من محكمة الموضوع بعد بیع جز. منها بقدر أجرة النقل 

تاس متم س طب اگم يشطب الیل انائ الفاصل على شا سبل 
الحررات راید التسهيل بم عارى البطموىه ار اشغ رغيرها . 


از لیات دالو على البة ۲۱۷۶ مداق قرعى فة ۲ - ٠‏ 
ارب ولو أن تس الاعل ‏ يذكر اتماص القاضى ارت مته تاجيا لامرر ال إلا 
ان قيام الا-تسبال ی نلك 


و 


المخصوص عنبا فى المادة ب من قنون التسجيل رقم 1۸ سنة ۱٩۲۳‏ 

۲۰۳ # يختص قاتیل مور المستسجلة فى اخاط والقاضى الج الأهل بصفته 
قاضيا لا مور المستعجلةبالحسكم فى شطب النسجيل أو التأشير الكيدى الحاصل على 
هامش جل الحرراتالواجبة التنجيل عن دعاوى البطلان أو الفسخ أو لاه أو 
استحقاق الالكية أو أى حق من الحقوق العيية المقارية 

4 - يق لزاع أبن عن له لتق طلب لمك باشب پیت 
دعرى تختصم فها الشخص آو الاشخاص الخاصا. التسجيل أو التأضير بناء على 
طلهم والمدعى عليهم في الدعاوىالمسجلة وقل الكناب الماص فيه النسجل, ویقعی 
فها بالقبول أو الرفض بعد اع أقوال الطرفين وف مستنداتيما و يق دفاعبها 
لمعرفة كيدية التسجيل أو التأشير من عدمه ولا يعتبر قراره فى هذه الحالة ما 
بالموضوع أو أصل الى اتعلقه بالفصل فى أعمال نص القانون عل اختصاص 
بالفصل فیا بالذات ولا يحد من اختصاصه قیام الدعوى المسجلة عريضتها أمام 
عك الموضوع أو أمام احکة الاستثتاقية لعموم نص المادة الناسعة من قانون 
التجيل الى تخول له هذا الق 

۳۰ - وتدخل دعاوى إثيات أو صمة التعاقد المسجلة ضمن قضايا استحقاق 
الملكية التيحوز لتقضاء المتعجل لمكم بشطب. التأشيرأر لبیل الحاصل عنها 187 
واختماصه فى هذه المالة استثائی سود بالأحوال الى نمست علا الاده 
التاسعة من قانون التسجيل لا تد الى السات الآخرى الخاصة بالنسجيل بطریق 
القياس أر الشيه 

+۳۰ - فلا ختص قيااً على ذلك بسک فى طلب الم بتسجيل عفد بيع 
متنازع على حة اليانات وللتعليات الوا ردة به والمتعلقة يذ كر أصل الملكية وحفيقة 
ا مالك السابقعند عانعة مصلحة المساحة فى التأشير عل العقد بحجة فاد هذءالبيانات 
تمهيدا سه 0 

۷ # والقرار الى بصدر مته شطب النسجيل أو التأشير أو وفض ذللك 


() النقض الامل قاء .د 
(2) مسر ستعيل فى ۱۷ أطى مجوو عاماء ده ۰ص 04 دق مج 


سے ج اما ۱۲ عند مس بو رق دوع 


کد لم 


مؤقت لا يؤثرعلى عکنة الوضوع المنظور أمامها الدعوى انحكوم بشطب تسجیل 
عريضتباء فلها أن تأخذ به أو تعدل عنه وتقضى بصحة الدعوى المشطوب عريضتها 
روز المعارضة فيه أو استثنافه فى ظرف خمسة عشر يوما مناعلانه فى القائون 
الاهل. آما فى الختلط فيجوز امتتنقه فقط فى بحر هذه المدة أسوة بقرارات قاضى 
الآمور المستعجلة أمامه. 

۸ ۰٣-وی‏ أعن الك الصاد بالطب حر مان الشخ ص امامل التسجيل للحت 
من المزابا المخصرص عنا في الادة اشانية عشرة من قانون النسجيل؛ وينفذ اک 
القانون وبخير كقالة إلا إذا رأی القامنى ضرورة تقديم كفالة فينص على 
ذلك فى حکه وله الق فى هذه الحالة بلزام المدعى عليه بالصاریف عند الک 
لماخ الدی . 


الکتاب الثالث 


ال حوال الى ختص القضاء المستعجل بالفصل فبا 
لتوفر صفة الاستعجال 
Référts basés sur Purgenee‏ 
بينا فيا سبق بطريقة موجزة عند الكلام على الاستعجال بسض الأمور الى 
استقرالم والقضا. على اختصاص القنا. الستمجل بالفصل فيا توت 
وستكلم الآن على هنهالامور تفص 


الباست الأول 
دعاوى اثيات الحالة 


۳۰۹ - بشترط لاختماص القضا. المتعجل بنظر دعاوى اثبات حالة المقار 
أو القول توفرصفة الاستعجال فما -- ونكونإذا كان الاجراء مقصودا منه منم 
ضرر حقق لا بتكن تلافيه ستقبلا وذلك بائبات حق يحتمل منياعه إذا ترك 
وشأنه أو تأ کید مالإطالتمدتها أو قصرتقد تتغيرمع الزمن ویعنیع کل أو بعض 
آثارما إذا فظرت الدعوى امام القضاء العادى (۱) ولا عنع من اختصاصه فى الفصل 


(۱) اٹاف عتلط فى ۲۰ يتاي مود الجمرعة ہہ صن لول ہج ابر ۹ انمو وو 

عن 344 و ده دیس ونور الجبوعة چا عن 4۷ و۱ قار وها امبر وراص ۷9 و ۴ 
عرس ۱۹-۹ الجسرعة وم ص جوم يام قرایر وها الجبوعة ۹ ص ۰۹ و ١١‏ دیسم بود 
الجمرعة ٠‏ ص جع یه ج + ص ججو نقذ با وعکس ذلك حكمرسييا نی آشار البه كيريه ف 
الحامش برفضی باختصاص القينا. تسيل الصتم فى دعاو الاق اذا ی لخن على قسن 
احير ل م توف فيا فا الاستعجال متا من كثرة المماريف راد من بط تقاض امام 
قفا دی 


۲۱۲ 


فى الدعوى کون الآثار الطلوب ابا مضی عليبا زمن قبل رفع الدعوى مت كانت 
قابلة اتغير والزيادة من وقت لت © 
۳۱۰ - ومن أمثلة دعاوى بات الخالةاتى يتوفر فيا الاستعجال (() اثيات 
حالة خلل أو تلف موجود فى مبان قد تتزايد وتمتد مح الزمن ومعرقة آسیابا 
وتقدر بر البالغ اللازمة لاصلاحها (س) ابات حالة الف الموجود في زراعة وبيان 
سيه والتعرا يض اللازم له (ح) انباتحالة أرض زراعية أخذتمنها 
تأثير أذ الاترية على تربتها والتعويض المترتب على ذلك (ى) اثبات حالة ميان 
حصل فا حریق لمعرفة أسباب الحريق والصارف اللازمة لاملاح الف الذى 
تج بسيه (ه) ابات الة آلات وبا مالك عقار بطريقة 
عنالفة لوا ومعرفة الاضرار ای تعصل السكان. والجيران بسهها (ر ) 
انباتسالة الخائط المدترك ويانالخللالموجود ا والمالخاللازمة لاصلاحه (ز ) 
ائبات حالة امازل المزجر السكنى وييان الاصلاحات الضرورية اللازمة له وتأثهر 
اجرائها على انتفاع الستأجو به (ع) ات حالة الاعال النى آجراما القارل 
المتوتف عن العمل وقيمتها مهد لكين صاحب العمل من الاستمرار فى الناء 
مع الرجوع على القاول بالتمويض اف اتمه ا(ر) تعيين طيب 
دمه 
تمهيداً لاطمن على تصرفات صدرت منه الآخرين ۳۱ (ى) الاب حالة الزراعة 
الوجودة بالاطيان المؤجرة لمرقة ما اذا كانتقد زرعت لبقا لتماقد وفي المساحة 
لفق عليبا في عقد الايجار أم لا (4) وغير ذلك من الاحوال المستعجلة الروك 
أمرها لتقدير القضاء المستعجل بستبطهامنوقانع الدعوىء مناقدة الطرفين في الجلسة 


بویا 


() دود العمل چ .و و ستل م ص جهو دة م وعاسيرى ق ۲۰ مرس جوم دالرز هه 
ج ۷ ص جج وغرر بتوقر سقة الامتمهال س رلو كانت الال الادية الطلوب انا موجودة من 
عدة أشير إذا طهر من وقائع الدعوى أنيا تترايد مع الرمن ‏ واستشاف عتلط فى ۲۷ ناير ۱۱۰۹ 
اللجمرعة ۲١‏ س ووا 112 يسمي وده الجبوعة بم س جر 

(م) اتتاف عتقط فى : أبريل 9۰۰و الجموعة ۱۲ ص بو 

رج) اسثاف اط ف توفي وو هسوعة ۱4 ص م 

(ع) اماف متلط فى رو توفي ججح الجموعة راس .و 


r 


۱ - ولا يلزم لاثبات حالة المنقول قابليته للتلف خسب ؛ بل يمكن إثبات 
حالته أيضاً إذاكان عبارة عن إضاعةمعرضةأتمانها لتقلب الا سعار فيالسوق كالقطن 
متلا إذا كان للبائع أو المشترى مصلحة محققة فى ذلك( . أما إذا كان عن بضاعة 
غير قابلة تلف وذات أسعار ثابتة فلا ختص القضاء المستعجل بتعيين خبير لائيات 
حالتها لعدم توافر صفة الاستعجال 

۲ - والاستعجال شرط لازم لاختصاص القضاء المستعجل فى الحكم فى 
دعاوى إثبات الحالة کاق الدعاوى الا خری . فاذا لم يتوافر فا الاستعجال فلا 
يدخل فى وظيفته الحم فبها. أما القول بأن القضاء المستعجل مختص بالحك فى جميع 
دعاوى إثباتالحالة حتى ولول حوط بها الاستعجال باعتبارها اجراءحصل على نفقة 
ر افع الدعوىفةولذااف القازونومنافنطبيعة اختصاص القاضى المستعجلء وعلل ذلك 
فلا ختص القضاء المستعجل فى الم فى الدعاوى الاتية لعدم توفر الاستعجال فيا 

ارو : تعیین خبير لاثبات حالة أو آم مستقيل لم بقع بعد ںہ ںاں؟ +1 ليس 
لرافم الدعوی مصلحة محققة حالية فى اتخاذ إجراء مؤقت عنه لا"نه فضلا عر 
عدم وجود استعجال فى مثل هذه الخالة فان القانون لم ينص على الالتجاء إلى 
الاجراءات الوقتة اتحفظية على سبيل الشورة نموه عنأمر لمأ يقعبعد» 
بل يأذن با لجعلا أساسا ودليلا لنزاع قائم بالفعل أو مزمع طرحه أمام احا » 
وعلى ذلك فلا ختص بالحكم بتعيين خبير لتحقيق ما إذا كانت أعمال معينة تصلح 
لرفع دعوى موضوعية أمام المحكمة أولبيان الطرق والوسائل الى يمكن بها منج 
ضرر احتالى مقصود في مخيلة رافع الدعوى أو لمعرفة ماإذاكان للدعی الحقفرفع 
دعوى تعويض عن أمر معين أو لبحث ماهية الالتزامات الى قد يلتزم بها طرفا 
الخصومة فى المستقبل ٠7‏ أو لمعرفة ما إذا كانت الطريقة الى تنبعبا هيئة #تصة 
بنقل وتخزین البضائع _ كصلحة الخارك أو السك الحديدية أو شركات النقل ‏ في 


(۱) استتاف مختلط فى م فبرایر جه الجازيت يوليه ۱۹۳4 ص ۱۳ رقم ۳۳۲ 

(۲) مرناك ج بوص بر ١‏ نِذة ع ۳۰ وكيريه ج وص ۱۲۷ نبذة ۵ ۲۰ وجارسوئه مرافعاته 
ج ۸ ص ۳۳۳ رانتثاف تلط فى ۱۷ ينار ۱۹۱۳ اجازیت فبرایر ۱۹۱۳ ص رقم ۱۲۰ 
ودوای فى ۱۳ يويه و ۱۹۰ دالوز سنة ۰ ۹۹۱ ج٥‏ ص۲۲ 


- ۲۱6 

تقل وتخزين البضائع يترتب علا في الغالب تلف فى البضاعة وما هو هذا الضرر 
امحتمل ٠١‏ أما إذا كان ارافع الدعرى مصلحة محققة في رفعها ويرغب منها 
الحصول على دليل يتقدم به محكمة الوضوع عند طر ح النزاع آمامبا بعد ذلك قد 
حتمل ضياعه إذا التجأ نحكمة الموضوع مباشرة يسبب بط اجراءات التقاضی 
فيختص القضاء الستعجل بتعيين خبير لاثبات الحالة المادية مع التصر بع للخبير بأخذ 
معلومات من بری سماع أقوالم فى حالة الضرورة القصوى 9" . 

تالا س تعيين خبير لاثيات حالة لا تتفير مع الزمن ويمكن إثياتها فى أى 
وقت أثناء نظر دعوى الموضوع (۳) كعاينة عيوب خفية فى عقار مبيع أو منقول 
تمبيدا لرفع دعوى بالفسخ أو تنقيص القن 4 أو مقاس الأطبان المبيعة لمعرفة 
ما اذا كان ها جز أم لا ومقدار هذا العجر ©) أو تطبيق مستندات الطرفين على 
الارض المتفق علا لمعرفة ما اذا كانت تدخل فما أو فى بعضبا من عدمه أو تحقيق 
واقعة الاغتصاب المدعى به ومقدار الجزء الغتصب و ععرفة من حصل الاغتصاب 
أو تقدير قيمة أطيان مقدمة كرهن تأمينى طیااً لاستتجار أطيان زراعة عند 
وجود نزاع بين المؤجر والمستأجر على قيمتها ٠‏ أو إثبات حالة مصعد کیربانی 
ويبان الخالفات الفنية الوجودة فيه بغرض عدم تمكين البائع من الحصول على 
باق المن وبقصد الوصول إلى تقرير خبير ينافي تقربر خبير آخر نعين من محكمة 
الموضوع من مدة طويلة #ناسبة حادثة حصلت من المصعد لشخص أجنى () 


انا - ندب خيرلتحقيتق آشیاء متنازع علها عن مدة مضت بواسطة استجاع 


(۱) استلتاف مختلط فى ۲۹ ديسمير  ١.‏ المجموعة ١١‏ ص ۹ه 

(۲) دالرز العملى ج ۱۰ «مستعجل . ص ۱۸ نذة 1 ئ 

(۲) که ج ۱ ص ۱۲۹ نذة ۸ ۲۰ وبروكل فی ۲۱ مایو ۱۸۷۹ و ۱٩‏ ناير 84م ١‏ اوه 
عنهما فيه واستتاف مختلط فى ۱۳ نوقير ۱۹۰۷ المجموعة .لا ص و 

(:) استثاف عتلط فى ع ۲ فبراير ۱۳۲ الجازيت يوله :۱۹۳ص ۳۱۳ رقم ۳۱۲ و ۸ 
فبراير ۱۸9۰ المجموعة ۱۱ص ۱۲ 

(ه) دالوز العمل ج ۱۰ و ستعجل » ص ۲۰۱ تبذة ۷۸ 

)٩(‏ مصر أهل مستعجل فى بأ اكتوبر و+ه ؟ الجريدة القضائية رة ۳۹۷ ص و 

(ب) مصر امل متعجل ف ع ١‏ اكتوثر ۱٩۳‏ الجريدة القضائية عدد ۳۷ المئة ۷ ص ۱۱ 


۲٩ 6 --‏ لم 


أدلة ویانات ومعلومات من آخریرے فلا ختص بتعرين خبير لتحقيق واقعة 
نفق مواش حصلت من مدة طويلة وتقدیر قيمة الضرر الذى لق بصاحب 
الواثی من جراء ذلك و بسبب عدم استلامپا من المستأجر فى المعاد التفق عليه 
في العقد © 

رابا تعبين بير لأثيات حالة زالت آثارها ومعالمبا المادية لتحقيق 
وجودها بشبادة الشهود 9) 

۳-و لا جوز للقضاء المستعجل عندالحكفى دعاوى مات ال نع أصل 
الحقوق وتفسيرالاتفاقات والعقود لمعرفة ما أذا كانت الدعاوی منتجة فى الوضوع 
أم لا وما اذا كانت الاتفاقات والعقود تخول لرافع الدعوى الحق فى المطالة 
بتعويض أمام محكمة الموضوع لمساس کل ذلك بالوضوع أو أصل ال مق ولانه 
يكن لاختصاص القضاء المتهجل فى مثل هذه الدعاوى وقبوا توافر الاستعجال 
فقط دون أن شىء آخر باعتبارها من الاجراءات التحفظية الوقتية الصرف الى يلجأ 
الها لصيانة الحقوق بمصاريف من طرف رافعی الدعوى ٩۳(‏ 


(۱) مصر اهل مستعجل فى ۱۵ دیسمیر :۱۱۳ الجريدة القضائية العدد ۲ النة + وبروكل فى ٠١‏ 
اریل :۳ه ۱ احاماه السنة ه ص ه باع رقم /ا.: ومرتياك ج ب صن ۳٩:‏ وما بعدها 

(۲) شبين الكوم اهلى فى ۱۰ قرایر ۱۹۳۱ اللحاماه ۳ ۱ عدد ونم - ۱ص ۲۷ واستلناف ختلط 
فى ۱۳ نوفير ٠۹٠۷‏ المجموعة ۷۰ ص ه ومصر أدلى مستعجل فى ۱۱ اكتوير ٩۳۵‏ ۱ الجريدة القضائية 
عدد ۳٩۷‏ ص ۱۱ 

(۳) استاف عتلط فى ۱۰مایر ۹۳۴ الجازيت وليه :۱۹۳ ص ۳۱۳ رقم ۳٩۱‏ وقضی بعدم 
اختصاص قاضی الا "مور المستعجلة عنم نظر دعوی إلبات حالة حریق حصل فى محل مؤمن عليه ف البحث 
فى مرطوع وشروط بولیصه التأمين و تفسیر بنودها لمعرقة ما اذا كان لراهع الدعوی الق فى الطالبة 
بتعويض أم لا . وبأن اختصاص القضاء المتعجل فى دعاوی إثبات الحالة لابتعدىبحث وجود الاستعجال 
من عدمه فاذا توافر أمامه الا--تعجال فلا مق له بحث أصل الموضوع أو تفسير الاتفاقات المطروحة 
آمامه وآخر فى بنایر ۱۹۲۸ الجازيت اكتوير ۹۴۱ ص ۱ دق ٩‏ وقشى بعدم اختصاص قاضى 
الامور المستعجلة فى بحث وتفسير القانون المقيد لزراعة القطن أثنا. نظر دعوى إثبات حالة ارض ممزرعة 
قطنا زيادة عن المقرر ومصر اهل مستعجل فى ۽ مايو و۱۹۳ الجريدةالقضائية العدد ۲٩‏ السنة > ص ۷وقضی 
يعدم اختصاص القضنا. المستعجل فى بحث وتفسير الشروط الواردة فى عقد الايجار والمتعلقة بأحقية المؤجر 
فى الاستيلا, على الزراعة القائمة فى العين المؤجرة عند مخالقة الستأجر لشروط عقد الاجار أثنا. نظر دعوی 
إثبات حالة وفعها المستأجر عل المؤجر عن الزراعة الوجودة بالعين ومصر أهلى استئتافى فى ۽ مایو ۱0۳۷ 
الجموعة الرسمیة ۲۷۸ عدد ٩۷‏ ص ۱۷۸ عاناء ۾ عدد وم ص باه و استئاف علط ق ۲۷ ینابر ۱۵۰۹ 
المجموعة ۲۱ ص ۱6۸ و و قرا ۱۹۰۲ المجموعة ع ۱ ص ۱۰۹ 


مت ۲۱71 — 


٤‏ ولا يجوز له أن يقضى باعتتاد تقرير خبير تعين فى دعوى إثيات حالة 
أو يحكم باستبداله بغیره عند حصول طعن موضوعی على تقريره حتى لو استند 
رافع الدعوى إلى تقرير خبير استشاری فى طلب الک بالاستبدال کا لا ختص 
بتعيين خير اتحقیق دفاع المدعى فى دعوىمنظورة أمام حكة الموضوع بغرض التأثير. 
على الحم فبا بعد أن أخفق فى هذا الطلب أمام محكمة الموضوع لمساس کل هذه 
المسائل بالموضوع ودخوطا فى ولاية محکنة الموضوع وحدها والتى لها الحق المطلق 
فى اجابتها من عدمه ۸۱۱ 

۵ - نما تق له أن یمین خبیرا لتككلة المأمورية الاو الى باشرها خبير 
آخر أو تکلیف نفس الخير الأول آدائها حتى ولو كانت الحالة الجديدة الطلوب 
إثبائها موجودة من قبل وم تدخل ضمن المأمورية الاو أو ظبرت أثناء تأدية 
الخبيرالاول للنأمورية على اعتبار أن كل ذلك يكون وأقعةجديدةيصح طرحبا من 
جديد أمام القضاء المستعجل لاطعنا عل تقريرالخير المعين من حيث الوضوع ٩۳‏ 

۹ ولا جوز له تكليف الخبير بأخذ معلومات أو ماع شهود بلا مين 
أثناء مباشرة المأمورية إلا فى حالة الطرورة القصوی والتی تستازم “ماع الشهود 
کجز. مكل لاتمام المعاينة والوصول إلى الحقيقة کضرورة أخذ آقوال بعض 
الرجال الفنيين فى حادثة مصادمة حصلت من سيارة لشخص توق بسبها لمعرفة 
كيفية حصول الحادثة وصلاحية السيارة للسير من عدمه أو حادنة حريق حصل 
فى بناء لمعرقة سبب الحريق وتقدير التعويض اللازم © 

۷ - ولا يؤر على اختصاص القضاء المستعجل في الحكم فى دعاوى إثبات 


(۱) مصر أهلى متعجل فى 4 مارس ۱۹۳۵ الجريدة القضائية عدد ۳۱ النة ٩‏ ص 4 وامتاف مختلط 
فى ۳۰ ابریل ۱۹۲۰ الجازيت مایو ۱۹۲۵ ص ۱ دةم ۲۳۲و ٠‏ فبراير ۱۹۰۹ المجموعة ۲۱ ص ۱۷۵ 
و ۱۳ قبراير ۱۹۰۷ المجموعة .۲ص ه واستثاقی آهلی فى + ديسمير ۱۹۲۳ الحاماه الستة ه ص عه 
وی سویف جزئی فى ٩‏ ديسمير ۱۹۷۳ الحاماه عدد ١٤ع‏ ص )۳و وعکس ذلك طنطا جزئی فى ۲۲ 
نوفير ۱٩۱۳‏ شرائع ۲ عدد پ٩‏ ص و۱ 

(() استتاف مختلط فى ۱۰ فبرایر ۱۰۰4 المجموعة ۲۱ ص ۱۷۰ 

(۳) استثناف‌خلط فى ۱٩‏ نوف ۸٩۷‏ المجموعة ۱۰ص ه و ٩‏ فرایر ۰ ۱۹۱ المجمرعة ۲۲ ص۱۳۸ 
ريوردم فى ۱۱ فيراير ۱۸۹۰ دالرز ٩۱‏ ج ۲ص ۱۰۲ 


۲۱۷ 


الحالة قيام دعوی الموضوع أمام الحكة بل ختص بنظرها والحک فیا بالرغم من. 
ذلك لعموم نص المواد ۲۸ مرافعات أهلل و عم مختلط و ۹۔۸ فرذسى () إلا اذا 
اتضح له من وقائع الدعوى أن الغرض من رفعها آمامه التأئير على أصل الحق المطروح 
أمام محكمة الموضوع أو أن القصد من‌تعیین ار فا هوتبيئة وسيلةللدفاع والطعن 
على أصل الحقسبق آن‌طرحت أمام محكمة الموضوع ول تأخذ بها فلاختص‌با لک 
فا فى هذه الأحوال لساس الفصل فا بالوضوع أو أصل الحق 0۳۱ 

قل يتقيم اطى ابر مور اللستعه عزر فر فى دعارى ابات الاد تفس 
الفیرد الى ن امنصاص کی امو ضوع 

مم - يقول البعض بأن دعاوى إثبات الحالة عبارة عن اجراءات تحفظية 
تعمل على نفقة ومصاريف رافع الدعوى تمبيداً لرفع دعوى بالموضوع أعام احكمة 
الختصة ويرى لذلك اختصاص القضاء المستعجل بالحك فا في جميع الاحوال حى 
ولو كان موضوع الحق المتخذ عنه هذا الاجراء غير داخل فى اختصاص محسکمة 
الموضوع إلا أئنا نرى عمكس ذلك وأن قاضى الآمورالمستعجلة يتقيد عند اختصاصه 
فى الحكم فى أى إجراء مؤقت سواء قصد من إثبات حالة معيئة أو غير ذلك بتفس 
القيود والأأوضاع الى تحد من اختصاص محكمة الموضوع الى يتفرع منبا سواء 
ما بنى هنا على الفصل بين الساطات كعدم تأويل أو تفسير الآوامر الادارية 4۳ . 
أو ما أسس على اختلاف أنواع القضاء من مختلط وشرعى وخلافه کا هو الحال 


(۱) اتناف تلط فى ۳۰ ابريل ۱۹۲۵ الجازيت مایر ۱٩۲۰‏ ص ۱:۱ رقم ۲۳۲ و ۱۲ ديسمير14486 
المجموعة ۱۲ ص ٩٩‏ ومرناك ج ۲ تبذة ۷ ص و وجارسونيه ج لم ص ۲۸۸ ومابعدها 

(۲) مصر أهلى مستعجل فى ۲۱ اکتوبر و۱۹۳ الجريدة القضائية بردم ص ٠١‏ وقضی بعدم اختصاص 
القضا. المستعجل فى الحم تين خبير لقاس اعمال أجراها المدعىعليه فى منزل من مدة طويلة بغر ض التأثير 
على موضوع تهمة تمزيق سند يحتوى عل مبالغ عن حساب الاعمال الى أجريت قضی بأدانة المدعى فيا 
ابتدائياً بعد أن رفضت المحكة الابتدائية طلب تعين خبير لاجراء المقاس و +۱ اكتوير ٩۳۵‏ الجريدة 
القضائية عدد يم الستة بوص ٩۱‏ ۱ 

(م) كيريه ج ۱ ص ووو نبذة ۲۱۳-۲۱۱ ويوج فى ۱۳ اضطس ۱۸۸۸ دالوز ۸٩‏ ج ۲ص مه 
د rib Coni‏ فى ۲۳ تاير ۱۸۸۸ دالوز ۸٩‏ ج + ص ۴۸و ۱۳ ديسمير ۱۸۹۰ دالوز ٩۲‏ ج ۳ ص ۳۰۷ 
رمونبلیه فى يونيه ۱۸۸۷ دالوزو ۸۸ج ص ۲۰۳ 


وک 
ی مصر(۱) فلا مختص مثلا فى الحكم بتعبین خبير لائبات حالة خص قرر القومسیون 
الطی الكل طبقاً للقانون عدم اياقته الخدمة لاعتار الحک بذلك طعنا وتأویلا 
لقرارات القومسیون الطی ۳ کالا مختص باحك بتعيين خبير لمعاينة موم قررت 
الجبة الادارية الختصة إعدامها لعدم صلاحيتها للا" كل أو بتعيين خبير لعاينة أرض 
معينة والبحث فا إذا كانت هناك ضرورة تقضى عل الادارة باجراء فتحات فى 
الجس‌لنم طغيان المياه عن الجهات! مجاورة (۳) أو بتعيين خبير للكشف عل شخص 
مودعق مستشی امجاذیب مر قضائی لعرفة ۳ إذا كان قدشى من مضه من عدمه(4) 
أو تعيين خير لمعاينة محل مقلق للراحة أو خطر أو مضر بالصحة رفضت الادارة 
التصريح بفتحه لعدم صلاحيته للادارة أو لوجود نقض ف إتمام الشروط المطلوبة 
لمعرفة ما إذا كان یصلح للادارة من الوجبة الصحية من عدمه لمساس اخنکر بذلك 
بالأمر الادارى الصادر برفض الترخيص () 1 


دام أما إذا كان الاجراء المطلوبلامس الاوامرالادارية عنقر بأو بعد 
وليس الفرض مته العمل على تأوبلبا أو ايقاف تنفيذها أو التعرض لصحتبا بل 
القصد منه اثبات حالة الاضرار التى نشأت عنها لامكان الرجوع على جبة الادارة 
بالتعويضات الى خوضا القانون كطلب اثبات حالة مبان موجودة على الشارع 
العموى واثبات حالة الخلل والتلف الذى حصل مها يسبب الاعمال الى جریا 
مصلحة التتظم فى الشارع ومقدار المصاريف اللازمة لاصلاحبا والتعويض اللازم 
عن ذلك فيختص القضاءالمستعجلفى مصر العک فيه أما فى فرنسافالرأى الراجح بقول 
يعدم اختصاصه بذلك أيضاً لوجودعا كم ادارية يحوار أنحا كم المدنية العادية تختص 


(۱) استتنافعتلط فى ۱۳ ديمير ۱9.۵ الجمرعة م١‏ ص ۳۸ وقرر بأنه حق لقاضىالامور المشعجلة 
أسوة محكة الموضوع البحث فيا اذاكان الامر المطروح أمام» يدخل فى اختصاصه الفصل فيه طبقا النظام 
العمول للحا فى مصر أم لا 

(۲) مصر اهل مستعجل فى ۱۳۱ كتوير ۱۳۵ الجاماء المدد م القسم الثاتى ۱۵ص ۱۳۱ رقم 58 

(م) استتاف مصر فى ۳۰ هايو ٩٩۱9‏ المجموعة الرسية ۳۰ عدد ه ۷ ص ٩۳‏ 

(؛) مصر استتانی فؤ.ه ديمير ۱۹۳۸ جموعة رحية ۳۰ عدد 6۱ - ۱ ص ٩۸‏ 


۷ ۲ ص‎ ٣ - مصر أهل فى ۱۳ ینایر ۱۹۲۱عاماه ۽ عدد عپاه‎ (o) 


- ۲۱4 
بالحكرني الاعمال الاداريةوفى جميع الدعاوی‌الی ترفع من الآفراد على الادارة © 

قل نمی القطاء اللستعيل بائيات مالدعقار فزت يشاك امراءات لزع ملي 

ریا لموستيموه علي نداعم : 

۳۷۰ - نرى اختصاص القضاء المستعجل عند الاستعجال فى الحکر تعبين 
خبي رلاثبات حالةعقاراتخذت بشأنهاجراءات نزع ملكية.بمبيدا الأخذه للمنفعة العامة 
محافظة على حقرق الطرفين كطلب اثبات حالة عقار استولت عليه الحكومة قبل 
الاتفاق مع صاحبه على ان أو على مبلغ التعويض المستحق له وقبل لعيين خبراء 
من الجبة انختصة لماینته وتقدير قيمته ‏ آما إذا كان الغرض من إثبات الحالة 
الطعن بطريق مباشر أو غير مباشر على تقارير البراء الذين تعينوا لتقدير ال 
طا لقانون رح الملكية فلا مختص القضاء المستعجل بالحكر فى الدعوى لمساس 
حکه بذلك بالوضوع - 


ماد ال الستگی وهل یرل فى دی افم نی طبر انا 

۳۲۱ - اختلفت أحكام الحا کرفی ذلك» فقالالبعض بعدم الاختصاص و حجته 
فى ذلك : ارو أن هذه الدعاوى تاعاق عسائل شخصية مخض تدخل فى وظيفة 
جاک الاحوال الشخصية وحدها لا احاک الماد : ماب عدم امکان تتفیذمثل 
هذه الاحکام أو استحالة تنفيذها فى معظم الااحیان مروب المحسكوم بائيات 
حالتين واختفائين عند نظر الاخصام ٠"‏ - وقال آخر بالاختصاص على اعتبار 
أن دعاوى إثبات الحالة تشمل اجراءات وقتة تحفظية تحصل على نفقة صاحبها 


() مرناك ج بوص ووم نذة ۽ عه وبارس فى و۱ مارس ۱۸٤۹‏ دالرز ٩ع‏ ج ۲ص 4٩۷‏ 
و ۲۳ ابریل ۱۸4۹ دالوز وه ج ۲ص ۲۱۱و ٩‏ يونيه ۵۳ ٧۸‏ دالوز يو ج ه ص مب و ٠١‏ قرام 
۷ دالوز بروج ۷ ص مع و لیون۲۷ مایو ۱۸۰۸ دالوز ٩ه‏ ج ۲ ص ۱:۰ وديجحون ۱۰اغسطس۱۸۰۸ 
دالوز هم ج ۲ ص جع وائقض فى ۱۹ فبراير ۱:۰۰ دالوز ۱۹۰۰ ج ۱ ص ۷ه وعکس ذلك ویقول 
بالاختصاص ف هته المالة جارسونیه ج ۸ ص .وم ووم وبازوص ۱۹۷ وما بعدها ورودید ج ۲ 
ص ۳۸۹ و برتان ج ۲ نيذة ۲۱۱ و ۲۱۳ و ۲۳۲ والنقض فى ١‏ ديسمير ۱۸۷۸ دالوز ۷۹ ج ۱ ص ۱۱۹ 
ودين وعمدء8 ق ۱۲ ديسمير ۸۸ دالوز ۸۲ج ۲ ص ۱۹۷ 

49 امكندرية آهل مستعجل فى ۲۱ ا كتوير ۹۳۰ احاماه العدد + السنة ٩۱ص‏ م١‏ : رقم ۱۸۲ 


الت 
بتعين اجابة الحكم فا فى هیع الأحوال خصوصاً وأنه لايوجد فى لوائح انحا کم 
الشرعية ما مائل دعاوى إثبات الحالة (۱) - ونری الا خذ ,الرأى الثانى للا“سباب 
الانية : أربو لآن منل هذه الدعاوی ولو أن ظاهرها النسب و الا حوال الشخصية 
إلا أنها ترتبط بالاموال والحقوق امالية برابطة قوية لتعلقبا بالثروة العامة وحق 
الملكية الفردية ۱۶ ععلها فى عداد الدعاوی التى يكن طرحبا أمام انحا 1 الأهلةء 
اذ ينشأ عن استمر ار الادغاء بامل ومایترتب على ذلك ‏ إن لم تتخذ العدة لفساده 
فى الوقت المناسب إن كان غير صحيح؛ نقص فى الثروة العمومية وقلیل لحقوق 
وأنصباء الورئة والمستحةين وتأثير على حقوق الزوج المالة : انا إن القول يعدم 
إمكان تنفيت مثل هذه الاحكام واستحالة ذلك فى كثير من الا”حيان لايؤثر على 
مسال الاختصاص التعلقة باجراءات التقاضى لن التتفیذ شىء والاختصاص فى 
الحكم فی الدعوى شیء آخر ٠۳‏ 

۷۲ - و جوز للقضاء الستعجل تعيين خبير طبيب لآثيات حالة الاصابات 
ای حصات شخص بفعل آ خر سواء أكانت عن عمد أم عنغير عمد حتى ولو كانت 
الاصابات قد حصلت بسبب العمل وذلك لبيان الاصابات وسیها ومدة العلاج 
اللازم لما وأثرها علالصاب وما إذا كان قد ترتب على حصولها عاهة مستديمة 
من عدمه وماهية هذه العاهة وتقدير التعويض اللازم للمجنى عايه تمهيداً لرفع 
دعوى بالتعويض أمام حكمة الوضوع 9©) . 

۳ج - وجحوز للقضاء المستعجل تسین خبير أو کر لاثبات الحالة تبعآ 
التزاع الطرو ح أمامه وأهميته وله الق فى استبدال حدم أو كليم بغيرم عند 
وجود باعث يدعو إلى ذلك [نما لا يجوز له ذلك عند الطمن موضوعا على 
ام كا قدمنا . 

۳۲6 والأحكام التى تصدر من القضاء الستعجل فى دعاوی إثبات الحالة 

() الوا جر فى ۱۵ دیسمیر ٩‏ ۱۹۲ جريدة قضائية ١‏ ص ۷۱ 


۲۵۲ مصراهل مستعجل‌ق ۷ مارس‌و۱۹۳ اماه العدد ۸ الق الثاتى الستة و ص ۲۱ ذة‎ (r) 


(۳) مرنياك ج ۴ ص ۳۹٩‏ نبذة سوه والين فى ٠١‏ ديسمير ۹١١‏ الموه عليه فيه 


= 


فى حدود اختصاصه تیق محل اعتبار أمام محكمة الموضوع ععنی أنه جوز لها 
الاخذ بتقارر الخد اء امعينين با إذاماتضح لحاصحتبا ءا جوز لما استيد الم بشيرم 
عند الطعن جديا على أعماهم ‏ أما إذا تعدى القضاء الستعجل اختصاصه السام في 
دعاوى إثيات الحالة وحكم في قضايا لا ختص بنظرها أصلا لتعلقها واد لايدخل 
في وظيفة الحا كر الى یتمه الفصل فبا كمه باطل هو وتقرير الخبير الذى بنى 
عايه وق لمحمكمة الموضوع عدم اعتبار التقري, الذ كور والحكم على أساس عدم 
قيامه أو وجوده فى الدعوى () , 


المع تن مكيأ ينظ دعارى اثيات افا 

وعد أختلف الشر ار أحكام انحا كرف ماهيةدعاوىإثبات الحالةالمستعجلةوفي 
انحا کر الى تختص بنظرها مكريآء ففال فريقبأنها من الدعاوى انختلطة التىيحوزأن 
ا ۱ ن كان منشق ها ملکعقار كانت عحكمةمكان‌العقار هى الختصة 
بنظرهاء وإن كان منشماحق شخصى فتكون محكمة محل المدعى عايه هى الختصة 
بنظر الدعوى حتى ولو كان العقارالمطلوب إثيات حالته فى دائرة محكمة آخری )١‏ 
وقال فريق آ خر بأن القضاء تابع للسكان لا لا شخاص ول ما خالف ذلك جاء 
استناه من هذه القاعدة. ويحب النص عليه بالذات وبأن دعاوى إثباتالحالةوإن 
كانت فى غالب الأحان ترفع تمهيدا لاطالبة بتعویضات مدنية إلا أنديحب 0 
أمامانحا کراتایع لها العقار المرادإشاتحالتهبسيب الاستعجا ل الذى نحو طباماعادة © 
ونرى الأخذ بالرأى الثانى لا لطبيعة نوع هذه الدعاوى وأنها مختاطة من عدمه بل 
لضرورة توفر الاستعجال فها والذى يقتضى السرعة فى الحكم م السرعة فى مباشرة 
الأمورية وهذا الآمر لا يتأنى القيام به على وجه الاستعجاللغير محكمة عل النزاع " 
فاذا تعلق النزاع بعقار فتختص الحكمة الكائن فى دائرتها العقار بنظر د عوى إثبات 
الخالة المرفوعة عنه سواء تضمنت حقاً شخصيا كالتى بش من علاقة الأبجار آو 
حقاعینا ۲ كالذى ينشأ عن الملكة والحةوقالعينةالآخرىالمتفرعةعلبها أما إذا تعلق 


(۱) مرناك ج م ص بوم نبذة بوه وما بمدها 
(۲) جرت أهلى فى + ماب ۱۹۲۵ انحاماه د ص 155 رقم ۱۱۷ 
(م) اتناف اهلى ه یایرو۱»۲ انحاماه.ه ص 44١‏ رقم ۳۲۷ 


- 1-2 


النذاع . عتقول فتختص امحكمة الكائن فى دائرتها امحل الموجود به المنقول بالحكم 
فيها . وقد أخذ بهذا الرأى أغلب شراح القانون الفرنسی وأحكام انحا كم الفرذسية 
والختاطة (۱) . 
شی التقامى فى رعاری اتباث اشام 

+۳۲ - لكل شخص له مصاحة في الدعوى الحق فى رفع دعاوى ابات الحالة 
حتى ولو ل نكن له الاهاية التامة لتقاضی أمام حکمة الموضوع فيجوز ذلك لعدم 
الاهلية مى تعارضت مصلحته مع مصلحة القم أو الوصى أو الولى کا حق ذلك 
للستحقين في الوقف بالنسبة للناظر أو بالنسبة للغير فى حالة عدم تعيين الناطر أو 
تقصيرالآخير فى المطالة حقوق الوقف 4۳ 

طبع ملام قفا لقضناء اللستعو فى هزم الر عارى 

۳۳۷ - والاحكام الصادرة فى هذه الدعاوى کاق الاحكام المستعجلة تقيد 
القضاء الستعجل وتلزم طرفي الخصومة فلا يحوز للا ول العدول غنها کا لا حق 
للا خرين رفع دعاوى أمام القضاء الستعجل باستبدال الخبراء المعينين فيباعند الطمن 
على أعمالهم من جهة الموضوع إلا إذا ظهرت رقائع جدیدة کا قدمنا فيمكن فى هذه 
الحالةئعيين خبرا. آخرين لباشرة المأموربة الخاصة بالحالة الجديدة فقط ‏ ومجرد 


تقد تقري رخبير استشاری مناف لتقرير الخبير الذى نعين ف الدعوى لا يعتير واقعة 
جديدة تخول للقضاء المستعجل الق فى استبداله بغيره 29 


(۱) مراك ج ۲ص وو۳ نبذة ۹ہ وبازر عن ۲۲۸ و ۲۲۹ وبرتان ج ۲ نبذة ۲۵۱ وکی یج و 
ص وو واستئاف مختلط فى ۷۷ ایر بإوه؟ المجموعة » ص ۱۳ و ۱۱۲ کتویر ۱۹9۸ الجازيت 
ديسمير ۱۹۱۸ ص ١4‏ رقم ۲۰ رعکس ذلك باریس فى ۱۳ نوفير ۱۸۹6 دالوز ۹ج > ص ۵۲ اوقطی 
باختصاص قاضى الامورالمستعجلة الكائن فى دائرته عل المدعى عليه لا الكائن فى دائرته احلا لمو جودة 
به التقولات‌ق نظر دعاوى إثيات ال المتعلقة بالنقولات وبأن القضا. الستعجل يقبع دام اختصاصه 
الرکزی عكة الموضوع اى يتفرع منها 

(؟) مصر اهل متعجل ۲۱ مارس ۱۹۳۵ الجريدة القضائية عدد ۱۳ السنة و ص و۱ 


() امتثاف مختلط ۳۰ ابريل ۳٥‏ الجازيت مایو ۱۹۲۵ ص ۱۰۱ رقم ۳۳۷ 


۲۳ 


قل ابرغاب على التي ف اع معين عنع القطاء المسنعيق, من نظ دعوی. 
اثبات ماد هم برا التزاع 

۳۷۸ - حدث أحيانآ أن مهد مقاول بينا. منزل لآخر طبقآ لمواصفات 
خاصة وبشروط معيئة فى مدة محدودة ويتفق الطرفان فى عقد المقاولة على طرح 
أوجه الحلاف الى تشا بنا أثا. العمل على لنة تحكم مكونة من أشخاص 
معینین؛ وعلى أن یکون حك الجة تهائيآ ثم يأنى القاول أعمالا عخالفةلمقد المقاولة 
رالاتفاق» فهل لصاحب الممل أورب الال فى مذه الحالة الالتجاء إلى القضاء 
المستعجل لطلب تعبين خبير لابات حالة الاعمالالتى أجراها المقاول عخالفةلش روط 
الاتفاق آم لا؟ 

بقول البعض بان الاتفاق على التحكي لا منع من نظر دعاوى ائبات الال 
بمعرفة القعناء استعجل على اعتبار ألما [جراء وی مستعجل صرفى يعمل عل نفقة 
صاحبه ١‏ ويقول آخر بحلاف ذلك وأن الاتشاق عل التحكي متى توافرت 
شروطه طبً لموص القانون بنع القعناء العادى والمستعجل من نظر أية دعرى 
متعلقة به سواء عن الموضوع أو بمخصوص اجرا. موقت أو تحفظی إلا إذا نمی 
الطرفان صراحة أو ضمنا على المدول عن اجک “٠‏ والرأى الأول مو الراجح 
والمعمول به ق فرشا ومصر 


(۸ فى بوسف جر هیر دجوي امه وراص 1۸۲ رت 
(؟) كاريتيه وبر تواو مرانمات ج ۽ ص ۹ب تيذة وم والنقض فى ۱۸۱۷ آلنی أعار اله وقضی 
باه لا يوز لحد الطرفين مع رجود تم الالتجا. ان ار لعاص التقصل فى نة متازع علي 
وداخة فى مشارعة لتتعكم محية توفر الاستسيال 


Les parties عد‎ peuvent wême en alléguanl Furgence. porter devant les 
juridictions urdinaires ep Jes chek de عد‎ cumletatioa quelle sont دض‎ 4 
des atbiires. 


واستقاف مسلط فاع یی ہہ یت ٠١‏ یی ۱9۱۳ سس ٩۶‏ رت وپ وبقول هذا الحم 
بامكان قبول دعری [ثيات سالك مع وجرد اتحكم اذا قبل الخصم ذلك . آما انا دفع يندم ترا 
تك بوجود تک تن اک جسم قرغا 


و۲۲ 


مصاريف رعاری اتات در اسیو وس امار ہوا 

بوبم # ری ابقاء الفصل فى مصاریف دعاوی اثبات الخال مکمة الوضوع 
ان القنابا المذكورة عبارة عن اجرارات وقبة تحفظية صرف يقوم بها صاحها 
لللحافقة على حقه قبل الغير لتكون له سند يتقدم به أمام محكمة الرضوع عند 
الفصل فى أصل التق ولآن الک فبا بألزام شخص معين بالمصاريف يضمن 
الساس بالموضوع أو أصل الحق الممنوع على القضاء المستعجل التعرض له علا 
بنص المواد بمب مراقعات أهلى وعم خلط و..م فرنی 4 


(۱) مراك ج + ص عل تة يوم ریات ج ۲ ص ومس ودى بام چ لاص وه راتخاف عتلط. 
فی ۲٩‏ توقير ۲۳و الجموعة جع ص مو و ۷ أبريل دجهر الجموعة ۸غ ص ۳۳۸ 


اباس الا 
اجارة الاشاء 


قواعد عامة 


عقد زب لوجر انعا المستأجر بمنافع شىء مين 
أجرة معينة يلرم بها کر ا ا 
( مواد ۹ مدق E‏ عط : 

ويختلف هذا التعريف عن التعريف الوارد فى المأدة ۱۷۰۹ مدنی فرنمی از 
ينص الا على م ازج يتمكينا تأ جر من الااتفاع بالثىء الجر ومرافقه 
أثتاء مدة الا ينا نس الأول عل لزا ق فقط بترك المتأجر ينتفع بلشیء 


ويترتب على هذا الاختلاف وجود تفاوت فى التزامات المؤجر خصوص 
حالة التىء المؤجر وقت اس وف أثثاء مدة ارف القانون الفرنى عا فى 
القانون المصرى . 

۱ - وكل ی. ثابت أومنقول يحرز یمه جوز تأجیره- ومع ذلكفيجوز 
تأجير الآملاك الخصصة النافع العمومية فى أحوالمعينة مادام التأجير لايتعارض 
مع طبيعة النفمة العمومبة المقصودة نا 

والاصل أن القواعد الخصوص هنبا فى المواد ۳۹ أهل ؛ 44۰ عتلطء 
۸ فرنمى وما يدها الخاصة بأجارة لشازل والاراضي تنطبق على إجارة 
اقول بحسب ما سمح به طبيعته وخصائصه . 

٣٣‏ سالا أن هناك نوعأ من المعأملات كثير الحصول فى وقتاهذا يعتبرءالبحش 


= 

بيعآ وي الآنخر اجارة منقول . وهو عقد يلم به شخص لآخر ما كينة 
أو 1 لة كاتبة أو جبازآ لاتفاط الآصوات ( راديو) أو غي ذلك من المنقولات 
على أن بقوم المستلم بدفع القن على أقساط شهرية أو أسبوعية . بشرط ألا تتفل 
اليه الملكية الا بعد سداد كامل القن . . فاذا حدث آن تآخر الست فى اقدفع فيل 
يح زللطر فالآخر استرداد الثىء المسلم بدعوى يرضعها أمام القضاء المستعج لآملا 
فاذا نص فى العقد على أن التأخير فى سداد قط أو قسطين أو جرء من 
فط پترتب عليه فسخ المقد من تلقأء تقسه امال «اعام مه أو بخ عم 
قضائى بدوت تنیه أو انذار أو بعد حصول ثى. من ذلك وفوا 
فيتكون القضاء المستمجل تما بالحكر برد الثىء اس الى صاحبه تفیذا للشرط 
المرب الفاسخ الوارد فى العقد عجرد ثبوت التأخير وبشرط أن يكون الثىء 
المطلوب امتلامه لا بزال فى حيازة الستم فاذا زالت حيازته عنه أو اتقلت الى 
آخر بطریق البيع أو التأجير من الباطن فلا يحرز للقضا. الستعجل الفصل فى 
الدعری لساس الحكر فى ذلك عى الذير ٠١(‏ _ أما اذالم ينص فى المقد على 
الشرط الصريح الفاسخ نجرد تخیر فلا ختصالعناء سمل بالعکرفی الدعوی 

اطلاتا 6۳ . 
والبب فى عدم الاختصاص فى حالة عدم وجود الشرط اصرع القاسخ 
برجم إلى أمرين - ابول = أله مع تیم باختصاص قاضى الأ مور الستعجلة 
بالك بطرد المستأجر من المين المؤجرة نجرد التأخير فى الايجار اذا كارن فى 
استعراره فى امین خطر على حقوی المزجر فان يتمين عليه لک برد الشى. السام 
فى هذه الحالة تفسير التعاقد ومعرقة غرض العاقدين مه لوصول الى الفصل فى 
الدعوى عل اعتبار أن موضوعها خاص بايجار لا بيع الآمر الخاررج عن 


مدة معيئة 


() که ج و ص جبنيذة يبوب را اف عقلط فى مم ابر بل 9:۳ المجمرعة «باص م هالمازيع 
ایر 190۴ مجو دق جوم و دج توق مول سرت ی ص ۳۰ 

(0) كديدج ١‏ نبفة حو وپوردی لاكتغرى وطمل نطول على ارچ ۲ مس 099 بک 13:4 
رباریس فى ول ابر بود التى رهق امش 

(م) ققش آقرنی تی ۴۳ يتأي ۲۹-۴ سمی ۹-۴ ج ام 193 17 يريد ۱۸۸۵ موی مد 
rE‏ 


و 
ولابه الف والداخل فى اختصاصحکمة الموضوع وحدها اذمنالمقرر آن 
قاضى المور المستعجلة لا علك تفير المقود رالشارطات نساس کل ذلك 
بالوضوع. الثالى ا أن قأضى لا مور المستمجنة لا عتص بالحكم بطره 
الشترى من المين المببعة جرد عدم قيامه بالتزام دقع القن لمساس الفصل فى له 
بالموضوعأو أصل الحق و لن الحكم بذاك معناه قسخ المقد الا مرامفوط بمحكمة 
الموضوع وحدها. 

-ويترتب عل عقد إجارة الا وخصوصآ الخازل والأراضى منازعمات 
بين المؤجر والستأجر أثناء الابجار أو بعد فوات الدة احدودة 4لستوجب 
تداخل القضا. الستمجل للفصل فبا محافظة على حقرق الطرفين ومنعا للا"ضرار 
التي قد تحصل لها من بط. التقاضى العادى 

۳۶ . وختص‌قاضی الا "مور المستعجلتقانختلط والقاضى ال زئ ال ملبصفته 
غاب لا مور المستعجلة باکر فى النازعات الذ کورة مبما كانت الميئة النضائية 
الخامة با فى موضوع الحقوق المتعلقة بها سراء كانت انحسكمة الکلة المدية 
أو التجاربة أو القاضى الجزثى 

۳۳۵ - أما فى فرنسا فيتمين لاختصاصه ,الك فيا کا سب القول أن یکون 
الموضوع أو أصل الق من اختصاص احکمة الكلية المدنية: وعلى ذلك يخرج من 
اختصاصه فى فرفسا دون مصر السك ف النازعات الآنية لاختصاص القاضى الجر 
بالفصل فى موضوعبا 

زیر رد اتب عن المي الومرة عند دود عفر اهار مكثوب أ 
مقرى ازا لت ابرمرة السئوية بور رل ويشترط لعدم 
اختصاصه فى هذه الحالة أن یثبت واضع ۳۷4 شاغل العين بطريق الايجار 
أ الابجار الستوی لا تزيد على ٩۰۰‏ فرتك ا آنا إذا لم يتقدم عا 
ينبت ذلك بواسطة عفد إيجار مكتوب أو إيسالات دقع الاجرة أو أوراق 


(:) بردرى لاكتتدى ول و عل جر ۽ ص ۱۱۰ یذ 10۰ ومر تا ج مص جب 


فة مو و رتا ج 5۲ 1۸۱ ویوش تبذة +1 دیزی ص و۳ 


۲۲۵ 


آخری مکتوبة۱) أو كان وضع يذه عل المين حاصلا بلا سبب أصلا فیختص 
القضاء الستمجل عند الاستمجال بسک بالطرد ۳ 

تانيا الرعاوى لام بالاصموعات التأجيريتعن ااال والزارء ”97 
من النازعات الى يدخل ولا القاحی الجر الفصل فبا والسابق 
الكلام عنها فى البند و۳ 

۳۳٩‏ وقد اختلف الشراح وأحكام الحا كم قى فرفسا على اختصاص القضاء 
الستعجل با م فى الآمور المستعجلةالتى مخشی‌علیبا من فوات الوقت قى المنازعات 
الى تعصل بين المؤجر والمستأجر وفی (شکالات اتفیذالحاصلعن عقرد الاجار 
إذا افق فا على طرح موضوالحقوق الواردة بها على حكمين» فتعنى بعض الحا كم 
بعدم اختصاصه إطلاقا فى ذلك تفیذا للشرط الخاص بالتحکیم(4)وقال العلامة دی 
بلم باختصاصه فى أحوال الاستعجال فقط(*) كطلب الحكم بتعيين خبير لائبات 
ال امک باتخاذاجرا.وقىتحفظى كتمينسارس عل منقولات امتأج را موجودة 
فى العين المؤجرة أو نقل المواد القابلة للالتهاب منبا أو إيقاف الا عمال التى يجرييا 
الم تأجر فيها فا فى ذلك عقد الايحار ای يكون فيها ضرر على حقوق المؤجر 
أو على الدين تقسهاء ويرى الملامة برتان اختصاصه فى جميع الا "وال بالرغم من 
الشرط الوارد بالتحكم عن المقوق للا'سباب الآنية : أرير لام هذا العرط 
الانتج أثرآ قانونيا إلا فا ختص بموضوع السقوق المنف قعل طرحرا أمام الحسكمين 


(۱) كديدج س عبد ئة ومع والنفض لقرنى فى ج78 أكتري ۱۸۸۸ سیرک اياج ۱ سوه 
وشامدى بممطسمات ف ٠‏ دیس سی جوج س جنم ربارين فی ام بای اج 
۲س بهم أما دا شم واضع اليد بسند متزع عليه كتازل من لاجر الاصل عن الابمار وطين 
امالك فى سنه فلا عتص تامنى الأمرر ایمیک بالطره الاس ذلك بالموضوح رباص الح 
شاف من التازل (پریس فى ۷۷ پر ہا بازیت دی باه قم رل +180 ). 

(۲) شأسييى فو ديسيد عفدل سيدى مهاج ۲ س وام رمرنياك ج ۴ ص +4 ودالوذ سل 
چ -۱ و ستل ع ص يدم نل معد 

(۶) کج ١ص‏ ولا وبودرىلاكتترى رظهل مطول حارج ۷ ص ون 2۷ 

(4) باریس فی پم دیس پچ نی أورده می يلم ,کته الجز. نی ص 004 

(0) دی بلم ج ۲ص ۱۵1 


A — 


فیجعلها من اختصاص هة محاكم الموضو ع العادية . عا لان 
اختصاص عا کم الموضوع فى نظر الحقوق لابؤثر على وظيفة القضاء المستعجل 
فى نظر الآمور الوقتة المتعجلة وإشكالات التفيذ الحاصلة عن هذه الحقوق 
والخصوص عنبا فى الملدة ١‏ و مرافعات فرفضی فتبق له وظيفته اعتادا على تلك 
على خلاف ذلك 


الادة عند حلول هئ التحكيم لا کم الموضوع إلا إذا 
فى عفد المشارطة تون لآن اختصاص القضاء التعجل فى نظر الامور الرقية 
وإشكالات التنفيذ استثنائى عض آسی على النظام العام بستمر مهما كانت الميئة 


الا 


الى ستفصل في موضوع الحقوق () ونرى الاغذ بهذا الرأى الاي 
,افقته للقانون والملق إلا إذا اتفق فى العقد على أن جميع الخازعات المستعجلة 
وغير الستعجلة الى تحصل بين المؤجر والمتأجر عن الاجار والاشكالات الى 
تحصل فى التنفيذ نطرح على هبئة محكمين؛ جب فى هذه الحالةتتفيذ إرادة الماقدين 
رالد بمدم اختصاصه فى هذه المنازعات استتناء للا حال المستعجلة جدا والى 
قد بزثر التأخير فييا عل الحقوق كدعاوى إثبات الحالة متلا . 


لو برتان ج وص دوم تة وپ رما مس 


القسم الأول 
التازعات المستعجلة الى تحصل بين لو جر والمستاجر 
أثناء مدة الايجار 


۳۳۷_عذهالصعوبات تنأ يسبب عدمتنفيذ كلمن ال جر وام تأجر أوكلاهها 
معا للالتزامات التى قررها عليما القانون أو التعاقد وسنبدا أولا بالمازعات الى 
تحصل يسبب تقصي المؤجر فى القيام بالتزاماته ونعقها بالمتازعات الى ت#صل من 
عدم وفاء المستأجر بالالتزامات الخاصة . 


۳ 
الفصبل الا ول 
التزامات ال جر 
بسب تص الواد ۹۹ و ويام مدای أهلى و 1٩۰ ٤٥۲‏ مدای مختلط 
على الزامالوجر با باق : 


رر : تسل اشیءالوجر الى المستأجر مع جع لوازعه وتریمه با طالة الى 
کان علہا وقت التعاقد ( مادة ۳۹۹ مدنی أهلى و جع مختفط ) 
اجراء الاصلاحات الستمجلة الشرورية لفظ العى. المؤجر أثاء 


تا : الامتاع عن کل عمل فى الثى. المؤجر يقتضى حرمان الستأجر من 
الاتقاع اتام ( ۳۷۳ مدت أهلى ورمع مختلط ) 

رابيز ‏ شع التشويش الحاصل من الذي للستأجر إذاكان مستندا إلى سیب 
كانوق و۳۷ مدای على ووو ٤‏ عتلط ) 


۲۳۱ 


ریزید على ذلك القانون القرتى فى المواد ۱۷14 و1۷۲۰ مدای فی عسل 
تسلیم لین ال الة صالحة للا'ستمال والتزام المؤجر عملبا فى هذه الحالة 
أثناء مدة الا ار وتمكين المستأجر من التفاعبالمین المؤجرة طوال هذه 0 


الفرع الاول 


التازعات نی فصل نيب عم نی مزا القاصى اقام 
ارو عفر الوم فى اام 
04 صدث فى كثيرمن الأحيان أن تم لوجر عن تسلم الستأجوالشی,الوجر 
فى الوقت الحدد له » ويقرتب عل ذلك ضرر كير حقوق الآخير يتمذر درژه أو 
١‏ تعويضه إذا النجأ إلى القعنا. العادى ولو قصرت مواعيده كأن يكونقد ترك امین 
ال كان مستأجر ها وحمل متقولانه فى طريقه إلى العين الجديدة أو تکون المين 
الؤجرة أرضآً زراعية وجبر المستأجر البذور والآلات اللازمة لزراعتها أو ارتبط 
مع آخرین لاستجار أجراء منبامن باط فیختص‌قاضی ال مورا لمتعجلتق هذ الحالة 
بالحكم تیم المين لستأجر نع الضرر الذى قد يلحق بدمنالتأخير ف لاسلام(0) 
۳۰- ویشترط لاختصاصيف هذه الحالة آن يكون عقدالايحار المراد ت 
مکتوبا ما إذا لم يكن يدالمستأجررافع الدعوىعقد یار مكتوب وار تنكف انا 
على عفد فان شفوى ينه وبين المؤجر ونازع فه ال خر بخرج طلب سیم 
فى هذه الال من (ختصاص القعناء المستعجل لسبین ( ابرول ) أنه لا ختص فى 
الحكم بتنفيذ الانفاقات الشفوية المتازع عليها 9) ( اتتانى ) أن الحكم بالتللم 
.يمس الموضوع لتملقه یم التأجير من عدمه الامر الخوط. بمحكمة الوضوع 


وص دوه تب ويج ربردرى لاکتتری وطمل سطرل عل الايجار ج۴ ص بود 
انبذة ٠١۹‏ رحکر استتافى لحكة اسبوط الاجدائية فى ۲ ديسسير يجو عاماء السنة و السد و و و 
دتم ۳۷۱ وحصر أهلى ستسيل ف ول توفي وجو امه ده + گنت ۱9 س ون رقم ۲و۳ 

(۷) یقات دالوز على المادة 7 مراضات فر تبذة ٩9۰‏ 

(۴) کیره المرجع التقدم فى الحاشية ويودرى مطولج ۽ على الابجار ص 1۱۰ ئة عم 


سوک 


: سوم ا موريةالقضاء المستعجلعند الحكم بالتليم تتحصر فى حف أهرين‎ ١ 
؛روول ما إذا كان هناك عقد اجار مكتوب من‌عدمه . انما إذا كان هذا المقد‎ 
. خول‌لمدعی الاتفاع بالاطيان أو المين المؤجرة ف المدة الحددة فيه‎ 

۳۴ ولا تحدم اختصاصعتق الحكم فىالدعوى وتنفيذعقد الايجاروجودازاع 
بين المؤجر والستأجر بخصوس التأمين المقارى و تحر بر عقد الرهن طلقا للاتفاق 
لان عل ذلك رفع دعوی بالفسخ أمام محکمة المرضوع خصوصا 
إذا كانت الخالفة الى بنىعلبيا طلب الفس عل تراع بينهما وأمرها تروك لتقدير 
محكمة الموضوع وحدها الى تنظر دعوى المسخ ان رفمت أماميا ٠‏ 

++ ولا يؤثر على اختمامه کون دعوى الفسخ قد تطلب للحكم فبا وت 
طویلایترتب عليه ضرر يحقوق المؤجر إذ يحب التفريق بين الضرر الذى يلح 
فون تم من الفراراتالوقتية الستعجلة الى تصدر فى حدود الفانونو اذى 
أو إصلاحه بمد الشحى تعکر من حكمة آلومنوع نالو شرع 
آر اصل الاق الذى لايدخل فى ولاية القضاء الستمیل سکم فيه ٠‏ وترقع 
دعوى التسليم على المؤجر فى مواجبة المستأجر السابق 4۳۱ 

انا = تفيل اصرى امات 

ودا حصل نراع جدی بينالمتأجر راقع الدعوى وآخر عل‌امتتجار 
المين ال جرة من نفس الاك أو من نله بت بحب سمل 
الآخر فى الأيجار على ضوء المادة دم مدنى آمل والمادة وء علط لمکم 
سیم فلا عتص القعناء الستمیل ق هذه الحالةبالمكمالدعوى إذا طب انیم 
بدعوی‌ستقاقحتی ولوافضما لوجر إلى المستأجر رافع #لدعوى !ساس الفصل فيا ف 
هذه الحالة بالموضوع أو أصل اللمق الاس المنوط ممحكمة الموضوع وحدها 40 


(۱) مصر آمل مستعجل ف ۲۰ ترق وم ارم القضاية ند ۽ نة با ص 

(۴) بودرى المرسع القدم ويقول بامكانذلك خموعا أذا کان المستأجر اسايق قد رع بالاخلار 
رلم يف بوعه ربریس ف م یر کر دالوز بی چ ۷ س و 

زم استتاف أهل فى ۳و اير ٠۹٠١‏ حقرق يس ص ۴٤‏ ودیروما جری فى ول رای :116 
جرردة فائية مرس دوه ص مو 


rr 


ta‏ — أما إذا طرح !! التزاع أمامه أثناء فظر إشكال فى تنفيذ عقد رسی آو 
حكم فله فى هذه الحالة البحث فى حقوق الطرفين وأوجه دفاعيما ومعرفة م 
نم له الأسقية قى وضع اليد من ظاهر مستداتالدعوى ووقائبا دون التعرض 
للنازعات الموضوعيةات کار أمامه خصو صسحة الأيجارآو بطلانه ‏ لاليحكم فى 
أفضلية أحدالمستأجرين عل الآخر ‏ وإنما لوصول إلى أييما أولى تحمايته المؤقة, 
فاذا ألنى أن المستشكل بر بخ ی رل الاشكال رایقاف التفیذ وإذا 
وجد عكس ذلك قفنى بالاستمر 
وال ببن‌نلآنو 0 را مستعجلة تتلف عد نظر الا مورا لمستمجلة 
عموما التصوص عنها فى الفقرة الثانية منالمادة ۲۸ مرافعات أهل وف المادتين ۱۳4 
مختاطو .م فرنسی عنها عند القعنا. فى[شكالات التتفيذ إؤتتحصر ف الحالةالا ول 
فى دائرة يقة لا تعدى إلانوجه الشسكلية والاارکان الااساسية دون الساس 
٠‏ بالمرضوع وتمتد فى الثانية إلى بحث الحقوق الو ضو عةر فص مسقدات الطرفین 
وتحقيق دفاعهما للوصول إلى أرجحية أى الطلیین إيقاف التفيذ أو استمراره 1 
۵-۳۰ اتات مااي الور زح لفاضى الاهور المستعجلة الحكم بتعيين. 
خبير به اء على طب اسر لائات حالة العين المؤجرة لمعرفة ما إذا كان حصل 
با اتلاف عقب جر وقبلالاستلامأملاء وسبيه وأثره عل العينومنالمتسيبفيه , 
أو لمعرفة ما إذاكانت الاارض المؤجرة ببا زراعة للتأجر القديم أم لاومقدار 
المساحة النزوعة رها على إنتفاع المستأجرالجديد بالارض والضرر الئی‌قدیلحقه 
سيب ذلك والاعويض اللازم 4 أو معرفة ما [ذا كان المؤجر قد قام بالاصلاحات 
المافق على اجرائها فى المينالمؤجرة أم لا الباق منها وتأثير عدم انماما على انتفاع 
المستأجر بالعينيا جوز له ف,فرذسا أن يضف إلى مأمورية اير ما اذا كانت 
العين المؤجرة مالحة للاستمال أم لا ويان الاصلاحات اللازمة لا (۲) 
() مراك ج بوص ووو وما دما نتة بمب وأسكاف عفن + ديس وول الجمرعة وی 
من ٠‏ ومس أل ستتل ف و ابر بل وجول امه و٠‏ ندچ ص .م 
(0) بانج چص ہوم وك يدج ص »و فة دم وجارسويه 
اص حو ومر تباث چ ۲ ص يبع تيذة ماع وبوهرى مطر لمعل الاح ۴ ص.نة(20(وبریس 


ف ۱ بوته مجه سیری داج م س ہہ وققض فى یرنه ووی یکت ٩۸0۰‏ س ا۷ 
وی چوا ج ۱0۸-۱ وجریویل ق ۱۳ بول وه الكت جوري شن مووا 


اج ۸ مرافات 


و۲۳ 


الفر ع ای 
ا منارعاتاقاص: بامراه اصمرجات فى الب املظ 

أربو = التعس بح باراء الوصموماتالضردي: أر الس عبرا 

۷ يجوز لقاضى الامور المستعجلة التصريح للستأجر بسملالاصلاحات 
اللرورية أو المتفق عليها فى العقد قبل الدخول فى امین ااوجرة اذا انح من 
رر ار امین عدم قبام المؤجر با كا عى له عند الخطر العلا التصريح 
لستًجر باجرا. الاصلاحات قبل ايداع الخبير تقرره () 

۲۸ -واذا حصل تزاععّبين المؤجر والتأجر مخصوص الاصلاحات 
:المطلوب اجراؤها وما اذا كان المؤجرمازماً باقنونا أو طبقا لسشد الايمان., 
من عدمه فلا يختص القناء المستعجل بالحكم فى لك وفى مدی حقوق الستأجر , 
الى تب على ذلك قبل المؤجر (0) 

+ انا يحق له عند الاستعجال الشديد والخطر ابسي اتصرج للستأجر 
عمل الاملاحات الضرورية مب بمصاريف من عنده وتحت مسؤوليته وترك 
من اللترم منهما رانا نحمكمة الموضوع () 

»وم ولا يجوز له الالذن للستأجر بأزالة ما أجراء المؤجر من الاعمال في 
امین المؤجرة لعدم توافر الاستعجال فى هذه الحالة ولمساس الام بالازالة بأصل 
الحق أو الموضوع () 


3 


الثازعات الى فصل ببب عام قيام الزمل بابرصموعات 
تام مسق ایام 
رم اجرف اثقانون الصری باجراء الاصلاحات الضروريةفىالمين 


(0) دی بم ج ۴ س مھ وتاج ۽ ص جوه فق جوم 

(۷) کیب ج ١‏ ص ۷ب بذة پ٠۴‏ وتات ج ۷ ص لدم تبذة و ودی لم اج ۴ ص بادا 

(ج) برتان ج ۷ ص۱۷۸ وجارسو نه مراضات حص وب رشامهي فى ۲۰ مارس ۱495 دالوز رو 
اج ۲ س ۴۲۹ ودالوز الم ج ۱۰ و مستعمل > ة 1م 

(0) نان ج ٢‏ ص ھم نة وح ودی بلع ج ۲ص مود وعرياك ج ٢‏ ص ممم نة ومع 


— re — 


المؤجرة آثا. مدة الابجار الا اذا اتفق فى المقدعل التزامه يعمل اصلاحات أخرى 
إن الفرتمى فيلتزم بعل العين المؤجرة صالحة للاستعمال طوالمدة 
على ذلك التزامه بالاصلاحات التأجيرية يا . 

ذا قصر المؤجر فى اجراء ذلك فللمستأجر الالتجا. لقاضى الامرر 
المستعجلة لتيعين خبير لساية العقار المؤجر ومعرفة مدى الاصلاحات المطلوب 
أجراؤها فبه وما إذا كانت لازمة وضرورية لصيانة العقار وتأثيرها على حق 
الستأجر فى الاتفاع به طباً لتاق ثم السك بالرام الموجر باجراء ما یتح من 
تفریر الخبير أنه مستعجل وضرورى لحفظ العقار ٠١‏ وف حالة تأخيره عن القيام 
بذاك يصرح للمستأجر بعمله تحت مباشرة ار مین . مع حفظ -قوق الطرفين 
للفصل قبها من حکة الموضوع 1۱۱ 

۳- ومن اعمال الضرورية ای يحق للقضاء المستعجل عند الاستعجال 
التصريع للمستأجر باجرائها اصلاح الحائط أو سقف المنزل اففل أو ممارى 
أو مواسير الاه التالفة أو تزع خزات علات دورة الياه أو اصلاح الأبار 
نع ركود ا اه قها واحتال انتشار الآوبئة بسبب ذلك أو الداخن النالفة أو 
النوافذ والفتحات امخلة 9 أو اجراء الاشتراطات الى توجب المسكومة عملبا فى 
العين المؤجرة حافظة على الصحة العامة والنظام العام (4) وغير ذلك من الاعمال 

۷۶ ولا يؤثر على اختصاص القعناء المنعجل في الكبالتصريح اللستأج 
باجراء الاصلاحات قيامدعوى مخصوص هذه العسال آمام حكمة الموضوع أو 
صدور حک تدای فيا لازال حل طمن أمام محسكمة الاسة لآن التصريع فى 
هذه الحالة يكون على مستولية المستأجر مع حفظ كافة الحقوق حکمة الموضوع ٠١‏ 


() کیہ ج د ص وہ نة ودج رباج اس موم نة وو ودی بیع م مس 03 

ار کچ حص وہہ بذة مج ويولانج + ص مهم نة ٢ب‏ وباریی فى ۱۳ يرنه ۸اا 
یناکت 4۹ ص ٤ا‏ 

لج کر ج وص وي نة ھج وتان چ بص كد ئة ووو 

() باریس فی ۴ بو روہ اندکت روص ا 

(ہ) برتان ج ۽ ص يج ودی يلم ج جع ٩4‏ ویاریس ق ہم دیس مرو الذى أغار الو 
ویاریی فى مج توق ہہ الاک ١دا‏ - ۷وا ص ۲۰۰ 


سوک 


وهم ولا بتع من الک پاجراء الأعال المستسجلة ادعاء ال جر أن تلف 
أو الخلل موجود بالعين مند آمد بعيد مادامت الوقائع والظروف الحيطه بالدعوى 
تنادی بازدياد الحالة سوبا من وقت لاخر وبالتالى ازدياد الضرر (لنی‌قد پمیب 
المستأجر من جراء ذلك تحمل المين المؤجرة غير سالة للكنى 150 

۴۵۹ کا لا مد من اختصاصه فى التصريح باجراء الاصلاحات ما يدقع به 
المؤجر من مساس الفصل فى دلك بالموضوع أو أصل الحق الناشى, عن عقدالايجار 
لاب لایفصل فى موضوع الحق كلبة أو يتعرض لنفسير شروط عقد الايجار ومن 
الملزم بل الاصلاحات . انما يقعنى بصفة مؤقتة بعملبا على مسئولية الستأجر 
كا قدسنا ه لوضع حد الضرر آلذی قد يحصل له يبب التتصير فى اجرائها 
وما پترتب عليه من تعكير فیانتفاعهباتارکا لحكمة الرضرع الحک بمد ذلك فیمن 
ارم بمصار يفبا. 259 

۳۷ وق حالة ما اذا رفض قاضى الامور ال مستعجلة التصريم باجراء 
الاصلاحات فيجوز للمحكة الاستثنافية عند نظر ال ستتناف أن تأ بتعيين خبير. 
لعابنة امین از جرة لر قة الاصلاحات الستمجلةالراجب اجراؤها ولا أن تارم 
امالك بعملبا في مدى ثمانية أيام من تاريخ اجرا. الممابنة أو التصريح الخبير بالقيام 
بها تمت مسئولية المستأجر بمصاريف من عنده حتى تقضی محکية الموضوع فى 
موضوع الالتزام. 40 

مه وترفع دعوى طلب تعيين الخبير لاثبات الحالة والتصريح باجراء 
الأعمال الضرورية عند الاستعجان الشديد أمام محكمة الآمور الستعجلة الكائن فى 
دائرتها العينالمؤجرة المطلوب ممايتها وعمل الاصلاحات فيبا حتى ولو کان الوجر 
يقم فى دائرة محكمة أخرى 440 


زع قامييى فوم ماری 


تعدو هلو وہ ج م ع جوم 
5 


() شاميوى قات الا 
(۴) دی لم ج اص :15 و اريس ف ۴داس ۹اوہ و ۱۳ اکتوی ۱۸۴6 ر ۱6 مارس 844و 
ادي مارس ۱۸٥‏ و ٩۸‏ پره ۱۸۵۱ ی أعار لیا وی تان ج جع جم نة دوجو 

() باریس ۱۳ يري ۱۸۵۸ باندکت جد ص ٠١۴‏ سيرى عدج ۲ عن حل 


حيست 

۲۵۹ آما إذاكانت الاصلاحاتالمطلوب ماپا لايحوط يبأ الاستعجال الشدید 
وانما تستلزمها حالة المين المؤجرة أو الشروط الواردة فى عقد الابجار 
بنظرها قاضى الا مور المستعجلة الکائن قى دائرته عل الوجر با 
محكمة الموضوع الى ستنظر فى أصل الو 210 


الفرع الثالث 
الاعات العف باتفاع لبالب اللؤبرة 


۰ »نالوج بالامتاع عن كل عمل فى الثى. جر فتی حر مان لاجر 
من الاتفاع الام . كا ارم جنع التعرض الفانونی الحاصل للا”خير فى اتفاعه 
بالعين المؤجرة ويلم علاوة على ذلك فى فرنسا بتمکین المستأجر من الاتفاع 
بالمين المؤجرة بطريقة ماد , 

> مسوعل ذلك لاوز له (جراأی تفیرفی العينالمؤجرة أرفىتوابعها أو فى 
نفس المقار الموجودة به المين من أنه الاخلال بانتفاع المتأجر بها أو تفیل 
هذا القنع كا لابق لدعمل اصلاحات فى المي المؤجرة إذا قبل المستأجربقاء المين 15 
هی بدون اصلاح مفضلا الانفاع يحالتباع ل المضايفات الى قدتحصل له بسبب اجراء 
الاصلاحات أثنا. مدة الابجار [نما لاعق للمستأجر المائمة فى عمل الاصلاحات 
الضرورية المسشعجلة اللازمةلصيانة المقار والى قد يتونب على التأخير فى القيام با 
حصول تلف جسم أو خلل فى العقار © وإذا مانع المستأجر فى ذلك فیس 
یوجر الاتجاء الى قى الاممور المستمجلة ین خي لماي العقار الؤجر 
وائيات حالة الخلل الموجود به ومعرقة الاصلاحاتالمطلوباجراؤها وماإذا كانت 
مستعيطة وضرورية اصيانة العفار وبحب القيام بها سالا آم لا والضرر الذى قد 
محصل من تأجيل عملبا حتى أنتباء مدة الابجار فاذا ظهر مرن تقرير الخخير أن 
الاصلاحات مستعجلة وضروورة الحفظ المقار لا بمكن ارجاء يضما حتی اتتا 


باره متفرعا عن 


)١(‏ تھی فى وو جلي مجه ابذك مراص معو سییی ۹١‏ چ وس جز 
() که ج وص ماو نفة وچ 


دږ 

مدة الما فناخیالستمجل فى هذه ام أن بصرح للمؤجر بالدخول فى امین 
المؤجرة وإجراء الاصلاحات باعم من معارضة المستأجر ( ج لى أن م 
باخلائيا إذا اتضح من التقرير وجود خلل كير فى العين مخشی منه على اة 
الوجودین بها ولایمکن اصلاحه مع وجود المستأجر قيبا أو فى جوء منپا ۳ . 

1+ وإذا لم يطلب المؤجر إخلا. لین لاجراءالاصلاسات ونشأ عن القيام 
با مع استمرار المستأجر شاغلا ها تعطیل فى اتفاعه فلا خور فى هذه الحالة الق 
فى فسخ الايجار أو تقيص الآجرة 

٣۹۳‏ ولا كان طلب القسخ آمراً موضوعيا ومن اختصاص کال ضوع 
وحدها فالستاجر فى هذه الحالة لضرورة اللجة ارت برفع دعوی أمام قاضی 
ال مورالستعجلة يطلب فبا اتصر يجله بتركالمينالمؤجرة بسیب[جراءالاملاعات, 
والقاضى في هذه الحالة الحق فى التصريح له بترك العين مقابل ايداع قيمة الباق من 
الایجار حى اتباء المدة فى خرانة المحكمة حى تفصل محكمة الوضوع في طلب 
الخ أو التصريح له يتركبا بدون ايداع ی مبلغ إذا كانت حالة المين المؤجرة 
وا دی بعدم أمكان استغلالها اطلاقا واستخداميا طلقا للعقد أثناء اجراء 
هذه الاملاحات (4۳ 

٣‏ أما إذا انشح من تقریر الخبير المین أن الاصلاحات آوالاعمال أو 
امبانى المعطلوب اجراؤها ليست ضرورية أو لازمة اصيائة المين المؤجرة وأ 
القصد منها التحسين والتجميل أو زيادة انتفاع المؤجر باستفلال المين وینشاً عن 
حصوفا تمكير للستأجر فلقاضی الآمور المستمجلة فى هذه الحالة رفض التصريح 
لوجر بالقيام با نله الايحاره وإذا قام المؤجر بعمل شىء منبا وتضرر الستأجر 
من ذلك فالقاضی أن 


(۱) كبيج وس .وو نذة ووم رمرناك ج ۴ ص مهم ا 
وأحكام باريس فی۵ آکتوے ہجو و و« يرنيه یھ الى آشار لیا 

(۲) اتناف عط ق ۲ل ۹۴١‏ و ج يوه جه الجازيت ماب وأغطى وجوه سا 
كما رم لمزم م 

(0) كيه اذرجم اتضم نقة چم ودی بلم ج ۴ ص 155 پوبازر ص 44 ومورو تب ۳۱۰ 

(4) مبلم ج ۲ سمو ویارییق بب یرلیہ بج دالنی آشار یمر تان ج ۷ مس بردم نيذة جوا 


مه وق يلم ج ماص مدو 


5000-75 


ر ف فيا إذاكان من اختصاص القمنا.المستعجل ف هذه ال 
الک بالزام المؤجر بازالة ما أجراء من الاحمال وباعأدة الثى. إلى أصله والتصريح 
الستأجر بازاقه فى امتاع المؤجر عر ذلك ققال البنض بالاختصاص 07 
وقرر ایض الآخر يعدم الاختصاص لاس المحم فى هذه الالة بالموضوع 
وبأن عمله قاصر على الحكم بالايقاف دون التقرير بازالة الما التى نمت وإحالة. 
الاخصام فيا جتص إطلب الازالة إلى حکمة الموضوع © وهنا الرأى الآخير 
هو العمول به والاقرب إلى الصواب وروح الفانون, 

وإذا أتفق فى عقد الايحار على أحقية المؤجر فى أجراء مبانى فى حديقة امین 
المؤجرة أو فوق السطح أو فى جزء معين مب فى أثناء مدة الابجار فلا بحرن 
الستأجر معارضته فى ذلك فان فعلفيحق لقاضى الامورالمستعجلة التصريع المؤجر 
باجرائا تتفيذاً لشروط الابمار 99 . 

۳۹ وإذا تعلق الام بانشاء مواسير لللياء آوالراحیض فى المين المؤجرة. 
فلقاضى الامور الستعجلة تعین خير لمعرفة ما إذا كانت هناك ضرورة اوضع, 
المواسير من عدمبا» وما إذا كان يمكن اجراؤها خارج المين المؤجرة آملا + وقی. 
حالة ضرورة توصيلبا من داخل المين فا هی الطريقة الى يكن عملي با پدون 
حدوث ضر للستأججر 40 

وفى حالة حصول خلل فى المانى وتوقض إصلاحه على ترخيص من المصلحة 
الختصة فلقاضى الا" مور المستعجلة نکم بالرام أماب الشأن بسلب هذه المبأنى, 
إذا كان فى استمرارها التبا خطر على الا“رواح 24 . 

ب مسو الا“صل آنه لا يحوزثةاسضى الا“مورالمستمبجلة التصريجالمستأجر بالوقف 


(۱) دی بل ج ص وده رباریی 013 أشطى ودا التى آثار ليه 
() برتاناج مص جب ة وجب ۔ دود يلمج ۷ ص ۱۷۰ وريس فى وميس 3886 
و ٩‏ مارس ۸۲ العار اهنا یه 

(٭) دی بم ج ص ۱9۰ ویاریں ق ۵ توق دوه ار یه 
() دی ی ج وس ۱ وتان ج ۲ص ۷6۲ 

() دی ہام چ بس با ورن ج لاص غلم تة جا 


س 


.عن دقع الايحار ما يجوز له ذلك دا اتضح له من وقائع الدعوی وظروفبا أن 
الضرر النى لق المستأجرمن آمال المؤجر جسم بدرجة يزيد معا مقدار التعريض 
عن قبمة الايجار المستحق 900 . 
۲۹۸ سو من الصعو بات ال تحصل بين المؤجر والمستأجر عنمو ص کین لقاع 
.بالعين الموجرة ويدغيل قى اختصاص القضاء اشتعجل السکم فبا المسائل الا . 
أرب وضع لوحة على امحل المؤجر للاشهار عن تجارة المستأجر أو صناعته 
خیختص بالك بالتصريح للاخیر بوضع لوحة عارج المينالمؤجرةأو بأعلى الان 
إذا ل ينص في المقد على :ىء تخصوص حرمانه من ذلك أو إذا نص على التصريح 
أجر بذاك وحصل خلاف ينه وبين المؤجر على مكان وضع أما إذا افق 
.فى العفد على حرمان المتأجر من ذلك فلا يدخل ف‌ونظیفته سکم بالتصري له 
كا عختص بسک باعادة اللوحة الموضوعة إلى مكانيا إذا اتزعبا المؤجر أو أى 
شخص آآخر بدون عل المستأجر أو يفير رضائه9؟؟ ‏ اي - التصريعللستاجر 
وزاربه الذین يترددون عليه باستخدام فناء منزل العين المؤجرة لوضع عرباتهم 
وسياراتهم إذا سمحت ماحته بذاك وم برد فى عقد الاتمار نص على حر ماك 
«المستأجر من هذا الاتفاع(8) 
عه : التصريح باستخدام فنا.المتزليف ساعات وأيام تحددة فى بض الأاعمال التى 
عنام اليا المستأجر كتنظيف السجاجيد أو تجيد الرياش أو ذي الطبور 


.و الواشی(۸ 


(۱) ص لم ج ۲ص وھ واریی فى م توق جد و پم دیسر ووه الشار ليما 

ا( دی بم ج ۴ من عدج ریارس فى جو توقير ٤مھ‏ التی آثار اليه وتان ج ۲ س روم 
ابفة وه ومرياك بج ۽ م وبع نة بهد وجارسونيه مرافضات ج ۾ ص ۲۹5 ئة م وانتاف 
بلط فى وم رای ۱۲4 اوعد جو ص وور 

(۴) باریس فى ۲۸ قاع جبدة اللإدكدجيص ٣ہ‏ رر تات ج + ص هوم بف ۷۳۰ 

(1) دين ف ع ميس بيهو دی یلم ج بإعن 19د واریی فى 4 بارس چو الل أشار اله 
وبرتانج ۷ ص ممم یذ ١٣ہ‏ و مجو ومرتباگ ج ٢‏ ص جومم نبت ومو 


(م) باذج« عن ومع بقة جرد رص بلم جص هاو 


او 


ويتعين عليه عند الحسكم فى جميع امنازعات المتعلقة باستخدام فناء المفزل مراعاة 
شروط عقد الابجار وحقوق المستأجر النائجة متها وحالة المين المؤجرة واتساع 
فتاه ومصالح وحقوق باق المستأجرين وأهبية الاعمال المطلوب التصريح باجرائيا. 
فه(۱) سد رايا نزاخ النی يحصل بين الستأجر والمؤجر مخصوص امتحضار 
الأول لوعاء الاستحمام في العين المؤجرة وعانمة المؤجر فى ذلك (۲)- امسا 
النازعات الى تحصل بين المستأجر والمؤجر أو المستأجرين الآخرين بخصوص 
كيفية الانتفاع بسن المنزل أو بالمصمد الکبر بان أو بالمراحيض اترك أو با بار 
الموجودة فى المنزل أو بالقرف الخصصة اتخزين فى الدور الا'رضى أو الوجودة 
بطح الفزل لفسیل الملابس )١(‏ - مارا اننازعات الی‌حصل بين المتأجرين 
وپراب الثال مخموص امتلام الخطابات و الرسائل البرقية والطرود والبعنائع من 
العمال امختصين ور عيبا إلى لل تأجرين يمخصوص استقبال الزاثرين وإرشادم 
عن أصماب الاما كن ال جرة أو بشان إدخال العربات من یاب الخصص و غیر 
ذلك من الا" مور الاحری ألو طة بالبواب () 

+ والقاعدة العامة لاختصاص القضاء المستعجل بالك فى الءأزعات 
المتعاقة بانتفاع المستأجر للمينالمؤ جرتهی‌تفیذ ما و ردق عقد الابمار خصو ص ذلك » 
غاذا نص العقدعل منع المستأجنز من إجراء عمل ممينو جب عليه احثرامالنص وعدم 
التصرع له بعمله بالرغم منه ‏ أما اذا خول العقد له حقا وحصل نزاع جدئ بين 

أ فير الشرط المتعلق بذلك فيتعين عليه مشک عدم 
الاخخصاس لمساس قضائه برضو ع وإذا م برد فالمقدئى. بهذا الحصومنفيحق 
7 اس بالاجراءات الرقتية الى براها مع مراءاة جقوق المتأجر والمالك وباق 
المستأجرين بعد آمين خبير للعاينة ان كان للك وجه (ع) 


توص پم نة وم له 
اج ۱ بنذ ھھھ وتان ج وس ام 
(۴) بر تج ص ووم بلج ودی بلج ۴ ص 5۲و و 
خرن ومرئياك ج باص كوم تبذة ده 
() متاك للرجع تیانج س 8ه 1 رنه 
راتات ج داص هه 
(ه) که ج دص هون 


رھ بم چ ۲ص ا 
هفرعت چ مس دهم 


عم ناگ ج ۶ص ۳۳ . . 


۷6۷ 


الفصل الثالى 
تعپدات المستأجر 
۳۷۰ ل من أمم تمهدات المستأجر أثنا. مدة الابجار 
ویر - الاعتناء بالتىء المؤجر كاعتنائه علکه وعدم إحداث أى آفبر في 
بدون إذن من المالك ( مواد ۳۷5 مدنی آل روج متلط و۱۷۲ فرنی ) 
نيه استمال الثى. المؤجر فيا هو معد له وطبقا لما اتفق عابه ف المقد 
( مواد +۳۷ و ۲۷۷ مدق آهل و۱٥٤‏ و ۳ مقاط و ۱۷۲۸ فرنی) 
نان دفع الاجرة في المواعيد لفق عليها فى العقد ( ۳۷ مدت آمل و 41٤‏ 
عتلط وم۱۷۲ فرنى ) 
را - وضع أمتعة منزلية أو بضائع أو حصولات أوآ لات في المين المؤجرة. 
أيا كان نوعبا تن بتأمين الاجرة مدة ستتين إن لم تكن مدفوعة مقدما أو بتأمين 
الآجرة ا الابجار زا كانتمدته أقل من‌ستین إن لم يوجد شرط صرح 
فى التعاقد مخالف ذلك أو دلت عليه قرائن الأحوال (۱ ۳۸ مد آمل و »و ومتاط) 
أما فى القائون الفرنسی فتص المادة ۱۷۰۲ مدلى على الزامه بوضع منقولات كافية 
العنيان الابجار إذا كانت امین المؤجرة سلاو حاترت 0۱ وإلا يمك بمرده . 
أما إذا كانت المين المزجرة أرضا زراعية قتص المادة ۱۷5۷ مدنی فرنی على 
أحقية المؤجر فى فسخ الابجار إن لم يضع فيا المستأجر موا ىأو لات لاستغلالما 


الفرع الأول 
اشترعات فاص بالوعتاء بانیم الب وعدم امرار 


م بعل جر أنيتفع بالثى. امۇج ركاتغاع الک ع لک فلجوز له 
ن عملا من شأنه الاضرار بحقرق امالك أو التأثير على اتفاع الستأجرين 


۱۳۱ ترق وی ۰بج ۹ ص و دابانگ ۷۰ج ص‎ ٩ تقض ق‎ )١( 


رک 


الاحرین أو حدث فيه تغيرآً يضر بالمالك أو يستخدمه فى غر ماهر معد له 


۷۲ ]نا جوز له أن عدت فيه تغييرات أو أعمالا تصونه أو تزيد من 


الاتاناع به أو تحسن من شكله ولو لم أذن له امالك أو الزجر بذلك 

۷۴م و عدف طا نال مستا جرق هذه المالة فيالقانرن المصرىعنالةانون الفرنسى 
إذ لايازمه الأول باعادة الحالة إلى با( مادة جم مدنى أهل ر +١‏ عتلط؟ 
آما الثاتى فبلزمه بذاك وبتسلم العين باغالة ای استلبا عوجب عضر الامتلام 
إلا إذا فس فى عقد الابجار على خلاف ذللن 

كلامب رإذا لم تصن هد الا جار عل الترض من استخدام المينالمؤجرة فبمكن 
إستنباط ذلك من طيءة العين وصناعة الستأجر أو حرقه وقتالتماقد والعادة الى 
اتبعت للاتتفاع بالمين من تل0 

هلام ومن التغرير اتات لايجوز لاسأ جر (جراوهاينيي إذن امالك قح شباك 
رسد آخرأو قحباب علالشارع أو هدم حائط أو ملأو إجراء فتحات في الأرضنية 
لانئداءسلعليها أراتوصيلبين مترلينمؤجرين له أو إجرا. تمديل فى الغرف بالزيادة 
أو انقص أو بناء فرن أو قح دکان فى إحدى الفرف أو غير ذلك من الاعمال 
تیب هنبا تعديل فى طبيعة المين الموجرة 189 

كا وإذا حصل نراع بين الزجر والتأجر بشان طبيمة الاعمال الى 
أجراها الاخ فى المین وما إذا كان من شأنما التأثيرعل كانها ودرجة صلابئها 
ومنائتها أو تعطبل بمض منافعها أم أنها جرد تحسينات وإصلاحات لا تؤثر على 
المين أو تضر يحقوق المؤجر علیا فيختص قأضى الامور المستعجلة بتميين خير 
بات ابا ومعرقة ماهتا وكنهها ومبلغ تأثيرها على المين وعلى حقوق الاك 
ومدی الضرر الثی قد يحدث لاخو متها ألم الحم بمد ذلك طبقا لما ضح له 


(۱) کی انعا وغلرل شرح لتائوت امدق من برو 

() كيه اج ١‏ نة دوم وأورى وور ج ع ثة ۴۹۹س ۷۱ 

م نان ج ۲ص مام بذ م ۷ ودی بام ج ۲ س جد 

قا عه يلج ۴ں عد وکر ج ہس 9۸۳ وتاج وص ۲۵ج ۷ 


عع 
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۷۷ س والقرار النى يصدر من القضاء المستعجل موقت لا يمس بحقوق 
الطرفين الى تبق عفوظة تفصل فبا مک الموضوع ٠‏ . 
ختص القضاء الستسجل أيضاً پاک ق التازعات الى تحصل بين 
المؤجر والستأجر صوص ری الاراتی الموج 1 
المؤجر بذلك ٠‏ أو بننك الى تحصل بين أ 
كفية استغلاله واتتفاع المستأجر به ٠١‏ أو 
عبان فى امین المؤجرة تميداً للادخال انار الکبر بای با 18 

ويم ويدخل فى اعتناء المستأجر بالمين المزجرة ضرورة [قامته فما هر أو 
أحد آقربه أو أتباعه إن كانت منزلا الکنی لفتحه وتهويته وإجراء ما يلزم 
المباته نا جوز له ترك المين وإغلاقها إذا قاربت مدة الابجارعلى الانتهاء وكانت 
حقوق المؤجر فى باق الاتجمار مضمونة » أو كان دى المستأجر أسباب قوية تور 
ترك العين کز بادة عدد أفراد العامة المين المؤجرة لسكناها أو كر جارة 
المستأجر أو صناعته واحتباجه نحل أ کر کل ذلك بشرط وجود ۲ 
تاه العقد 

۲۸۰ ويحوز للستأجر آیضا نرك امین المؤجرة إذا تبدم بناؤها آوانمدمت 
منافميا أو أضحت ماله خطرة مخثى منبا على حياته وحياة الوجودین معه أو 


— PVA 


ن المالك والمستأجر مخصرص إنشاء 


حقوق المؤجر فى الايمار حى 


(۱) کیره ج وص عم ۱ بقة ہوم وتان ج ۴ بتنجيور ار ر كيو 

() گر ج حص عي دة رورم 

( مشج ٢‏ س و تفا ہو دی م ج ۲ ضعي راریس ف ۲۷ سس و۱۸۳ 
الغا اله فيه 

() نی لم ج ۴ ع ۱۷۵ وتان ص جب نبفة .من رقص قضی الأمور اج ق هذه 
له نید شروط السقد مع مراعاة ا جرت عليه امد قرع الخامة باستتلال الاجر 


أجرق ذلك 


تنج ۲ص جح نت :»لو ويحرن ۵ مرج انوج بلا تین عا 


== 

أضدت غير صحعية أو غير قابلة للسكتى أو أصبح الدخول الييامتعذراً بسبب الأعبال 
التي تجريها جبة الآدارة آمامبا ١‏ وإذا مائع المؤجر في التصريع للستأجر برك 
العين فیس للقضاء المستعجل الآذن له بذلك مع حفظ الحقوق الی تشاً من العقد 
شک الموضوع ۳ . 

۴۸ وإذا حصل ف العين ما يشين >معتهاويؤثر عل اعتبار السكان في شر نهم 

كضبط أحد المتأجرين يدبر عله للدعارة السرية واتخاذ اجراءات معه بشأنما 

واقتضاح أمره فیجوز لباق الكان تركيا مافظة على شرفم وصبانة لاعبار 
عانلانبم » واذا مانع المؤجر فى ذلك فلقاضی الامور المتعجلة امرخ لم 
بتركها منعاً للا ضرار الادية الى قد نحدث لم يسبب استمرارم فى الاقامة فيا 
والتى قد بتعذر درؤها عند الالتجاء الى قاضی الموضوع لاستصدار حكر پفسخ 
الايجار بسبب طول اجراءات التقاضى أمامه 199 مع حفظ حقوق ابيع حكمة 
الوضوع + 

۸۲ سوختص قاض الأمور المستعجلة بالك في الزام المستأجر برقع الأثياء 
التقيلقالتى يضعبافى مدخل الاما كن المؤجرة 4 أو الاما كن الخاصة بالمستأجرين 
الآخرين » أو فى مدخل الاب الدمومى رل ۰ أو فى أى مر برصل إلى طب 
اة کا ختص بار ا التغيلة التى:ضعبا فى نس العين المزجرة 
على الارضية أو فى السقف والى قد تؤثر على بنائها أو متاتها وصلایها 60 . 


ارامھ بر 


۱ ص :۱۸ نبلة 4و۳ واستثاف تلط فى وم عابو ۱۹۳۴ الجازيك و۲ عبد وم؟ 
و۲۹ دم ۳۷۷ 


() كبيج وص بو تقة ۳۱٩‏ ومرتاقج جع ۳۳ نیڈ رمع وبردری مطرل على 
الامار ج اس م۱۰ 


(ج) کیره چ ١‏ س »و نفة ۳۷۰ ويأزر ص په ومورو فذة ۲۰5 


(0) تانج ۲ ع موس بن و ودی لم ج ۲ سر ۱۷۷ ر ۱۷ ومرتاك ج ۴ ص 
ere‏ تة فوع 


ات 96 — 
۳۸۳ کاعتص أبض ابا مم پارام برقع المواد الاب آر الانقجار ور 
الخطرة أو الحضرة بالصسة أو الآلات اليكانيكية مبماكان توعبا 290 . 
أنتهاء مدة الا جارفى بيع متف و لاتهو بضائعهالموجودة 
فى مين اوجرن بالمزاد اعلی » وإذا مان المؤجر فى ذلك عجة جارج 


مور المستعجلة الحق فى التصريح للستأجر باليع ف مواعيد معينة على أن بصمد 
المتفرجون والراغبون فى الشراء إلى المين من سل الخدم بدلا من اس المسومى + 
إن رای أن في صمودمم ونروفم من السم الأخير معنايقة لباق السكان الا 
لاء الم ۰1 

۲۸۰سو[ذا ‏ غق فى عفد الابجار على أنالمنشئات والاصلاحات والتحسينات 
وأوراق الب الى تلصق بالحيطان وأسلاك الكبربا. وجميع الااعمال ای دبا 
المستأجر فى المين تبنى ملكا للؤجر بدون دفع شى. من تا للستأجر أو بسد 
دفع القن الذى بقدره الخبراء فللمؤجر الق ف الانتجاء إلى قاضى الا مور الستعجلة 
القصريح له بنع المستأجر من إزالتها أو انلافا أو رقع ما كن رفه مها ۳, 

۳۸۹ اذا كانت العينالمؤجرةأرضآً زراعية وتركبا المستأجر بور او آل 
فى زراعتها ورتب على ذلك ضرر للنؤجر فیجوز لقاضى الا مور المستعجلة الک 
بنعيين حارس قضائى لامتلاما وإدارتها بالرراعة وخلاف , عافظة على حقوق 
المؤجر فى الابحار ومنماً من حصول تلف فى طيعة الاارض يسبب تركيا بوراً 
وعم نييتها للرراعة ۲0 . 

۲۸۷ سوإذا حصل نزاع بين المؤجر والستأجر مخصو صكيفية زراعةالا رض 
المؤجرة ولمينص فى عقد الابحار على طربقة ذلك فيختص قاضی الا مور المتمجلة 


(6 رتبا ج ۴ فی‌الری 
() نانج بامی ہم ئة 


ودی لم ج ۴ ص ۱۷۵ 

() بناج ۴ ص ۳9۷ ذة م مب ودی يلم ج لاعن واد 

(0) مراك ج ۴ ص ويم تذة .ون واستشاق علط ف و مارس و۱9۳ المازيت یار ۱۹۳۵ 
عن وع دم وه 


ل — 
بتعيين خبير لمعايتة الاأرض ومعرفة الطريقة التى يمكن با زراعتها واستفلاا مع 
حفظ حقوق الطرفين لمكمة الموضوع (). 
ونظراً للاستعجال الذى عوط النازعات الى تحصل بين المؤجر والمستأجر 
مخصوص الانتفاع بالعين المؤجرة مختص بنظرها قاضى "الا مور المستعجلة الكائنة 
فى دائرته العين المؤجرة 9), 


افر 2 الثانى 

انار عات الام: باستعوال التىء الوه في شر معرد رطا لا اش عب 
فى العقر 

۳۸۸- بحب على المستأجر أن يستعمل الثىء المؤجر فيا هو معدله وطبقاً لا 
اتفق عليه في العقدء فاذ! استأجر دارآ للسكنى فلا جوز له أن يستعملبا محلا تجار 
وإن استأجر أطياناً الرراعة فلا يجوز له ا-تخدامها فى صنع الاجر » وإناستأجر 
محلا لتجارة الخردوات فلا محق له استعالهداراً للسيها ء فان فعل شيئاً من ذلك _ تى 
للمؤجر تبعاً نظروف الدعوى طلب فسخ التعاقد أمام محكمة الموضوع 

۳۸۹- و جوز للمؤجر فى هذه الخالة الالتجاء إلى القضاء المستعجل لتعيين خبير 
للانتقال إلى العين المؤجرة وإثبات حالة الخالفة التى ارتكما المستأجر فى اساءة 
استهال العين نما هل يحوز له فى هذه الحالة طلب طرده مر العين بقرار من 
القضاء المستعجل ؟ 

۳۰- الأصل أنه ليس لقاضى الآمور المستعجلة أن يقضى بطرد الستأجر من 
العين المؤجرة اذا أساء استصاها أو اذا استخدمبا فى غير ما أعدت له لتعلق ذلك 
بنزاع موضوعى خاص بالفسخ وعدمه يفصل فيه قاضى الموضوع وحده طعا لما 
براه من ظروف الدعوى ووقائْعها وقرائن أحوالها وما یتضح له من تفسير شروط 


(۱) برتان ج ۲ ص بهم نبذة ۷٥٤‏ وباریس فى ۲۸ دیسمیں ۱۸۵۴ وارد فى دی بلم ج ۲ ص ١/4‏ 
() برتان ج ۲ ص ۴٣۷‏ نبدة وهب وياريس فىع1 رنه ۱۸۹۸ باندکت ۱۸1٩‏ ص ‏ ۱۰ 


-— ۲۸ - 
الاجار ومعرقة قصد العاقدین عن ذلك (۱) ويستثتى من ذلك الاحوال الال 
الانة :- 

۱- الا رو رین ينص فیعقد الاعار على آن(خلالالستأجر بشرط من 
شروط الامجار يترتب عليه فسخ التعاقد من تلقاء نفسه أو بدون حك قضانى وبفیر 
حصول تابه أو انذار أو بعد حصول شىء من ذلك ؛ فق هذه الحالة جوز طرد 
الستأجر بقرار من قاضى الأمور المستعجلة بمجرد حصول الخالفة وعدم وجود 
نزاع جدى فى قيامها بعد من استیفاء الشروط الى علق عليها وقوع الفسخ - آما 
إذا حصل نزاع جدى فى حصول الخالف ة المذسوبة للستأجر قتتعدم الولابة عن 
القضاء الستعجل ويضحى قاضی الموضوع هواختص وحده بحت الخالفة موضوعا 
وتقديرها والحكم بعد ذلك طيقاً لما براه بالفسخ أو برفض الدعوى © 

قاب الا زان نم إذا استعمل ال :أجرالعين او جرةلفرض مخل بالادابکا 
إذا استخدمها فى الدعارة السریة أو لاجاع بعض الأسوة الليعات فها من وقت 
لآخر أو في غير ذلك ما يؤذىشرف السكان الآخرين والجيران ويؤثر علىاعتبارهم 
وسمعتهم الآدبية ٠‏ فيجوز فى هذه الحالة طرد المستأجر بقرار من قاضى الامور 
المستعجلة عافظة على الاداب العامة وصيانة لحقوق المؤجر وحفظاً لاعتبار باق 
الستأجرن والجيران ووضع حد للحالة الشاذة التىأوجدها الستأجر باستعاله العين 
فى عمل غير شريف وترتب عليها تعكير راحة ابلييع 

۳- ولا يشترط للحك بالطرد أن يضبط الستأجر فى حالة تلبس معرفة 


(۱) کیره ج ١‏ ص وما نبذة ۳۲۲ ومرناك ج ۲ ص ووم بذة 6۷۱ وروان فی ج مارس ۹۸۸۰ 
سيرى ۱۸۸۰ ج ٣‏ ص ۲۳۵ ومصر آهل مستعجل فى ٩‏ بارس ۱۹۳۵ اتحاماه ۱۵ العدد 4 دق ۳۰۳ 

(۲) استتان‌ختاط فيه نوفير ۱۹۲و ع مارس ۱۹۳۹ الجازيت ديسمير سنة ۱۹۲٩‏ ص ۲۲رقم ۴۹ 
و ۲۸ رمرتاك ج ۲ص ۳۳۸ ومصر آهل مستدجل فى ۱۸سبتمیر ۱٩۳۰‏ مجلة الااحکام عدد ۳۲ الستة و 

(۲) مرنباك ج ۲ ص ۳۱ تذة ۱۸۱ وكيريه ج ۱ ص :1۸ نذه ۳۲۳ وجارسونیه مرافعات ج ۸ 
ص ۲۹۵ ودی بام ج ۲ ص ١و١‏ وبازو ص ۲۷۰ وبرتان ج ۲ نبذة ۷٩۰‏ وبودری لا کنتنری وقامل 
مطرل على الا جارج ۲ نبذة إؤه؟ ودالوز العملى ج ۱۰ و مستعجل ج بذة 5م وباریس فى ۱۰ 
يتاي ۱,۷۸دالوز ۷۸ ج ۲ صن ۱۸۰ وم فبراير ۱۸۸۳ دالوز تا ای 
فى + مارس ٠۹۳و‏ انحاماه المدد ه النتة ۵ ٩‏ ر۳۰۳ 


س 

الجبة الادار ة أوااقضائة الختصة أو رر ضده عضر مخالفة لادارة العين المؤجرة 
للدعارة؛ ويصدر حم عليه فبا . بل یکی فى ذلك تام الدليل المقنع لدی القاضى 
المستعجل من وقالع الدعوى وقرائن أحواطا على أن المستأجر يتخدم العين فى 
غرض غير شر یف (1) 

4س ال رار ناذا أحدث المستأج رتغرير! فى العين المؤجرةأوفيعتوياتم 
بدرجة تؤثر على کانها أو على الغرض الاصل من اتم الما أو اذا تعمد احداث. 
تلف فيا بغرض الاضرار بالمؤجركترك الماء عمدا يسيل من التفیات لمدة طويلة 
بقصد اتلاف المانى أو اذا أجرى ف العين أعمالا من شأنبااقلاق راحة باقی‌السکان 
أو الجيران كاستعال الالآت الموسيقية كالحاى والبيانو والراديو لل نهار بخير 
ازقطاع ؛ أو اذا كان نفس وجوده فالعينسبيا لاقلاق راحة السکان بسبب الاجتاعات 
المسةمرة التى يقيمها فى العين أو بسبب المشاجرات الى تحصل بين الموجودين معه 
وبين بات المستأجرين والسكان أوبينه و بينالآخرين فيختص قاضى الآمورالىتعجلة 
في جميع هذه الأحوال بالحكم بطرده من العين عند توافر الاستمجال عافظة على 
حتوق المؤجر وباقى السكان والجيران © 

۵- و مختص‌القضاء لستعجل أيضابا حك بطر د الا شخاص الا جانب الذین 
يسول هم المستأجر السابق الوجودف العين الم جرة عندت رکه ها خصو صا اذا كان فى 
وجودم مايؤثر على صفو السكان ويعكر من راحتهم می كان عقد الابجار لا مخول 
للمستأجر الاصل التأجير من الباطن 0 

۳4-واذا نی خادم المستأجر أعمالا تقلق راحة السكان أو تشين من‌سعة 
المنزل أو آضربحقوقالمؤجرفلا مختص القضاءالمستمجل با مک بطرده منخدمةسيدده 
بل يتعين فى هذه ال الک بطرد المستأجر من العين المؤجرة ان كان إذلك وجه 
(۱) دی یلم ج ٭ ص١١ ١‏ ومرنياك م ص ۲۱5 ومصر أهلى متعجل فی ٩‏ مارس ۱۹۳۵ السابق 
الاشارة اليه وعکس ذلك كيريه ج ١‏ صن 135 وبازو ٥۹‏ وجیرار ص ۹۷ رباریی فى ۳ 
فرایر ۱۸۸۳ سی ۸٤‏ ج ۲ص 1۸ ١‏ 

(؟) مراك ج » ص ١‏ ۳۱ نذة ۷۱اه ودالوز العملى ج ۱۰ « مستعجل > بذة :م وباریی ف 
۰ ابريل ٩۹۰۷‏ دالوز ٣۹۰۷‏ ج ه ص ۳۰ و ۱۵ نوفيب ۱٩۱۲‏ جازيت دی باليه فى أول فبرایر 
۳ وبودری مطرل عل الاجار ج ص ع ۰ ۱ بذ ۵٩۱‏ ؤوما بعدها 
(۳) مراك ج ص ۲۱۷ والسین فى ٩‏ مایو ۱۹۱۲ دالوز ٩۱۳‏ ج ۲ص و ۲۱ 


۳ 


الفر 2 الثالث 
المنازعات المتماق برقع ایام 

۳۹۷ ختص القضاء المستعجل با سک فى ثلاثة اجراءات تحفظية ضمانا لحقوق 
المؤجرف الاجار ال تأخر قبل المستأجر . 

ررر - طرد المستأجر من العين المؤجرة 

تاا س تعيين حارس على التقولات الوجودة ف العين والضامنة للايحار 
للاحافظة علها وصياتتها لين التتفیذ عليها وییعها 

تاليا التصریح لامؤجر بییع هذه المنقولات فى أحوال خاصة 

هرهم - ويشترط لاختصاصهفى سک فى هذه الاجراءاتالثلاثة عدم المساس 
بالموضوع ویتعین عليه الامتناع عن امک فبا كلباحصل نزاع جدى تخصوصحق 
المؤجرفى الامجار 

“^ 
ا لمحت الا و ل 
ق 
طرر الستامم من العی الرمرة تام 3 ابر مار 

ووم -الايجار إما أن يحصل بمقدمکتوب أو بغیرعقد بالكتابةء وفی الهالة 
الأولىإها أن يشتمل التعاقد على شرط صرح فاسخ جرد التأخير فى الايجار أو لا 
يشتمل على ذلك وستکم على اختصاص قاضى ال مور المستعجلةفى الحكم فى دعوى 
طرد المستأجر فى كل حالة على حدة 

اک اتام الامن #۸ 

۱ - طرد متام من العين امد لا فى ابرهار عار وهود شرط 
عع فاج فى العقر 

٠.‏ ۽ - ختص قاطى الا مور المستعجلة عند توافر الاستعجال فى الحم بطرد 
المستأجر من العين الوجرة للتأخير فى دفع الاجرة عند وجود شرط صريح 


— ۲۵ 


فاسخ فى العقد ينص على فسخه عند التأخير فى الايحار بمجرد قيام مالفة التقصير 
فى الوفاء أمامه واستفاء الشروط والاجراءات الى اتفق على تعلق حصول الفسخ 
عليها 9 . والسیب فى ذلك أن الستأجر بقبوله الشرط الصریح الفاشخ مقدماً 
يعر موافقاً ضناً عل تغییر صفة وضع يده على العين عند قيام الشرط من يد 
مستأجر إلى يد غاصب يدخل فى ولاية القضاء الستعجل امک بطرده (۳) 

۱- ويتوفر الاستعجال فى هذه الخالة من الضرر النی قد بلحق حقوق 
المؤجر فيا يستجد من الامجار إذا ظل الستأجر واضعاً اليد على العين بلا سبب 
أو صفة قانونية بعد حصول الفسخ بقوة القانون . ويحب لذلك درء هذا الضرر 
بطرد المستأجر من العين بقرار من القضاء الستعجل حتى يتمكن المؤجر من 
استغلاها بالأجير لشخص آخر تربطه معه علاقة قانوزية صرحة 


.٠غ‏ ولا يشترط الحصو الفسخ بقوة القانون «ؤزم,ق اعام عل » فى هذه 
الحالة ضرورة ذكر عبارات أو كامات مخصوصة فی‌الشرط الفاسخ ببل يكن لابراد 
المعنى المطلوب کل ما يدل عليه من عبارات وكابات متى اتضح منها أن الطرفين 
يفصدان وقوع الفسخ بمجرد حصول اللأخير فى دفع الآجرة سواء ذكر فى العقد 


(۱) مراك ج ۲ ص۳۲۱ نذة ٤٥‏ ودی بلم ج ۴ ص ۱۳۹وجارسونبه وسيزار برو ج ۸ نبذة ٩۸‏ 
وكاريه وشو فو مرافعات ج ٩‏ ص۱۷۹ نبذة وم وما بعدها وجارسونيه مرافعات ج۸ ص ۲۲۹ و بودری 
مطول على الا جار ج ؟ ص ١٠١١‏ نبذة ۱0۹۲ وبرتان ج ۲ ص وهم نبذة ۸4 ۷ وما بمدها وكيريه 
ج ١‏ ص ۱۹۷ بذة ۳۲۵ وباريس فى آول أغسطس- ومو و ۲۱ يناير ۱۸۹۱ و ۱۸ يونيه ۱۸۹۱سبری 
۲ ج ۲ ص ۲۸٩‏ ودواى فى ۷ مایو 1401 سيرى باه ج ۲ ص ۲۰۰ والنقض ف ۲ يوليه ۱۸5۰ سيرى 
۰ ج ۱ ص ۲۰۰ و ۱۸ أبريل ۱۸۸۲ دالوز ۸۳ ج ١‏ ص ٩۳‏ وباریس فى ٩‏ ديسمير ۱۸۸۵ و۹۰ 
و ۲۵ ناير ۱۸۸۸ و ٩‏ ایریل ۱۸۸۹ دالوز ۸٩‏ ج ۲ ص ۲۴۳ وه یو ل4٩۸۹‏ دالوزډه ج۲ ص ۳ 
والنقض فى ۲۷ ابریل ۱۹۰6 دالوز ۱٩۰6‏ ج ١‏ ص ۲۰ واستتاف مختلط فى ۱۷ ابریل ٠۹١‏ المجمرعة 
۲ ص ٩۲‏ و ۱۸ فراير ۱۸۹۲ انجموعة ع صن ۱۲ و ۲٩‏ فبرایر ۱۸۹1 المحموعة ۸ ص 121 و ۱۳ 
ديسمير ۱۸۹۹ المجموعة ٩۲‏ ص ومو .یتایر»۱۵۰ المجموعة ۱۲ص ۷۱ و ٩‏ مارس ۱۹۰2 الجموعة 
7 ص؛ ۱۵و ۲۰ ديسمير ٩۰۵‏ المجموعة ٩۸‏ ص ۸ع و ۳ مارس ۱۹:۰۹ المجموعة ۲۱ ص كسمو ۲ ابریل 
۳ المجموعة ۲۷۵ ص۲۸۰ و م توفیر ۱٩۲۵‏ الجازوت دیسمیر ٩۲٩‏ ص۳۲ رقم ۳۹ و 4 مایر ۱۹۱۰ 


اجموعة»۲ ص ۲٩۳‏ و ۱۷یونیه۱۹۰۸ المجمرعة ۲۰ص ۲۷۸ ومصر آهل مستعجل فى ۲۶ ! کتویر ۱٩۳6‏ 
الحاماه العدد الثالت السئة ٩۵‏ دم ۶ ص ۲۱ 


(۷) استتاف متلط فىغ مارس ۱۹۲۹ الجازيت دیسمی ٩۲۹‏ ص ۲۶ رقم ۳۸ وتعليق دالجلة عليه 


— ۲۵۲ — 


أن الفسخ بقع بقوة القانون بمجرد التأخير فى دفع الاجرة بغير تنبيه أو إنذار 
أو بعد إجراء تبيه بالدفع‌وفوات مدة معينة بغير وفاء أو بعد عمل إنذار بالفسخ 
آو الدفع بغير #تيجةأو سواء نص فى العقد على أن الفسخ یقع‌بدون حك قضاق بعد 
لتنیه بالفسخ أو بغیر حصول شیء من ذلك أو كان النص على أنه عق لليؤجر 
عند التأخير فى دفع الایجار فسخ الامجار حالا بدون ضرورة للحصول على حم 
قضاتى بالفسخ ویفیر اتخاذ أية إجراءات رمية ‏ وتعايق حصول الفسخ فى هذه 
الحائة الأخيرة على إرادة المؤجر وحدها لا يؤثر على سصحة الشرط المد كور وأنه 
صرح فى الدلالة على الفسخ الذى قصده العاقدان ونصا صراحة فى العقد على 
<صوله عجرد التأخير0١2‏ و عق لقاضى الآمورالم.تعجلة حش الشرط الخاص! بذلك 
وتقديره لمعرفة ها إذا كان يؤدى إلى غرض العاقدين فى الفسخ بقوة القانون 
جرد التقصير فى الوفاء أم لاء فأذا وصل من حته إلى خلاف ذلك أو حصل عنده 
شك فى فصد العاقدين من الشرط لغموض عاراته وإمام كلانه تعين عليه الم 
بعدم الاختصاص أو باحالة الدعرى إلى مححة الموضوع للحكم فبا إذا وافقالطرفان 
على ذلك إلا إذا كان مختصاً بنظر الدعوى والحكم بالطرد لسبب آخر کا سيأق 
الكلام عليه بعد 

ولا يتعدى القضاء المستعجل اختصاصه عند عت غرض العاقدين من الا لفاظ 
والعبارات الى ذكراها فىالعقد لاانه لا يرمىمن ذلك إلى الفصلفى الموضوع أو 
أصل الحق بل بقصد منه معرفة ما إذا كان يدخل فى وظيفة اک فى الدعوى أم 
لا ومن المقرر أن للقضاء المستعجل الحق فى بحث الوقائع والا مور ای تعرض 
آمامه والدفوع الى تتار بغرض الحد من ولايته لعرفتما إذا كانت جدية 
من عدمه وختص بنظر الدعوى أم لا حى ولو مس فى ذلك الموضوع © 


(۱) امتفاف‌حتلطق م مارس ۱۹۰۸ المجموعة ۲۱ صو۲۳ و ۱۲ أبريل جاور الجموعة ۷۲۵ ص۲۸۰ 
Pour attribuer competence au juge des référés fen malière d'expulsion‏ 
de lieux louès, il n'est pas nécéssaire que le conlrat en visant la résiliation‏ 
renferme la formule sacramentelle que celle-ci se produira “ de plein ۳‏ 
que la résiliation peut être demandé sans jaire une sommation.‏ غلتاملاة s'il est‏ 

۱2۸ العدد ع ص ۳۱۸ رقم‎ ٠١ ومصر أهلى فى ب نوقیر ۱۹۲۶ الحاماه‎ ٠ 

(۲) جارسونيه مرافعات ج ۸ ص بيرم نيذة ۳۰۰۵ 


۲۵۲ 


۳ -والفرق بين الشرطالصر یج الفاسخوالشرط الفاسخ الضمنى الذى مخوله 
القانون لاحد العاقدين في الالتزامات التبادلة عند عدموفاء الطرف الاخر مما عليه 
من واجبات والوسس ف الاجارة على الادتین ۱۱۷ و ۳۸۸ مدنى أن الفسخ بقع 
فى الحالة الاول مجرد حصول الخالفة التى علق علها حصوله ولا يجوز حسب 
الرأى الراب جح لهام الموضوع مع ثبوته لديها أن ترفض دعوى الفسخ إن طرحت . 

آمامبا می ثبت ادا السبب الذى توقف عليه م لاق للعاقد القصر ف التزامه أن 
یصحم م رکز ه القانونى ويتفادى السك بالفسخ بالقيام بوفاء الالتزام النىقصر فيه 
أو بالعدول عن الخالفة التى وقع من آجلبا الفسخ أو أن يدفع باساءةاستهال العاقد 
الآخر حقه فى الفسخ ‏ أما فى الحالة الثانية فلا بقع الفسخ بمجرد الاقصير فى الوفاء 
أو حصول الخالفة لشروط العقد بل يجب رفع دعوى موضوعية واستصدار حكم 
به ولا الموضوع حق البظر فيه والحكم بقبول الدعوىأو برفضها طبقا لما يتضح 
له من ظروف الدعوى ووقائعبا والضرر الذى قد حدث ارافعالدعوىمن التقصير 
فى الوفاء وطا الرأى الأعلى فى ذلك على اعتبار أن كل ذلك من المسائل التى تدخل 
فى تقدیرها يا يجوز للعافد المقصر تفادی حصول الفسخ بالوفاء بالتزامه أو إزالة 
الخالفةقبل صدور حكم نباثی بالفسخ(۱٩‏ 

۽ .ع وهذهالأسباب هىالتى جلت القضاء الستعجل يتحد فىالقولباختصاصه 
فى الحم باخراج المستأجر النی يقصر بالتزاماته من العين المؤجرة [ذا ماانفقعلى 
الفسخ الصري فى التعاقد لمجرد حصول التقصير منتى قام لدبه الیل الصحيح على 
حصول التقصير أو الخالفة لانه لایقضی فى هذه الحالة فى حق الفسخ من عبدمه 
أى أصل الم المثرتب على عفد الايجار إنما حكر بالطرد على اعتبار أن الفسخ 
موجود من نفسه وبقوة التعاقد والقانون وأن يد المستأجر على العين تصبح تمد 
حصوله بلا سبب أو صفة قانونية تخول لهالحق في استعال العين المؤجرة 

ه٠٤‏ - ومن الشروط الى اعتبرها علياء القانون وأحكام الحا في فرنسا كافية 
لحصول القسخ بقوة القانون اتفاق العاقدين في عقد الايحار على أن الفسخ يقع من 

)0 فتحى باشا زغلول شرح القانون المدنى ص ۱6۱ ومصر استثاق فى وم يوليه ۱۹۲۰ الحاماء 
+ صن ۱۳۱ دم ۸۹ 


س م۲ مم 


تلقام نفسه de plein dro)‏ جرد حصول التأخير ف الايجحار لعد استیفاء شروط 
واجراءات مخصوصة () أو أنه يقع بدون حكم قضائ أو انذار رسمى بعد مرور 
خسةعشر يومآمن تاريخ حصولانذار بسیطبالفسخ (۳) أو بعد مرور مان و آربعین 
ساعة من الننبيه على المستأجر بدفع الامجار وعدم الوفاء بذلك (۳ أو أنه في حالة 
التأخير فى دفع الايجار ولو عن قسط واحد بعد التنبيه بالدفع حق طرد الستأجر 
بقرار من قاضى الآمور المستعجلة يدوت لزوم للحصول على حك بالفسخ من 
محكمة المو ضوع 22 

4۰5 أما فى مصر فقد قضت الحا كر الختلطة باعتبار الشرط الفاسخ متوافرا 
إذا اتفی فى العقدعلى أنه فيحالة التأخير ق‌سداد الايجار ولوفىقسط واحد فللمؤجر 
الحق في طرد المستأجر من العين المؤجرة بقرار من قاضى الآمور المستعجلة (0) 
أو إذا نص فى العقد على أن التأخير فى الدفع ينشأ عنه فسخ العقد بعد حصول 
انذار بالفسخ أو تنبيه بالدفع فى مدة معينة وبأنه لا بازم لحصوله واعتبار القضاء 
الستعجل مختصاً فى الدعوى ذكر الفاظ وعبارات معينة والاقتصار على عبارة 
حصول الفسخ من تلقاء نفسه فقط ؛ بل يكن فى ذلك كل مادل على الفرض‌من‌الفسخ 
من عبارات أوردها العاقدان فى العقد خصوص ذلك (0) وهذا هو رأى القضاء 
الامل أيضا (0) 

۰۷ - ونرى زيادة فى الفائدة أن نى ببعض الاملة الى صادفتا فى حياتنا 
العملية والتى حوت شرطاً صريحاً فاسخا 


(۱) جارسونه مرافعات ج ۸ ص ۲۹ وبودرى مطول مدنى ج ۲ عل الامجار ص ٠١+‏ نذة ۱۵۹۳ 
ومرياك ج ۲ نبذة بيع ودالوز العمل ج ۱۰ و ستمجل » نذة وم و نعلیقات دالوز على الادة ».۸ 
مرافعات نبذة ۳۸ و وم وباريس فى ۱۳ بتایر و ٩‏ دیسر ۱۸۸1 دالوز وم ج ۲ ص ۲۳۳ و ۲4 
يوليه ۱۸۹۹ دالوز ٩۷‏ ج ۲ ص ۳۱ و ۲۲ مارس ۱۸۹۷ دالوز ٩۸‏ ج ۳ ص ۱۰ 

(۲) باریس فى ۲۲ مایو ۱۸۷٤‏ دالوز ۷۸ ج ۲ ص ۱۷۸-۱۷۷ 

(۴) باريس فی ۱۱ قرایر ۸۷۵ دالوز ماج + ص ۱4۵ 

(4) تعليقات دالوز على المادة ».۸ مرافعات فرنسى نِذة ۳۸ 

(ه) استثاف حلط ف ۳ مارس ۱۱.۹ المجموعة ۲۱ ص ۲ 

(+) استتاف حلط فى ۲ ایر یل ۱۹۱۳ الجموعة ۲ ص ۲۸۰ 

(۷) مصر أهلل ستعجل فى با توقبر ۱۹۳4 الحاماه العدد م ستة ۵+ ص ويم رقم 134 


۲۵۵ 


أربو - التأخير فى تسدید الاجرة أو بعضبا فى موعد الاستحفاق يع 
الوجر حق فسخ العقد بغیر حاجة لانذار أو تنبيه أو اجراء قانونی أياكان وذلك 
بعد مرور أربع وعشرين ساعة من حصول التأخير وإثبات اتأخیر یکن من. 
اخطار مخطاب موصی عله محصوله 

تیا - إذا تأخر الستأجر عر تنديد الاجرة أو بعض منها فى موعد. 
الاستحقاق یکون للمؤجر الخبار فى تنفيذ شروط هذا العقد أو نسخه بغير حاجة. 
لانذار أو تنبيه أو اجر اء قانونى ايا كان وذلك بعد أربع وعشرين ساعة من حصول. 
التأخير وإثبات التأخير یکن فيه اخطار مخطاب موصى عليه 

إت س إذا خالف المستأجر أى شرط من شروط عقد الايجار فللمؤجر 
اعتبار الایجار مفسوخاً بمجرد حصول الخالفة بدون حاجة إلى تنبيه أو انذار أو 
تکلیف بالوفاء أو بدون حاجة لاستصدار حكم قضائی أ و انذار عدا تیه رسل, 
الستأجر بالدفع أو حصول الفسخ 

راما في حالة تأخخير المستأجر فى دفع قسط واحد من أقساط الایجار 
يرم استحقاقه وبعد مضى ثلاثة أيام من اخطاره بواسطة محضر أو مخطاب موصى. 
عليه فللنؤجر أن يتب الايجارة ملفاة وأن يطرد المستأجرمن امحل المؤجر عقتضی 
أ بسيط يستصدره من محكمة المواد المستعجلة 


ما إذا خالف المستأجر شرطاً من شروط عقد الابجار وخصوماً 
الشرط الخاص بدقع الا جرة فى مواعيدهافللمؤجر ال فى اعتبار العقد مفسوخا 
من تلقاء نفسه بدون حاجة لاأى إجراءات قانونية أو قضائية 

٠٠۸‏ - أما إذا نص فى العقد على العبارة الآنية ( فضلا عن حق المؤجر ف 
طلب فسخ الايجار وإخلاء العين أو فى فسخ عقد الایجار من عدمه ) دون ذ کر 
عبارات آخری فترى أن هذه العبارة لا تؤدى إلى الاتفاق الصريح على حصول. 
الفسخ بقوة القانون جرد التأخير فى الایجاربل تو كد حقاً قرره القانون للمؤجر 
ق‌الادة ۸مد تخصوص الشرطالفاسخالضمى ف الالزامات المتبادلة و یتعین‌لنلك. 
بالرغم من وجود هذه العبارةطرح الدعوی آمام حکمة الوضو ع الحك فيا بالفسخ 


ووو - 
لساس القضاء بالاخلاء من قاضی الا "مور المستعجلة فى هذه الحالة بالوضوع أو 
أصل الق 

4 - ولا يصح من هذا الشرط أو يغير من أثره بين العاقدين حصول 
إنذار من المؤجر باعتبار التعاقد مقسوخا للتأخير فى الوفاء لان الا" نذار وهو من 
عمل المؤجر لا یکون رابطة قانونية أو ىكزا قانونیا جديدا غير وارد فى العقد 
.وما يقرر واقعة موجودة أصلا إذا تواجدت وجب العقد ویته على الم.تأجر 
حصو ها بعد أن يسجل عايه التقصير فى الوفاء أو بارتكاب الخالفة الى علق علیبا 
حصول الفسخ . 

٠غ‏ وإذا اتفق فى عقد الاجار على ضرورة استیفاءاجر امات‌خاصة وفوات 
وقت معين ل+صول الفسخ بقوة القانون كا جراء انذار أو تلبيه بالدفع أو بالفسخ 
ومرور وقت معين عايه قبل رقع الدعوى فيجب على الوجر القيام بكل ذلك قبل 
«اختصام المستأجر فى دعوى الاأخلاء وإلا فتعتر غير مقبولة بحالتبا ويجب 
رفضه! ولا بصحح من مركز ال جر فبا إجراء ما نص عليه العقد أثناء نظر 
الدعوی کا لا يجوز لقاضی الا مور المستعجلة الم بالاخلاء مع انقص الوارد. 
فيا والاستفناء عما انفق عليه الماقدان خصوص ذلك ف العقد لان مأموريته فى 
هذه الخالة لا تتعدى تنفيذ شروط الامجار کا ھی دون اجراء أی لغيير أو 
تحوير فیبا . ۲ 

4 ولا يشترط فى التنيه بالدفع أو بالفسخ أن حصل بانذار عن يدعضر 
إلا اذا اتفق الطرفان على ذلك صراحة في العقد وعل ذلك فيمكن. إجراؤه خطاب 
00 أو برسالة برقية أو حى فى إعلان الدعوى إذالم ينص ف العقدلوقوع 

لفسخ على ضرورة مرور وقت معين يمطي بعد حصول التنيه انما لا كنى ذلك 

3 الحاصل من المحضر على الستأجر دنع الایجار قبل توقيع الحجز التحفظى 

على بقلات | لتعلقه بداد الا بجار ید لد كله تفیل مقعول اشرط 
الم دی الفاسخ 


“4# والقول بضرورة اجراء نی فى جميع الاحوال ار ید محضر 


ا 
حتى ولو م ينص قى العقد صراحة على ذلك يتتاتى مع طببعة الاستعججال والسرعة 
الواجبة للاجراءات ای تحصل فى القضايا المستعجلة ويتعارض مع رغية العاقدين 
الى قرراها فى العقد خصوصاً وأن الفرق بين التزيه والانذار عن يد عضر واضح 

۳- ويجب ألا يمر وقت طويل بعد حصول القيه وقبل رقع الدعوى 
كشبر آر شهرين متلاه يكن أن يستفاد منه عدول المؤجر عن التسكيحقه فى 


الفسخ وفى طلب الاخلاء بل تین رفع الدعوی قى الوقت اأناسب التي لا يدبك 
فيه على رغبة المؤجر فى القسك بحقه فى الاخلاء صول الفسخ بقوة التعاقد 
أو القانون 


4- ولا يقوم مقام الشرط الصريح الفاسخ جرد اتقات الماقدين عل 
اختصاص قاضی الآمور المتعجلة بنظر دعوى الاخلا. عند الأخير فى الایجار , 
ری لآن قاضی الأمور المستعجلة يتمد اختصاصه عند الحكرف دعوى 
الاخلاء لاتأخي فى الابجار مع وحود الشرط الصریع الفاسخ من کون الستاجر 
,ضحی بعد حصول الفسخ بلا صفة قاتونية تخول له الاستمرار فى آشفال امحل 
الربر«) 
بويا لاان اک بالاخلاء في هذه الال مح عدم وجود هذا الشرط معناه 
الك ینس العقد وهی مسألة موضوعية صرف لا يجوز للقعناء المستعجل الحتكم 
خبا لافاة ذلك لولابته التى حددما القائون في المادة ۸ج مرافمات آهل رهم تلط 
وم فرنی 
ع لان اختصاص قاضی الا مور المستعجلة فى الفصل فى الاجراءات 
الوقتية التحفظية التى تعرض أمامه من النظام العام ؛ لا يجوز العاقدين الاتفاق على 
خلافه صراحة أو فعا 0 
زع اتشاف عطق دہ بام وجول وت ب هد و ۱۲ بابر رمو سرت مم 
عن وار ۱۸ ار جه الجموعة هو عي ۱۳۶ 
از مسر آم متيل فى ۲۸ يزيل ٥۹‏ افاماه ٠‏ عبد وص 90۲ رف ۱۳۵۳۰۵ قاين 
۳ الجريدة التائ دوس با واستشاف عتطط ق ۱۳ تسیر وه ا لسع ۱۲ و 
و ناي وو جموعة ہہ سی 4ع و ٩۲‏ بر وجول لجموعة ۴۹س اهر و ۷۰ تس ا 
الجازيت عسیوب شیم س عدم رف كا مايوه ميجو الجازیی میس وتو ص > رم ۳۰ 


س 

۱۵ - وللاعبارات المتقدمة لا بشترط انوافر الاختماص قى هذه ال 
ضرورة الاتفاق على اختصاص القعتاء المستدج لمع وجود الشرط الصرج الفاسخ 
بل يكقيام هذا الدرط لتولد الاختصاص 220 

+ ولا يؤثر على اختصاص القضاء ال تعب فى الک بالطرد لتأخير فی 
الایجارمع وجود الشرط الصريح الفاسخ تازل المؤجر عن عقد الايجار لآخر 
وحلول "خر عمل المؤجر فى حقوقه اناتجة عن الابجحار ثم رفع الشنازل اليه 
أجرفى عة التتازل ۱۳ 


که الموضوح بالطل ابر "قار أو پافسخ ۰۹۳ أو بمحة الحجز 940 أو 
التجاء المزجر إلى محكة الموضوع واستصدار حكر لاجر المتأخر قبل رفع دعو 
الاخلا. أمام الفعناء المستعجل 2*0 أو رقع دعوى من المستأجر أمام عحكةالموضوع. 
عقب الدعوى المتمجلة بفرض تأخير الفصل فا ووضع العراقيلللمؤجر فى سيل 
حصول عل حم بالاخلا, 3 . 

قل يول على طب اندممره لت فى انیا مع درد الثرط المع 
ی اہ العی لنبثاء ور مرد مبايم الفمستاهر علونها 

۱4 ولد استأجر شخص أرضاً لاقامة بان علا راتفق في عقد الايمار 


زج عطقم بای ۱٩۴‏ الجبوعة موم مجو ر دم ماپ و۱9۳ الجمرعة ۴سا 


رب با و الجموعة وج ص اه 
(۷) استثاف ططق ود ری جور الجمرعة جع من و 


ار ارہس ق ۱۱ شا ۱۸۱4 درز ھب ج ۴ ص ۵و ويس مهو ور 


فا ۱۸۸۸ د ۹ امل ۸۸۹ فلز ہے ج ۲ ص ۲۴۴ ۲۹ له حوور دود بو 
عناص وج والقض ق 9ل اش نو ماد داج اس مم راو هسلج ۱۰ 
و مستعجل » اة ٩‏ ۾ وبودری مطل على ال ار ج ۲ ص ب 9 


(ع) اديس ق جم مارس پھر دالرؤ ههج اس ۰ ی مر عل ماس ند 
اقرز قصل ج . و و ستمجل > ة ۸4 وبرتان جس ۱۷۲ ربأزر ص ۳۱۳ رمورو دة ۲۳۱ 
و۹ ومصرأعل مستعول فى ١١‏ بابر بجيو الجريدة التضائية عدد ويم وعکی ذلك جورار س ہرم 

ازه) امتثاف غتلط فى وج ديسمير ٠۹۳‏ الجازيت اکتریر ۹۴۲ا س ۱۸ 4 دقر که 

(ج) استقاف ععلط فی ه دیس وجول الجازيت ديس 1٩۲9‏ ص ۳۱ دق 


وت 
عل أن تق ملك ةامبانى للستأجر طوال مدة الايحار وتصبح ملكا اليؤجر بعد 
ذلك » واشترط فى بد آخر على أن اتأخير فى سداد الايجار كله أو بت يندأ عنه 
فسخ التعاقد من تلقاء تسه بدون تقيه أو إنذار . وتأخر المستأجر فى سداد ملغ 
عن الايجار ووقع الفسخ هذا السبب فللمؤجر الق فى طرده من المين لو جر 
إقرار من قاضى الامور المستعجلة بالرخ من الشرط الخاص بالملكية مع حفظ 
حقوق العارفین فيا بختص بذلك . وفيا إذا كان للمستأجر الحق في العطالبة يثمن 
ابا كلها أو بسضما والمقدار الواجب المطالبة به لحكة الموضو 

ویو لعدم وجود أى تمارض بين الشرط الصري الفاسيخ الخاص پرقء 
الایجار وبين الشرط المتعلق بملكية الى.تأجر البانی ما دام عقد الايجار تب ء 

تناس لعدم وجود أى وض فى هذين الشرطین یترتب عليه اندام ولاية 
ااتضاء المستعجل فى نظر الدعوى . 

ثانا ؛ لله لاإجوز لللستأجر في هذه الحالة الك عق حيس المانى النى 
شيدها على الین حتی يسدد له المؤجر قيمتها تازله ضمنا عن هذا الحق بمرافقتهعل 
الشرط الصريم الفاسع عند التأخيي فى الايجار 

وللستأجر في هذه الحالة _ حافظة على حقوقه فى الموضوع عخصوص البانلی 
شيدهاعل المين- طلب تمبينخبير بات حانبا ومعرةمقدار تكاليفها وأجرة العمل 
والؤرلة ومقدار مازادته المانى فى قيمة الارض ليون ذلك عدة له أمام ممسكة 
المووضوع عند المطالية بحقه أمامها © 


عرصي ال متام انو يهار ات عفب مصول لسن ایا قل يئر 
على میم الوم فى طلب الوطيوء 
۹ وقد اختلف‌فیا اذا کان‌عرض‌الستًجرعل المؤجرالايحار التأخرعقب 
حصول الفسيخ اتفاقا واستلام المؤجر أو وکیللا جرةيؤثر علحق المؤجر فطلب 
الأخلاءأمام القضاءالم.تعجل»فقال يعض شراحالقانونالفر ىبن هذا العرض لامخول 


(۱) استقاف عطق وم قلي يجيو زیت علد موم سے و رم ۳۳۲ صن عدم 


رک 


فلقضاء المذكور المق في رفض طلب الاخلاء حصول الفسخ بمجردالتأخير الوا 
طا الا تغاق الذى دو شريعة العاقدين » و جب على الا لاغذ به 117 واخذت 
بهذا الرأى عبكة الاستاق الختلطة فى بعض أحكامبا » وقضت بوجوب ال 
بالأخلاء حى مع عرض المستأجر ميلغ الابجار المتأخر ومصاریف الدعوى"1 
وقال البعض الا خر ومعه أغلب أحكام القضاء الفرتمى بأن العرض فى هذه ال 
ولو أنه لإبتع من وقوع الفسخ التی‌حصل‌فعلا برغبة الماقدين فى عقد الايحار قبل 
إجراء العرض إلا أنه خرل لنقضاء الستمجل الحق فى رفض دعوى الاخلاء لعدم 
وجود وجه للااستعجال » وعلى عدا سار قضاء محكمة الاستتاف 
الختلطة فى آغلب أحكامه 49 
رنری الاخذ بهذا الرأىالاأخي تایه لوح القاثون وشر و اختصاص 
القضا. التجل : وطبيعة قراراته (1) للا "ساب 
أُرير: بشترط لاختصاص قاضى الاامور المستعجلة للحم باخلاء العين 
المؤجرة فى ال تأخير المستأجر في دقع الايجمار توافر الااستعجال أى الخطر 
الحفيق على حقوق المؤجر فى الايجار يسبب استمرار المستأجر فى المين المؤجرة 
حى ولو نص في العقد على أن التأخير فى الوفا. رنب عليه الفسخ بقوة القائون 
اذا انعم الاستمجال زالت عنه ولاية المىك بالخلا 1 
ی # لاشاكانبدفع المستأجر كامل الاجار المتسق عليه حتى بعد اليه عليه 
يتعدم الاستعجال المكون لاختصاص الفضاء المستمجل فيا طك لاخلا 


ات س آن قرار قاضی الا" مور المستعجلةبالاخلاء مؤق صرف جكن المدرل 


مج رمورر فة بيو 


بو الجمرعة ۲ ص إإ و ١‏ مأرس ).۱9 الجبرعة 7 سيوع 


زم که ج اجه 
ا( استقاف عتلط ف ۰و باه 
د ۱۷ ون يمول المجموعة الوص و 
(م) الاستقتاف ف م دیسر ٠4٠۳‏ المجمرعة ١ ٩‏ ض م ر وم أكتور ٠٠۴١‏ امجبرعة او س و 
)٤(‏ مسر أعلى مستسيل فى ٩‏ و ديسير )۱۹۳ نامه اعدد + ال نرق برس ۲دو 

زه ماج ۲ ص وج نة وبع ولستقاف عاط فى ++ اكثوير ۱۱6۱ الجر 1 ۽ ص ١‏ 
1 مص آمل نحل ف ۹۹ دیسر ۳و۱ اه الد ج ال و رغم ۷ ص چم 


۲۹۱ 
المالة اتی أوجبت حصوله أو إذا حصل تفييد فى مرکز الطرفين 
فى وفالم الدعوى الخادية . 
رهي س أستقر العلم والقضاء فى فرنسا على أحقية الستاجر في طلب إعادة 
بده على العقار المؤجر بقرار يصدر من قاضى ال بور المستعجلة حتى بمد الم 
, الصادر بالاخلاء برض الايجار المتأخر على المؤجر عرضا حقيقيا لحصول آفییر 
مادى فيالوقائع بسبب هذا العرض ء فن باب أولى تلآ ایالم بالاخلاء 
أمام القاضى اكور بعر ضكامل الايجار مع الصارف بدون قيد أو شرط (۱), 
اا ان الحسكم الصادر من قاضى الا مور المستعجلة فى هذه الحالة يعدم 
الاختصاص لمدم توافر الاستعجال لا عوز توة الثى. اكوم فيه أمام محکة 
الموضوع ولا يئر عليها عند النظر فى مفعول لثم طالصريم الفاسخ وأثره بالقسبة 
للعاقدين وفى عدم أحقية آحدهما بالرغم من حصوله بقوة التعاقد فى الرجوع إلى 
التعاقد الاصل إلا رضاء الطرف الاخر . 

۲۰ ولاعتع منالاخذ بوذا الرأى الآخيروجود نص فى العقد یقت عل أن 
عرض الايجار بالجاسة أو استلامه لا يؤثر على حق المؤجر في طلب الاخلاء 

-أما إذا سد المستأجر قبل رقع الدعوىأو ناما وبمد وفع الفسخ 
جزءا من الايجار امتآخر قبل فلايؤثر لعل حقالمؤجر فطلب الاخلاء لحصول 
الفسخ بقوة القانون إلا إذا ظبر من ظروف الدعوىووقائعبا أنا لوجر عند قبرله 
الايجار مج تازل ضمنا عن حقه فى طلب الاخلاء . 

۲۳ - وإذا نص فى عقد الايجار على آنه لا يجوز للستأجر بای حال من 
الاحوال خی الايجار لأی سیب كان أو خصم مبلغ منه بحجة وجود مقاصة 
لدين له فى ذمة المؤجر أو لأى ادعاء آخر أو ايداعه فى احدى خزائن الممكة 
فلا يجوز الستأجر مخالفة هذا الشرط وخصم مبلغ من الابجار بطريق المقاصة 
أو ای سیب آخر يل بتمين عليه دفع الايجار بالكامل لللؤجر تفيذا لشرط + 
ولا يح لقاضى الآمور المستعجلة رفض طلب الاخلاء بدعوى حصول المقاصة 


لقنو 


اج جص ۲۲ نة و باع وق قترتی فى ۷ يولي در داز وج + س و۱ 


r 


الذکورة إلا إذاكانت البالغالى قام المستأجر بسدادها تيابة عنا)ؤجر » وبطالب 
بخصمبا من الايجار ضرورية لانتفاع المتأجر بالعين المؤجرةوهنصوص فى العقد 
علالتزام المؤجر بسدادها كدقع أجرة المامالملتزم بها المؤجر عندعدموفاء الأخير 
با وتهديد الشركة بقطع الياء عن العين المؤجرة أو حصول ااصرف فى اجراء 
اصلاحات ضرورية ولازمة نا كية ری عخصصة اری الأطيان المؤجرة الق في 
العقد عل ارام اازجر باصلاحبا ولم يقم باصلاحبا فى الوقت اثناسب » فف هذ 
الحالة يحوز لقاضی الامور المستعجلة عند دفع المستأجر باق الایجار والمماريف 
رفض الدعوى لدم وجود وجه الا-تمجال وترك الفصلفي مسألة أحقية المستأجر 
فى عمل القاصة القضائية من عدمه وتأثير ذلك على الشرط الفاسخ اهر الوارد 
في امد محكة الموضو ع( 


قل موز لقاطى بو سور زر اکم فى رعری یره 
عاد اتا ہر مرد لہ فع ايزكار لالز ار ال 
۷۳ ختاف الشراحوأ أحكام انها کر فى فرنا على اختصاص القضاء الم.تعجل 
عند فظر دعوى الاخلا. تخیر فى الايجار فى اعطاء المستأجر مرلة قضائية لدف 
الابجار ار أو الاخلا. » فقرر ایض باختصاصه بذلك أسوة بقاضى الموضوع 
استناداالى نص‌الادة) ۽ مو مدنی‌فرنی() وقال الم ض الا خر يعدم اختصاصهفی اعطاء 
مبلة للدفع اتعاق ذلك بأجخراء قطعی لایدخل فى ولابته المىك فيه وان عتص‌قعفی 
اعطاءمرلةللا”خلا.اذا رآی‌س‌ظر وف الدعوىووقائمبا عدم الاق ضر ر قوق المؤجر 
من اعطاء المبلة کو جود تأمين نقدی أو عفار يكن الرجوع عليه حق الجر فى 
الاجار التأخر أو حصول حجر نحفظ على »نقولات فى المينالمؤجرة فد يكف 
تا نداد الايجار””اوهذا الرأى الاخير هوالراجح والممولبه تضاء 40 
(۱) اماف تاع في وي کنر وجول الو ع بص و 
(۴) دی يلم ج اص مود ورياك ج ۷ س مجم وقاندکت عل الابجارج م نب ۱0۷9 
(۰) که ج۱ س ۱96 نبذة مجم ودالوز السلح 0۱۰ مستسجل م وتان ج ۲ص اه 
نة جص رباریی فى 9۸قرایر 9۸ دالوز ۴۵ ج۷ ص 118 ر ٨١‏ وله . .هه باکت ووو 


ج ۲ص ۲۸۷ و ۷۰ گنوی 199 الوذ ۱۹19 ج رع هم 
(:) که المرجع الشمردالوز لس ج ۱۰ م متس ۾ نة مه 


الج 

لغ أما فى مصر فقد قضى قاضى الامو رالمستعجلة بمحكة مص راختلطة جواز 
اعطاء مبلة للمستأجر لدفع الاجار على أن یج فى ابا ال ممسكمة الوضوح 
البحث حالته وتقرير المبلة الى تراها يحم اطع في الموضوع واستند فى اعطاء المبلة 
ال: أربو الآزمة الاقتصادية اتی حلت بمصر أثنا. اطرب الاوروية 
معاملة الا 


نا حمسن 
دفع الایجار طرال المدة السابقة على التأخير ع وا جبلالستاجر 
ية مبنة أو حرفة آخری يمكنه الکسب منبا خلاف مبته الثى استأجر العين من 
آجلبا وعی ادارة الفنادق. اها وجود منقولات ف المين المؤجرة تضمن وفاء 
الابحاراتًخرسزاس تعبد المستأجر بدفع الابجارافذى يستحق فا مدة البة 900 
و أشارالحكالمذكورالى قرارين صاد رينم ن قاضى الآمورالمتعجلةبمحكمة مصر اختلطة 
فى ۱۳ وءم نوف سنة ۱۹۱4 ألا أن الرأىالراجح والمعمول به بأسكام الت 
العالى اتختلط هو عدم اختصاص النعتاء المستعجل فى اعطاء مبلة للدقع أو الاخلاء 
ی ولو نص فالس کعن تكليفالمسأجر بالالتجاءالى متك الموضوع لت كيد المهلة 
أثناء المدة الى تقررت له من القعناء الستمجل لساس ذلك بالموضوع أو اصل ال 
لنعلقه باجراء قطعى لابدخل فى وظيفته امک فيه (۳)وباختصاص القضاءالستعجل 
فقطفى اعطاء المتأجر ميلة للاخلاء لييحث فبا عن مكان آخر بنقل اليه أمئعته أو 
يحل عله أو تجارته أو صناعته أذا اتضح له من ظروف الدعوى وملابساتها أن 
حالة المستأجر تستدعى ذلك وأن لا خطر على حقوق الوجر فى الايجار التأخر 
وما يستجد منه في أثناء الميلة حتى تفیذ حکرالاخلاء لوجودكفالة شخمية أو عيذة 
اتضمن الوفا. أو لكون الثقولات الموجودة فى العين ذات قيمة ويك من 
اذا بيعت لسداد الايجار التاخر 1 


(۱) معر عتلط مستعمل زیت کوب ١٠۹ا‏ ص وی رقم ۹ب فى دعوی الاغلا ای رضي 
ماك فتدق تسیل على الست جر 

(۱) اشاق تلط فى نوایر بيهو الجموعة بوص بو و ع يرنه ۱9۲۰ زیت بیس ۱۹۳۶ 
عن ۳۱ رن ۲۷ 

زم امتثاف عط فى ۷ مار ۱416 و جد رنه ۱۹۲۶ المازیف یا مجو ص له دج 
ادق ہم بو و ۴١‏ مارس كوو ا ار ديس ہا و م عع رق ۲٩‏ 


وا 


ونری الاخذ ذا الرأى الاخیر لمطابقته للقانون والمنطق وعدم تدارنه 
مع الولاية ی قررها القانون للقضاء التمجل 


۲ - طرم تم م الي الؤرة عثر التي فى اوا وعدم دوہ 
شرط میع فاح فى امد 


4۲۵ - إذا لم يتفق فى عقد الابجار على الشرط الصريح الفاسخ عند التأخيرقى 
الابجار فلا ختص قاضی الأمور الستعجلة فى اک بظرد المستأجر من المين 
الوجرة لتأخير في الايجار مما كانت قبمة الايجار التأخر لتعاق امک بالطرد 
والاخلاء فى هذه الحالة بفسخ التعاقد أى أصل موضوع الق الا مر الخارج عن 
اختصاصه الفصل ف 

.4 - ویستتی من ذلك سالة کون الا ياء أوالمنقولات الموجودة فيالمين 
الزجرة لا اغى بداد الايجار الحأخر فیح القضاء المتعجل في هده الحالة الک 
بطرد المستأجر من العين عافظة على حقوق المؤجر فيا إستجد من الابجار 

۷ ۽ و يستعدالقضاءالمذكو رحق ااطردقهذهالحالةقيفرتسا من فص المأدة ۷۲ 
مدنى الى تنص على جواز طرد المستأج رمن العينا ازجرة إذاكانت منزلا آو حرم 
أو أرضا غير زراعية أن لم يضع فيا المتأجر منقولات تكن ضبان الايجار 

+ یندمتأمیاً مالاً أو شخصباً یکنل‌رفاءالایجار رازن الص ولو آنه 


(6 متاك ج ۲ ص ووم بت ۳و دیوش ق ۱۲ راز س و۲4 و ۵ ویودری 
لا کتری مطول على الابجار ج + س ۰۹ دة ۲و۱ وباریی فى ۱۳ تابر جه وول آغس 
۰ د ۱ پوه ۱۸۸۱ الإندكت وسیری ۲٩ج‏ سس ویم وکان فى ب | کوب ١۰و‏ نی آشاد 
له مراك فى قعليقة . ومصر ال سل فى +۱۷ كترير اجه عاماه اند لقال اة وو 
دق ۹ ص مم وعکی فك دی بلم ج باص ويل وما بسدها وتان ج م نة ع هر او 
عل لامرن و . ره ج ١‏ ص ۸۹ ة ويم - ریریی فى ١ ٠‏ نویر ۱۸۱ دالز وو 
اج هاس يديم وتقرو بالاختصاص فى الک بالطرد ایر فى الايحار فى جیع الاسوال با من 
عدم وجود الشرط الصريع اماسخ سيا لحقوق زیر عل اتبار أن الطرد [جرار مزقت لا يقصل ف 
موطرع الخصومقولا ودی إلى لتخ رهق الرأى مرجوح وغير معمول به 


3-5-5 
لم يقرر صراحة اختصاص القعتاء المستعجل فى الك بالطرد إلا أن الم والقضاء 
هناك متفق على اختصاصه بذلك . 

أربو : لذكر المشرع كلمة الطرد بدلا من كلة الفسخ 

تیا : لمنع الضررالدى قدبلحق عقوق ال جر من ا-تمرار المستأجر شاغلاللدين 
عدم و جرد منقولات فى المين المؤجرة تکفل للمؤجر الحصول على 
فى الايجا را أخر من نها بالامتراز عن عداه عملا ينص المادة ۰۲ ۲۱ مداق 4180 


4 آما فى مصر قار أن نص المادتين ۹۹ مدتى عتاط و ۳۸۱ آهل لیذ کر 
عبارة -ق المؤجر فى طلب طرد المستأجر من العين عند عدم قيام الاخير برضع 
منقولات فى الم بتأمين الایجار بالكيفية الموضمة فييماكا لت افادة 
الفرنسية وأوجب فقط على المتأجر القيام هذا الالتزام على اعتبار أنه بجوز 
للمؤجر طالب فسخ العقد أمام ممكة الموضوع عند ان یر فى أدائه » (لاآن الرای. 
الصديح الذى تقر عليه القضاء الختاط والامل هو اختصاص قاض المور 
المستعجلة فى الک بطرد المستأجر من المين المؤجرة عند التأخير فى الابجار وعدم 
وجود منفولات فى المين المزجرة أسوة عا جرى عليه الل والقضاء نما صيانة 
لحتوق لور فيا يستجد من الايجار ومثماً من الضرر الذى قد يلت بها من 
ترام الايجار فى ذمة المستأجر اذا استمر فى امین التؤجرة حتي يفصل قاض 
الوضرع فى دعوى الفسخ 29 

وثرى الأخذ بہذا الرأى مداه وموافظته لروح القانون للاسباب | 
أوبو: لان الک الصادر بالاخلا. من القضاء المستىجل اجراء 


مؤقت تقطى به 


() جارسونہ ج ۸ می ووم ومریاك ج ۲ نة ووو ارس ف ۱ رل ۵۰ طون بد 
ج ۲ص ۱۱۰ ر ٣‏ پولیہ تحهد موز مج م سن وام و ۰و ایس جیوه دالو عوج پا 
ص با ربازو مومع و ١٥ء‏ مكاديه وشوقر مراضات ج ٩‏ ص هيل قذة مم رما منم 
رتش القرنس فل و فراع ۷ و ذالرز يان ورج م ص ۰ 

(۲) امتاق علط ف ب دی وود الجاذيت ایل ۱۹۴۸ ص ۹4 رقم 0۱ قاع وار 
مہا ابر 46 سن ۰ .۱ وفصر آفل متتجل ق 8و أكتوبي چو عاناه و عد چ 
ص هرق ٩۱‏ 


r 


شرورة الملجئة لا ید بدقاضى الوضوع بل له أن يعدل عته ويلفيه أو يؤكده 
لبقا لا يراء من وقائع الدعوی الطروحة آمامه : شترط لاختصاص 
القمتاء المستعجل توافر الاستعجال فى الدعوی (لطروحة آمامه أى قطر النی 
لا مكن تلافیه أو درژه أو تعويضه مستقبلا إذا التجأ إلى قاضى الموضوع ولو 
قصرت مواعید القاضى آمامه ولا شك أن ف استمرار الستأجر متفعاً بالعین 
المؤجرة مع التأخير فى الابجار وعدم وجرد متقولات ف المين تكن لوفاء لایجار 
حى تقضی محكة الموضوع بالفسخ مد مدة قد يطول أمدها ضرا مؤكداً عقوق 
الجر في الایجار الا خر لا مکی تلافيه بعد ذلك إلا إذا تداخل القضاء 
ااستعجل ووضع حد اللحالة نی أوجدما المستا'جر بمدم التيام بالترام 
خرضه عليه القانون تا لمقوق المؤجر قبله وذلك بطرده موقا من العين ارت 
بوب وبمكن ابات عدمكفاية القرلات الموجودة في العين لضمان الایجار 
ما من واقع عضر اليج الذى برقمه امحضر وفاء الايجار المأخر أو من واقع 
محضرعدم الوجود أو أى محضر آخر بوقعه الحضر ویتبت فيه المقولات الوجودة 
فى المين ووصفيا ومفرداتها نا 
إذاحصل نراع في ذلك فتنامضى ال مورا لستمجلة أن يندب أحدامحضرين 
الموثوق يكفاءتهم أوأحد الخبراء بحسب أعمية التزاع وصنف المقولات أوالضائع 
دنزب ابات حالتها للانتقال إلى المينالمؤجرةومعابنة المنقولاتالموجودة فيباويان 
و مفبا وقرمتها باتضريبكا يجوز لققاضى الاتتقال بنفسه إل المين لاجرا. ذلك ثم 
تأجيل نظ الدعوى للجلسة الالية الفرية لقصل فى الموضوع بالطرد أو بالرفض 
طلقا ما يظير له من تةريرا حير أو احضر النی عينه 100 ويجوز للتأجر فى هذه 
المالة منع الم بالاخلاء بعرض الايجار التأخر فى ذمته فى الجلسة أو بأحضار 
منقولات تضمن وفاء الابجار إا یتسین [لزامه بمصاريف الذعوی لنسييه فيا 29 


ب -- لاہ الفاصل يفير 
۳١‏ - وإذا حصل التأجرى شفوياً أى بغیر عقذ مکتوب قالرأى العمول به 


(۱) کمره ج وص وه 
() که چ دص موه تة م 


۲۲ 


فى قضا. حكة باريس فى فرنسا اختصاص قاضی الامور المستعجلة فى هذه الحالة في + 
اليم بطرد المستأجر للتأخير فى الايجار في جیع الاحوال بدون تمين بين ما ذا 
كانت المثقولات المرجودة فى العين کافة لضان الایجار أم لا( ول نثر على 
حكم من اک امختاطة فى هذا الموضوع 
۲ - وري عدم الاغذ بهذا الرأى وحصر (ختصامه فقط فى حالة عدم 

ن الزجرة تضمن وفاء الاحار أسوة بالتأجير الحاصل 
تية : اورو لآن الرأى الراجم والمسمول به فى فرفسا ومصر 
4 قاضی الامور المستعجلة بخص بالحم بعرد الستأجر لفأعير في الايجار عند 

توافر إحدى سان الاول وجود شرط صرح فالخ فى العقد مخصوص ذلك 
أثثانية عدم وجود مقولات ف المين المؤجرة تضمن وفاء الأيجار من نبا نا 
الان اختصاصه في الحالة الأول مبنى على کون المستأجر يعتبر وأضما اليد على المين 
بلا سبب أو صفة قائونية بمجرد حصول الفسخ اتفاقا للتأخير فى الابجار مت معه 
تداخل الغهتاء المستعججل لطرده من المين محافظة على حقوق المؤجر فا تج من 
الابجار بمد حصول الفسخ وتمكينا للمؤجر من الاتفاع بالعين المؤجرة بتأجيرها 
لشخص آخر بتعاقد مه بالشروط التى براهاء خصوصا وأن تنفيذ حك الاخلاء 
يحصل على مسئولية وعاطرته الآمر غير المتوافر في حالة جير الماصل بغير 
كتاية والذى يجب فيه اطرد المستأجر من المين رقع دعوى بالفسخ طبقا لتصوص 
المواد ۸ج مد أهل وجب تلط أما یلا الثانرة فيضا من الخطر الثى قد 
بلحت قوق الزجر من استعرار المستأجر شاغلا امین بالرغم من مشغولية ذمته 
*الابجار عدعدم جرد العنيان الذى نص عليه القانون تأمينا ذه الحقوق والذى 
یب لابقا وعدم استفحال ضرره طرد المستأجر من العين المؤجرة لانتفاع 
الوجر بها بتأجورها لآخر مأمزن الجانب ( عع ) أن عدم تعر ر عقد بالايجاز 
لا پر وحده الاستعجال المكون لاختصاص قاضی الآنور الستحجلة إذا كانت 
ظروف ووقائع الدعوى تطق يعدم وجوده 


() کاره وشوف مراغات ج و صن وپ تیه بهم 


فى امتصاص قاضی امورو المستمير فى عن رعاش 
وعرى الطرد لاف ان يجار طنع اکم نیا 

4۳۳ - لقاضى الور المتعجلة بت أوجه التزاع الموضوعية ١‏ 
المستأجر ؤدعوى الأخلاءالمر فرع عايمك ل اختصاصمعنالمكرفياءفانو صل إلى جد تا 
ية قضى بعدم ولابته فى السك فيها حتي مع وجود الشرط 
الصريح الفاسخ في المقد ‏ أما إذا ظبر له عکس ذلك أنه قصدمنبا وضعالعراقيل 
في اختصاصه بفرض تعطيل الدعری فقط ضرب بها عرض الحائط وقضی فى 
موضوع الدعوى ۰۱۱ 

۽۴ - واي سللتاضى اذ كور عندالبح في المنازعات أنيفصل هذه حقيقةالمسائل 
التازع عليراومدى تأثير ما على حقوق الطرؤين ‏ الا ا لوط بقاضى ا موضوع و حده 
لآتيتين فقط : اروونى ما إذا كانت هذه المائل لها ظل 
- إماإذاكان يجب الفصل 
فا ولا من محكة الموضوع قبل الحكم بالاخلاء وبمعنى أوضح ما إذاكان حكر 
الاخلاء الذى سيصدره بفصل فيا ضمنا وبؤثر بذاك على الحفوق الى تفوم علیبا 
اروص 

٤٣۵‏ - ومن اشازعات غير الجدية ای لاتمنع من اختصاصهنا نک فيالدعرى. 

ارو سادعاء المستأجر و جود حاب يته ق بین ا لو جرآوقیامه با جراءاصلاعاضفي 
العين ااو. | ظبر من أقواله فى الجلمة مشغولية ذمته عبالغ من الايجار بعد 
خصم تتيجة الحساب وقيمة الاصلاحات القول ما 4۳ 

لوي س اثارة المستاجر منازعات حول حقيقة التعاقد وما إذا كان يعتير ایجارا 


من ظاهر مستندات 


(0) کیہ ج حص بو ئة اچ 
زجع صر ال ستسيل الاما چا عد + ص جد رقم ۳۷۵ 
(م) صر آهل مستممل فى وج اكتوير وجو الجردة القضائية عند وج ص و 


جو 


العين المؤجرة إذا اتضح من ظروف الدعرى 
أنه لم بفذ عقد البيع بل تقایل عنه 29 
رابا س إدعار المستأجر وجود المين المؤجرة فى حال سيثة بدرجة تقال من 


٠‏ نحو إصلاحبا"؛ وغیر ذلك من المنازعات الى لا تلبس رداء من الحقيقة الظاهرة 
والمتروك تقدیرها للقمتاء الستعجل 
جم اعا لا بختص بالحكم فى دعری الاخلا. بار 


الشرط الصرخ 
الفاسخ في الأحوال الآية 


أربو عند فيام نزاع جدى في حفبقة الايجار لاخ في ذمة المستا جر 
لوجود حساب جار بين الطرفين من الشركة القائمة يينبما والمعترف با من 
00000 

نايح حصول نواع فى صمة العرض الحاصل من الستأجرعنالا عجار بطریق 
البريد وما إذا كان یکت قانوناً لبراءة ذمته من الایجار "خر 40 

يدس س إذادفع المستأجر حقه فى الرجوع على المؤجر تعبینات لعدم قیامه 
بالالتزامات الى قررها القانون أو المنفق عليها في العقد أو لحصول تعرض مادی 
أو قانونى من نفس المؤجر أو لعدم قيام المؤجر بالاصلاحات الضرورية اللازمة 
الصبانةالمينالمؤجرة إذا اتضح من وقائع الدعوى جدية كلذلك كصدور عکم على 


(0) استتاف تلط فى م توقي ۱9۳۱ زیت هسیر ۱۹۳١‏ ص مم دقر 4+ 
(۲) يادي ف ج مارس پچ دالرز پاج بوص .و 

() که چ وس ۲و۱ نة بيو 

(4) استتاف عطط فى و دیپ ۱0:۳ الجر 05 ص بم 

(م) امکتاف علط فى ب دیس ٠۹۳‏ الجموعة دوس بم 


يوت 


المؤجر باجراء الاصلاحات الضروية أو أبوت ضرورة ذلك من تقریر خبير آعين 
فى دعوى إثبات حالة رقعبا افست جر على المؤجر قبل طلب الاخلاء 97 

رابها - اذا دقع المستأجر بحصولتدرضرقانونى لدم نالفير ف الاتفاع يعض أو 
كل الآرض المؤجرة ینب عليه عدمممرفةحقيقة._احةالاطيان تفع ومقدار 
الايجار المستحق علا إذا ظبر من نظروف القضية ومستدات الطرنين جدبة 
الدفع ‏ ولا بزثر على ذلك کون کم الصادر لمصاحة المتمرض ابتدائيا و محلل 
طمن أمام تنك الاستتاف با دام التعرض حاصلا بالفعل فى بعض الارض 
المؤجرة 9 

طامنا حصول نع فى قيمة الاصلاحات انى قام بها امم جر والمنفق ”. 
فى امد على ایرث معرقه وخصمیا من الايجار 

مارما = اذا دقع الستانجر ينه فى تقیص الايجار لعدم إمكانه الاتفاع 

مین المؤجرة على الوجه ال کل بسیب تقصير المؤجر فى القيام بالاصلاحات الى 
انفق على التزامه بها فى عقد الايجار 990 

ایا اذا حصل حجر من الفير تحت بد المستأجر عل الايحار الستحق 
بجر ومتعه من أدائه لا"خير - وق هذه الحالة بحتى لقاضى الأ مور المتعجلة 
عاففلة على حقوق العلرفين وصيانة ها من العبك بها اما تين حارس لاستلام 
الابجار العجوز عليه وحففله حتى صدور حك برفع الجر أو بمحته وتثيته م دنع 
الابجار بعد ذلك لمن بعك لصالحه فى دعوى الحجز أو تکلیف المستأجر الحجوز 
ليه بابداعه فى خزانة الحكمة على ذمة المؤجر والدائن الحاجز 40 

تين س [ذا حجز المستأجر تحت يده على الاعار التآخر بأمى من القضاه 
وفاء لقيمة اصلاحات قام سما فى المين المؤجرة ومرفوع بشأنها دعوى أمام عتكمة 
الموضوع حتى ولو لم يودع المبالغ المجوز علبيا فى خزانة الحمكمة بنا. على نفار 


ا( که چ دص 4 — عور LÛ‏ صم -— جيم 
(») مسر آمل متتعل فى » ۲ دیس 
() کیہ ج وص بح له وج 
۲ کی ع ص وه فنة ا 


جو الخريدة القضائية عبد جوم عن بو 


۲۷۱ 


یا س إذا حمل نراع جدی من الثم لا ملكية زیر من اجره فد 


أثناء دعری الاخلا. 290 ۹ 
N‏ 


هبحث 


فى فل دعوم تم ری مت ب المؤمر عنم مس اگم بطد "سنا من امد 
لاي فى الديما عنم عرد الشرط الصرع الفا 

6۷ - وا دفعالمستأجر بوجرد تأمين نقدیتحت بد المؤجر بزيد عن لا مار 
لت خر فى ذمته فلا يخلو امال من أحد أمرين : ابورل أن يتقق في عقد الا دار عل 
تخصيص مباغالتأمي نكضيان ماعساء أنيحصل من المتأجرمنالتلفيات فى العين ال جر 
وللتعويضات الأخرى الى مق جر المطالبة با تنفيذا اتماقدوعل سق الى تأجر 
فطلب خصمه في القسطالآخي رمن الابجار فنط نی ألا عصل اتفاق على ذلك 
وأن‌بکون الغرضىن التأمينضيان تفيذشر وط عقدالابجار بصفة عامة, فى الال 
الاأولى لاوز عل مقاصة بينمبلغالتأمينوالابجار المتأخرفذة المستأجر ولامنع. 
الدقع بوجود التأمين القضا. المتعجل من المكم بالاخلا. ٩۳‏ أما في الحالة 
الثازة جوز للقضاء ا متسل اد الایجار ال خر مداو ابطرة يق القاصة الحاصلة. 


القائونى الااصل نی فا من اند 0 


4 اف قلط فى ع يوليه ٩49٩‏ الجازيم اس الأول ص 542 

لج صر آمل ستسمل فى وم ١‏ كتربي وجي ماه و مد لت دقر 44 

(ج) مسر آمل ستل فى ۱و ينابر جهو الجريدة القضانية هد بوم ص ۱۲ وکهبه ج د 
س مو فة ۴ 

() كيب الرجع اتم 


= 
الحت ألثاى 


فى تمي مارس عن القوبرت الو مرد فى العين امد عاف علیرا متى 
نیز باو يار المنا ل عليرا 
۳۸ - ختص قاضى الا مور المستعجلة عند الحكم بطرد المستأجر من العين 
الور ةاي فى الايجار بالحكم أيضا بالا أجراءات التحفظية الى براها للحافظة 
على المنقولات الوجودة فى العين والعترة كضمان لحقوق المؤجر قبل المستأجر 
وال مر بوضعبا تحت الراسة القضائية حتى التنفيذ علماوفاء للا يجار الا خر (۱) 
نما لاختص بالا"مر بتكاف احضر النوط يتنفيذ حك الاخلاء بتوقع الحجز 
النحفظى عل النقز لات الموجودة فى العين وفاء لا يجارالمتأخر حت ولو اتفق ف العقد 
عل اختصاصه بذلك ولا عکن قياس هذه الحالة على اختصاصه فى الک فى دعاوى 
الاأخلا. للتاخير فى الايجار لان اختصاص القضاء المتعجل فى الحكم فا 
استئناق عض والقاعدة أن ما جاء على غير القياس فغيره لاماس عله 159 
وم 4 و مخت ص أيضاً بتعيين حارس على منقو لات المتأجر عند التأخير فيالايجحار 
حتى ولو ترفع دعوى الاخلا. بالرغم من عدم وجود الشرط الصريح الفاسخ 
فى العقد © انما لا بحوز له الك بتعين حارس إذا قام المستأجر بدفع 
الابجار المتأخر في ذمته لانعدام الخطر فى هذه الحالة (4) 

(۱) مرناك ج ۷ص ۳۲۸ ذذة ٩۲‏ وكيريه ج اص ود؟ نبذة 5مم وکاربه وشوفو مرافعات 
ج وص ۱ بذة ۸۷ وباريس فى ۲۱ ابریل ۱۸۸٩‏ الاندکت ۱۸۸۷ ج وص ۱۱۰۰و 16 أبريل 
۵ لباندکت ۸۷ ج و ص ٩۸4‏ و ۲۰ و ۲۵ قراير همم؟ اباندکت وسيرى ٩۲‏ ج ۲ ص ٤۹‏ 
و ٦‏ ابریل ۱۸۸٩‏ دالوز ٩۸ج‏ ۲ص ۳ و ۱» اير ۹١‏ الباندكت وسیری ٩۱‏ ج ۲ ص ۱۸۹ 

(۴) مصر مختلط متعجل فى ۱۱ یتایر ۱٩۰۱‏ الجازيت الستة الا "رل ص بره وعکس ذلك استتتاف 
تلط فى ++ ١‏ کتویر ۱۸۹۳ المجموعة السنة السادسة ص ؛ وقرر باختصاصه فى هذه المحالة علاوة على 
الک بالطرد فى تکلیف اضر المنوط بننفيذ حكر الطره یره المنقولات الموجودة فى العين وحجزها 
ماتا للايجار الأخر 

(۲) دالوز العملى ج ٠١‏ و مستعجل » ندة ٩۲‏ وباريس فى ۱۰ توقير ۱۸۷ دالوز ۲ج م 7 
ص ۳۷ و ۱۲ مارس ۱۸۷6 و ۲۲ مایو ۱۸۷۵ و ۱۳ پوله ۱۸۷ دالوز ۷۸ ج ۲ ص ۱۷۷ وعکس 
ذلك باریس فى پم اغطس ۱۸۷۸ دالوز ۸٩‏ ج ١‏ ص ۱9۰ نبذة ۲ 

)٤(‏ مرنياك ج بوص ۳۲۸ نيذة ۹۳ع وجرینوبل فى ع وقید ۱۸۹۱ الياندكت وسيرى ۹۲ج ۲ ص۲۱۸ 


سس ۲۹/۴۳ — 
الحت الثالث 


فى التصريم يبع النقریدت الرمردم فى المي ارم 
وثاه لمو ار امنا 

. ۽ ۽ الف الفقه والقضاء فى فرنسا علاختصاص‌قاضی‌الامور ا-:مجلة فى 
الحم بیع المنقولات الموجودة في العين المؤجرة وفاء للايجار الأخر علها بغير 

اتباع الاجراء ءات المنصوص عليبا فى قانون الرافعات فيرى جمبرة الشراح 
ومعظ أحكام احا ‏ ( عدم اختصاصه فى ذلك إذ لا يجوز للمؤجر الذى لم 
فا زر سند EEE‏ يديع القوللات الموجودة فى 
العين بغير مراعاة الاصول والضوابط الى قررها القانون فى هذه الحالة وهى 
استصدار أمى بالحجز التحفظى مر القاضى الختص ثم رفع دعوى بالمطالبة 
بالابجار وصحة احجز أمام حكمة الموضوع والحصول على حم بالايجار و أربت 
الحجر ثم التتفيذ به -- ویستتون من ذلك بعض حالات قالوا باختصاص القضاء 
المستعجلق المك باتصرخ بالبيع فيها الضرورة القصوى محافظة على حقوق ااو جر 
ومنعامن مله مصاري فكثيرةقد لایفی بسدادها گن‌النقولات المطاوب مہا <تى 
ولو ترقع حجر تحفظ على المنقولات المذ كورة ول يصدر حكم من انحكمة الختصة 
بصحته وتثيته وهذه الحالات هى أولا تفاهة قيمة المنقولات احجوز عليما بالسبة 
لدين المؤجر ثانا قلة تمن المنقولات بدرجة لا تستحق معبا الحكم بوضعبا تحت 
الحراسة القضائية آوالامر بنقلبا منمكان الى آخرلاجراء البيع فيه لزيادة مصار يف 
الحراسة وأجرة النفل عل ان ثالااذا ترك المستأجر العين المؤجرةمقغلة لمدة طويلة 
وا منقولات قليلة القيمة مع تراك مبلغ كير من الايجارفىذمته ‏ فيجوز القضاء 
ال مستعجل فى جميع هذه الأحوال التصريح للبو جر بيع المنقولاتالموجودة فىالعين 


(0 مرتياك ج ۲ ص ۳۲ نبذة جوع وجیرار ص ۱۲۱ وبرتان ج ۲ نبذة ۱۰۲۲ وما بعدها وباذو 
ص ۷۲٩۱‏ وكيريه ج ١‏ ص ۱۹۵ نبذة پم وبيجو ج ۲ ص ۵۱۲ وكاريه وشوفو مرافعات ج ٩‏ 
ص .14 نذة ۸٩‏ وما بعدها ودالوز سمل ج ٠١‏ « ستمیل > نذة ع5 

() باریس ق ۲۱ پرله دوو دالو دج ه ص ۳9۵ و ۱۰ ترق ۱۸۷۱ دالوز ۷۲ج م 
ص وج و ۱۳ ياي ۱۸۸۹ دالوز جم ج ۲ ص ۲۳۳ 1 


کا سد 


فى تفس الحل الموجودة بها بعد الاشهار عنبا باعلانات تاصق فى الما كن المعدة 
لذلك کا هو الخحال فى المزادات العادية (۱) 

٩‏ - ويرى بعض انحا اختصاصه بالتصريم. بالبيع فقط فى حالة عدم 
توقیع حجز تحفظی على المنقولات المطلوب بیعبا مپما كان نبا 29 وبری البعض 
الاخر اختصاصه بالتصریح بالبیع فى جميع الا حوال حتى ولو توقع حجز تحفظی 
على النقولات وقبل صدور ح باثیبت الحجز م ہما کانت قبمتها 4۳ 
والرآی الا ول هو الراجح والعمول به 2 ونری الاخ يه لطابقته القاتون 
وغرض المشر ع من ولاية القضاء الستعجل 

مبحث 
فى عرم امتصاص القطاء امین فى الاصل فى ملكي اللفولات 
المومودة ف المين الرمرة 

٤ ٤۲‏ ولامختص قاضى الا مور المستعجلة بالفصلف ملكة المنقولات الموجودة 
فى العين المؤجرة وما إذاكانت ماوكة للمستأجر أو لشخص خر أجنلتعاق الک 
بذلك بالفصل فى مسائل الحةوق والملكية الاس الخارج عن و لابته الفصل فيه 
ويتعين على مدعى الملكية إذا ما توقع حجز تحفظى أو #فيذى على القولات 
المذ كورة الالتجاء إلى ممكمة الموضوع النصة ورفع دعوى استرداد آمامبا یفصل 
فهاعلى وجهالسرعة 0) 


۲ وباريس فى‎ ٩۱ مرنياك ج ۲ ص ۳۳۲ نذة 4+۷ وكاريه وشرفو ج وص .۸ نبذة‎ )١( 
مارس ۸۷ الباندکت ۷۹ ص ۱۲۲۷ وسيرى ۷۹ ج ۲ ص .و4‎ 

(۲) باریس فى ٠١‏ مارس و امايو و ٣‏ بریه و ۲۸ بولیه و ۹ اغسطس ۱۸۷۳ الشار إلا 
فى كاريه وشوفو مرافعات ج و ص 14١‏ نبذة ۸٩‏ 

(؟) باریس فى ۱۳ يوليه :۱۸۷ و سم فبراير هباذ؟ ومشار البا ف کار به وشوفو مراضات ج ه 
ص ۸۰ ذة ۸٩‏ , : 

(؛ ) مرناك ج ۲ ص ۳۳۲ نبذة پهي ويرى كيريه عكس ذلك وعدم اختصاصه بااتصرج بالییم 
اطلاقاً تعلق الا مر بذلك بقرار قطمي لا يدخل فولايته الفصلفيه ( كيريه ج ۱ ص 9۵ نبذة ۳۳۸) 

() مرا ج ۷ ص ۳۳ نبذة .هوج وباریی فى ۲ مارس ۱۸۷۰ الاندکت ۹ہ ص ۱۲۲۷ 
ومصرأه ل مستعجل ق ۲۲ ديسمير ۱۹۳۵ الجريدة القضائية عدد نووم ص ۾ 


عد ۲۷۵ 


أما إذالم يتوقع حجز وحصل إشكال من الغير فى تنقيذ الام الصادر با حجز 
بحجة ملكيته المنقولات المراد الحجز علیبا ورفع الام للقضاء المستعجل فيختص 
القضاء الذ كور بنظر الأشكالالحاصل ف التنفيذ وله في هذه الحالة حث مستندات 
وحقوقالطرفين و مخض أوجددفاعبما لاللقصل فى أصلالملكية بللاحك بالاستمرار 
فى التتفيذ أوالا بقافوعل مدعى الملكية في الحالة الاول رقع دعوى استرداد أمام 
امحكمة وعلى طالب الحجز فى الحالة الثانية رفع دعوى بملكية مدينه لما 
حجز عله (۲۱. 


۳ - ولا يتعارض اختصاصه فى هذه الحالة مع عدم ولايئه فى الحم ف 
المسائل المتعلقة بالملكية أويو لان قاضى الامور المستعجلة ختص بنظر جميع 
الاشكالات المتعلقة بتنفيذ الاحكام والسندات الواجبة التفیذ بشرط عدم 
المساس بالوضو ع أوأصلالحق أو التعرض لتفير الا حكام والسندات النفذ با 
ولکل من يتضرر من تنفيذ حك أو أمى على آمواله أن یستشکل فيه آمامه ويضع 
الصعوبات فى سيل تنفيذه سواء صدر الحكم عليه آم على غيره وبرادالتتفيذ به على 
أمواله لک يمن عنه ضرر التنفيذ وموونة رفع دعوى استرداد بعد ذلك إذا مالم 
لتفیذ جزئاً بالحجز . 

تاليا - للقاضیالذ كور سلطة واسعة عند نظر اشکالات التفیذ وهذه 
السلطة أوسع من السلطة اخولة إليه عند امک فى الامور المستعجلة والاجراءات 
التحفظية فله أن يبحث فى حقوق الطرفين وستنداتهما یعرف من منهما أحق 
عمایته المؤقتة ويقضى بأيقاف التنفيذ إذا ظبر له جدية المانعة الحاصلة من الغير 


والمكس بالمكس ۱ 


(۱) مصر أهلى مستعجل فى ۲۲ ديمير ۱۹۳6 الجريدة القضائيسة عدد ۲۵۷ص ۾ و ۲۲ ينابر 
۵ الجريدة القضائية العدد عدد هوب ص + واستثاف محلط فى ۱۲ يار ۱۸۹۷ الجنوعة و 
ص ۱۱۷ و ۲۱ نوقير ۱۸۹۱ المجموعة ۽ ص ١1‏ و ۱۳ ديسمير ۱٩۲۳‏ الجازيت برله ۱۹۳۶ 
ص ۳۰۷ رقم ۳۵۰ 1 

(۲) استتاف تلط فى ۱۳ دیسمبر ۱۹۳۳ السابق الاشارة إليه 

0 


— 1 


4 ونری أنه يحدر بالقضاء المستعجل فى هذه الحالة اک عنتهی المحيطة 
والدقةفاذا مالاحظ عدم جدية عانعة المستشكل فى التنفيذ وآن مستنداته مشک و كفها 
فعلية الحكم باستمرار التنفيذ وعلى المستشكل رفع دعوى استرداد عن المنقولات 
الحجوز علبا أمام محكمة الموضوع إن أراد خصوصاً وأن فى اک بذلك عافظة 
على حقرق الطرفين وصيانة لها من الضياع ولان الامس بايقاق التتفيذ يترتب عليه 
تتائجخطيرة بسبب تريئة الفرصةللمانع فى التنفيذ من لاخفاء المنقولات الراد الحجز 
علهاقل التجاء خصمه حكمة الموضوع (۱) 


مسحث 


فى قل عون لنقاطى المستعهن منع اسنام مس بیع اللقوندت ا موهودة بالين 
ام : ندرا 
م لا ختص قاضى الآمور الستعجلة في الک بمنع الستأجر من بيع 
التقولات. الموجودة فى العين المؤجرة أو من نقلبا عند التأخير فى الاجار إلا إذا 
ترتب على بیعبا أو نقليا ضرر تحقوق الوجر فیجوز له فى هذه الحالة الا نع 
الييع أوالتقل 45 
-وإذ كانت العينالمؤجرة تستخدم للتجارة أوالصناعة فللمستأجر الحق فى 
بيع البضائع الموجودة بها وشراء أخرى وهكذا لترويج أعمال تحارته بشرط أن 
يترك بالمحل المؤجر من البضائع ما يكنى لضمان حق المؤجر فى الايحار الذى تخول 
له القانون الحصول عليه من من المنقولات والبضائع الوجودة فى العين بالامتياز 
عبن عداه عملا بنص المواد .+ مدنى آهلی » و۷۲۷ مختلط و۲۱۰۲ فرنسى ٩۳(‏ 
وإذا آظبر المستأجر رغبته فى عدم استبدال المنقولات والبضائع المبيعة بفيرها 
فيجوز لقاضی الآمور المستعجلة ‏ صيالة لحقوق المؤجر ومنعاً من الضياع ‏ 
(۱) استتاف مختلط فى ۱۲ ایر ۱۸۹۷ الجموعة ٩‏ ص ۱۱۷ 
(۲) اجین دعوم فى ۲۰ يوليه ۱۸۹٩‏ الاندکت بج ص ۲۲۲ ومرناك ج ۲ ص ۳۲۸ نبذة ٩۴‏ 


(۳) اعدهة عل الاعار نذة جوم والنقض الفرنسى فى ٩‏ توقبر ۱۸4 الاندکت ۷۰ ص ۱۳۱ 
«وسيرى ۷۰ ج اص ٩۰‏ 1 6 


سس ۲۷۷۷ سس 


أن حم بتعيين حارس قضائى لراقبة عملية البيع والحصول من من البضائع المبيعة 
على مبلغ يوازى حق الم جرفی ضهان الا يجار ثم إيداعه فى خزانة امحكمة على ذمته(۱) 

۷- | لا يجوز له التصري للستأجر بنقل المنقولات والبضائع الموجودة 
فىالعينالمؤجرة إلى مكان آخرحتی ولو بعدجردهابمعرفة أحد الحضرين وعمل حضر 
بوصفها وقيمتها وإخطار المؤجر بعنوان حل المستأجر الذى ستنقل اليه النقولات 
وأعلام صاحب الحل الآخير حق امتيازالمؤجر السابق على النقولات لمساس الحم 
بالتصرع بالنقل فى هذه الخالة بالموضوع أو أصل حت الامتیاز النی خوله القانون 
للمؤجر السابق 9) 

٤۸‏ - أما إذا قبل المؤجر الجديد صراحة حيازتها فى منزله على سييل الرهن 
الحيازىللمؤجر السابق وأقر بوجود حقامتياز الاخيرعليها وتنازل عن حق امتيازه 
الذى آنشاه له عقد الابعار فيرى بعض الشراح وأحكام الحا كر اختصاص القضاء 
المستعجل فى التصریح بالنقل فى هذه الحالة لعدم تع حق المؤجر السابق فى 
الامتياز واستمراره باقاً بقبول المؤجر الجديد ره النقولات نحت بده 
وتنازله عن حق امتيازه علبا اذ لا يشترط لصحة الرهن الحيازى وماء حق 
المرتمن على الثىء الرهون وجود الاخير فى حيازة المرتهن بل يصح الرهن أيضاً 
مع وجود الثى. المرهون فى حيازة شخص آخر يتفق عليه الطرفان 9 طبقاً 
لنص المواد .٠6م‏ مدلى أهلى و ۲۲+ مختلط و و۰۷ ٠‏ فراسی . 

44 وهذا الرأى بالرغم من وجاهته القانونية ری أنه يتعارض 0 
القضاء الستعجل فى الفصل فى الاجراءات التحفظية والوقتية التى تطرح أما 
لتعلقه موضوع حق امتياز المؤجر السابق وبيقائه بالرغم من النقل e.‏ 
كل ذلك على حق امتياز المؤجر الجديد على النقولات ونرىلذلك عدم اختصاص 
القضاء المستعجل بالتصري بالنقل فى جیم الأاحوال. 

(۱) باریس ۲۱ ابريل ۱۸۸۲ دالوز ۸۷ ج ؟ ص ۲و 
(؟) مرناك ج ۲ ص۳۲۹ نبذة عوع والنقض فى ۷ نایر ۱5۱٩‏ سيرىوالياندكت ۱۹-۱۸ واستاف 
باریس فلا يوليه ۱۹۱۷ و١٠‏ يناير ۱۹۱۸سیری والباندكت ٢۸‏ ج ۽ ص ١‏ وعكس ذلك باریس ق ۲٩‏ 


مارس ۱۹۱۷ سيرى والباندکت ۸ ۲ ص ۱ 
(۳) أحكام ممكة امتتاف ياريس السابق الاشارة علها 


— ۳۹/۸ مس 
صحت 


فى طبيعة انقرارات الصاورةمن القضاء للستعوق ررر ال مستامل تاف فى ابكار 

۰ - والقرارات التى تصدر من القضاء المستعجل بطرد المستأجر من العين 
المؤجرة اتأخير فى الاجار مؤقتة كباق القرارات الاخرى الى تصدر مله لا تقيد 
حكمة الموضوع إذا ما طرح النزاع أمامبا من المستأجر فلپا أن تعدل عنها وتعید 
المستأجر إلى العين کا لها أن تؤكد ما جاء مما وللقضاء المستعجل نفسه العدول 
عنها إذا ظهرت فى الدعوی وقائع جديدة أو حصل تغيير فى مركز الاخصام 
القانونى يستدعى ذلك كا لو عرض المستأجر الاجار التأخر فى ذمته جميعه على 
المؤجر بعد صدور حكم الاخلاء بشرط عدم تعاق حق للغير بالعين المؤجرة 
كأن تکون أجرت لاخر ووضع الآخير اليد علها وأشغلبا فق مذه الحالة 
لا يجوز لقاضى الآمور الستعجلة الحكم بارجاعبا إلى الستأجر السابق وطرد 
المستأجر الجديد منا لتعلق ذلك بالموضوع أو أصل الحق الام الممنوع عليه 
الفصل فيه أو التعرض له فى قراره © 


لفرع الرابع 


التازعات الق لوطع اتمه ار شام ار نقربرت فى المی الرمرة 
ارہ ارجام 

6۱ خت ص قاضى الا مور المستعجلة ف فر نسا طبقاً لص المادة ۱۷۵۲ فال 
بطرد المستأجر لدنزل أو الحانرت إن لم يضع فيا منقولات أو بضائع تکنی 
لضمان الابجار إذا لم يأت بكفيل شخصی مقتدر أويقدم تأمينا نقدی أو عقارى يك 
الضمان (۲) 

۲ وهذا الاختصاص قاصر على المنازل والحوانيتفقط ‏ أما إذا كانت 


(۱) مراك ج ؟ ص ۳۲۱ نبذة وبع والنقض الفرتسى فى ۷ وله ٩۸۷۷‏ دالوز ولاج ۱ص ۱۹ 
(۲) مرناك ج ۲ ص ۲۱۸ نبذة ٣۷ج‏ وكيريه ج ۱ ص ۲۰۰ نبذة ووم وبرتان ج ۲ نبذة ۷۸۸ وبازو 
ص ۲۵ و باریس فى ۲ مارس ۱۸۷ و ۲۲ قبرایر ۱۸۷۸ دالوز ۷۸ ج ۲ص ۷۸ 


لوب 


العين المؤجرة أرضاً زراعية ولم يضع فها المستأجر الوائی أو الآلات اللازمة 
لاستغلاطا فلا مختص القضاء الستعجل باسک بطرده منها بل يجوز للمؤجر فيهذه 
الال رفع دعوى بالفسخ أمام حكة ال موضوع عملا نص الادة +۱۷۷ مدی 
فرلسى 07 

۳ - ولايشترط للحكم بالطر د في هذه الحالة مشفولية ذمة المستأجر بأی‌مبلغ 
من الاجار بل یکنی فها تقصير المتأجر في التزامه الخاص بوضم منقولات 
كافية فى العين المؤجرة لضمان الاجار فى حالة عدم تقد ضان شخصى أو عبی 
محافظة على حقوق ااوجر الى رعاها المشرع فى المادة المذكورة (۲) 

غهغ- ويحك بالطرد إذا لم عضر المستأجر وقت دخوله فى العين المؤجرة 
منقولات كافية لضمان الاجار أو إذا أحضرمنقولات ثم نقلا فى أثناء مدة الايجار 
بغير موافقة المؤجر أو إذا بعت الماقولات التى كانت موجودة فى العين کم 
أو أمى من القضاء (۳) 

وه؛- ويمكن إثيات عدم وجود منقولات كافية ف‌العين المؤجرة أما من‌واقع 
محضر الحجز الذى بوقعه الحضر أومن واقع محضر عدم الوجود أو أى محضر آخر 
يقوم به احضر ويثبت فيه المدقولات الموجودة فى العين ووصفها ومفرداتها وأمنها 

ده وإذا حصل نزاع فى ذلك فلقاضى الامور المستعجلة أن يندب أحد 
الحضرينالموثوق بكفاءتهم أوأحد الخراء بحسب أهمية وصنف المقولات أوالبضائع 
المطلوب إثيائها أو يتتقل بنفسه إلى العين لمعاينتها طبقاً لما سبق ذكره عند الكلام 
على طرد المستأجر للتأخير في الأبجارمع عدم وجود منقولات كافية فالعين تضمن 
قضمن الوفاء 

۷ - ويحوز لقاضى الآمور ال تمجلة عدم الحم بالطرد فى الخال و (ءطاء 

(۱) مراك ج ۲ يذة ٣بج‏ ويرتان ج ۲ ص ۲۱۰ نيدة ۷۹۳ ودی بلم ج ۲ ص .14 وباریس فى 
۰ دیسمار ۱۸۵0۷ دالوز ۳ ج ۲ ص ود 
() مرتياك السابق الاش.ارة اليه وبوردو فى ۲٩‏ يوليه ۸۸۸ الاندکت وسوی ٩۲‏ ج ۲ سن ۲۸۹ 


وااقض الفرنس فی٩۱‏ ۱ کتوبر ۱-3 دالوز ٩۰4‏ ج ۱ ص ۷٩‏ وجارسونیه وسیزار يروج ۸ نبدة ۲۹۰۱ 
(۳) کریه‌ج ۱ ص ۳۰۰ نذة ووم وبرتان ج ۲ ص بو نبذة ۸۰۹ س نام 


ما۷۳ مس 


المستأجرمبلة للوفاء بالنزامه ووضع‌منقولات ف العين تكن لضمان حقوق المؤجر 
أو تقدم کنیل شخصى مقندر أو تأمين عينى يك لضمان الاجار فاذا مضت 
المدة ول يقم بشىء من ذلك بحكم بطرده من العين 

0۸- وإذا حصل نزاع بين المؤجر والمستأجر بخصوص اقندار الكفيل أو 
كفاية التأمين العینی فلا بدخل في اختصاص القضاء المستعجل الحكم فيه بل بتعين 
عليه کر بعدم اختصاصه بنظره لمساس الفصل فيه بالموضوع أو أصل الی(4۱ 

4 - و مجوز لاقضاء المستعجل الرجوع عن القرار الصاد ر بالعارد وال 
بأعادة المستأجر الى العين المؤجرة اذا لم يتعلق بها حق للغير متى أحضر الستأجر 
منقولات كافية للضمان أوكفيلا مقتدرا بعد القرار الصادر بطرده 

٠‏ كا مجوز ذلك أيضاً المحكمة الاستثنافية أثنا. نظر استتناف القرار 
الصادر بالطرد(۱۳ أما فیمصر فری‌عدم اختصاص القضاء المستعجل بسک بالطرد 
فى هذه الحالة إلا اذا كان المستأجر مع عدم قيامه هذا الالام متأخرا أيضاً فى 
سداد مبلغ من الابجحار کا سبق القول فله عندئذ الحكم بالطرد والسبب في ذلك 
يرجع الى عدم وجود تص ف القانون المدنى الاهلی والختاط يشابه اص الفرنسی 
الوارد فى المادة ۱۷۵۲ الذى يقضى بجواز طرد المستأجر من العين عند عدم قيامه 
بوضع منقولات كافية فى العينالمؤجرة و بتدينإذلكومععدم الص‌ار جوع للقواعد 
العامة ورفع دعوىالفسخ آمام‌قاضیالوضوع اذالم يقم الستأجر بالترامهمتعلقا پذاك 


الفرع الخامس 
المنازعات ال خری المستعجلة الى تحصل أثناء الاحاز 
۱- وضع الستأم سه على امین قبل الاتفاوممع الوه مہائیا على اد یار 


+١‏ مختص قاضى الأآمورالمستعجلة بالحمكم بطرد المستأجرمن العيناذ اوضع 
اليد عليها قبل الاتغاق نهائيا مع المؤجر عل الآيحار وفته ومدته وشروطه 


(۱) کیره المرجع المتقدم 
(؟) مراك ج ۴ ص ۹۸ تبذة وبع ویاریس فى ۲ فبرؤير ۱۸۱۲ بحوعة أحكام باریس ۸۲ ص4۸1 


ع |۲۸ مس 

لاعتبار الستأجر فى هذه الحالة واضعا اليد بلا سبب أو صفه قانونة 

ولا يؤثر على اختصاصه فى المىك بالطرد حصول ايحاب من المستأجر على. 
قائمة الزاد برغيته فى استنجار العين الطروحة التأجير ودقع مبلع كتأمين. 
اذا كانت شروط المزاد تعلق حصول التأجير على قبول المؤجر له وأعلن 
الاخير رغبته بعدم الموافقة على ذللكوبجرد کون المستأجر أجرىاصلاحات و أعمال. 
فى العين كلفته مبالغ كبيرة لا يؤثر على حق المؤجر فى طرده من العين لاستیلائه 
علما واشتالا بلا صفة قانونية ولان الط فى هذه الحالة واقع عليه وحده فى. 
اجراء شىء من ذلك قبل الوصول الى ننيجة حاسءة خصوص التأجير 2١‏ 

ولا منم من اختصاص القضاء المستعجل في الحكم بالطرد أيضأ ادعاء المستأجر 
حصول مكالمات شفوية بيه وبين المؤجر خصوصا اذا أظبر من مناقشته أن هذه 
الفاوضات لم تنته بنتيجةتفيد موافقة الآخير على التأجير 4۳ 


۲ -- امول المسنا مل پانولتزامات المتقى, عابرا فى عقر انار 
(أربر) الام من ابباطی بالرغمم من انا على ذلك فى عقر ارجا 
۲ اذا اتف فيعقد الأبجحارعلى عدم أحقية الستأجر ف التأجير من الباطن 
أو التتازل عن الأمجار وخالف المستأجر هذا الشرط فلا تخاو الخال من أحدأمرين. 
الأول أن ينص ف العقد على فسخ العقد بقوة القانون جرد حصول هذه الخالفة 
الثانى آلا ينص ف العقد على ذلك » فن الال الآولى مختص قاضى الامور الستعجلة. 
باک بطر د الستأجر منالعين ال جرة مجر د قيام الخالفة أمامه لاعتبار المستأجر 
في هذه الحالة واضعا اليد على العين المؤجرة بلا صفة قازونية (۳)آما إذا حصل نواع. 
(۱) مصر أهل مستجل فى جم نوفبر ۱۵۳۵ الجريد القضائية مرة مسلسلة ۳۷۱ ص ب ومرنياك ج ۰۳ 
ص ۳۱۵ بذة ۳ 
(۲) القض افرسىفى ۱۲۳۳ کتوبر ۱۸۸۸ دالوز هم ج ١‏ ص ١4.‏ وبازو ص ۲۰۹ ومورو نبذة ۰۳۳۱ 
وما بعدها وجارسوئه وسیزار برو ج م نبذة ۲۹۹۱ 


0 استئناف مختلط فى ا کتوبر ۱۵۱۰ الجازيت ١‏ ص ع و وإ« أغسطس ۱۱۱ الجازيت ١‏ ص وو 


= 
-جدى في صمة قيام التخائفة ومعرقة ما تا کان المتأجر أجر حقيقة من الباطن أو 
اه يؤجر من بأطنه باعتبار أن من اسکنيم فى امین المؤجرة من أهله وعشيرته 
.ولوأنه لايم معبم فلا ختص قانى الآمورالمتمجلة بعكم بالطرد فى هذه ال 
بل يحب طرح فراع أمام ممكمة الموضوع للككم بسن 4۱۱ 

وكذلك لا يختص بالحكر بالطرد اذا دقع المستأجر جديا موافقة الوجر على 
التأجير من الباطن برغم من الحظر الوارد فى المقد بعلبه بالتأجير من الباطن 
.وعدم اعتراضه عليه مدة طوية عا يستفاد افخ 
أو أذا ارم الال تفسير عقد الأبجار وممرقة ما إذا كان يق للستأجر التأجي. 
من الباطن من عدمه 489 

1 -_ولقاضى الامور اتعجة ساطة واسمة فحت أوجه انزاع ال ىيتقدم 
بها المستأجر فى هذه الحالة لشل يده عن الفصل فى الدعوى ومنع السك بالطرد 
امرفة ماإذ! كانت هذه النازعات جدية من عدمه وعلى أساس من الصحة أملا ولو 
تعرض في ذلك للموضوع ای ذلك بمسألة ترتبط باختصاصه وولابته فى الفصل 
فى الدعوى فان اتضح له عدم جديتها ضرب بها عرض الحالط وقضى فى ا مو ضوع 
بالطرد وإلا حكر بعدم اختصاصه بنظر الدعری(44 

44 س وإذالم يتمق فى عقد الاجار على الشرط الصريم الفاسخ جرد قیام 
هذه الخالفة فلا بختص فى اک بالطرد اطلاقا ويحب فى هذه الحالة رفع دعوی 
بالخ أمام متكة اوضرع 

إا جوز له ایک بايقاف أعمال ادم رالناء القيقيمبا المستأج رمن الباطن 
فى المين المزجرة لتعلق الحكم بذلك باجراء عؤقت بدخل فى وظيفة اطسکم فيه 


زع استقاف باربس ق سن اكتوي جين العاماه و رقم و عن مام 

() استثاف لیل في ,ب« سي ۱٩۲۲‏ جازیت يتأي ۹١‏ ص ٩۳‏ زر ۱-۰ وعصر أعل شيل 
ا ۱۸ سیم مهو جل الأحكام عدد مجم قل ب 

(۴) استقاقی علط فى جه ای ٠۹.‏ الجموعة ١‏ و ص و 

(:) اتقاف علط فى م ترف مجه الجازيت د بسر ا عن ۲۲ رق ۱۳۹ ديسير ۱۹۲۰ 
زیت .ع فيسمين چ۹ ۳۱ دقر و۳ م 


۲۸۳ 


وإذا قضی بنسخ عمد الاجار الأصلى من سكة الوضرع لای نیپ من 
الأسباب فیعتص قاتی الا مور المتمجلة بطرد استاجر من الیاطن باعتباره 
شاغلا العين بلا سیب بعد صدور الک بالفسخ فى مواجهة الستأجر الا( 
زاتمم فتروط افویار ای 

٠۵‏ - مختض قاضى الا مور المستعجلة پاک بطرد المتأجر من المين 
المؤجرة إذا انمق فى عقد الابجار على الشرط الصریع الفاسخ لمجرد حصول مخالنة 
عن الستأجر لشروطالاجار وقيام هذه الخالفة أمامه بشرط عدم‌وجودنزاع جدى 
فى حصوفا فاذا قام ثى. من ذلك انمدمت عنه الولاية وی قاضى الموضوع هو 
الختص وده يحثهذه الخالفة موضوعا وتقديرها والحكر يعد ذلك طبقا ار براه 
فبا بالفسخ أو رفضه 

فثلا إذا فى عقد الايحار علىاعتبارالقد مفسوعا من تلقاءتفسه جرد عغالقة. 
المستأجر لشرط من الشروط الواردة به ونسب الى الا'خير أخق ريق نالارض 
المؤجرة وهدم مان العزبة الملحقة بها وارتكن فى أثا.. 
دعوى إثبات حال أقامها المؤجر على الستأجر وكان هذا ۰ 
وأخذ ورد فلا بخاص قاضتى مور الستمجلة باحك بالطرد قى هذه الحالة اعدا 
عل تقرير الخبير الذى تعين فیدعوی إثبات الحالة لوجود نزاع جدى یه امخالفة 
المنسوبة لستاجر والتى بيترتب علها الفسخ بقوة التعاقد وما إذا كانت وقعت کلبا 
أو بمضباومدىذلك على رابطة التأجير وهل تب علها فسخ الا یجار أو بقأؤ ممع 
التضمينات أو بنيرها الآمر المتروك وحده لتقدير قاضىالموضو عالذى له الق وده 
فى حث ذلك والحك ما براه بعد تحقيق أوجه الدفاعالتى يتقدم بها المستأبجر 0 

وكذلك لا بخص بالك بطرد المتأجر من الاطیان المؤجرة للامباب 
المتقدمة اذا نیت انخالفة على زراعة قطن زيادة عن المساحة المصرح بها فى اند 
أو على تكرار الزراعة فى بقعة واحدة وارنکن فى اثبات إتخالقة الى تقرير خير 
سيق أن تمين فى دعوى ابات حاله 29 


(۱) استثاف ملظ ق ۽ بارس ۱٩۰ ٩‏ المجبرعة ۲۱ ص ۲۳۶ 
(») مر آمل مستعجل ق وو سی جوم مق الأحكام ہم اة و 
ب()_استقاق آمل فى مه بابر وجول الاما و ص ووم 


عو 


مواقت 


+- اعادة رطع بس لام عنى العين المؤّجرة عذ ارام 

+4 اذا حصل بزاع ين الجر والستأجر تخصوص الاجار أو صوص 
انتفاع الاخير بالمين المؤجرة وبدلا من أنيلجأ المؤجر القضا نض النراع عبدالي 
القوة وأخرج المتأجر من العين وطرده منها بالقوة أو التبديد أو الميلة قلا خير 
الق فى الااتجا.الى قاضى الآمور المستعجلة لاعادة وضع يده علما 00 

۷ س ولا يؤثر على اختصاصه فى الفصل فى الدعوى تحریر عقد اجار 
صورى مع تخعر آخر خلاف الستأجر والصول ع حك بالاخلاء ق مواجية 
المستأجر الصورى فى غببة المستأجر الحتيق الشاغل للعقار ثم تفیذ هذا اک في 
غياب الآخير عن انح أو استصدار المؤجر حكر بالاخلاء فى مواجية المستأجر 
السابق لللحل الأؤجر بالرغم من تركه وتتفيذه على المستأجر الحالى ار كاتا على 
عدم وجود عقد ايجار بالتكتابة تحت بد الأخي 


مبحث 


ف عدم اختصاص قاضى الآمور المستعجلة فى تفسير شروط الايجار 


۹۸ لاختص قاضى ال مورا لستمجلة بتفسير شروط الابجارللحكم ف الدعوى 
الط وحت أمامه بل يحب لولايته فى نظرها وضوحعباراتهارعدم وجود أى تمرض 
فبا فأذا التبسعباراتها وغمض تكلتما تعينعليهترك التزاع مكمة لوضوع للفصل 
فيه طبقا لا تراه من غرض الماقدين فى ذلك E‏ على 
لامكان 
استفلاغا وجملبا موافقة الفرض الذى استوجرت من أجله وسل نزاع بين 
الطرفين مخصوص تفسير الشرط الخناص بذاك وما ذا كان تج للمستاجر عسل 
اتفیر النى أحدئه آم لا فلا يدخل في ولاية الفضاء المتعجل الفصل فيه وین 
عله امك يعدم اختصاصه بنظره وتركة للفصل فيه من محكمةالموضوع -- وكذلك اذا 


(۱) مرناشج بم جم نة وبع وباریی‌ق ١١‏ اكترير وها التى أثار اليه وعارسويه 
وسیداو بروج ۾ ةة جم وجارسوه مرافضات ج پا ص بجوم 


و 


حصل نزاع بين الطرفين فها اذا كانت شروط العقد تجار للمستأجر التأجير من 
الباطن آم لا أو تخول له استعيال المين بالطريقه الى استخدمها بها أو للممل نی 
أحدثه پا آم لا 4 

4 - ولا يوئر على ذلك اتضاق الطرفين قى العقد على اختماص القضا, 
المتمجل بالفصل قى سل هذه الخازءات لان ولابته فىالفصل محدودة وامتثتاتية 
مض ومن النظام العام لا يمكن الاتفاتق على ما الا 29 


بحث 


فى عرم اتصاصی قاطى افومور انعر فى الاس فى ی اب يجار ار (طرولر 

۷۰- ولا بدخل فى ولابة قاضی الا مور المستعجلة الک بصحة الايجار آو 
صوريته أر فسخه أو بطلانه لى سبب من آسباب القسخ أو البطلان ساس 
الفصل فى كل ذلك بالموضوع أو أصل الى ۳ فلا يحوز له اک بفخ عقمد 
الأمار تخیر فى دفع الآجرة أو لخائفة المستأجرشرط من شروط الم الحم 
يطلان عقد الامار حصرله من شخص عدم الاعلية أو لاحتواته على غش 
أو دبس مفسد للرضا فلا يقضى مثلا يطلان عقود الابحار الى تصدر من الحارس 
فى غير حدوده لطته ای خولتبا له اممكمة (4) أو يطلان عقد ايجار صادر من 
آحد الشركاعل الشبوع خصو ص المينالمدتركةابغير رضنا الباقين أوطردالمأجرمن 
الشريك ال جر فىهذه الحالة لمساس الفصل فى كل ذلك بالموضوع أو أصلالحق 20 


(۱) مك ج ٣‏ می جو ئة جوع ويارين فى 6 ١‏ ماير ۱2۲ أحتكام باریس ۱۸۷۲ ص هو 
بناج م ففة ا وأسشاف علط فى ۱۳ ناير ع ون الجمرعة 11 ص وب 

(۲) استثاف تلط ق ۸ يونيه ۱5۲۵ الجازيت دیسم ۱۷۴١‏ ص ۲ رقم .۳ 

() اماف عتلط فوم توق ۱9۲۰ المازیت دیس چچ ص ١١‏ رف 

)٤(‏ اسقاف عط فى م أبريل جهو الجموعة اس جع و ۲٣‏ ایر يجو لمر اروم 

(ه) ليج یلک ف يم بابر ميد ناماد ع س وود رفم وبي رمسر أجل مستعجل فى ۷۲۷ 
اکتوم و۱۹۳ الجريد القضائية عدد .و ص ۳و وجار من ساب ما بآ : 

من حيث أنه من المبادى. المقررة فى الادة هب مراضات آنمیفترط لاختصاص تان الامور تلم 


و۲ 


فى عدم امتصاص قاطى اير المستعين فى الك بطر الستا یه 
انين اة عثر مصول لزاع عل الرسشهار 

ابا واذا حصل نزاع بين شخصين على استتجار عين ممينة وعلى حیازتا 
وانضم المؤجر الى أحدهما وطلب (خراج الآخر بدعوى مستعجلة فلا یدخل في 
القضاء المستعل الفصل فيا لمساس الک بذلك بالموضوع أو أصل الق 
ولتعلقه بسائل تخص بمسة آر إطلان التأجير الحاصل للاخر الام الداخل في 
اختصاص قامنى الموضوع وحده ن١‏ وكذلك الحال إذاكان التراع حاملا بين 
تنعل ملكية امین حل الزاع وعلى أحقية كل منهما ق تحصب ل الايجار ورفع 
أحدهما دعوى على المستأجر بطرده من امین لعدم دقع الايحار اليه 


. أن لا مس فى حك فالا جرارات الركية اسلاق ثاذا كان افراع المطروح أمانه جديا فا بأصل 
المق أو الموضوع خرج من اختصاصه النصنيه وأمیع من وظيفة عكة الردرع وحدها 

رمن سی رار أن الرأى الراجمع أن ]جر الماصل للتورمن أحد الشركا, عل الپوم فى المينالوجرة. 
درف مواظة این باعل سوام حصل عن قدين جیما أو عن حمة المزجرالد ائمة نيا آلا أن الفسل فى 
العلا ره من اغتصاص انى الموضوع لا قاضى لور التمطة لته بأل المق خصوماران 
الطلان التکرر سألة علافية ين اراح واا 

ومن حبك أ متی تفرر ذلك فيس من اختصاص لقان التکور أن يقضى باخراج المستاجر من 
امین از جرة اعد عن هذا عطلان إذ الب بالاخراج بطب أولا وبالذات افصل فى بطلان الأجير 
الماصن الشريك من عدمه وهو عين أصل الحق أو الموضوع انوم عن للنظر فيه ثم اک باخراجه 
لذا اليب ( اللا ) 

ومن حبك أن ابت من الوقائع اقب أن المدى عليه لم يتتصب ان لوب طرده ها حنى 
يقال أنه راضع اليد عليا بلا مبب آر مقة یذ بل استآجرها من أحد شرا على الفيوع دوشح 
يده مها پسیب قأجیر الحاسل 4 رعل ذلك فالامر ياخراسه يلرم افصل فى بطلان هذه الاجارة من 
همه وها ادا كانت هناك [جازة ضة من بان الشركا. اقأجي أم لا وكل ذلك من اختماس قاش 
الموضوع لا خی الا مور اتب 

(۱) اتاق علط ف مہ بای ۳وہ الجازيت اكتور ۱۹۲۰ ص عل رقم ا 


50 
القسم الثاني 

النازعات الى تحصل بنا لمو جر والمستأجر عند اتتهاء العقد 

40 المنازعات الى تنا بين المؤجر والمتأجر عند اتهاء الايجار. تكون 

إما بسب یمه أو استبداله بآخر أو من أجل اتها. الايجار المعين المدة أو بيد 


إخطار الستأجر بمدم رغبة المؤجر في التجديد فى الايحار غير مدد الدة وسنفرد 
الكل منبا قصلاخاصا . 


الفصل الاول 
بيع أو استبدال العين الوجرة 

۳ -- إذا يعت أو استبدلت العين المؤجرة ٠١‏ فلا يخلو الحال من أحد 
آمرر ثلاثة امورل أن يكون عقد الابجار ذا تاريخ ثابت سایق على عقد ابيع أو 
المعاوضة ای ألا بكو تعفد الايحارة ابت التاريخ قب عفد الم أوالمعاوضة اننال 
أن يتفق فى عقد الابجار على أحفية الشتری الجديد أو التماوض سه في فسخ عقد 
الابحارسواءأ كانالعقد ثابت تدای أم غير ثابت ار یمد القيام باجراءاتخاصة 
أو بسون إجراء شىء 

الفرع الاول 
الايجار ثابت التاريخ قبل حصول البيع أو الماوضة 
ول يذكر فيه شىء بخصوص أحقية الشتری فى الفسخ 

500 لاوز في هذه الحالة المشترى أو المتعاوض ممه فسخ الايجار با 

لنصوص المواد ۸۹م مدق أعلى و )با علط و ٩۷4۲‏ فزتمى بل يجب عليه 


(۱) وتتير هبة العقار الؤجر اليح أو العاوضة ورتب علا فخ الابما غير تيت قارع 
قبل ولا 


وک 
:احترامه وعدم العمل على إخراج المستآجر من امین المؤجرة لا حك من ممكمة 
الموضوع أو بقرار من قاضى الآمور الستعبلة (0 

م۷ وعصل إثبات التأرعخ باحدی الطرق التی أوردها القانون فى المسادة 
۹ مدت «هلی و جيم تلط 

عقد الايحار غير ثابت اثتاريخ قبل حصول البيع أو المعارضة 

+ - تلف القانونالفر نسىعنالقاتونانغتلط الق هذهالحالة فى مدى 
أحقية الموج فطلب الفسخ وف الشروط الواجب توافرها لقيامهذا الحق إذ تنص 
الادة ج۷٠‏ مدنى فرنسى على أحقية المشترى الجديد في طرد المستأجر من العين 
ة أرضاً كانت أو منزلا أو حانونآ إذا لم تكن للستأج عد لیجار ابت سابق 


عفد الشراء 
وتقول المادة ۱۷۵۰ مدنى فرنسى بعدم أحقية الست أجر ف الرجوع على 
'اللشترى بتعويض فى هذه الحالة 


وتتص المواد وبع بابوع مدنعتاط و۲۸۹ و۳۹۰ أهلعل فسخ عقد الايجار 
:عند ببعالثىء المؤجر إذا لم يكن لسند الابحا, تاریخ ثابت بوجه رس ساب على تاريخ 
لیم اتابی رحبا وبأنه لايحوز للشترى فى هذه المالة طلب اخراج المستأجر الا 
بعد التنيه عليه بالخروج فى المواعيد المذكورة أا ويحق للستأجرين الذين حكم 
باغرا اجهم الرجوع عل المؤجر بالتضمینات إلا إذا وجد شرط ا 
رز اراج الستأجر إلا بمد اعطاته التعضمينات اللازمة من المؤجر أو من 
لمشترى عن الكؤجر الذكور أو اعطائه كفيلا کون كفا 
على هذا الاختلاف التاتج القانوية الأتية 
أنالقانون الفرتمی لايلرم المشترى فى هذه الحالة باخطار المستأجر 


ار 


زم سوج ۱ نيذة دم ويثير الرلی عليه افراد کالنتری لمادی فلا عق له طرد 
لیم اذا كان عقد الايمار ثابت قارع تل اعلان تيه تزع الک فى فرنا وقبل جيل 
تیه ف مر 


ات لا 
قبل طرده من العين بخلاف القاتونين اخلط والأعلى فأنبما يرجبان عليه ذلك في 
مواععد مخصوصة 5 
يان سالا يلرم المشترى أو المزجر فى هذه الحاثة بأى تمويض ماق لقاون 
الفرثمى مخلاف القانو تين الغتاط وال 


تاا ت يحب أن يعوض المستأجرمن المدترىأو من الؤجر أو يقدماه كفيلا 
مفتدرا قبل اخراجه من العين في القانونین الختلط والأهلى مخلاف الال في 
القانون الفرنسي 

رابهات وجود اختجلاف في وظيفة القضاء التمجل فى اک بطرده فى 
فنا ومصر 

بو ختص قاضی الآمور المتعجلة فى فرنسا هذه الحالة السك بطرد 
المستأجر من المین المؤجرة بنا. على طلب الشتری . 

وقد اختلف الشراح وأحكام انحا ج هناك فى ضرورة أجراء تفه للستأجر 
قبل رفع دعوى الاخلاء مع خلر القانون المد من نص يوجب ذلك » فقال فرق 
منالشراح بضرورة عمل اتبيه وبا لي رمن المدالة أن عتمم المأ رف الدعرى 
وک با بخ میا جرة فی لیر سأيقة تنيه أو انار وبدون اعطائه 
الوقت الكاق لابحث عن مكار یه بضانته أو أمتمته لمأ فى 
ضر جسم لخصوصا إذ! كانتالمينالمؤجرة ارت زراعية وعليها زراءةللستأجر 
وبأنه بتعین لذلك اجراء یه له بالاخلا. فى المدد الممتادة إذا كانت العين المؤجرة 
منزلا أو حانوتا أو أرضاً غير زراعية أما إذا كانت العين المؤجرة أرضاً زراعية 
خجب ترك المتأجر فى العين حتى اتهاء المواعيد التصوص عنبا فى المادة ۱۷۷۶ 
مدای فرقنی 290 وقضت انحا کر خلاف ذلك 

اور س لعدم وجود نص فى القانون يحتم على الشتری أجراء یه فىميعاد 
معین فى هذه الال 

انا لان يبع مین المؤج 


تب عليه فسع الاجارة إن رغب المشترى 


(۷) اویری ورو چ 4 بذة ۴ ص بده رديفرجيه ج ١‏ فة وهم 


د 


فيفك . وقضت طإقافنلك بواز المسكريطردالمستأجر من المين المؤجرة نا على 
طلب المشترى بغير مابقة انذار أو تيه خصوصا [ذا حصل الشراء بالمزاد الملنى 
آمام امحسكمة )١(‏ و بآن لققاضىالمستعجل فى هذه الحا المق ىاعطا. المستأجر مهلة 
للاأخلا. تكن البحب عن مكان جديد ينقل اليه عائلته ومنفولا* أو بجمع فيه 
ازراعته للع الضرر الذى قد يلحق بالمستأجر بذ حک الاخلاء فى الال 40 
وهذا الرأى الاخير هو الراجم والمممول به لمطابقته للقانون ومدى ولاية القضاء 
المستعجل وحدود وظيفته الى تحتم عليهتنفيذ المشارطات والاتفاقات الب بنير 
اجراء تعدیل أو تبديل فیا 

,4 أما في مصر فترى عدم اختصاص انقضاء الستمجل فى الاهل واشتاط 
في اک بطرد المستأجر من المين المؤجرة فى هذه المالة ليين 

ابرول : آن‌القانوناشترط نهذ الحالة تعويض الستأجر لاخراجه من المین 

الثالى : انه خول المستأجر التق فى المائمة فى الاخدلاء قبل دفع التعريض له 
النی يحب أن يفق عليه ينه وبين المؤجر أو المشترى أو يقضى به من اکن 
الموضوعيةأو قبل نقديم كفالة على ذلك وهذء الامور كلبا من اختصاص عتكة 
الموضوع لا القصناءالمتعج ل أما اذا كان طلب الطرد مب أيضا على أشغال المستأجر 
نحل آخر خلافى انحل المتفق عليه فى عقد الايحار عقب الشراء فيعثير المستأجر فى 
هنم الحالة واضما اليد على ا حل المنكوربغير صفة قانونة ومختص القضاء المستسجل 
اک بردم منه ذا السب قط 


الفرع الثالك 
( الانقاته فى عق ان عار على امقبة الشتری ال یر فى الوا ) 


۷۹ - وإذا فص فى عقدإيحار عرعدم أحقية التأجرالرجوع علالمشترى 
الجديد بأى تعريض إذا استيدلت أو يعت کل أو بعض العين المؤجرة أو زعت 


ملكيتها وبأحقية الشتری آما في الاستمرار في الاجارة أو ربا واستلام العين 
(۱) ددعف برله ۱۸۶۸ دالرز ۸ء ج بج هدب ومرتلیف : مارص بيهم ودالوزوة ج هم 
(۲) مرابليه الاق الا 


() اسقاف عط ن وب قرام جود زیت ره ۱٩۳۰‏ ص ٣۹‏ دقر جم 


۲4 = 


المؤجرة بعد إخطار الستأجر برغبته فى ذلك خطاب موصی عليه أو بانذار في مدة 
معينة فیختص قاضى ال مور المستعجلة فى فرفسا ومصر باکر بطرد المستأجر م 
العينحتى ولو کان‌عقد [بجارالمستأجر ذا تاريخ ما ست سايق عل عقدالشراء بعد استیفاء 
الاجراءات المتفق علها ف‌الحقد فيا ختص بشکل التنبيه ومدته لآن القاضىالمذكور 
يقوم فى هذه الحالة بتنفيذ ما اتفق عليه الطرفان في عقد الايحار 

وإذا ل يتفقفى عقد الابحار عبىمدة معينة لاجراء التنبيه فيجب مراعاة المواعيد 
المعتادة والمقررة فى القانون (۱) 

۰- ولا يؤثر على حة التنبيه واختصاص القضاء المستعجل فى الحكم فى 
الدعوی في هذه الحالة کون الشتری ذ كر خطأ فى التنبيه مثلا ضرورة الاخلاء 
في ظرف أسبوع أو ثلاثة أيام مع أن المدة الى أوجبا القانون لذلك هى خمسة 
عشر بوماً ما دام أنه لم يرفع الدعوى بالاخلاء إلا بعد مرور هذه المدة أو بعد 
مرور وقت أطول منبا 5) 

۸١‏ - أما إذا اتفق فى عقد الايجار عل, أحقية الشتری الجديد فى الفسخ 
فقط دون ذ کر شىء خصوص التعويضات فلا خلو الحال من حد أمرين: الاول 
ألا يكون لعقد الايحار تاريخ ثابت سابق على تاريخ الشراء - الثانى - أن يكون 
له تاريخ ثابت سابق على العقد الذ كور ء فق الحالة لول ختص قاضى الامور 
الستعجلة فى فرنسا فيالحكم بطردالمستأجر من العين طبقآ ما سبق ذكره بغير اجراء 
آی‌تنییه ما -- أما فى الحالة الثانية فیختص بطرده بعد عمل التتبيه فالمدد المعتادة 
والمقررة لذلك فى القانوت إذا لم فق على خلافبا فى العقد بحسب رأى غالبية 
الشراح ولوأن القانون ينص ف هذه الحالة علىعدم اخراجه إلا بعد دفعالتضميناته 
(مادة ۱۷٩۹‏ مدنی فرنسى) ٩۳‏ 

۸۲ أما فى مصر فترى أن هذا الشرط لايغير شيئاً من عدم اختصاص القضاء 
المستعجل فى الفص لف الدعوىفي كاتا الحالتين لضرورة دفع التعويض فما قبلا لحك 

(۱) كيريه ج و ص ۲۰۷ نبذة ۱و۳ 


() استثاف عتلط فى ۲۸ فبراير ۱۹۴۵ الجازيت برلیه ۱۹۳6 ص ۲۹۹ رتم ۳۳۵ 
(۴) کیره ج ۱ص ۲۰۷ نيذة ۳۹۵ وبازو ص ۲۶۱ 


بت ۲4۲ - 
بالطرد إلا ذا تفق الطرفان على التمویض المطلوب أو على تقديم الکفیل وتسل 
المستأجر التعويض بالفعل أوقبل الكفالة » فعندئذ مختص القضاء الستعجل بطرده 
لعدم مساس قراره فى هذه الحالة بأصل الق أو الموضوع 


القر ع الا ول 
القصاء مارد امه المرة ` 

۳) #يتهى الامجار إذا كان معين الدةبانقضاء المدة المتفقعليها فالعقد دون 
احتیاج إلى تیه أو إنذار بالا"خلاء ( مواد ۳۸۲ وه۳۸ مدای أهلى و ۷و۰ ٩۷‏ 
مختلط و۱۷۳۷ فرنسی إلا إذا اتفق فى العقد على خلاف ذلك وعلى ضرورة إجراء 
إنذار أو تنبيه فىمدة معينة بشكل معين فيجب عل الطرفين مراعاة ذلك و بانقضاء 
مدة الا"جارة تصبح بد المستأجر على العين بلا سبب أو صفة قانونيةو عق للؤجر 
عند الاستعجال رفع دعوى بالا خلاء أمام القضاء المستعجل وإخراجه منبا 

4 -ولا حد من اختصاصهف الفصل في الدعوى المنازعات الى يثيرها المستأجر 
. حول دید الاجارة إذا اتضح له من وقالع الدعوى المطروحة أمامه وقرائن 
أحوالما وظروفبا انها غير جدية بل قصد منبا تعطيل الفصل فى الدعوى ٩‏ 

همع واقاضی الأامور المستعجلة الحق في فحص المنازعات التى يشيرها 
المستأجر ويرى منبا الى منعه من الحكر فى الدعوى لا للفصل فيا وانما 
لمعرفة ما إذا كانت المنازعات المذ كورة جدية من عدمه وعلى ظل من الحقيقة 
والمواب أم قصد منبا تعطيل الفصل فى الدعوى حتى ولو استدعى ذلك خص 


( ۱) مرنياك ج ؟ ص ۳۲۳ بذة ۷۷و وكيريه ج ۱ص ۲-۸ نبذة وم والقض الفرسى فى + 
يتاير ۱۸۹۸ دالوز ۹۹ ج ١ص‏ ودوو مم اكتوير ۱۹۳۰ دالوز ۲۱ ج ۱ ص۲٩‏ وبرتان ج ۲ نيدة ۷۹۹ 
ودی پلم ج ۲ص ۱۲۰ ویازو ص دهم و ۲۵۷ وجيدار ص ۱۱۹ واستثتاف مختلط فى م نوقیر ۱۹۲۰ 
الجازيتديسير ٠۹٢۹‏ ص ۳۲ رتم وس وأول ديسمير ۱۹۲۰اازیت ديسمين ۱۹۲۰ ص ۲ ر ۳٩‏ 


— Af — 


الموضوع اعلق ذلك بأمور ربط E‏ ف الحكم ڪا سق 
3 ذ کره 0 

44 ويتوافر الاستعجال فى هذه الحالة إذا ترتب على ا المستأجر 
منتفعاً بالغين المؤجرة عقب انتباء مدة البجار ضرر بحقوق المؤجر أو شا عنه 
مستولته قبل الذیر (۳) ۱ 

۷- ومن المنازعاتغير الجدية الى لا تحدمن اختصاص‌القضاء المستعجل 
فى الفصل فى دعوی الا خلاء لانتهاء مدة الا بجار . 

أرررس إذا ادعى المستأجر تجديد الااجارة لمدة آخری بعقد جسدید 
وارتکن فى إثبات دفاعه إلى مشروع عشد من صنعه وعمله غير موقع عايه من 
المؤجر وغدير معترف به منه خصوصاً [ذا دلتوقائع الدعوی وقرائن آحواماعلی 
أن المؤجر لم يصدر منه ما يفيد عله بالعقد المذ كور وإجازته له صراحة أو ضنا 
وأنه على المكس من ذلك سبق أن رفع دعوى على المستأجر بالمطالبة بالابجار 
عقب تاریخ العقد المقول به : وتمسك فيها بالعقد الذى انتبت مدته ول يعترض 
الستأجر عن ذلك أمام الحكمة © , 


(۱) مصر أهلى مستعجل فى ٠١‏ اكتوير ۱۹۳۵ الجريدة القضائية عدد ۳۷۲ ص ۸و ۲۳ مارس 
۱٩۳۵‏ الحاماه ۱۵ عدد ۸ ص ووه رقم ۲۸۲ واستكناف مختلط فى ۱۱ ديسمير ۱۹۳۰ المجموعة مغ ص هم 
رمرناك ج ۷ص ۳۲۲ بذة ۷باع وكيريه ج ۱ص ۲۰۸ و ۲۰۵ نبدةءيم ودی بلم ج ص۱۲۰ 

( ۲) دصر آمل مستعجل فى ۲۲ مارس ۱۹۳۵ احاماه ۱۵ عدد م ص ١وه‏ رقم ۲۸۷ واستثاف عتلط 
متشورالجازيت يوليه ۱۹۳6 ص ۴۰۹ دم oa‏ 

(۳) هر أمل اق ۰ اكتوير و۱۹۳ الجريدة القضائية عدد ۳۲ ص و وقرر ایادیء 
الآنية : 

أولا: مص قاضى ال مور المستعجلة فى السك بالزام المستأجر باخلا. العين ال جرفلاتهاء الدةالتفق 
علييا فى العقد بالرغم من المنازعات غير الجدية ای بثيرها الستأجر حول تجديد الاجارة اذا انضح له عدم 
صحبا من وقائع الدعوى الطروسة أمامه وقرائن أحوالها وظروفها والى له الحق فى با لح فامتداد 
ولاته الى الدعوی المطروحة من عدمه 

ثانيا تقديم المستأجر ا شمروع عةا.د غير موقع لن ره لا يفيد اتداد الابجار أو تشر 
شروطه القدعة المبيئة بالعقد الم ينما والذى مشکت به المؤجرة فى قضايا كثيرة ينها وبين المستأجر 
عقب تحرير الشروع المزعوم ولا يؤثر على اختصاص القضا, المستعجل فى السک بالاخلا, لاتا مدة 
العقد الدىكان قائما بينهما والمعترف به من الطرمين 


وم — 


با س إذا دقع الستأجر محصول مکالات شفوية يينه وبين المؤجر خصوص 

تجديد الا جارة وارتکن فى إثبات دفاعه على إنذار من عمله أرسله لوكيل المؤجر 
النی يقم فى جبة أخرى بعد رفع دعوى الااخلاء وذ كر فيه رغبته فى التجدید 
بشروط معينة وبأن المؤجر وافق على ذلك وأجاب عليه الوكيل بأمكان النظر فى 
ذلك إذا قام المستأجر بدفع مبلغ معين إذا اتضح من وقائع الدعوى أن الوجر 

. لایط شیاً عن الا"نذار المذكور ول يصدر منه صراحة أو ضمناً مايفيد مواققتهعل 
التجديد وبأ نالمستأج رق بعبارةموافقة ال جر على التجدید فى الانذار من‌عندبانه 
بغرض إدخال الغش على الوكيل والحصول منه على إقرار بالتجدیدالمزعوم(۱). 


(۱) مصر آمل مستعجل ومنشور ف الجريدة القضائية رة مسلسلة ۳٩۸‏ ص ۷ وجا من ضمن 

أسبابه ما ياتى : 

من حيث ولو أنه ليس غذه الحكة أن تقعنى بالاخلا, لانقضا, الاجارة بغوات الدة المعينة فى العقد 
عند الادعا, عصول تجدید ضمى للايجار الا أنه يعترط لذلك أن يكون الادعا, جديا له ما يقرره من 
وقائع الدعوى غير المتازع عليها ومستندات الستأجر فا والى لهذه الممكئة الق فى متا وتقديرها ‏ لا 
لح فى وجود التجديد المدعى به من عدمه إذ شأن ذلك من اختصاص عحكة الموضوع - ولنما لعرقة مااذا 
كان التزاع المتعلق بذلك جديا وحیحا باعتبار أنه قصد منه وضع العراقيل فى سيل ولايها فى ا مح فى 
الدعوى المطروحة ماما فاذا لفت عدم جديته وانه ری مته استمرار المستأجر فى الاتتفاع بالمين بلاحق 
و صفة قائونية فائها قضرب به عرض الحائط وتقضى بالاخلا. برغم مته 

ومن حيث أن الثابت من وقائع الدعوى أن المدعية ل تيد من جانها أى فعل أو عمل يستفاد منه قبول 
استمرار المدعى عليه فى العين بعد اتبا. مدة الا يجار بطريق التجديد الضمنى بل على العکس من ذلك فانبا 
ما وجدت المدعى عليه مستمراً فى إشغال الارض عقب اتها, مدة الايحار أرسلت اليه خطابا ءوصی عليه 
بعد فوات المدة بستة عثر يوما وأعقبته بالدعوىالحالية 

ومن حيث أن المكالمات الشفوية الى يقول با المدعى عليه وأتكر حصرها الحاضر عن المدعية 
۸ يتم عليها دليل ومن م فلا أثر لها قانونا على حق المدعية فى طلب الاخلاء 

ومن حيث أن الانذار الذى أجراه المدعى عليه یمد رفع الدعوى لوکیل المدعية بالاسكندرية بدلا 
من عله الحاضر عنبا بالجلسة وأتى فيه يوقائع من عنده پفرض وضع العراقيل فى سيبل الحك فى هذه 
الدعوى لا يودى هو الآخر الى ججدية الادعا. المزعوم حصول التجد يد الضمنى لسبيين الا ول - أته 
من صنع المدعى عليه وحدهومن المقرر أنه لايحوز لشخص أن ینشی, من نفسه لله مسائداً ضدغيره - 
الثانى - أن إجابة الوكيل عن المدعية فضلا عن أنها أخذت بطريق الفش والخديعة فاا لاتفيد شيا عا 
برعمه المدعى عليه فى [نذاره حيث وعد الرکیل بالنظ فى أمر التصرج بالتجديد اذا دفع المدعى عليه 
ملاً ما بالكامل ولم بقعم الاخير بسداده حتى الآن 

ویراجع آیسا امتتاف تلط فى أول ديسمير ۱۹۰٩‏ المجموعة ۲۲ ص ۲۸ 
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تور إذا ارتکن المستأجر فى إثبات التجديد المدعى به إلى القول عصول 
اشن من الب جر بموافقته على التجديد عل نسخة العقد الموجودة تحت يد المؤجر 
وأنكر الا خیر حصول ثی. من ذلك فلا جوز أقاضى الا"مور المستعجلة فى 
هذه الحالة الحم بتحليف المؤجر الدين الحاسمة على عدم صحة هذه الموافقة 
لمساس الحكم بالحلف بالموضوع أوأصل الحق لتعلقه بأجراء قاطع فى موضوع 
الخصومة 1١‏ وكذلك لا يجوز له إحالة الدعوى إلى محكمة الموضوع لاأجراء 
الحلف آمامپا 9) . 

ران - [ذا ادعى المستأجر بموضوع رهن خار ج عن عقد الا يجار ولیس 
من اختصاص القضاء المستعجل الفصل به 9 . 

اسسا م إذا ارتکن المستأجر فى حصول التجدید على عدم وجود عقد ايجار 
بالكتاءة هبين به مدة الاجارة مى اتضح مر وقائع الدعوی وقرائن أحوالها 
والمستندات المقدمة من المستأجر مايدل على اتفاق الطرفين على تحديد مدة الابجار 
الحاصل بغي ركتابة وعلى عدم رغبة المؤجر في تجديدها لمدة أخرى كأن ينبت من 
المكاتبات الصادرة من تفس المستأجر أنه اعتاد على استتجار العين المؤجرة لمدتين 


)١(‏ مصر أهلى مستعجل فى ۲۱ ديمير ۱۹۳۵ الجريدة القضائية نمرة مسلسلة ۳۹ ص ل 
واتاماه ١١‏ عدد ٩‏ ص .مه رقم ع ۲۷ وجا ضمن أسبايه ما یی : 

من حيث أن الحكنة لا تأخذ با دفع به الحاضر عن ابلدعی عليه من حصول تجدید للاجارة عن 
مدة جديدة بالتأشير على نسخة عقد موجود نحت يد المدعية لعدم تقديمه مايفيد ذلك ولانكار الحاضر 
عن المدعية وجود أى عقد ايجار خلاف المقدم بالحافظة فى دوسيه الدعوی 

ومن حيث أنه طلب أعليف المدعية الهين الحاسمة على عدم صحة واقعة التجديد المدعى ہا غر صائب 
تعلقه باجرا. تحقيق عن تزاع موضوعى صرف لا يدخل فى وظيفة هذه اممككة القصل فيه عملا بص 
المادة ۾ ۽ مرافعات 5 

ومن حيث أنه لابجوز من جبة أخرى احالة الدعوى لى محكة الموضوع لاجرا, الحلف آمامپا اذ 
المقصود من ذلك افروب من التقاضى آمام هذه امحمكة ووضع المراقیل فى سيل الک بالاخلاء 
فى الدعوى . 

(:) مصر أهلى مستعجل السابق الاشارة اليه واستثئاف عتلط فى ۰ ۷ ینابر ۲۹۷۱ الجازيت ٠١‏ 
فبرایر ۱۹۲۱ ص مه رتم ۷۹ 

(۳) امتتلقخلط نيم ديسمير». و المجموعة ۵ + ص۲۷ و- ١‏ ابر . .چپ المجموعة ب صا 
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مختلفتين الأولى فى فصل الشتاء وتذنهى فى ۳۱ مارس من كل ستة والثانية في فصل 
الصيف وتنتهی فى ۳۰ ستتمير من کل سنة وبأنه أرسل خطاباً للوجر قبل اتباه 
المدة الاخيرة يعلنه فيه برغبته فى اخلاء العين .عند انقضاء المدة إذا لم يواقق المي جر 
على تجديد الاجارة لدة ثلاث سنوات وأعقب ذلك بلصق اعلانات عل العين 
المؤجرة تفيد قرب نقل محل تجارته إلى مكان آ خر عقب أنقضاء مدة الاجار - 
ولا بحد من اختصاص القضاء الستعجل في الحم فى الدعوى کون الامجار حصل 
بغير کتاية لاتفاق ااطرفین على مدة معينة للاجارة ولآن الامجار الحاصل بغير 
كتابة ينقضى کالاجار الحاصل بالككتاية بفوات المدة المتفق عليبا بغير حاجة 
إلى تایه 5 


مارما إذا ارتکن الستأجر فى حصول التجدید إلى وعد شفوی من 
الوجر ۸ بم عليه دلیل 1 إلى انذار صادر إليه من المؤجر ذكر فيه خطأ أن مدة 
الاجارة تبتديء من أول نوف سنة ۱۹۳۲ وتننهى فى آخر ا كتوبر ۱۹۳۵ ملا 
مع أن الثابت من عقد الايجار سل به من الطرفين أن حقيقة الدة تبتدىء من 
أول توب ۳ وهی فى سبتمير ۱۹۳۵ © 

سابها ۰- إذا دفعالمستأجر بملكية الغير لبعض الاطيان المؤجرة وبأنه استأجر 
هذه الاطیان لمدة أخر ى من الاك المزعوم عقبانقضاء مدة الاجار واتضح من 
وقائع الدعوی وظروفبا أن الاستنجار القول محصوله من‌الغير رمی منه منع المؤجر 
الحقيق من الحصول على حک الاخلاء من القضاء الستعجل (48 

تامنا س [ذا ادعی الستأجر حصول تجدید ضمنى للابجار واتضح من وقائع 
الدعوی عدم صواب هذا الادعاء م لوکانت شروط الاجارة تحظرالتجديد الضمنى 
آ وکا لوكان ا لمو جر أرسل للست أجر اخطاراً قبل انتهاء مدة الايحار يعلنه فيه يعدم 


(۱) التقض الفرنسى فى ع ینار ۱۸۹۸ دالوز ووم اج ۱ص ۱۱۵ 

(0) مصر أهلى مستعجل فى ٠‏ أكتوير ۱۹۳۵ فى القضية بم ۵۰ ۱ سنة ۱۹۳۰ مستعجل ول 
پنشر بعد و خصص الوعد الشفوی امتئاف مختلط فى ۱٩‏ دیسمی a E EES ٩‏ 
وأول ديسمير ٠۹۰۹‏ اجمرعة ۲۲ ص ۲۸و ۲۷ توقير ۱۹۳۵ المجموعة و ص يم0 : 

(ج) امتثاف مختلط فى ۲۳ فرایر ۱۹۱۰ و۱۳ ابریل .+ امحموعة ۲۲ص 1 : 


کے 


رغبته فى التأجير إليه بعد فوات المدة المعيئة فى العقد ويطلب منه فيه الاخلا. 
أو کا لو كان الاتجار يستلزم لانعقاده اجراءات معينة 

تامعا س إذا أدعى المستأجر أنه اتفق مع الوجر شفوياً على امتداد الاجارة: 
وأنكر الا خیر ذلك واتضح عدم جدية هذا الادعاء من وقائع الدعوى وحصول 
انذار من المؤجر بالاخلا. قبل رفع الدعوى ثم رفع دعوى الاخلاء عقب 
فوات مدة الاجارة مباشرة - ولا يؤثر على عدم جدية الادعاء کون المستأجر 
دفع عن المؤجر مالغ فىالعوايد وخلافه تزيد عن الايجار المطلوب منه 

۸- ولا يؤثر عل اختصاص‌القضاء المستعجلقى الحكم فى دعوى الاخلاء 
لانقضاء مدة الاجارة رفع دعوی من المستأجرعل الم جر آمام حکمة الموضوع 
عقب أستلام اعلان دعرى الاخلاء يطلب فبا الحم بالزامه بتعويض أو بامتداد. 
أو تجدید الاجارة لمدة أخرى إذا نضح من وقائع الدعوى وملاساتها آف 
المستأجر التجاأ إلى هذا الطريق بغرض تعطيل الحكم فى الدعوى المستعجلة 
وبغرض تطويل الاجراءات 

ولا عنم القضاء الستعجل من الحكم فى الدعوی کون الستأجر آجر من 
باطنه لآخرين آجزاء من العان المؤجرة لمدد ل تنته بعد إذ لاجوز للستأجر من 
الباطن أن بتسك حقوقعل العين المؤجرة أ کثر من حقوق الستأجر الاصل» 
تلك الحقوق التى تتبی و ترول بانقضاء مدة الاجارة المعينة فى العقد (© 

4 - وإذا اتفق فى عقد الابجار عل‌الترام الستأجر بازالة المبانىالتى آقامبا 
على العين المؤجرة عند انقضاء مدة الاجارة » فلقاضى ال مور المستعجلة عندالحكم 
بالطرد أن يصرح للمؤجر بازالتها بطريق التبعية بمصاريف برجع بها على المستأجر 
إن میقم الآخير بازالتها فى مدة معينة محددها فى الحكم ص 

ولا يشترط في النازعات المتعلقة بالموضوع أن م الاتفاق بين الطرفين بشأنها 
و خصوص الشروط الخاصة بها بل يك لاعتبارها مانعة منالاختصاص أن تكون 
(۱) استثاف مختلط فى أول آغعلس ۶ الجازت تابر ۲٩۱ص‏ هه دق ۸۸ - 
9 الحم الختاط الابق الاشارة اليه 


-جدية أى ظاهرها الجد والاساس الصحيح » حى ولو كانت معلقة أو مصحوية 
'بشروط معينة لم تعرف بعد ء وعلى ذلك فلا ختص القضاء المستعجل ,الحكم 
بالاخلاء لانقضاء مدة الاجارة فى السائل الانية 

ویر - وجود نزاع جدى بين المؤجر والمستأجر مخصوص اريم اتتباء 
لاجارة وعدم اتفاقهما على ميعاد معين له (5) 

تام - وجودحادنات ومکالات جدية بين الطرفین خصوص أمتدادالاجارة 
و تجديدها سواء علقت هذه الحادثات عل شروطمعيتة أو كانت منجزة ولس 
اللقاضى المستعجل في هذه الخالة الاخيرة البحث فا إذا كان حصل الوفاء يكل أو 

بعض الشروط من عدمه لخروج ذلك عن وظفته ولاختصاص قاضى الموضوع 
.وحده بذاك » ويكفيه فقط ثبوت احادئات أمامه 69 

ا قيام نزاع جدی أمام حكة الوضوع قبل رفع ا الستعجلة 
خصرص لذ الحاصل بغير كتابة . وخصوص مدته وقيمة الاجرة والذى 
.رفع المؤجر مفتضاه دعوی الاخلاء 29 

راسا - إذا كان حق المؤجر فى التأخير متتازع عليه جديا .وم ينبت أن 
هناك خطرا هدد حقوقه فى التقاضی آمام القضاء العادى 18 

ماما س [ذا كانت العين المؤجرة أرضاً زراعية واستمر الستأجر شاغلا ها 
برراعته‌لدة شهورعقباتتهاء مدة الامجاره لعدم إمكان القضاء | لستعجلق الفصل فى 
مسألة تعدید الاممار بالطریق الضمنى مر عدمه » ونیا جوز له فى هذه الحالة 
الحكم بتعيين حارس على العين المؤجرة حتى یفصل قاضی الوضوع فى هذه 
النقلة 200 


(۱) مرتياكج ۷ ص ۳۲۳ رباریس فى ۲۹ نوقير ۱۹۱۳ سيرى وباندکت ع اواج ۲ 
حس ٩‏ ۱۷ وبودری مطول على الامجار ج ۲ص ۱۱۰ تذة ع ۱5۰ 

(۲) مریاك ج بوص ۳۷۳ وباريس المشار اليه ومصرأهلی مستعجل فى ۲۳ مارس ٩۳0‏ انحاماه ۱۰ 
عدد ۾ ص اكه رقم ۲۸۲ 

(۳) استثاف عتلط فى ۲۰ یرنه ۱۹۱۵ جموعة ۷۷ ص مع 

() لج یلیکا فی ۷۰ مارس ۱۹۲۰ احاماه بوص هم رقم ۷۲ 

(ه) استتاف مختلط فى ۲۳ ابريل ۱۱۰۲ المجموعة ع ۱ص ۲۰۰ 


— ۹4 - 


مارا -- وجود نزاع جدى بين الطرفين خصوص طبيعة التعاقد » وما إذا 
كان يشمل عقد بیع أو إجارة أشياء (© 

ابا -- وجود نزاع جدى بين الطرفين مخصوص عة الابجارة أوومجودها 
.من عدمه يتعين الفصل فيه أو لا من حكمة الوضوع قبل سکم بالاخلا() 

تامنا س لذا آدعی المستأجر تجديد الايجار وارئكن فى إثيات دفاعه إلى عقد 
:إيجخار عن العين المؤجرة لمدة جديدة موقع عليه من المؤجر وطعن عليه الاخير 
,بطریق التزو بر العنوی » وقرر بالطعن بالتزوبر فى قل الکتاب لمساس اشکم فى 
«الدعوى بالاخلاء فى هذه الحالة بالوضوع وسحة العقد الجديد من عدمه 4 


عرصم امتصاص قاضی الل مور الستعیرر باهر فى دعرى الرؤيرء برقضاء 
'الرة اليا فى الفقر عبر مصول ري ع لمر ار وعرم ابرتفامه على 
الم موز 
٠‏ يتجدد الايجار بالطريق الضمنى [ذا استمر المستأجر شاغلا للعين 
'المؤجرة ومنتفعاً بها برضاء المؤجر عقب المدة الحددة فى العقد ( مادة ۳۸۹ مدثی 
أهلى و 4۷۱ تلط و۱۷۳۸ و۹٥۱۷‏ فرنسى ) 
۱ - ویعتر العقد مجددا متى كان الوقت الذى مضى على سكوتالمؤجر بعد 
انقضاء المدة كافيا للحم بأنه رضى التجديد 
متال ذلك مدة اجارة المنزل سنة واتبت واستمر المستأجر سا كنا ومضى 
على ذلك شبر والمالك سا كت . هذه المدة كافية لاعتبار العقد تجدد لسنة أخرى 
إن كانت العادة تأجير مثل التزل المؤجر مسانبة فاذا كانت المدة ثلاث سنين 
فلا مجوز إلا لسنة واحدة» فاذا كانت الارض زراعية وانقضت المدة وها 
لمستأجر الارض للزراعة أو هيأها وبذرها والمالك سا کت كان ذلك دليلا على 
لرضا بالتجد د 
() بوترى مطول عل الايجاررج باص ۱۱۱ ده 115 
(۲) بردری مطول على الا جار ج ۽ ص ٩٩۰‏ نبنة ع ١1٠0‏ والقض والابرام الفرنمى فى ۱۰ 
ناير ۱4۹ دالرز ووج ٩‏ ص جوم 
(۳) مصر أهل مستعجل فى + توقير ۱٩۳۵‏ الحاماء و۱ عدد ۲ ص ۱۳ رقم وه 


س 


+ ومحصل التجديد الضمنى بالشروط الاصلة فما بتعلق بالاجرة 
وكيفية الاخطار وخلافه وباق شروط العقد الاخرى خلاف الدة فأن القانون 
ينص على اعتبارها المدد المعتادة 

۳- و ختلف الشراح وأحكام احا ك في ماهيته ومقدار الدد المعتادةفيقول 
البعض باعتبارها المدة الموضحة فى المواد ۲۸۳ مدنى أل وء مختلط و١٣۷١‏ 
و۷۸٠‏ فرنسی الخاصة بعقود الايجحار غير المعينة المدة حسب المقرر في مواعيد 
الدفع مع اختلاف فى حالة المنازل والموانيت والأاراضى الزراعية والاود. ويقول 
البعض الاخر خلاف ذلك وباعتبار الدة بحسب عرف الجبة مع مراعاة أحوال 
الزمان وال مكان وظروف العقد ونوع وطبيعة موقع العقار ٩۱‏ وغير ذلك من 
الامور "نى تدخل فى تقدیر محکة الموضوع وحدها ۱ 

6 - وبسبب هذا الاختلاف اتفق شراح القانون ‏ أحكام انحا م علىعدم 
اختصاص قاضى الامور المستمجلة فى الحكر بالاخلاء لاتهاء المدة بعد حصول 
التجديد الضمتى إذا کات مدة التجديد حل تقدير من قاضى الموضوع أو محل 
نزاع بين الطرفين وكانت نيتبما عنباحل شك » بأنه يحب فى هذه الحالةطرح الموضوع 
أمام القاضى اتختص لتقدير المدة بحسب مايراه والحكم بالانتهاء من عدمه 45 
أما [ذ۱ كانت المدةالخاصة بالتجد يدغير متنازع عادبا من الطرفينفيختص القضاءالمستعجل 
فى هذهالحالة با لحك بالاخلاء بعداستیفاء المؤجر الاجراءاتااتفق علا في العقد أو 
المنصوص عنبا فى القانون والمتعلةة بالأخطار وكيفيته ومدة حصوله > فثلا إذا اتفق 
شخص مع آخرعل[نشاء,عمارةفی‌مکان ذی‌صقم تجاری لاستئجار ذكان منبا لاستخدامه 
فى تجار ته بأجرة معينة تدفع شهرباً ودفع له اجار ثلاث سنوات مقدماً للاستعانة 
به على اجراء البناء » و بعداتمام البناءقسل المستأجر الدكان المؤجرة وبعدمرور الثلاث 


(۱) فتحى باشا زغلول‌شرح القانون المدنى ص ۲۸۳ واستثناف مختلط فى ۲۰ ديسمير ۱۹۳۲ الجازيت . 
يوليه ۱۹۳۶ دقم ۲۸۰ 
(۲) استتاف تلط فى ۷۰ ديسمير ۱۹۳۲ الجازيت يوليه ۱۹۳4 رقم ۲۸۵و ۱۱ دیسر 19۲۹ 
ناماه ۱۰ رقم ۲۰۹ ص 6+ ویردری مطرل عل الايجار ج ۷ ص ۱۱۱ تبذة ۱1۰5 وباریس فى ۲۰ 
فیراير ۱۸۹۵ جازيت اتحا فى ۱۸۹۵ وکیبه ج ۱ ص ۲۰ ودی بلم ج ۷ ص ۱۳۰ وبرتان ج ۲ 
نبذة ۸۰٦‏ وبازو ص ,و۲ والنقض الفرنسی فى ع نایر ۱۸۵۸ سیری ٩٩‏ ج ١‏ ص 44۱ 


سم و۳ يت 


سنوات جرر عليه المؤجر عقداً جدیداً لدة ثلاث سنوات أخرى بالشروطالسابقة 
مع زيادة فى فلة الأبجار ثم جدد الاجارة بعقد آخر لدة سنة بايجار أ كير ثم لسنة 
أخرى بنفس الفئة م استمر المستأجر شاغلا للدكان بطريق التجديد الضمتى بعد 
ذلك مدة طويلة واعتیاداً على القول محصول التجدید فى هذه الحالة بالدد العتادة 
أى محسب مواعيد الدفع اعتبر المؤجر أن الايجار أصبح لمدة مشاهرة وأخطر 
المستأجر برغبته فى عدم التجديد قبل انتهاء الشبر مخمة عشر يوماً ولمالم بخلبا 
رفع دعوى بالاخلا. أمام قاضى الا مور المستعجلة فنازع المستأجر أمامه فى مدة 
الابجار وفيضرورة اعتبارها لمدة سئة طبقا لعرف.الجبة. وظروف الدعوى 
وملابسات التأجيز وطبيعة عمله. التجارى فلا ختص قاضى الامور المستعجلة فى 
هذه الحالةبالحكم بطرد المستأج رمن العين لحصول تزاع فىمدةالتجديد الواجب‌تقدبرها 
بمعرفة قاضى الوضوع . أما إذا رفع المؤجر دعوى الاخلاء عقب اتتهاء السنة 
الاخيرة وبعد [خطار المستأجر بعدم رغبته فى التجديد فى المدة المتفق عليها فى 
العقد فیدخل فى هذه الحالة فى ولاية القضاء المستعجل الحكم بطرد المستأنجر (1) 


قل رهود داع على الذرصي الوم ملع القضاء المستعيل 
س اشم بان مزه و قاد عة ابرصارة اللعيلة فى العقر 
44٥‏ اذا اتفق فى عقد ايجار الاراضی الزراعة على عدم أحقية الستأجر فى 
آيجاد زراعة فى العين المؤجرة فى السنة الاخيرة من الايحار من طبيعتها اليقاء فى 
الأرض بعد انتهاء المدة الحددة کالقصب مثلا فيجب على الستأجر احترام هذا 
الشرط وتنفيذه وعدم اجراء أية زراعة من هذا القبيل فى المدة الآخيرة فان أجرى 
شيئاً من ذلك فعلى مخاطرته ولا يشل بفعله اختصاص القضاء الستعجل فى الک 
بالطرد في هذه الحالة وهو وشأنه فى أتخاذ الطرق التحفظية التى براها لصيانة حةوقه 
على الزراعة القائمةحتى الرجوع بها على المؤجر أمام محكمة الموضوع إن كان لذلك 
وجه كرفع دعوى بائبات حالة الزراعة أو يتعيين حارس علا أو غير ذلك © 
0 مصر آمل مستعجل ف ۱۷ دیسمیر ۱۹۴۶ اما ۵ عدد 0 ٩‏ دق ۲۰۹ 
(۳) استتاف مختلط فى بإب نوقير ۱۹۳۵ الجموعة مع ص ۳۷ ونصر آهلی مستعجل الجريدةالقضائية 
أمرة مسلسلة بوم ص ۷ 


س 


4١‏ أما إذالم یتفق في عقدالاجارعلى ذلك فلو آن[غقال الاتفاق لايؤثرعل, 
إختصاص القضاء المستعجل فى اسکم بالطرد عند انتهاء مدة الايجار المعينة في العقد 
الاآتا نرى فى هذه الحالة جواز إعطا. الستأجر مب للاخلاء ليجمع فها زراعته 
بشرط عدم الاضرار حقوق المؤجر أو الستأجر الجديد فى الاتفاع بالأرض 
لمؤجرة عن المدة اللاحقة (© 

الفرع الثانی 
المرهاد ان جار غير ممين اللرة لعر التثبيم على الستامب 

۷- وإذا حصل الامجار بغير تعيين مدة فيعتير أنه حاصللمدة سنة ان كانت. 
العين المؤجرة أرضاً زراعية ولدة ستة أشبر أو شبر على حسب المقرر فى مواعيد” 
دفع الآجرة ان كانت غير ذلك ألا إن المستأجر ليس مازماً في هذه الحالة بتسلم. 
الشیء المؤجر في تهاية ايجار بل لابد منالتنبيه عليهمن المالك أو ال جر فيالمواعيد. 
الفررة فى المواد ۳۸۳ مدنى أهلل و ۹۸ء مختلط وو۷۳ و ۱۷۵۸ فرنسی 

مو وليس للتنبيه الذ کور شکل خاص‌فیجوز حصوله بانذارعن بد محضر 
أو خطاب مسجل أو برسالة برقية إذ اثبت جليا من الرسالة اسم المرسل أو بأية 
ورقة عرفة أخرى کخالصات دفع الأجرة ١‏ 

ويحوز حصول التنيه شفویاً إنما إذا أنكر الطرفالاخر حصوله أفلايمكن. 
اثباته فى هذه الحالة بالبينة مهما كانت قيمة الامجار 

ولا یطل من صمة التنبيه بالاخلا. کون الانذار النی عمل فيه باطل لعيبه 
فى الشكل لعدم ذ کر البيانات الواجب ذ کرها فى أوراق احضررن (۳) أو كوله 
م يذ كر فيه مدة معينة أو لانه ذكر مدة غير النصوص عليما فى القانون ما دام 
أن المؤجرراعى المدة المذ كورة قبل رفع دعوى الاخلاء (4) 


() استئتاف تلط فی ۲۷ مارس ۱۹۰۲ المجموعة ١6‏ ص ۲۲۸ 

2 تولوز فى ٩‏ أغسطى ۱۹۰٦‏ دالوز پ٥۹‏ ج ه ص ع واس.تثاف عتلط فى ه بتار ۱٩۲۱‏ 
الجازيت فبراير ۱۱۲۱ ص لام رقم ۷۹ وکیره ج ۱ ص ۲۱۰ نيذة ۳۷۳ 

() النقض الفرني فی م مايو ۱۸9۵ دالرز ٩۶‏ ج ۱ص 1۲٩‏ 

(ع) استثاف حلط فى ۲۸ قبراير ۱۱۳6 الجازيت يوليه ۱٩۲6‏ ص ۲۹۹ رقم ۲۳6 


0 


۹ - ولايعتيرتنبيها بالاخلاء أورو الاشارة فىالخالصةإلى أن الاجرة ستزيد 
إبتداء من وقت معيندون أن یقهرن ذلك بطلب الاخلاء عند عدم قول الزيادقة 
نا [علانالمستأجرعزمهعلىطلب فسخ الاجار إذا لتخرج الجر شما معيناً من 
العين المؤّجرة أو إذا لم ينم المؤجر باجراء أعمال أو إصلاحات معينة (۱» 
مانا الخطاب الذى برسله المؤجر إلى المستأجر قبل اتهاء مدة الايجار يطلب منه 
اخباره عما ذا کان‌ر يدتجديد الابجحار منعدمهإذا لم بحبعليه المستأجريثى. ما (0) 

۰ وختص قاضى الأأموز المستعجلة عند الاستعجال فى الک باخلاه 
المستأجر من العين المؤجرة فى هذه الحالة بعد حصول التنبيه اليه إذا لم يكن نمق 
نزاع جدى حول صحة التنبيه أو شكله أو مدنه 0 

١ه‏ -أما ذا كان هناك نزاع جدى فى ذلك فیخرج من وظيفته الحكم فی 
الدعوى ويحب طرحبا أمام محكمة الموضوع 280 

۲ #وللقضاء المستعجل فص أوجه النزاع التىيثيرها المستأجر أو المؤجر 
تخصوص ذلك لمعرقة ما إذا كانت جدية من عدمه حتى ولو تعرض فى ذلك 
لبحث الوضوع لتعلقبا بمسائلخاصة بو لايتهفى القص ل فى الدعوى کاسبقدذکرم(*) 

.و ومن المنازعات غير الجدية الى لا تمنع القضاء المستعجل من الفصل. 
في الذعوى . 

أورو._ ادعاء الستأجر العين المشتركة بطلان التنييه الحاصل اليه من إعض. 
الشركاء إذا كان التنبيه الحاصل اليه من البعض الاخر وأجاز ه جميع الشركاء. 


(۱) السين فى ۱۲ نوفير ۱۸۹۲ دالوز مه ج ۱ ص ۲۵ 

(۲) استتاف حلط فى ٠١‏ نوفير 4۲5 الجازيت دلسمير ٩۲۰‏ ص ۲۰ رقم ۳۳ 

(() مرناكج ۲ص ۳۳۱ نبذة ۷٩‏ ۽ وبرتانج > نبذة ۸۰۰ وجارسونیه وسيزار بروج م بذة ۰۹4 
ص ووم وکره ج ١‏ ص اء نسذة ۳۷۰ والنقض آفرنسی فى ۲۰ اکتویر ۱٩۲۰‏ دالوز ۲۱ ج ۱ 
ص ٠۹۵‏ واستثاف تلط فى ۲۵ مارس ۱۹۲۱ الجازيت دیسر ۱٩۲٩‏ ص وم رقم +ع و ۲۲ مارس. 
۱ المجموعة ۲۳ ص ۲۳۲ و ۲۱ وئیه ۱۹۰۵ المجموعة ۱۷ ص ۳۸۵ 

(4) كيريه ج وصب.۲ نيذة دجم ومرتباك السابق الاشارة اليه واستثنافعتلط فى ۲۵ فرایر ۹۳۱ 
الجازيت | کتویر ۹۳۱ص ۱۷) رقم 4٩۲‏ 

(ه) کیره ج ۱ ص ۲۱۱ نبة ء ۳۷ والنقض الفرنسى فى ه ۲ ا کتویر ٩۲۰‏ إدالوز ۲۱ج ۱ ص ۷ 


ب وم 


واشتركوا جميعاً فى رفع دعوى الاخلاء إذ من‌القرر آن‌التنیه بل خلاءا لحاصل من 
أحد الشركاء على الشيوع يفيد الباقين إذا أجازوه ووافتىا علیه(۱) 

انا _ إذاكان الستأجرون,متمددین وحصل تنييه بالاخلا. من المؤجر 
البعضهم دون الآخر ورفئت الدعوى عليه وحده فلا جوز له أن يتمسك يطلان 
التنبيه الحاصل اليه لعدم إجراء تنبيه للستأجرین الآخرين 6۳ . ۱ 

۲ _ ادعاء المستأجر بطلان التنبيه الرسل اليه لحصوله خطاب موصى عليه 
لا بأنذار عن بد عحضر (۲) 

4ه إنما لا ختص القضاء المستعجل بالحكم فى الدعوی إذا حصل نزاع 
جدى فى صحة التنبيه وكان هذا النزاعحلدعوى أمام المحكمة الختصة (4) أو إذا 
رفع المفلس بعد امک الصادر بالتصديق على التفليسة دعوى أمام محككة الوضوع 
بطلان التنبيه بالاخلاءالحاصل من وكيل الدائنين إلى المؤجر صوله بطريق التواطو 
من‌السنديك والمؤجر متى تبين من ظروف الدعوى جدية دعوى الموضو ع () 

ه.ه - والتبیه الحاصل من المؤجر للمستأجر قبل وفاته يسرى على ورئة 
الااخيرمن بعده وحق للمؤجر رفعدعوى الا خلاء عليبم ارتکانا إلى التنبيه الحاصل 
المورث () . 

وكذلك الحالفي التنبيه الحاصل من المو جرللمستاً جر قبل الحكم الصادر بأشبار 
إفلاسه فانه يسرى على السنديك بعد ذلك ويحوز للمؤجر رفع دعوى الأخلاء على 
السنديك ارتكاناً الي لاعتم من تنفيذ الحكم المذكوروضع الأاختام على حل التفليسة(؛) 


(۱) استثئاف حاط فى أول نوفير . ۱۹۲ الجازيت دیسمر ۰ ص ۲۰ رقم ۳۲ 

)0( امتقاف متلط فى ۳ ديسمير ه ۱٩۲‏ الجازيت ديسمير ۱۹۲۰ ص مم رتم ع غ 

(۳) امتثاف مختلط فى ه ناير ۱۹۲۱ الجازيت فیرارر ۱۹۲۱ ص ۰۲ رقم ۷٩‏ و ۲۱ بوه ۱۹۰۵ 
اجموعة ۱+ ص وعم 

(؛) استثاف ف ۲۲ مارس 1911 الجازيت السنة الاولى ص ه بم 

(ه) دی بلم ج ۽ ص ۱۲۷ ودالوز العملى ج ۱۰ و مستعجل » ص ۷.۳ نبذة ۱۰۰ 

() دالوز العمل ج ۱۰ « مستعجل ج ص ۲۰۴ ذة بمو 
. ,(۷) دالوز المرجع المعار اليه 


= 


...و ولا جوز لقاضی ال مور المستعجلة أن يصر ح للسيتأجر الذي أعلن 
المؤجر برغبته فى الآخلاء لانتهاء الأيحار بالبقاء في العين الؤجرة حى ولوعرض 
عليه دفع الأبجار عن المدة الى سيتتفع فيها بالعين بعد انقضاء مدةالابجار 0 


7 الفر غ الثالت 
هل نع القضاء الستميق سى الم فى ووی اممو بالترياة انار 


ااعی الم ار م العم رها ارعار الستاهامادة الوم ر امتعوال مق 
فى التقاطى رعر م زهرر ای در مہ اممود العين الوم 

٠۷‏ ه-إذا اتفقالمستأجر معالمؤجر بمحض إرادته على اعتبار الايحار لمدة 
مسنانمة أو مشاهرة وعلىحق كل من الطرفين فى إنبائه بعد التنبيه على الآخر فى مدة 
معينة وأخطر المؤجر المستأجر برغبته بذلك.فى المدة المتفق عليها فليس للا خير 
عند رفع دعوى الااخلاء عليه أمام القضاء المستعجل أن يحتج بأساءة استعمال 
المؤجر حقه فى التقاضى وبعدم وجود مصلحة له من سک بل خلاء وبأنه يرمى 
بذلك إلى الا ضرار به مهمأ ينتج عن الحم الصادر بالاأخلاء من إضرار لهبسبب 
,المصاريف التى أنفقبا على.العين المؤجرة فى التحسين وخلافه أو لما يضيع عليه 
من الربح لمبارحته الجبةالكاثنةما العينبببشهرته التجارية فيباء وإذا تقدم بثىء 
من ذلك فلا محق للقضاءالمستعجل عثه وتحقيقه ورفض الدعوى بناء عليه بل بتعين 
عليه عدم اعتباره والحكر بالا خلاء بالرغ منه للا'سباب الآنية اررو : (ر نظرية 
. اساءة استعال الحقوق الى تقوم عل استخدام خص لحق من حقوقه بغير مصلحة 
شخصية وبغرض الا ضرار بالغير لا تنطبق على الالنزامات والتعهدات. بل محلها 
استهال الحقوق الهينية كالملكية وما یتفر ع عليها من حقوق عينية وكيفية .انتفاع 
آصحایا ها كالةالجار الذى يأتى أعمالا فى ملك استنادا إلى حق الملکیةلابتزض 
طلب منفعة له أو درء ضرر عنه وانما بقصدالحاق الضرر مجاره یلا نالالتزامات 


. (۱) تعليقات دالوز على المادة ۸.٩‏ مرافعات نذة وہ وباریں فى ۱۰ نوفیر. ۱۸۷۱ دالوز ۷۲ 
ج ه ص ۳,۹ ۱ 1 


ووس بنع 


۳ 


التى تنشأ ببن طرفین بعد بحث وترو وهما فى كامل الحزية تنكون بيهما قانونا 
وسنداً فا یتعلق بالشروط الواردة با ومدتها ومداها يحب عليهما احترامبا 
ويتعين على الا كم الاخذ بها وتنفيق ما جاء جا إلا ذا حملت مخالفة للقاتون 
أو النظام العام أو الاداب العامة أو إذا طمن فى صحتبا لسيب من أسباب البطلان 
أو فساد العقود ولا حق للبحا کم أن تضرب با عرض الحائط محجة إساءة 
استمال الحقوق الواردة بها 0 

تاتا إن الفصل في إساءة استهال الحقوق وعدمه أمر متعلق بالوضوع 
أو أصل الحق وخارج عن وظيفة القضاء المستعجل الحم فيه 

رابما - إن مأمورية قاضی الأمور المستعجلة عند الحك فى طلب الاخلاء 
لالتباء التعاقد تتحصر في البحث فما إذا كانت مدة الامجار المعينة في العقد انتبت 
أم لا بدون حصول أى تجديد ضمنى وما إذا كان اتنیه الشترط حصوله آجری 
فى الميعاد المتفق عليه فى العقد ولا يوجد طعر جدى عليه فا يتعلق بالشكل 
أو المدة أم لا 

ا - لابمكن فى هذه الحالة الاحتجاج بقواعد العدالة لرك المستأجر في 
العين المؤجرة لنافاة ذلك للقاعدة القانونية القائلة بأن الاتفاقات شريعة العاقدين إذ 
من القرر أنه لا يجوز أن تتعارض العدالةمع نصوص القانون الى أسست عليبا(0) 

. .و وقد أخذت ببذا المبدأ عحكة الاستتاف الختلطة فى حكم عظیم لها 

أصدرته بتاريخ ۳۰ مارس سنة +14 ومنشور فى الجازيت عدد ديسمير سنة 
۹ ص ۲ د۲۹ فى قضيةاخلاء رقعما الناظرعل‌وقف عى باشا بالاسكندرية 
على محل اتينيوس الخلوانى الشهير ورفضت الاستتناف المرفوع من المستأجر عن 
اک قاضی ال مور المستعجلة الصادر بالاخلاء برغم من وجود المستأجر فى العين 
مدة طويلة بأسباب مطولة بمكن الرجوع اليا 

4- ولا ينع القاضي المستعجل من الحكم بالاخلاء فى هذه الحالة تفاذاً 


(۱) مصر آمل مستعجلفى ۲۰ ١‏ كتوير ۱۵۳۰ الحاماءالعدد م السنة ۱٩‏ ص۷ج رقم 4۱وراستتاف 
عتتلط فى ۱۰ ابزیل هب الجموعة بع ص ياجو 


۳۷ 


لنصوص عقد الایجار الصريحة والمازمة للطرفین رفع دعوی مرن الممستأجر على 
المؤجر آمام حکة الموضوع ا ود ۳ 


الاجار ناا سد ارادة لاك .إا 


الفرع الرابع 


قل يرن لقاطى انور المستعين اعظام مرو عثر الم بابر موه بو قضاه 
انرهارة 

٠ه‏ اختلف الشراح وأحكام الحا ك فى فرنسا فى ساطة قاضى الامور 
المستعجلة في من المستأجر مبلة للاخلاء عند اک بها لانتهاء الاتجار المعين المدة 
أو غير الحددها . فقال البعض بعدم جواز اعطاء مبلة اطلاقا بعد انقضاء الأجارة 
إذ يكف عل الستأجر بضرورة الاخلاء فى اما رامین المدة من فوات مدةالايجار 
وف الابجار غير مدد المدة بالتنبيه الذی محص ل اليه من المؤجر طبةاللقانونأوطبقاً 
للاتفاق خصوصا إذا نازع الستأجر فىمدة انتهاء الايحار أو فى صمة التنبيه وظبر 
من وقائع الدعوى عدم جدية هذا النزاع ٩۳۱‏ . وقال البعض الآخر محواز ذلك 

وبأنه عق للقضاء الستعجل منح المستأجر مبلة للاخلا. فى الاحوال الاستتنائية 

ا حض شفقة ورحمة ا وبعياله وعائلته كحالة حصول مرض له أو لاحد 
أفراد العائلة بمنعه من تنفيذ حكم الاخلاء فى الحال والانتقال من العين المؤجرة فى 
الميعاد احدد لذلاك () 

وه آما فى مصر فيسير القضاء الختلط على حق القضاء المستعجل فى اعطاء 
المهلة مع ترك ذلك لتقديره الخاص وظروف الدعوى المطروحة أمامه ويأنه يحوز 
له منح المبلة حتى مع حصول تنبيه من المؤجر للستأجر بالاخلاء اذا آلنی من 


() استثاف عتلط فى ۱۱۰ریل ۱۹۲۰ المجموعة بج ص ۲۴۷ 

(۲) مرنياك ج ۷ ص ۳۲۲ وباريس فی ۱۰ يوله "۸۷ ۱ دالوز اج ه ص ويم وانقض 
الفرنسى فی ع ینابر ۱۸۹۸ دالوز ۹۹ ج ١‏ ص 156 

(ع) كيه ج ۱ ص ويس ودی بلم ج ۲ص ۱۲ وبازو ص ۰۰ وباريس فى ۲۱ یله ۱۸۲۰ 
اذى أورده دی بلم فى كتابه 


A —‏ — 
وفائع القضية ما ییررها كضرورة بحت المستأجر غن مكان جديد ينقل اليه عملة 
أو تجارته أو صناعته أو عن مزل ینقل اليه عاثلته © 

ويج بأنتكون المبلةقصيرة كاسبوع أو أسبوعين على الا كثر محسب 
حالة المستأجر وبشرط ألا يضار ااوجر باعطائها كأن یکون أجر العين الى آخر 
لمدة تبتدى. عقب انتهاء المستأجر السابق مباشرة ویترتب على التأخير فى التسلم 
مسئوليته أمام المستأجر الدید 

الفرع الخامس 

زيارة الف للعين الؤمرة الى قاد بت ماروا على امل رگ لاقع علیرا 

واستیارها ررضع رم ار ررق عدسها لہ ڑ غہر دہ عى تام ها 

۳ - وإذا قاربی مدة الايجار على الانتباء فيجوز للوجر وضع لوحة أو 
ورقة علها للاعلان عن تأجیرها کا يجوز له استحضار آخرین لزبارتها رالتفرج 
علما تمبيداً لتأجيرها فاذا مانع الستأجر فى ذلك فیختص قاضی الا مور الستمجلة 
فى الفصل فى المنازعات المتعلقة بها وله التصر للغیر يزيارتها فى أيام وساعات 
تحددهامراعیا فى ذللك صيانة حقوق الطرفين اله جر والمستأجر ‏ وعدم اجراء 
شىء من شأنه تعسكير صفو الآخير أو راحته فى سكناه ) 

٤‏ -واذاكان‌هناكتزاع جدی‌آمام محكمة الموضوع خصوص التنبيه بالاخلاء 
الصادر من الجر أو خول امتداد الامجار أو تجديده فلا یدخل فى وظيفة القضاء 
المستعجل الحم بالتصريح للنؤجر بوضم لوحة على العين للاشبار عن تأجيرها أو 
الاذن لآخرين بالتفرج علیبا وكذلك لاجوز له تتكليف المستأجر بتسليم مفاتیح 


(۱) استتاف مختلط في ۳ فبرایر ۱۸۹۷ الجموعة النة التاسعة ص ۱4۲ و ؛ يونيه ۱۹۲۵ الجازيت 
دیسر ۱۹۲۱ ص ۳۱ رتم ۳۷ و ۸ مایر و ۱۴ يولي :۱۹۲ الجازيت ینار ۸۲۰ ص ٤ه‏ و 5۱ 
رقم ۷۷ و ٩۰‏ و ۳۰ مارس ۱۱۲۰ الجازت ديسمير تلو ص ۲ رقم ۲۱ و ۱۲ یونیه ٩۰۰‏ 
الجموعة ۱۷ ص ۲۵۵ و ه بابر ٩۲۱‏ الجازيت رار ۱۹۲۱ ص ۰۲ رقم ۷٩‏ 

() مرتاك ج ۲ ص ۳۲۷ نبذة ١۹۽‏ وكيريه ج ۱ ص ۲۱۲ ثبلة ویم ودی يلم ج ۲ ص ۱۱۹ 
ومورو ا ۳۱۷ 1 


۳۰4 - 


العين المؤجرة لبواب المنزل ليتفرج عليبا من رغب فى استئجارها لساس الفصل في 
ذلك بالموضوخ أو أصل الحق الطروح أمام المحكة (4۱ 


الفرع السادس 


علی الستامم امیر لمر صر الزر اعد میم وشیا لزاع و ليزم 

هذه - تنص الواد ۳۸۷ مذقى آهلل و ۷۷؛ متلط و ۱۷۷۷ فرنسی على 
التزام مستأجر الأراضى الزراعية الذی قاربت مدته على الانتهاء فى تمكين الستأجر 
الجديد من تبيئة الارض للزراعة والبذر بشرط عدم حصول ضرر له من ذلك 
فاذاحصل نزاع خصوص‌ذاك بين المستأج رالقديم وبين ا م جرفیختص قاضی‌الامور 
المستعجلة بنظره ويلزم الستأجر القدحم بتمکین الجديد من تبيثة الارض للزراعة 
والبذر للسنة القبلة کا له الق ف الزام الستأجر الجديد بمراعاة راحة الستاجر 
القدحم و احافظة على محصوله لشکینه من جمعه والتصرف فيه (۲) 

اما لاختص في هذه الحالة بالحكم بالزام الستأجر الذى قاربت مدته على 
الانتهاء باخلاء العين المؤجرة لقيام علاقة التأجير ولان ولاته فى السك بالاخلاء 
عند انقضاء الاجارة مستمدة من‌حصول تغيير فى يد المستأجر على العين ومن كونها 
تضحى بلا سبب أو صفة قانونية عقب اتتهاء مدة الامجار الام غير الموجود 
فى هذه الحالة 


الفرع السابع 
ليه قرار انؤضمزء الصادر من قاطى امور اللستمير 
0 -— والقرار[ الصادر بالاخلاء من قاضى الأأمور المستعجلة مؤقت خض 
لايؤثر على محكمة الموضوعء فلبا أن تعدل عنه وتلغيه أو تؤكدهواذا نفذه المؤجر 
فعلى مخاطرته ومسؤوليته اذا ما آلفته محكمة الوضوع . وق للستأجر في هذه 


(۱) يارس فى ۱۸ سيتمير ۱۸۷۲ الباتدكت ۷٣‏ ص ۸.۲ ودی بلم ج ۲ ص ۱۲۱ 
(۲) کیره ج ۱ص ۷۱۲ تبذة ۳۷۹ 


امم — 


الحالة الرجوع عليه بالنعويضات اذا لم یتمکن من رجوع العين يسبب تعلق حق 
الغیر به كتأُجيرها لخلافه واشغال الاير لما (۱) 


الفوع الل امن 
تيس مہ وتات ماد الع المؤجرة بناء على طلب لتر 
لہ اوم رده 
۷ - ولا يۇر حكم الطرد على حق الستأجر فى طلب تعیین خبير لاثبات 


حالة العين المؤجرة ان كان له صا فى ذلك لتوافر الاستعجال فى الدعوى منعا من 
تغيير المعال التى يطلب اثياتها بمعرفة الخبير عند اشغاطا بالستأجر الجديد ۳) 
الفرع الا 
فرع ع 
طرد ال خاص الزمه حاير لقم المستام فى الین المؤمرة عقب اطم وما 
عل اشرياء ابرمارۃ لشرات مرة ان يجار أو لمر التنب عد بان ممرہ 
مه - و ختص‌قاضی الا مور المستعجلة ا بطرد اللاشخاص الذين بدخاهم 
المستأجر ق العين المؤجرة عقب اخلامبا عند اتتهاء الاجارة بفوات مدة الا جار 
أو بعد التنبيه عليه بالاخلاء خصوصاً إذا كان عقد الايحار لا مخول لاستأجر 
التأجير من الباطن ولم يوافق المؤجر على ذلك صراحة أو نا وكان فى استمرار 


الا شخاص المذكورين واضعى اليد على العين ضرر حقوق المؤجر وبباق السكان 
فى المتدل ٩۳‏ 


(1) أسكاف عتلط فى ۱۳ ديسمير ۱۹۰۰ المجموعة ۱٩‏ ص ۳۱ 
(+) أستتناف عخلط فى ۽ ينابر ۱۹۳۳ الجموعة مغ ص ٠١١‏ 
(۳) السين فى و مایر ۱٩۱۲‏ دالوز ۱٩۱۲‏ ج ۲ ص ۲۲۰ 


۳ 
الفر 3 العاشر 
قل ملع التهاى امهس لاء العارى للمصول عم بالز مره 
تام 5 انار مس رفع دعری بألاممده مام القطاء المستعين 
ووه إذا التجأ المؤجر إلى القضاء العادى لاخذحكم عل المستأجر باخلاء العين 
المؤجرة للأخير فى الايحار فلا جوز له بعد ذلك التازل عن القضية ورفع دعوى 
بالاخلاء أمام القضاء الستعجل عحجة وجود شرط صرح فاسخ فى العقد لانه 
باختواره رقع الدعوی أمام القضاء العادی جعل الستأجر یکنسب الق ف التقاضی 
آمامه فلا حق له بعد ذلك الالتجاء إلى الطریق الستمجل (۱) إلا إذا حصل لغيير 
فى وفائم الدعوى أو فى مركز الستأجر بعد رفع الدعوی العادية من شأنه إلحاق 
ضرر كير حقوق المؤجر إذا استدرت القضية أمام القضاء العادی فیجوز للا خير 
فى هذه الحالة رفم دعوى بالاخلاء آمام القضاء الستعجل کا لو بقيت الدعوی 
الموضوعية بغير فصل فى الحسکة لمدة طويلة تراك فى أثنائها مبلغ كبير من الايجار 
فى ذمة الستأجر المعسر والذى لم يضع فى العين أمتعة أو منقولات آضمن 
وفاء الايجار 
الفر ع الحادى عشر 
هل برد دفع دعری بالا مره ام القعاء المستعيل اضر 
فى انا یار عر صر در م ات ال بالا یرہ مس گرد الوضوع 
٠‏ :اه موز رفع دعوی بالاخلاء أمامالقضاءالم.تسجق قرف الاجار بعد 

صدور حك ابتدائى من کة الموضوع بالاخلاء إذا كان الک المذكور غير مشمول 
بالتفاذ وحصل طمن عليه بطريق الاستناف مى كان في استمرار المستأجرق المين 
حتى الفصل فى الاستتناف خطر كبير على حقوق المؤجر إسبب تراک مبلغ کید 
من الايحار فى ذمته وعدم وجود منقولات فى العين تضمنه أو لكون النقولات 
الی‌کانت موجودة بالعين ببعت وفاء لدين آخر فى ذمته أو لکونبا يعت شمن مخس 
لا يتناسب كلية مع مبلغ الايجار المتأخر الذى سیترا كم حتی الفصل فى الاستتتاف 


(۱) اسکندرية مختلط مستعجل فى ۳۱ اكتوبر ۱4۱۰ الجازيت السنة الآولى ص ٩‏ 


الب الات 


طرد واضعاليد على العقار بغير سيب او صفة قانونية 


مه السبب هو الرابطة أو العمل القانونى الذى يشغل به واضع اليد العقار 
المتازع علیه ویکون إمابعقد منالعقود كالبيع أو الره نأو اجارة الاشياءأو الوكالة 
أو غير ذلك من العقود ما دام العاقد قانما لم يفسخ بالاتفاق أو عک من القضاء - 
وإما بعمل مادى مقترن بفعل قانونى كالة وضع اليد بنية القلك أو بسبب آخر 
من أسباب القلركالمنصوص عبان القانون المد ( مواد ۽ ۽ مدنی آمل و مدق تلط 

۲- ووضع اليد على العقار بغير سبب یکون إما عيازته أصلا بغير صفة 
أو حق قانونی كالمغتصب أو حيازته أصلا بسبب واتهائه بالانفاق أو بحم من 
القضاء والاستمرار فيالحيازة بالرغم من ذلك كالة الوكيل الذی يمر واضعاً اليد 
على عقارات موكله عقب اتهاء الوكالة » والمرتبن حيازيا بعد سداد الدين وشطب 
الرهن والمستأجر يعد فوات مدة الاجار المبينة بالعقد أو بعد فسخ الايحار بقوة 
القانون أو حك من القضاء والبائع بعد حصول البيع غير اممتازع على شروطه أو 
على صحته: وبعد استلام ان والمشترى أو الراسى عليه المزاد بعد صدور حم 
بفسخ البيغ أو بطلانه أو بطلان اجراءات نزع الملكية والحجز العقارى أو حكم 
مرنی المزاد والستخدم أو الخادم بعد فصله من عمل عخدومه وغير ذلك 

۳ - ولا يشترط لانعدام السبب لبطلان عقد من العقود أن تقضى الحكة 
فى متطوق حكبها بالبطلان؛ بل يكن فى ذلك عدم اخذها بالعقد لبطلانه عند المطالبة 
بتنفیذه ورفض الدعوى هذا السبب . فثلا اذا اشترى شخص من آخر عقارات 
وجب عقد بيع وفائىوتسلما منه م نازعهالباائع بعد ذلك ذ.صحة العقد وتصرف 
بیع لآخر فى بعض العقارات المييعة وفائيا ورفع المشترىوفائياً دعوى على البائع 


۳۱۴ — 


بالمطالبة شمن العقارات التى تصرف فها بالييع للمرة اثانية ارتكانا إلى عقد البيع 
الوفا الصادر اليه وقضت الحكمة برفض الدعوى لبطلا زعقد الييع لاخفائه رهنا 
فیکن هذا ا لاعتبار المشترى وفائاً واضعاً اليد بلا سبب على باق العقارات 
المبيعة ولاحقية البائع فى طلب طرده منها بدعوىيرفءها أمام الةضاء المستعجل (1 


(۱) مصرأهلى متعجل فى غا ستتمير ۱۹۲۹ فى القضة رقم ۱۳۵۲ سنة ۳۰ مستعجل ول يشر بعد 

وجا, من أسبابه ما یی 

من حيث أنه من البادی, المقررة ان قاضى الامور المستعجلة ختص عند الاستعجال بالحكم بطرد 
واضع اليد على العقار بلا سبب أو صفة قانونية 

ومن حيت أن السبب هو الرابطة القانونية أو العمل القانونى الذى يشغل به واضع اليد العين 
المتازع عليها ويكون عادة اما بالاتفاق كحالة التعاقد بالتأجير أو الاتفاع أو غيره ما دام التعاقد قئمآ 
لم يفلم قضا أو اتفاقاً » وادا پسمل مادى آخر مقترن بفعل فانوتی كحالة وضع اليد بنية القلك أو 
بسبب من أسباب الملك المتصوص عنبا فى الفانون الدفی 

ومن حيث أن وضع اليد على المقار بنير سبب يكون اما بحيازته أصلا بغير صفة قانونية أو حق. 
قانونی كالمختصب أو بحيازته أصلا بسبب واتهائه . واستمرار اليازة برغم من ذلك كحالة الركيل 
إلذى يستمر واضما اليد على عقارات موكله عقب اتها. الركالة والمتأجر یمد فرات مدة الايجار 
والبائع بمدحصول البيع غير التازع على شروطه أو على جمته والمشترى والرامى عليه المزاد بعد صدرر 
حكم ببطلان عقد انرا. أو اجرارات حم مرسی المزاد 

ومن حيث ان الثابت من وقائع الدعوی أن احکة الاستنافية قضت رفض دعوى الدعی عليه 
ای كان يطالب فیا بالمبلغ والتمويض تنفيذاً لعقد الببع الوفائى الصادر اليه وار:مكنت فى اک بالرفض 
الىبط ان العقد المذكور لانه أخق رهناً لا يرتب له الا دینا عاديا عکنه الطالبة به بدعوى علىحدة . 
| ومن حيث ولو أن الحكة المذكورة لم تقض فى منطوق حكما بطلان عقد البيع الوفاتى الصادر 
اليه إلا أنها رفضت تنفيذه والأخذ به فى الدعوى لانه باطل فلا يمكن للدعى عليه مع ذلك القنك 
بوجوده کسند للاستمرار فى حيازة القدر المطلوب طرده منه 

ومن حیث ت أن القول بضرورة رقع دعوى من المدعة یطلان عقد الع الوق وصدور ر حکّفها 
بالبطلان قبل هذه الدعوی قول غير صائب أولا لآن الحم الصادر برفض دعوى المدعى عليه قضى 
ضا اي م جار كي اس ی .ثانا لان البطلان المنصب 
على عقد اليح لا تجزاً 

ومن حيث أنه والالة هذه تکون حبازة المدعى عليه للا"طیان المطلوب طرده ملها أصبخت بعد 
اد المذكور بلا سبب أو صفة قانوئية 

ومن حيث أن كون الدعی عليه زرع الاطيان الذ کورة أو آجرها الغير لا يور على حق المدعية 
فى طلب طرده منیا بقرار من هذه المحككة وهو وشانه فى الخاد الاجراءات التحفظة ای راما حافظة 
لقرقه من اثيات حالة وخلافه أن كان لذلك وجه ۰ 


بت ۳۱ 


۲ هو ختص قاضی الامور الستمجلة اک برد و اضع اليدعلى العقار بدون 
سیب بشروط ثلالة 

ابررل - توافر الاستعجال فى الدعوی 

التاق - عدم وجود نزاع جدى فى صعة أو فى تفسير الستندات‌الی يى عام 
برافع الدعوى طلب الطرد (© . 
«'ثمالت - عدم تواقر شروط دعاوى منع التعرض في واضع اليد على العقار”) 

۷۵ - و توافر الاستعجال فىإحدى حالتين : ال ول حاجة رافع الدعوىإلى 
'العقار النتازع عايه لامتفلاله أو (جراء أى عملفه. الثانية وجود خطر على المقار 
:أو على حقوق رافع الدعوى من استمرار العقار فى حيازة واضع اايد 

۳١‏ ه ‏ ويتوافر الشرط الثانى عند عدم منازعة اأشخص المالوب طرده فى 
«صحة السبب القانونی الذى برتکن اليه راقع الدعوی فى طلب الطرد أو فى تفسير 
"الستندات المؤكدة لحقه أوعند وجود منازعة منه في كل ذلك اذا اضح من وقالع 
الدعوی وظروفبا أنبا غير جدية. 

رمه - وبقوم الشرط الثالث عند عدم اجتماع شروط دعاوى منع التعرض 
:فى الشاغل للعقار كان يكون وضع بده غير حاصل يصفة ظاهرة ومتمرة وهادثة 
وبنية الملك أو باعتباره حائزاً للعقار بسبب معاومكالايجار أو الرهن » فاذا توافرت 
.شروط دعاوى منع التعرض في الشاغل للءةار فلا ختص‌القضاء المستعجل فى الحم 
بأخراجه‌من العقار الموضوع اليد عليه حتى ولو كان ذلك تفیذا لحك آوعقدرتی 
.واجب التنفيذ مادام واضع اليد لم يكن طرفا فى الحكم ولم يصدر العقد الرسمى منه 
.آو عن عله 4 


(۱) النقض القزنسى فى ۱۱ قبراير ۱۹۰۱ دالوز ۱۹۰۸ ج ۱ ص ۱۹۲ ومصر أهلى مستعجل 
نق ۲۱ مارس ۱۹۳۵ الجريدة القضائية عدد ۱4 سنة منادسة ص 11 

(۲) مرتياك ج ۲ص .ع واستتناف تلط فى ومارس ۱۱۱۳ انجمرعة هب ص ۵ ۲۰ و ۱٩‏ نوفير 
۳۰ الجازيت يوليه :۱۹۳ ص ۳۰۸ رقم ۸ ومصر أهل مستعجل الجريدة القضائية عدد ۲۷۱ ص ٩‏ 
.(۳) اسکناف حلط فى 11 نوفير ۱۵۳۲ الجازيت. بوله )۱۹۳ ص ۳.۸ ركم ۳۰۵ 

,(4) استثاف مختلط فى ه مارس ۱۹۱۳ المجموعة ,۲ص ۲۰۵ 


۸ - وعلى رأفع دعوى الطرد تقدیم: الدلیل. على أن.وضع بد الشخص 
المطلوب طرده حاصل بغير صفة قانونية ومجرد ادعاء واضع اليد بعد ذلك بتوافر 
شروط دعاوى منم التعرض بالقول غير العزز بالدليل لا يشل من اختصاص 
قاضى الآمور الستمجلة في الحم بطرده من العين 

۵۹ - ولقاضى الآمورالمستعجلة غص أوجه المنازعات الى يتقدم بها واضع 
اليد خصوص سبب ملكية رافع الدعوى أوعخصوص ۴ة المستندات المقدمة منه أو 
مخصوص تفسيرها أ والاوجهالمتعلقةبتوافر شرو طدعاوىمنعالتعرض و ل و آدی‌ذاك‌الی 
حث الموضوع لاللحكم فى هذه المنازعات و اعالعرقة مااذاكانت جدية وفا رداءمن 
لتيقةه الظاهرة أم لا لتعلق كل ذلك بمسائل تختص بولایته ووظيفته فى الفصل 
في الدعوى (۱) 

۳۰ - ومن الامثلة على المنازعات الجدية الى تعلق بصحة مساندات طالب 
الطرد وتمنع من اختصاص القضاء المستعجل ف‌الفصل فى الدعوى مابات : 

ار :-- اشترى رجل وزوجته قطعة أرص معا الأول عق الربع والثانية 
حق الثلائة أرباع وشيدا بناء علها من مایا المشترك وربطا الموائد عليه بامعهما 
وصارا يستغلانه معا » وبعد ذلك أوقفت الزوجة جيع الزل على اعتبار انه عاوك 

ها ولان الابقاف لايور على ملكية الزوج لم يعبأ الاخير به واستمر يدير المأزل 
ویفتسم معبا الغلة حى وفاته وعقب ذلك فطنت الروجة الى خطنئها فى الايقاف 
وحررت عل تفسپا اقراراتصدق عليه من الحكمة محفيقة القدارالوقوف تم توفت 
بعد ذلك وآ ل النظر والاستحقاق الى غيرها فألفى ناظرالوقفاحدی ورثة الزوج 
قاطنة في شقة في المأزل فلا يحوز له فىهذم الحالة رفع دعوى أمامالقضاء المستعجل 
بطلب الحكر بطردها من المتزل لتماق الفصل فما بالموضوع أو أصل ای بسبب 
وجود نزاع جدى فى صحة حجة الابقاف الى يتمسك بها الناظر فى الدعوى © 


(۱) استثاف علط فى ول ابريل ۱۹۱۷ الجازيت ب ص ۱۲۵ رقم ۳۷۸ 
(۲) ممر آهل مستعجل فى ۲۱ مارس ٠١۳١‏ الجريدة القضائية عدد ۱6 الستة + ص ١١‏ وجا, ضمن 
آسابه ما يأنى : س 
ومن حيث ولو أنه ليس هذه اىكة أن تقضى فى حقيقة الايقاف الصادر من الواقفة الاصلية وأنره » 


م ۳۸ ج 


نا ع باع أجد الشركاء على الشيوع فی عقار حصته بار بقة مفرزة لآخر 
تسم الشتری القدر المبيع واقنسم بعد ذلك الشركاء العقار المذكور وآ لت الحصة 
المببعة لواحد من الشرکاء خلاف النائع ولحصول خطأ فى اجراءات القسمة رفع 
الشركاء والمشترى دعوى ببطلاتها أمام محكمة الوضوع الختصة فلا يجوز مع ذلك 
للشريك الذى آل اليه القدر المبيعطلب طردالمشترى منه بدعوى مستعجلة الحصول 
نزاع فى صحة القسمة. اما اذا لم يكن نمت نزاع بين الشركاء مخصوص ذلك فلاشك. 
أنه يحوز ل ذلك ٩(‏ 

۳۱ - ولايمنع القضاء المستعجل من الفصل فى الدعوى 

ویر س إذا دفع الوكيل عقب انتباء الوكالة صقه فى حبس الآعيان الطلرب 
طرده مها بدعوى مشغولية ذمة الموكل بلغ يسبب الوكالة مى اتضح من ظاهر 
مستنداتالدعوی ووقائعها ما تفی ذلك 20 

نا - اذا دفع واضع اليد على شقة فى منزل بأنه يشغلبا باعتباره مالکا لحصة 
عل الشيوع فى المأزل متى ظبر من وقائع الدعوى وقرائن أحواطا أنه لا لك 
شین فى النزل وأنه واضع اليد على الشقة بطريق النساح من المالك الاصلی 
بسیب علاقة القراية الى يينهما 

تاتا س حصول نزاع بينواضعاليدوآخر على ملكية المزل الموضوع اليدعليه 
ثم صدور حک ضد واضع اليد وأدعاؤه بعد ذلك أنه شاغل لجزء من المنزل عل 
حصة شريك مزعوم أنى به ليمزز دفاعه 29 


على حقرق مورث الدعی علها والاقرار الصادر من الواقفة لاس كل ذلك بالموضوع أو أصل الحق 
الامر الداخل فى ولاية يمكة الموضوع وحدها فان الثابت من وقائع الدعوی أن الما عیبا وأضعة البد 
على الشقة عل النراع ببب شرعى ظاهر وهو الميراث عن الشريك وأن هناك نزاعا جديا فى صحة حجة 
الایقاف فا يتعلق بثلاثة أرباع ازل ومن ثم کون هذه المحكة غير تة بنظر الدعوى و یکون الدفع 
على صواب ويتعين قبوله 

(۱) استثناف عتطط في ۲٤‏ ديسمير چو الجازيت ا كتوير ۱4۱ - ص ٤٣٣١‏ رقم ۰۱۳ 

(۲) استتناف مختلط فی ۱۳ يونيه ۱۹۲۳ الجازيت مایو ۱۹۲۵ ص ۱۳۳ رقم ۲۱۹ -. 

(۳) ۰ فصر آملستمجل فى ۱۹ سبتمبر ٩۳۵‏ الجريدة.القممائية عید ۴۸۸ عبن ٩‏ 


۷ 


رابيا - ادعا. الشخن المطلوب طرذه أنه مالك للعقار لوا 
أقضح من وقائع الدعوى عدم جدية هذا الادعا. ©١‏ 

مه ولا يوار على اختصاص القضاء. المستعجل فى الیک فى الدعوى کرن 
رافع الدعوى بلك طريقا آخر لطرد المدعى عليه من المين محل التزاع کوجود 
حح تحت بده بالملكية والتسلم أو عرمی المزاد فى مواجبة الشخص المطلوب 
طرده وعدم تفیذه الا كتفاء برقع دعوی الطرد باه عليه : 
ولا ص القضاء المستعجل بالفصل فى الدحوئ لمدم وجود وجه 
للاستمجال إذا ترك الراسى عليه المزاد الاشخاص الواضعى اليد على العقار مدة 
علوية كستين تظريا بغي أن يرفع علیم دعوی الطرد أو نفد اشکر الصادر 
مرسى المزاه © 

4ه - وبتر واضما اليد بلا سیب أو صفة قانونية من يشغل آلمار بغي 
مقابل وبطريق النساح من الالك أومن واضع اليد على العقارو يجوز طرده بقرار 
اضى ال مور المستعجلة إذاررفضتركدواستمرشاغلا له بالرغم من اليه علي بذاك 59 


فل تم قاضی اور المستعير بالمسكم ور امال من ایام الموطوهة 
نت اقرا ناد عنى للب الفارسى ؟ 

۲۵ - بقرل بعض العا ك باختصاص القضاء المستعجل بالحكم بالطرد فى هذه 
الحالة لان لك بتر فى هذه الحالة واضعاً اليد على امفار أو لمقارات المطلوب 
طرده منبا بلا سیب أو صفة قانونية 4) ونری خلاف ذلك وعدم اختصاص 
القعضاء المستعجل با لک بالطرد لاسپاب الآتية 
حارس تا على أعيان شخص لا يوئر على حقوق الاخور 


اريو 
(و) اسثاف حلط ق وم أكتوير بوه الجازيت توفي پر۹ ص ۷ا رقم ۱١‏ رمم توقير ماود 
ازیه مار وو صتهة دتم 13۸ 
(۲) اشاق مقاط فى م ۽ بابر و فوطت ص 6 ۱ 
ذم برتان ج و من ھ۳ يذة عدم رباریی فى ۱۰ توق ی ع مالوذ بلاج ۾ ص ووم 
(4) صر آمل تمل فى )م كرنيه ۱۹۴۴ جريدة تجن مدد چ ص 05 


= 

عليبا وعلى أعلية القانون بل لازال هو ألالك ها برخم من الك بالحراسة » وبحت 
له وحده رفع الدعاوى الم الخامة بالاعيان عل الخراسة وكل ما اک أن 
أدارتها وصياتتها تصبح من حقوق الحارس بالشروط ای ينص علييا حكر المراسة 
تاي س لداتی الشخص الموضوعة أمواله تحت الحراسة القضائية برغم من, 

صدور حكم الحراسة أن يتخذوا الاجراءات التنفيذية الى فص عليها القانون على 
أموال مدينهم فى مواجية الأخير دون الحارس خصوصاً إذالم يكونوا طرفا فى 
دعوى الحراسة ‏ لیم بالرغ منصدور حك الحراسة نخان اجراءات نوع کید 
امه في باق الاجرادات حتى صدور ح لیم کا عق 
با على منقولات المدين ویمبا قحصرل على حقرقهم 


5 ا المدين الاك وا 


۵۳۱ - وقد أخذت بهذا الرأى محكمة الاستثاف الختلطة فى جميع آحکامبا 
وقضت بعدم اختصاص قاض ال مور المستعجلة بسک بطزد الاك بنا. على طلب. 
الحارس من العقار الموضوع تحت الحراسة وبأنه يحب لذلك رقع دعوى امام 
محكمة الموضوع 49 


() قمليقات موز عل لام چا مدتی قرفی ثيذة پوه وما بندها س میں ومصر أل سمجل 
۷ الجريدة سای ده ود اة وس م و واستقاف علط فى ۲۸ ديعي 10۱۲ 
نيت یر ۱0۱۴ ص 3٩‏ دق بجا و ۱۲ رل مجو زیت ما س ادن 
() استثاف عتلط فى رل مارس ۱9۱۱ الجموعة جو می ۲.۱ .و ب میتبر دلول الجازييعه 
أكتوير ا۹ ص ورتم می 


1 ۳ لعا إل 3 
اجارة الأشخاص 


۵۳۷ - اجارة الأشخاص عقد يلتزم به أحد المتعاقدين أن يعمل بنفسه فد 
1 ابل أجر معين يلنزم به الطرف التأنى (مواد .4 مدقن 
أهلى و ٤۸٩‏ مختلط و ۷٠٠‏ فرنسى ) مثال ذلك الخدم والفعلة والمال الستخدمین. 
والمدرسين والبوبين ووكلا. الاشغال 

۳۸ه - والاصل أله لا بجرز أن بكرن إيجار الستخدمین وخدمة از لا 
إلا أن المادة جرت على استخدامهم لمدة غير معينة 

۳٩‏ - وإذاكان الايجار عاصلا لدة معنة راتبت المدة المتفق عیبا فیجب. 
على المتخدم آر العامل إخلا. الاما كن الى يشعلا بسبب رطف 

.وه س فاذا استمر شاغلا لها على غير رغبة رب العمل أوسيده فيجوز هذه 
الحالة للا“خير الالنجا. إلى قاضى ال مور المستعجلة واستصدار حكم بطرده من !41 

وه - وإذا لم تمين مدة الاجا في العقد فيجوز لكل من المنماقدين فسخ 
العقد فى ای وقت أراد بشرط أن يكون الفسخ في وفت لائق وبمد اخطار الطرف. 
الآخر برغبه في ذلك ف المدة الى فق عيبا صراحة أو خهنا من طبيمة التعاقد أو 
العادة الجارية ٠١‏ وإذا حصل الفسخ خلاف ذلك قبحق الرجوع بتعویض على 
المنسيب فى وقوعه 
ويمكن في هذه المالة ارب العمل طرد المستخدم أو العامل في آید. 


شخص آخر مدة معينة 
شخص آخر مدة معي 


ofr 


(۱) کہ ج اس جوم نة ۳۷۷ رمورو نت ويم ودالوز لس ج ٠١‏ « ستسل » فغ 
(۲) کیره مرجع المتقدم راك ۴ ص وج ة ده وتش اوی فى ۲۲ بلغ 148 
باتذكت 4ہ ھا و ١‏ ماب مرو افكت وا بعد و ١١‏ مار ۷و دک ول 
عن 4 و ع اقطی بو پاکیم ص ۴۵ بر #ممصففة ف ۴١‏ بل ورا بندکت وود 
س ۹ 


e 


وق بشاء دون مراعاة ذلك مع أحقية الأخير فى الرجوع عليه ,التمويض أمام 
عتكمة الموضوع الختصة بعد ذلك 297 

4ه س ويتمين على المستخدم أو المامل المطرود ترك الاما كن ال پاپ 
میب عله وتسلم الاشیاء التى إعهدته قاذا رقض ذلك واستمر شاغلا للا ما كن 
لد کورة بعد الطرد فيعتر وضع يذه عله عاصلا بلا سيب أو صفة 
سکن طرده منبا بقرأر من قاضی ال مور الشمجل: ٠7‏ ووز لفاضی اور 
ف إعطاءه مهلة للاخلاء 

۶ - ولا يؤثر على اختصاصه فى الک بالطرد أو الاخلاء وجوه نژاع في 
سحة یه ادلی لخادم من اتخدوم أو فى ايعاد الواجب اجراء یه فيه أو 
ادیاء الخادم مشغولية ذمة الغدوم عاهية أو أجرة له أو ادعاؤه عقه فى الطالبة 
بتعويض فظير طرده فى وقت غير لاتق أو بدون سابقة تنبيه مع حفظ حق الخادم 
أوالمستخدم فى ا ماهية أوالتعريض النى يدعى به للاطالبة به أمام محكمة الو ضوع 

ووه ولا جوز لقاضى الامور الستمجلة فى هذه الالة تعليق تة 
ااطرد. والأخلاء على دفع الخدوم أو رب العمل الماعية امتأخرة الخادم أو 
المستخدم أو التمويضات الى يقررها القانون أو على إبداع مبلغ یکین لكل ذلك 
فى خخزانة الحمكة ۹۵ ولا يحق لليستخدم طلب حبس المين المطلرب طرده مها 
تحت يده وفا. لا جرة المتأخرة أو وقا. تعيض المتحق له لمنافاة ذلك اطببعة 
حق الحبى القرر بالقانون والأشخاص الذين لم أن يتفيدوا منه ۵) 


() بقع حص ۱۳ نله ووم وس برج ص پھر وما سما بان ج ۲ نیف ورم 
وما بيده وپاژو ص پو وعورى نئ دام 

(۷) استثاف عتلط فى وم اریل ۱٩۱۷‏ الجموعة ۲۶ ص دي وقطی باختصاض ی الا مود 
تسبل فى اک برد ال امقيمين فى عزبة ماعب السل اذا طردم ال خر من نحت 

(۴) بومرى مطول عل الاعار ج ٣‏ ہں می تبذة ۲۳۸۲ رکوہ ج ١‏ س :۲ ومر ناڈ ج ۷ 
عن و ئة ۴ 

() كيه ار سر وم ا باریس ۱۸ يله بيرج سی 
رج > من مور کی ناك ص ليزج ۲ س ۰م رن 

(60) که ج ای ا قة ما۳ ربرعرى مطول عل الاعار ج ۷ ص ووه نبقة بورجم. 


05-32 


45ه - ولا يؤئر على حق التخدوم فى طلب الطرد والآخلاء توقيع حجر 
عفارى أو اتخاة إجراءات تزع ملكية على عقاراته أو تعيين حارس قضأثی علیا 
لتحصيلالاجار (6 


ولا عد من اختصاص القضاء المستعجل في امک بالطرد فى هذه الحالة وجود 
شك فى صفة المستخدم أو الموظاف وق علاقه القانونية مع الخدوم ٠‏ ویک ق 
هذه الحالة أن حغظ له حقوقه فيا ختص بكل ذلك للرجوع بها على الخدوم آمام 
عکة الموضوع 29 , 


۷ -واذا تحددعلافة الطرفين و حقوقهما والتزاماتهها بعقدمعين فلاعختص 
قاضى الا مور المستعجلة بتفسیر ماجاء بالمقد للنظر فى الدعوى الطروحة آمامه بل 
چپ عليه احالة الطرفين إلى حكمة الوضوع الخنمة لتفسير العقد بمعرقتها نما 
يختص بالرغم من ذلك فى حالة الخطر اتشدید ي المک بطرد الستخدم من عمل 
العمل يحافظة على حقو صاحب العمل ومتعاً من تعريضها للضياع يسبب سو 
على كل ذلك 


الثفام امستمر الحاصل يته وبين موف أو الستخدم وما قد 
من شل حركة العمل ثم احالة الطرفين آمام ممكمة الموضرع فيا 2 
المقد وعلى ذلك قتبق ولاية القضاء المتعجل فى الک برد الخدم من افسل 
حتىولواد أةشريك بالعمل مع رافع الدعری عندوجودوض فى شروط عقد 
الانفاق عن خلاك إذا كان فى استمرار المستخدم فى عمل العملتى الفصل فى الدعوي 
من مكمة الوضوع‌ضرر كير على حقوق رافعالدعوى بسبب سرء التقام المستمر 
بينه وبين الشخص المطلوب طرده 29 . 

هم وقداختلف قبا إذاكان يحوز لقاضی الامور المستمجلة طرد المتخدم 


)١(‏ دالوز سل ج ٠١‏ و مستسيل ج ص جم نة مو وباریں فى آرل ليرا جهو دالرز ہو 
rere‏ 

(۴) بردم فی ماعط بيجي داد دج مم 

(©) كياج وص ۲9۰ بذ نوم وحالوز العمل ج :۱ و مستسجل تبذة ۰ه ومرنياك ج ج س۴ 
فة ۔ہ ریس مع يتأي سوه دنو جح .و 5 


۲۲۷۲2 

من محل العمل قبل فوات الد المنفق عليبا فى العقد أو قبل فوات المدة الى معددها 
طييعة العمل -قتال البعض بعدم اختمامه فى المكم بالطرد لقيام الرابطة القانونية 
بين الطرفين ٠‏ وقال البعض الآخر بالاختصاص الخطر الذى قد حدق عقوق 
رب العمل مع حفظ حق المستخدم فى الرجو ع على رب العمل بالتعویش آمام 
محكمة الموضوع ٠‏ ونرى الاخذ بيذا الرأى اعابته لللتطق وروح الشرع 
وطيعة ولاية القفضاء المستعجل . 

ويه إنما لا ختص بالحك بالفسخ فى هذه الحالة اس الحكم بذلك 
بالموضرع أو أصل الق 159 


(۵ تاج لوس وم نةه 
0 بردری سولج بوعل الاجار س ہیں 
(۴) ری شان الاعارة و 


۶ 7 و 
الات ۳ سس 
0 
اجارة أهل الصنائع 
.وه اجارة آهل الصتائع عقد يلرم به أحد المتعاقدن آداء عمل خصوص 
فى مبعاد معين مقابل قيمة مقدرة وقد 
صاحب العمل و بينالصانع أوالمقاول أو المبندس تستدعى تداخل القضا. المستحجل 
سرالقعداء المستمجل عند نظرهذه الصعوبات عل امكف الاجراءات 
لي الوقتية الى براها صائبة لحقوق الطرفين دون اجراء تفر فى الاتفاقات 
الطرفين أو التعرض لموضوع الحقوق الثابتة فبا وما یترتب على ذلك 
من التزامات 
+وهسوعقد اجارة أملالصنائع من المقود الحبادلة اىرتنثىء حقوقأ ارامات 
أطرفيها ‏ ومن أم التزامات المامل أو الصاقع أو المقاول 
اریز - تسلم العمل المتفق عليه طا لشروط الانفاق مع مراعاة أصرلالفن. 
بغر حصول غش مه 
عي - أن یکون السام فى الدة المنفق علها في العقد 
وبلازم رب السل من جانبه بدفع المبلخ المنفق عليه فى المواعيد الحسدة ان 
اند ومنتكلم على كلى من هذه الالتزامات وعل الاجراءات التحفظية ای یک 
انخاذها لتتفيذه 


أ آثاء التعافد أو بعد صموبات بین 


وير -- ازتزام الصائع أن الثقارل بقل ال طبقا امرخاده وأصيرل اف 
۳و إذا حمل نزاع بينصاحبالممل وين المقاول أو المبندس أوالصاقع 
خصوص الأعمال التى أجراها الآخير ومطابقتها للشروط المنفق علها أو موافقنيا 
الآصول آلفن من عدمه أوطقا للرسوم الراجب إجرا لد مفتضاها أو خصوص 


5 


عدم جودة أدوات ومبمات البناء واتطباقها على ما هو مين بالشروط عدالاتغاق 
على استحضارها بمعرفة المقاولفيختص قاضى الآمور المستعجلةبتيين خير مبندس 
بناء على طلب رب افممل لائات حال كل ذلك وف حالة بوت كل أو بعض هذه 
الخالفات يجوز له عند الاستعجالالشديد التصريلصاحب العمل بأصلاح الخالفات 
تمت مباشرة الخبير النى تين في الدعوى بمصاريف من عنده مع حفظ حفوق 
الطرقين لطرحبا أمام الموضوع ١‏ 

هه ولا بنع من اختصاصهفى الفصل فى الدعرى کون الطرفين اتفقا عل 
فض النازعات الى تحصل يينهما براسطة هيئة عکنین لدر. الخطر الذى قد بلق 
حقوق صاحب العمل بسپب بطء التقاضى أمام المي الذ كررة مع حفظ حقرق 


الطرفن للرجوع بها أمامرا 99 
تا = النزام الصافع أو المفارل ار ارس 
سیم الثىء لت على صنه فى رمس مهن 
ووه إذا أوقف الصانع أو الفاول السل لبب ما أوجدت ظروف 


يستفاد منها تأخيره عن القيام بالعمل وعدم إمكانه امه فى الزمر المتفق عليه 
فلصاحب العمل بعد أن انذار القاول أو الصانع بضرورة إتمام العمل فى المدة 
التفق عليبا وعدم إجراء ال خیم أى عمل يستفاد منه [مكان القيام أن ما كلف به 
إطلب من قاضى الأمور المتعجلة تین خبير لممايئة الاعمال ای تمت وإثبات 
الها وإثبات حالة التوقف أو البط. الحاصل فى الاعمال ثم إتمام الاعمال الناقصمة 
بمصاريف على حسابه برجم بها على القاول بدعوى أمام حکة الوضوع © 


اتا ليام رب العمل برقع المبلغ لت علي 
,بعل صاحب العمل دقع البلغ التفق عليه فى المواعيد اتفق عانی 


(و) که ج ١‏ عن وام نا 
() نيهاج وص وم 


ھ۴ ودی يلمج ع ص و۱۸ رما ده 

2 7م ودي يلم ج + ص ۱٩۲‏ وعكى ذلك كاربتيه وبرتوار 
عل الراقدات ج ۽ ص . ۳۳۰ وما دما والنقض اتفرتمى المادر ق ۱۸۱۲ الذى أشار اليه 
راسكاف علط فى ع یار ۱۹۱۳ المازیت ۱۰ قرا 1416 ص ۲ رقم مو 

0 که چ ۱ص و نیم 


و 


العقد » وقد جرت العادة فى آعال المقاولات أن يدقع مبلغ المقاولة على : اقساط 
ایض قبل الد. في العمل والعض الآخر فى أثنا. القيام به قأذا حصل نزاع بين 
الطرفين خصوص ال مال الى تمت وقيمتها بالنسبة لثمن الاصل فیختص فاضي 
الامور المستسجلة فى هذه الحالة بتعيين خير لائيات حالة الاعمال الى تمت وقيستها 
الضبط مع مراعاة الفئات والانسان الواردة في عقد المقاولة 40 

الامو ويتفسخ العقد جوت الصانع أو القاول‌خلافً لمقد اجارةالاشياء لان 
شخصية الصانع ملحوظة فى التعاقد زمواد 411 مدق أهلى وب.ه مختاط و ۱۷۹۵ 
فرنسی) وف هذه المالة يلتزم صاحب‌العمل بدفع قيمة الأعمال التى أجراها القاول 
قبل وقاته ون المبمات والادوات الى استحضرها رجبزها العمل وبختص فاضي 
الامور المستعجلة فى هذه الحالة يتعيين خبير بنا. على طلب صاحب العمل أو ورئة 
المقاول لاثبات حالة الاعال الى نمت وقيمتها ومقدار انتفاع صاحب السل 
بالادوات الى استحضرها المقاول وتن هذه الادوات 

هه ولللستأج رأ وصاحب سمل الحق فى إيقاف العمل قبل إتمامه فى مقابل 
حق المانع أو المقاول أو المامل فى الرجوع عليه بالتعويضات النى تقدرها حكمة 
الموضو عطق نون مر ختص‌قاضی الا مورالستمجلن‌هذها ال بتیین 
حالة الأعمال التى تمت وقيمته! قبل أن يضع ساحب العمل بده علیبا أو قوم 
بأمامها بمعرقة مال آخر بن 

وه واصاحب العمل فى هذه الحالة ات فى طلب طرد المقاول أو الصائع 
له من عل العمل بقرار من“قاضى مور المستمجلة 4۳ 

.و ولابتفسخ التماقد بأشبار قلاس القاول إنما يترتب على ذلك تأخهر 
ام الاعمال المتفق علبها لمدم (مکان السنديكالذى يمين فى هذه الحالة من تكليف 
مقاول آخر لباشرتبهوبجوز نك لصاحب الممل أن يطلب من القضاء المستعجل 
مير لإاثبات حالة الاعمال الكت قبل التغليسة وقيمتها ثم التصريح له مها 
تحت مباشرة ا لحور الممين بمصاريف منعتده مع حفظ -طوق الطرفين في الو ضوع 
النظرها أمام لمكم انختصة 

(۱) که ع دص جام ب 
(ہ) که ارجح اکقدم ص .۲ لة جوم ومررو ة ۳۶۱ ودی بلج ۲ ص ۱۹۱ 


mm 


الات اسا سىس 
النازعات الى تحصل بين الالكو بن حارس المنزل(اليواب) 


ده يختص قاتی ال مور المستعجلة بالمكم بطرد بواب المنزل وبألزامه 
بأخلا.الاما كن الى يشغلها قبه بناء على طلب صا حب المتزل إذا أخطر الآخير ابواب 
برغبته بطرده هن خدمته في الوقت المتفق عليه أو الذى تقرره المادة الجارية(0؟ 
كا له عنداشتداد النزاع الحكم بعارده ولولم يحصل تنيه بذلك مز امالك 

۴إا لا عخص باكر الدعوى إذا کات الخادم مزارعا مع 
الاك بالشركة 29 

ولايحد من اختصاص القضاء المستمجل ,الحم في الدعوى استتجار الحارس 
ابعض غرف من النزل الذى يعمل قيه مادامت الصفتان عخلفتان مع حفظ حق 
الاخیر فى الرجرع على المالك بالتعريض النى يرا أمام محكمة الموضوع 4۳ 

مده وإذا استقال البراب من خدمة المالك ولم يحضر الاخير بدلا عله 
فبخخص فاضى الامو المستعجلة باتصریخ للستأجر بأحضار خلافه 940 


() باریس فی ۱ رای ۱۷۲ ارز ٦ہ‏ ج چمی عدو ومرياكج ۲ س نيم 

() مراك ج » نة ٥ہ‏ ویاریر فى »۱ اير ۱۸۴ محرعة أسكام باریی ۱۸۷۳ ص ۲ 
(۴) باریس ۱۸ قاف ٥۹١۹‏ دم قاع و ۸ ما ۱٩۲۰‏ سیی رلباشکت ۱98۰ چ۲ س بو 
ل ش‌یلم ج ص عي ربادیس ق ۲۵ يوليه ھ٠‏ بحوهة أحكام یاریی م۱ ص )۷ 


البات الان 
الصعوبات التى تحصل تخصوص تسايم ا خطابات 
والراسلات ریا 


رر المستعجلة بال فى طلب تسام الخطابات أو 
مرش مرج 0 اذاكان ما 


ن شخص تلایا مور الطرفين لمتازعين تأ كد 
من شخصية المرسل اليه ويامب له ريحوزأن یمین فذلك موظف البريد أو مرظف 
الرق اغختصی الخطابات والرسالات البرقية أو حارس أو القاضى الجر 
آر أى شخص آل تفق عليه الخصيان 4۳ 

آما اذالم يكن ثمة نزاع فى ملكية الخطابات أو الراسلات لشخص أو جبة 
معيئة وكان الخلافى متعلقا بتنفيذ أو فسخ عقد اتفاق فلا يدخل فى وظيفة الت 
المستعبيل المكم فى طلب التسليم اذا أستلزم الفصل فيه التترض لموضوع الاتفاق 
پاغسخ أو بخيره می كان الاتفاق فا ولم يصدر حكر من کت الوضوع يفسخه 
ول ينص فى المقد على فسخه بقوة القائرن عند حصول 27 
فى القيام بالتزاماته . وعل ذلك فلا ختص القضاء المستعجل بالك فى دعری 
طلب استلام رسالات رفسا صاحب جربدة دورة ضد مصلحة الريد وآخر 


ير من أحد العاقدين 


(۱) متاك ج وس ع ۴ مسف فی چہ بابر جود مالیز مرج ۲ص مه 
ومارسویه وساد رو چ ۵ س ۲۲ 

م یات مممنسه فی وا بای ۹ باتكك مد س ۱۲9 

(۲) تطيقات دوز عل امد .م براضات قرشي تيذة جم والید قوم اضطی ۱٣۰‏ دالو 
gr‏ میب 


۳۷۸۵ 


استأجرهامنه سول تزاع بیت وبينالمستأجرعندالادعاء بأخلالالآخير بالالتزامات 
الناشتة عن عقدالاتفاق اذا فص فى المقد المذكور على حق المتأجر وحده فالتعاقد 
بشأن الجريدة ومخصوص الاعلانات القضائية الخاصة .با والخطابات الى ترد يسم 
الجريدة على العنوان الذى يراه ول يقض من ة الموضوع بفسخ هذا الاتفاق 
لمساسالفصل في ذلك بالوضوع أو أصزا الق لان اک بلي الخطاباتلصاحب 
الجريدة فى هذه الحالة مثا فسخ التعاقد ‏ ولا يزثر على عدم رلايته في اکن 
الدعوی وجود استعجال فبا لآنالاستعجال لابكفى وحده لوظيفته اک وا 
يحق للقاضى المستعجل تعيين حارس قضانى لادارة الجر دة واستلام المراس لات 
وإجراء الأعال الخاصة بالادارة اذا توافرت أركان الحرامة وكان هناك خط رعق 
حقوق الطرفين من بقاء الما کا هى (40 


)٩(‏ مسر آمل مستسيل فيب سجس ستة جه المريدة التضاتة عدد جم 2 با وو 


| ۵ | 3 و 
ات الخاصة بالقثيل والممثلين والمولفين 
واصعاب محال الیل 


موه - بخص قاضی الامو المستعجطة باکر بأيقاف أو استمرار یل 
رواية ناه على طلب مولفا أو مدير المسرح بشرط عدم الساس حفوق كل منبما. 
قبل الآخر ٩۱‏ واذا م يستوف الولف حقوقه قبل مدير السرح فبا بخص بالبلغ 
لمتفق عليه للتصريح بتمثيل الرواية » فلقاضى الامور المستعسطة ال فى التصريح 
لولف بتحصيل ملفه من النفود الى تجمع في شباك دار القنبل يوميا بالرثم من 
عافعة مدير ارح فى ذلك 8 

ده ومختصقاضى ال مورالستمجة فى الحكم بنع الفاصر أوالمرأة انز وجة 
فى فرنسا من الظبور على المسرح والقثيل بغر رضاء الوالد أو الوصى أرالروج 

واذا تماقد مثل مع مدير مسرح عل العمل عنده دة معينة بشرط عدم اليل 
عند غيره أثناء هذه المدة وخائف المثل تعبده فيجوز لقاضى الأآمور الستمجلة ناه 
على طلب صاحب السرح الک بنع الممثل من القثيل فى امحل الآخر فى محر 


هذه الدة (4) 
واذا حصل نراع مخصوص کبفيةالاتفاع بالالواج والقاع المؤجرة فيدخل 


فی ولاته افصل فيه 60 


(6 منك ج وس ایم نة يوم 
و 
(۳) يوش بذة ۷١‏ ومرنياكج + ص ؟۳۵ وحم عكة باريس الذى آشار فيه 


سا 

وإذا توفي مدير ارح قیختص قاضى الا موراستمجلة قى الك بتعيين مدير 
غه باه على طلب احاب الشان حتى يتفق على خلانه أو يقضى من ممكمة 
الوضوع مخصوص ولك 00 

۷ وإذا منم مدير المسرح أو الكازينو أو عال الصور المتحركة (السينا) 
أو أى على عموى ١‏ خر أحد الاشخاص الحاصلين على نذا كر للدخول فى انحلات 
المذكورة فيختص قاضی الامرر المستعجلة بالتصريم لحامل التذكرة بالدخول فى 
ال إذا الح عدم جدية الاسباب الى ير تكن إلا فى المنع 

وإذا عارش صاحب السرح أو ال فى تنفيذ القرار الصادر بالتصريح 
بالدخول فلحامل التد كرة في هذه الحالة الحق فى الالتجا. إلى جهة الادارة رطلب 
ساعدتبا فى الدخول وتفیذ القرار المستعجل 

أما إذا ارتکن صاحب !اسرح أو امحل فی انح إلى أسباب جدية تور ملع 
المتفرج من الدخول فى المسرح كسابقة حصول ضجیج منه أب 
العمل وأخل بلنظام أو لکونه أنى أمورا تخل بالدرف و" 
فلقاضى المستعجل رفش طالب التصري بالدخول ‏ وحامل النذكرة وشأنه فى 
الرجوع عنى صاحب المسرح أر امحل أو المدير المعارض فى الدخول بالتمويضات 
بدعری أمام محكة الموضوع 90 


(1) _جارسویه وستار پر ج ۾ فة وم رمراگ ج بوص بوم 
و التى أثار له 
() مراك ج بوص جوم 2 ورم 


الاس الماع 


المناز 


المتعلقة بأخراج الجثث من القبر وتشر با 


4ه يختص قأضى الامو رالمستمجلة عند الاستمجال الدديد الک بالتصريج 
باخراج الجثة من الب وتشريحا مرقة سیب الوفاة 217 
وقد أخذت بذلك محکمة بورجوان فى حك غا تاریخ ۲۰ يناير سل ۱۸۹۷ 
منشور فى محوعة أحكام دالوز الاورية عن سنة ۱9۰۰ الجزء اشانی ص ۱۳۰ 
وأرت اتج جنة شخص مؤمن عل حياته وتشريحها با علطلب شركة الأأمين 
الحفيق -- كذلك قضت عدكمة جر يتويل فى كم صادر فى 
رر فى الاندكت ست ۷۴ ص ۱۸۲ بأخراج جتنی 
توأمين لنكشف علهما ومعرقة سبب الوفاة 1 


() عارسونه وسار رو ج ۸ تبقة و۲ ومرنياك ج م عن سوم ذة جوه 
(۲) کی ذلك ین ف ۲ اير ۱۹۰۰ دنو 19-۰ ج ۴ ص ۴٠١‏ وقرر سم الاختماس 


اباس العام 
المنازعات المتعلقة بادارة الجرائد وطبعبا 


4ه يختص قاضى الا مور المستعجلة عند الامتعجال فىالفصل فى الصعو بات 
0 الجرائد والطبرعات وقي امتازعات التملقة یمه عند وفاة مدير 
الجريدة أو عند استقاله أو اختفائه لآى سبب كان ووجود نراع بين أصاب الشآن 
فبا أن مت مديرا موق لادارة الجريدة حى يتفقوا على مدير آخر أوحتى يفصل 
ناتا من محکمة الوضوع فى النراع الحاصل بين الشركاء مخصوص ذلا 


(0) مرنياك ج ۷ س جيم ند ٢ہ‏ ودی م ج اص جم ویوش نة ٩‏ وجارسویه 
مداد ردچ ۸ بذ يجو ص وم 


.بام -- يختص قاضى الامور المستعجلة بالفصل فى الصعوبات الى تحصل بين 
المسافر ومتعید التقل بخصوص تسلیم أمتمة المسافر قله عند حصول تلف فيها ناه 
یر التعويض اللازم قبل تسليمبا السار کا جور 
له آس متعهد اقل ليما اسان فى حال معارضته فى ذلك مع حفظ حقه فی 
الرجوع على المسافر ما يراه من الحتوق بدعوى برضب أمام عحكمة الموضوع 200 


(۱) مراك ج ۷ ص جوم نبذة جوج رجارسونیه وسفر برو ج ۾ ص ۴۰۳ بلق ۳9۸۱ 


م ۰ 
ابات ادان عم 
به ام 
المنازعات إلى تنش عن المعاوضة 


مختص قاضنى الأآمور المستسجلة عند الاستعجال فيالفصل ف الاجر ابات 
الوققية التحقظبة عند حصول نزاع مخصوص المعاوضة من نمیین خبيرلائيات حالة 
المين عل المعاوضة وبيان تلف الذى أحدثه با المتعاوض قبل تسليمبا للمتعاوض 
الآخر أو تين حارس قضاق عليه إذا استحقت المين الاخرى مل المعاو ضذو ثبت 
منكيتها لاخ لاستلامبا وادارتها وإجرا. آعال الصيانة اللازمة فيا وإبداع 
صاني الريع في خزانة الحكة حتىتفصل محكة الموضوع فى دعوی‌الاستلام الرفرعة 
انها من امتعاوض النی تزع البدل متحت يده لعدم ملكية المتماوض معه له - 
إن لا جوز له فى هذه الحالة الک بتسليمبا للتعاوض المذكور طبقا لنص المادة 
۲۵۹ مدنی آم وه ۱۷۰ فرنسى لما سالمكم بذلك بالموضوع أوأصل الحق ر تعلقه 
بفسخ عفد المماوضة 197 


() اف حفط ق فرام جه و الجبوعة جع ص و٠‏ مع ملاحظة أنه لأيوجد فى قانون 
الد انط یاپ غاص بارس 


باس الثم 
المنازعات الى تنشاً عن الشركات 


۷۷ -ختص القضاء المتعجل في ال ىكن الاج رامات الوقية عل حال الشركات 
عند حصول نزاع بين الشركاء وبعضهم مخصوص الادارة قهن یمین حارسا قايا 
على حل الشركة للحافظة ع حقوقالشركا. حى تقعنى عکة الوضوع بفسخ الشركة 
أو بتصفيتها أو بتعيينمصف فا کا یی بعد عندالکلامعل الحراسة - انما لاوز 
له الک يمان أو صورية عقد شرك مستوفية الاجراءات الضروريةاللازمةلقيام. 
وا الشركات لمساس الفصل في هذه ال بالموضوع أو أصل الى 9 


(+) استقاف عتط ق ۲۱ يراه ۱۹۴۴ الجر د1 صفحة ع 


بابرا عير 
المنازعات الى تنشأ عن الييع 


۳و - إذا امتح البائع عن تسایم المين الييعة بدو زسبب قانونى فللمشترى 
.رفع دعوى أمام قاضی مور المستعجلة وطرده منبا باعتبارمواضعآ اليد عليها بل 
سهب أو صفة قانونية بشرط عدم وجود نزاع جدى فى محة الييع أو فى شروطه 
الاساسية ۵ قاذا کان نمة نزاع فى ثىء من ذلك كا لو ادعی البائع صورية عقد 
بیع أو فساده لحصوله بطريق الفش أر الاكراء أوالخطأ أو إطلاته اصدوره من 
غير ذى أهلية للتعامل أو لآى سیب آخر من أسباب بعلان العقود واتضح جدية 
الدفع من ظاهر مستندات الطرفين ووقائع الدعوى وقرائن احوالما فلا بدخل فى 
وظرفة القضاء المستعجل الحم بطرد البائع واغا رز له تمین حارس قطان على 
السقار لیم إذاكان في استمرارء في حيازة البائع وتحصيل غته بمعرفته خطر على 
حقو الشری 

ولاه = وإذا تسلالمشترى العقار المبيع قبل دفعالئن الواجب دفعه علاقساط 
واتفق فى عقد ايع على اعتبار التعاقد مفسوحا من تلقاء نه وا 
تأخير الشتری فى سداد أى قسط من الاقساط في ميعاده بعد اتبيه عليه بذاك 
من الائع أو بنير إجراء شىء من ذلك فبل بدخل فى وظيفةالقضا. المستعجل الم 
بطرده من العقار عند قيام هذه الغالفة مته أم لاو 


القانرن عند 


ويام اختلفت أعکام اما الختاعلة فى ذلك فقرر البعض بعدم اختصاص 
القضاء المستعجل بالك في الدعوى لساس الم بالطرد في هذه الحالة بالمو ضوع 
أو أصل الق ولتأثيره على حقوق المشترىالناتجة من العقد وبأئه لاوز أن تفاس 


() يبع ف ۱۱ وله ۱۸4۰ داد وه ج ۾ ص ۴ع 


ry 


هذه الحالة على حالعارد المتأجر من العيناللؤجرة عند التأجير الايجار ووجود 
شرط صريح فاسخ فى المقد 110 

وقضى البعض الآخر باختصاصه بالك فى الدعوى لوجود الشرط الصريح 
الفاسخ فى العقد والذىيترتب عليهفسخ التماقد مجرد حصول الخالفةدون ضرورة 
استصدار حكر الفسخ من حكمة الموضوع ولان قاضى الامور المستعجلة فى هذه 
ال ما ينغد ما اتفق عايه الطرقان اللامر الداخل فى وظيفته اجراؤه: وتسصر 
مأمورته فى معرفة ما إذاكانت الخالقة اعاقعليا الفسخ وقءتأم لا قاذ حمل 
تراع جدى فى وقرعهابقضی بعدم الاختصاص أو کر بتمبين حارس عند توافر 
أركان المراسة ٠۳‏ وهذا الرأى هو الراججح والمعمول به . ونرى الا به لمطابقته 
القانون وطبيمةولابة القضاء المستمجلخصوصاً وأن حك الطرد لايؤثر على حقوق 
المدسترى قبل اباتع لانه لا فسخ التماقد بل بمح للشترى بالرغم من صدوره 
ارجوع على البائع بالحقوق الى يراها أمام عكمة الرضوع 

0۷5- وإذاكان المبيع منقولا تسل للشتری بعقداتفق فيه على سداد ان على 
أقساط شهرية أو اسبوعية وع أن الللكة لانتقل اليه [لابعد سداد آخر فط من 
القن يعر ابيع فى هذه الحالةحاصلا تحتشرط توقینی‌وهو دفع كامل اف افق 
عليهه ويحوز للبائع باه على ذلك طلب استرداد المبيع من تحت بد المشترى إذا 
قصر الا فى سداد القن بقرار من قاضى الأمور المتمجلة7! بشرط أن يكون 
النى. المباع لابزال فى حيازة المشترى فاذا زالت حيازته عنه أو اتقات إلى آخر 
«طريق البیع أو التأجير من الباطن فلا يجوز للقضاء الستجل الفصل فى الدعوى 
اس امک بذلك عمق الغير 40 

هسوا كانت الاشياء المييعة بضائعقابلة تلف لتقلب الاسعار ف‌السوق 


() استقاف علط ق ۱۷ فراير ۱۱09 الجبرعة ۶۹ ص٣‏ ۷۰ رع دیس الجازيت و 
ع رم هد 5 

(«) اف عحلط ق م ماب ۱۹۳۴ الجازيت مایر ۱۹۲۵ ص ٩۲۲‏ رقم ۲۲۱ 

زج حاف قلط مم ایریل ۱5۱۴ ال اریت ۱۰ يوت ۱۹۹۳ ص ۱5۰ رقم 4۳و 
(0) برع ما قناه خصوس ذظك ص ۲۲۰ نئة ۳۳۲ من الكتاب 


سيروت 


۳ 


كالقطن أو القمح أو الارز أو جوالات القطن أو غير ذلك ورفض الشتری 
استلامبا في الميعاد انحدد ذلك فى العفد قيختص قاضى المور المستمجلة بالك 
بالتصريع بان نها بواسطة-صار أوأى شخص آخر له إماميذلك بعد الاشبار 
عنها فى الجرائد بالطرق الى براعا كفيلةللبحاقظة على موق الطرقين ثم إبداع ميلغ 
لقن في خزانة احکمة على ذمة الفصل ف الموضوع إذا ادعى المشترى و جود حقوق 
له قبل البائع - آما إذا لم يدع شيثا من ذلك فيجوز للقاضى الاذن لباقم باستلام 
المبلخ إما خصیا من أصل الثمن المستحق له إذا تجح فى دعوى الخطالبة بان أو على 
اعتباره مالکا للبضاعة الميعة إذا قضی بق اليع لای سب من الاسباب (© 

0۷۸- و خص القضاء المستعجل ,الحم بالتصرعالشترى يديع منقول «سيارة» 
بالمزاد العلى وإيداع ان فى خزانة الحكمةحنى يقضى من عدكمة المومدوع فيدعوى 
الفسخ اتی رفعبا المشترى إذا كان فى بقائها تحت يده حتى الفصل فى الدعوى ضرر 
يحفوق الطرفين ببب المصاريفاتى تلم امین واحتالانخفاض فيمتها مع وق 
لآخر خصوماً إذا كان الحم باليع لا .يؤثر على دعوى الموضوع لاثباث حالة 
السيارة بمعرفة خبير قبل التصري به > 
أ لاعتص بانصرع لبائع بيع بسانم غي قال للف أر لقاب 
الاسمار فى الوق فى وقت قصير كالاحبال مثلا 

مره وإذا قمر انم فى تس المشترى البضائع الميمة فى یمد لفق عليه 
عل ذلكضرر بتجارةالآخير لار تباط مع آخرينلتور يدالبضاعةالييم و لاحتيال 
قاضىالامور المستعسلة فى الحكّبالصريع للشنری 
بشراء بضائع بدا مع حفط حفوق الطرقين اناشئة منعقد البيع حكمة الموضوع 

مه ويحوز للشترى فى هذه الخالة للاستعجال الشديد رفع الدعوی فى 
مواجمة وكيل الشركة الذنى حصل الاتفاق معه على البيع ٠‏ ويدخل فى ولاية 

زوم مس أهل مستعجل ۱۳ تس و۱۹۳ الجريدة القضائية دمع مق راص و راتقافه 
عتلط فى ٩۱‏ عارس ۱9۱6 ایب ۲٩‏ سے ۲۹۹ ر ۲۰ تابر تجو المبرءة وع عن وه 
مه j‏ ۱۲۷ 


جه اریت پرله ۱9 مس مجع رقم عدم 
زم اماف علط فی 1 قرام ٩‏ و انجرعة وج ص ۱۵۷ 


و 
اقعداء المستعجل امک بالتصریع للشتری القطن موضوع عقد ال ویعه 
لامتتاع الشتری عن سداد قيمة التصفية المطلوية الى ترتيت على تقلب الاسعار فى 
السوق لمدم مساس ذلك بافوضوع على اعتبارأن الحكم باليع اجر عمل 
على مستواية المشترى تیا مع العرف الجارى السل به مع حفظ حقوق الطرفين 
الناتجة من عقد ايع نحكمة الموضوع الختمة 990 

۸۲- ويختص القضاء المستعجل باکر بيع القولات المرفوع عنبادعرى 
استرداد اذا كانت قابلة تلف أو کان فى بقائها تحت ید الا لما مضرر > 
الطرفين لكثرة المصاريف الى تستلزمها صیاتها 40 

٣ه‏ انا لامختص بالتصريح لمرتهن المقار أو اقول رها حبازباً تیم لمقد 
مدنى أو تجارى بیع الثىء المرهون عند عدم سداد دين الرهن بل يتمين 
اتباع الطرق ای نص مها قاو فى المادتين مم مد أهل و 76+ عتاط 
ان كان الداع من و تجارى أعنى و م عتلط ان كان تارب ماس امک 
بالييع فى هذه الحالة بالوضوع أو أصل ال مق 

4مه- واذا حصلخلاف بيزالبائع والمشترى تخصوص صف الإمناعة المراد 
تسليمباوما اذاكان ينابق الصن فأو النوعالمتقى عليه فى عقد ایح فلفاضى الا مور 
المستسجلة بناء على طلب من .همه الامر منهما تعيين خب للاثبات سالة الإضاعة الميعة 
ومعرفة با اذا كانت من نقس الصتف المنفق عليه في عقد البيع من عدمه وما اذ 
كان مناك اختلاف ف اننوع وماهيته وتأثير کل ذلك على حقوق المشترى 40 

-واقا كانامبيع عفار وادعى المشترى وجودعبزق‌ساخه أو حصول 


() استقاف علط ف ۲۳ ایر و١۹٠‏ المجموعة ۷۰ صن مي 

() استتاف عتلط فى و اریل ۱۹9۲ انجموعة موص .م 

(0) اسف مخلط ق ماس نوي الجنوعة بوص ور +۳ نوف 1۹۳۰ الجازيت اگنر 
۳۱ ۱۲۲ رقم ٠۰۹‏ ومالوز اس ج -۱ و ستتیل » ص ».۲ ة ۱۰ وعکی ذلكا تياف 
عطق + مارس ۱۹۲ ا ایت ست 9+۲۱ ص ۱۷۲ رقم +۲6 رقض باختماس قتعا 
التمجل بالتصر بيع التار أو آفقولات الرهوت بتير انا قطرق الى تص عليا القانون 

() استثاف علط ق 7 اكتوير ۸ہ جازیت دی ۱:۱۸ ص و بقة و 


ا 


اغتصاب فى جزء مته فلا يختص قاضى الآمور المستعجلة لعدم توافر الاستمجال 
1 خبير لتحقيق السجز أوالاغتصاب أولتطيق افستندات عل الطبيعة 
تقال بنفسه واطیق مستندات الطرقين بل يبحب ترك كل ذلك 
تک الوضوع ١‏ كل ذلك مع ملاحظة ما سب ذكرء مخصوص ألرأى القائل 
فى فرنسا بعدم اختصاص القضاء المستعجل فى نظر الأمور الستعجلة الخامة 
بمسائل تجارية 


(۱) امنثاف طق وباي وجا الجموعة مس4١٠‏ ودالر قسج «مستسيل» ص .م يتقو 


باسك نامر 
المتازعات التى تنشأ عن الرهن الحيازى 


۸7 - إذا رمن شخص عفارا لآخر رهنآ حيازياً وجل الآخير عقد الرهن 
وتسلم الشىء المرهون للانتفاع به وإجرا. عملية استهلاك الدين من غل طلقا نص 
الادة موه مدنی أمل و ره عط ثم باع الرامن العقار المرهون لآخر فلا 
إعتبر الشتری فى هذه الخالة حاتر للعقار المرهون يحرز له تخليصه من الديون 
بالطرق الى نص عليها القاتون المدنى عن ذلك فى الرهن اتأمی ,بل يحب علينه 
تخلیص العقار من الرهن سداد كامل دين الدائن المرتهن والحصول على مرافقته 
على شطب الرمن أو استصدار حك بذاك من الحكمة المختصة» وعلى ذلك فلاعختصس 
قاضی ال مور المستعجلة بناء على طلب الشتری بالحمكم بطرد المرتهن حيازياً من 
المقار المرهون فى مقابل إبداع دين الرهن فى خزانة اکمة أو حى بعد عرضه 
عليه عند عدم صدور حكر من امحسكمة الختصة بصحة العرض والابداع ثم شلب 
ارهن لمساس الم بكل ذلك عقوق الدائن المرتهن حيازيا الى تضول له حبس 
العين المرهونة تحت يده لحين سداد کامل الدين واتصاریف س أما إذا حصل 
المشترى على حك نی بالتخالص وشطب الرهن و بقیت مع ذلك المين افرهونة 
فى حيازة المرتين قعتبر في هذه الحالة واضعاً اليد علبيأ بلا سبب أو صفة قانونية 
القضاء المستعجل الحم طرده ما 207 

۸۷- وإذا لم يتلم المرتين العقار أو المقول المرهون حيازي أو تسله ثم 
ضاعت حیاز ته مته لای سيب من الاسياب فلا بختص القضاء المتمجل الحم 
بنسليمه ل لمساس الفصل في ذلك بالموضوع 4 


() استقاف عتلط فى ۲۰ بای و زیت ری مہ ص و۱6 نب پو دنل 
استمجل ف ب أغسطى ۹۴۶و فى القضية ٠١١‏ سمجل فم يقر اند 
() داوز للج ا 


۲و۳ 


همه وإذا باع الرامن العقار اارهون لآخر عوجب عقد بیع رسبی وآراد 
المشترى تنفيذ العقد واستلام العقار المي ومانع المرتهن حيأزيا فى التتفيذ یمین 


على قاضى الامور المستسجلة الاشكال الحم بايقاف التفيذ لاس 
الحم بالاست‌رار ف التفيد فى هذه الحالة يحقوق الدائن المرمهن حبازيا على العقار 
عل التفيق 107 


(0) استثاف عتا فى ۷۲ توب جه الجمرعة ای س ۲ 


البابالناوك وم 
المنازعات الى تنشأ عن الرهن العقارى 
وعن حقوق الدائین 


۹ - لا بختص قاضی الا مور الستجلة بالفصل فحقوق الدائئين الستازین 
وف مدى امتيازكل منهم ودرجته وغير ذلك من الآمور الخصوص عنبا في اواد 
+۰١ ۱‏ مدقي أعل و ۲۷ تلط وما بمدهاى ۲۱۰۱و ۲۱۰۷ و۲۱۰۴ 
فرنی -- وكذلك لا عتص بالفصل فق المسائل التعلقة نی حيس الثىء آو 
الا شخاص الذين يخول هم لقنون ذلك (مواد ٩.‏ آل و ۳۱ خلط و۲۱۰۲ 
فرنسی لماس الفصل فى كل ذلك بالموضوع أو أصل الق © 

فليس لہ أن یام الدائن المرتين رها حيازيا بالتازل عن حق ابس و 
العين المرموئةأمتيده للشترى قبلالحصول على كامل دنه وشطب الرهن» وكذلك 
لا بعوز له اک بتسلم المين في مقاب إلرام المشترى بأيداع الدين فى خرانة 
المكمة أو المي بتخصيص تمن الزراعة الناتجة علآرض مرهونة رهتا تما على 
ذمة الدائن المرتهن قبل انخاذ الاخير أى إجراء تفیی على العقار وقبل عمل تفبيه 
بنع الملكية 10 

وه وا أودع مبلغ في خرانة محمكمة على ذمة دائئين عديدين فلا يحق 
لفاضى الامو المستعجلة اک بتخصيص كل البلغ المودع أو بعضه لدين حدم 
إذالم تمم جیع الدائئين ف الدعوى وإذا صدر منه قرار بهذا الشأن فلا یکی 
ه عل الخزانة عند معارضة باق الناثنين 15 
0١‏ ر اسل ج مه« یاج امم ةودن ی قرفي فی ٩‏ فیا مو 
دالرز يبوج ۱ مهو راستثاف حاط فى و اير ووو الجموعة جص ۱٤۹‏ 


(۲) ققض آفرنی فى وم تفر و دالوق ۱۹۰ج ١‏ ص ول 
(۲) لقض آفرتی فى ۳ اشطى ۷وا اون ٤۴‏ ج وم 


عع 

جه وكثلك لاعتص باح بشطب الرمرن_ اتأمينى أو بشلب 
الاختصاصات الأخوذة عل المقار حتى ولو ادعی رافع الدعرى مداد الديون 
الماص لمن أجابا الرمن أوالتوقع من أجلرا الاختصاص لاس القرار بالشطب فى 
مذالحالةبالموضوع لتعلقه قوق الدائتين المرتهتين أو أصحاب حق الاخما ص0 

٩۲‏ - ولا عکن قياس هذه الحالة على الحالة التى أوردها قانون النسجيل 
فى المادة التاسعة منه لان الاخيرة وودت على سيل الاسكناء من القاعدة العامة 
ويا حول القانون لقاضى آلامور المتعجلة الحق فى نها بنص صر فيه فلا 
يتأت امتداد اختصاصه إلى أحوال أخرى بطر بق القياس علیا 

۳ وكذلك لا ملك القضاء المستعجل الاسل في إبقاف: مفعول أ 
الاختصاص الصادر لمصلحة شخص ضد آخر عل عين معيثة اناس السبب 450 


(۱) ماگ ج ٢‏ ص ووو تة ويم رما بدها ومصر أهل مستسمل فى ۲۷ يتام ۱۹۳۹ الجريدة. 
القضائية دوم ينه ۷ ص بو 


(۲) مر أهل مستميل فى ٠۴‏ ماير ۹۵و ال مريدة القضائية عدد اه ال با ص و 


البابإاج فشر 
دء وى وضع اليد 


4۱ - مختص قاعتى الامو المستعجلة عند الاستعجال بالفصل فى دعوی 
إيقاف الاعال الجديدة ‏ لله أ بايقاق أعمال الحدم والبناء ای حدث منبا 
سكي لاف الدعوى إذا كان ن فى استمرار حصولها ضرر مؤكد حقوقه الظاهرة ‏ 
وإذا حصل نزاع فى حقوق رافع الدعری فالفضاء الستعجل تقديره لحرفة ما إذا 
كان جديا آم لاه فا له عدم جدته وأنه قصد مه تعطيل سير الدعوى فلا 
يعيره الثفانا ويفصل فى القضية با براه فيا نم ليس له الک في أصل هذه الحقوق د 
فلا إذا رقع ناظر على رقف أو دعوى مستعجلة بأيقاف أعال الهدم 
الى بجریبا شخص فى عين من أعيان الوقف وانازع الأآخير فى ملكية الوقف للمين 
المذكررة فليس للقضاء المتعجل الفصل فى أصل الملكية وما إذا كانت المين محل 
النزاع تدخل فيملك الوقف من عدمه وانما ليحث وتقدیر مستندات الطرفین لممرفة. 
أا أجدر عيايته » فاذا وجد من ظاهر متندات الوقف ما بفید وجود شبية حق 
له عل العين يقضى بالایقاف تى تفصلالحسكامةالموضوعية با ترا 

40 - ولا يدخل في وظيفة الفضاء ا. المستعجل الک بازالة الیانی الى مت 
لساس الفصل فى ذلك بافرضوع وعقرق محدث هذه ا لای 

جوه - أما دعوی امترداد الحيازة الى از بات بالقوة أو الخصب أو عل. غير 
إرادة صاحيا و البعض برى عدم اختصاص القضاء المستعجل بالك فها يزعم 
السای یس أصلالحن إلا أنانزى خلاف ذلك وو لاه فى اک فى “صر 


زم مع آمل تمل فى ٢٤‏ اعبط مجر العاءاء 15 علد ه ص او رقم ۴۴١‏ 

() دالوز لسل ج ٠١‏ م مستعجل »مس ».۲ م2 ۱۳و 

(م) ای السول جف فزنا مو عدم اختصاس امتا المتفجل بنظر معوی رد الميازة بابار 
یا بن اخحماس گنای ای ماج سی م ند دج ) 


ع 


ویر : لن مأموريةالقضاء المستعجل فىالدعوى لانتعدى (عادة لد لاملا 
.وهو (جراء «ؤقت بدخل فى وظیفه اک به 

نايا ۶ كون الدعوى المذكورة من اختصاص القاضی از يفصل فها على 
وجه السرعة لا بنع من الفصل فا عمرة القضا. المتمجل إذا ما توافر قيا 
الامتعجال أى الخطر على حتى رافع الدعوی من بطہ التقاضى المادی وا 
مواعيده لآن المادة ۲۶ مرافعات لم حدد ال مور المستعجلة الداخلة فى اختصاص 
القضاء المتعجل وتركتهااتقدير افحکمة تستبطبامن ظرو ف الدعوى وقرائن أحوالها 
.وطبيعة الق الاطالب به خصوصاً وأن الرعة الى الزم الفانون القاضى الجر 
إمراعاتها عند فظر دعاوى رد المرازة تحتلف عن الاستعجال الواجب لتقاضى أمام 
ا. المستعجل (1۱ 

۷ - ولا يدخل فى ولاية القعناء المستعجل امک فى دعوى ملع التعرض 
ماس الفصل فيا بالموضوع أو أصل الق لتعلقبا حقوق واضع البد وبشروط 
.وماهية التعرض وسیه ومنشته وسقوق المتعرض عل المقار محل النزاع 59 


(۱) صر آم متسل فی ۲ ارس مجو و امه ٩۵‏ عد به صن 10۷ رقم ۳۰۴ 
(۲) صر اهل استمجل ې 74 اضطی ۹۰ ماه و عب دم من فد 


بها هذه الصفة و يكن الفرض منبا الحصول عل تفقة على الدوام أو دق فير 
عدودة أو ممينة بشرط أن يكون حق طالها والسبب القانونى الذى بى عليه طلبه 
غير مازع عليهما جديا 40 

وه ولا يؤثر على اختصاصه في الیک في الدعوى وجود قضية حساب بين 
الطرفين أمام محكمة الموضوع لانه لايحث عند الفصل فى الدعوى ف عة ساب 
أو في موضوعه بل يمك فیا من ظاهر مستدات الدعوى وأقلام الحساب 

...+ والقاضى المستمجل فص النازعات الى تشار أمامه تخصوص حق 
لالب اكفغة وسیه القائرنى ومعرقة ما إذا كانت جدية وتظاهرها الستندات 
ووقائع الدعرى أم لا نأن آل عدم جديتها ضرب بها عرض الحائط شان کل 
الصعوبات الى تقام فى سيل ولابته فى امک في الدعوى 477 

٠‏ وتعتبرالمتازعة في الق والسبب جدية إذاكان أصل حق طالب اللغقة 
موضوع نزاع أمام الحكمة الفتمة لم يفصل فيه بعد وكان فى امک بالنفقة بالرحم 
من ذلك تعرض نی الفصل فيه بالقبول 

.دس فليس له مثلا أن يقعضى بنفقة وقنبة استحق في وقف على ناظر الوقف 
إذا كان أصل استحقاق المستحق فى الوقف على نزاع أمام احكمة اشر عة ا ليس 
له أن عكر بنفقة مؤقة لشخص يدعى الیرات فى تركة معينة إذاكان حقه المي اث 


() تطیتات دالوز على المادة .۾ مراضات ثيذة ۾ ۽ وما بدها ومصر أهلى ستل فى ۲ یر 
موه الجريدة اقا عد مع اة ٩‏ ص۹ ر ٠۹‏ یی ٠۹۴١‏ عند ۴١‏ تة 1 س و 


() مناج ٣‏ س جرب فة رجو 


وام 
متنازعاً عليه وعل دعوى آمام المحكمة الختصة وكاتت 
فى بعض عقارات التركة عل طمن جدى ٩١‏ أو بنفقة و 


لقاضى الأمور الم.تعجلة لقص أصل الحق عند الک بالفقة لمؤقة لخروج خاك 
عن اختصاصه رساسه بالموضوع و[ا جوز له فقط الک باانفقة وتقديرها من 
ظاهر فستدات الدعوی 4٩‏ 


۳.- ولا عخص القضاء المتعجل فى الفصل فى مسائل تقدیر ااژونة 
التموص عنها فى المواد ده۱ - ۱6۷ مدي لتعلقبا مالغ تدقع على الموام 
ساس الحم فيا بأصل ال 

٠ ٤‏ - وائفقة لوفة ی بقضی بها لمستحق فى وقف عل نار الوقف سني 
الفصل فى الحساب المقدم منه من عحكمة الموضوع هى مبلغ مقت تفتعنيه حاجة 
صاحبه للميشة والقيام بأود تفه وعاله بأخذه من أصل استحقاقه فى الريع 
حتى يفصل فى الزاع اقام بينه وبين الناظر خصوص الا تحقاق التجمد فى ذمة 
الأخيروعغصرصمة الحسابالمقدم مئه ع نكيفية إدارته للرتقسريث ترط اد فيا 
رت ال الاستحقاتق لرافع الدعوى فى ريع الوقف کا تقدم 
وجود مورد له ينذق منه علل:فه وأمله خلا فهذا الاستحفاق 


ارو 


اس 
اا س احتبال «شغوئية ذمة الناظر يلغ من الاستحقاق آاتجمد 
رابا - نأ کیدهذا الاحتيال بظاهر أقلامالحسابرورق الدعوى ووقائمبا فاؤ3 
ل تراز الشروط جیعبا فلا يجوز الحكم بالفقة خصوصاً إذا ظهر من وقالع 
الدعوىأنالناظر عرم! لستحقین منغلةالوقف ‏ و سیب في ذلك تاظر الوقفه 
يعتبر وكيلا بأجر عن المستحق فيا يختص بتحصيل نصيه في ال ونسلیمه إليه 


(۱) امنشاف عتلط فى بوم ثرقير ۱۱۲۲ الجبوعة 1ع ص و 

(0) متاك چ ٣‏ س ۲۰۸ تقة ۳۱۷ وارهی فى ۲۰ دیسیر 180۱ سی والبإتتكث راود 
ی 

ارم لیات دالوز عل قاد جنم 


ra 
يسأل عنه آمامه من وقت قبضه الق ولا زم قانوناً باعطائه شتا من ماله ( مال‎ 
١١ الناظر ) على أن مخصمه من حصة المتحق في الريم متقبلا‎ 
بر أفقة للستت ملاحظة ظاهر ايراد ومصروفات الوتف‎ 8 
ارعية والمادية وأوجه ااصرف الشرعية الآخرى کالبالغ المخصرفة فى عارة‎ 
وإصلاح أعيان الرقف والمالغ المستحقة لاحاب المرتيات فى حجة الوقف‎ 
والمفصلة مرتبانبم على ا-تحقاق طالب النفقة وخر دلك‎ 

+ وإذاكان سیب طلب الفقة توقيع حجوز من داثی المتحق تحت يد 
ناظر الوقف عل استحقاق طالب النفقة وحبس الاستحقاق عنه لهذا السبب فيتمين 
اختصام الداتين الحاجزين فى الدعوى ليكون امک بتقرير النذقة في مواجتهم ٠‏ 
وبحب على القاضى عند امک بالافقة فى هذه الحالة مراعاةحقوق یمان الحاججرين 
.وعدم الاضرار بهم والتوفق بقدر الامكان بين هذد الحقوق وبين مصلحة طالب 

غقة » فا اقشح له كب مبلغ لبون وأن الاستحقاق لا يكن حت داد اراد 

الستحقة علا يقضى برفش طلب اثفقة(۳) خصوصاً إذا كان لطالب الفقة مورد 
آغر ولو قلبل بمذنه أن يميش منه كا لو كانت طالبة النفقة متزوجة من آخر له 
معاش یکت للانفاق عايبا : إذ المفروض أنما فى کف زوجبا الزم شرع 
بالانفاق علیبا 

.+ هذا وقد هال المشرع سوه الة المستحقين الالية وعدم [مکانیم الفيام 
بأو آضیم ریالم بسبب توقيع حجوز كثيرة من الدائئين عل متام 
ومنعبا عنهم بسپب ذلك مع منافاة ذلك للمكة الشرع وغرض الواقفين و 
القانون دم ۲۸ سنة و۱۹۳( ونص فيه على عدم جواز الحجز على حصة ال" 
في وقف ولا تتازل عنبافيا تقص‌عن ۱۲۰ جنياً منوا إلا بسبب دين 
على الستحق أو من أ 
عذا اقا 


مقررة 
أجل ديون ثابتة التاريخ قبل العمل به والمستقاد من توص 


)معي آمل مستعجل فى ۸ یر بجو اما دن عدد ع ص 6۱1 رقم ۸۱ واستشاف آمل 
فر ربجا دة تدا چیم من و واا اطق ٩‏ بره :9 لار اص 
(۴) اسثاف عتلط فى جو بوه ۱۸۳۲ الجموعة وو ص جوم 

(+) برجم تالف كورمع لذ كرةالايحاحي متفه موده م سکلت مرو 


موس 


أرب -- أنه لا يحوز الجر أوالتازل عن حصة المستحق فى وقف إذا كانت 
تقل عن ميلغ ۱۲۰جتیبا سنوي 

انا س إذاكانت الحمة اد كور 
الحجز او التنازل عنها قبا زاد على ذلك قط 

تي -- أن ذلك لا بى قصر نفقة المستحق التى تزید حمته عن ١7.‏ جنيه 
سنو عنهذ! القدر بل يكن لباک إلقضاء بأزيد منذلك طيقا ها تراه منظروف 
الدعوى ووقائمبا وظاهر أفلام الحساب ومقدار ديوز الحاجزين وقيمة الاستسقاقی 

رايا س استثناء دیون النفقة القررة على الستحق من هذا القانون فیجوز 
الحجز بيا على استسقاقه فى الوقف سواد كانت حصت فى الاستحقاق تقل أم تزيد 
عن ۱۲۰ جنيبا سنوی 

ماس عدم سريان القائرن المذكور على الدائنين الشابتة ديونهم رسيا قل 
العمل به بل بمان الجن بها فى جميع الأحوال 

۷و -والاحکام الى تصدر بائفقة سوا. منحكة الموضوع بويئة 
استنافبة أو من قاضى الامور الستمجلة وقنية عض بزول أثرها بان 
قامس عل أنقاضباو يمك نالقضاء المتعجل المدول عنباأو تقيدها أوتمديلباأو فيم 
أو إيقاف تفيذها إذا حصل تفیم في وقائع الدعوى الادية الى كانت موجودة 
وقت المحم بالنفقة أو فيم ركز أحد المأرفين القانونی كأن بةل أو يكثر ربع الوقف 
فيد طالب النفقةأويزول الاستحقاقعنالمستحق المقضىلهبالنفقة عكر من الجرة 
الفتمة لانبانه ما يوجب ذلك شرعا أو مجر نحت يد الناظر على جميع استحقاقه 
فى الرقف عقب المحم الصادر بالنفقة ما ينر تب عليه ضرورة قعديله فى مواجبة 
الحاجرين الآخرين أو غير ذلك من الاسوال الأخرى النى قد تحصدث تمدیلا فى 
الوقائع البى علبها سک فى مركز الطرقين نوی 900 

م > وجرد کون الاحكام الذ كورة صادرة من محكمة الموضوع لا یوش 

() استقاف مخلط فى ۱۱ بر بجوو المموعة + ص یج ولستقاف آهل فى ۱٩‏ ماري اها 
مرا ومد عدا س e‏ 0 عي اماه درس عات وا 


ید عن میلغ ۱۲۰ جه سنوبا فیجوز 


سوه 
على كيانها وطيعتها أو يغير من الآثار الى رتهااقانون لما باعبارها من الاحكام. 
الوقية أو يفير من انقواعد ی قررها القانون لارتباط القضاء ااستمجل وطرق. 
الخصومة بها 

اذا صدر حك من محکمة الموضوع على ناظر وقف بتقرير مبلغ عمين بصفة 


ساب وإيرادات ومصروفات الوقف أنه لايمكن الناظردفم النفقةالمقررةللتحق, 
بغير الساس جمقوق اعاب الر تبات و التعرض أفرض الواقف فختص قاضىالاءور 
المستعجلة با بايقاى تفیذ الحدكم المذكور ولا حسد من ولاب في الفصل في 
الدعوى کون امک صدر من محكمة الموضوع أثنا. تفار دعوى الحساب أماميا'» 


(۱) نمر آمل مستعجل فى ۾ يتابن و۱۹ انا الاذا 


الباب اتا عر 
المنازعات الخاصة بالملكية 


٩ب‏ يختص قاضی الآمور المستعجلة عندالاستعجال ووجرد زاف الک 
بالحكم فى الاجراءات اتحفظة الوقية الى براها حافظة الحقوق الطرفين يشرط 
عدم الساس قبا بالموضوع فیدخل فى ولا بير لانبات حالة الآموال 
التازع عله أو اک باقامة جارس علييأ لاتلامبا و إدارتها إدارة طيبة واجراء 
الأعمال اللازمة لصياتها وإبداع ماني الريع في خرانة احكمة على ذمة الطرفين 
حتى يفصل فى التراع الخاص بلالکیة ۱0 کا له أن يقضى إطرد واضع اليد على 
العقار بلا صفة فانرنية كا تقدم یاه وإذا شت ملكة شخص لمين أو لقولات 
معيذة فل أن عکی بتسليمبا اليه برغم المنازعات غير الجدية الى يثيرها خصمه 159 

أما إذا كان الاجراء المستمجل يمس عنقر بأو بعد حقوق الطرفين فلا يدخل فى 
.وظيفته سک به فلا ختص‌مللا با لمکم بالتصريالحارس المينعلى أمرال متنازع 
علها بنسليم صافالريع لاحد الطرفين المتازعين دون الآخر قبل افصل من که 
الموضوع فى موضرع الملكية وق الاحقية فى الريعكا لا جوز 4 أن يصرح 
للحارس توزيع الريع على الشركاء!ذ! كانت حصصهم فى الريع محل نزاع جدی من 
حي القدار وأصلحق الملكية 29 


(0) الوذ العمل ج .و و متعیل چ اجه ودی پل جص ١١‏ وعارسونیاج و ع .جم بذة 
٣۰۸‏ ساك ج ۲ ی مهم وتولود ف ٢٤‏ یار ۱9:7 دالرز جمعوج ,ص ٩‏ 

(۲) #قض كترنى فی أول دیسم حزما درز ہج عن بع 

ل) باریی ف د یل مدهل دالود ٦ء‏ ج رس مهد 


الب الي 
المنازعات الى تحصل بين الجيران 


۱۰ س يختص قاعنى الا مور المتمجلة عند الاستعجال بالفصل فى اناز عات 
نی تحصل بين الجيران مخصوص البانی ای يقيمبا کل منهم فى أرضه عند مافعة 
الآخر فى ذلك أو الىتحصل مخصوص حق المرور أو حق الشرب ‏ ويقطى فيا 
بالاجراءات التحفظية الوقية التى براها حافظة قوق ااطرفین 

+ - ولا يحوزله التمرض لمسائل الملكية والحقوق العنية الأخرى المتمرعة 
علها كحق الارتفاق أو الاتفاع بل يتمين عليه ترك كل ذلك مكة الموضوع 
المتمة 1١١‏ فليس له مثلا أن يقضى فيا اذا كان للجار المق طلقا الستتدات نایک 
فى إقاة مبان على قطمة أرض جاررة للك أو قا اذا كان ن له الق باز 
مرك عن مبانی رل الجار أو فى إجراء معللات أو فتحات تطل على أرض جاره 
في مسافة أقل من متر عند منازعة الاخير فى ذلك وفى آصلالتی النى برتكن اليه 
رافع الدعوی وما يجوز له أن یمین خبيراً لاثات حالة البانى مرضوع التذاع 
ومعرفة مدی تأثيرها على المار والضرر الذى قد يلحقه متا 

۷ -. ویستتی من ذلك حالة ما اذا كان فى إقامة المبانى خطر شديد على 
مپانی منول الجار كاحتيال سقوطبا بيب ذلك فیختص قاضی الآمور المستعجطة 
اک بابقافى أعمال البنا. أو بالزام الجار نی بقع أعمال البناء بعمل الاجراءات 
التحفظية اللازمة ای يقررها الخبير الفنئيمين فى الدعوى قبل الاسم رارف البناء9؟ 


رم مرا ج ۽ ص جيم له اہ دی بلم ج ۷ ص ب ریرش ثبذة 1 وبازر ص ۲۸۵ 
ت دالوز على الادة مع مرافعات فرنی نيفة ۷۷ وما بدا 


اراسي واه والعيرون 
امنازعات المتعلقة بالخائط الفاصل (امجاور) 


> - يختلف القانون الاعلى والختلط عن القانون الفرنسی فى مدى حقوق 
لار على المائط الفاصل حيث يقول الأول في المواد ۲۸ مدنی أهلى و وه عختلط 
سدم أحقية الجارالذى لماك شيا فا مائط الفاصل فى إلزام جاره عل أعطانه جربا 
من ائيله أو م نالارض التى علا المائط المذكور وبأن له لمق فقط فى منعدمن 
هدم الط نجرد رغبته فى ذلك لغير باعث قوء ب على الهدم ضرر له نا 
يفص القائون الفرنى على حت الجار فى الاشتراك مع جاره فى ملكي المائط 
الفاصل فى مقابل دفع فمف قيمةالتكاليف, وينعأ عن هذا الاختلاف 
اختصاص القضاء الستعجل فى مصر وف فرنسا في فظر المنازءات الى تحصل بين 
الجارين إسبب الخائط الفاصل 

4 - ويختص قاضي ال مور الستعجلة في الفصل فى المنازعات الى تعمل 
بين الجارين بسبب إقامة مبان على الحافط الفاصل او بسبب تعلية المبانى المرجودة 
أملا اذا مائع أحد الجارين في إجراء ذلك محجة عدم صلاية مبانى الائط وعدم 
إمكان احت‌اها للبيانىالمطلوبإفامتباعليا أواذادفع الجان بضرورة إجراء بع ضأعمال 
اتقوية فى الحائط قبل إجراء التعاية أو بضرورة هدم الحائط ولنشاء أخرى بدلا 
ما تدييد امب الجديدة - همین خبيرمهند سمهاينة الحائط الفاصل ومعرقة 
ما إذا كانت مبانها قوبة وتحمل أعمال البناء المزمع إقامتها عليها أم لا وما اذا 
کان من الضرووى إجراء بعض أعمال لتقويتها قبل البنا. أو ما اذا کان من اللازم 
هدمبا وبنائامن جديد وتکالیف کل ذلك ثم إلزام الجار الذى برغب فى إقامةاليائى 
الجديدة ببدم المائط وتشييد أخرى بدلاعبيا أو إجرا. أعال التقوية والاصلاحات 
التى يقررها الخبير قبل القيام بأجرا. الاعمال ال مديدة عصاریف من طرفه مع حفظ 


حقوق الطرقين فيا يتعلق بالتكاليف والتعويضات الى يطالب بها الجار يسبب 
اتسکیرااتی سمل له أولمستأجريه من أعال الناء لنظرها أما عکة المرضوع 210 

6 وإذا حصل خط فى الخائط الفاصل فیختص قاض ال مور الستعجلة 
فى اک بتعيين خبير لاثبات حالة الخلل وسبه ومقدار المبلخ اللازم لاصلاحه 
وعتص أيضا فى حالة الخطر الشدید والغوف مرن سقوط العائط 
بالتصريم الجار بأجراء الاعمال الضرورية اللازمة انم سقوعبا أو جدمبا وإقاستها 
من جدید بمصاريف من طرفه تحت مباشرةالشیرالنی مین فى الدعوى مع حقظ 
قوق الطرقن فما يختص بالوضوع للحکن الختصة 4۳ 

21 س وإذا انهار كل أو بعش باء الحائط الفاصل وترتب على ذلك 
ضرر للجار فيختص قاضى ال مور الستمجلة بالحمكم بتعيين خير لاثبات حالة 
الحائط ومعرفة سیب السقوط ومقدار المماريف اللازمة للا'صلاح والتعويض 
المستحق .050 

۷ - وإذا آجری الجار الريك حفر فى الحائط الفااصل لوضع الواح 
خشية قبا أو أحدث فبا تحات تور والهواء أو وضع یا مواد وأش ۲ 
فد تؤثر على متاتتبا أو أقام تعوارها 4 ميكانكية تحدث هزات شدید: 
عا قد يأر على صلابتها فيختص قاضى الآمور المستعجطة بتعيين خبير لالبات حالة 
الحائط وبيان الضرر اذى يحصل من کل ذلك وعقدار التعويض اللازم کا مختص 
,الحم برفع المواد اكقبلة اى وضعت عل الحائط أو یاف الآلة الميكانيكية 
أو الأعمال الى دبا الجار فى ا لاط بغير رضاء الجار الش ريك حتى تفصل حکة 
الوضوع فى أصل احق 9 . 1 


(۱) تقض اتترنى ق ۲۰ يوليه وھا دار ۸۲ج ذ عن وده مباییس فى ۱۳ توق ٩۸۲‏ 
باندكك جد من ٠٥١‏ ومرناك ج وص لايم نيفة مم 

(۲) برتانح ۲ص حم نيذة ۷4 ودی یلم ج ۲ ص 1۸۲ 

(۶) دی بام ج ماعن ۴ہ ویاریی فى ۽ مارس جهم الذي أشار اليه 

(O‏ بان ج بوص حي تبذة ۷۷۱ ودی يلمج« لو -۸۴باریس فيدهمو الذى أعارليه 
رمرناك چ ۷ نة ۸ه وققض القرنى فى ۲۳ بارس مما دالذ ۸۲ ج و عن ۸ء و 19 مار 
۳ باکت وسوی ۱9:۳ ع ام ۴ 


م۳ 


م۱ - وإذا استارمت أعمال ارم واليناء التى ریما الجار فى الخائط 
الفاصل أو فى مباق منزله المرور من أرض جاره أو من طريق خصومی ملوك 
لجار فيختص قاضى الامور المستعجلة بالتصريح بالمرور موقا مع حفظ حق 
الاخير فيا يختص بالتعويض وغيره حك الوشوع 900 

+۱٩‏ # وإذا أراد امالك للحائط الفاصل هدمها بدون باعث قوی وترتب 
عل المدم ضرر لباق انار المرتكرة علبا فختص قاضى الامور المستعمطة با حكر 
بأبقاف اعمال المدم مع حفظ حقوى الطرفين حکمة الموضوع افتصة ويحق له 
فى هذه ال قبل الفصل فى موضوع الأبقاف تميين خبير أو الانتقال بنفسه إلى 
عل النزاع لمعرفة ما إذا کان ادم ضروری آم لا وما هو لاعف عليه “م تحديد 
أقرب جلسة للفصل فى موضوع الايقاف + 


م مناج > 


اپو وکشتاترنی فى يوليه ۱٩-۱‏ سب ونکت ۱۲۰۱ ج ۱ عن ۸اه 


ابایالثا,الشوت 
المنازعاتالخاصة بح المرور أ وحق السلوك فى ارض الثير 


۰ س يختص قاضی ال مور المستعجلة عند الامتعجال بالتصريح اصاحب 
العقار ااط بلك يره بالرور فى أرض الغير إذا تعذر عليه الوصول إلى 
الطریق العام إلا (ذا سلك من آرض ذلك انا آبح الم القدم الذي 
كان بوصل للطريق العام غير قابل للاستمال حتى ولولم يكن لماحب الأرض 
الى سيمر منبا دخسل فى ذلك مع حفظ حقوق الطرفين فما ختص بالتعوبعدات 
وتشر حق المرور ومداه لحكمة الموضوع الختصة (۱). 


(۱) رباج ۴س ويم وقتض الفرتى فى ٠١‏ أبريل وہ کت جو س ذل وتات 
دالوز على الادة دم مراضات نةم 


الباسبالثال شه الشرون 
النازعات الى تحصل بين شخصين بخصوص وضع اليد 
على عقا معي بحب میت لكل منهها 
بدخل فى ولابةالقضاء الستمجل عند الاستعجال الفصلق المنازعات 
خصين يتتازعان على ملكية عفار ممين تخصوص وضع اليد عليه 
وتسليمه لأحدها فبحق له الآمر بندليمه لاحدما موقا حى ولو ز تتوافر نه 
شروط دعاوی وضع اليد تشرط عدم الساس بالموضوع مع حفظ حقوق 
الطرفين فبا يختص بالملكية ووضع اليد مكمة الموضوع 00 . 

۳ - [نما لا جوز له ذلك إذا سس القرار بالتسليم لشخص مین حقرق 
الآخر الظامرة حتى ولو ترافر الاستمجالفى الدعوى فلا يدخل في ولابته الحم 
بتسليم المقار المبيع وفائيا لبائم إذا آظبر الاير رغيته فى استرداده بعد فوات 
الاجل التفق عله فى المقد لاس امک بذاك عقوق المشترى 09 . 


(۱) مرنياك ج ۲ تبذة ۴۹ء وفنقش افرش فی ۲۳ ماوس جه مارد ۸3 چ ۱ص ۰۸ 
(۴) ماک ج بوص ۴٠١‏ دديرم ۱۷ ابریل ٠۵٠۸‏ ای آخار ا 


البابل ررح والعرون 
المنازعات المتعلقه يحق الشرب والمسيل 


۳ - إذا حصل نزاع بين شخص وآخر على حق الشرب المقررله تلف 
المسقاةالما, بأطيانه وترتب ع ذلك منع المياء عن زراعة الاخير وتعريضبا للهلاك 
واتلف فيختص فاعنى الامور الستمجلة بالتصريح برور الياء من أرض الأول 
الزراعة الاخير ما لضرر الى قد يحدث بالزراعة بسبب حيس الاه عا مع 
حفظ حكانة الحقوق فا خخص عق ارتغاق الشرب ومقدار اتمریض لک 
الموضوع - ولا س القرار الستمجل الصادر بلك بالموضوع أوأصل الحق 
ون يزيل عقبة مادية أقامبا شخص فى سيل آخر لمنعه من ری زراعته 40 

وكذلك ختمی قاضى الآمور المستعجلة بالتصريح يصرف المباء غير اللازمة 
ثاری من أرض النير إذا مانع الاخیر فى ذلك 


(0 مرج س ووم نة چاه راسقاف تلط فی و يري ۱0.۲ اسر ود ص بوم 
و #علير موز رت او س ود 


باس ماسر شون 
المنازعات الى تحصل بين الشركاء 

على الشیوع مخصوص الاعمال الى يحدثها أحدهم 
فى العين المشتركة بخير رضاء الباقين 


4+ - ختص قاضی الآمور المستعجلة بالسكم بایقاف أعال المدم والبنام 
ای بحريها أحد الشركانفي المقار المت بنر رضاء البانحق تفصلعكة الموضوع 
فما اذا كان بحق له إجراء ذلك من عدمه لما تنب عل عمل الشربك الذى يستمر 
اجراه هذه الاعمال بدون مواققة باق الشرکاه من ضرر حقوق هلاه ببب 
المنازعات الستقبة ای تقوم على ذلك وما با عبا من تكاليف ومصاریف 
لاطائل بعدها الى عق للقضاء المستعجل العمل على [یافبا بصفة مؤقتة إنما ليس له 
في هده الحالة الحم بأزالة المبانى التى حدما آلشريك بل بتعين عليه إبقاء الحالة 
على ماعى عليه 600 


<(۱) مصر آمل مستعجل ف افقضية. رقم ۳:٩‏ تة مما ببتحل وا يشر بعد وانتقاف متا 
فى ۱۵ مایس ووه الجازيت لت الال سن جم 


اباب ا ساور ع المسرون 
المنازءات الناشئة عن المواريث والوصية والهبة 


۵ . عختص قاضى الأمور المستعجلة عندالاستعجال فى السك فالاجراداته 
التحفظية الوقتية عند وجود نراع بين الورئة ويعضهم خصرص حق الميراشه 
ومقدار الائصبة أو ينبم وبين آخرين بخصوص ححة الومية أو البة بشرط 
عدم التعرض فى حكمه لحقرق الآرث ومقدار نصيب کل وارث أو لصحة الوصية 
أرالمة لله أن يمين خبيرآ لیات حالة الاموال الممتازع عليها وجردها وبيان 
قيمتها بالضبط أو تعيين حارس قضانى عابها لا-تلامرا وإدارتها وصباتها وإيداع. 
صان الريع فى خزانة الحكةحتى بتبی النزاعالخاصس ناه( أو وضع الااختام 
على الستندات والاموال الناتجة من التركة بعد جردها ومعرفة مأهيتها حتى یفضی, 
في موضوع الحقوق من الجهة الختصة . 

۷٩‏ - ما لا جوز 4 الج بتسلم آعیان رکه لشخص مین عل اعتبار 
أنهالوارث عند وجود نزاع‌جدی تخصوص حقه فىا ميراث ورفع دعوىيهأمام الجرة. 
ات۳ ا لا بموز له الىك بتسليم المينالموصى بها لمرمی اليه عند قيام اع 
أمام الحسكمة مخصو صصح ةالوصية لمساس السكريكل ذلك بالموضع أوأصل احق 


(۱) اماف عط ق چ يسمي ۱۹۴۴ و ول ارس ٤۴و‏ او( سن وه و وج 
40 استثاف عاط ق 1 يرتيه ۸٩۰‏ الجبرعة و ص مجم 


الباب سات والعشون 
المنازعات الخاصة بالوقف 


۷۷ - إذا وقف شخص آمواله اضرارا بداتليه وطعن الا خیرون على عة 
اللوقفية أمام انحكمة امختمة7 أو إذا حمل نزاع بين الستحقین وبين التاظر 
مخصوص إدارة الأخير لاعيانالوقف أو بين الناظرين غير المصرح لها بالاتفراد 
فى الادارة أو بين داتنى الناظر المستحتقى أو دای المستحق وبين الناظر مخصوص 
تعمد الاخیر عدم سدادديوتهم برغ من المج المتوقع تحت بده(۳) فیختص‌قاضی 
الا'مور المستعجلة فى هذه الااحوال بالفصل فى الا جرادات التحفظة الوقتبة 
نی براها صائئة لقوق الداكين والوقف والستحقين من فعيين خبير لااات 
حالةالا عبان المرقوفة والائلاات الىحصلت فيا والاملاحات الى أجراها الناظر 
یمتا ”0 أو تين سارس قضانى على أعبان الوقف لاستلامبا وإدارتم! وتوزيع 
صافى الغلة على الستحقین" وایداع غلة المستحق المدين على ذمة دنه ان كا 
.سبب الحراسة مديونية الستحق أو ايداع غلة الرقف جیمپا فى خزانة احسکمة إذا 
كان الباعث لماحصول طمن فى صمة الوقفية لالجبراتها اضرار! بالدأين وذلك حتی 
.بفصل فى موضو ع الغزاع من الجبة امختصة . 


00 اماف حلط فى »و توقير ج۲و۱ الجر جع من جر 
(م) اماف علط فى ۱۰ بابر وه الجمرعة ۾ ص وبا 
ب(ج)_ مصرآمی مستعجل ف٠‏ مارس وجه؟ الجريدة التهدائية المد ج٠‏ فة و رت ما۷۱ سم 


البابالثاس«والعشرون 
المنازعات الخاصة بعقود التأمين 
Assurances‏ 


۷۸ - يختص قاضی الآمور المستسبطة عند حصول تأمين عل الياة أو 
عند الحريق أو ضد الحوادث أو ضد المرض أو العاهة أو خير ذلك بالك عند 
الاستعجال في الاجراءات التحفظة الوقتية بشرط عدم المساس بالموضوع فله أن 
يرا بنا على طلب شركة التأمين أو صاحب التأمين أو أي شخص له مصلحة 
فى ذلك للاتتقال إلى مقر اازس عليه ضد الحريق وممابته وإثبات حالته وسيب 
الحريق والمصاريف اللازمة لاصلاحه ومقدار التعويض الراجب دفعه أو تيين 
طيب آلکشف على الشخص المؤمن على تفسه مد المرض أو العاهتلعرة الاصابة 
الموجودة به ویان ما اذا كانت تنكون عاهة من عدمه وماهيتها وتأثيرها عل على 210 
أو لاستخراج جنة المزمن على حياته من القبر وتشر صا لمعرفة توع الرض الذى 
توف به وغير ذلك من الاجرلدات الوقتية الأخرى ١‏ 

٩۷۹‏ - ولا یور على اختصاصه في الحكم بذاك اغاق الشركة مع مصاحب 
التأمين على اداء مثل هذه الأمورية بمعرفة شخص سین وقيام الأخير بأجرائها 
بالفمل ملق ذلك بأمور تحفظية مستعجلة صرف لاتؤثر على الموضوع بشیء ما 4۳ 


ا( اقش افرتی فى ۱۲فرار بهو دالوز جوج وص ۲۸۷ وررآن فى و اشطى 6۲و 
الو ۹۰ چ بوص ۷ 

() بردجان طزموسن8 ف ۲۰ تار ۱۸۹۷ دالوز ۱۹-۹ ع ۲ عن ۲۳۲ 

(۴) ققض فى .م اكترير وہہ دالرز ۹۰ ج وص 96و 


اباباتال‌«الشون 
المنازعات الناشتة عن الوكالة 


۳۰ - طتص قامتى الامور المستعجطة فى أحوال الاستعجال باکر نفی, 
الاجراءات التحفغلية الوقية عند وحود نزاع بين الموکل وال رکیل خصو ص أدارة 
ال خر[ مرال الموكل أو خصو ص اتتباءالوكالةمنعدمه يني اماس بموضوع حقوق 
كل منهما الناشنة عن عفد الوكالة فله تمبين خبير لاثبات حالةالأعران أو العقارات‌عل 
الركالة وممرفة الاصلاحات ای قام بها الوكيل وقيمنبا أو يان الاتلافات ال 
حصلع نيبا بأهالهيا له أن يمك بالرامالوكيل بتسلم أموال الموكل الموجودة تحت 
بده عند انقضاء الوكالة بالرتم من ادعا. الوكيا ليه ذمة الموكل له فى مبالغ 
بسب الوكالة اذا كان ظاهر الادعاء عدم الجدية أو بتعيين حارس قضائى 
لاستلام أموال المركل من الو كيل حتى تتهى المنازعات القائمة ينه وين الموكل 
مخصوص المبالغ الى يدعى بها على اللآخير وغير ذلك من الاجراءات الوقنية الى 
لا تور على حقوق الطرفين 


رد 2 
اباس الا ون 
الافلاس 

۱ - يترتب على الم الصادر بشما الاقلاس رقع يد الئل من تاريخ 
صدوره حن ادارة جميع أمراله وعنادارة الاموال اتی توول اليه ملکتا وهو 
فى حال الافلاس ( مواد 712 تعاری أهلى و ۲۲4 مختلط وم فرنی ) 

۲ ولا يحوز من تاريخ صدوره رقع دعاوى متعاقة بأموال التفلية 
المنقولة أو الثابتة منها أو عليبا أو اتخاذ اجراءات تتفيذ على أموال التفليسة إلا فى 
وجه وكلاء الداثتين ( ۲۱۷ تعاری أهلى و ۲۲۵ مقاط و مع فرنی ) 

۳ س ونتص الفقرة الأاخيرة من الادة »۲۰ تجاری علط المعدلة بالقائون 
رقم ٩‏ الصادر فى سنة .14 النى لانظير لما فى القانون الاهلى على إبقاف جع 
الدعاوى المقواة والعينية وجميع اجرارات التتفيذ تى تخذ ضد اتاج في حالة 
تقدیم دفائره وصدور قرار بتعبين قاض لدعوة الدائئين وذلك بقوة القانون 
عجرد صدور القرار المذ كور متی طلب المدين ذلك 

۳ - والح الصادر بأشهار الافلاس يمين قامنيا مأموراً لتفليمة و وکلا 
أو أكثر عن الدائین توكيلا موقا ( ۷۳۸ و ۷)۵ تجارى آهل و۲٤۲‏ و ۷۵۲ 
تلط و وهر 5۲و فنی) 

٩۳۵‏ - ويجوزللأمور التفليسة أن يطلب من امک بنءعلی طلب الل 
أوطلب بعض الدائنين أو من تلقاء تفسه استبدالواحد أو أ كثرمن وکلاء الدائئين 
جنر أو عم أو زيادة عددم ( مواد ١‏ و ۵۹م تجاری أهلى و 4م عخلط 
المعدلة بالقانون الصادر فى >۲ مارس سنة ۱۹۰۰ و 456 فرنی) 

۳۷ - ويختص مأمور التفليسة بالقصل فى الشكاوى الخامة بأعال وكلاء 
الدائئين وبك فا في مدة ثلالة أيام من ترجغتقدیبا اليه » ويحوز اننظ من الا 


م 
الذ کرر أمام احكة الابتدائية ( ووم تجاری أهلى و۲+۳ معط روبع فرنی ). 

۷ - واذا لم توضح الاختام بل تین وكلاء الداثينةالوكلا. المذكررون 
يطلبون منمأمور التفليسة وضها( 04+ تجار ىأهلى ود عتلط وړچ فرنی) 

۲۸ - وإذا كان بين أموال المفلس أشياء قابلة لفلف أو لتقلب الاسعار فى 
السوق أو يستازم لحفظبا مصاريف كيرة واستخدام عل الجارة فیختص مأمور 
التغليسة بناء على طلب وكلاء المداينين بالتصريح بيعها بالكيفية والشروط الى 
براها بمد سماع أقوال القلس ومندوفى لداتین آر يمد طلب حضررهم طلا 
ریا ( مواد و۲ تجاري أهلى و و۷ خلط معدلة بدعكريتو ستة ۱٩۰۰‏ 

و ۷۰ فرنی ) 

۳۹ - ویقضی مأمور التفليية فیطلب‌اللی الخاص بالحصول طلىتفقة من. 
أموال اتفليسة له ولمائته بعد ماع أقوال الوكلاء ویجوز النظلم من القدیر 
الوارد ف الحكم امحکة من أى شخص له منفعة فى ذلك ( مواد ۲٦۵‏ تجارى أعلى 
و ۲۷۲ عتلط معد بدکریتر سنة ۱۹۰۰ و ۷6 فرنى ) 

.- وحصل بیع منقو لات الغاس وبضائعهو علتجارته بأذن من مأمور 
التفليسة للركلاء ينهم فيه طريقة الييع ويكون ذلك ما بالتراضى أو بالرادالسمری 
على يد سماسرة أوعل بد واحدمنأربابالوظائف العمومية أو بالأوجدالبينة ىقائرن 
المرافعاث فما يختص بالبيوع الجبرية ( ۲۷۸ أهلى و ۲۸۹ مختلط و »۸و فرنسى ) 

1 - ويحوز أوكلاء الدائئين بعد طلب حضورالفلس رميا أن ينهو ابطريق 
الصلح جميع المازعات الى تکون للروكة شأن فيا حنی ولو تعلقت هذه 
المنازعات بالحقوق أو بدعاوى خاصة بالمقارات ء وإذا كانت قيمة ما حصل عليه 
الصلح غير معيئة أو كانت أزيد من آلف قرش فلا يكون الصلح ناقتا إلا بعد 
التصديق عليه من انحکة ( مواد ۷۹م تجارى أهل ورب تلط مع إضافة في آخر 
الادة التجارية إذا كان متعلقا بالمقوق ف النقولات ومن الحكة الحدنية إذا كان 
متعلقا بالحقوق فغير المقول و ٠۸۷‏ فرنی 

۲ - وبحب على وكلاء الداثتين أن بودعرا فى صندوق الحكة النقود 
المتحصلة من أشغال التغليسة بعد استتزال البلغ اتخصص من مأمور التفليسة 


با 


لبصاریف المتادة ولا مجوزأخذ تلك النقرد م نالصتدوق إلا بأمرالمأمور الذ کوور 
(مراد 1م تجارى آملی وجوم عخفط وهمء فرنی) 

4+ - ویحوزلأمور التفليسة ف ای وقت کان أن يأمر بالتوزيع عل‌آرباب 
الدیرن الى صار تحقيقها ويكون التوزيع عوجب قئمة تخصيص عررها وکلاء 
الدائئين ويصدر عليبا أمر اللأمرر المذكور بالتوزيع وان عليه أن يق مبلفأ كاف 
للديون التازع عليبا ( مراد ۲۸۳ تجاری أهلى و ۲۹۱ تلط ومع نی ) 

۶ - ويحب على كل مداين فى نفس الجلسة الى تق فیا دينه أو فى طرف 
ثمانبة أبامعلا9 كثر بمدتحقيق مطل به أن يزيد أمام مأمورالتفليسة أن دينه ال ذكور 
على حق وصحيح ولا فلا يكون له قصيب فى التوزيع حتى يحصل التأبيد ويحوز 
اجراوه بواسطة وكيل عنه و مواد ,۷۹۸ تجارى أهلى ».۲ الط وډه فرنی) 

۵۵ س وإذا حصلت منازعة ف الديون عيل مأمور التفليسة النظر فيا إلى 
المكمة ويعين فى محضر التحقيق يوماً لنظرها بدون احتياج إلى تكليف عن يد 
حضر بالحضور أمام امحكمة زمراد ۲۹۹ آهی و۲۰۷ عتلط و 4٩۸‏ قرسي 

۹ وتحک المحكية فى جیع انازعات بصفة قفنية مستعجطة ويكون ذلك 
عم واحد ان آمکن ر ۲۰۰ أهلى و ۳۰۸ عتلط ) 

٤۷‏ - والستفاد من نصوص الواد الختلفة امتقدمة أن الشرع جعل ولابة 
الفصل فى الاجراءات التحفظية والصمويات ألنى تنشأ عن التغليسة للقامضى الممين 
مأموراً لتفليسة لا لقاضی الامور المستعجلة فبو النی بأمر ببيع مقولات القلس 
بالطرق ای ره ویطلب من انتكمة عزل أو استبدال واحد أو أكثر من ركلاء 
قتبة الفلی وعائته من أموال التفليسة وبقرر بوضع 
ام على 1 أموال الغاس با على طلب وكلاء الدائئين إذاكانت لم توضع قبلبا أو 
أو برفعها بعد ذلك وباج فب الذى يقرر ما براه من الاجراءات الوقية لصيالة 
حقوق الدائتين و القلی(1۱ 

6۸ - ويبق الاختصاص لقاضى ال مور المستعجلة إذا كان الاجراء الرقی. 


(6 برتان چ جص وه نف همدو 


ها 
متسود منه العافظة على مصالح وحقوتى مده لادخل فا بالتفليسة يخئى عليها من 
الضياع اذالم يتعملم! التهناء المستعجل عبابته ٠ا‏ لو اد شخص ملكية تقولاته 
موجودة ضمن أموال المفلى ورفع دعوى مستمبلة على وكلاء الدائین بت 
خبير بات حالتبا ويان قیتها أو بطلب حارس أو خفير من عنده الحراسترا 
وانحافظة علبا ستى يقضى في النراع الخاص 'بالملكبة من ممكة الموضوع 
الختصة أو لر تعلق الامی بأشكال قى التفیذ ک إذا أراد أحد الدائين المادبين - 
برغ منصدور حكر إشبار الافلاس أو بالرغم من تقديم التاجر دفاتره وصدور 


الس بتمبين قاض لدعوة الدائتين فى اختاط - التغيذ على أموال المدين بالطرق 
العادية ومافع فى ذلك وكيل الدائنين أو الشخص ا معين لمراقة أعمال المدين7؟! أو 


كالو مانوشخص فى وضع الاختام على انحل امن إشبار الافلاس أوالوارد 
فى قرار رئيس الحكة بحجة ملكيه له أو لبعض المتقولات الموجودة فيه أو غير 
ذلك من صموبات التتفيذ الأخرى 


() متاك ج ۴ ص ٣مم‏ نبذة جم وبرتان ج و س ۰ دم ثذة © ٠‏ والخض الفرنی في ۲۰ 
یل 41۸ لبأدكه ۸۸ ص جدوة ويأريس ق ‏ اط جيه لتكت بو س ۳و 
(0) مسر آهلى مستسمل فى ۱۳ مارس مجه الجريدة القضائية العدد و۳ السنة + من ۷ 


البأسي ا لوامر والثلاثون 
وضع الأختام ورقعبا 


4+ س سب أن نا اختصاص قاضی الآمور المستعجلة فى فرنسا فى 
الفصل في الصعوبات ای تعمل بخصرص وضع الاشنام عل أموال الزكة أو 
الشركة أو التى تعصل تخصوص رفعبا عند الكلام على المسائل الى ختص القعناء 
المستعجل بنظرها بنص القانون 90 1 

3-5 درخ الاخام من الاجراءات التحفظية الوقتيسة الني يانجأ الها 
للحافظة على أموال أو متندات خشية تبديدها أو التصرف فبا 


رود ويحصلكذا رأ الفاضى الختص ضرورة لذلك من وقائع الدعوى 
المطروحة أمامه وقرائن أوالها وظروفبا 
۲ س ومن الأحوال ات ترر وضع الاختام : 
اریز ؛ الوفاة 
اختفا. الشخص وغييته مدة طويلة 
اا : فض الثرکات 
رابيا : توقيع الحجر عفى شخص ليب من الأسباب الموجبة لذلك 
ماما : طلب الطلای أو انفصال روجة عن زوجب 


با ؛ الافلاس 
ويختص القاضى المعين مأمورا لیب أو امحكة الى آشبرت الافلاس 
أو وئيسهابا حك يوضع الآختام عل عل تجارة المفلس أوبالتصريح برضب كلا أو جزئيا. 


لج براجع التود وى دجاو ۲۱۲ مت ٠3‏ من الكتاب 


پم 
- آما فى باق ا لالات فيدخل ذلك فى ولاية القفاء المتعجل ویشاطره فيه قاضى 
الامور الوقية 

ارتا 

+ه>سيختصقاضى الا مورالستعجاة فا كربو ضع الإاختام على الحلا ت امو جود 
فيا أموال ومستندات وأوراق توف حتى لو كان فى الورئة قصر 

ويصدر الامر بذلك بناء على إعلان دعوى ترقع اله من لم صالم فى ذلك 
يختصم فها الورثة الظاهرين وکل من له حقوق على ال رکه ان أمكن 

وإذالم يوجد أحد من حولاء بسیب غيابهم كليم أو بعضهم فيمكن التصريح 
بوضع الأخنامبنا. على طلب الا شخاص الذي ن کارا بقیمون معالمنوى أوالاشخاص 
این كانوا فى خدمته أو بناء على طلب جيرانه أو طلب اليابة العمومية 210 

04 ويعتبر الشخص صاحب مصلحة اذا ادعی حقرقا مالبة على ار 
يحب لصياتها وضع الاختام . 

ومن الاشخاص الذین للم مصلحة فى النركة 

أوبو . الورثة تن . 'لوصى الهم 

ثاثا . دائتو المورث. راسا. 
عند عدم وجود ورلة للتوفي» 

0 - ولا بتترط لقبول الدعوى من الوارث أن يتقدم لقضاء المستعجل 
بأعلام أو حم الجبة الختصة شب وراته للمتوفى بل یکانبوها أن يغهم من 
وقائع الدعوى وقرائن الاحوال ما يستفاد منه وود هذا التي ۾ 20. 

"ویر . لان القعناء الستعجل لا بدخل في ولايته الفصل في المسائل المتعلقة 
بصفة التقاضى لاس الحكم فیبابالرضو ع . 


توا الورثة * مایا ء المتكومة بيت الال 


(۱) ول أن تانوت المراسات الصرى فم برد به غص كاقادة .و مراضات فرنسى الا آنا لائرى 
مالعا من الاخ عا جاء به عاصا بالاشخاص الذين غم مق طلب وضع الاختام 
() بانج ۷ س ہم وشقض آفرتی ق ۱۸1۸ سی ۱۸۱9 چم ۲۰۱ 


۳۷۱ 


تانا - لانه یکت لقبول الدعوى آمامه وجود مصلحة لرافعبا . 

ثانا لان يترتب عل البحت فى مساتل المغات وتحقيقها تأخيرفى الفصل 
فى الدعوی وضياع غرض المشر عمن وجرد القضاء المستعجل . 

وم - واذا تاز ع أحد من المدعى علييم في وجود مصلحة لرافع الدعرى 
فيغصل القضاء التعجل فى ذلك ستیرا من ظاهر ستندات الدعری وملابسانما 

۷ - ولا يئر على طلب وضع الاختام على لات التوفی وجود 
أشخاص موصي عليهم يعض الاموال الخلفة راستلامبم ضلا هذه الأموال . 

۸ - ویک للقضاء المستعجل أيضا عند وجود نرا بين الررئة وبعضهم 
تخصرص حقوقرم فايرا ومقدارها أن يمين مدیرا مقا مع اصرح له بفض 
الاختام الموجودة واستلام الاموال بعد جردها وادارتها على ذمة ابيع وایداع 
صا الريع فى خرالة احكة حى يفصل انا فى التزاع الخاص بذلك 4۳ 

٩‏ - واذا ادع بوجود بعض مستدات مالية أو ستندات ذات قيمة أو 
منقولات للنتوفي طرف آخر ء فبل يحوؤ للقضاء المستعجل فى هذه الحالة صدور 
المي بوضع الاخنام على اللات الموجودة بها حني ولو كانت ملوك للفير 
وفى حيازته ؟ 

اختلف الشراح وأحكام امام فى فرنسا على ذلك؛ قال البءض بمدم جواز 
وضع الاختام 43 احثراما غرمة المساكن ولانه لايجوز إجراء أعمال من شأنبا 
تعكير صفو أى انسان في حیانه المنزلية أو في عله بناء على طلب شخص بدعی 
وجود مستندات أومنقولات لورثه فى منزله - وتال البعض الآخريجواز ذلك 07 
ون حرمة السا كن لانتعارض مع (تخاذ الطرق التحفظة القصود منها صيالة 
الحقوق وبأته يحب فقط على القاضى فى هذه ال أن يكون بعيد النظر وأسع یلق 


(۴) باریی فی م مابى مھ ليانذك ۱۱۳ص کی 

(ه) شوفرمر امات يذقيوم رامیان ق دیسمیر ۱۸۱۱ ورروگلق ۱۷ يتاير ۱۸۲۸ انشار الما فيه 

(0) يددج ۵ ۱۷ تا و پادکت وسیی ۱۱۳۱ ج باصن عدم ودرای تشم :۲ دی 
۱۸۵۷ دوز ۹۸6۹ چ ۲ عن ۲۴ ورودے ج ۲ س 11 


ما 


باحثا مدتقا فلا يصدرآمره بوضع الاختام الااذا ظبر من وقائع الدعری ومناقدة 
الطرفين مایسمح بهذا الاجراء الاستتائى الشاذ والرأى الاخير هو الراجج عملا 
+4 - واذا ماقع الق فى وضع الاختام عجة ملكي للنقولات أو للإضائع 
المطلوب امحافظة عليبا أو بدعوی عدم وجود «تقولات أو أوراق أو ساندات 
طرفه للتوف فیفصل قاضی الآمور المستعجلة قى مانعته باعتبار ذلك اشکالاق 
قرار صادر منه بالقول أو الرفض طعا لما يراء من وقائع الدعوى وآقوال 
نعم 
١د‏ س ولا يشترط لقبول طلب الدائن برضع الاخنام أن يكرن دن 
المقدار وواجب الاداء عالا بل يكؤ ذلك أن شیم و قالع الد عوی ورستداا 


الما 


مایفید جدبة دينه قبل المورث مبماكان سیه سواء أنشأ عن تعاقد أم اديه أمجنحة 
مدنية أم شبها أو نكأ عن القانون: وسو أكان معلا على شر طتوفيعى أم و جلا 


لان وضع الأختام هو إجراء تحفظى صرف وليس عملا تتفيذيا ٠١‏ 

۷ ويسرئفذلكالدائن العادىأو صاحبحق الامتباز أو العرتن رها 
تامنیا أو حيان! أر صاحب‌حق الاختصاصسوا. أكان بيده سندا ارخ واج 
أم ۱۳۱ 

۳ - ولا بور على حق الدائن فى طلب وضع الاختام کون شروط تقد 
الشركة الى كان المدين المتوفي عضوا فيها لاتبيح وضع الاختام على عل الشركة 
لعدم تأثيرهذه الشروط على الدائئين ال ل 

4+ - و جوز لداتى المتوف أولداتى الورثة أو بعضيم طلب وضع الأختام 
على العلات الموجودة ما البضائع والامتعة والاموال المملوكة لتو کا يجوز 


تبرون من ان بال 


() نان جم ب ای 

() کہ ج « نة وب رققض افرتی فى جم بوه ہو باکت بو ص وما ودی یلم 
چ مص ہمہ وتان ج » يذة ۱۰) رعکی نگ حك که كان امنى ار اله پرتان 

زج يلاحظ الاختلاف الوارد فى القانوث اتفرنسى بخصوص فلك فى "لاد و ۰و مراقدات 

(ع باریی فى مم اير ۱۸٦۹‏ داز ججمرج چم مم والقض فى جم له ووذ بادکتی 
۷ مس ا 


- ۷۳ 


1 أو العاديين مح المتوفى (۱) أو فدائن دائتى الشركة 
طبقا لنس المادة 14١‏ مدن آمل و +. تلط و 1977 فرنسی 

++ - واا م يكن للتوفى وارث ول يدع أحد حقوةا على التركة فيحصل 
وضع الاختام بناء على طلب بيت اثال 

وتوضع الاختام معرة الحضر عل الاما كن الموجودة أ اء المطلوب 
احانظة علييا في داخل عل سکن التوفی وتوابعه ومنزله الريق وعلاته التجارية 
وملحقاتها ويعمل ,ذلك حضر ین به يوم وساعة وصفبا والسبب ف خر 
ذلك إن حصل تأخير فى وضعبا بعد ترك الاما كن الضرورية اسكن ورئة التو 


ومعشهم ۰ 


كضرورة الاطلاع على أوراق أو 
فى أو الحصول على سندات هامة للزومها في 
أو لمطالبة عقوق له قبل ای عخشی من سقوط الق 
يده لغير مع امک لیما للاخي إذا م يكن 
هناك نراع 1 ملكيه دا أو لاستلام المبالغ الوجودة وايداعبا فى أحد النوك 
لاستلاغا أو لزيارة المكان الموجودة به المستدات تیدا لاستتجاره أو لاجراء 
پیش أعمال واصلاحات ضرورية ومستعجلة فيه أو لانتهاء الايجار الحاصلعنه مع 
المتوفى وضرورة اخلاله وبمجرد رفا يعمل محضر جرد بالاشراء والمستتدات 
القيمة الموجودة داخل الاما كن الى كان مختوماً لیا (48 

بدو اذا نازع شخص فى رفع الآختام وماقع فى ذلك حجة حصول ضرر 
له من رفعها فيعرض التراع على القاضی المستمجل ول فيه طلقا لما براه من 
ظروف الدعوى وقرائن أحواها بعد سیاع أقوال الشخص المعارض 459 


وجميع الارراق 


TE 
رتچ ۷ ص وہہ تة ہدج ونی بلم جم ص ووم وکر ج ۴ ص وم تة رمق‎ )( 
اف‎ 


رم برتان ج بوص ١‏ نبقة جع وما مها وکر ج م ص هع ۳۹۷2 


5 


نا -- ناء الكقمى الطاوب رطع متام على أمتمد درا ار فين 
لوب 

۸ - مختص قاضى الامور المستعجة بالك برضع الأختام على علات 
الشخص ای أو ناب غية طوبلة باه على طلب من له شأن فى ذلك انما 
لا ختص بتميين وكيل عنه لتعلق ذلك بأمور الاحوال الشخصية الى لا تدخل 
فى وظيفته 

0 ووز له الحكم بتعيين خبير لاثبات حالة الاوراق والستندات 
والمنقولات والاشيا, الموجودة طرفه ويان وصفبا ومفرداتا وقيمتها (© 

۷۰+ -.. واذا ان الغانب يعمل أيضا نيابة عن غيره ان کون مديرا موق 
عل تركة غيره أو صراظ أو وكيلا أو کف قضايا فيجوز لكل من له شان أن 
بلنجى. الى القضا. المتعجبل فى سالةالاستعجال لرقع الاختام الموجودة على لوف 
هذه الحالة يمين القعضاء الذکور مديراً أو حارساً ويصرح له بالبعث في مستندات 
وأوراق الغائب عن سندات وأوراق الغير وتسلم هذه الستندات لاربیا اذالم 
.يكن تة نزاع جدى فى ملکیتا بعد بيانها فى حضر جرد يقوم به 4 

تاا = فض الشركة ار فأ مر اتر 

فى حالة وفاة أحد الشركاء المتضامنين فى شرکات التعنام نأو التوصية أو احاصة 
جوز وضع الاختام عند الاستعجال على محل اقامة التو أو على حل الشركة 
بقرار من القاضى الستمجل بناء على طلب من له مصلحة في ذلك كالشركاء ال 
أو الورنةآو الدائين للشركة أو لتوفی 99 

يبس وإذا اتفسخت إحدى الشركات جوز لمقضاء المستعجل فى حال 
الاستعجال تعبين خب لمرد محتوياتما وعل تم بالضائع الموجودة بها وان 
جد علا وتحرير كشف بالحقوق الى ها قبل الفیر والديون 
الدفاتر الخاصة بها وجرد الخزانة الموجودة بها وان ما بها من 


ومقدارها وبا ي 


اج ص۳۰۳ ودی يلم ج ص ۳9۲ و جوم 
(م) مناج ۷ ص ٣رہ‏ نبد وه ودی بلم ج ۴ ص 505 


۳۷۵ 


نقود وأوراق مالي وسندات ذات قيمة من عدمه ثم تمین سارس لادارتبا والقيام 
عركة الييع والشراء حى تم تصفیتبا نبائياً سواء أكان الحارس من الشرکاء آم من 
الخراء القررین فى الجدول آم من وكلا الداثئين آم غبرم ويجوز له فى حالة 
الضرورة القصوى قبل الحكر بتعيين اير أو الخارس الآمر بوضع الاختام على 
علات الشركة خشية تبدید ما بها © 

۷+ - ويختص القضاء المستعجل باكر برقع الاختام كاي أو جريا طلقا 
لما سبق ذ کره عند الوفاة 

٦۷٣‏ - ابا - نوقبع لهل على نی لب می اسیا 

جوز اقاضى الأمور المستمجلة عند الاستعجال اشکم بوضع الاختام على 
علات الشخص الحجور عليه أو لد بشأنه إجراءات الحجر عليه بناء عل‌طاب 
اقم أو كل شخص له مصلحة فى ذلك وترقع الاختام كابأ أو جزئياً بقرار مه 
فى الاحوال السايق انا 


04 ع اما طب لطر راتفصال الزرمة عن رصا 

ختص قاضى الامور المستعجلة فى فرنسا عند الاستعجال باطکم وضع 
الا ختام على الحلات الموجودة با الأموال المشتركة للزوجين ( الروكه ) عند 
قيام دعرى بينهما بالطلاق أو الاتقصال کا عق له اک برفمباكاباً أو جرا إذا 
رأى لروماً لذلك ‏ آما فى مصر فلا بترتب على الزوأج اندماج أموال الزوجين 
واشترا كباء وعل ذلك فختص القضاء المستعجل قط فى وضع الاختام على 
العلات الموجودة با منقولات أو مستندات أو أوراق أو أموال أحد الزوجين 
اء على طلبه عند وجود تزاح ينهما صوص الطلاق وغد 

د۷ اومس موز للحكرمة أومصالحبا عند الاستعجال طلب وضع الاختام 
على حل سكن الموظف عند اختفائه أو عند موث بقرار من قاضى الامور المستعجلة 
عافظة على آوراتبا ومستتداتها الى قد توجد طرف ويقتصر فى ذلك عل المكان 


اذم دی بل چ رصانم 


ام 
الموجودة به أوراقه وترك باق الاما كن لاستعمال تشه وإذا حصلت عافعة 


فى القرار الصادر بذلك من الغير أو م نأى شخص کان فيصل فیہا القاضى ا مذ کور 
ياعتبارها أشكالا فى ات 


۷۹ مانا -- انو موس 

تأمر الحکة فى المكر الصادر باشبار الافلاس بوضع الاختام على عل تجارة 
الغاس وعلى أمنعته ز مراد ۲۲۹ تجاری أعلى ر يروم عتلط و ممع فرنی) 

تیذا هذا لمکم يضع مأمور التقليسة بواسعلة من يعينهم لذاك 
منمأمورىالحكومة أو منمستخدميها الاختامقوراً عل عخازن افلس وعل‌مکابه 
وصاديقه ودفاتره وأوراته إلا إذا أمكن إجراء الجرد فى يوم واحد فيجوز 
للأمور ال كور عدم وضع الاختام 

۷۸ - رقی حالة فلاس شرك العتامن أو التوصية توضع الاخنام على 
مركز الشركة الأصل وعلى الحل المنفصل عنه الكل واحد من الشركاء المتضابنين 
ر مواد ۲۸۱ تجاری أعلى ووب ختفط و باهع و ده؛ فرنی) 

۷۹ - ويحوز لوكلاء الدياتة المؤقتين أء القطعيين أن بطلبوا من مأمور 
التفليسة وضع الاشتام على عمل المفاس إدا لم نوضع قبل تمییم ( ۲۵۹ تجاری 
أهلى و بردم عتلط و مد فرنى ) 

۸۰ س وإذا قضى باشبار افلاس نخص شريك فى شركة يسبب تجارته 
الخاصة فلا جوز وضع الاختام على محل الشركة اى يشترك فها وإنما يجوز 
وضبا ققط على الأشيا. التى بتجر فيبا شخمياً 4 

وتوضع الآختام على جيع الأشياء التى توجد طرف المفلس ‏ [نما جوز 
لأمور التفليسة بناء على طلب وكلاء الدائئين أن یمافی من وضع الاختام أو يأذن 
رضهها إن كانت وضعت على الاثيا. الأتية : 

أربو: ملابس الفلس ومنقولاته والاشياء الضرورية له ولعائلته ويسم جميع 
ذلك الى المفلس بموجب قائمة يحررها وكلا. الدائنين ويصدق علا مأمور التقليسة 


() باذج ٢س‏ هبص تقد مك ومی ام ج ۲ س درس 


ew 

ايا - الاشباء القالة ثلف فريب أو لنقص ف القيمة قريب المصول 

طا - الاشياء اللازمة انشفیل غال التجارة متى كان انقطاع العمل فى تلاك 
إالنتدا عنه خسارة للدائین زمواد .+ جتجارى آمل‌وم»۷عختاط و14 فرنسى) 

۸۱ - ويحوز لأمور التفليسة رفع الاختام مؤقنا عن عال المفلس 
الاستخراج القولات والستندات والآورانى المملوكة الذي تسایس اليه عند عدم 
وجود نزاع جدى فى ملكيتها 40 

۸۲ - وترفع الآختام انا فى الأحوال الآنية : 

ريرس اذا فی اک الصادر من المكة ا أشبار الافلاس 

ايا -- اذا حصل صلح بين المفلس والدائين وتصدق عليه من احكمة 

٠۸٣‏ س ولابشترك قاضى الامور المستعجلتمع الحكمة التجارية أو مع مأمور 
التغليية ف الک برضم الاختام على أموال الفلی أو رفسا الا اذا تعلق 
ااوضوع بنزاع مدنى صرف يدخل في وظيفته الفصل فيه 9 


00 دی لمج + س ۰٢‏ راان ج م بد هره 


ش فى 4 أبريل ۱۸۹۸ لباتدگت ۱89۸ س 0۸5و 


0 تاج اس ٢‏ 


ار را 
ابابلل «النل ون 
الحراسة القضائية 
قراعس فا 
4 - الحراسة القضائية هى ايداع الثى. الموضوع 
حعين بأمن من احرکمة أن كانت الصلحه تقضى بذاك 200 
0 س وهی إجرا. تحفظى اسنا مؤقت الغرض منه امحافظة على حقوق 
الملكية وما بتفرق علا من حقوق عينية صيانة الأروة المقارية ولاحوال اباد 
الاقتصادية لا یقضی به الا عند الضرورة القصوى والخطر الداهم 9 للا فى ذلك 
من شل يد صاحب الاموال عن أ ماهر تخرفا له حقوقه عليرا وهی أعمبال 
الادارة فلا يقضى بها كوسيلة للحصول على الديرن أو لتنفيذ الالتزامات الشخمية 
لغالغة ذلك (طبيمتها ومثافاته ارق التفیذ الجبرى الى نص علا انون المرافعات 
فى باب التتفيذ على سبيل الحصر 99 
جه سوي تتىمنذللكثلاث حالات استقر العلروالقضا. على جو ازطلب الحراسة 
فما كرسيلة لتحصيل البیون مراعاة الاخ العام وصيانة للعاملات من المث یبا 
(۱) درح اون دی ای با زغلول س »ابر هيف بك طرق للتفيف والتمفط نبنتم۱۱ 
وبا دما وکاب المقود المدنية قصقیر: لکامر رتلیقات درز عالادة 
ا مدای نب و وما معا 
() امتاق عتلط فى وہ تفر وه الجبرعة عرص وو 
(۴) صر أعل ستعجل »۷ اكتور جين احاماه ٠١‏ عدد ۳ ع وه رقم ٩۴‏ راستتاف عتلط 
ف ۱۵ چام اجوہ اجازیب ستمير ٠۹۴9‏ ص .وج رقم جي وأول عابو :۱4۳ الجازيت يرليه ۱٩۲۰‏ 
موه رقم بيهم و ۱۳ أبريل عمال مازیت يوليه مجه ص دوه رقم مود ر ۲ عير یود ازیت 
اضسطی ۸ہ »1۲ رقم موہ و ۳۷ نویر مجه مرت ص ووم و م أبريل وپور الجموعة 


4۱ ص ویج وتمليقات دالوز على ثادة :جو مدت فرنی تبذة ع وبارهس فى ٩‏ يتاير و دالوز 
لماج 7۷۲ 


ا عند شخص 


مر بی ھی پل 


رگ 
.وحفظا لقوق الداین م الضباع وتتفيذا للاتفاقات القائمة 


اروارلى : أن يكون المدين مستحقا فی ربع وقف سواء أكان هو نفس الناظر 
أم خلاقه أو كان المتحق الوحيد فى الريع أو معه آخرين اذالم يكن له آموال 
أخرى ممن التتفيذ علیا خلاف نميه فى الاستحقاق » وكان التفید بطربق حجر 
ما للمدين ی الخير على هتا الصيب غير عد أو مثمر آما لکون الناظر متفق مع 
المدين الستحق على عدم السداد بالتقرير غشا وتدليا يعدم وجود استحقاق له 
أو بعدم التقرير أملا مع استمراره ف دقع الاستحقاق اليه بالرع من الحجزالمتوقح 
تحت يده وإما لکرن انار هو نفس امتح الحجوز على ديه فيمكن وضع 
أعيان الوقف فى هذه الحالة تحت الحراسة القمنائية تحصیلآلدبون الى على المتحن 
من حصته فى الريع صيائة لحقوق الدائنين الذين تعاملو؛ مع المدين الستحق ومنعآ 
من ضياعبا إذ بغي الحراسة يستحيل علييم الحصول على ديونهم وحقوقهم 7 
يكون الدائن مرتهنا ره عقارباً أوصاحب حق اختصاص الخد 
تزع ملكية على عقارات مدينه المرهوئة أو المترقع عايبا الاختصاص 
فيحق له عقب تسجيل انيه في الأهلى وعنب جيل محضر الحجز فى الختلط وضع 
المقارات المذكورة تحتالحراسة القضائية لتحصيل ريما وايداعهفى خزانة الحكمة 
لتوزيعه كالم سواء بواء نحقيقا لعملية یار بالمقار ( مواد ۵4۵ مرافعات 
آمل و۲۳ عتلط 

اوه : وجود الفاق بين الدائن المرتين أو صاحب حق الامتباز أو الدائن 
المادى وبين المدين على وضع العقار المرهون أو امقر عليه حق الامتياز أو أى 
عفار آخر تحت الحراسة القمنائية عند التقصير فى الوقاء لاست 
فق هذه الحالة يوضع العقار التق عليه تحت اطراسة القعدائية عندحصول التغصير 
فى الوا تیا للانفاق الذى یکون شريعة المتعاقدين ویتتج أثره القانوقى بيا 


اء الدرين من ویعه 


(4) اماف عطاق وو يري ۱۹۳۰ و هه عرس ٩۳۱‏ و ۲۴ ایس ۱۹۲۹ د ۱۳ 
ايو وجوه الجاذيت سج جد ص ۷۷ د و٣‏ رق ۲۴ ر 1۴۹ ر ۱[ 
جات سوس وجوج ص بو رم مه و مجهي ۹۴ و ۱۰ يل ۱۳۵ وای ا 
و ٣‏ دیسر جیوه الجازيت يرليه بجع ص وچ و ۲۶ رق 2۳۹۰ ۳٩۳‏ 


سه 
وليرفيه ما خالف القانو نأو النظامالمام أو 
البحكمة وجود خطرعلى حقوق دای من ترك العقار المنفت على و ممه تم 
ين أما ببب وه ادارة الاخير أو يسيب اهمال فى الادار: 
ض تضيبع حقوق الدائن وتقايل الضمان المستمد من هذا الشرط فاذا 
تنح ذلك من وقائّع الدعوى وظور ما أن المدين يدير 
حت الحراسة القضائية إدارة طببة وبصونبا وحفظبا ويحرى 
الضرورية وأن فيمتها تزيد عنى مبلغ الدين وفوائده تقعنى برفض الحراسة برغ 
من وجود الاتفاق(۳) واتباعاً هذ اليدأ قضت اا الط بعدم امكان وضع 
المين المييعة نحت المراسة اف ائية بناء على طب الالح بفرض امتیفاء باق امن 
ا للاتفاقی الحاصل ينه و ی على خلك إلا إذا كان الاخير 
كتركها بورأ بفی زراعة 
إن کان أطانا أو کمدم صيانة مبانيا وتركبا تتداعى إن كانت عقارات من 
راذا تفن في عقد البيع على جواز وضع المين المبيعة تحت الحراسة (اقضائية فى 
حالة فسخ المقد فلا يمكن مييق هذا الشرط فى حالة الملائبة بتفیذ المقد لانه 
استثثائى محض لا يجوز الأخذ به الا فى ! له افتفی علیبا فقط 
رده بين اراس القطاة: والرريمة القطائيز 
۸۷ - الوديمة القضائية تتكون بأحدى حالتين: 


الاداب (١٣بشرط‏ واحد وهو أنيثبت 
المراسة 


ار سي 


الأخوذ 


ارورلی ؛ حصول حجر تفیذی على متقولات المدين وآعيين حارس أو مودع 

(۱) استقاف تقلط ق و مایر :1۹۳ الجموعة زب ص ووم وأستثتاف أل فى ۱۰ 
اه ع ومع ۹4 رف ۲٠۴‏ وعكن اطعا آمل استقاق فيه ابوج ناه ۱۱ عدد م دقر ع1 
ع ۵۱ وقتی نم قبول دعری اخرامة فى مشه اغالة حنى لو حصل الانفاق علما بين الدائن والمدين 
(۷) امتثاف علط فى و عابو و۱۹۳ الجمرعة و و ص م وج و .ع يونيه ۱۹۲۴ الجازيك توقير 


عد 


می پم دق وع رول ماب :۱۹۳ الجازيت پوه وچو ص ۸1١‏ دقر ۲۵۷ و ۸ بای يمد 
الجمرعة 4 هه ع ص ۷ ور تفر مجه الجموع 5ع ص ووو م قراب بجو امجبرعة و 
ص ۱۱5 و ٩‏ ما ۹۴ الجموعة 9غ ع مو ومصر آهل مشجل فى وم اكترير وچو الجريدة 
التسائية عد جب ال ب ص به 


(ج) اتقاف لط فى وم يري ہج ازیتمایر م ۹۴ ص ۱۳۳ رم ۲۲۰ ۷۸۵ یرل ۱9۳۹ 
همرت وچ اجو م و دیس ونوا ار ج ص وم 


۳۸۱ — 

للسافظة على المتقولات امحجوز علیها حى 
وړ»ه علط و دوه فرتی ) 

یم : اذا كان حل التعبد عقارا ورفض المتعبد له استلامه تنفيذاً للتعهد 

تبر ذمة المتعبد بتعين أمين حارس للعقار مک من القضاء ( مواد ۱۷۹ مداق 
أهلى ۲۳۹ عاط و 111 مدن عتاط ) 

ب عن الحراسة 


يشترط لفبون الحراسة جود نزاع بين طرقن يخلاف الوديعة فلا 


البيع (مراد +ع مراضات آمل 


ا 


۸ - و تلف الوديعة فى الامور الآنية 


اروا 
يجب فا 


ای : الحراسة القضائية اختيارية تقضی بها که أو لا تقضى طلقا لما 
يتضح فا مرن وقاقع الدعوی ‏ أما الوديعة القضائية فالا اجار يبحب لين 
الحارس فيبا تجرد طله ‏ 


هات : الحراسة الاعدائية تصل بالحقوق المينة بصلة وثيقة باعتبارها طرق 
من طرق امحافظة عليها وصياتها بخلاى الوديعة القضائية © 
اضی یی ارامت ارو 
وم الحراسة الا عل عقار أو منقول 
على ابداعه عند ثالك حى یہی النذاع وا فين أما الحراسة 
القضائية تتکون عکر من القعضاء باتفاق بين الطرفين أو بغير رضائهها . 


المصل الأول 


شروط الحراسة القضائية 


القضائية 
ية مىعقد بت به نان 


بشترط اقول الحراسة القضا: وجود نزاع ثا 


لراقع الدعرى من تعيين الحارس 


ازجع تليقات دالو على ال 9و مد قرقمى فة .و 


۳۸۲ 
الفرع الاول 
نام 


۰ لم لصف المواد 4۱ مدئی أهلى و ۰۰+ متلط وما بعدها کنه زاغ 
الم وجب للح اسةو ماهيتهو تعدد أحراله ب رکه ثقدیر أنحا کتقضی فيهحسبعوقائج 
الدعوى المطروحة أمامبا وقرائن أحوالها ‏ آما المادة ۱54۱ مدثی فرفسی القابلة 
لما فقد أوردت أحوال التراع وقالت بأنها المتعلقة بالملكية أو بوضع اليد 

4۱ - وقد اختلف فى فرفسا فيا ا5ا كانت الوا المينة بالادة لل كررة 
واردة على سيل الحصر أم على سیل اليل والتشيه فر بنا واردة على 
سیل الحصر وبأنه لابمكن تعيين حارس قضانى اذالم اع فى الملكية أو 
فى وضع اليد ٩۱‏ واتباءا لهذا الرأى قضى بأنه لا يجوز اقامة حارس قضانی على 
أراضيغابة بنا. على طلبشفص يدعى حق الاتتفاع ا اذالم تکن میا أو وضع 
اليد عليها مل نراع ۳ أو على جريدة مسطلة لآدارتها واصدارها بتاء على طلب 
دای صاحب الجربدة بدعوى أن التعطيل بضر عقوقهم قبل الاخير ١‏ أو على 
حل تجارة شخص بناء عن ملب لوج تاد لاسلا كل أو ين اتان اا 
الميعة أثا. تصفية احل اذالم تکن ذمة المستأجر منسفولة بأجار ما 
اشقولات الموجودة بل كالدواليب وخلافه تک لوقام 
الموج قبل المستأج ربسببالاتلافات التى قد تحدث بحل بفعل ! 
أموالتركة نامع ی طلب شخص موصی اليه مبلغ ممين فيبا0*» أو علآموال‌شخص 
غانب عنحله غية طويلةلآدارتبا مین حضوره “27 وقال آخر يأن للحا ‏ ال 


(۱) درجه ج ٩‏ دة ۴۹ء وترواتج على الحراسة فبذة مهم ولوران ج ۷ ئة 
() تمليقاحه الورعل للادة ووو نة ۳ 

() پادیس ق هنیس ۱۸۷۰ تلد اہ ج۴ مس ۲۵ 

(0) آطیقات دالو عل المادة ۱۹۹۱ مدق تبذة ه ۽ وارییق د مارس موه ای آورده 
(ہ) باریس ف + ای موم دلو جوج > س جوم 

(5) مرك چ + دة جم وعکس فاك دملوصباج 2۷ 1۸ 


۲۸۳ 


فى تعيين اممارس ليس فقط في حالة التزاع على الملكية أو على وضع اليد بل موز 
ها ذلاك كلرا تراری لحا محاقطة على حقوق الط رفین وضانا لتتفيذ النی سیصدر 
فى الوضوع بشرط أن تطلبالحراسة تيع إدعوى موضوعية يرضضها طالبها باستلام, 
ئی. مادى معين ‏ أما أذا لم ترفع ببذا الشكل كأن تطلب بصفة دعوى أملية. 
فيتمين هذه الحالة لک فيب اتباعما آوردته الادة رجور مدنى عل ميل الحصرأى. 
قيام نراع فى الملكية أو فى وضع اليد ١‏ وذهب ثالث ورأيه الراجج و الععرل 
به الآن بأن الاحوال المينة فى المادة الذ كورةلم ترد على سییل الحصر بل على سيبل 
اتشیه والفثيل وبأن لمح عطق فى تعبين حارس قضائی کلا ترادى لها ذلك من 
وقائع الدعوى وظروفبا شيانة لحقوق الطرفين نما من ضیاعبا اذا اسبتمرت' 
الامرال فى يد از ها ۳ واتاعا لهذا الرأى قضى بأنه يجوز تسین حارس. 
قضانى على المين المزجرة بنا. على طلب المؤجر اذالم شع فبا المستأجرمنفولات 
نضمن وؤاء الابجار 9 أو تميين حارس قضاى على عل نجارة المستأجر بان غل. 
طلب الم جرلمراقة عملية البيع وقبض من البضائع المیعة با بوازیه حقالمؤجر 
فى الضیان وإيداعه تمرائة الحكمة على ذته اذا أظير المستأجر رغت فى لصفب 
امل وعدم استبدال البضائع الميعة بأخرى () أو على أموال شركة ذا كانت. 
حقوق الث ركاء ومصالحيم تقتضى ذلك (») أو على منقولات وبضاقع المستأجر 
الموجودة في مين المؤجرة بنا. على طلب المؤجر اذا حصلتزاع ينه وبين ورثة 
المستأجر على حفوقه فى الاجار المتأخر (3) أو على أموال تخص بناء على طلب. 
الدائئين المرتهنين اذا أعمل فى إدارتها [عمالا فاحشا وأضحت فى حالة ي تحيل 


(۱) اوری پزو لت ربج ع ثيفة بويع س جوز 

(۲) بودریلا کتتری وقعل تذة ۹4 ولاررمییع الالتزامات طتمفه؛ ج ۲ بد ۱۸۰ نيذة 5 
اہی ق عاب ہہ دوز ہہ ج > من هذ وآخر ق ۱۰ یرل موھ درز تلج س ۳۷ 
و ۲۱ أبريل مهو اور بوم ج بوص به وتطيقات دوز على المئدة وجو ثيفة و 

(۴) يادي فى ١6‏ ابييل میهد دون جوج ع ص ۱۳۷ 

)٤(‏ باریس ق »۱ ال ممعاقس شک 

زه باریس فم بابر محم دالو ۹ ج ۲تنقمو 

رہ) يادي ف ہم ابریل چھں مالوز رج م يفة بم 


و 


معبا متحبا العناية الواجبة لحفظا وترتب على ذلك تعريضها لخطر الضياع بسبب 
اجراءات الحجز الى شرع الداتتون فیا آذا كانت مصاحتہم #قتضى التزاعها من 
من تحت يدصاحهاو وتسا 
أو على دوسيهات وأوراق ومستندات مهندس أو خبير توقى حفظا لحقوق أرباب 
القضايا أو علانه أو ورئته عند وجود تراع ینبم علیا 4 
۲ - أما فى مصر قبالرغ من کون المواد ٩(‏ مدای أهلى و۰۰ علط لم 
ما هية الزاع المرجب للحرامسة ولم تحدد حالاته كا فطت المادة ۱۹۲۱ مدق 
فرنمى فان ایض يشترط اقبولالحراسة وجود نزاعف الللكية أو فروضعاليد؟؟ 
انما الرأى الراجح والمعمول به علدا وقضاء هو عدم تحديد أحوال الزاع ائزدی 
للحرامة وترکبا اتقدير امحسكمة تقضى فيا بالقبول أو ارش يما رای لما 
ن وحفظا لمصالحهم من الضياع مهما كان نوع النزاع المؤدى 
تى الملكية أ. ما تفرع عليبا من حقوق عينة أو تعلق 
أو تملق بالادارة 0 
بيو ع وبعضیم عل الادارة 
ن الآخر E‏ عده اقم على ترحيد الادارة ینبم 
ات الداع الحاصر لى بين الستحقین وبينالناظر أو بين الناظرين اللذين لا يحوز 
الاحدهما الانفراد فى الادارة إذاكان استمراره يؤدى إلى ضياع حقوق السنحفین 
أو الى الاضرار عقوق الوقف 37) وانباءا لهذا الرأى قطى بأنهجوز تم 


يد شخص حازم أمين يديرها مان طقوقالطرقن(0) 


میاة لقوق ار 


(۱) القض الفرتی فى و رای ۱۸44 ج ۱ ص دوه 
(») نی ن ۱۳ قرای مج عة جمرعة أحكام نانسى ۱۸6۵ ص بدو 
() استاف عاد مد هد انمو عة ج ص هرب وكتاب مشود الدتة الصذيرة 


اميك 
میس مار 
(و) او هف ای التتفية واحفظ ص ۴و بند ۱۳۱4 واسثثئاف عتلط فى ۱۹ نرف 149۰ 
مر + س ۱۳و و یسم ماو مت بصن ۳٩‏ رو[ تسیر و الجبرعة وس ا 
و جم وتو ۳۴ ص ۳۸7 ر چو رنه مه الجبوعة ۲و ص مجم لا یس۱۹۴ 
الجموعة د ص وه و ٥۴‏ اير جه الجازيت بريه ۴1 ع يعدم دقر م 

ازه) مر استشاق أعل ٠١‏ فار وة رسج ٢ج‏ عدد برض موا 

ز) مصر آملی سشج فى ٩‏ قرايي مهو لغاماء ۹ عدده س ۲و رقم ۲۸ و ۱۱ مت 1٩۳۵‏ 
امه ۹ عدد ۽ ص ۲.٩‏ رقم ۸3 


موك 


تغضاق عل آموال مشتركة وجود خلاف بین الشركا. دوصطدیم:عل ادارتها آو عد 
امتتتار فة امتهم بالادارة دون الأخرين أو عند نقعی تاقيم للوقت على الادارة 
على توکیل شخس منیم فا عافظة على حقوق ايع قب بنضبم ورصياتة لاهم 
قبل الغير ودرءآ للخطر أو الضرر النى.قد يلحق بهم من إمتطراب الادارة أو من 
اف يد شخص عنم بهد رضاء الآخرين 0 أو بين حارس ل مین 
الشفوع فيا اء على طلب ااشفوع مته عذد حصرل نراع بينه وبين الشفيع على 
ان والمصاريف إذا تازل الاول عن حقه في ایس وسل العين إلى الشفيع قبل 
ادقع كامل ان والصاریف 27 أو على الدقار المرجون رهنا عقاري با عل 
طلب الدائن المرتمن نا أوقع حجراً عقاريا على العقار وأوتفت اجراءات البيع 
:بسب المارضة النى أجراعا المدين فى تفیه تزع الملكة ذا كان فى استمرار العقار 
في حبازة المدين ضرر مؤكد يحقوق الدائن ونقليل لحقه فى العنمان لرا مبلم 
كير من الدين والفوائد فى ذءة المدين يزيد على من المقار ولاهمال المدين فى دقع 
الاموال الاميرية الستحقة عل الما بنع ملكنه ممرفتجهة الادارة (2 
أو على أموال شرك محاصة ناه عل طلب اد الشركاء المحاصين عند وجود نزاع 
یه وبين الآخرين بسبب استتثار أحدم بالادارة وعدم اعطانه حقه فى الارباح(14 
أو عل أموال شركة عند قيام دعوى بتصفيبا (ه) أو على عبن مؤجرة باه 
على طلب المؤجر إذا كانت أرضا زراعية وال المستأجر فى زراعتها أو ترا 
بوا بدون زواعة ما قد يؤثرعلحقوق الو جر فيضمان الايحار ويضعفمنتربتها 
قيمتر! 00 أو عل العقار المؤجر فى حالة امتناع المستأجرين مسب 
اع فى صمة ال الحاصلة عن الايجار ومر فوع باه دعوى 


(۱) استثاف خط فی جم «ديسير 4۳۲ و ٩3‏ یرل ۱۹۳ الجموعة +4 ص م 
ابريل نبو الجازيت ۴١‏ الماد فى يوليه ۱۴۲ عن ۲ا٣‏ ومر امل مستسيل ف 110 
امه ۱۹ عاد ۽ عی ۵ا۴ رقم ۸ 

(۲) تتاف عتلط فى ٠۴‏ يوني ۱۹۰۰ الجسرعة ۱۲ص جم 

6 
0 بای ا س بو رقم 15 
(م) اناف علظ ف عو مارس بو الجموعة جع ص ٩۲‏ 

بود اتاق عتلط فى بو ماوس عجوو المازيت تابر ۱0۲ ص ها رقم هه 


سک 


أمام كم الموضوع )١(‏ أوعل الحصولانه جوز علا ناء على طلب الموج 
مرا ویعبا وإبداع نبا فى خزانة الحكة حتی کر في دعوى المطالبة بالايجار 
المتأخر () أو على أموال شركة نضامن عند موت أحد الشركاء وامتمراو ا 
في إدارة الشركة واستفلاها بتي موافقة ورئة الشريك المتوفى حتى یفصل 
من محكة الموضوع قى دعوى التصفية أو حت يمر بتبین مصف الها (© أو 
على عقارات متتازح عليها مدع خطر نزح الملكية عنها وانقافها من اجراءات ترج 
الللكية التى شرع فما الدائتون المرتمنون () أو على أعيان الرقف | 
الناظر أو لتبديده الربع إضرارا بالمستحقين أو لاع فى أعيان الوقف أو لوجود 
راع جدى ینه وبين مخصوص الاستحفاق (0) أو لللسافظة على حفوق 
الحتازل اليه عن الاستتتفاق حتى يقضى فى النزاع الحاصل بنه وبين الناظر أمام. 
عکة الونوع خصوص سمة التازل (1) أو لوجود دين فى ذءة الوقف وتعمد 
التاظرعدم سداد الدين مع [سامته للادارة أو لمديرية أحد المتحقين فى الوقف 
سواء أكان المدين هو تفس الناظر ام غيره إذا لم تك نلللدين أموال آخری 
يمكن التتفيذ عليها للحصول على الدين من نبا وكان توقيع حجر ما لللدين لدى. 
الفي نحت يد الناظر غير مشر أو ميد )١‏ أو لوجود ناظرين على الوقف 
واختلاقهما مع بمضیما فى الادارة اختلافاً بؤدى إلى عدم توحيدها اللصوص 
عنه فی قرار التعيين () 

ط فى النزاع أن يكون جديا وعلى أساس من الصحة ب کده 
وجوده وقائع الدعوى. أماجرد المدازعة غير الزسة فلا نکن 


إدارة 


(۱) استداف علط ن ۾ قراب وو الجموعة ۲۷ مس ۱۳۵ 

زم ساف حلط فى ۷و توق ٥۳‏ و الجازيت ديسير ۹۳۹ ص ٩‏ 

() اسشاف خلط فم دیسر ۳۰و و الجازيت سكمير ۱۹۳۱ س جوم رقم وم 
() استقاف علط ق بون تاي ۱۹۳۲ الجبرعة ٤ع‏ ص موا 

(ه) انتقاف عط فى ج ماي 1۹۰۰ اوق ۱۷ ص جام 

( استاف عت فج ۱۱| 

() امنشاف علط ق ۳ بابر ٤۴ھ‏ دو ۱۰ اير وسو ؟ ارت يرل ۱۱۳۵ 

له) مسر آمل ستل ق ٩‏ رای چ و و الاما و و علد رص ٩۲‏ دتم ۲۸ 


۳۸ 
لقيامه ابرم عاصلا حتی ولو تغذت شكلا تا برفع دعوى عنبا أمام که 
الموضوعءوعلى ذلك فجرد الطمن الحاصل م نأحد الطرقين على عقد ةليك شخص 
بدعوى صوریة و بدعوى ابطال التصرقات أر بالبطلان لحصوله بطريق التش 
والتدليس أو ای سبب آخر من أسباب فساد وبطلان العقود لا يكن لانتراع 
يد مالک الظاهر )١(‏ وكذلك جرد رقع دعوى من أحد 
يعبم على الناظر أمام احکة الشرعية لب هنال ایک 
هو الآخر توافی النزاع واعتباره جميحآ )بل يحب على قاضی اطرامة سوا 
أكانت الحسكمة المستعجلة أم عتكية الموضوع بحت النزاع من وقائقع الدعوی 

المماروحة لمعرقة ما دا كان جديا و بؤكده جق اهر لا( 

4 - والقول بخلاف ذلك وباعتبار النزاع منوافرا من بجرد رفع دعوى 
الوضوع آمام احکمة الختصة ناف للبنطق والعدالة ومنافض اروح القانون 
وغرضه من وضع إجرا. الحراسة التحفظى الاستتتائى » إذ رنب عليه التلاعب 
بالحقوق بدلا من صبااتها إذ يكن لانتزاع عقار من تحت ید مالکه أو انتراع 
وقف من بد الناظر عليه رقع دعوى أمام الحسكمة بالطمن على سند ليك الأول 
أو أعمال الاق 40 

۶ - ولا يشترط لوجود النزاع أن ترفع به دعوى أمام المحسكمة بليكق 
باه وحصوله ثبوته من وقائع دعوى الحراسة وظاهر مستنداتالطرفين فها 60 
وعلى ذلك فلا بحب لقبول دعوى حراسة للنزاع يالملكية أن ترفع دعوى بالملكية 
أو باستحقاق العقار الممللوب وضعه تحت الحراسة أمام محكمة الموضوع الختمة بل 
یکفی لفبولها ثبوت التزاع أماممحكمة الحراسة من رقائع الدعوى ومرافة الطرفين 


() اسقاف عطق ۱ مار ۱۹۱۷ و ۳۰ بريه ووه جرع ووس اور اه 
و ۲۱ اكتور و زوا الجرعة تس وا 

(۲) بعر امل ستعمل فق ۱۱ مج موه اد ال جوم ۲۰۱ رقم ۸ 

(ج_اسثثاف حلط فى ۱۳ توق ۱۹۳۹ الجازيت ديس 14۳١‏ سر اکا رف ۲۳۹ 

() مسر آمل مستعيل فى ۱۱ مجم م7 اتاب 

(ه) عصر ام استقانی فى 
جف ف ۲ با ۱۳۷ دی 


53 
فبا وأن الحراسة لازمة وضرورية الحافظة على حقوق الطرفين 40 

۹ وإذا انعدم الزاع فلا عل الحراسة إلا إذا رآت المحكمة ضرورة 
الک بها عافظلة على حقوة الطرفين ودرا لها منالخطر آلتى بپددها من استمرار 
الحالة على ماهی عليه » وعلى ذلك قلا تقبل دعوى الحراسة التى يرضها شخص عل 
مصلحة الاليفونات/قاعبا المواصلة عنه لاتها. التعاقد ينبما وعدم رغه فىتجديده9؟؟ 
أو التى یا تخص على آخر لانتزاع آرضه يده ووضعيا تحت اطراسه 
القضائية ليتمكن بنلاك من الانتفاع بها واستخدامبا فى آموره ومصالیه الخاصة 
بغير رغية صاحها حتى ولو كان القصد من ذلك القيام بأعمال صرح له القضاء 
باجرائها فى ملكد 27 أو على آموال وسندات مالية مودعة فى خزائة مؤجرة 
من أحد البنوك إذا لم يكن مة نراع فى ملكية مودعيا وعدم ملكية راقع الدعوى 
الثىء منها (4 أو على أرض كانتمؤجرة ارافع دعوىالحراسة لاستخدامها كوش 
لضربالطوب الذىبصتعه فىالورشة المملوكة اليه إذا رفض المؤجر تجديد ارت 
له ولا يوئر على ذلك كون صاحب الورشة أحاطا بور من البناء لمن مبانی 
الورشة تنفيذا لتمليات الجبة الآدارية (0) 


الفرع الثانى 
الل عون 
بهد ب المصلحة أو الضرر أو الخطر مبماكان وعه على حقوق أحدالطرفين 


(۱) امتقاف عطق ۰ و توفي ۱۹۳۰ انحر جم ص۱۲ و و دیسر 1597 الجبرعة 
۹ س وھ . 

(۰)۲ استثاف عتلط فی ۾ رنه ۱۹۳۲ اجبوعة ع ) ص ۳5۸ 

زم) نت تلور عل 2:1 ۹۹ مدای رن نبذة نو وص آمل متتجل ف ماعط 
م الجريدة القضاية ٠‏ .ع ص و 

(4) موثليه ق ٠۹‏ عارس ووو دالوز ۴٥۹ج‏ ۲ ص ۲۰ 

هع صر آمل یتسیل فى بم اعطی وهه الجريدة ققضائية عند ٠٠‏ شن سابة مو 


هت 


بحسب رآي بعض الشراح وأحكام انحا بوجد إذا كان بوأضع الید على البقار | 
اعلوب تعيين حارس علبه غير ملد لا بمكن الرجوع عليه حقوق رافع الدعوی 
قضی بها من مک الموضوع (۱) وكان أعاله وآضاله عل العقار تدل لسو 
أو اهمال جس تيع معها هذه الحقوق أو تقل أوتضعف - أما إذا كات 
واضع اليد مليتا ويداين بحسب ظامر الستندات راقع الدعوى وله حقوق قبله 
وتدل أعماله على محاففته على المقار أوالمالْالمطلوب وضعه تحت الحراسة 
وحقوق كل شخص فيه فان الصلحة وإيضحى هذا الشرط فاقدا 

٩۸‏ ويشترط فى الضرر أن يكون حالا ونتجة لاسپاب موجودة بالفعل 
وقت رفع الدعوى تربطبا وإياه رابطة السبية ال‌اشرة - آما احتال الضرر أو 
الخطر فلا يكنى وحده لار ير الحراسة خصوصاً إذاكان الاحال ینیع إلأسباب 
بعيدةجداً اعقبتا وقالع ماديةغتها وأزائتها من حبز الوجود» وعلى ذلك فلا تقبل 
دعوی حراسة على ان وق لاتال وقوع ناظرالوتف فى اخطاء ارتکیا 
من مدة طويلة وإمكان حصول ضرر لوقف والتتحقين بسبب ذلكإذا كانىأعال 
الناظروأفماله الحالية تمل على حملن الادارة وللحافظة عل حقو الزش والستحتین 
وکان مركزه الا متينا قضلا عن مذايته للستحقين رافى الحراسة بالغ جصيمة 
أذوها مقدماً من ماله الخاصن من أل استحقاقهم فى الرقف(۳) أو على أعيان 
مشترکقبنءعل‌طلب أحد لش ركاء عل العيوع عند وجود قسمةسر|رأة بين الث ركان 
بطري الانفانى أو حك من القضاء حى يثبى الفصل في دعوئ الفرز والتجنيب 
الموفوعة بخصوص هذه الاعيان 20 أو على أموال حص فى حالة يسار تمكنه من 
تعوي ضكل ضرر یترنب‌عل ترك الآموالفى يده حی یفصلفالنزاع موضو عا( 


اليات نک ران پر 
معي الجمرعة مضع 
ا( حشر آمل تعمل قن سجن وجو الغا م انه حرص .لق 81 


زم استثاف عطاق ہ رار ۱٩۳9‏ او ہے صن .و۱ وذ حيسي وول ایو وو 
سی ع رعا اقلق امل قي وج ماپ مهو عاماموو عند و عن م دقر 44 


إل استقاف آمل مو یره ووه المفرق. مم ص و 


يهاب 
أو إذا قدم الخصمالطلوب وفع يده بطري الراسة لخصمه تأميئات كافية أشن 
رفاریم المتتازع عليه رکانت ادارته للاعیان ا يالوب وضعبا تحت اطراسة طية 
لا بشویا أدنى عيب ولا نسب اليا أى تقصير )١(‏ آوعل آرض فضاء ممدة 
۷ بمكن استنلاطا ابر أو خلا ۳ 


الفصل الثانى 
الشروط الواجب توافرها فى طالب الحراسة 


وه - بشترط فى طالب الحراسة أن يكون له حق ظاهر على الثى. المتازع 
علبديضاهيحق واضع اليد فيطبيعته يستوى فى ذلك أن يكون دنا ادا أو مرب 
أو صاحب حق اختصاص أو امتياز أو شريك فى الملك أو الشركة أوصاحب حق 
عينى على التى, المتازع عليه وعلى ذلك فيقبل طلب الحراسة من : 

أوير - البائع النی له حق الامتياز بالمن على الارض المببعة سا لقه فى 
اف إذا اهمل الشتری فزراعة الأرضأو اذا تلف فهالو تركها بو وتر تب على 
ذلك التقليل من قيمتها والاضماف من ضمانة البائع علها أو إذا تأخر الشثری 
فى سداد الأمرال الاميرية الفررة عليها وترتب ع ذلك فعريضها نع الملكية 
بالطرق الادارية > 

تن - الدائن المرتهن للعقار المبيع بالمراد عند تخلف الرامى عليه المزاد عن 
دفع امن واتخاذ اجرا, نحو يبع المقار على ذمته 249 

تا - الشريك الحاص على آموال الشركة نی يسام فيا 

رابا = الشخص الخنازل اليه عن الايجار على زراعة المستأجر لمعا ویدها 


(۱) استثاف آمل ن ۳ز 
(») استثاف اط ۲ 


ار .وه الجسرعة ۷ ده وی ص ۱۹۰ 

الجازيت سیم ستة 9ص ۴ رم 

و نمچ وہ .ره ]وت وج سن وام 
(0) اماف علط عي ييه يول وت وم می 0۸ 

(») اتقاق مط في ولا توق ۲و۱ مرت جم س و 


ع ووه 
یداع النمن فى الخوانة. # ولا يؤثر على حته في طلب لكراسة رفع دهوی من 
المستأججرع لجرا لحيل بالمطالبةبتعويض نظي رعدماتتفاعهبيعضالآرض المؤجرة(1؟ 

نامسا أحد الشركاء على الشیوع عند عدم الاتفاق على إدارة لیات 
اترك وتوحيدها فى بد حدم 

مارم داتن المتحق في الوقف إذا لم يكن لليدين أمرا ل أخرى يكن التفيق 
عليها خلا ف استحقاقه فى الوقف وكان التفیذ عل‌الامتحقاق بطر بق حجز ما للدين 
الدى الغير «تمذرً أو غير شم 15 

سارها س دان الواقف عند رفع دعوى یطلان الوقف الحصرله هرا 
من الدائین 29 

انا > الوارت في تركة عند حصول نراع بينه وبين باق الور على حم 
فى الیراث أو على وراته معهم لاعانبا 140 

نامها -- المستحق فى وقف عند وجود نزاعجدى یه وبين الناظر على الادارة. 
ديد الاخير لغلة الوقف اضراراً به . 


هارا الرامى عليه المزاد عند حصول نزاع ینه وین واضعاليد عل المقار 
لیم عصوص اتأجير المسادر اليه بعقد ثابت االتاريخ بعد تسجيل تاريخ تقیه 
نوع الملكية ۱9 

عارى وبر - ورثة أحد الشركاء المتضامنين فى شركة تتام عند استمرار 
اق الشركاء في إدارة الشركة رغم إرادتهم فى ذلك 637 


ای عتم = المؤجر على زراعة المستأجرجمعها ويمها وإيدع الامن فالخزانة 

نی يعني فى دعوى الاجار المتأخر ‏ ولايؤثر على ذلك وفمالحجز النوقع ابيا 

(:) استقاف علط فى ۷و نوق ۱۱۲9 لقبصوعة ۳۱ ص۱۳ 

ازع استقاف علط فور يار وسو الجموعة ۸ع ص وو 

(ج) تقاف عتلط فى وه توفي ۱۹۳۴ و ٩۳‏ يسمي چجوو المجموعة بع ص ۳2 و ۷۷ 

ز)) انتاف تغط فى ٩‏ دیسر جج١٠‏ الجبوعة ون هه 

(م) اسف علط ق .م ديسمير جو المجموعة جوصه ول توفي ۱9-9 الجسوظة ورس و 

ر سكاف عط فى دیسیے مہ الجازيت سی ۱۹۳۱ ص جو دت ا 


اح بها 


على ااتغال ءا لال .الا جرخ الجن بل للف الراب (۱. 
از عم ع صذاحب احق عب خن طاو آذآ شك من o‏ ر 
بسي استتا. مالك لفقا له وعدم تمكينه من ذلك 2۳۱ .7 .. 

دابع فتر سل من ازع جد في ملكية قار نی 9 اغا لابحوز قول 
دعوئ الحراتة"من, 2 

أربو - الدائن العام أو المرتين أو صاحب خی الاختصاض عل آموال 
مدینه كوسيلة من وسائل التتفيذ لتحصيل الديون ال على اللدين من ریدها فى غير 
الالاتتلات السابق الكلام عابا فى بدا العملا ات م 


دار رل انر رن ار اه 2 خی رنه 
دعرى من هذا القبيل آمام محكة الو ضوع( 

“اعت اراس نله الزاد على الم اي ند ده 
بذكامل شررط ابيع 00 2 

راينا ‏ مان تن أو صاب نت الاختصاص أوستق !| 
البيعة باراد لتأخهر آراسی عليه الراد فى سداد الثمئ ب 


۱(۰) «استنان طط .۲۰ يرنه ۱۹۱۷ الجاوت چس وا 3 
(۲) استقاف معط ن ٤‏ نوف ۱۸2۱ المجمرعة ام ۸۸ ۱۱ رنه مساو مرا س ای 
(۶) اماف عتلط فى أو عارص ۱۱۲۳ سوه ++ س ۲ 

(م) اسف عطق عر بيك ٥۹۴‏ للجازيك يولي دجوو ص ۱۸ رق مو و لمأي ۱۹۲8 
الاريك وليه مود ص مد رقم ووج و ہم قير ٠٠۹‏ اوعد زو اس ہم و و99 
الماذيت متیر بصيو ص نوم رتم يع راج أبرل 4ج اللموعة ا اس ويم 

(ه) استثاق عتلط في وم اكترير پوو الجازيت اکتری واوا ص ١‏ دقر 9٩‏ و ۱0 نوفید/ 99و 
ات میسیر پو ص م رقم ۸۲ و ج ایو پوو المصرعة ۴١‏ صن ھا ر و ترق او 
المجوعة وم مس ٥٠و‏ ۴ ق۱۹۵۷ الجازيت اه ۹۹۸ ص ۳۳ رقم ۷۸ ۰ 

() استتاف لط فى ہہ پوت سنة ۱۹۱۴ الجازيك سیر سے ۱۹۱۴ ص عدم رم 10۳ 

(۷) اسکاف ختلط ف ۾ توف مت ۱9۱۳ الصو عت ۲١‏ مي الور ۱۳ بريه سا ۱00۷ السوعا 
لسعم اه : 1 


— فپ 


اسا -- البائح على الق اليج نجرد تأخير الشتری في سداد 1 
انضح من وقائع الدعوی أن المشترى انم بأدارة. امن إدارة طية ويجرى فيه 
أعمال الصیانة اللازمة ان كان بناه أو بزرعه بعنابة أو يوج أن کان أرخازراعية 
وبصرف عليه المصار يف الضَرْورية واللازمة لفط © 

سارها ب الدائن المزتين رهن یا على العقار ارون بحجة أن المدين غود 
قائم بادارته کاب أو عجةآنه يمل في صياته إذا لم يتفق فعقد اإرهن على حقدق 
ذلك ول ينضح منو EES‏ عن ذاروجود خطرعل حقه ق الضمان 
من استمرار المقار تحت يد المدين ۴ 


ابا مدير شرك مساهمة عزل مل آلادارة بموجب قراو صادر من مجلس 
الادارة ضهن حدوداختخناصه المنصوضن لما فى عقد البركةوالممترف بها مه٠‏ 
- المدين عل المقار المرهؤان:رمناحيازيا بدعوى بصورية داهن إذا 
تلد بوضعاليد و باستلام الدائتالحرتبن له واستفلاله لاستهلاك دين الرهن490” 
تسم اقيم عل جور عليه #النسية لاطبان عمجؤرة اللؤجرة لیر مروت 
القيمة السابقة وموضوع اليد علييا من المستأجر ۲ لعقد الابجار حبذ وجزد 
فاحش فى الاعار ولا يؤثر على ذلك کون لجل سي وم جهة خاي 
عتئصة بالفصل' فى أمور معينة ليس ها أن نقرر أو تفصل:فى الحفوق نص ضمن 


قراره با يفيد ذخ عقد الاججصار يسبب القن وامكان وضع الاطيان المؤجزة. 
تحت الم اس 109 
(۱) استاف عتلط فى ۲۰ يوتيه س ۱4۲۴ المجموعه وم ص ۱۲ 1 


() اف علط ف وي فار سے ۲وو: السرم يراص دا 
ازج) اتاق عاط فى ۴+ ديسب ست ورور المصوعة بم من دب 
(4) مسي أعل مستعجل فى > تیار سے موه فى القضية رقم وة .د۴ سمجلل ویر بهد 
(ھ) مصر أعلى مستعول فى يه توفي سے ٠۹۴١‏ فى قضية يوقم ۳۰ سلق ۱٩۳9‏ مستعجل رل رب 


KE — 


الفصل الثالث 
محل المراسة 


١ء‏ الحراسة إما أن تكون على عفار أو متقول أو دين فى إعض 


حالات استثنائية 
الفرع الاول 
السا 

۱ يمكن وضع العقار تحت الحراسة 'القضاية كلا كان هناك نزاع 
عفى ملكبته أو فى وضع البد عله أو على إداراته أو أى نزاع آخر تاه الحكة وفيا 
الاجابة طلب الحرامة )١(‏ أو كلا ترادى لما ذلك عافظة على حقرق الطرفين 
.عليه ودرءا ها من الخطر آلذی بهددها مر امتمرار العقار فى حيازة واضع 
ید عليه 0) 

۷۰۲ - والعقار سواء كان مبانى أو آراضی زراة عرز وضمه مت 
«الحراسة القعنائية , أما إذا كان أراضى قضاء ممدة یناه علييا ولا كن استفلافا 
يالتأجير أو خلافه فلا جوز وضعه تحت الحراسة لمدم وجود مصلحة أو خطر 
من استمرار الاراضى في بدالواضعاليدعليا لعدم وجودريع لها يحب للحافظة عليه 
اتخاة إجراء الحراسة التحفظی , وجرد کون الاك ها يتصرف فبا (ضراراً بداثنه 
لا يدر تمین الحارس . لان الحراسة لا تؤثر على أهلية امالك فى التصرفف منک 
كا بشاء وما على المنضرر من ذلك إلا سارك السيل ای نص عليها القانون المدنى 
فى ذلك وهی [بطال هذه التصرفات بالدعری البواوصية إن توافرت أركاما © . 


(۱) امتاق علد فى و قلي و وه و الجازيت ٩‏ می + وق 3 

(۴) انقاف عظط فى ع دیسیر مجه الجبرعة ۷ جع و ۱6 ديس وو الجبرعة ۲ 
خن وه تجو یرنه ۱۹۱۰ امسر ب س جيه 

ويم اسقاف عط ق بوم ياي ۱9۳ زیت مب ۱۹۳۱ من ممع رم 4۳1 


e 
وكذلك لا بحرز سین حارس قضائ على مبان لم تتم بسد للاستمرار فى تتیده‎ 
أو على أراض فضاء لتقسيمبا إلى تلع ويعبا ساب الطرفين لمنافاة ذلك الغرض‎ 
من الحراسة وهی الحافظة على التى. التنازع عليه وصياتنه سنی يفصل ف التزاع‎ 

من نة الموضوع لا القبام باجراء تعديلات آو تغبيرات فيه () 

۷۰۳ - ولا جوز تعبين حارس قضای عل عقارات المدين الى حظر قانون 
نوع ملكيتها والتى هی من مسائل النظام العام لان حرمان المدين 
من استغلال آملا كه لتسدید. دیونه يتاقض مع روح القاتون المذ کور الذى شرع 
ححاية صفار المرارعين ولان الراسة لا تقبل نجرد مان دقع الدين (© 

٠+‏ وعکن تین حارس عبحصة شائية عار أو فى عقارات‌مبية تکون 
علاقته مع باق الشركاء كملافة الشركاء المالكين الحمة محل الحراسة معهم في کینبه 
الانتفاع با بالتأجير أو بأجراء قسمة مبايأة - واذا استحال عليه ذلك وقعذر 
بفعل الشركاء الذين لم يساصوا فى الحراسة فيجب فى هذه المالة فقط وضع جع 
الا موال المشتركة لا الحصص العائمة ققط تحت الحرامة القضائية لامكان الاتفاع 
الماح الميع 0 

۷.۵ - و کون الاعبان الطلوب وضعيا حت الحراسة !! ة لیر 
لا بنع من قبول الخراسة علها وما على المارس إلا اعتاد الابجارات الصحيحة 
الصادرة عنها وتمصيلها ودفع الأموال والدیرن المستحقة على العقارات مها 
وتوزيع الصافى عل الشركاء أو دقمه لصاحب المقارات أر إيداعه فى سرا با 
لحك الصادر تبیه 640 


.ی -- ويشترط فى الدقار فطلوب وضعه تحت الحراسة القتضائية أن بكرن 


(۱) اتاق تلط ف و۲ میس مهل سوبس عي 

(۷) ملو جر ی ۱۵ سحي مود امه باد وج و ص .غ1 رق هذا انی اقش 
رنب فى -۱ له حبرل دوز ۷۹ ج ١‏ ص ۳۱۴ 

00 ق۴ بره ,۱48 جر + وص یج ومسي أغ ل ستممل فى ۱٩‏ اکتور 
موه اماما ۶ اة ۹ ص هالا دم مد 

()) اماف علط فى ع بایی ٠۹۹۰‏ اجو ۲۲ ص جو رأرل عاری ۱۹۱۱ المجموعة 
٣٣‏ س ۲۰١‏ و ھ دیسی ووو لمر ہج س ۷۰ و ۴ مسي ه٠‏ ارط وج ص وع 


ا 
لا ام ل وی أموال الحكومة الجائة 
۳ - آما إذا كانت هذه المفة. واللكية 
الطرفين أو E‏ ا الخاصة فیجوز وضعه تحب 


وما تشتمله من أوان فضية وأثاث. 


املد وک وضع کنبة را وب 


وكتب عا يستازمه العملفييا نحت الحراسة القضائية عند قيام نزاع على ملكيتها (4۱- 
الفرع الباق 
"لول 


۸- يكن وضع الأول كالعقار تحت الحراسة القضائيّة إذا حصل تزاج 
فى مالكيته أو فى وضع اليد أو أى نراع آخر () 


الفرع اش ال 


الرابرنه وبري امات C6۵5‏ 


۷۰۹ - الاصل أن الحراسة القضائية (جراء تحفظی قصد منه صيائة الملكية 
والحقرق المينية المتفرعة علها لا يكن الالتجاء اليه ان القوق والالتزامات » 
وما عل الدائتين إلا الانتجاء طرق الى فص علما نا الخافظة على حقوقهم 
قبل المدين فى هذه الحالة من رفع دعاری بوليصية وخلافه » وعل ذلك فلا مكل 
وضع الديون والالتزامات الشخصية تحت الحراسة القضائية بل يحب أن بكرن 
مل الحراسة شباً ماديا (۴) فلا جوز ملا تعيين حارس قضائى على دیوت. 
ع امتاق اسبوط فى و رای يريا ناه باج ۲ رقم ۷ع ص ۱۳ھ 
(؟) حرای تسو في ۲۷ یرلیہ مو دالوز هاج ۲ مس +هم وتطيقات دالوز على المادة. 
۱ سل رن تتذيع 


م اناف علط ف م عابر و زیت آغبطی واوا و رق ۳۵۳ ٣ج‏ بای وتو 
ای يجي ا٣و‏ س مو دق اج 


لک 


مو قزق شخص قبلآلنیراتسصیلبا وانحافظة عليها وسداد الاين متها بل بذاك 
اباع طرق التغيذاتى يقررها نون وهی وتیل حجر ماللدين لدى ازع 
۰ - ويستنى من ذلك حالة وضع أعيان الوقف تحت الحراسة الق 
لدین على مستحق فى الوقف لا بماك مر خطام الدنیا شي سوى استحقاقه 
متی‌تعذر علىالدائنالحصول على دنه با مجر تحت ید الناظر بسبب تلاعب 
الاخبر إن كان غيرالمدين الستحق.آو لکون التاظر هو نفس المدين المستحق 
بده عدم القائية (0 أو فى حالة توقيع حجز ما للددين لدى لاني 
تحت يد مستأجرى حين سعية ورفع دعوی یطلان الحجز آمام محكة الوضوع 
فیجوز تعرين حارس فضانی الايجار تحصیله من المستأجرين وإبداعه في خزانة 
امحكة حتى يفصل فى مرضوع اليطلان 20 
الفرع رایع 
قل مکی قفبين مارسن فضا علق ارال مص حمر 

* Universalité juridique, 24 

وري اختلف فى فرنسا فيا إذا كان يكن تعيين حارس قضاق على أموال 
شخص جملة باعنبارها وحدة قانونية أم لاء فقرر البسض جواز ذلك وامکان 
حارس قضانى على آموال شخص جلة لآذارتها ٠ا‏ فیه مصلحة'لدائنيه () وقال 
البعض الآخر ورأيه الراجح بعدم جراز ذلك وأنه مین لقبول الحراسة أن يكون 
علبا شيئأ معينا بالذات . وعلى ذلك لا عکن ‏ قضاق على أموال مدين 
وفع فى حالة إعسار بناء على طلب دنه لاستلامها وإدارتها وتحصيل الديون من 
ربعبا سوا أكان ذلك بصفة وقنية أم بصفة نبائية (؛) 


باعتبار ها رهز 


زو اماف مطل فل ۲ عير دچ اشازیت اغطی ۸٣ہ‏ ص جا رف ۲۸۳ و په قاين 
۹ الجازيت مسب و19۳ ص وچ دقر ۰ 

(») استكاف عتلط ف جم ربل وهر الجمرعة برص ٣٠م‏ 

(+) لمصءاندت نقة جيذ وتميقات «الوز عل الادة وجوه نتد ۳) وتاض النی آشار قيه 

() النقش لقرنى فی 1۰ هچره دالرز ۷٦‏ ج ۱ص عدي و ج فوقیر ود درز بو 
اج و ص :۳ ربردری لا کتتری وقامل تبقة 1۲۸۲ 


۳ 


۲ # وقد قضىفى «صر طعا هذا الرآی الاخير ۱۱ ونرى الاخذ به لمطابقته 
القرض من الحراسة الفضائية ومن آنا اجراءتحفظی استای‌وقی 
قصد مه انحافظة على حقوق الملكية وما يتفرع عنها لا وسيلة من وسائل التنةيذ 
المرافمات فى طرق معينة وأوجب (تباعبا لظام العام وللمحاقظة. 


الراسة على الوقف 


القصوى لما فى ذلك من غل من حقو الناظر وسلطته في الادارة 47 
إمابناء عل طلب دای الواقف أو دای الوقف أوداتى الناظر أو ال نحق فا 
عل طلب الستحقین أو طلب أحد انظار عند تعددمم وعدم جراز انفراد آحدم 3 
یم علیا . 

۲ - وقد اختلف قبا ذا كانت احا ك الاملية أو اما الختلطة تختص 
بتعبين حارس تضانى عل الوقف فى جيع هذه الآحوال: فقرر البعض بالاختصاص 
وجواز الحراسة عند وجود نزاع أصلى قانونى بين الناظر والمستحقين أو ينه وبين 
الغير وتتمی الحراسة باتهاء التزاع ‏ ويألة لا يحوز تعين حارس على وقف بناء 
على طلبدائى الوقف أو داتیالتحقین فيه أو أظرهالمستحق فيه لام تغلاله وصرف 
غله الدائين ۰ وحجته فى ذلك أن الحرامة اجراء تحفظلى قصد منه الحاظة 
على الحقوق العينية لاطريق من طرق التنفيذ الى نص عليها القانون(۳) وقر رالبعض 


الادارة وعدم انز 


ع مصر آمل فى وج مارس يعو امه بوص ۷۰۹ 

() استثاف ل ق ۱۲ تربره وه المجسوعة رج ص۱۲ ۳۱ وليه 15و الممموعة يوم ص۸ج 

(۴) مسر اعطق جارس موز ناه و وھ ص ۷۲۰۱ روم پر وه امه سر 
راستتاف علط فی ۽ توقير ۱:۱۹ المجمرعة ۴۲ ص ۲٩و‏ ب۳ عابي ۱9۲۶ افصوعة پم س پم 
وق پم بجواز مین المارس دين عل تحت 


۳۹۹ 


الآخر عکس ذلك و الاختماصر جرا آبین سار ستھتای على الوقف بناء على. 
طلب دائتى الوقف أو داقى ال تحتین فيه أو دای اناظر أو الراقف أو بناء على 
طلب الثير وبأن الحا ك الاهلية أر انختلطة لاتختص بدیبنحارس تضاى عل اقوفف 
عند وجود راع بين المتحقين وبين ناظر أو بين النظار وبعضهم خصوعاً 
إذا كانت هناك دعوى عزل أو توحيد نظر مرفوعة أمام الجا الشرعية وحجته. 
في ذلك 

آویر: أن الحراسة على الوقف اجرا. تحفظى شاذ لا بلجا إليه إلا عند 
الضرورة القصوی و ند عدم یا ان اتخاذ اجراء يماثليا أمام امام الشرعية وأن 
أو الناظر المستحق لا ب#حنهم الالتجاء إلى الحكة. 
ية اقضی باجراء لبم من ول مد بل او 
أو النظار فيمكنهم ذلك وتقضى الحاك الشرعية فى هذه الحالة بتعبين ناظر موق 

لوقف يقوم بمأمورية ارس حتىيفصل تايف لزاع الشرعى القائم بدأن. 
التول والنظارة عكر مشمول بلاق 
ا : إن تعين المارس فيه معنى عزلالناظر مؤقتا حيث يفليده عن الادارة. 
وناظر الوقف متی مين يحب أن يستمر فى إدارة الوقف إلى أن 
المة الختصة رم الحا الشرعية ۱0 وقال ثالث باختصاص العام الامية 
وانختلطة فى فعوين حاوس فى جيع هذه الاحوال مى انتضت الضرورة ذلك وهذا 
الرأى هو الراجح والمأخوذ به في القمتاء الختلط والاهل في أحدث أحكامه ( 
() مر آمل اول ای بدي عاناء واج ١‏ س جوم رأستشاف علط فى ۲۶ اير 9۱۴4 
انا ۵ الماد غ صن ۴۰۸ رت ۱۸۸ 


لجع استثاف امل ٠۴‏ دسر ۷و ق القضية جوج سنة يج تاية ال فوج من کرم بك طا 
عند الست کیت طاصر ول .ده واستتاف عتلط فى ۽ بر ۱۹0۸ الجموعة مج ص بج۱ وول 
بارس ۱9۴۴ المجموعة > صن پ٣‏ و ۱۶ ره 19۱۹ المجصوة وص داج و ۱۱ يريك ۱۱۳۲ 
المجموعة وا وه و وو ورثيه جه المسموعة ٠١‏ س هوم و ۲۳ أبريل وجو المجموعة ۳۷ 
عن ۳۵۸ و ۲۷ تسیر 9476 المجبوعة و ص ۱۰۴ و ۲ ماين ۱۹ جنر 
راوید م ابريل وجه اسر وو ص ووم و ويج رمع أملاستقاق ف ۲۰ بوليه 1۱۳ 
جريدة قضائية و ص مه واسکتدرت امل متيل ق ٩‏ فرایر 
دق ۸٩‏ وب أهل فى دیس وجه بح رسب دم س چچ وتا 
عاماء وس موه 


عاص ۲۳ و ۲۷ 


روبع 


موب وتری لاغذ هذا الرأى للاسیاب الآنية م 
الوقف تحت الحراسة القضائية لسوء إدأرة 
بان ارك فإ ولنديدهالريع اضرار بالمستحةينأ و بدائئ الاخيرين 
أو بداتى الوقف أو لاختلافه مع الناظر الآخر اختلافا يؤدى إل عدم تونید 
الادارة المنتصوصعنبا ق‌قرار التعيين أو لأىسيب آخر بدعو انلك منالاجراءات 
أوالختاطة طبفاً لص‌آلواد 
۲۸ مراضات أهل و وم عتلط ولا تمارض ال فا إذا توافرت شروطبا مع 
حق المع الدرعية فى الک بعزل الناظر أو باستمرار اقاءته أو بضم آخر اليه مع 
التصريج له بالانفراد الأمر اللوط بهذه الحا وحدها لاغتلاف طيمة 
الاجراءين ؛ إذ الآول مقت عض تقضى به الضرورة واخر امحدق بالوقف 
ويحقوق ا فب أو الدائنين إذا استمرت أعانه ف 
تتصرفاتهحتى اتهاءالتفامتى أمام الممكمة الشرعية اذى يقتضى وتنا وزمنا طويلين» 
ولا بيترتب عليه عزل الناظر المذ كور بل كف يده عن الآدارة ريثا يول اشطر 
وسم اللراع - أما اثانى فقاطع فى الخصومة بصفة نهائية مر تب لقوق والأزامات 
وعلاقة متول النظر على الوتضف 
نايا : للآن الحراسةالقضائية منالاجراءات التحفظة الواجب آنخاذها لصياءة 
نالعبث يوافى آیوقت سوا أ بالموضوع أمام امک 
الختصةأملا - وعلى ذلك فقيام دعری بالعز ل أمام الحسكةالشرعية لايؤثر صل قو ها 
تاا س کون قوازين انام الشرعيةتنص ف بعص الاحيان على جوازضم ناظر 
موقت حتی يفصل نمائيا في دعوى العزل لا عنع انا الاحلية وإجراءاتها أسرع 
فى سل هذه الا حوال من اور بالا اعات التحفظية المؤقنة الى لا تمس الممولى 


أو أصل الوقف فى شى. خصوصاً وأن ترك أعبان الوقف فى يد الناظر الطعون 
على أعماله أو الااظرين غير المتفقين عل الادارة فيسسه ضرر بالمستحقين وبنفس 
أعيان الوقف 


رابا - لان القول بخلاف ذلك «ناف لروح القانون وأعمال المشرع والنظام 
العام الذى برى فى كل أحكامه إلى المحافظة على الحقوق مهما تتوعت وأبقان 


الاضرار بها لا رتب عليه من ضررعقق بالحقوق إذا استمر وأضعاليد في طنيانه 
خصوماً إذا کان فقیراً لا علاك ها عکن الرجوع به عليه إذا قى ضده 
فى موضوع التزاع 

ماما - ان التفرقة في الاختصاص واجازة الحراسة فى بعض اطالات 
دون ال خری ليس لما ما يبررها من القاتون ومناف الع الآساسية الى ير تك 
عليها فى عدم الاختصاص وهى شل يد الناظر عن الا قيام الحراسة 


فرع الأول 


الراب على رقف لیم على الراقف عثر رقع دعو مریم رقف 


۷۱5 - إذا أوقف شخص أمواله اضرارا بدائنيه ظلا'خيربن الحق في طلب 
إبطال الوقف طبقاً تصوص المواد ۵۲ مدنی آهل و ۷٩‏ مختلط بدعوى ترفع أمام 
محالم الاهلية أو الختاطة بحسب صفة الدائئين وقد بأخذ الفصلى فى الدعوى رقا 
طریلا حتى يقضى فیا ان يتصرف فيه الواقف فى غلة الوقف کا يريد م يبدده 
فى آمواه وأغراضه ما قد يؤر على حق الدائين لیم فى هذه اللا طلب وضع 
أعيان الوقف فى يد حارس قضائی لاستلامها وإدارتها وإيداع صافى الغلة فى الق 
امحکة حتى يفصل نبائياً والتزاع الخاص بالابطال -- [نما يشترط لقبول الحراسة 
في هذه الحالة 

وير = وفع دعوى بالفعل أمام الحكة الموضوعية يطلان الرقف لحصواه 
إضراراً بدائنه » قاذا ل ترفع دعوی من هذا القيل بصغة أصلية أو بصفة فرعية 
8 موضوعى فى قضية مرفوعة على الدائن فلا جوز قبول الحرامة لان 
يقصد مه امافظة على الحقوق حتى الفصل فى نزاع ام 
اک فى للنزاع فلا یکن امک به خصوصاً على أعيان وتف 


الذي أن يظهر من وقاقع الدعوى أن قيمة الأمرال الموقوفة تقل رن 


عم وت 
آلدیون وقت الابقاف - نذا إتضح عکس ذلك فلا عمل للحرامة (40 
الفرع الاق 


لرا على الوقف ارب على الرقف 


۷ - يجوز وضع أعيان الوقف تحت الحراسة القضائية لدين على الوقف 
إذا أساء الناظر إدارة أعيانه أو إذا تعمد تضييع حقوق الدائین بانف‌اقه مع 
مستأجرى أعبان الوقف على عدم سداد الايجار العجوز عليه تحت يدهم لدائين 
من أصل ديونهم أو بالتقرير غفا وكذباً بمدم الديونية بفرض تحلبل استیلاء 
این على حقوقهم وعل ذلك یمین لقيول اراس 

أريو إساءة الناظر للادارة بدرجة لا يرجى مميا حصول این على 
حقرفهم كاعماله فى زراعة أرض الوقف عدا إن كانت تررع على الذمة بقصد عدم 
کین الدائئين من وجود ثى. يكن الحجر عليه أو كتأخيره فى سداد الاموال 
الآميرية المستحقة على الأ رض حتى تحجز الحسكومة عل الزراعة نظي ها ولا سکن 
لك الدائتون من الحصول على ىء من دیونم 

ايا س عدم امكان الدائنين امصول عل‌ديونيم بواسطة حجز ما للدي 
إدى الغير إن كانت أعيان الوتف موجرة بتواطو الناظر مع المستأجرين اهجوز 
لدجم أما إذا آمکن ذلك فلا عمل للحرامة فى هذه ال (؟) 


الفرع الثشالث 


الخراسة على الرقف لبه عل الست أ على الائ ای 
۷۷۸ - الاصل أن الحرامة كا سبق القول اجراء تحفظلی صرف ری دنه 


(۱) استثاف تلط في وه توقير جيه و ۱۳ دیسر 1۹۴۳ الجموعة وا سن ۳۳ و ۷ وأو 
مار جا الجموعة یج ص +9 

(۷) استثاف عطق بو توفي ب ۱۹0 الجموعة بوم من مہ و پم ناير وجج الجبرعة م 
من ہہ ع وأسكتدرية آمل سیل فى ۱۰ یر ردو ااماه وى اج م عن موی 


۳ 


المحافظة على الملكية والحقوق العيية لا كوسيلة من وسائل اتید لللحصول على 
الديون وال نص علیا قاتون الرافعات على سيل الحصر کاشجز التتفتى أو 
حجز ما لليدين لدى الغير أو اجرامات تزع ملكية العقارات فى الاهل أو المجز 
العقارى فى اتلط الا أنه قد عصل أن یتدن مستحق فى وقف سواء أكان 
هو الناظر آم خلافه من آخرين ولیس له من الأموال مايمكن التنفيذ علها لاف 
حصت فى الاستحقاتق فيحجر الدائن تحت يد الناظر وفاء لدبته على استحقاق المدين 
فبتواطأ الناظر مع المدين المستحق على عدم سداد الدين لصاحبه ويقرر فا يعدم 
اق تحت يده أو لايقرر كلية أو لابودع شین مع الاستمرار في سداد 
الى المستحق أو يكون الحجر النی رقع تحت يد الناظر عديم الفائدة. 
1 نفس المدين الستحق سواء أكان هو المستحق الوحيد فى الوقف أم ممه 

: ن بذلك وق الدائتين ولا يمكنهم الحصول عليه ا كلية 
لوقف - اذ لا بجرز لم توقیع الحجر التنفيذ 
عل زراعة ومتقولات الوقف لما غير علوكه لدبم بل لوك للرقف ذی 
الشخصية الممثوية ولا الججز تحت بد مستأجرى أعيان الرقف أن كانت مؤجرة 
لستأجرین لیسوا مدينين للستحق مواء كان هو الناظر أو غيره بل ارقف 
ذى الشخصية المتوية فالحجز تحت يدم باطل صوله على مال غير ملوك الدین 
الحجوز على دينه ‏ كذلك لاعق لمم نرع ملكية أعيان الوقف ف الأعلى آوامجز 

با عله الطببعة الوقف ولآن الستحق لا بماك شيا من 
أعيان الوقف بل علك صاذ, الفلة عسب حصته في الاستحقاق الموضح بالحجة - 
ولذاك استقر القمضناء فيهذه الحالة ‏ عاقظة على حقوق الدائنين وصيانة للعاملات 
من العبث بها على جواز وضع أعبان الوقف نحت الحراسة القضائية ليستولى 
الدائترن على حقوقهم من حصة المدين المستحق فى ريع الوقف لان الحراسة هى 
الطريق الوحيد الذى يتمكن به الدائنون من الحصول على ديونهم قبل المستحق ٠١‏ 


ما دام الناظر فا بادارة 


() استقاف عتلط فى و دسي موه الجمرعة ۱و صو و ٠١‏ بريه جو٠‏ الجمرعة 16 
اص وم و ۲۷ رای بو المجبوعة ود ص ۱۹۹ ۱۲ دیس پووو الجازي 
عم رقم و وھ جاب واا جازیعقیایی همه رقم وى ۱۲ عت وب الجازيت ۰ 


یاب ملكو 


کا 
وعل ذلك فيشترط لقبول الحراسة على الوقف فى هذه الحالة توافر میتی :. 

أربو - أن يكون المدين سحا ى ريع وقف سواء أكان هو الناظر أم 
غيره وسواء أكان هو الستحق الوحيد فى الوقف أم معه آخرون 

تایا سه آلا يكون له مال ظاهر آخر منقول کان أو عقارا يمكن النفیذ عليه 
وسداد آلدیون من ند 

عات أن يكون التتفيذ بطريق حجز ماللدین لد التي تحت يد الناظر غير 
منتج أو مفید إما يسبب تواطق الناظر مع الستحق المدين على عدم الدفع أن كان 
الآخير غير الناظر أو الكون المدين المستحق هو نفس الاظر أ, يسترك مع ناظر 
فى التولى والادارة ولا يكن الاخير سداد الدين عند الحجر تحت بده لمدم 
امکانه الانفراد بالميل 7 : 

ل فلا تفيل الحراسة إذا لم يكن المدين مستتحفا أصلا فى الوقف أو كان 
مستسقآو قضی من الحكة الشرعية عر مانه م نالاستحقاقعل الدوام أو دة ية عشر 
نوات مثلا فاا الشروط الواقف الى نص علبا ف ا لمجت کشرط اقا الا ق 
کا اذا نص الراقف فى الحجة على حرمان کل من يستدين من الستجت 

نداتته توقيع حجز على أعبار لوقف أو على زراعته أو عل استحانه ف 
يدأ من أعيان الرققت أو بدعی الملكية فبا وی المستحق 


+ کتورر بخص مها رقم ۴۰۹ و ۱۱ پولیه ۶۹۹۳۰ ۱۸ عارش ۱۹۴١‏ ی ۱۳ ابر ۱۱۲۱ و عر 
علي رصع زیت سییر ۱۴١‏ ص بلاج و ۷۸م رقم ٤۲۴‏ و جع و ۳۲ یره ۱۱8۲ امرخ 
س کار ياي ۱۱۳۵ و ۱۰ ی اجا ر ٩‏ ماب وجول وج دیس جور الجازيع 

يا صن ۲۲۱و ۳۲۵ رقم ۳۹۰ و ۳۹۳ و ۱ یر ۱٩۳۲‏ المجموعة ۸ ص ولا ومصر أعلى 
مشج فيه توایر ۹۴ الجريدة التضائية عندهوم صن ۱۱ رفش وإبرام امل فى ٩‏ دیسم ۱۹۳۵ 
اانا ال جو رقم ومو 


(۱) امتتاف عط ۲۵ مایر ۱9۳۲ و ج يوتيه جا للجبوعة و س لمر اا و 
ابر ۱۰۲۵ المصبرعة ۴۷ ص ۳۸و ۲۲ دیسر بو الجبوعة مج صن ۱:۲ و ۲ ایو ۱9۲۸ 
المجموعة .ع ص جر ۲۷ قيلي و ٣‏ رل وھ المجبرعة اع صن عله ر او 

(م) امتكاف عتلط فى ۲۵ پوه ۱۹۳۰ الجاتيت سم ۱۷۳۱ ص ۳۷۸ رقم ۲۷ 

(۳) استثاف تلط ف۴ رار ۷۲»,الصرع يجن ۱۱ واه وتبرار چوه۱ المجمرعةوو سانا 


۰ ولا زتر على الحرمان أو بالاحرى على عدم قبول دعوى الحراسة 
کون الواقف أدخل شروط الحرمان عند الاستدانة وهو یب بأن الستسق مدين 
الطالب اطراسة 

ابا ولا يجوز لقاضی الحراسة سواء أكانت عسکة الوضرع أم قاض 
ال مور الستعجلة أنيتعرض لح الصادر من أنحسكمة الشرعية بالحرمان فلا جوز 
له عدم الاخذ به حجة حصوله بطريق التواطو ين الناظر والمستحق للاضرار 
بالدائن ومنعه من الحصول على ديه روج ذلك عن ولابته 97 

۲ - وقد اختلف فا إذا كان يشترط لعدم قبول دعوى الحرامة لاعتبار 
أن المستحق روم من ريع الوقف اه عملا مالفا لشروط الواقف كالاستدانة 
ملا أو الاستدانة وتوقيع حجر على أعيان الوقف أو على حصته فى الاستحفاق . 
صدور حك من الحكمة الشرعية بالحرمان أملا » ققرر البعض بعدم وجودضرورة 
لصدور حم بذلكمن الحسكمة الشرعية وبأن للحا المدنية الحق فى اعتبار الستحق 
روما من الريع عجرد تحتبق الشرط الذى علق علبه سسقوط الاستحقاق أمامباء 
وحجته فى ذلك أن اعتبار الحرمان من الاستحقاق فى هذه الال لايدخل فى أصل 
الوقف فى شىء بل يتعلق بام مدنی صرف مجوز للحا كم المدنية امک به متى ثبت 
منوقائع الدعوى المطروحة أماميا وقوع الشرط الذى علق عليه الواقف حصول 
الحرمان ( 

۲۳ - وقرر البعض الا بأن حرمان المتحق فى الوقف تفيذاً أوتطيقا 
لشرط الواقف لابقع إلا>كإقضائى يسدر منالجهة الختصة فاذا نص‘ سجةالوقف 
على أن كل من يستدين من المستحقين أو کل منيتوقع الحجز على استحقاقه أو على 
أعان الوقف من أجل الاسندانة بحرم من الاستسقانى فلا يحوز لساظر الوقف 
حرمان المستحق من تلقاء نفسه حبة اتيانه شتا من ذلك ا لا يحق للحا ك المدنية 
تحقيق أدعاء الناظر بخصرص ذلك واعتبار المستحق روما عجرد ثبوت ة 
الادعاء أمامها بل يتعين إذلك عرض الام على انحكمة الشرعية آولا الى هى 


() اتثاف عط فى ووقراير ۱9۲۲ المجموعة م 4 ص 006 
(۲) استثاف عط ق م ياير بجيو المجمرعة ع سی ۱۱ 


سس و 


صاحبة الق وحدها فى التقرير بالحرمان أو الاستحقاق إن رأت غلا لنلك () 
ونرى الخذ بهذا الرأى الآخير لوجاهته ومطابقته لروح المشرع ومعنی أصل 
الوقف لما فى تحقيق شرط الحرمان من المساسبالاستحقاق وجودأ وعدماً إذ يقرتب 
عله فى آخر الامر امک بالحرمان أو بالاستحقاق فى الوقف الأمر الداخل ف 
ولاية اها ك الشرعية وحدهاءوعلا بهذا لرأى لايكق لدم قبرلدعوی الحراسة 
فى حالة انص فى الحجة على حرمان الستحق من الاستحقاق عند الامتدانة أو عند 
الاستدانة ونوقيع الحجز على استحقاقه أو على أعيان الوقفت لا یکنی لذلك برد 
ثبرتالاستدانة ER‏ امحكمة المدنية أو رقع دعوى بط مان أمام اکن 
الشرعبة بل بتمين لذلك صدور حك بالحرمان أولا من الحكمة الشرعية وحتی 
صدور الحكم المذكرر بعتي اسان انما والحرامة واجة خصوصا إذا كان 
المستسق مستمرا في قيض استحقاقه بالرغم من الشرط الخاص باطرمان 

- ولاعل الحرامة إذا كان للبدين المستعق أموال أخرى عقارات أو 
ن الحصول عله من نها - أما إذا كانت 
ارية وتسجیلات لآخرين ببالغ تزيد با 
عن نبا أو تمد ممه فالحراسة فى هذه الال واجبة 

۷۰ ولا يؤثر على طلب الحراسة فى هذه الحالة کون رافع الدعری دا 
مرتبا أوصاحب حق اختصاص عل بعض عقارات المدين أو کب إذا كانت مر تنه 
فى ألرهن أو فى الاختصاص لا تخول له الحصول على دينه يالكامل )١(‏ 

وإذا أمكن للدائن الحصول على دينه من الاستحقاق بطر يق الحجز عليه تحت 
يد الناظر ان كان الناظر خلاف المدين التدق فلا تقيل الحراسة (0) 

۷۲٩‏ - وعلى ذلك فلا وز وضع آعان الوتف تحت الحراسة القضائية 
جرد مديوتية أحد المستحقين بلغ لم حصل التفیذ عنه رر بالطرق الاو نب 


زجع مصر لتاق چاو ۱90۸ رہ یتوه الجازیت وص ۳و۲ رمویر استثاف 
مصر الاما فى ۳۱ مارس ٠١۴١‏ اف 
ضيه المجموعة الرعية جم رق ب مروا 
ازجع استثاف عطق ب نوق مهو زیت برل ۱9۳۶ ص ۳۱۵ رقم ۷م 
(م) اتاق علط فى م وجو لسوت حرص و 


اسه باع قضائية و بتار بعد وآآخر فى ۾ بون 


ات 


احتبال عدم إمكان الحقية أو نجرد توقع ذلك ومن باب أولىلا تجحرزالحراسة لمجرد 
مدبونية أحد المستحقين ببالغ لا من التتفية بها لحصول نزاع فى ترتب يععنها فى 
الذمة ولان البعض الا خرغیر راجب الآداء 

۷۳۷ - ولا بمكن القول فى هذه الحالة بان القصود من الحراسة هو الخاد 
طريق تحفظى عض يكن الالتجاء ليه حتى مع المنازعة فى المديونية لمأ فى وضع 
أعيان الوقف تمع الحراسة القضائية من ضرر م كد حقوق الوقف والستحق 
أي ولان الحراسة فى هذه الحالة فيها ممنى الاحفظ والتتفيذ فى الآن نفسه لتعذر 
حصول الدائن على ديه بالطرق الا لمن اللاظر وتبدیده إيراد 
الوقفوسوء إدارته فيه إضرارا بالدائرين أو بسبب وضع العقبات لد في سيل 
الحصول على دنه من حصة الستحق الحجوز عى استحقاته ف الريع بالاتفاق مع 
الأخير على ذلك 6۱ . 

مب ولا نع من طلب المراسة کرن أطيان الوقف مؤجرة وأن المدين 
هو الناطر والمستحق الوحيد فى الوقف لعدم امكان الحجر تحت يد المستأجرين 
حت فى هذه الما 09 


ة إما بسيب 


۷۷٩‏ - وتصیب المدين المستحق هو الذى بودع في خزانة الحسكمة بمعرفة 
الحارس عل ذمة الدائن أو انداشین الحاجزين ‏ أما حمص باق المستحقين فى 
صاق الريع فتوز ع علييم طيقا لحجة الوقف (۳) 

۷۳۰ # والمدين المشحق هو الذي يتحمل وحده من حصته فى الاستحقاق 
بمصاريف الدعوىرأجرة الحارس ومصاريف الحراسة 269 

وجب وإذا قسمت أعيان الوقف بين المستحتين بطريق قسمة ال 
واختص المدين المستحق يحز. معين فا يوازى قبمة استحفاقه تقرياً فلا حل فى 
هذه الحالة لوضع جميع أعيان الوقف تحت الحراسة اققضا بل يوضع الجزء. 


(:) مع آهل متسل فى عو فيراير وجو الجريدة القضائية وج سنة + رة سلسلة وبع صن ۲ 
رہ استتاف عتلط فى ب ماس ججه۱ الجاؤيت متیر کچد ص بوچ دق 2۷4 

رمع اتاق عطق مب یر جروا ارت او س ۲و۳ 

(») اشاق علط فى وم مير و جل يوليه ۱۹۲۲ المجموعة وه سن ۳:۲ د ۳۸۵ 


E 
)0( الذى اختص به المدين ققط‎ 

۳۲ - آما إذا لم تحمل قسمة عبايأة فلا يجوز وضع حمة على الشبوع 
فى الرقف تمت الحراسة القضائية على اعتبار آنها تکنی لسداد حصة الستحق 
آلدین فى ريع الوقف بل يتعين وضع أعيان الوقف جميعيا تحت الحراسة (60 . 

افرع الرايع 
اقرا على الوقف باه على طب اللحيقين 

۳ب - الحراسة على الوقف اجراء شاذ استتی لا يلجأ اليه إلا عند 
الضرورة القصوى وتكيله امحكمة ممار دقيق )١(‏ لا يكن فيه [جاع المتحقين 
أو سیم مي انمدمت الضرورة الملجنة له 0) . إذ ولو أنه وقتى محض تمده مدة 
النزاع ای عليه إلا أنه يشل بد المتولى عن الآدارة وإركزها فى بد شخص خلانه 
ويمئع عنه حقوقه ای خواتها له جبة الاختصاص ويجمله أعرل منها . 

وبجكن الالتجاء اليه عند حصول نراع جدى بن المستحقين أو لمعم وبين 


الناظر على إدارة الوقف أو على استحقافهم فيه إذ1 كان فى استمرار إدارته لاعيان 
الوقف حى يفصل فى أسل تداع من الک ا 2 ضرر م كد حقرق الوقف 
أو المستحقين فيه 

)۷۳ وتختلف کل منالحائنين عن الاخری إذ قد يكون انأظر حسنالادارة 
الشؤون الوقف عحافظاً على أعيانه رف الوقت نفسه متا بفله وحده دون باق 
الستحقین متصرفا فبا اضرارا بهم والتكى جائز 


زم اسثثاق علط فى مل ترف صو المسوعة بع می .© 

() استثاق علط ق ۲۰ یرل جه الجبوعة بجع ص ۲۸۰ 

() اتاق علط فى ۲۲ قبراير 19۲۳ الجمرحة ٤ع‏ ص ۱3۰ ومصر أهل مستمجل أل ٩۵‏ ميتمير 
ا امام | 

(و) اسثاف ملظ فى ه ماير ٠۹۳١‏ المجمرعة بم چس + - 


20008 
المبحث الأول 


فى ارام عن الوق راع بين الكسنمقين والمتوق 
فصر ارارة وريه الوقف 

۷۳۰ - يشترط لوضع آعیانالوقف نحت الحراسة القضائية الطمن عل أعبال. 
الناظر فى الوقف أن تکرن إدارته سبة وضارة محقوق الوقف ومصاله . 
آما إذاكانت ناضة ومفيدة فلا عل الحراسة حتى ولو نازع الستحقون فبا لاتفاء 
ركن الضرر الموجبالحراسة وعل ذلك فلا بحوز وضحأعيان وقف تحت اراس 
الضائية برد کون الاظرانفق مالغ على إصلاح أعيانه تى ولونازع الستحقون. 
فى ذلك وطلبرا حزله من المحكة الشرعية 40 

۷٣٠‏ - وتعتر إدارة الناظر سبتة وضارة عقوق الوقف إذاكانت تؤثر على 
کان الرقف أو تعرض حقوقه ومصاله لطر الضياع کا إذا ترك مبانيه تتداعي 
ونسقط بدون إصلاح أو ترميم مع وجود غلة تحت بده يانه إجراء الاصلاحات 
اللازمتوالضرورية منها وکا تخر فى سدادالاموال الآميرية أو الديونالمتحقة 
عل أعيان الوقف وعرضها بسبب ذلك لخطر نرع اللكية والضباع أوكا لو مل ف 

م أطبان الوق أو فتأجيرها وتر كبا تبور وتضعف ترا أوأببرها [اثخاص. 
بل اقتسامه الابراد سهم أو لأشخاص معوزين غير مأمونى الجائب أو 

بفئات ضثيلة أفل بكئير من آجرالتل أو کال همل عبد فى المطالبة يحقوقالوققتقيل 

الغير ما قد عليدمنياع مبالغ جسبمة لجبة قف أو #الوتلاعبف الايراداشه 

والمصروفات بتقيص الول وزيادة مالغ غير حقيقية هل الثانية أو إذا أجرى غير 
ذلك من الأآفمال الى قد نضر عقوق الوقف ومصالحه ١‏ 

بمب ولا يشترط لوضع أعيان الوقف نحت الحراسة لسوء [دارة الناظر 

أن يكون مى. النية متعمداً الاضرار حقوق الوقف ومصالخه بل یکنیتوافر سوم 

7 الادارةوالترر وکن ء سوا. أكازسو.الادارة عن اهمال جس أمعن سوء نية لان 


ازيم اسقاف آمل فی ٩‏ نی وي امه ودح جص موه 
(۲) اباق عط د يرثي چاه الموعة ۱ 


ماع 


الغرض منالحراسة تقلیل الضرر الحالى ودره الضرر النىعل وشك الول بدون 
دخل استولة الناظر من عدمه 

۷۳۸ - ولا یکنی اتعيين المارس كون احکنة الشرعية عزلت اللاظر المین 
عليه من وقف آخر لخالفته لشروط الواقف [ذا لم يكن ثمة تعارض بين الخالفة التى 
نی عليها قرار العزل وبين الادارة الحسنة النافعة کا لو بنى قرار العرل على عخالفة 
الناظر لشروط الواقف في عدم نأجیر أعبانه لاجنى أو غير ذلك من الشروط 
الأخرى الى لا رتب على مخالفتها تعريض حقوق الوقف الضیاع 200 

۷۳۹ -- وجرد الطعن عبىإدارة الناظر لا يك لقيول الحرامة » بل يجب لذللك 
أن يكون الطمن جديا وله ما يؤكده من وقائع الدعرى ومستدات الطرفين قيا 
وأن تنوافر الضرورة الملجئة لانتزاع الادارة من يد وی على الوقف وت ركيزها 
لى يد خلاقه - 


م ولقاضى الحراسة سواء أكانت محكمة الموضوع أم قاتى الآمور 
المستعجلة حف حجج وأسانيد الطرفن وتحقيق دفاعهیا لا لفصل فى موضوع 
النزاع ولا لمسرفة ما إذا كانت هناك ضرورة لحراسة من عدمه : فه أن بطم 
على عفود إيحار أعيان الوقف وعلى ظاهر كشوف حابات الناظر وعل‌ستندات 
المصروفات وعل تفارير الخبراء الذين تمنوا فى الدعرى وعل أوراق الدعاوى 
نی رما اناظر لاله عقوت الوقف وعل أوراق التفيسسذ الخاصة بالاحكام 


مخصوص أصل انناع 


() سضر أعلى جل :۱۱ چم وجو ماه تة 7و ص ۲.۱ رقا 


a 
ال مبحث اشانی‎ 


فى ا حراس على الوق فزاع بين المستوؤين رانا 
صر عن ابر مقا 

۱ - يشترط لوضع أعيان الوقفت تحت الحرامة القضائية هذه الحالة أن 
کون منازعة الناظر لاستحقين فى آمل استحفاقبم أو فى مقداره أو فى دفمه الم 
كيدية وضارة محقرق المستحقين فى الوقف 

۲ - ولعتم الخازعة يحقوق المستحقين إذا كان القصد منها 
الکید لم والحاق الضرر بهم منع الاستحقاق علهم وحرمانم مله بدون سیب 
شرع أو قانوتى يبرر ذلك وفرض استتار الناظر به وحده وصرفه فى أهوائه 
وأغراضه أو فى دعاوى شرعية وخلافبا يقيمبا على الستحفین 

۳ - ولا يؤثر على طلب الحراسة فى هذه الق کون الناظر بحسن إدارة 
آعان الوقف باتأج وخلافه ويتفق على أعياته المصاريف اللازمة لاختلاف 
العلة فى الحالتين إذ یکن ف الثانية أن تکون أعماله ضارة يحقوق المستحفين 
في الرقف لا عقوق الوقف نه 

۷4 ومن المنازعات الكيديةالعنارة يحقوق المستحفين والوجة الحرامة 
منازعة الناظر لاحدم فى أصل استحقاته في الوقف بدو مبرر وإنكاره عليه 
لاعن جبل به وإئما نكاية به وبقصد التصرف في حصته فى الا.تحقاق وتبديدها 
فى مصالحه الشخصية واستمراره على عناده ومنع الاستحقاق عنه ار من صدور 
بالاستحقاق بدعوى بطلان هذه الأحكام أو حيس الاستحقاق 
عن المستحقين أو بعضهم بغير سبب والتصرف فيه لنفسه أو اعطائهم جزء من 
الاستحقاق وأخذ الباق لفسه أو تأجير أعيان الوقف لأتخاص معینین معوزين 
رالاتغاق معبم على عدم مطالبتهم بالايجار 0 عظهر المدينين للوقفت مقابل 
اقنسامالابراد معهم أو [خقاء یراد يعضو رقف وعدم إدعاله فى کشوف 
الحا أو عدم ل ی نز هد بدا 
من لم بوقع میم على الحساب بقطع استحقاقة عه وتتفيذ ذلك في أحدم أو عدم 


أحكام شرعية 


r 


دقع أحكام اند ای تصدر عليه من الها ك لبعض الستحقین مع وجود ريع 
تحت بده أو وضع المراقيل فى سیل تنفيدها با 
على ترك الاعيان المؤجرة بمجرد توقيع ال مجر تحت يدم بلاسکام 
المذكررة ليضطر بذلك المستحقون إلى تکرار عماية احجز بغير فائدة يجنونها مب 
أو تسخير آخرين قى رفع دعاوى استرداد عن زراعة الوقف احبوز علها ممرق 
المستحقين بخرض تطويل إجراءات التتفيذ وعدم تمكينهم مرن المحصرل على 
رقبم أو ارعاق ايرلدات الوقف بمصاريف كثيرة بفرض تقليل حمص 
المستحقين فى ريعه أو غير ذلك من الأتال التى ترى إلى الاضرار بالمستحقين 
أو بأحدمم والتى بلزم لممالجتها وتقليل تأثيرها وضع أعيان الوقف تحت الخراسة 
القضائية حتى فصل منامحسكمة الختصةسواء أكانت انسکمةالشر عبة أم الأهلية فى 
آمل الراع القائم بين الطرفين 

هب و لاحل للحراسة إذا “كانت منازعة الناظر المستحقين أو بعضهم جدية 
لمامنالظاهر مايعزز تبأ أو كانت العلمون المرجبة إلى أعماله وأفمالك غير جديرة 
بالاعتبار» وعل ذلك فلا تقبل دعوى الحراسة إذا كان الناظر سنورا في منازعة 
آحد الستحقین فى استحقاقه تعددم وجرله لهم لعدم اتساله بالواقف واذعانه 
بعد ذلك الک الشرعی القاضی بالاستحقاق وتنفيذه بمجرد صدوره ذ من آول 
واجبات الول على الوقف الحافظلة على حقوق الوقف و الستحقین فيه ولا شك 
أن فى فبول اى تحص يدع الاستحقاق ضرراً بصا الاخيرين01) أو إذاكان اليب 
فى عدم دفع الاستحقاق عدم وجود مال تحت بد الناظر يعطى منهالمستحقين - إما 
لمدم امكانه تحصيل شىء من غلة الوقف لمدم حلول مواعيد الدفع أو لامتاع 
المستأجرين عن الوفاء وعدم الاتهاء من الاجراءات القضائية الى اتخذت ضدم أو 
لكون التحصل من ريع الوقف تسددفی الآموال الآميرية وى إجراء الاصلاحات 


لكون السیب فى حبس الاستقاق وجود حجوز تحت ده يه من الفبر 
+ ولابعابع ل اناظر اطلاقا الامتناع‌عن الدفعفی مده الأحوال لته وکیل 


(۱) مصر آم مستسمل ف + فرابر ۱9۳0 الجريدة قتضائية دد هه می 61 


لو 


عن الوق وا متحقين مأمور>إدارة أعيان ارقف ر تحصیل غا واجرا. الصاریف 


عل الا ستحقا عوجب الحجة تم صرف باق الفلة عق المستحقين ولا یلام قانونا 
أو شرع بالاتفاق على المستحقين من ماله الخاص عند عدم وجود ريع من أعيان 
الوقف () 

۷ وكذلك لا تقبل الحراسة إذا افضم للحكمة من ظاهر آفلام الحباب 
ومستنداتالدعوىعدم تسب ةأى اصال أو تقصير أو سوء ني لثاظرفىإدارةالوقف أو 
فى المحافظة ع حقوق المستحقين بلظهرعكس ذلك وبانه يؤجر أعيانهواطيانه بأجر 
امثلبعد الاشبار عنها فى الجرائد ويحصل غفه بالكامل وينفذ ما شرطه الواقف فى 
حجته متعاقاً يكيفية الادارة وتوزيع الريع ويقوم باجراء الاصلاحات الضرورية 
فى أعيان الوقف ويسير فى الصرفى عليه ما تستلزمه الضرورة الطلقة لاف 
على أعبانه ويدفع حصصالمستحقين فى صافالغلة بمجرد ظبورها ويدون حسابات 
عنصرف عن كل نة فى کشوف متعددة بعر ضا على المتحفون 


ثر على ذلك كونبمض الستحفین‌امتتم عن التوفيع على کشوف 
علا وعن استلام حصته قى الريع لا لکون الناظر ارتکب 
الشطط فى ادارته بل بقصد مما کته وخلق اشازعات له ساب داخابة لا شان 
لها بالوقف وإدارته . 
الفرع الخامس 
ارات عق الاقف عم تعر النظاء غير اصع 
ومر شم بام “تراد رامضم على مار 

۷4۹ يجوز وضع أعيان الوقف تحت الحراة القعنائية عند تعدد النظار 
غير المصرح لأحدم بالانفراد وعدم اتفاقيم على الادراة طلقا لقرار التعبين 
الصادر بأقامتيم حتى تقضى امحكمة الشرعية فى الراع الحامل ينهم بش 


ا( مصر اهل مستعجل فى ج ینیم م۴٠٠‏ الجريدة التصالية مع السنة + رة ململ ۲۳ص 8 


وا 


الول والانقراد بالادارة أو العرل صيانة لقوق الوقف والمتحقين فيه وعدم 
تعریمنبا لخطر الضیاع يسيب الاختلاف على الادارة . 

۰ - ويشترط لقبول الحراسة فى هذه الحالة توافر شرطين. 

ارول ؛ حصول تناقر بين النظار على الآدارة . 

انى : أن یکرن الاختلاف مضرا مال الوقف والمستحقين 
ممه ترك الحالة على ما هى عليه حتیالفصل فى التزاع الشرعى کمدم اتفاق النظار 
علتأجير اعان الوقف أو على إجازة الابجارات الصادرة من أحدمم وقت أنكان 
ناظرا منفردآ على الوقف أو عدم الاتفاق على زراعة أطيانه أو على دفع الاموال 
الامر يقالمستحفةعلى أعيانه أو عل ميل غلته أر على اجرا. الاصلاحات اللازمة فى 
عقاراته أو على تتغيذ الفرارات الآدارية الصادرة بهدم بعض منازله أو على توذيع 
اریع على المستحقين أو غير ذلك من الا" ال التى قد يترتب على عدم الاتفاق 
عل القيام بها ضرر قوق الوقف والمستحقين (0) 

ووب أما إذا كان الاختلاق حاصلا على مسائل غير جوهربة ولا على 
مصالح الوقف وا فين ترك الحالة على ما هی عليه حت الفصا. ف التراع الشرعی 
فلا عل للحراسة لانمدام الضرورة الملجئة لما 

بون ويرى بعض امام عند وجوب المكم بالحراسة عدم ین أحد 
الناظرين امحتلقين على الادارة حارساً عجة أن الحكم بذلك فيه ممنى إفراد أحد 
الناظرين بالادارة لامر الداخل فى وظينة المحالم الشرعية وحدها 0© إلا آنا 
نری خلاف ذلك وإمكان تمين أحد الناظرين فى الحراسة لا میاب الآنية 

مرول : لاختلاف الغ الصادر بالحراسة عن القرار نی يصدر بأفرادأحد 
ارة فى طيعته وفى الأثار القانوية لب عليه إذ الا ول موقت 
الحفظ حقوق الوقف والمتحقين فيه أما نی فام 


(۱) هر آمل مستسيل فى و یر وجوه ماه ده و سے و ص جه رقم ۲۸ واستئاف 
عقلط ق م بابر وو المجموعة بوم مس م 
ري حمر آمل یدای ق ۲۵ بول بصع عاماء هاج ۲ ص ۲۱۹ 


ولو 

ویرتب لاتولى حقوقا على الوقف والتحفین وعمله بالتزامات تختلف عن حقوق. 
والتزامات الحارس. 

انی لان نص الادة ١ه‏ مدن آهل و ,4 حلط الراجب 
هذه الحالة مخول للحكلةعند امک بالحراسة تعيين أحد الاخصام المترافعين . 

"ای - لان ناظر الوقف آعم منالاجنی بشؤون وأعمال الوقف وأقدر 
من غيره على المحافظة على حقوقه وأمواله ‏ " 

راب لان الاخذ بهذا الرأى يترتب عليه امكان رفع يد كل ناظر عن 
أعيان الوقف اجرد منازعة الاظر الآخر له فى الادارة والامتتاع عن مشاطرته فيا 
حتى ولو كان متعنتا ى ذلك الا المنافي لعل والطنى والصواب اذ ما عل كل 
ناظر ير بد الكيد لزميله إلا أن ممع عن الادارة اسل حركة الرقف ويتمكن بذلك 
حارس أجنى عليه حتى ولو كانت ادارنه الوقف طيبة لا لوم علبها 


رل 


أما إذا كانت أعمال و تصرفات كل من النداظرين على الوقف محل طمون جدیة 
فن الصاسة في هذه ال أن يكون الحارس اجنیا عن الطرفين ۱ 


الفرع السادس 


عين معينة هنل مرل راع بين الوق دالفیر على عد 


۳ -- جوز وضع عين معينة تحت اراسة القضائية إذا حصل راع بين 
ناظر الوكف وبين الغير على ملكيتها جهة الوقف ولا يعترض في هذه الحالة على 
أن الجراسة قد تؤثر على حقوق الناظر أو على ساغته فى الادارة لآن الفروض في 
ذلك أن الوقف أو ملکیته للااعیان غير متنازع عليها ‏ أما إذا كانت ملكة 
الوقف للااعیان أو لمين نها عل نراع فتسرى علب قراعد القانون المدنى التعلقة 
بالحراسة وغيرها (:) 


() ناف عالط فى آرل بارس وہ الیو و ص بو 


ل 


الفرع السايع 


سس الذى نهم فى رعاری ارات على الرقق 
وبا الوقف شخصية معنوية تختلف عن شخصية الستحین فيه لا الناظر 
ونرفع عليه و حدءدعاوىالحراسة عل الوقف سوا. أكانت بناء على طلب داتیالوقف 
أم الواقف أم داتی المستحقين فيه أم نام على طلب الاخيرين لزاع بيهم وبين 
الناظر تخصوص[دا أو مخصوصدفعالاستحقاق ولاداعى لادخال المستحقين 
فى هذه الدعاوی 290 


الفرع الثامن 
من ری افراسة على رقف 

۰ - تتهى الحراسة على الوقف باتهاء النراع اذى قضى با من أجله 
كمداد الدين إدائن المستحق أو لدائن الناظر أو دائن الوقف أو دفع مبلغ النففة 
اكوم با للمستحق عل الناظر أو صدور امک فى الدعوى المرفوعة بيطلان 
الوقف الحصوله من الواقف هربا من دائنيه أو صدور الحكم فى الدعاوى الآهلية 
أو الشرعية المرفوعة من المستحفين على الناظر أو من أحد الناظرين على الآخر 
ساب آوبالاستحقاق المتجمد أو بالعزل أو بالانفراد بالتولى ١‏ 

ه۷ ولا جوز لللحكمة امک يانتباء الحراسة ما دام ازع المذ کور 3 
إلا إذا حصل تفي فى وقائع الدعوى المادية أو فى مركز طرفی الخصومة 
الغانوق النی كان موجوداً وقت رفع الدعوى وترتب على ذلك زوال الضرورة 
انى قعنی من أجلبا بالحراسة فيجوز للبحكمة عند توا (حدی‌هاتین مالين ا لحك 
بانتهاء الحراسة برغم من استمرار القزاع . 


() اسقاف علط فى ۲۷ یرنه پو الجبوعة وو عدد ۸ ص چب ر ۲۲ يوتيه 
ع من عم ریصن أل متشجل فق ج ينا 
س 

(ب) استكاف عطط فى بم مایره۱۹۲ المجموعة بيد عن باو 


۲ المجموعة 
موه الجريدة قتضائية وغ مث + رد مشاه 


۱۷۲ات 

باولا وعن الأآمثلة على ذلك ما يأتى : 

أرير: قنى بتعبين حارس تضانى على وقف بناء على طلب دائن المستحق أو 
دائن الناظر الحصول على دينه منحصتهف الريع وقبل الاستيلاء على كامل دنه توف 
المستحق المدين وآل الاستحقاق إلى غيره أو عزل انار الماطل ونمین آخر بدلا 
عنه فيجوز للمحكمة بالرشم من عيم حصول الدائن على كامل مطلويه وبالرشم 
م ناستمرارالتزاع الحكم باتهاء الحراسة 

والسبب ق ذلك يرجع فى الخالةالاولى إلى أنالاستحقاق ف الوقف حن شخصى 
يتمده المستحق من الواقف مباشرة لاتركة تورث عن التق الابق بسقط 
جرد وفاة صاحبه فلا موز إدائن المستحق التوفی طلب استمرار الحرامة على 
أعيان الرقف الحصول على دبنه من حصةالمستحق النی آل بمدهءوعل ذاك تكون 
الرفاة قد غيرت من وقائع الدعرى المادية تغييرآ من شأنه عجو الضرورة الى قضی 
بالحراسة من أجلها - أما فى الغا الثنية فلائن الباعث من تعبين حارس فضا 
على الوقف هو تعنت الناظر المرجود رتواطه مع المدين الستحق على عدم سداد 
الدين احجوز م نأسبله تمت بده م نالاستحقاق ‏ آما وقد قضی بعزل الناظرالمذكورر 
وتعين آآخر خلافه فلا داعى لاستمرار الحراسة وتمطيل مصالح الوقف يسيها 
انا موز الحجز تحتيد اناظر الجديد على الاستحقاق فان‌سار حنو سفه وعمل 
على الاضرار بالدائن فيجوز فى هذه الحالة قط طلب إعادة وضع أعيان الوقف 
تحت الحراسة القضائية 
نیا : شخص معين ناظر أ على وقف طعا لقول الواقف ولول ضعف في 
توا العفلية حجر علبلعته وقمین آخر فيامن المجلس علي کا تعین ناظرا موقا نی 
تنتهى مسأل الحجر ‏ وى آثناء انظارة يقر بادارة أموال الوقف عل الوجدالا كل 
فرفع عليه أحد المستحقين دعوی بالعزلآمام الحكمة الشرعيةو أخرى أمام امحسكمة 
الاملية طلب وضع أعيان الوقف تحتالحراسة الق يقضىنهائيا فى الراع 


الشرعروقضى له باه فى الحراسة رقي الفصل بانب فى دعریالمزل توف النار 


اللاصيل المحجوز عله وانهارت بوفانه النظارة المؤقنة ومين آخر ناظراً بدله طبقاً 
الحجة الوتف فللمحكمة فى هذه الا الحق فى الحم باتباء الحراسة برغم من عدم 


خد ارات 

لك نبائيا فى دعوى العزل لمصول تغيير فى المركر اقاون‌اظرالطلوب اک 
بعزلهوذلك بتعيين آخر خلافهعلى الوقف له وحده‌ست‌ادارة شۇونەوتول عال(4 

تاتا : شخص‌معین ناظراعلی وقف ولحصولتزاع بینه وین احدى|استحقات 
على ريع الوقف رفست عليه دعوی عزل أمام الحكمة الشرعية واخریآمام المحكمة. 
الاهلية بطلب وضع أعيان الوقف تحت الحراسة القضائية حتی يفصل فى النداع 
الشرعى نبائيا وقضى طا بطلباتها فى الحراسة » وني أثناء نظر دعوی العزل قضت 
امحسكمة الشرعية بضم أخرى معه فى النظارة بصفة موق حتى يفمل ف الخصومة 
ناتيا و يمين الناظر على الوقف بالطريق الشرعى مع الاذن ها بالانفراد فيجرز في 
هذه المالة سک باتتها. الحراسة بالرغم من عدم القصل تما فى دعوى العزل 
لصول تغبير فى وقالع الدعوى المادية وف المركز القانونى لناظر المطعون على 
نعرناته من شأنه و الضرورة والحالة الشاذة الى استلرمت تعيين الحارس وذلاك 
بتعبين الناظر المزقت مع الاذن له بالانغراد فى إدارة الوتف 27 


۷۵۸ - ولاز على طلب اتهاء الحراسة کون الناظر المنضم عين بصفة مق 
حنى يفصل فى النزاع الشرعی فا لناظر اوقت من الحقوق والالترامات مالناظر 
امین بصفة نهانية طوال الزمن الذى تستمر فيه نظار» فله وحده حق تمثيل الوقف 
وإدارة أعيانه والسهر على مصالحه وحفوقه قبل الفير 1۳ 

رابا ؛ ناظران معيئان على وتف على ألا يكون لاحدهما حق الانفراد فى 

ای يننهما على الادارة ورغبة كل منهما فى الاستثار ببا وحده 
دون الآخر حصل ارتباك قى أعال الوقف وتعرضت مصالحه ومصاط الستحفین 
فيه للخطر فرقم بعض الستحقین علیبما دعوى أمام اممكمة الاعلية يطلب وضع 
أعيان الوف نحت الحراسة القضائية حتى تتبی الحالة الشاذة ويفصل فى دعاوى 


(۱) مصر اهل ستععل فى م مابو ه٠‏ الجريدة القضائية عبد ۳ع استة ۷ تمرف جنع صن ١‏ 
ازج مسر اه ستصل فى ٩‏ فد چو ف القضية رتم ۳۲ اسن ٠۹۴١‏ سل رل يش بند 
زجع اماف عط فى ۽ ای و آجازت توفي ۸ھ ص ۴ رت ۴ ريم مارس وود 
آجازیت يولي ۵ ۱۶ص عم رمع ۳۰ 


ات 14ات 
العرل التى رفعبا کل من الناظرين على الآخر أمام امحمكمة الشرعية وقضی بطلبات 
المستسقين فى الحراسة وقبل السك نهائيآ قى دعوى المزل قضت احكمة الشرعية 
بأفراد أحد الناظرين فى الادارة حك وأجب النفاذ فيحتق فى هذه الحالة الحم 
بالتهاء الحراسة بالرغم من عدم الفصل نهائيآ فى دعاوى العزل الحصول تفر فی 
المركر القانونى لاحد الناظرین من شأنه زوال الحالة الشاذة التى أوجبت امک 
بالحراسة وی عدم الاغاتی على الادارة وذلك بالتصريح لاحد الناظرن بالانفراد 


چا وحده 4 
الفصل الخامس 
الحراسة على الآموال المشتركة 

٩‏ - موز وضع ال موال الشترکه تحت الحراسة القضائية عند اختلاف 
الشركاء مع بعضبع على ادارتها ٠١‏ أو عند استقار فة منهم بالادارة أو الريع 
دون ال خرن 6۳ أو عند نقض اتفاقهم اوقت على الادارة 0) 

۷۹۰ س ولا يشترط لأجابة طلب الحراسة فى هذه المالة حصول نزاع في 
الملكية أو فى وضع اليد أو خصوص الأتصبة ومقدارها بل یک تواجد حال 
الشیرع وعدم اتفاق الورثة أو الشركاء على الادارة وعلى توحيدها فى ص واحد 
منم وما ینب على ذلك من اضطراب في الادارة وتعطيل لها وضرر عقوق 
الشركاء و بالاموال المشتركة لفسا (*) 


() مصر امن مستسمل فى .م وف و۳ الجريدة لقضائية ۳۱ سنة ۷ سس ۲و 

(9) راك مدتى اج موص وب واستاف عطط فى ۷ يوه جروي صرق ۱۸ س .يم 
د ۱٩‏ ال جو الجازيت مم صادر فى يوليه ۱064 ص ۳۷ رقم ۳۳ 

(۲) اسشاف علط فى ۱۳ بر و 5 ابريل ۱۹۴۲ الجموعة ع ع ص ۱۱۳ ر ۳۱ ۱۵ ایر 
۳۹ الجبوعة وع من ولا وبصي هل ستميل تی 14 أكتوير وجو احاماه و اة و و 
0000 

() اماف علط قي م ديسب وجي الجبوعة ع ع ص ول 

رم قليقات الور على الا ویو مدق فرشی نة ۷ 


قاچ 

۷۱ - رالسبب فى ذلك برجم الى أن حقيقة الدعوى فى هذه الحالة ‏ وان 
كانت أحكام القضاء متفقة على تسميتها بدعوى حراسة - هی طلب لین مدير 
مؤقت لادارة الأموال المشاعة أو المشتركة _ لعدم اتفاق الشركاء على الشيوع 
على تركيزها فى خص معين ‏ تقتبی مأموریته بزوال الضرورةالتى سبيت الالتجا. 

- اليه وذلك بأحد أمور ثلامة 

رل سالة الشيوع اتفاتا أو حك من القضاء 

اليالى : الاتفاق على استفلال الآموال الشاعة بطريق قسمة المبايأة ٠‏ 

لار : استبدال المدير بآخر متفق عليه من قبلهم -- فلا يشترط للحكم 
باحراسة فى هذه الا توافر التزاع المثوه عنه ف المراد 451١‏ مدای آمل وء .+ متاط 
و ٠۹٩‏ فرنسى الواجب توافره فى دعاوى الحراسة الاخری بل يكن فيه قيام 
الشيوع وعدم الاتفاق على الادارة 00 

دب ولا يؤثر على مین الحارس أو الدیر الوقت كرن بعض الامرال 
المشتركة آجزاه وحصما شائعة فى عقارات لآخرين لمدم وجود أى مالع 
قانونى أو حائل على يحول دون تعبين حارس علحصة مشاعة مع آخرين تكون 
علاقته معهم كعلاتة الشركا. الالكين الحصة المشاعة عل المراسة فى ححكيفية 
الانتفاع ما ١‏ 

موب س ولايلزم فى هذه الحالة إدعال المالكن للعقاراتالداخلة فاا محص 
المشاعة فى دعوى الحراسة بل يكن اختصام مالک الحصة أو المص موضوع 
فراع فقط ۱۳ 


۷6 - ولا بور على طلب الحراسة وجود وکیل أو عدير موقت عن إعض 
الشركاء على الشيوع دون الأخرين حتى ولوكانت ادارته طيية وأعماله ما ة لعدم 
أحقيته فى یل الشركاء این لم يعينوه فى الادارة والذين هم أيضاً الح 


زوع لوراك مرجع قسايق ص جوم وعمر اتتا قي ۷ ترق 140۷ عاماہ م ص ۳۸ 
(۲) شاف عتلط ف :۷ بوه ۱4۳4 الجمرعة 5ع ص ۳6۱ 
0) اتقاف عفط قجهدة مرت و ص وم 


۲ 


فى الاشتراك فى وتحصيل الغلة معه والعمل على ما يصون حقوقیم فى الآموال 
لرك 

ودب ووز وضع الأموال المشتركة تحت الحراسة حتى ولو كانت مؤجرة 

/ غير على أن تكون مأمورية الحارس تحصيل الايحار وتوزيعه على الشركاء 
.| کل بحسب نصيبه أو ايداع الريع فى خزانة احسکمة اذا حصل لزاع جدی 
| فى الخصص © 

۷٠١‏ - ولاجنع من الحراسة کون الشريك واضع اليد على الآموال المشتركة 
ما لیام الملة ای آسست علي المراسة ومی سالة الشيوع وعدم الاتفاق على 
الادارة ولمنافاة لاغذ ببذه النظرية للحق الذى خوله القاتون لكل من الشرکاء على 
التديوع فى مشاطرة الآخرين في الادارة بأعتباره مالكا فى كل ذرة من الإموال. 
المشاعة مبما دلت حصته وا بالنبة لخصص البأقين وكل ما هنالك أنه 
يمكن تعبين اهر يك واضع اليد فى هذه الحالة حارساً يا كانت ادارته 
لا"موال طببة ولم يكن بينه وبين باق الشركاء من المنازمات الجدية ما جمل استفلاله 
اللا“ موال وأماته محل شلك أو وية 48 

۷ ولا جوز مین كل واحد من الشركاء حارساً على نصيبه شا 
فى الآموالالمشتركة لاستمرارالملة الت استوجبت طلب الحراسةوهى قيام حالةالشبوع 
وعدم الاتفاق على الادارة والى لا خذف منبا أو يزيلبا نخويل كل واحد من 
الشركاء ادار: شائماً بصنته حارساً لا مالکا ۲4 انما اذا أمكن تقسيم 

ان المشتركة الى قسمة مبابأة وتميين کل واسد من الشركاء حارس على قددر 
ز منبا يوازى قيمة نصیه الاح فری جواز الحكم بتعرين کل من الشرکاه 


تاطا فى ٠‏ توفي اجه الصوعة 44 ص ع 

(0) استقاف عتلط فی ۲ دیسیی ٠۲٤‏ المازيت بول دبول ص ول رق۲:۰ رکس ذلك 
استتاف عتلط ف به توقي و اون ۱۲ عى ب وی بعدم وجوه ضرورة اوضع الاعيان نت 
الحراسة لقضانية فى هذه اللا مادامت مؤجرة شخص مقر 

ا( دالو تراد ج ۱ نحت کل دو نیع می8 ص وجو نبذة لد رمعر أمل ستسل فى ٩٩‏ 
کیو دعوو امه ۲ الے ۱۹ ص ارقم ۸۸ 

() استثاف معط في وا ديس جه الجموعة هغ ص د 


۲۲و 


حارسا فى هذه الحالة لزوال السب النی يتوجب توسید الادارة وهو الشیوع 
الموجود بين الشرکاء والذى حول دون اتفاعبم بالآموال المشاعة ما داموا على 
اختلاف فى كيفية آدارتبا 

۸و - ولا يطعن عل طلب الحراسة فى هذه الحالة أنها تبق لمدة غير حدودة 
متروك أمرها لرعبة طالب الحراسة مع مغابرة ذلك لطيعتها ومن انها اجره تحفظى 
مؤقت الفرض منه صبانة حقوق متازع علها حتى الفصل فى الأزاع القائم بدأنها * 
من احسکة الختصة لانه ولو أن الاجرلدات التحفظية مؤقتة تتهى بزوال الحالة 
أو الاسباب ای اقتضت الالتجا. الها الا أن ذلك لابمنع من بقائها لمدة طوبلة أو 
غير عدودة اذا استمر الحق المطلوب الحافظة عليه على ماهو عليه دون‌طرحه أمام 
القضاء لأى سبب من الاسباب سواء أكان ذلك من تهاون الاخصام فى ذلك آم 
من تعمدمم عدم ایصال ات القضاء وما على من يتضرر من الحراسة فى هذه الحالة 
الا أن يعمل عل انهائها برفع دعوى بفرز وتجنيب حمته الشائعة أمام الحتكمة 
ام2 

۷٩‏ س ولماكان الغرض من الحراسة فى هذه الحالة هو تمكين کل واحد من 
الشركاء على الشبوع من الاتتفاع بنصييه فى شخص الحارس النى بعتب أمين انيع 
والقضاء لتمذر الوصول الى ذلك قبل الحراسة بسبب حالة المیوع واغتلاف 
الشركاء على الادارة أو لاستتثار يعضوم با أو بالريع دون البعض الأخرفلا عل 
الحراسة إذاكان کل واحد من الشركاء متتفعاً با بوازی قبمة نصيبه فى الأموال 
المشاعة بطريق قسمة البايأة بالاتفاق أو عك من القضاء حتى یفصل نايا فى 
دعوى الفرز والتجنيب" 1‏ ” 

.مب - ولا يكن لعدم قبول الحراسة فى هذه الحا جرد عرض أحدالشركا. 
مشروع قسمة مبأبأة لم وافق عليه الباقون حصول غبن لم فيه أو عابم استحالة 


زو) متاك عل القسا. لتيل ج ۲ تة ۲۱۸ رسر أهل معط ف ۱٩‏ اکترو 
وہ و e۳‏ عابر وجول الاما و انه 3 دق طم و مار ص مزع ر كك1 

ا( اماف علط فى إو دسي ونه الجمرعة ع و ص ءج راه رايم اجه الجموعة هي 
س 


۲و 


تنفيذه للصعوبات الى يدعبا ريك المذكور فى سیل اتتفاعهم بأموالم 13 

١‏ - ولا يملع من امک بالحراسة كون الشريك واضع اليد على ال موال 
المشاعة أظير رغبة فى استتجار حمص باق الشركا. وعدم موافقة الاخيرين على 
ذلك خصوعاً اذا انضح منظروف الدعوی وترالن أحواها عدم جديةهذه الرغبة 
ین باق ا المنازءات والدعاوی الختاقة ما مله غير أمين على 
حقوقهم عند التعامل معهم 

۷۷۲ - واذا اتيت ea‏ على الاتفاع بالاعبان المعاعة قيا بطريق 
قسمة المبايأة ولم عصل 1 تجدیدها وعادت حالة الشروع والاختلاف 
على الادارة الى ماكانت عابه قبلا فيجوز فى هذه الحالة آعيين حارس قتا 

۳ - ويحوز وضع الاعيان المشتركة تحت الحراسة |[ ا. على طلب 
أحد الشركاء اذا حصل نزاع ينهم خصوص مداد الديون المقارية الم.تحقة عليها 
من الريع وترتب على ذلك تعريضها لطر الضياع بسبب اجراءات نزع الملكية أو 
اجراءت الحجز المقاری الى اتفذها الدائن الرترن بشأنبا ونکون مأمورية 
الحارس فىهذء الالة تحصیل غلتها وتسديد الديون المتأخرة والمستحقة والضرائب 
الآميرية منها ونیم ماعمى أن يق لديه بعد ذلك لدلاك كل بقدر نصیه 

۷۷۶ - ولا يشترط في هذه الحالة وجود خلاف بين الشركاء وامضیم على 
الادارة بل راو أو بعضبم عن‌سداد الاقاط المقارية المستحقة عل 
الأعبان الشنرک: وتمریضبا للخطر بسیب ذلك 259 

۵ - ولا منع من قبول الحراسة فى عذه الحالة وضع ید أحد الشركاء على 
الاعبان المشتركة بطریق الاستتجار من البعض والانابة عن ایض الآخر لآن 
الباعك على الحراسة هو احافظه على الاعيان من خطر البيع الذى سيحل بها سيب 
تهاون الشركا. وتأخيرم ف دفع الديون العقارية المقررة عليبا من غاتها - ولا 


وأن بينه 


(۱) سم آمل تسیل ق ۲۳ عابر موه امه ۲ اة جو دق مم ص 104 

(7) مصر امل تسبل فى جم مایر وهو اسايق الاشارة ی 

(م) استقاف عتلط فى عم الى +ووو الجازيت آخطی ۱4و ص ۲۰۲ دقر ۴ و 1۷ رای 
۲ اوه يوم زب وم هل سنجلل وم دیس وجوه فى اقعنية رم تملس 
ول تشر بمد 


و۲ 


يتعارض الحكم بها مع تأجير الاموال الشترکه لا حد الشركاء لآنمآمورية الحارس 
لا تتعدى المحافظة عل الاعبان المذكورة بأعمال الادارة الحسنة واعیاد التأجين 
الحاصل عنها اذا كان نة تأجير وترك المتأجر فبا تنفيذا لمقد الابجار الصادر 
اله وتحصيل ما عكن تحصیله لسداد الدبون المقررة لها( 

٦ب۷‏ ولا يؤثر على طلب الحراسة کون أحد الشركاء سدد فلدائن الرنبن 


للا'عيانالمشتركة ما جن نصيبه فى افدين بالنسبة الحصته ف الاعيان المذكورة 
ان الوهنالتأمنى لابتجرأ ولان القصد منالحراسة هو مجانبة الدائنالمرتهن وعدم 


تمكينه من انتزاع الأعيان المرهونة من تحت يد الماك 

۷ # ولا بتاني وضع الأعبان تحت الحرامة القضائية فى هذه الحالة مع 
المبدأ السابق تفريرهوهو أن الحراسةايست وسيلة من وسائل التفيذ التي نس عليها 
قانون المرافمات على سيل الحصر الان القصد منها ليس الضغط على المدين ادقع 
والوفاء بل هو صيائة الاعيان المبددة بانباع وإنقاذها من خطر اجراءات نرع 
الللكية أو الحجز المقارى وعدم آمكين الدائتين من الب محقوق الملكية الفردية 
أو الاخلال باهيئة الاجتماعية 

هباب ولا يكن لقبرل الحراسة جرد وفع دعوى من طالها فرز وتنيب 
حسته فى الاعيان المشتركة إذا لم يكن نة نزاع بين الشركاء على مقدار الخصص أو 
على الادارة والاستفلال وکانی الادارة م ركز بد تحص منهم باتفاق المع 
أو كان کل واحد منم منتفما حمته فيبا بطريقة قسمة الميايأة 7 

۷۷۹ - أما إذا كانتالدعوى مرفوعة يسبب اختلا ف الشركاء على الادارة أو 
استتار فة مهم بالادارة أو بالريع دون الآخرين وكانت القسمة المؤقنة متعذرة 
للنازعات الحاصلة بينهم فالحراسة فى هذه الحالة واجبة (4۳ 

() استخاف علط فى ۽ ماي ذهو المجموعة چا ووج وأول مارس ۱۸۱۱ الجبرعة ۲۳ 
س ۲۹ وہ دیس ووو اسر يمس بير 

() استقاف علط فى جو ديسمير ووو المجموعة وو ص .4 و ۲۷ بره ۱۱۲۳ المجبوعة ,> 
عن ہہ ولط اتتا ۲۸ مایی مجهو امه روج و ملقم ٤ع‏ 

(0) اسقاف لط ق م بره هو و ۲۰ مارس ہہ الجازيت سج اسه ص ۳۷۶ و ايك 
د 


ووه 


الحراسة على الترکات 

-- زيادة على ما قناه مخصوص وضع الاموال الشترکه تحت ارام 
القعنائية يمكن وضع كل أو يعض الآموالالناتمة عن التركات تحت ال ار اة القضائية 
فى الأحوال الا : 

ارو : إذا حصل نزاع بين الورئة وب 
وترتب على ذلك حمول تأخير فى إجراءت 

اا : إذا حمل نراع جدى بمخصوص عة الوصية الماصلة عن كل ال موال. 
التروكة أو عن بعشبا9؟؟ وإذا طعن بالتزوير فى الامضاء المنسوبة للبوصى وكان 
هناك خطر على أموال اللركة إذا استمرت تحت يد الموصى اليب لعدم ملاممته 
ولتصرفه فى البحض منها 4۳ 

اقا ¦ اختلاف الور تفمع بعضبمعالتركت وعدم رغبتهم فىاستلام أمرالها (14 

راي : إذا وضع اص بده على أموال التركة باعتاره الوارث الوحيد فا 
وتصرف فى كثير من أعيائها على هذا الاعتبار برغم مرن حصول نزاع جدی. 
بخصوص وراه لم يفصل فيه يعد منالجرة القعنائية القتمة 60 

هاما ؛ إذا حصل نزاع بين الورئة ويعضيم مخصوص الانصبار وخصصبم, 
فى الميراث ۔ 


بخصوص ابا فى رکه 
۳ 


تملیقات دالوز على المادة و2٩1‏ مدنى فرشی ويررج فى ۾ مارس ۱۸۴۲ لدی آشار ید 


العليقات دالوز على اناد ر فبتة ,3 وأويرى ورو چ وس جه 
الوز وور فى ۱۸ دیسمبر وجوه التى أشار عيه 
(0) استثاف عتلط ف هه يسمي بهد المصبوعة م عن بهم 
(ه) استكاف ملظ فى ج بارس بء ارت و۱ من موو 


4۲ 


ماما : لذا دعى يعض الورثة أحقيتهم وحدم للتركة دون الآخرين حتى ولو 

كانت بعض أعيانها فى حبازة الاشخاص التازع قى مورائهم 917 
ل ازع أحد الورنة الباقين فى لبعض الاعيان وادعى 
ملكته له وحده دون المورث ودفع بصورته عقود تملك الاخير ووضع اليد على 
اللاعيان المذكورة وحده وصار بتغلبا بناء على هذا الادعا. دون إعطاء ثى من 
ريعها باق الورثة 

انان :ادا عمل أحد الورلة على إخفاء أعيان التركة وظبر بمظير المالك غا 
دون المورث 19 

۷۸۱ - وإذا حمل راع فى صفة طالب الحراسة وحقه فى اليرات فلقاضی 
الحرامة سواء أكانت عکمة الوضوع أم قاضی الامور المستمجلة بحث وتقدير 
ذلك وما إذا كان الق النی برتتكن اليه طالب الحراسة یکنی فى ره لحك 
بالحراسة أم لا 29 

۲ - وإذا قضى بالحراسة على التركة فيجب أن يدخل فيها جيع الاموال 
التى كانت فى حيازة المورث قبل وفاته واتی کان يديرها باعتباره مالکا ظاهر؟ لها 
حتى ولو ادعى بعض الورثة أى ار ملكيته لبعمضب! ی كان ادعاؤه متنازءا عليه 
جديا من الباقين 

۷۸۳ - وما على مدعی الملكية إلا الالتجاء بعد ذلك إلى امحكمة اة 
للحصول على حک بالملكية ملا (:) ولا محل لوضع أموال التركة تحت اطراسة 
القضائية إذالم يكن ثمة نزاع بين الورثة وبعشهم تخصوص الیراث أو خصوص 
حصصيم فى الميراث وكانت إدارتها في يد أحدم يقوم با لمصلحة اميم بنزاهة 
راستقلال وبخيد مصاريف 29 


زم استثاف عتلظ فى ٩‏ ديس ۱۹۲۳ المجموعة 5 ص بو 
() استغاف عتلط فى »۷ يرنه ۱:۳۲ الجسرهة غم ص ۳۸۸ 
(م) اناف حلط فى 4و مارس عع الجموهة 41 اص 36 
(ه) استثاف علط فى ٣ج‏ بونه ۱٩۳۷‏ الجموعة :و عن ۳ 
زه لبون ق بم مرس ۱۸6۳ تلو ۹4 ج وس ند 


ev —‏ 
٤‏ - وأذا ادعى شخص بحصول ومية له عن بض أعيان الركة 
فى ذلك الورئة جديا فلا حوز وضع جميع أموال التركة تحت الحراسة القعضائة 
حى يفصل من احسكمة الختصة ق التراع الخاص بالوصية بل جوز فقط وضع 
الاعبان التازع عليها فقط تحت الحراة القضا: إذا كان هناك خطر على حقرق 
مدع الوصية من ت ركبا حت بد الورثة 207 
٠م‏ - ولا يحوز وضع جمبيع أعيان ار 
طلب دائن ال رکه للحصرل على دينه من ریما ا اة ذلك نطيعة الحراسة والفرض 


میا کا سبق كوه 40 
ال ۱ 
لفصل لسابع 
اللزالية عل ا ان 


مب جوز وضع أموال الشركة تحت اطرامة القضائية صبانة الحقوق 
الشركاء كلا اقتضت مصالحبم اتمقاذ هذا الاجراء التحفظى 19 

۷ - ومن الأامثلة على ذلك ما نی : 

ویر استتتار بعض الشركاء فى شركة عاصة بادارة وأرباح الشركة دون 
الآخرين فيجوز فولاء عاظة على حقوقيم ومصالحهم فيا طلب وضع أموال 
الشركة تحت الحراسة القضائية حتى تفصل ا محكمة الخنصة فى موضوع النزاع 
الحاصل ینبم 40 
__ موت أحد الشركاء التضامتین فى شرك نضامن واستمرار الباقين 
فى إدارة أعمالى الشركة واستغلال مواردها بغير موافقة ورثة الشريك النوی 


(و) تعليقات مالوز على الامة ۱۹5۱ مدای فرنمی له هد 

(0) استثاف ختلط ف بم ای جوا المصرعة بو ص 786 

( ري ق ۳ ياي حدم دایز كج بوص چاو ع ایو بيجي فالرز بح ۲ ووو 
(4) استقاف عتلط فى م نوفیر ۱۸9۲ زیت ینابر ۱۹۲۱ ص 4۴ رقم 33 


۲و 


إذا لم ينص فى عقد الشركة على إمكان استمرارها بعد الوفاة فيجوز لورئة الع ربك 
الشركة طلب وضع آمواا تحت الحراسة القضائية حتى تح 


اتا = حصول نزاع بين الشركاء المتضامنين فى شركة تضامن على إدارتها 


ورغبة کل واحد میم فى السلطة لنفسه وإصدار الاوامى المتعلقة با ومناقضة 
ما أبداه زميله مخصوص ولك ۱۶ قد ينأ عنه تعطيل فى أعمالها وشل ل ركتبا 


فيجوز فى هذه الحالة الكل من هؤلاء الشركاء طلب وضع أموال الشركة تحت 
المراسة القضائية حتى يفصل من الحكمة الختصة فى التراع الحاصل ينهم صوص 
الادارة أو التصفية أو خلافه 

رايها ‏ رقع دعوى بتصفية الشركة أو یشخب لمدم اتاق الشركاء مع 
بعضيم على الادارة أو تخالفة البعض لشروط عقد تكويه! فيجوز لكل من 
الشركاء أو لداینی الشركة فى هذه الحالة طلب وضع أمواها تحت الحراسة القضائية 
نی يقضى فى موضوع التزاع 7 


الفصل الثامن 
الحراسة على الاشياء الييعة 
عند حصول نزاع بین البائع والمشترى بشانها 


۷۸۸ - يقول بعض انح بعدم قبول دعوى الحراسة الى ترفع من البالع 
بطلب وضع الثىء أو المين المبيعة تحت الحراسة عند حصول نزاع ينه وبين 
المشترى مخصوص دفع ان أو مخصوص صحة عقد ابيع أو لير ذلك من 
الاخری وحجته فى ذلك أن الحراسة قرع من الملكية يسرى علیبا مأ ينطيق 


زو) اماف عتغط فى م ديسسي ۱۱۳۰ الجازيت سیب ۱۳۱ ص جوم رقم و 
زجع اقتض الفرئسى فى و يتاي مههه درز ۸۵ ج وس ده 


رک 


الللكية وبأن البائع لا جوز له رفع دعوی باستحقاق الی. أو العقار امبيع بعد 
حصول الببع فلايحوز له بطريق البعية طلب وحمه تحت الحراضة ال 
بينه وبين المشترى (۱) ویری البعض الاخر عکس ذلك وقبول دعرى الحراسة فى 
هذه الحالة متى تواجدت الضرورة الملجتة لما وذلك لا ساب الآتة : 

رل : لان الرأى الراجح والمعمول به أنه لا بشترط للاراع الموجب للحراسة 
أن يكون منمبا عنى اللكية أو على وضع اليد أو على الادارة أو على الابراد بل 
یکنی فيه کل نزاع تراه نکم افيأ لوضع الشىء الماتازع عليه تحت الحراسة مني 
تبین لها وجود مصاط مهددة بالخطر أو حقوقا يتعذر تحصیلبا 

التالى : لايقتصر اجراء الحراسة التحفظى على صيانة المذكية بل ند إلى حفظ 
الحفوق العينية الاخرى كحت امتياز البائع على المقار ليع 

اثالث : لان الاخذ بالرأى القائل بعدم قبول الحراسة من البائع فى جميع 
الاحوال بترنب عليه ضياع حقوق البائح الحسن ألبة النى يسلم العقار اطع إلى 
آلشتري! ا لعقد البيعولا یوم لشتری‌من‌جانه بالتراماتهالمتفق یبا فى 
العقد ثم سل فى الآن نفه على تخریب المقار البيع أو على تقليل قيمته اعتبادا 
على طول الاجراءات الى تطلیا دعاوى الفسخ خلانبا - والرأى الاخیر مر 
الراجح والمعمول به علا وقناء فى فرتسا ومصير' 

۷۸۹ - واتباعا لهذا الرأى قضى فى فرنسا ومصر بأمكان وضع السين المبيعة 

با ء على طلب البائع فى الاحوال. 0 

3 طلب البائع فسخ عقد البيع لتقصير ااشتری فى دقع القن فى اليعاد 
تدای قضى بالزام المشترى يدقع امن فميعاد 
ق ده بل غامد بدون حك من الا 40 ولكن لاحل للحراسة 


مین 


(۱) اماف امل فى ۱۰ يونيه وهو احاماه ۷ ج ۴ ص ۱ رقم ١ه‏ 

(۲) تلیتنسالر لا ووو مدتى ند و وما دما واستثاف علط ف 16 دیس .و1 
الیسوط ۷ س وه 

(۴) تلیقات دالوز على المادة ٠۹‏ مدای ولووات مدق ج ہم فة جوو رترلز فى ۲۹ اقاس 
ده التى أعارت قیه یقات 


باوب 


اذا صدر حكم شدای برفض طلب الفسخ لعدم وجرد أى تقصير عن جانب 
المشترى حتى ولو کان الحكم المذكور عمل طمن بالاسکناف 
: اذا رفع البائع دعوی بيطلان عقد اليع الحصوله بطريق الاكراه أو 
الفش أو التدليس متى الفح لقاضى الحراسة جدية الدعوى وأنه شى على حرق 
البائع على العقار المبيح اذا استمر في حيازة المدترى المفلس 3 اذا ظبر له غير 
ذاك فلا تقبل الحراسة حتى مع قيام دعوی البطلان 297 

تاودا طعن الائع عل عقد البح الوب فيه الور وتبين من التحقبقات 


اذا تأخر المشترى فدفع باق القن وعمل على تقليل ضبان البائع الى 
4 حق | امتیاز بان على المين المبيعة [ما بسدم سداد اللآموال الآميرية المستحقة 
على المين ما يجعلا معرضة للحجز الاداری عليها بمعرفة الحتكومة واما بتركباتبور 
وتضعف تربتها ان كانت أطيانآ أو تداعى ونسقط ان كانت مبانی 19 

باس : اذا كان الثى. الع آنغار حديقة وتأخر الشتری في سداد باق ان 
المتفقعليه فيالعفد محجعدم استلامباأو بحجةعدم جنی شىء منآنمارها الحصو ليمز 
فبمساحتها عنالمقدار الوارد فيعقد البيع اذا كان عدم الاستلام أو عدم جى الفار 
متتازءا عليه بين الطرقين وكان فى استمرار الاثمار الاضجة على الشجر بدون بيع 
طرر حقوق الطرفين انم والمشترى 220 

۷۹۰ ويحوز أيضاً وضعالعينالييعة بالمزاد تحت الحراسة تلف 
الراسى عليه رد عن دفع لقن واتخذت الاجراءاتلبيعيا عل ذمته مى خثى عل 
حقوق الدائنين أو حقوق الدین المنزوع ملكيتهفهامنستمرارها تحتبدالراسى عليه 
افراد حتى نی ف البيع الثانی لاهمال الراسى عليه فى ادارتها و لاحدائه اتلافات 


() انعليقات دالوز على الاد ۱۹۹۱ مدای فرتضى عم يريج رقم ۸ مارس ۱۸۲۲ الشار 
فيه نبا 

(۷) امتتاف حلط فى ۱۰ ديسمير ۱۹-٩‏ المجبوعة ۲۴ص دہ و -۷ رنه ۱۹۲۲ اریت 
وی وود می ج وق یھ ر ۱۰ ایر يجيه الجازيت يرل ۱۹۳۵ ص ۳۸ دقر ۵ 

() مص آمل مستعجل فى 4 ار 14۳9 فى التحية جوم سنة مهلم ینش ید 


= 

فها وعدم اجرا. آى حمل لصياتها خصوما اذا كن معراً يتعذر الرجوع عله 
بثىء من التعويضات بعد ذلك( 
ف فيا اقا كان يحوز وضع المين الميعة بالمزاد تحت اراس 
المشر فيا حى يفصل فى موضوع المزاد الثانى» ففرر 
البعض جواز ذلك إعتهاداً ع أن مالكية المشترى بالمزاد تقع معلقة على شرط فاسخ 
وهو حصول التقرير بالزيادة وبمجرد حصوله بقع الفسيخ وترجع الحالة الما كانت 
عليه قبل جک مرمى اراد وتکرن الملكية غير محققة الراسى عليه المراد وينعين 
هذا السب وضع المين المبعة تحت الحراسة القضائية حتى حك فى المراد الاق 
وقال البعض الاخر بعدم جواز ذلك لان ملكية الرامى عليه المزاد ولو آنا تقع 
معلقة على شرط فاسخ الا هلا بمجرد حصول التقرير بالزيادة بيقع عم 
البيع الا انى فسخ حم المراد الأول ال آنه حتى صدور هذا الک یر 
الراسی عليه المزاد أولا مالکا العقار المييع لا يحو نزعه من تحت يده بالحراسة 
القضائية”؟؟ ‏ والرأى الآخير هو الراجح والمعمول به 

۲ - ويعوز وضع العين | 
الشترى إذا اض الضرورة ذلك تحافظة على حقوقه علا حتى يفصل فى نذا 
القاثم يبنه وبين البائع بخصوص عة اليح كا لو اشترى شخص عقاراً بعقد عر 
غير مسجل ولم يتمكن من استلامه صول نزاع بينه وبين ابانع على صمة اليب 
عا اضطر معهالشتری لرفع دعوى بصسة التعاقد أمام احكة فيحق له عافظة على 
حقوقه في العقار المييع وفيغقه حتى الفصل في هذه الدعوى طلب وضعالعقار تحت 
خصوصاً إذا كان البائ معسرا والنزاع الخاص بعدم صعة اليبح 


(۱) تطبقات دالوز عل لاف 1۹50 نيذة د وجورم فى جم برنيه ۸0۰ الحدار فيه فیا اناف 
متلط فى م۱ ديسمير 9۹۷۷ الجموعة ۲۷ص ه۴ 

(۲) تمليفات دالو على الادة ۱۹7۲ ئذة ۸ وأويرعودر ج + میهد وبوردو ق ۱۷ ما صر 
دی آثارت اه میات 

(۴) ابو هيف بك طرق ات واشحظ طبه رل مي زج ۵ ده وادور الاداری اذى 
آمدرته ألجمبة لسومة فکة الاستثافانختطمة وأرسلته الى اغا ر الطة فى ٩‏ مارس ۱۹:۳ ورارد 
فى ارت م ص ہہ لیر ان 


وود 


غين جدی - نالا تقبل المراسة إا تعلق بالعقار حق لني مفضل على حق 
الشتری ا لو تصرف العف المقارالميع لول هذا عقده قبلعقد لشتری 


علالب الحراسة 
الفصل التاسع 
الحراسة على الا عیان المؤجرة 
لحصول نزاع بين المؤجر والمستأجر بدأنها 


۳-- موز وضع الاعيان المؤجرة تحت الحراسة على طلب 
المؤجر إن كانت أرضاً زراعية متى أهمل المستأجر فى زراعتا أو إذا ترکبا بور 
دون زراعة عا ق يؤثر على حقوق اور فى مان الايجار 
©" أو إذا تأخر المستأجر فى دقع الاجار ار عليها على أن 
مآمورية الحارس فى هذه الحالة الآخيرة جمع الحصولات انحجوز علها 
.ويعبا بعد الاشبار عنها وایداع ان فى خزانة امحكة حتى يفصل في دعوی 
الاجار المتأخر وذلك منمآ من تلفبا أو الخفاض أمعارها فى السوق إذا استعرت 
فى این المؤجرة ٩۳‏ رإذا دقع المستأجر بالتخالص من الابار المطالب به وقدم 
لتأبيد قوله ابص الات يفيد ظاهرها ذلك ول ينبت الوجر وجود خطر على 
الحصولات ‏ من تلف أو تيديد أو خلافه ‏ من يقائها فى العين المؤجرة حتى 
يفصل في موضوع النزاع من الحسكمة الختصة فلا محل للحرامة 959 

4و وكذلك يحوز نعبين حارس قضانی بنسساء على طلب المؤجر على 
الحصولات الوجودة فى المين المؤجرة للیعب) وإيداع القن فى خرانة انحكمة 


)١(‏ استقاف علط ف ٥۹‏ مارس ۱۳4 المازيك ياي ١۹۷ا‏ عن ٤‏ ذا نود رتکی ذلك 
استثاف أعى فى .۱ اکتری عجوو انامه و سے وه ص با رقم جوم 

زج امتاق عط فى روق وہہ الجازیت دیس وچووص وب 

رم استتاف عط »و نویر مج سوت ۴۸ ص جد 


وت 
حتى يفصل ف النزاع الخاص بها من انحكة اذا لفق فى عفد الایعار على أحقية 
اللؤجر لجزء من الحصولات مع ميلغ الايجار وحصل تزا بيه وبين المستأجر 
بخصوص المقدار الواجب الحصول عليه ويخصوص كفبة التصرف فيه 40 

وهب ويحوز تعيين حارس على العقارات المؤجرة بناء على طلب جر 
لتحصيل الايحار من الستأجرين وإيداعه فخزانة امحكمة حى بفضل في مو ضوع 
لداع الخاص بيطلان التازل الحاصل عن الابجار 

+وب نما لابجوز اک الصادر بتعيين حارس على عين مؤجرة إذ! أسس 
طلب الحراسة عل‌صورية عقد الايجار الصادر عنبا حى ولو رقمت دعوى ييطلان 
الابجار لم يفصل فما بعد تصوصاً إذا كان الست جر فى حالة من اليسار لا تغشی 
معا على حقوق المؤجر 19 

باو إذاقضى لاناک الصادرتعينتعين حارس واعتباره كن م يكن 
اسب لششصممين فلا جرز لآخر طلب وضع أعيان علوكةالينحت الحراسة 
عمج استتجا مهاسن لخاد القن يعلان ينه ينص من كذ الوا 


الخاص بالاعار 4۵ 
5 5 


بعض حالات آخری يكن معبأ وضع العين المتنازع عليها 
تحت الحراسة القضائية 


مهب ارو : جوز وضعالمقارامتازع عل ملكي تحت الحراسةالقضائيةعن 
عدم إمكان تنفيذحك صادر بردحيازتهلآخر اصدور کرد یازع يعض الاخاص 


4 1 توقير حب وامجسوعة + اع ١١‏ 
() امتاق تلط فى اج تفر بجوو الجبوعة مج می باه 
بزم) اشاق علط فى به توي معدا المصرعة ایی با 
زو) اشاق طط ف پم ما عور المصوعة وس جم 


3 
الحائزين له حون الأخرين حتى تفصل امحكمة في موضوع اللي( 
ز وضع عقار تحت ال مرا القضائة بناء على طلب الدائن صاحب 
حت إلفاروقة إذا تعارض حقه مع حق امالك فى الاستخلال والانتفاع بالعقار 7 
بات : يحوذ وضع العقارارت المزوع ملكيتها أو الحجوز علييا قارب فى 
الختلط تحت الحراسة القضائية اذا رضت دعوی باستحقاقها وكانت الديونالعقارية 
المقررة عليها تزيد بكثي عن قيمتها 90 
راما : جوز وضع عقار تحت الحراسة القدائية بناء على طلب آخر له حى 
عبنى عليه أياكان إذا لم يتمكن من الاتغاع عقه عليه بسبب حيازة المالك له 240 


الفصل الجحادي عشر 


وجوداتفاق 


بين افر ای ہیں رلقنا عقارب أو صاهب می انومتبال أ أي وائن له 
دين ھی وضع الق الم ريم ار العقار الأفرر هليم می امومثيارأرأى عقا رآ 

مت الطراد: القطائية عند التقص فى الرفاء مرستيقا الدبى س ريه 

ووب - اختلفق صحة الاتفاالنی يحصل بينالدائن المرتهن رهناعقاريا أو 
صاحبحق الامتياز أوأى دان كان وبين المدين ءل وضع العقار المرهو نأو المقرر 
عليه حى الامنياز أو أى عفار آخر نحت المرامة القضائية فى حالة تقصير الدین فى 
الوفاءبالتزاماتهلاستيفا. الدين من ريعه وما ذا كانللساكم عرالقضاء بالمراسة 
آم لا - فقرر البعض بمدمحة مثل هذا الاتفاق ناملعم وبأن للحا 


( ) استقاف علط فى » يوتيه هعد؟ المجموعة ٠و‏ ص هدم 
(۷) استتاف مخلط ق 1۱ يرقه ٠۹۰‏ المجموعة م عن 64م 
(م) امتكاف علط ق ٠۹‏ تباي كوه المصبرعة بو س بو 
(ع) تقاف عتلط ق »۱ وه 1:8٩‏ المجبرعة ۱۲ عن دم 


و۲ 


رفض دعوی الحراسةبالرش من وجوده؛ وحجته فى ذلك أن الحراسة! 
تحفظى قصد منه المحافظة على حقوق الملكية الفردية والحقوق المنة المغرعة عليها: 
وليست وسيلة من وسائل التتقيذ فلا يصح الدائن أن يطلب وضع مال مدينه 
تحت الخرامة القضائية حتى ولو اتفق معه على ذلك فى سند الدين 20 وقال 
البعض الآخر بصحة هذا الاتفاق لمدم عخالفته لظام المام آر الآداب السامة 
أوالقانون ويأنه يحبعلى احا ک تفیته عجرد اخسلالالمدينبالالتزام الخاصيه بعد 
إذا كانت هناك ضرورة تقضى بوضعالعقار تحت الحراسة آم لاو بان جوز 
المرتهن رعنا عقاريا طلب وضع العين المرهونة تتفيذا فا الشرط بمجرد 
تفصير المدين ف الرفاء ٠7‏ - وقرر ثالك بصحة هذا الاتفاق إلا أن لقاضى 
الحراسة سوا. أكانت امحكمة المرضوعة أم قاضى الامور المستعجلة لحت بارغ 
من وجوده فيما إذا كانت الك ضرورة تقضی بوضم المقار تحت الحراسة 
ئية أم لا ۰ فاذا وجد الضرورة قطی بالحراسة والا فیرفض الدعوى بالرغم 
من وجود الشرط ٩‏ وتتواجد الضرورة [ذا خشى على حقوق الدائن على 
العقار من عدم تفیذ الشرط الخاص بوضعه تحت الحراسة القتائية - إما لکون 
ادارة المدين للعقار مييئة بدر. ب معپا التقليل من قيمته كنرك مبانیه تتداعى 
ونسقط بدون اجراء اصلاح قبا وإما لآن قيمة العقار قلت عن مبلغ الدين 
وقوائده ای تراکت بسیب اتخاذ المدين طرق الماطلة والتسویف ف الدفع ‏ وهنا 
الرأى هو الراجح والمممول به فى القضا. اغتلط . ونری الخذ به لخطابقته للمدالة 
والقانون ‏ واتباعا لهذا الرأى قضت اماک امختلطة بآن الانفاقالحاصل بينالبائع 
والمشترى على وضع امین المبيعة تحت الحراسة القضائية فرحالة الأخيرفى دفع ان 
لا بنع قاضى الهراسة سواء كانت انحكمةموضرعية أم قاضال مور المستعبطة 
من اک برفضما إذا لم تکن نة ضرورة تقضى بوضع المين الميعة تحت الحراسة 


زم لطا آمل امنشاق فى م۲ ما مهو ماه جح ۲ س ۱و دم 2۶ 

(۲) استثاف عطق 4 اير یچ ہو المازیت يوليه و۱۹۶ س و رقم مب۳ راتقاف آمل 
ف ۱۱۰ کتریر چچه ا انامه عدد .و قستة ع ٩‏ ص 1۸0 دت 9۳ 

(ج) اتقاف‌لط فى ۷ تولب ۱۳۳ الجازيت يولي ۱۹۳ ص ۲۱۳ رقم ۳۷4 یمر أمل مسجلل 
فى ۲۰ عرس وس ٠‏ الجريدة التسائية عد 11 سة ٩‏ رقم و 


3 
التعذائة كان يكون حق انم فى ای مضمونا بالامتياز المقرر على العين الى 
يديرها لین بطريقة حسنة ليس علييا أى مطعن (0 

۸.۰ ولا منع من الک بالحرامة فى هذه الا کون الدئن المرتهن أو 

يتخذ اج فيدية على المقار المطلوب وضه تحت 
الحراسة أو كرنه أمبل المدين فى الدفع مدة قبل الالتجا. ال طلبالحراسة أوكون 
اجرامات الحجز العقارى موقوفة ای سب ب كان 29 أو کون المدين تنازل له عن 
أبحارات بعض علات فى العقار المذ کور 4۳ 


الفصل الثانى عشر 
وضع العقار المأزوع ملكيته تحت الحراسة القضائية 
تحقيقآ لبد إلحاق القار بالعقار 


۱ بترتي على تسجيل تقبيه لزع الملكبة فى قانون المراقمات ای وعلى 
تسجيل عضر الحجر فى القانون الختلط اماق إبراد العقار المقصور نزعه من تحت 
يد المدين وثمراته به من وقت النسجيل »بمعنى أن مرات المقار تعتبر من وقنبا 
كثمنه توزع معه على الدائئين ( مواد 8ه مرافعات أهلى و ۲۴» محلط ) 

۸-۴ ويستفيد من ذلك الداتون المرتبنون رما تأميذآ للعقار لاذوع 
ملكيته أو اب حق الاختصاص علبه قنط بشرط أن تکون اتسجيلاتهم على 
العقار سايقة على جيل انيه 

.بر - وقد اخلف فيا إذا کات يموز الدائن المرتين أو صاحب حق 


(0 اتف ماقم ریچ 1 
ایی موم ۱۳ رقم موی وه ترقي 1۹۳۰ الجازيت سجس ۱۱۳۱ س ۳۹۸ 

(۲) اماف حلط ن ۾ لوقي چ٥‏ الجموعة جع س ۱۹ ر به عأير يوز اسر ع صدا 
يتوقي چو الجموعة جع ص ول ر ۾ تايوه قيأى يه الجمرع يع س ا وا 
ر اماف علط ف ۾ بای وه الجازيت بل ۱۹۳۵ رقم م 


تقبس ۲۷۱۹۲۲ رقم جع د ۲۵ وه ۱۹۲۴ الجاژیت 


پچ 


الاختصاص في هذه 2 طلب وضعالعقار زو ملكيته تحت الحراسة القضائية 
تميقا لدأ إلماق العقار بالغار فقرر العض :بعدم جواز ذلك إطلاقا وحجته 


فى ذلك . 
ویر : أن الحراسة إجرا. تحفظلى يقصد نه احافظة على ثىء متازع على 
ملکیته أو على حيازته لصلحة مالک !. لتق أو لصلحة صاحب الق فى حيازته 


حتى يتبين ويقضى له به وليست وسیل لاستیناء الدیرن » فلا يحوز نزع شی من 
أموال المدين من بغير رضاته وتسليمه الفیر لادارته لمصلحة دائنیه إلا 
إذا قبل هو أن بتخل برضائه عن عين معينة لتسليمبا لداثنه فى صورة رهنحيازى 
دم وجود نص فى القانون ال هل مثل نص المادة ٩۲۷‏ مرافعات الق 
تقول الدائن الحاجز مما كانت صفته عاديا أو مرتهنا طلب وضع الاعيان العجوز 
علها حت الحراسة القمنائية بمجرد تسجيل محضر الحجر إذا كانت إدارة المدين 
لها غير مآموته 


عا : أنالقانونأباح للدائن النی‌یده سند ری فرق ماله من حق نزع مکی 
أموالمدينه الق فى التتفيذ على ایرد مر العقار با حجز على الاجرة المستحقة نی 
الفير أو بالحجز على تفس المقار ۱۱ وقال البحض الآخر بجواز وضع العقار تحت 
الحراسة القضائية إذا توافر ركن الضرر من ترك المدين المأزوعة ملكيته يستغل 
المقار بنفسه لا بالتأجير لیر ويتصرف فى ايراده إضرارا باداش طالب نزع 
الملكية الذى لا يمكنه فى النباية بسیب عسر المدين وقلة تمن المفار الحصول على 
حقه كاملا بعد طول اجراءات التقاضى ای تعاصر دعوى البيع ۳> وقال ثالث 
عراز وضع العقار تح الحراسة القضائية فى جميع الاحواله سواء أ كان العقار 
مؤجراً أم منزرءاً بمعرقة المدين وذلك لتحصيل غلته وایداعها فى خزانة امحتكمة 


(۱) استثاف أسيوط فى + ابر مرو عاماه با ص وررقم 
م رقم 11 


رامتثاف صر فيه دس 


زم اف امل فی بو ترق و عاماء و ص ووو رقم ج و ع ابریل م اما 
عن و مه دتم وه 


و 


ال رکر القانونى الوارد قىالمادة وه مرافعات 


: ونری الاخذ بهذا الرأى الآخير فلا باب الآتية‎ - ٤ 

ريو -- أن معنی لمات الایرادات والغار بالعقار هواندماجهاقمنه‌من‌وقت 
تسجيل تنيه تزع الملكية فى قنون الاهلل وجمل الثار من حق الدائن المرتين 
رها تم أو صاحب حق الاختصاص وحده وله بمقتضىالقانون الحصول عليبا 
عند التوزيع كثمن العقار سواء بسواء وین عن ذلك أن لہ الحق فى اتخاذ كل 
ما رام من الطرق النسفظة للسافظة علا باعتبارها جرا من دينه المفضل قبل 
المدين ومن ذلك وضع العقار النزوع ملكي تحت اطراسة القضائية خصوصاً 
رن المدنى لم حدد حالات الحراسة وت ركبا لتقدير القاضي 
لان المقصود من الحراسة في هذه الحالة احافظة على ابراد العقار 
ازع عليبا بين الدائن الرتین وبين المدين 

نزي لن التفرقة بين حالة تأجير العقار اتروع ملكيته اف وحالة عدم 
تأجیره واتتفاع المدين به شخصياً وإمكان وضعه تحت الحراسة فى المالة الاخيرة. 
فقط استاداً على نص الادة 045 من قانون المرافعات الى تقرر إجرا. 0 
تتخف قبل الم.تأجرين للحجز تحت يدهم على الفلة عجرد الانذار س 
ها فى القائون لان جرد کون النانون قد كفل فلدائن المرتين طريفاً خصوماً 
للحصول على غلة المقار مئه تفیذاً ته اللصوص عليه فى المادة هغه ع‌افعات 
لا بنع من التجائه إلى طريق آخر فص عليه القاتون فى الاجراءات التحفظية 
عموماً وهو إمكان وضع الاعيان تحت الحراسة القضائية عحافظة على حقوق كل 
أو شخصية عليها لعدم الحظر على ذلك والدائن المرتين هو 
وحده ذو المصلحة ال 


(۱) اساف آهل ق وه رقي 1۹۲۷ عنام ههج رقم جع ومصر آمل ق م( سییر 
۷ مرح رعية ۲۸ دق ۴۸ ص ميم واستثاف أل م توفي ريو عاماه ‏ س ۱۲۱ 
دتم ۹۹۹ وع عابر ۹ اماه 6 عن د٤ب‏ رقم عي © توقي جيل عاماة ٠‏ ص پم وعصر أل 
تفیل فى ۲ مارس مجو الجريهة القضاتية ۷ ٠‏ السة + مض و 


يعمد 

رابا س لان وضع العقار تحت الحرامة القضائية لا بزثر مطلقاً على حقوق 
المتأجرين للعقار قبل المؤجر أو على انتفاعهم به» وک ماهنالك أنه يوحد الادارة 
ويجعلبا من حق شخص معين أمين الطرقين وأمين القضاء مته تحصیل الغلة 
مادعا فى خزانةاحکنة حتى يفصل نهائاً فى إجراءات تزع الملكية واليع 

سسا - لآن القولبانطياق القاعدة الد كورةق حالقوجود مار للعقار وهذا 
يكون قطؤسالة تأجي رالعقار للغيرأوفي-القزرعه ممرفةالمدينإن كان تأرضآزراعية 
نخالفته لعموم نص المادة ه ۽ م مرأتعات الذىلاعتملمتل هذه الفرقة 

ارا س لان الادة ٩۲۲‏ مرافسات قلط التى لا متيل لها فى الاهلى الى 
ناص على اعتبار المدين حارساً قضائية 
حضر الحجر وعلىأحقية الدائن الاجر أي كان عاد ارما فطل مین حارس 
قضائی علالعقار بدلا مه إذا أتى أعمالا منشأنما الاضرار حقه لادخل لها بقاعدة 
ای لغار بالقار الى يستفيد متها الدائن المرتهن أو صاحب سق الاختصاص 
فقط والخصوص عنبا في المادة ٩۲۲‏ مرافمات عتلط 

مابها ‏ إن القول بضرورة توافر ركن الخطر لقبول الحراسة مناف لقاعدة 
ای افار بالعقار التى عق عتتضاما للدائن المرتهن الحصول على غلة الضاد 
الازوع ملكيته وتوزيعهكالن دون المدين المتذوعة ملكيته 

١‏ ولا بنع من سکم با حراسة کون الشىء المتزوع ملكبنه والمطلوب 
وضعه تحت الحراسة حصة شائعة فى عقار معين ملوك لآخرين فق هذه ال 
موز وضع الحمة نقط تحت الحراسة القضائية على أن تکرن علاقة احارس مع 
باق الشركاء كملاقة المدين المأزوعة ملكيته فى كيفية الاتفاع بمابالتأجير أو بطريق 
قسمة ألبايأة فاذا استصال على الحارس الاتتفاع بفعل الشركاء الأخرين فيجب فى 
هذه الحالة وضع جميع المقار حت الحرامة القيتائية على أن تودع حصةالمدين في 
الريع فى خزانة الحكة وبوزع الباق على الشركاء الآخري نكل حسب نسیبه 200 


قول غیر سد 


(۱) انتاف علط فى ۲۰ پونه ۱۹۴۵ الجازیت یره ۹۳۶و ص۴۱۹ رقم ۳۹۹ وعکی فاك 
استگاف ختاط فى ۲۰ آیریل ۱۹۲۲ تقس الرجم رقم ۳۷۲ وقرر يعدم جواز وضع حمة شائعة عجرز علیا 
نحت المراسة داي لا کی هناك قسمة مهاياة ين شرا 


کت 


م ولا بحوز لدائن المادی فی ال هل‌طلب وضع العقار المزوع ملكيته 


تحت المراسة القضائية تحقيقاً دآ إلا اتقار بالعقار لاختصاص المار بالدائن 
المرتين رها عقارب أو صاحب حق الاختصاص ققط 
محت 


فى قل قتمی الا کر ايوب أر لت فى افم بتعين 
مارس على شوه متنازع عل اذا ڈیہ الفرصي مل 
ايقاف تفیل ام اراری 
.م لا تختص الماک الآهلية أو الختلطة بالنسبة لوظیختما بالفصل في 
الازءات المتملقة بتأويل أو الغاء أو ایقاف تفیذ أمى أو قرار اداری( ا 
الا بحوز ها التعرضلصحة الام الادارىبطريقهباشر أو غيرمباشر بای شكل کان 
سوا عكقاطع فى موضوع الخصوهةأو بقرار مؤقت 9 وعلى ذلكفلاعتص با م 
فى دعاوی حراسة من شأنها تعطيل تفیذ أمى أدارى أو التعرض اصحته 
واتباءا هذا الرأى قعشت الحا ك الختلطة بعدم اختصاصبا بالنسبة لوظيفتها فى 
الاک بتعيين حارس قضائى على فائر لاستخراج العاديات وما ما من »توبات میا 
بتأمعل طلبشهم] کان رخص له بالحقرعندحصول نراع يته وبيدوزارة الاشفال 
تب عليه صدور قرار وزاری بحب الترخيص منه واستيلا. الحنكومة على 
الفائر لاام عملية الحفر مرت موظفيا لما في امک بذاك من تعطيل وايقاف 
النفيذ القرار الادارى الصادر بسحب الرخصة من جبة عتتصة به طبقاً القانون 
وطبقاً لشروط الترخيص واللوائح امتملقة باستخراج الماديات 990 
۸-۸ س أمااذاكان اجرا. المرامة لايتعرض لامر ادارى بالمحة أو الان 


(۱) مر حلط فى ۳۲ يتابن وه الجموعة ۽ عي جم 

(0) مسر حاط ف م ابر مومع دم سس م 

(۴) استثاف عتلط فى ج یرل ۹۷0 الجازيت يونيه ٠٠۴‏ ص :و وق عدج فى قنية الحرامة. 
الى رم! ورن الور كارتارقون على ال کومة بتصوص سقائر توت عتخ آموق 


س 
ولا يترتب عليه ایقاف تتفيذه أو تسليله فتختص انام بسک به وعلى ذلك. 
قختص الحا المدنية باکر بتعبين حارس قضائى على زراعة محجوز عليا ادارب 
اء للاموال الاستحقة على صاحب الارض اميا وبيعيا وابداع 
الة امحكة حتى يقعتى فى موضوع آلفاء الحجر من الحكلة الختصة أو 
حارس قضائى عل أدوات ومبمات ومركات شرکد ( هنا شركة الراموای). 
لانتاء مدة الترخيص المصرج لها قيبا بالا-تفلال وا اولة الاستغلال للجكومة عند 
حصول نزاع بين الششركة والمكومة على قيعة الآدوات والمهمات وأاركات الى 
استوات علا المحكومة تنفيذاً لعقد ال رخیص(4۱ 


الفصل الثالك عشر 
اجراءات الحراسة 


الفرع الاول 
لد لكي علد 


فصن فى دعاری ارام 

٩‏ - لقاضی الحراسة سواء أكانت محکة الموضوع أم قاضی الامور 
المستعجلة سليلة واسعة عند الفصل في دعاوى الحراسة عى آنها مسألة اختيارية له. 
أن يقضى فبا بالقبول أو الرفش طبقاً مى براءحافظا لحقوق الطرفين ولا لوم ولا 
تیب عليه فى ذلك © 


الفرع الشانی 


شب الام 


١‏ آطلب الحراسة عادة تبعاً لزاع موضوعی قأثم أمام احكة تخصوص. 
(ہ) قراو قاض الامور تج سک مصر اغتلظة ن وم مایر ۱۲۳۱ الجازيت ولص 3 دقر ۲و 
(7) دوز عل المادة ومد فرقس فة مھ وما مها وأ وبرى ورو ج ۽ ص۴جو لووان. 

ج بم بتۂ بو وأحكام اشقض الفرتسية فى ۲۹ مارس ۱4۳4 و ۲۵ یل ۱۸۱۲ ا حار ليما فيه 


۲و مت 


المقوقر وال لوب وضماصتاغراسة الق اما جوز طلبابصفةأصلية 
عند عدم وجود نراع قا فيالموضوع کا سيق ذكره 

۱۱ - والحمك الصادر برفض الحراسة متت لا يحوز قوة الثى. كوم 
حي بمعنى أنه يمك ی ال دول عته من تفس افمکة ای ص درت والحكم بالحراسة 

ثم م وجوده اذا حصل تفیر فى وقائع الدعرى المادية وظورت وقالع 
جديدة إنكن موجردة وقت الک الصادر بالرقض أواذا حصل تعديل يع ركز 
طرف الخصومة القانوتى أو في مركز آحدها 00 

۷ - وعلى ذلك فلا منع من المكر بالحراسة من المحمكمة انختصة صدور 
كم استتنانی بألذاء حك تدای صدر بتعيين حارس نبا لداع موضوعی ضل فيه 
اذا ی سک الالفاء على عدم اختماص انحكمة الابندانية بنظر الدعوى بانب 
مرك الاخصام أو لنوع القضية لمدم فسله فى موضوع ارات 15 


الفرع الثالك 
ها لمر الراب 


۱۳ - تشمل الحراسة الثى. الأصلى المتنازع عليه وتوايعه . ولا داعم لص 
على التوابع فى الحم الصادر بالحراسة لان دخوغا تحت الحراسة مع الشی. التازع 
عدن 

4م - وعلى ذلك فوضع عقارات تر تحت الخراسة القضائة يشمل 
النقولات الموجودة فها المملوكة لللورث حتى ولولم ينص الحم على وضعها 
"تحت الحرامة وكذلك وضع محل شركة تحت الحراسة يشمل الآدوات والبضائعم 
قولات الموجودة بلحل وعکذا : وبتمينعل الحارس عند الاستلام ف هذه 


زی للات دارو مل لقائة جهو تین مرا قلق فطق ۽ می و اب 
مس وآخر قر دیس ٠٠۹‏ اما وس او 


لاق چچچ دفر نی دوز بذة ٩۱‏ ودين «عصصه8 ف يليه ۱۸۱ سار نها 
دار على المامة وجوه مدتی نة ۳و 


۲و 


الحالة جرد المنقولات عضرو طرفي الخصومة وعل‌قوم بها أو إعادة جردها من 
جديد على القوائم المعمولة عنبا أصلا () 

هوم ولا يعتبر من ترابع العقارات المؤجرة من الثير لمصلحة الاموال 
الموضوعة تحت الحرامة فلا مجوز إدخاها فى الحراسة جرد کون المؤجر وفش 
تأجيرها لطالب الحراسة ثاتية ( 


الفرع الرابع 
س الذي يقومم بتميين الخارس 

۱٩‏ - تنص المادة ۱۹4۳ مدتی فرنسی على جواز تعيين الحمارس مرقة 
الطرفين أن اتفقا على ص ممين للحراسة - ما إذا اخلا يدق السك فى هذه 
الحالة القيام بتعبين الحارس علبقاً لما تراء صانً لحقرق الطرقين وء صا ممما (5) ول 
يرد نص في للواد 14۱ مدان على و .+ عتلط على ذلك إلا أن ذلك لا عنم 
من الاغذ بالنص الوارد فى المادة الفرنية لان طرف الحراسة آدری بصا يما 
من الغير وين لها لذلك الاتفاق على الشخص النی يرقضيانه الحراسة 


الفرع الخامس 
من الذى من تعیید ارما 
۱۷ - اختلف فيفرنسا في جوازتمين أحد الطرفين عارساً نی ءالتازع 
عليه فقال البعض بأمكان تعبين أحد الطرفين فى الحراسةان رأى القاضى ذلك 0 


وقرر البعض الآخر عکس ذلك وعدم جواز مین أحد الطرفين فى الحراسة وبأنه 
أن يكون المارس أجنيا عن الطرفين مستقلا عنما ليس له مصلحة فى الثى. 


(۱) تليقات دالوو مل المادة وجووسدان نبذة ع ومد ومهم فى ۲۲ دسي ۱۸۱۸ المنارليا. 
(۲) مع آمل ستتمل فى بوب اعطی وج٠٠‏ الجرحة التضائة عدم 
(ج) میات دار على الادة جحو مدق فرتى ثيدة ١‏ وبوهوى لأكتترى رقمل بق ۲۸9 
(ع) تمیقات دالو صل امادة جب مد 


و 


ی 


عل الزاع 0) والسيب فى ذلك عدم وجودنصف المادة 191۲ مدن بیج تين 
أحد الطرفين المتخاصمين فى الحرامة 

۸۱۸ - أمافي مصر قتتص المواد ۹١‏ مدنى أعلى و .+ تلط على جراز 
تعيين آحد الاخصام المترا 
فى الحراسة کا .ان بعین 

م - وتكن تعرين أحد الطرفين فيالحراسة إذا لاحظت الحكمة فالكفاءة 
في الادلرة والاستقلال فى العمل وأنه يمكنه القيام أموریته على الوجه الا کل 
المحبح بنزاهة وأمانة حصو صا إذا كان بقبل الحراسة بخير أجر وكانت قيمة اللىء 
المتتازع عليه زميدة لا تحمل مصاريف ارات البامظة 4 

۸۷۰ - ولا يوئر على ین أحد الطرفين فى الحراسة منازعة الطرف الآخر 
فى ذلك وعدم رضانه عن هذا التعيين إذا ظبر للمحکمة عدم جدية العلمون الوجبة 
إل اارس وأن فى نمینه صالخا الجميع 15 

د ما إذا كانت مصاح الطرفين متضاربة وبنبما من النازعات 
والخصومات ما يشكك فى وجود الاستقلال والزاهة فى كلمنهما فيجب أنيكون 
الحارس أجنياً عن الطرفين 140 

۲ ولا یزثر على حق احكمة فى تعيين أجتى فى هذه الحالة کون آحد 
ا(اخصام معينآً وصیاً من الیل الحسى عل الأخصام القصر أو کون بعض 
الخصوم اتفقوا على تعين واحد منهم فى الحراسة هه 

۳- وتعيين الحارس الاجنى یکون عادة من بينالخبراء الفررین الشبود 
لم بالنزاهة والذمة والاستقامة والاستقلال أو أى شخص آخر تراه السكة سنا 
طذه الصفات 


از الاد عدو مدت فرش تیذة ۱ تولو فى ۱۳ ماپ ۲و آخدار ثيه فها 


(۷) استتاف عطط فى ۳۰ ديسمير جر المجبرعة و مس هه و ۱۳ یر مهو الجبوعة 
2 

(م) اسثاف علط فى ۷ قوفي بو اموعة بو مره 

0( مصر ای تعمل ق و۱ اكتوير بو انامه عدد م سے تا ۱۵ فرق 

زه) صر امل ستل ق و1 اکتور مجه سایق الاشارة ليه 


هع 


فى کیہ فميس اثارس على الات 
ولال التهارة 

۸٣4‏ - الاصوب فى عذه الال تميين الريك القائم بأعمال الادارة حار 
قضائيا على الشرکه لما فى تنصيب آجنی لا يدرى شین عن أعال الدركة وعنكفية 
ادارتها من خطر على حقوق الجيع وتعطيل للادارة ۱ 

معي واذا استوجبالال تین أجنى فا راسة فيسيدمع الديرآوالشريك 
القائم بالادارة على أن عتص ال خير بأعمال الادارة من يبع و شراء وملاحظة امال 
فى امحل وخلافه » ويختص الأول عراقبة أعمال الادارة عن كثب وباستلام أئمان 
الیعات والاذن إصرف المبالغ اللازمة لاستمرار الادارة © 


مبحث 
فى فل ,على تعين اة مارا قضائيا 


از تعين امرأة حار قضائياً 
أعمال الحارس ای لها بش 


+بجم اثرأى المعمول به فى فرنساهو عدم 
لنافاة مرحكزها الاجماعی مع وظفة وطب 
خصائص الصفة العمومية 40 

بم - أما في مصر فلو أن الحا ك تسیر على جواز تعین المرأة فى اطراسة 
أسرة بالقوامة والوصاية لاختلاف مركزها نوی عنه فى فرنسا إلا نا ف 
قصى ین على اللات الضرورية قط التى لاکن فيا مین شخص آتخر حلاف 
ف الحراسة للسبب الذى برتکن اليه الشراح وأحكام اما فى فرنا ولاف 


(م) اسف مق بو يكير بجوو و جم یل .موا انیت سیر ۱0۳۱ س ۳9۰ 
4 بو رتم Farm‏ 


(») تليقات مالوز على الادة ۴ه مدق نيف مع 


)وت 
أعمال الحراسة من متاعب ومشاق يصعب على المرأة تصلبا - ولا آظبره العمل 
فى هذه الحالات من أنها تفرك الادارة فى يد آخر وكيل عنها لتعذر قيامها با 
على الوجه الصحيح 
الفرع السادس 
بیع وظيفة اس 
۸۲۸ - الخارس أمين القضاء وأمين الطرفين مأموریته الحافظة على حقوق 


الطرقين وصياتها من العبث با حنى الفصل فيا من انحكة وله بذاك صفة عمومية 
مستمدة من القاضى النی عينه 000 


الفرع السابع 
را ابا 

٩‏ لا يلم خص على قبول الحراسة رغما عنه مهما كانت الطريقة ی 
عرضت ببا عليه فاذا عين شخص حارما تضایا بغیر عله أو بغیر موافقته فله أن 
يعتذر عن قبول الحراسة أو أن يقبلها ولا يجوز فى حالة الرفض ارنامه على قبلا 
بل ن آخر خلافه 29 

۳۰ س ویو جد فى فرنساجداول لقحراس النضائيين تج ل للحا كم بعض الساطة 
علهم ناذا اعتذر أحد ميم عن قبول الحراسة طلحا کم حت اعتذاره وتقديره 
الالرفنه والمكم باستمراره في المراسة = ونم حو إسمه من جدول الحراس 
القضائين أو لاستمراره مدرجا فيه ۳ أما فى مصرفا حال غير ذلك ق احا كم 
الختاطة والاهلية فلا توجد جداول للحراس القضالیین بل يعينون عادةعند عدم 
الاتفاق من بين الخبرا. المقررين فالجدول فاذا اعتذر أحد منهم عن قبول الحراسة 


ولیت الزامية بارس 


() التليقات عل انا جوز مد قة ج وا دما 
(0) تعليقات دالوز على اه چو مد هو 
() یقات ن وم یارس ق ۱۷ يأر معدو سيق جوا ج جسن بو 


وت 


فلا يمكن للسا کم شطب اجه من جدول الخبراء وکل ما منالك أنها تراعی عدم. 
آمینه حارسا في المتقبل 


الفصل الرا یم عَم 
الترامات المارس. 


وسيم على الحارس التزامات قبل البدء فى أعمال الحراسة وأخرى أثناء قيامه 
بها وثالثة بعد انتهائها 


الفرع الأول 
ارامات الارس قیل الب فی عمال اطراست 
۲ - يحب على الحارس قبل اليد. فى أعال الحراسة أن يمره التقولات 
الموضوعة تحت الحراسة القدضائية ويعمل بها قوائم حضورالطرفين أو يعيد جردها 
على القوائم المحررة أملا 0 
الفرع نی 
ارامات افارس انز ارام 
مم س التزامات المارس ألتاء الحراسة تحصر فيصيانة الا موال مل الحراسة. 
وف ادارتها طبقا السك الصادر بتعبينه حارسا حنى نتبی مأموريته ويقسامها مه من 
يمك لماه من الاخصام فى التزاع الوضرعی 
۳ وبحب عل المارس أن عاقظ على الاموال عمل الحراءسة كحافظة 
الماك على ملكة مع مراعاة طبيعة الاموال الذکور: وما تطله من أعمال میات 
فا كانت مبانفيتعينعليه اجرا.الاصلاحاتالضرورية اللازمة اصی پا فظ كيانها 


(و) تطيقات درز على الاد ججوة تة ۲۰ ورين ممعم فى جر دیسد ۱۸۸ للشار قياف 


س 
.ومنعها من السقوط والنداعى وإذا كانت الآلات أو إضائع أو منقولات يجب 
عليه عمل ما يلوم لحفظبب! ومتبا من الف وإذا کان با يحض المطب قيجب عليه 
العمل على منع ازدیاد 0 
۵ - ویب على الحارس أن يكون فى ادارته ستقلا عن الأخصام مراع 
مصالحهم جیما إقير تمبيز بين البعض والآخر أو انحياز لقريق منبم دون الآخر 
خلا يحت له توکیل أحدم فى ادارة الاموال الوط بحراستها أو منازعة بعشیم فى 


حت ثابت له علها أو النحياز لفريق مد الآخر فى دعاوى مرف منه 0 


هبحث 


فى مسرل فار سی امام طرق الخصوم. 
+مموتعيين ا حارس یکون إما بأجرأو بذير أجرء فى الحالة الول يسأ ل أمام 
طرفي الخصرم عن تقصيره سیر . أما فى الحالة اشانة فيسأل عن تقصيره الجسم 
افقط (0) رإذا بدد أو تصرف في أموال الحراسة أو فى ابراداتها فيعتبر عاثا 
لا مانة ريعاقب طبقا لنص المادة ده عقوبات أهل 


فى مسلوی ا ارس امام الق 
ميم الحارس غير ملزم بالاتفاق من ماله الخاص على ادارة الأموال عل 
المراسة (4) فاذالم يتواجد الال اللازم للادارة وقت استلامبا و مده أحد من 
الخصوم بشىء منه فيجوز له الاقتراض من الفیر بغواند معقولة أو بغیر فوائد 
(ہ) استكاف عطاق وب دیس وجو اتجبرعة و ص دو 
(۲) اتقاف عتط فی سوس مجعو المازیت ای 9 وخر ص ١‏ رقم ۱۱۰ 


(ج) تليقات دالوز على الماح جج مدق فرقي تبن وم 
6 استقاف علط فى ۾ دیس ووه الجبوعة ۴۹ ص 001 


هيع — 


ليتمكن من ادارة عبان الحراسة عل الوجه الصحيح على أن يتير افسلغ المقترض 
ین مصاريف الحرارة 4 

۳۸ - وإذا ارتکب الحارس خطأ غير متعمد ق‌سییل حسن الادارة وجلب 
المتفعة لاصواب الأ موال فن العدالة أن تتحما الحراسة تعویض الضرر النىقد يعمل 
جسبب هذا الک إذا رقت بمشالوظفین أو المال الموجودنفق أعيان الحراسة 
تفللا لللصارف ورفع عليه المال الفصولون دعاوى قعنى عليه فما بالتعويض 
فبجب أن تحمل الحراسة ميلغ التعويض المقضى به عليه بسبب ادارته الى كان 
يرم منها صاخ حاب الامرال 15 


الفرع الثالك 


مات ايارس پر 


۹ب على الحارس عقب اتها. الجراسة أن يسل ال موال الى كانت فى 
عهدته من قضی له بها من الاخصام أو لمن أصبح صاحب الق علها 29 وأن 
يعطيه جمع الأوراق والمستنداتو الآ حكام الخاصة ها كعقود الاجر الىحررها 
مع المستأجرين والاحکام الى استصدرها ضدم أثتا. المراسة وأوراق التفيذ 
الخاصة ما وان بقدم لله كشا بالايراد والمنصرف والباق طرال مدة الحراسة 
ويرفقه ستندات الصرف والفواتير التى يؤكده 


۰ واا كانحق الاخصام فى ريع أموالالحراسة ل نزاع وكلف ا حارس 
فى حك المراسة تحفظه عنده حتى يفصل فى موضوع التراع فینمین عليه نسليمه لمن 
قضى لصالحه فى الخصومة . فثلا إذا قضى بالحراسة على عين مبيعة باه على طلب 
البائع لرفع دعوى يفسخ عقد ليع لمدم قام لاشتری بالتزاماته وک فى الدعری 


دالوز على الكأدة ۱۱5۴ مدت قرنی 


(ب) تمیق اة غي رما بدا واستثاف مختلط في ۱۷ 
را يوا الجبوعة من ص وب 
() میات ماو عل الادة مجو مدای فرنی نة می 


(م) مق داز مل الات مهل بش قرقی نت .و 


الآخيرة لما البائع قيجب على الحارس أن یسم الله ماحصله من الريع من تاريخ 
تتفي حك الحراسة حتى يوم یمه اليه بعد خصم مصاريف الحراسة طبع 99 


باتلم 


وو مسولا يشرط لرفع يد الحارس عن الادارة صدور حك 2 


بوضع أمواله عقارية كانت أو منقوله تحت الحرامة القضائية أو عل أهلبته المدنية 
علیا فلا پرا بالرغم من الحراسة هو الاك ها ويحق له وحده رقع الدعاوى المينية 
وكافة الدماوى الاخرى الخاصة بالحراسة عدا القضایا امتعلقة بالادارة ود 
ما هنك أن ادارتها وصياتها تصبح من حقوق غيره بالشروط الى ينها حم 
الحراسة © 

+ بر يجوز المالك اتخاذ ما لز من الاجراءات التحفظية قبلا حارس للحافظة 
عل حتوقفه أنيرقع مثلادعوى بائبات حال ةالزراعة القائمة علالارض محل الحرامة 
والوجودة فى الخازن وتقدير قيمتها ليكون عل بينة منأعبال الحارس فى الادارة. 
وليتمكن من الرجوع عليه بالتعويضات إذا ثبت من جانبه اهمال أو تقصيد أو 


(و) لیات دالون عل اماد جم دة ۾ ولبون فى ۲۳ بوه وجه لغار اله تیا 
دالوز عل المادة جوم نة ج ورن فى ۲۲ أغطى جه للغار یه فيا 
دالو على الا ۹3۳ مداق لقع - جه رس أهل ستعجل ق دع أبريل هجو 
الجريدة اقا اد وو س ٠‏ ص ۱۲ 
() التاق عطط فى ٩‏ ديسير جنول المجموعة ۹ ص يم 


حك و 


4م وترفع على المالك وحده جميع الدعأوى ا 
عدا الخاصة بالادارة ‏ وی أل ی حدهفباوعل فيختصم وحده فى دعوى 
تعويضرفعبا شخص أصيب من جراء سقوط احدی درجات الأزل المماوك اليه 
الوجود عيب فى البناء 


2 بالاموال عل الراسة 


تایا ¬ على مقر ال اثلين 

هم لابترتب عل الحم الصادر بالحراسة كالحك النى يصدر بالافلاس منع 
الدائئين من حق المقاضاة الاتفرادى أو من اتخاذ طرق‌التفیذ ای یرو نبا ضدالمدين 
شخصياً بل للم بارخ من صدور حكر الحراسة أن بتخذوا أجراءات التفیذ على 
أموال المدين وف مواجهته دون الحارس - من نز مللكية عقارانه أو الحجر 
التتفيذى على منقولاته وبع كل ذلك للحصول على حقوقهم قبل 900 

4م وف حالة مین حارس #مضاف على المين الحجوز على محصولانبا لا جوز 
لمن كان له دين على أحد ملاك المي الموضوعة تحت الحرامسة أن ينفذ بدينه على 
محصولات تلك المي مباشرة بل الواجب فى هذهالحالة هوأن ينفذ تحت يد الحارس 
القضائى بطريق حجز ما لليدين لدی الغیر 7 

تالا : على التهسرفات رابو عمال الفائرتية الصادرة من 'لالك 
عن ادومرال نحل ارامت قبل عمردر اکم ها 

۸۵۷ س الحراسة اجراء تحففلی مؤقت القصد مئه صيانة الحقوقمن المیث با 
حتى الفصل فى موضوعبا من الحكة ولا يوئر الجتكم باعل التصرفات والامال 
القانونية الصادرة منالمالك عن الاموال محل الحراسة قبل صدور الحسكرسافانها يق 
سليمة برغم منه س ولا يئر تفي حكم الحراسة على محة هذه التصرفات أو على 
كينها وعلى ذلك فلا يطل الرهن الحيازى إذا تسم الحارس المین المرهونة من 


(۱) اغات مالوز على اد ووو مدق فرتي فذة بو وما دما وامظاف تلط ق ج مارس 
ہہ مات عدہ توقير چیه سی ہم رقم-م و ٤‏ دیس ۱۳و المازيت یی 999۳ س و 
رقم ٩۷‏ ومصر أعل متسل فى ۳۰ أب بل و۱۹۳ الجريدة ََائة المد ۱4 م9 مس 1۳ 

زجع کش اه ق و۱ ترف و۱ جريدة ائ علد جم ص 0١‏ 


وميد 
تحت بد ألدائن المرتين بل ببق ميا سافظاً لآثاره القانونية 40 
ب حارس 

6۸ برد صدور الحكم بالحراسة يضحى المارسهو الشخص الوحيدالنى 
يحق له إدارةالآموال حل الحراسة والعمل على صيانة حقوقها قبل القير والنقاضى 
بعأتها فيا تعلق بأعمال المراسة 459 

ولا يعطى حکم الحراسة لاحارس حقو على الآموال محل الحراسة 
أكثر من حقوق مالكيها وعل ذلك فلا حق له مثلا طلب استلام مبان مقامة على 
قنع ةأرض عل اعتبار أنهاداخلةني الحراسة اذا صد رحكم لاضع اليد علييا فىمواجهة 
المالكينبحبها تحت يدم حن يدفع الأخير وا إن قيمة التكاليفالتى بقدرها لیر (۳) 


Pouvoir du sequcstre سلطة الجارس ومداها‎ 


رابا س با 


.وم الحكم الصادر بالحراسة إما أنيعينسلطة الحارس ومداها وال عمال 
نی يحور له الفيام بها وإما أن يغفل الاشمارة إلى ذلك 
الفرع الأول 
اففال شم الصارر بات ھی زک ملظ افارس وہہ ورھا 
١ه‏ = الحراسة القضائية وميلة تحفظية القمد منها صيانة الحقوق والاموال 


التازع علیا وعدم البث با حتى يفصل قضاء الوضوع فى تأنباء فديبى 
أن تکرن مأمورية الارس العمل على تيت هذا الفرض أى صيانة الأمرال 


را أسشاف عطق وو ونه ۱۱-۳ المجمرعة ۱ ص ۹ا۴ 
(۲) تقاف عبط ق و ما برجم19 المجموعة ھا ص عير 
(۴) استثاف علط فم كترم »۱:۴ المجموعة مو من ۲ 


کت 


أو الحقوق التازع ليها وادارتا ادارة علية وحفظ ثمراتها أو ایداعها فى 
السكمة أو توزيعها على أرباب الشأن ان ثم يكن نمت نزاع فى سق كل منهم 


خرا 


وفى نصیه قبها آردفع دين این متها أر غرخاك طبا بأمره به سکم 40 


فى ذلك اطلاظا وبأنه جوز فقط لاحاب الاموال القيام بسملية التأجير فان 
إختلفوا علبها فيتدينعلالحارس عرض الامر عل القضاء وأخت اذن مه بالتأجير 48 
وقال البعض الآخر بأ<نيته في التأجير بشرط مراققة أصحاب الآموال فان اختلفوا 
قیجب عليه استصدار مر من القاصى 19 وقال ثالث ورأيه الراجمج والمعمول 
به بأله موز له تأجير لا موال محل الحراسة لمدة قصيرة بدوت. موافقة أصماب 
الاموال وبغير الحصول على أمر من القاضى لان اتأجر فى هذه الحالة من أعمال 
الادارة العامة الى يحوز فلحارس اجراؤها بطيعة عله ورظیفته حى ول ينص 
سکم على تطويله ذلك 48 

۳ واذا أجرى بعش الشركاء في الاموال بحل الحراسة تأجيرها يذين 
رضاء الباقين فلا تعتبر هذه الاجارة ناقذة بالنسبة للحارس وبحق له طلب طرد 
المستأجر من الاعيان وتأجيرها حلاف 40 

4ه ويحوز للحارس طلب طرد أصعاب الأموال الموضوعة تحت اراد 
اذا كان فى وجودم فيها عرقة لاعاله وعدم تمكينه من تنفيذ حكم الحراسة 
على الوجه الصحيح وذلك بدعوی ترفع أمام محتكمة الموضوع لا القضاء 


5 


() لیات دالوز على المادةججه؟ سق فرئسى نع و 15 ولرران ج ۷ دة ۱۸۳ انق 
الفرنسى ف بو بای ماو درز ۱۸١‏ چ وس ذو 

(6) وراج ہم فده واحقاف عطق جم توف مهدا الجمرعة م ص وم 

رم) تليقات الود على امادقججه مداق نة ج ررر وکل فى وم نی بام سار فيه فیا 

(4) تليقات درد عل الامجو مد تن متفر فج اميل ۱۸8۳ داز 1441 ۲ 
عن :0ه ویودری لا کنتری راص تيفة مو 

(ه) تمليقات دالوز على الادة جج٠٠‏ ئذة هه وبر ركسل فى فوفير ۱۸۱۹ الحاراله فيا 


3505 
المستعجل ا سبق ذکره عند الكلام على اختصاص القضاء التعجل فى طرد 
الواضع اليد على العقار بدون سیب 7© 

وم على اارس عند التأجي رأ ینبم الطريقة العتاد اتخاذها فى ثل 
هذه الاسوال أى الاشبار عن اللأجير فى الجرائد وخلان 
بالمزايدة ولاشخص التى قدم أ كبر فة من الايجار 
فى الاجار 
الاضرار التى تتا لاحاب الاموال بسبب ذلك الا اذا أثبت بأدلةمقبولة آنه کان 
معذوراً فى عدم اتباعه طريقة التأجير بالمزاد نی بسبب مركز الاعيان عل 
الحراسة وطيعة الاعالى فى البئدان الكائنة بها الاعيان من اعتبادم على استتجار 
الاعيان مجرأة وعدم تمكين أحد من الخارج من وضع اليد عليبا انا ما طرح 
التأجير في المزاد 29 

6م وق لحارس صرف البالغ اللازمة للقيام بأعمال الصيالة اللازمة 
الدرورية فد الاعيان عل المراسة يشرط ١‏ عدم الخال فيا واذا لم ترجد أموال 


۷ انما لا وز له صرف مبالغ لغير آعال الم 
إذن من القضاء أو بتیر مرافقة أمساب الشأن کاجراء 


تمسينات فى الاعیان 
أو اجرا. عمل من أعسال الزينة روج ذلك عن طبيعة مأموربته وعن السلطة 


الخولة له مقتضاها 140 
وم ويحق له تحصيل الريع من المتأجرين ومقاضاة 


(۱) تليقات دالرذ عل اللامةجتوو مدق رنئئقة بن و رنھ مدع تاق ۲۴ دیسم ۸ الار اله 
قيار يراجع لب هب من اللكتاب 

() اسثثاف حلط ی ۲۹ ابر بل ۱۹۳۲ الجموعة عع ص ۲۸۷ 

ا( اماف حلط قبا قرام بها المجموعة عع ص برو 

(:) استثاف عتلط .وو ره ۱8۰۲ لسوت ۱4 ص هب 


وهم 
السداد وتوقيع الحجوز التحفظية على الزراعة وطلب الاجار المنأخر أو فخ 
التعاقد للاخلال بالرفاء 

٩و‏ وقد اختلف فا ذا كان جوز العارس عبل صلح مع مس أجرى 
الأعيان الوضوعة تحت الحراسة وافتسازل لم عن بعض أو کل بت خر 
فى نظي مبلغ معين يدفصونه - فقرر البعض بعدم أحقيته فى ذلك لان مآموریشه 

ااا الاجر له بأى حال 

ازل ثم عن بض أو ۳ 
الايحار المتأخر فى ذمتهم لما فى إجراء ذلك مرن ممنى التصرفات الى لا تخل 
فى حدود ساطة الحارس (۱) وتال اليمض الآخر بعکس ذلك وبامکانه القييام 
بالصلح إذا رأى فبه مصاسة لاحاب الاموال عل المراسة على اءتبار اا 
الصاح فى هذه الحالة إجراء لازم لسن الادارة خصرماً وآن أسماب الفأن 
عنوعون عن ذلك بمجرد صدور حكر الحراسة اذى يمنعوم من القيام بأ عمل من 
الاعمال المحملقة بالادارة 4 

.حم ونری الان بهذا الرأى لوجات ولمطابقته النعانی والصواب على 
ألا يتعدى الحارس فى إجراء الصلح سدود الادارة الحسذة فلا يتنازل عن مبالغ 
يمكنه الحصول عليها بانخاذ إجراءات تتفيذية مثلا على تأجر مء وعلى أن یکون 
ذلك تحت مسثولته فيحق لاحاب الشأن عاسبته عليه بعد ذلك ان تجاوز فيه 


الحد أو أجراه عن إهمال وعدم تبصر أو دوية 

م وأفاكانك الاعیانالوضوعة تحت الحراسة مؤجرة مز قبل فلا جوز 
للحارس الاستیلاء على الزراعة القائمة عليبا بل يحق له ققط تحصيل الاججارالممتحق 
من المتأجرين فاذا استولى على الزراعة فبکون ذلك تحت عخاطرته وسئولرشه 
قبل المستأجرين ۳ 

۷ب وقد اختلف فيا إذا كان يجوز للحارس الطعرن فى عقود'الايجار 


(ا) اتتا عتلط فى بو ديسمير مه الجازيت سییر اج۹ ص مهم دقو 
(ہ) اف عتا ف يرنه ۱۹و زیت .و أ کر ووو س ہو رقم وه 
ج) استشاف عتلط ق أول ديسير ہمہ اجازیت سيتمي جه ص ہم رقم ی 


ينزه 


الصادرة من أصماب الاموال بطريقة صورية لٍضراراً بالداتین المین فى الحراسة 
باء على طلهم رر البعض إعدم أحقيته فى رفع دعوى يطلان هذه العقود ا 
وقال البحض بالعکس وبأحقيته فى رقع دعوى البطلان عحافظة على حقوق الداتین 
الذين عين فى الحراسة اء على طلیم س والرأى الاخير دو الراجح والمعمول. 
به ۳ وإذالم يطعن على عقود الابحار بئىء ما فبتعين على الحارس احترامبا 
والاخذ با وتفیذها 40 

۴ - وإذا استبدل حاوس بآخر للطمن عل تصرقانه قيجب عل الارس 
الجديد أن عترم عقود الانجارالصادرة من سلفه حتى یفصل من القضاء بطلانیا 
کر نبا ليله 

4م وإذا تأخر الستأجرون فى سداد الايجار ولم يكن تحت يد الارس 
مال يتمكن به من الاتفاق غل الدعاوى الواجب ربا علييم وتعذر عله الحصول 
علىقر ضلاجرا. ذلك الامسئولية عليه فى التأخير رفع الدعاوى ء لیم ذاأقذره 
ساب الا مرال بالقيام بها وقدموا له امال اللازم للتقاضى بشأنها ) 

دم - ويجحوزللحارس أنيستعين تحت مسئولیه بالموظفين اللازمينله لام 
بالمأمورية ای كلف بها () قبحق له استخدام ناظر سايق عل الوقف الموضوع 
تحت حراس إذا أنس منه الكفاءة والامانة بعد تخفيض الاجر الذى كان بتفاضاه 
آتاء النظارة رم 

»۸0 - وإذا تعين حارس عل الوقف فهو الوحید الذى له الحق فى ثيل 
الوقف فى الدعاوى ای ترفع منه وعليه بشأن الادارة دون الناظر الممين عليه 4480 


(۱) استقاف لط فى أول ایو ٠٠۴‏ المجسرعة و وس ۱۳ 
(») استثاف عتلط فى + مارس ٩۲۴‏ الجموعة وم ص ۴۹۵ 
(۶) اتقاف علط وريه ۱۹۱۲ اللجمرعة موص عدم 
(0) اماف علط فيه بل 19:۱ الجمرعة جو م جوم 
(ه) استقاف عط ف و دیس ووو السوعة ووس دو 
() اسنتاف عتلط ن ۾ يتا بوهو المجبوعة ۴۹ س ۱7 
() اتاق علط و بارس ۱۹۲۰ للجبوعة چم سن ۱95 
() استتاف عتلط ف ۱۳ أبريل ٠۹۹‏ المجموعة و ص بو 


س 

۷ - واذ ین حارس مع آخربن عل‌آعبان موقوفة فلا جوز له الانفراد 
بالادارقوحده بل یتعن‌علیه مشاركةالآخربنله نبا قلا حق له أن تصرف وحده. 
فى بيع احصولات الخاصة بالوضف © 


۸ س وإذا تین حارس على آموال تركة لحصول نزاح بين الورثة ربعضهم 
على الادارة فلا موز له استلام المبالغ الى يتحقها المورث قبل مدینه القاس 
والواردة في التفليسة إذا لم ينص في اک على تخويله هذا الحق (۳) 


الفرع الاق 
كديس سل رس فى مکی افا 
4 رانا نص الىك الصادر بالحراسة على سلطة ارس ومداها ب 
عليه مراعاة ذلك عند القيام بمأموريته , ونحكة الموضوع إذا قضت بالحراسة تما 
لزاع فانم ماما أن توسع فى اختصاص الحارس طبقاً لما تراه (۲) بشرط آلا 
انتعدى فى كما الاعمال المتعلقة بالادارة(٤)‏ فلبا أن تصرح للعارس باستلام. 


الديون اقى لاحاب ال موال قبلالغيى واعطاء الخالصات الخاصة بها والقيام إشطب. 
الرهون والاختصاصات الأخوذة على العقارات تمان هذه الديون ١‏ 


۸۷۰ - إا لا جوز الحارس رفع دعوى على المدين بالمطالبة بفوائد يدع 
استحقاقها على الدن لنماق ذلك مح للداثئين آمحاب أموال الحراسة وحدم قاذ 
رفع دعری من هذا الیل فلاتقبل منه لمدم وجود صفة 4 فى ربا ولا يصححرا. 
تداخل الدائین بعد ذلك فيا 80 


() امتثاف عتلط فى آول دیسر جه المجموعة بو ص ود 

زو تليقاتالوزعل لكيه ومدق رتیه وب وليرتفه ١‏ املع لادادالرنجيج سود 
زع اليفك لاله جو له وب 

(:) التمليقات هل المادة ۱95۳ بردری لاكترى رل ة ۱۳۰۱ 

(ہ) اتعليقات عل انم عجوو نيقة وبا وليوف ق ۳۰ برل وجو الدار لیا 

رم لفات على اماد هجوو نة وي 


هواس 


۷۱- ويحوز التصريح الحارس بسداد الديرن الستحتة حالا على صاب 
الاموال الوضوعة تحت الحرامة واتى قد یترتب عن التأخير فى سدادها ضرر 
عقوقالآخرينأو بنفسالاعيانالموضوءةتحت الحراسة كال موال و الفو ادا خرة 
عل الديون القررة عل الأعيان أو مصاریف الدعاوی احکوم بها علييم وغير ها( 

۲ واذا فص في حم المراسة على أحبة الحارس فى زراعة الاطبان 
الموضوعة تحت الحراسة أو فى تأجيرها بالمزاد الملى فلا بجوز له تأجيرها بطريق 
المارسة إلا إذا أنيت أنها الطريقة الوحيدة الى يمكن بها استغ لال الاطیان فاذا 
أقدم على *ى. من ذلك فيجوز لمحا [بطال التأجير الحاصل م49 

جمس ولا يشير ارس متعديآ حدود مأمررته إذا أجرى أعمالا أو 
تصرفات لصا أسماب الاموال عل الحراة لم ينص علیا الحكم فى المأمورية 
وكان يتعذر على الآخرين القيام با بيب بعدم عن البلاد الكائة بها الاعيان 
وعدم امكانهم الرجوع ایا لقوة قاهرة منعتهم من ذلك کوقوع جرب مشلا 
خصوصاً اذا كان الوكيل الممين متهم لادارة الاعیان فى أثناء غيابهم غير مخول له 
إجراء ثىء من هذه لفات 


الفرع الشالك 


ام می اتوجمال اتی بر .و 

4م لا يحوز الحارس اتخاڌ اج 

الحراسة أو رفع الدعاوئ العينية عمیع أنوأعبا سوا 

اليد أو خلاف» أو دقع دعاوی ا ی من أصماب الاموال 
عل الحراسة وا حق له الانضیام نی الدائدين في مذه اطالة(0) 


ارس امراژها 
ارات ع شید عل عقارات مديني 


الملكية أو برخم 


(۱) التق القرنى فى به عابر جهوة مالو 4۹ ج د ص مام 

(۲) استثاف عتلط لى ۲۰ ديسمير ٦۔۹‏ المجموعة ٩‏ ص و 

(۲) انشاف علط ق و ارس ۱۱۲۰ نموت بم ص و 

(4) استتاف عتا فى ۱۷ فیرایی موه الجسرعة ۰ وس ۱۵ و 5 بوه ۱9.۱ الجمرعة ۳و 
س ۳۹۰ ر ۲۲ موس نهو المع ووس ای 

(») اسقاف حل ف + يوني 19۰۱ امموط وه ص دجم 


311002 

۸۷٥‏ س واذا قضی بتعبين حارس تضائی عل آموال ترک فلا يحوز له رقع 
دعوی يطلان عقد بیع وفائى صدر من المورث لیر عن بعض أعيان ال ری 

۸۷ - ولا بحت للحارس رهن كل أو بعش ان عمل الحراسة بأى سال 
من الاحوال ولای سبب کان کا لا جوز له اجراء آی تصرف فيها کالیع ۳ 
المعاوضة أو خلانه 

ام - ولا ترقع على المارس الدعاوى الينية المتعئقة بالاعيان حل الحراسة 
کا لا تتخذ ضده اجرامات تزع الملكية الحاصلة عا 

۸۷۸ واذا تین حارس على أموال تركة فلا جوز لحد الورئة اختصامه 
وحده فى دعوی افتة يطلب فيا دقع مبلغ من استحقاقه شهرياً دون إدغال 
بای الور 

۸۷۹ - ولا بجوز للحارس النقاضى عن مستأجرى الاعيان الموضوعة تحت 
اا إلا بتوكيل خاص منهم بذلك وعلى ذلك فلا بت له عمل إشكال با 
7 مذ حكم صدر بمرمى مزاد الأعبان المذكررة على آخر 


عنم ز 
من الاتلم 4۵ 
الفصل السابع عشر 
حقوق الحارس 
الفرع الاول 


ارم 
.ىم للحارس المق فى الطالة بأجر فى مقابل القبام بأعمال الحراسة إذا لم 


زع اتقاف تلط فى ۴۹ يي ۱900 س با ص .وو 
6 استقاف حلط ق »یی الج 
زج اتف طط فى بم توفي ۱0۱۴ 


عند يويد ۱4۳۶ س جم رقم -. 


اس بو 
انع استقاف علط ن ع و سجمير 19۱۳ نجازیت فى ۱۰ اكتور ۱4۱۳ ص وا يقر بو 


يوان 
ينص فى اک الصادر بتعبينه على خلاف ذلك ويقدر الآجر محسب أعمية العمل 
النی قام به وبحسب الصعوبات ای صادقه فى أثنا. مأمورشه وقيمة الاعیان 
الموضوعة تحت الحراسة ومقدار ال تولة ای تتطليا ادارتها عل الو جه اسحیم(۱) 
وتقدر كأتماب الخدبرا. ومصاريف الشهود بأمر يصدر على عريعتة من القاضى 
الذى فصل فى موضوع النزاع أو من القاضى التى حك بتعبین الحارس إذا إإبعرض 
النواع بب من الآسباب أمام الحمكة 0 


مبحث 


فين یدنم باتعاب الادس 


وهلا علو الحال من إحدى حالین : الاولى أن تنكون دعوى الموضوع 

لاترالنامتول: إيفصلفيا بعد : الثائ أن يكرنقضىفبالمصلحة أحدالاخصام فنىالحالة 
الاولى يحوز للحارس مطالبة كلل واسد من الاخصام باتمابه خصوصاً إذا كات 
الحراسة لصلحة الميع کال الحراسة الموضوعة على أعيان مشتركة بسیب حالة 
الشبوح بين الشركاء ۳7 کا عى له الرجوع بها على الخصم طالب المراسة جد 
أما فى الحالة الثانية فيارم با من كسب الدعوى 200 وقد اختلف فى الحالة الأول 
على طبيعة ارام الخصوم بالاتعاب فقرر البعض بأنهم يلتزمون بعاریق التعنامن, 
أسوة بالحرامة 9 وقالالبعض الآخر بمكس ذلك وبأنه لاقضامن الابنص صرح 
ق القانون (0) 

از استتاف عتلط فى ۱۱ دیس ۲و الجمرعة باع 1۴ 

(م) تليقات دالو عل الاد مدو تيذة جه وما بدط 

۲۱) استقاف عطق ب يرنيه ۱۹۰٩‏ الصوعة م وم ۳۲۰ 

(:) اسنثاف حاط فى ہم رای ۹۴١‏ المجموعة ج عن ويج ر ۵ ترف و المجموعة 
عم س وم رأرل قيار سة عجو ١‏ الجمرعة ۴۹ عن و۳ 

(م) تات ماو على الط مہ تنة ٩۲‏ رک باع زغرل مدق ص۳۱۵ ويقول ادام 
من ممم عليه بالمصاريف ينا ہا 

زو تملیقات دالوذ على اثادة جهو نف وو ريرهرى لا کتری رقمل نبت ۱۳۰۲ 

(«) تطليقات مالرز عل المادة ۱55۳ أبذة ٩۳‏ ریودری بن +.؟3 


ووه 


الفرع ای 
مصاریف ارات 

۸۸۲ الاصل أن للحارس الحق فى الرجوع عل لصم النی آ لت اللمملكية 
الأموال الموضوع ةمع الحراسة بالمصاريف الى أنفقبا فى صبانقوحفظ هذالاموال 
وبالمبالغ التى قترضبا مى التي فى سیل ذلك 

۸۳- ولا يئر على ست في مطالبة اخم المذكور بالماریف حصول طمن 
بطريق التقض على اک الصادر لمصلحة الخصم 117 

۸ - أما إذاكانت دعوی الموضرع لا ترال قائمة وم يفصل فها بعد يحم 
نهائى فیجوز للحارس الرجوع على أى واحد من الاخصام ,يذه المصاريف ٠١‏ 
واتباعا لهذا الرأى قضی عق الحارس ا ممين على حصان متازع على ملكيته ين 
شفصين فى دعوی لم يفصل فيا بعد فى الرجوع على أى واحد ليما بالمصاريف الى 
انفقبا فى حفظ الحصان وصياته 1۳ 


الفرع الثالك 
می الارس فى عنم اموئهاب والمصاريف می یع 
ابرمرال كن امامت 
»ور یز للحارسخصم الاتمابوالمصاريف من ريع الاعيان الموضوعة 
تحت الحراسة ولا يؤثر على حقه فى ذلك کون البعض من الاخصام هو النی 
تسیب بفعله من وضع الاعبان تحت الحراسة القضائية: وعل ذلك فاذا قضى بتعيين 
حارس قضاق على أعيان مشتركة بسيب النراع الحاصل بين الشركاء على الادارة أو 
يسبب استتارأحد الشركاء بالادارة بر مواققة الآخرين فیجوز لحار س خم اتعاب 


(۱) انقض الفرتسى فى ۲۷ فرایر ومها دالوز 4ہ ج و ص الوا 
(0) یقت دالون عل الادة جنول ية مه وبدری لا کتری سای الاشارة كيه 
(ع) انق الترنى ف ۲۷ یر همي دالوز وماج دم هو 


350 
ومصاريف اغرامة من ربع هذه الاعيان مع آحقية الشريك أو الششركاء الذبن لم 
یتسیوا فى الحرامة فى الرجوع بحصتهم في الاتعاب على الباقين بدعوى أمام عمكمة 
الموضوع ۱0 

ويم وإذاكانت المراسة موضوعةعل وقف يسبب مديوتية أحد ا 
فيه فلتزم المدين المستحق بمصاريف المراسة واتعاب المارس دون باق الستحفین 
كا سبق ذ کره 


الفرع الرابع 


می الفارس فى هيسن ايمر لل نجل رای 


ار راب واللصاريف 


»ميس ويح للحارسطبتاً لصوص الواد مج مدنیآه و جر مقلط حيس 
الاموال حل الراسة تحت يده حتى يستوق کامل اتمابه والمصاريف الضرورية 
واللازمة التي انفقبا على الاموا 

۸۸۸ س وحق ابس مطلق يجوز للحارس اجراؤه على العقارات الموضوعة 
تحت الحراسةوعلالمنقولات الموجودة بجا ولا يؤثر على الحق أذ كور کون مبالغ 
الأنعاب والمصاريف غير معيئةالمقدار أذ یکنی لمحت أن کون حققة الوجود - 
ويتوافر ذلك بمجرد قيام الحارس باجراء المارف وبمرور وقت فى المرامة 
يستحق عنه الانعاب حتى ولو م يصدر حكم ان فى قيمة الاتعاب وني مقدار 
المماريف 7 

۸4 - ولا يؤثر حق الحبس على طلب استبدال الخارس من ا حراسةوتعيين 
آخر خلافه ف للاخي بالرغم من ذلك استلام الأموال الموضوعة تحت 


أثثاء حراسته 29 


(۱) استثاف تلط ف ہم ينار جووو الجازيت عدد ره ۱4۴4 ص ۰۳۹ رقم ۳۹۷ 

(۷) استاف تلط ق ۾ توفي جود المازيت ر ممع سنة ۲۵ ص ووم رقم بوم وتليقاف 
دالوز على الادة ۱4:۲ مدتی فرنسي ية 5 

(م) استثاف عاط فى م توف جه اشاب الاخارة له 


لعو 
الحراسة من الحارس الأول على أن عبس تحت يده من الريع ما يوازى قيمة. 
اتعاب ومصاريف ال حارس الذکور حتى فصل القضاء دابا (10 

.وم ودين الخارس فى الاتعاپ والمصاريف تتاز مرن من الاموال 
الموضوعة تحت الرالة علا نص المادة ٩.۳‏ مدق أملى و ۷۲٩‏ مختاط. 
و ۷۱۰۲ قرنى ۳ 


الاعمال القانونية الى بجر الحارس مع الغيي 
بشأن الاموال الموضوءة تحت الحراسة 


۸4۱- جب على أصحاب الأمرال عد الحراسة احترام جميع الأعمال. 
تدخل فى سلطة الحارس والتى آجراها مع الفير بشأن الاموال محل 
الحراسة كال أجير وخلافه 

وب وإذا كانت الأعمال اید كورة عل طمن جدى آمام انحا فيتمين عم 
اعتبارها حنى يفصل نبائيا ى الدعاوى المرفوعة بشأن ذلك يا یمین على أصماب 
الاموال ایام ید اتعپدات الاخرى الى انز با الحارس لیر بش 
الحراسة © ی 

۸۹۴ س فاذا فنى ثلا تین حارس فضانى على عين متنازع علیامع أحقية. 
واضع اليد عليها فطلب أنبا. الحراسة بتقديم مان مالى أو شخص تعتمده امحنكمة. 
فبتعين على واضع اليد فى هذه الحالة اعیاد جميم الاعمال القائونية التى يحريها 
اخارس اتر حكر الحر اسة وبيناستلامه العين بعد القيام یذ شرط 


(ہ) امتشاف علط ق ج ای و۱۳ اغازیت رل دجوا جم رت حدر 

(۷) تملیقات دالوز على المادة چچچ مدتی فزن 

(ج) تميقا الوز على المادة چو مت قرفس نة 9.1 وپرردو ف ۲۷ يرليه .۳۰ 
تاره نا 


54 
تلضيان ولا يحوز له بأى من الاحوال طلب ارجاء تفیذها حتى الفصل نهايآ في 
دعوی الموضوع (© 

٩‏ وإذ! قضی بالغاء حكم صدر بالحرامة على منقولات مستأجراف خی فى 
دا الايحار ميب فى الشكل أو لبطلان في الاجراءات السابقة على لمكم فلا 
يع المتأجر التأخر فى الايجار من دفع ايحار المكان الذىوضعت فيه المنقولات 
بمعرفة الحارس أثنا. الحراسة للحافظة علیا تغيذا لحک الا دای لصادر بالحراسة 
وكذلك لا يمن من المصاريف الى تستحق على هذه المنقولات بعد صدور الک 
بالالغا. إذا آنذر بامتلامپا ورفض ذلك محجة التزام اجر بها وحده 457 


8 0 9 
انتهاء الحراسة 
هج دعوی الحراسة إما أن ترفع تبما لازاع انم أمام الحكة عخصوص 
موضوع الحقوق الموضوعة تحت الحرامة ‏ وإما أن ترفع بصفة مستقلة عن أي 
راع كان کالتی توضع على الاموال المشتركة بسبب حالة الشيوع وعدم الاتفاق 


على الادارة على توحيدها في تحص واحد مرن الشرکاء قانتهى في الحالة الاولى 
اما فى الخالة الثاية فتقضی .زوال الاسباب الى 


الأموال الموضوعة تحت الحراسة القهدائية اق و 
دعری الفرز والتجنيب الی رفعت بعد ذلك 

۸٩٩‏ رسواه كانت الحراسةقضى فيها مزاع قائمأمام القعناءأمة 
مستقلةفيجوز العدوزعنهاوالمسكيانتهائها إذا حصل‌آنبیرعادی ولا 


تست آون 
(۸ بیرق له ۱ شا دک 
() اقش نی ۱۳ رل دجما لد دج رص ولد 


مم 


مركز طرفي الخصومة القانوق الذى كان قأئما وقت شک بالحراسة باعتبارها 
اجراء مؤقا تفا صرفا يجوز العدول عنه فى احدی هاتين الخالتين أيضا 

وليس للحكمة عند الفصل فى دعوى أتتهاء الحراسة أن تحت من جديد في 
أوجه النزاع الى بنيتعليبا الحراسة وما [خاکانت مؤدية ها أم لاء وإنمايدور با 
حول أمر واحد ققط وهو ما إذا كانت أسباب الحراسة زالت من عدمه والدليل 
على ذلك, وإذا كانت لا تزال تام فبل حص تفبير مادى أو قانونی فى م رکز طرفي 
الخصومة بعد شنک الصادر بالحراسة مکن ممه المدول عن هذا ا لمكم ؟ 10 
ذا بنيتالحراسة عل‌حالة الشیرع القائمة بين أصحابالاموال وعدم 
الاتفاق على الادارة يبب ذلك قتي ماداملشیرع انما بالفعل؛ ولا يؤثر علرذلك 
عدم رفع دعوى القسمة من الشريك الذى صدر لصالمه حكر الحراسة خصوصا 
إذا كان التراع عل الادارة مستحكم الحلقات بين الشركاء (43 

44 ما إذا نیت الحراسةعل قيامدعوى قسمةبينالشركاءفيجوز لسکا 
حتاو لم يفصل فى دعوى القسمة إذا أمكن كل واحد من الشركاء الانتفاع بصي 
خصوصا إذا مى وقت طويل على وجود دعوى القسمة فى امحكمة وکان عدم 
الفصل فیا برجم إلى تلاعب يعض الاخصام واستفادتهم من الحراسة بوضع يدم 
وحدم على الا موال المعر 5 

٩‏ -وكون الحارس المعين من الحسكمة ل يقر مأموريته على الوجه لا کل 
لايؤدى إلى انهاء الحراسة الآمر النی لا حصل إلا بغض التراع النى قاست 
الجراسة على انقاضه و انا مبد إلى اقالة الحارس من الحراسة واستبداله خر 
لا مکن عقلا نسبة خفوق الحراسة فى ذاتها إلى خط الحارس الممعن لذلك 
التدليل على زوال أسياما أو انعدام السبب النى بنيت عليه 0 ولا منع من 
الک باثها. الحراسة اروا الاسباب الت أدت الييا وجود سبب آخر تقدم به 


() نعي أمل مستسول جم ماپ مجو اماه و ال خرص ع۹ا رم هه 
() سر أهل مستسيل فی جم ماير مهو امه ۲ ال ۱9 ص ۱۹5 رقم م 
(ج) استتاف عتلط فى ۲۰ ابريل ۰و۱ المسرعة +۷ ص جيم 

() اتقاف تلط فى ہہ تار ججهو الجازيت له :۱9۳ص ۳۱5 دقر ۳۷۸ 


91 نت 
المدعى عليه إذا كان هذا السپب لم يطرح آمام احكهة وقت الحكم بالحرامة 
ومختلفكلية عن الاسیاب الى قنى بمقتضاها بالحراسة بل يتعين على المدعى عليه فى 
هذه ال رقع دعوى جديدة بالحراسة إن أراد ذلك 


الفصل العشرون 
طلب استبدال الحارس 


-٩۰۰‏ إذا لم يقم الحارس عأسرديته على الوجه الصحيح طبقا للحم المادر 
فبجوز لكل من طرف الخصومة استبداله بغيره 

4٠١‏ وإذا نعين المدين حارسا من اضر على الحقولات أو على البضائع 
المبوز علبا وفاء لاتجار متأخر عليه فلا يجوز استبداله بفیره لمرد كرب 
الحاجر رأى ذلك استاد! على حق الحاجن الخول له فى قانون الرافعات من أنه مر 
اذى برشح للحرامة أولا من براه من الاشخاص الذين بهم خصوصا [ذا کان 
مركز الدین وتحارته وقيمة الأشيا. احجوز علها وس اليل احجوز من أجل 
الاتبرر طلب استبدال المارس 

۲- ولا یکفی لقبول دعوى استبدال المارس کون الحارس امین رفت 
بغير حق أحد الممال أر أحد الموظفين الذين يعماون في الاعيان عل الحراسة 
أو كونه رفض اءطاء أحد نهم شبادة باخلا. الطرف عند طرده من العمل (40 

۳ - ولا جوز اللمحكمة عندالمكم في طلب استبدال الحارس أن نه من 
عم الحرامة الاول بل بتحصر عملها فقط فى اقصاء شخص من 
الحراسة وتعرين آخر عله دون اجراء تغيير أو تبدیل في المأمورية 

هس وإذا أجرى الحارس أعالا قانوية بعأن الادارة بمد الحكر الصادر 
باستبداله فيعتبر فى هذه الحالة أنه أجراها باعتباره فضولى وعلى ذلك فعتم قائمة 


المأمورية | 


(۱) استقاف علط فى بو بر وو الجموعة وم عن پوه 


اه 

الاجارات الى أجراها المارس المذكور مع النير مخصوص الاعيان حل الحراسة 
من القضنا. یطلانبا إذا اقضح له أنها عملت للاضرار يحقوق أحماب 
الآموال 47 

١ء‏ ويحرز للحكة عند طلب استبدال الحارس أنتبقيهفي الحراسة وتقیم 
ممه آخر قبا اذاكان فى ذلك مصلحة لطرق الخصومة وكانت الطمون الموجبة 
للحارس مشسكوك فى جديتها 

مه .- أما اذا المح عدم سحة الطعون المذكورة فلا محل فى هذه الحالة من 
تين آخر معه فالحراسة لما ظبر فى العمل من‌آن توحيد الادئرة فى خص فرد معي 
أول من تجزتها بين این قد يختلفان عليا اختلافاً يؤدى الى زرال القرض 
من الحراسة 057 

۷ س ويحوز الحكم بابدال حارس ممين بجر بآخر بخير أجر انقق عليه 
الخصوم حتى ولو م بطم على ادارة الأول بئىء ما اقتصاداً فى مصاريف اطراسة 


الفصل الواحد والعشرون 


طلب اقالة الحارس نفسه من المراسة 


٩۰۸‏ - اذارأى الخارسالممين بعد قبوله الحراسة آن أعماله لا تسح بالتفرخ 
الما أو أنه لا مکنه التغلب على الصعربات والاشكالات الى یقیمبا له احاب. 
الاموال في حك الحرامة على الوجه الصحيح فیجوز له طلب اقاله من. 
الحراسة وتعيين آخر مله بدعوی يرقعها آمام الحكئة الى عيته أو آمام قأضى 
الامو المستعجلة ان كان غيرها طا لا سیا الكلام عليه بمد4۳ 


(۱) اسقاف عطق ۱۲ ال ٢ج‏ الجرعة يوج سس هو 
رم( امتاق عتلط فين دیس ووو الجبرعة +ع س و 
م صر آهل ستميل فى وج يار معدل الجريدة القصائية عند .م ال ٠‏ س ١‏ 


A 


٩.٩‏ - والحكة حرة فى قبول طلب الاقالة وتعيين خلافه في الحراسة أو 
رفض الطلب401 

۱۰ - وتختلف هذه إلدعوى عن طلب اتباء الحرامة فلا يشترط فیبا أن 
یکون لام الذى قسبب عنه اجراء الحرامة قد زال اذ يكن فا أن بثبت لللحكة 
أن الحارس لا عکنه التفرخ لأعمال الحراسة أو لا یکنه تفيذ ا حكم المادر فپ 
على الوجه الصحيح ‏ إما لكوته فى حالة من كبر السن لا ليع معا التغلب على 
الصعوبات ای يقيمبا في طريقه الخصوم أو لای سبب آخر تراء الحكمة مفيرلا 

٩١١‏ - وعلى ذلك ققبل دعوی الاستقالة من الحراسة من حارس معين على 
وتف حتى يفصل نئي فى النراع المتملق بالنظارة اذا كانت أعماله لا تسح له 
بالاستمرار في المراسة خصوماً اذاكان التراع الشرعى قض فيه عكر ابتدائى 
مشمول بالفاذ سکن بمقتضاء الناظر المعين من أستلام أعبان الوقف ونزعبا من 
تمت يد الجارس 050 


۱۲ - وناز هذه الدعوى عن طلب استبدال الحارس فى أن المارس هر 
الذى بطلب من الحتكمة اقاله من الحراسة ساب شرعية جدية يراها قد تفبلبا 
السكمة أو قدترفضها حتى ولو لريكن هناك أىمطعن عل ادارته» أما طلب استبدال 
الحارس من الحراسة فيقوم به الأخصام لتقصير الحارس الهین فى القيام مأموریته 
على الوجه الصحيح طب لمكم القاضی اقامته 


هبحث 


ف كيقي رفع دعرى ارام 
۳ وتطلب الحراسة بعريضة دعری يختصم فا جميع الاخصام المتازعين 
وبين فيا بوضوح تام الاعيان والأموال المطلوب وضعها تحت الحراسة 
ولا يبطل من عريضة الدعوى عدم تیبان الآعيان بها بوضوح تام إذا كانت 


3 دالوز على المادة 105۳ مد ری 
() مصر أهلى متعجلى ۳۱ بابر ۱4۳۰ الاي الاشا 


م 


الأعيانالمذكورة معروفة م نالطرفين الجتازعين خصوصاً إذا كانت بعض الستندات 
المودعة بدوسيه القضية تشير الما بجلا. 290 

ولا بجو الدفع یعللان عريضة دعوى الحرامة لعدم بان العقارات ياتا فا 
لول مرة أمام احكبة الاستتتاية 29 


مبحث 


ف الك الع فرعي بر دعوى اراس 


+۱ - الاصل أن الحكمة القائم ماما النذاع الموضوعى مى الختصة بنظر 
دعوى الحراسة المرفوعة عن الآموال النتازع علها باعتبار أن الحراسة إجراء 
تحفظى متفرع عن النزاع الموضوعى ويحوز طلب الحراسة لول مر أمام الحتكمة. 
الاستتنافية باعتباره من الاجرابات التحفظية الجائرتقد مها فى أى حالة 0 
الدعوى لان أساسه الضرورة ادقع ضرر واقع أو تمل أو امحافضلة على حفوة 
خشی علييا من الضياع وتحوه 699 ۳ 

۵ - ويخخص قاضى الامور المستعجلة اطع نها عند الاستسجال أى إذا ٠‏ 
رجد خطر يستوجب تداخله وقضاؤه فى الاعوی (4 


(۱) اسقاف عط فيه و رل بيهل المازيت. يولي موص ۳۱۷ دقر ۳ 

(0) استتلف عحلط فى م بوت وه نموت ع ع عند يرو ص ویم 

() استثاف املی فى ۱۳ دیسمبر واوو ف يا ديوس سنة وم قحاية را کر يعد 
(0) تمليقات دالوز على المادة جج۹٠‏ مدت فرنس نيفة م 


به کا 


ال لفضا الثايي والعشرون 
الفرع الأول 
شوط افتصاصی انعضاء ا مسنعيق في ام 


فى رھاری ارات وما بتقرع علا 


۱ - یشترط لاختصاص قاضى الامور المستعجلة فى نظر دعوى الحراسة 
كاق القضايا الاخرى توافر الاستمجال نیا أى وجود خطر قى على حقوق 
رافها لا يكن تعريضه إذا وقع أو درؤه بأجراءات اثقاضی العادى راو 
قصرت مواعيده 90 

٩۱۷‏ # ويختلف الاستعجال المذكور من جميعالوجوه عنالمنقعة أوالضرورة 
الى تقضى برع الاموال أو الاعبان التازع علها من تحت واضع اليد ييا 
وابداعها في يد حارس أمين الطرفين والقضا. والتى هی ركن من أركان احراسة 
وذلك فى رتبة وجسسامة الضرر الذى قد يلحق حقوق رافع الدعوى إذ بكرن 
شديدا فى الحالة الاولى عيث يحب منعه باجراءات سريعة مستعجلة ‏ أما في الحالة 
الثانة فیک اتوافره ووجوده كبام مصلحة لرافع الدعوى من انتزاع الاموال من 
تحت يد الواضع اليد علا محافظة عل‌حقوقه العينية عليبا وصيانة لها من العبث بها 
حتى يفصل من القعضاء فى موضوع المت ٩١‏ 

0 دالو على امادة 1۹2۳ وما إمدها ومر ياك 
ص۷۷ ۷۵ وما بمدها راستگاف عتلط ق ٩٩‏ نوز 


اج ۲ص ۳۹۹ نة وم رکه ع ۷ 
و الجبوعة م عن ۱۳و ۱ دیس 
۷ امیر ٠١‏ ص ۲۷ 112 نايس ووو الجموعة ۰ س 49د 

ربع ماج بو س يديوس واستشاف عطق ھ و مارس ,۱0 ات يسمي ۱۹۳۱ الام 
رقم E۴۸‏ نھر آمل استعمل ف و مشیر نجي امه عند ۴ نه ۱۹ ص ۲۰۱ رقم 40 
راستاف علط فى و ديس دجوو الجمرعة چ ع وه و ترقير ۱۸98 الجبوعة ۾ ع م ۰۶ 
مارس ۵ وو زیت ابييل ۹0 س ۴ھ رقم جر ۸ «ديسير ۱1۳9 الجموغة موس ۱ 
۲ مارس هو الجازيت يولي ٥۹۴4‏ ص بوچ رقم( وامتتاف مص الق جم یر ۱0۳۷ 
الجريدة التضائية عده ۱ ستة وص ۱۱ 


لاو 


۸ ولا يوجد الاستعجال المرر لاختصاص القضاء المتعجل يعمل 
الخصوم ورغيتهم فى الحصول على حك على وجه السرعة بل يتولد من طيعة الحق 
المطالب به ومن الظروف الحيطة بالدعوى أو من عمل انير فيا وتصل اليه امحكمة 
من ظاهر وقافع الدعرى المطروحة أمامبا أو من مناقدة الطرفين فى الجلسة 

4 - ولا یزتر التأخير فى رفع الدعرى على طبيعة الاستعجال اللاصقة 
بالحق الطالب به خصوماً إذا حملت وقائع جديدة فى الدعوى بررت وجوده ٠‏ 
وعل ذلك فيختص فاضى الامور المستعجلة فى الحكم فى دعوى حرامة على وقف 
يسبب مدديونية أحد المستحقين فيه حتى ولو تأخر الدائن فى رها حاولتهامحصول 
على دينه بالطريق الودى أو للبحث عن أموال للددين بتكن اتف علها(0) 

۰- وليس لقاضى الامور المتعجلة عند الحم في صفة الاستعجال وعدمه 
أن يبحث فى موضوع الدعوى وما إذا كان على صواب من عدمه بل يتعين عليه 
قط أ کم على توافر الاستعجال من عدمه من ظاهر الوقائع المطروحة أمامه 
دون تعمق فى بحث أصل الحق . 

هب ولا يكف لتوافر الاستعجال وقيام اختصاصه الفاق الاخصام على 
اختصاص القضاءالمستعجل وعلى رقع دعوى الحراسة أمامه لان اختصاصه اتوي 
من السائل المتعلقة بالنظام العام لا بجوز اعد على خلافه (۲) 

۷ ولايزثر على ولابته فى الدعرىإذا توافر الاستعجال الرر لاختصاصه 
قيام دعوى بالحقوقى أمامحكمة الموضوع أبتدائية كانت أو استشافة ابق ذکره(۳) 

ولا يشترط لقبول طلب الحرامة آمام القضاء المستعجل وجود لزاع في 
ة أو في وضع اليد أو أئنزاع آخر بل بحوز للقضاء الستعجل أن 
() اقا صلل فى ۲۲ پوت ۱۱۴۷ الجموعة ٤ع‏ م هوم ئ ۱6 بارس ۱۱۴ الجبرعة 
مس ليم 

(۲) استثاف عتلط فى م توفير جهو الجازيت له ۱٩۳+‏ ص ۳۱۳ رقم ۴۹6 
ا( اتقضاقترنى فى بومارس 415و «الوز ٠۹١‏ ج ۱ و رامتقاف عتططق ج دیسیره ۱٩۳‏ 
الجازيك سی ۴١‏ ۹ اص ۴۹ ق٤ع‏ رع ماریی وجول ا جوع جع صر ٣١۴‏ ريم ترق .ها 


الجازيت جار ۹۴ہ سن رت جاده اترقي و۱۳ دیسر مه المجمرعقح ص۲۴ ر لال ر ۱۰ 
ماس وه المجبوعة ۲۷ص وچ 


vr 


الطلب حتى واو لم بو ی نزاع من هذا القبيل [ذا ترادى له أن في اجا عيانة 
لقوق الطرقين باعتباره من الاجراءات التحفظية المؤقنة التصوص عنها فى المواه 
۲۸ ماعات أهلى و ۳۹ عقتلط و + . وفرتسى (1) 


۳ - وعل ذلك نله 
الستاجرون عن دقع الايجار لوقع حجوز تحت يدهم من آخرين لاستلامالاعار 
من الستأجرین وصرف العارف الضرورية واللازمة لصيانة العفار وحنظ 
الباق طرفه أو ايداعه في خرانة الحسكمة حتى يفصل من امحمكمة فى موضوع عة 
الحجوز المتوقعة تحت يد المستأج بن أو بوضع أطيان مؤجرة تحت المراسة 
لاعمال سر فى زراعتہا أو با بور ما قد يؤثر على حقوق المؤجر فى الايجار 
وعلى الاطبان نفسها أو بتعبين حارس فضانى على زراعة مستأجر متأخر فى الايجار 
ممما ويعها وحفظ الآن عنده أو ايداعه فى خزانة المحكمة حتی يفصل فى دعوى 
المطالية بالابجار اتأشر (۲) ۰ أو بوضع أموال شركة في التصفية تحت الحراسة 
التقضائية لاستلام الايحار الستحق فى ذمة مستاجری أعيان الشركة إذا امتتعوا عن 
ال ب حصول معارضة من أحد الشركاء أو الغير (؟) أو بوضع أموال لس 
تحت الحراسة القضائية بنا. على طلب دانته إذا كانت أمواله مثقلة بدیون كتيرة 
تبدد يخطر تزع الملكية وكانت ادارة المدين سينة بدرجة لا منکن من الاعتتاء 
بأمواله وانحافظة علبا (؛) أو بوضع المقار المرهور الحراسة الفضائية بناء 
على طلب الدائن المرتهن طالب تزع الملكية إذا أوقفت اجرامات نزع الملكية 


(۱) مك بج بوص بم ذة ود رکچ ج ۲ س مہم واریی فى چم اکن مووا دالون 
جوج + ص ۱۲۵۳ راستثاف ملظ فى 1 توفي هي المسموعة ۳ من ۱۳ ويا دیسیی ۱۸8۳ الصوعة 
دص واه ٤‏ دای موا المسبوعة ۸ ع۲۹ و ۱۴ بو ۱۹۰۰ المسموعة ۱۴ ص ۲۳۷ ونصر 
آمل ستعجل ف۹ اکتوی مهو امه ۱۹ صم باس ۳۵ رقم ۸۸ 

(0) استقاف تلط یں نف والجازيت ديسمير ۱۹۲۹ ص ۲۹ رلم ۳۰و ۲۰ براه ۱90۲ 
الجاذيت ٣‏ س ٤‏ رقطی راز نين المارس طبقا اتس الادة مإ مراغمات تلط حنی ور قضى 
بالقا. از التوقع عل الوراعة قاط ای آجراه الستأجر عنه 

(ع) مراك ج ۷ص م وقخض قفرنی فى 6و مارس وہ دوز ۴ھ ج ۱ ص۲۵9 وباریں 
ف ۷۱ اقطى حيو باتدكت وسمی جرج + ص بو ودی يلم ۴ من ۹۔۴ ویرتانج م نت۳9 

() النقض الفرنی فى ۲٩‏ رای وم دافرد وو ج ۱ص ۴٤۵‏ 


سپ 


الحصول معاوضة منالمدينقالتنيه مت أهمل الاخير في الاد في سداد الاموال. 
الآميرية المستحقة عل الآموال وتر تب على کل ذلكشروع الادارقق اتخاة اجراءات 
نحو الحجز على العقار خضوماآً إذا شخ الدين والقوائد بدرجة تضحی مسب 
العقار قليلة لا تنى بوفائه ( .أو بتعبين حارس على منقولات وبضائع المستأجر 
المتأخر في الايجار عند طرده من امین أو قبل ذلك 070 أو بوضع عفار مرهون 
تحت اخراسة القضائية عند تقصير المدين في سداذ الاقماطالمستحقة مؤدين الرهن 
الاتفاق ما صل ينه وبينالدائنمخصوصذلكإذاكان فى استمر ارحيازة 
المدبى للعقار خصر على قوق الدائن إما لكون ادارته‌العقار ميثةبدرجةيترتبعليها 
التفلبل من قيمته أو يندأ عنها تعريضه حطر المنياع كترك مبانيه تداعى وتسقط 
بدون اجراء ی اصلاح فبا أو کمدم تسدید الامرال الاميرة المستحقة عليه 
ما جمل المسكرمة تحجر عليه وفا. لها واما لكون قيمة العقار قلت عن مبلغ 
الدين وفوانده بسبب اتخاذ المدين طرق الماطلة والنسويف فى الدقع 8 

+ ابسو بختص #أمنى ال مور المستعجلة كلحكمةالموضوعفيبحثظرو ف الدعوى 
ووقائتها لا لت فى أصل التزاع وما لمسرفة ما إذاكان لط الب الحراسة حق 
ظاهر يستدعى المحافظة عليه إجابة طلب الحراسة أم لا 0) 

۰سولذا رقع أحد الورئة دعوى يطلب وضع أموال التركة تمت الحراسة 
القضائية لأىسبب يستلوم ذلك وحصل نراع من باق الورثة فى وراه وف علاقته 
بالمورث فلقاضى الامور التمجلة حف كل ذلك ومعرفة ما إذا كان المدصی حق, 
ظاهر في الميراث تخول له طلب الحراسة من عدمه فاذا ألفى الق مرجوداً قضى 


(۱) استثاف عتلط فى ۾ توقير لجيه الجوعة ۴ ص ۱۳ 

(٭) مراك ج بش ويس تلف ۹ہ وياريى فق ٤‏ تاي مهو ر ٩‏ ایریل +۱۸9 باندکت 
دحمی۱۲ ج + ص ويس انما لاعن له ذلك اذا تام المتأجر بسداه جيع الابجار التأخر وجریتربل 
ف ع توق ۱۸0۱ باندکت رسيي جوج ب ص ۳۵ 

(م) استثاف ععلط فم توفي ۱٩۳‏ الازیت يوليه :۱۹۳ ص ۳۱۳ رف ۴۹4 رمصر آمل ستل 
فى ۲۰ مارس وبل الجريدة اقتضانية عدد 7 سنة و سس و 

(و) اماف حلط ن بم اكتوير وهو الصوعة ۴ ص ١وی‏ 1۳ توفي ۱۳ الجازيت 
میم ا صن هيم رقم ۳٩‏ 


س 


بالجراعة دون التعرض في حكمه القصل فى حقوق المدعى فى اميراث 40 

+ 4 ويتعين عل القضاء المتسيجل عند الحسكم فىدعاوى الحراسة عدم الفصل 
فىموضوعالحوق أو التعرض لها بأى سال من الاحوال روج ذلك على ولابته 
طبقآ لنصوص الواد ۸م مراقعات أهلى و بو تلط و .۸ فرنسی وعلى ذلك 
يجب عليه عدم تکلیف المارس أو اتصرع له باجراء ماب : 

أربو : توزبع صافىالريع على الشركاء إذا كانت حقوقهم فىالاموالالموضوعة 
تحت اطراسة أو كانت حصصهم فى الريع عل نزاع جدى مطروح بشأنه دعری 
أمام حكمة الموضوع 20 

تاليا : دفع صافى الريع لاحد الاخصامالمتازعين فى الملكية قبل صدور عکم 
الصالحه علکیته وسده للا موال الموضوعة تحت الحراسة . 

تالا ؛ دفع من امحصولات الموجودة على العين المؤجرة المؤجر خصما من 
سقه فى الايجار إذا نازع المستأجر فى ذلك وهی حقيقة مبلغ الاجا المتأخر فى 
ذمته وكانت هناك دعوى بخصوص ذلك أمام محكمة ال ضوع . 

ءابعا : ايداع حصة المدعى علهم من الشركاء فى صافى الريع فى خزانة الحكعة 
على ذمة الفصل فى دعرى رقا علیم الشريك طالب الحرامة بالطالبة محصته في 
الريع الذى استولوا عليه فى المدة ابقة على الحراسة لمافى الحنكم بذلك من 
مساس قوق الشركاء فى الربع وحيسه عنهم وعدم تمكيتيم من أخه يقير سند 
أو حق من اتقانون نظير دين لم يقض به بعد من ممكمة الموضوع 157 

ماما : ايداع حصة الدع عليهم من الشركاء فى صافي الريع فى خرانة امحكمة 
على ذمة الشريك طالب الحراسة حتى يستوفى حقه فى الريع السابق على اراس 
القضی له به من احكمة منافاة ذلك لطبيعة اجراء الحراسة وغرض الشارع منه 


وو استثاف لط فى عو مارس ۱۱۴۸ الجموعة جع ص 55 

() استثاف حلط ق ۲۸ ديسمبر و۱۹۳ المجموعة ع٤‏ ص هلو 

إ(ج) مس آمل ستسول فی ہہ اكتري ووو اما دس ۱7 ص ۵ا رتم وتات 
عطق وه یی جو الجازيت عند سییر( صن عم دق بو 


مق 
ومن أنه ليس وسياة من وسائل انفی لتى نس عليه قانون المراقمات على سيل 
الحص را سبق ذكره 13 

ساوسا : آسلیم ريع العين المببعة والموضوعة تحت الحراسة اباتع لها قبل الحم 
هئ ن دعوى فسخ عقد لیم الى رفسا على الشخرى 

مابها : تسلیم صافى ريع آمرال شركة موضوعة تحت الحراسة للشركاء عند 
راع ينهم مخصوص حقو ق کل واحد من الشركاء فى الشركة 

امنا : تو یم صافی ريع أموال تركة على الررة إذا كاتت حفرقهم وأنصتتهم 
فى الميداث أو حقوق ونصيب أحدم فيه عل نزاع جدى أمام الحكمة بل بتعين 
عليه فى الحالة الأول ابداع صافی الريع قى خزانة الحكمة وفى اللحالة لثانية ابد 
احصة الوارث التازع على حقه فى الخزانة وذلك حتى يفصل فى النزاع المتملق بذلك 
من الحكمة الموضوعية 

سم : اعطاء شخص متتازع على استحقاقه فى رع الوقف حصة فى الريع 
قبل الفصل فى أصل مقدار الاستحقاق من احكمة الشرعية 

عااشرا : ابداع حصة غير الدین من السنحقین فى ربع الرقف فى خزانة 
الحكمة على ذمة دائن أحد المستحقين بل يتمين عليه قى هذه ال النصر يح له ایداع 
حصة المستحق المدين وحده وتوزيع الباق على الستحفین طبقاً لكتاب الوقف 

ماری عشر : تس البائع لسار حدائق متازع علييا تن المبيعات نبا بل 
يحب فى هذه المالة ايداع الثن فى خراتة الحكمة حنی يفصل فى الخصومة القائمة بين 
البانع والشتری خصوص الببع وان 

تال عر : صرف مبلغ من الابراد لصاحب الحل التجارى الموضوع تحت 
الحراسة بسبب تأخيره فى سداد الایمار بدلا من ایداعه جميمه فى خزانة احکنة 
حتى یقمل فى دعوی المطالبة بالابجار امتأخر 15 


() استتاف علط ق ب اویل سنة ٤ج٠‏ اده ایر سة ۱964 المازيت وله سے وتيود 
عن a j‏ 

(0) اققض القرنى فى ۲ برد 190۱ دالو زوج ۱ ص ۴۲ رأررى ودر چ ٩‏ فة وبق 
با 


ماو 


تالت عش : دفع جزء من الا مار احجرز عليه والمعين حارسا لتحصياهكنفقة 
للدي نأو في سداد بعض الدیون المستحقة على العين الموضوعة تحت الحراسة 0 

راع عثر : تكليف الارس باجراء أعمال نی مع حقوق الطرفين الثابتة 
بالعقود المتنازع علها والمرفوع بشأنها دعوى أمام المحكمة 0) 

۳۷ س ولا موز لقاضى الآمورالمستعجلة ترسيع مأموريةا حارس والتصريج 
له باجراء آعال تسی ال الصيانة جم:زمنمعومم ووه والادارة ومام 
amt‏ عاحرمنو de‏ فلا يحق له الاتن الحارس باجراء مان : - 

أربوة رهن احدی آعیان الحرامة لسداد الديون الستحقة علها حتى ولو كان 
التأخي فى سدادها يعرضبا لخطر الضياع بسیب اجراءات تزع الملكية أو يسبب 
اجراءات الحجز المقاری الترقة علیا () 

ایا جز. من الريع لسداد ديرن بعض الدائئين دون الآخر إذا 
تساوا جميما فى المرتية 

اتا : بيع بعض أعبان الحراسة لسداد الدیون الحالية حى ولو كانت باق 
الاعيان ممرضة لخطر المنياع كا قدمتا 28 


رانا استلام من يعض الاعيان المبيعة في حياة المورث من المشترى مع 
التازل للاخير عنحق امنياز الرائع بغرض دفع دیون على المورث وآخرين إذا مانم 
فى ذلك معظم الورثة لوجود مصلحة لمم فى ذلك 

اسا : تأجير الآعيان محل الحراسة لدد طويلة تزيد عن ثلاث سئوات 

ارما : أجراء اصلاحات غير ضرورية أوغير لازمة فى الاعيان ممل الحراسة 
حتى ولو ترتب على اجرائها زيادة في الايراد 


(۱) باریس ق ىا مر سوه مازيت لام ق 9۷ ياي دوه 
(۱) استثاف عتلط فى عو مار بجو المجمرعة 44 ع 4 

(۳) القض القرتى ق ۱۴ ری مها باکت نياج + و 
()) استقاف عط فی ۱۷ قرایر ۱۹۳۷ انوع 14 م جره 
(») کی ج ٢‏ ص صن فة وم 


ابو 
معا * رقع الدعاوى العينة الخاصة بالاموال الموضوعة تحت الجراسة 
عامنا : شراء عقارات على مة أصحاب الاعان من ال موال التجمدة تحت يده 
تاها : الحصول على جز. ممين من أرباح الشركة الموضوعة نحت اطراسة 
نظیر اتعابه ومصارهه () 
عاشرا : التتازل عن الديون التى للحراسة قبل‌النیر أو اجراه ملح أو تحكم 
مع النبي بعأن هذه الديون 


مارى عشر : التصريح للعارس امین لتحصيل لیا جوز علي تحت يد 
الستآجر بدفع الفوائد المستحقة لدائن مرتبن متازع على دينه وعلى مرتبه فى 
الامیاز ودفع الباق بعد ذلك للدين بصفة فقة م 


۸ - [نما جوز له التصريح للحارس باجراء مأبأتى لدخول ذلك ضهن اعمال 
الادارة والصبانة 


اور : اجراء التصليحات الضرورية والترميات اللازمة لاعيان اطرامة 
ومداد الا موال الآمررية المستحقة عليها والديون الحالية من ريع الاعيان. 

تا ؛ مین من براه من الموظقين لمساعدته فى أعمال الادارة بأجور متتاسبة 

عن : تأجير الأعبات عل الحراسة بأجر اثثل لدة قصيرة بالمزايدة 
أو بطريق المارسة ٠‏ 

رایما: عمل التسوية اللازمة مع الدائثين لمح خطر نزع الملكية عن الاعیان 
الموضوعة تحت الحراسة ثم القيام بسداد الدیون على آساس النسوية نی يصل الها 
على أن يبدأ بسداد ماندعو الحاجة الماسة اليه ثم مايليه بعد ذلك وهکذا بشرط 


عدم اجراء عمل من أعمال التصرفات مع التسوية كرهن بعش أعيان الحرامة 
أو كأعطاء ضیانات شخصية . 


(۱) كات فم وليه ۱۸۷۸ باندکت وروص وه 
(۷) باریس فع ودیسی نوو دالوز ۹۰۸ ج ۲ ص۹۲ رس أغسطس مها دالو ۱۹۰۸ ج ۲۲و 


ماوت 


ماما : اقتراض البالغ اللازمة لسداد الديون الحالية الى على الاعیان محل 
الحراسة أو لاجراء الأعمال الضرورة الستعجلة أو الاعال اللازمة حسن سير 
العمل بغواند مضولة (0) وإنما لايجوز له امک بالرام الحرامة بلبالغ المنترضة 
لاختصاص ذلك بمحكمة الموضوع . 

ماوبو : خصم مصاريف وأتعاب الحراسة من ريع اللأعيان () 

سابها : سداد الريع الاج من المقار امرهون الموضوع تحت الحرامة فى وقام 
دين الدائن المرتهن رهتاً عقارياً والمسجل عقده أولا ء آما إذا حصل نزاع من 
يعض الدائئين الآخرين فى صحة دين الرهرن فى أو مرتبة الامتياز فلا ختص 
بالتصريح بذلك () 

امنا : دفع المصاريفالضرورية واللازمةلصيانة العقارالمو ضوع تحت الحراسة 
من الريع المتحصل منه حتى ولو كان حجوزا عليه مرقة آخرين وقضی بالحراسة 
لتحصيل الربع من المستأجرين وإيداعه ق خزانة المحنكمة على ذمة الحاجيزين (4). 

۲4 -- ولاختص القضاء الستعجل في الک بیطلان عقود الايجار الصادرة 
من المارس لمساس الفصل فى ذلك بالموضوع أو أصل الق (») 

۳۰ سه وكذلك لابحوز له عند الحكر فى الحراسة التعرض للكية أحد 
این للثى. المتازع عليه المطلوب وضعه تحت الحراسة () 

۳۱ - ولايتقيد قاضی الامور المتسجلة عند ال نكم فى الحراسة بطاباته 
الخصوم بل له أن يمال أو يفير فيها کا يشماء ‏ كا له أن يقضى بخلافبا إذا تام 
له ذلك المحاظة على حقرق الطرفين بشرط عدم الساس بالموضوع وبشرط 


() تقاف علط فى ۱۰ يرنه صو الجازيت سح يكور ص مم رقم ما 

زج اشاق تلط ۲٩‏ يار جو المجسرعة وی س ۸ا 

() اتاق علط فی يم بابر ۱4۲ المجبرعة 4ع عن ٠۶۸‏ 

() باریی فى و« أغطن جد سم جوج با ۱۷ ردی لمج ۲ س و۲ مناج ۲ 
نب وب ومرياك ج ب من بم تيفة ردم 

(م) اتاق علط فى ۾ أبريل ۱۹0۱ امصوعة ٣‏ ص 1۹ء 

() اسثاف عتلط ف م وقي جه الجموعة و ص پچ 


او 


آلایتجاوز ؤقضائه الحدود ای أرادها الحرم (۸ فله تلا أن يكلف افارس 
بایداع الریع في خزانة امحسكمة بدلا من‌توزیمه على الخصوم طبتا الطلبات الواردة 
في العريضة إذا كانت حصصهمق الریح محل تاع له أن يكلف المارس بیدا 
لمن الاثءار الميعةمعرظه فخزانة احكمةعلى ذمةطرق الخصوم ( البانع والمشترى ). 
حتى یفصل فى مرضوع النزاع الحاصل بينهما يشآن لیم بدلا من دفع القن للع 
من أصل دينه كطليه فيعريضة الدعوى إذا كان سکم بذلك بمس بحقوق المشترى 
كا لدان بقصر مأموريةالحارس على اجر!. بعض أعال معيئة من الاعمال الى طلا 
الخصرم فى مر ذلك . 

۲ - وليس لةاضى الامرر المستعجلة عندالفصل ق دعوى الحراسة ان 
یاس بأجراء تحقيق بالبينة عن واقمة. بت الختازع علها أو بتعبين خير لعابة 
الارض المطلوب وضعبا تحت الحراسة أو لتطبيق مستندات الخصوم على الطبيعة 
آو يحم بتحليف أحد الاخصام امین الحاسة أ أو امین المنممة لاف کل ذلك 
لطبيعة الاستعجال اللازم الاختماصة ولمساسه بالموضوع أو اصل الق 

الفرع الشانی 
امش می لع مانات اراس التى ثرا ذبا انوتعیال 
المرنم بر متصامی القاء التي 

۲۳ - ختص قاضی الأآمور الستمجلة ق‌الفصل فى دعاوی الحراسة في 
الاحوال الآية لتوافر الاستمجال فبا 

أوير: طلب تعيين حارس قشاق على اعبات وقف بناء على طلب این 
وتف حتى يفصل فى دعوى ابطال الوقف المرفوعة على الواقف 270 

ن حارس قضانى على أعيارن وقف بناء على طلب الدائن لاحد. 
المستسقين فيه سواءكان هو اناظر آم خلافه © 

( متا چ چم ا 

(ہ) اماف عتلط فی م٠‏ ترفير و ۱۲ دیس چجوو الجموعة وع سن ۴۳و الا 

۲۱ اف علط ق پوه جو الجموعة 4ل من جم بر ۴ ار :۳ ر ۱۰ ياي 1 


اده مار يجعد و جودیسیی مجو ات۱۹66 ص )بر ۴۳۵ رقم ۳ - ۳۵۴ و ٠١‏ ی 
۱۱۳۹ انحر هچب ومس رأملستسجؤيفى .۱ کتربر مجه الجريدة الت 


کت 


عانا : وع أعيان وقف تحت الحراسة القمتائية مصول تراع بين الستحفین 
.وين افاظر خصو ص ادارته للوقف أو خصو ص استحقاقبم في( اما لاختص ينظر 
الدعوی‌امدم وجود وجه للاستعجال اذا مضت مدة طويلة على اللراع اخاصل 
بين المتحقين والناظر كان يدير فما الاخير اعبان الوقف بموافقة المستحقين ( 


رای : تعبين حارس قضای على أعيان وقف بناء على طلب التازل الله عن 
الاستحقاق حتى يفصل من الممسكمة الموضوعية فى النزاع الحاصل بينه وبين الناظر 
خصوص التتازل (۳) 

ماب( : تعيين حارس قتتانى على أعبان وقف عند تعدد النظار غير المصرج 
لاحدم بالانفراد واختلاقهم على الادارة (8) 

اوسا : تعين حارس على أموالمشتركة عند انقضاءالنوكيل بالادارة المعطى من 
«الشركاءلاحدالملاك(ه) أ إذا كان الشخص النىيقوم بادارتها مفوضافقط من به‌ض 
اللاك دون الآخرين () أو عند استتار أحد الشركاء أو يعضوم بالادارة أو 
بااريع دون الآخرين (») أو إذا حصل خلاف بين الشركاء وبعضهم على الادارة 
(۸) أو إذا اتتبت أو قاربت على الانتبا. مدة الايجار الحاصل من الشركاء وحصل 
أن تجديد الاجارة (9) 


ابیز مین حارس قعنائى على أموال تركة عند حصول خلاف بين الورئة 


و استقاف تفط فى دم مار ۰۰ المجشرعة ۱۴ صن ۴۵۹ ومصر آمل مستسل فى 1١‏ سیتیر 
موه امه بوسنة 13 ص دم رم 3م 

(۲) امتثاف عتلط فى أول دیسمیر ۱۵9 المجموعة ٠١‏ ص ۳۷ 

(م) استثاف عط ق ۱ مارس مهدا الجموط ۱۰ ص 184 

()) مسر امن ستعجل فى و تراب مهو عاماء و الس خرص جو رقم م واسثتاف علط فل 
۵ ماب وا المجموعة يج ص دوم 

(م) استثاف عتلط فى ۳ ديسسي اجه المصرعة 4ج ص و 

() امتاق حاط فى هه تقب وجه المصبرعة و ص 04 

(ب) استثاف حلط فی یریل وود الم 4و ص ۲۳ 

(۸) مصر امل ستعجل فى و ۱ کتوبر مهو عاماه ۴ ستة و۱ ص ۲12 رف هه 

زه اتاق عط فى ذو بتار جهو المجموعة و4 ص ماو 


الم عم 


ویمضیم وعدم رغبة حدم فى الاما 110 أو إذا حمل تزاع ينهم تخصوص 
الاتصباء وحصصبم فى الميراث أو خصوص الاد * أو إذا أدعى لعضبم حقه 
وحده قرط دون الآخرين 9 أو إذا عمل أحد الورتة على اخفا. أعيان التركة 
واضاقتبا للك وظهوره بمظير امالك لها درن المورث (8) أو إذا تصرف الشخص 
المتازع فى ورائته وحده اترک فى بعض أعيانها 0 

اما : ین حارس قضائى ع أموال شر عاصة عند استتثار بعض الشركاء 
بأدارتها ويأرباحها دون الآخرين277 أو على أموال شركة تضامن عند موت أحد 
الشركاء ورفع دعوى من ورثيه بالاصفية ۷ أو عند حصول نزاع بين الشركاء 
وبعضيم على الادارة ورغبة کل واحد منم فى الاستتار با ٠‏ أو على أموال آی 
شركة كانت عند رفع دعوى بتصفيتها أو بفسخ عقد تأسيسها ۹ ولا يؤثر على 
اختصاصه في الك في الحراسة فى جميع هذه ال حوال وجود دعرى النصقية أمام 
امحمكمة الموضوعية 

تاها : تعیین حارس قضائ على حجر عند حصول نزاع بين الشركاء في 


فيه وعدم دفع اجور الرخصة المستحقة للحكومة واحتهال 
سحب الرخصة يسبب ذلك (010 


على طلب البائع انا عمل المشترى 
تأخر المشترى في (جراء بعض اعمال 


عة س 0 


اف عتلط ق دیس ۸4۰ 
() اتناف عاط فى ۱٩‏ ابر مجو الجا 
(م) اف عاط ی + دين ۱۱۳۲ اجر جو صن د 


رل ا ص ۳۱۷ رقم جوم 


زب استقاف علط لى ب يرنه جه المجموعة بن ص ۲۸۱ 

ره) استقاف ععلط ق و مارس ء۹٠‏ المجمرعة ٩‏ ص 134 

زد اماف عتلس فی م تفر -۱۱۲ الحاؤيت یر ٩۲۱‏ ص ۲و رمم 35 
(ب) استثاف تلط ف م دیسر ب ۱۹۳۱ ص ۳۱ رقم 404 
(۸) اناف عتلا فى ۲۷ دیسر ۱۹6۲ المجموعة ميس ۸۲ 

۲۱۲ امتتاف تلط فى 6و مارس ۱۹۳ المجموعة جو ص‎ )٩( 

(-۱) استتاف علط ق ج مارس ۱۹۴۷ اللصرعة 6ع عن ۲۵۴ 

زوع استكاف عاط نے ٠١‏ بابر وجول الجازيت يرليه و۱9۳ ص ۲۱۸ دق ۳ 


۲ 
فى القار طليتها مته جرة الادارة مدع تزع مالكيته لللنفمة العامة ما قد بترتي عليه 
بیع العقار بثمن س والحاق ضرر حقوق البائع الذى له حق الامتياز باق 
الى( أو اذا وفع البائم دعوى بفسخ عقد الیع التقصير المشترى فى دقع القن 
وخشى على حقوق البائع من ترك المقار تحت يد المشترى حتى الفصل نباتيا في 


دعوى الفسخ . 


مارى متم : تعيين حارس على عقارات متتازع علا لانقاذها مرس خطر 
إجرمات تزع الملكية أو اجراءات الحجرز المقارية الى (تفذت من بعض این 
الذين لهم تسجيلات على النقارات (4۲ 


ای عر : وضع المقار اتروع ملكيته تحت الحراسة القضائرة بناء عل طلب 
الدائن المرتهن آوصاحب حت الاختصاص تتفينا لقاعدة الحاق ار بالعقار عند 
وجود خطر جسيم على توق الدائن من استمرار المدين واضما اليد على العقار . 

۳۶ انما لا مختص بتعيين حارس قضائى على عقار وانتزاعه من نحت يد 
الاك جرد العطعن على مستندات أمليكه بالصوربة أو البعللان حتى ولو رفست 
دعرى بالصررية أو دعوى بابطال التصرفات امدم ولاه فى حث المسائل الخاصة 
بالصورية و الطلان لساس حکمه فيها بالموضوع أو أصل الحق ١‏ 


الفرع الثالك 


لاب رقع اراد غر بعش انوهيان, اوضرع نمث ارا 

۳۵ - وختص قاضى الآمور المستعجلة عند الاستعجال فى امک بناء على 
طلب الضير برفع الحراسة عن بعض الاعيان الموضوعة تحت الحراسة اذا شملها 
عط امک الصادر بذلا 


(۱) اسثاف عتفط فى پارام جو المجمرعة ٤ء‏ عن جوو على أن برخ لحار سق هئه لاله 
باجرا. الاعال المستمولة ات للع خط نرح اللكة وقيع 

(۲) استشاف مللا ق ۱۷ فرایر بجي الصوعة يع ص ۸۸ا 

(۲) ساف متلا فى ۹ہ یر ينو اللممرعة وا ص 1۴ راع نوقیر ۱۹۱۷ و ۴۸ تور 
۷ و ۴١‏ ترقی و۱9 اللجموعة ام ص۳۷ ر 34 ى ۱۸و وا تفر 1۱۹ المجموعة ۴ ص مو 
() مصر آمل مسجل فى ج ترقير ہہ الماماء وو المد ۽ القسم ج ص ۲۸۲ رقم جا 


— ۲و 


٩۳٩‏ - ويتواقر الاستعجالی هتم | الة منالضررالنی قد با 
من نزعالأعيان المملركة اليه من تحت يده ووضعها فى بد حارس لنراع بين آخرین 
لاد فيه ومنعه منادارتها والانتفاع با بدرن سیب قانو أو مسوغ شرع 
تو من الفير كل مالك لاعيان أو أموال شلب خطأ حم صد 
١‏ به ولم يمثل فيه قانوناً أو كلل شخص له حق عبنى عل الاموال, 
المذكورة يتعارض ا.تعالله مع ادارة الأموال بمعرفة المارس کالبان المرئين 
رعاً حيازيا 

۲۸ - ولا بؤثر على ولااية القعضاء. المستعجل ف امک برفع اطراسة 

أوير: کون الدائن المرتهن كان خصيا فى دعوى الحراسة بصفة أخرى وفانه أن 
یدفع فيا بعدم جواز وضع الآعيان المرهونة شمن أعيانالحراسة 
: ادعاء بعش الخصوم بطلان عقد الرهن أو فساده اذا اتضح من وقالع 
وأنه قصد مه ملع الفعاء المستعجل من الحكم ف 
الدعوی(۱٩‏ أمااذا حصل نزاع جدى فملكة الغير للاعیان الطارب رفع الحراسة. 


لو معر آمل مستسيل ن ۱٩‏ توفي ۱۹۳۵ الاما ١ ٠‏ الدع تسم نی ص ۲۸۲ رقم ۱۳۳ 
قر امبادىم ا 

أولا : بلص تلض مور الق بطق فضايا اراس وما قرع نا من تابا تهنا 
الحراحة أر بر استيدال ارس أو اقاله من الحراسة هذا ماتراقر قرط الاستعوال 
ايا : ينوافر الاسنعجال عادةلذا ماساق بالق خطر حقيق يحب منعه بسرعة لاتوافر نی ققضا,المادی, 
نى وار قصرك. مواعيده و تلف الاستسيال > سب طبيعة التق الخخصم من أله 

ثانا : مسب الق طريى نون آعر حلاف الطريق سم لا بتع من اعتبارحه معطلا 
می توافرت أركا» 

راما : لقاش الأمور المستمجة الح فى عك مستدات الاخصام وأرجه دقاعيم لا لفیا را 
لقي فیا فى که الوق تن 
: اذا ثرايى لقاش الامور اتمه عند ,عت بتاع الاخصام وحمميم أل لا بکنه أن 
يصدر كه في الآس المستسجل بدن المساسى بالموضوع بقن بعدم اتصاصه لدم الولاية بشرط أن 
کون المج والاسانيد اتى بر تكناليها الاخصام فى قدفوح گی ینقدمرن با صحيحة وقائمة على بیان مه 
اما أذا كانت غي بمدية وقصد م حه قرع جرد النازعة لایر لك على اختصاص لقدتا تسس 
ولو ليست ق ار توب حق مو ضوح 0 


— وس 


عنبا أو في صمة عقد الرهن الحبازى النى يتمسكبه الدائن راقع الدعوى فلا يدخل 
غوظيفة قاضی الامورالمستعجلة امک ف الدعوى وبتعين عليهت ركبا حكمة الموضوع 


الفرع الرابع 
لاب عاسب مکی ارات 

٩۳۹‏ ختص قاضى مور لستجلة في الحكم فى طلب تفسير حكم الحراسسة 
الصادر منه و يان ما حض مه وتحديد قصده من الحراسة وتنيانمأموربة الحارس 
نها ومقدار الأموال أو الأعيان الى تشملبا الحراسة لينكون الحارس على بينة 
من أمره وليتمكن من تنفيذ حك الحراسةعلى الوجه الا کل 

٠‏ - ولا يجوز للقضاء المستمجل عند الفصل فى طلب التفسير أن مى أو 
ينير فى امک الصادر بالحراسة أو يعدل فى مركز الاخصام القانوق الب عليه 


سادا : الاسكام الى اتصدر من قامنى الامور االستمملة فده وتكسب الاخصام‌حترقا ولو أا 
لا أمام مک انوم عند نظردعرى المرضوع و یمک لقامنى الا مور المستميلة لول عثيا اذا حمل 
تغب لى وقالع الدعوی أو فى مركز الخصوم 
اسابها : يعن للدائن الرتبن وهن 


عب رفع اطراسة عن الاطان الرمرة بدعري مار 
ترك الراعن لیم لتغاق ار عل الامارة فى دعرى لم تلفي 


ثانا :بت یار الاحكام قوة ني لكوم فيه عاد الرضوع والسبب والح لزع عله 
والاخصام بسفاتهم ناذا انطفى صفة أحد الاخصام ف ال عرى اكائة فل جوز اقاث بيذ الدفع 


المادس وكيل بأجر أو يني أجر مأمرريتلوارة الاموال الوضوعة تا را 


.وتوزيع الريع ملفا ا نم عليه سک النی تنى بتمبيته وله .يذه الصفة ( الركالة السومية ) آن بتقاضي 
باه فى الدعاوى تمل و 


عبنية عل الاعبات الموضوعةتئحت اخرامة فلا تدخل ق مدى وکاله وله صفة فى القاضی فيا مدعا 
أو مدعى عليه فلا عق له إيدا. فرع متملقة با لخروج فاك عن سفه نی خو له اون والذى لم 
يتزع تناه حتى کی من آصحاب الاعيان الموضوعة نمت الحراسة وتخصيمها فيه قلي له تلا 
آن التغرعة عنبا أر يدقع الدعاوى التي ترفع ق‌مواجب باعتباوه 
مارآ للاعيان محل الحراة بدفوج تعلق پأمل الحى کیطلان عفود اليع الصادرة عتبا آر بطلان الرهون 
امتوضة علي 


أر التقص فى الحقوق | 
قوتها ولو تحت ستار التفسيد أوالتأويل خروج ذلك عن وظيفته المقرر: 
فاذا قعل شيئأمن ذلك كان حكمه باطلا عدبم الا القانونى لصدوره من هيئة غير 
عتتصة بنظر بحسب التظام العام العمول به أمام اجام () 

۱ ولا بن فى هذه الحالة اعبار الحم اتقیری الذى يصدر مناقضآ 
تک الفسر له ملثياله وماحبا لاثاره القانونية إذ يشترط فى ذلك صدور حكمين 
لجائبين عتعاقبين يناقض آحدهما الاخر - آما اک التفسيرى الذى يصدر منافيا 
الحك المفسر فانه لا يعتبر أصلءا بالنسبة له بل يعتيرحكما متما له ومتفرعا عنه فاذا 


كانه لم يصدر ولم يكن . ویب في هذه ال ماله اعتبار اک للقسر وحدوا 
فى الحقوق على ضو. ما قرره فى منطوقه عنها ٩۳‏ وطبا لك فلا مت الحم 
التفسيرىالصادر عن سكم الجراسةصميحا إذا قضى بعدم قبول طلبالتقسير الخاص 
بمعرفة ما إذا كانت الاعليان الموقوفة تدخ لتحت الحراسة من عدمه بدعوى أن الحم 
المفسر صريح فى عدم دوف فى الحراسة لتحديد الأعان الواجب وضمبا تحت 
الحراسة بالاحالة إلى یبا فرعريضة الاستتاف وبأ نهذا اليان لا يسمل الاعبان 
الوقوقة مع أن الآمر على المکس ذلك وأن عريضة الاستتناف الى أحال الها 
الحم ل حوت من بينالعقارات المطلوب تين حارس اما الأعبان المرفوفةبل 
يبرا لع التفسيرى مايرا السك المفسر ومعد لاله فعنطرقهومؤثر! علاطقوق التي 
ر تاه وعدم ال بالنسبةلمويموز ثلقضاء الستعجل عندطرح التزاع أمايه 
من جديد بصفة إشكال فى الانفيذ ألا يديره التفاتا ي يقعنى قى الدعوی على ضرم 
الوقائع الصحيحة وما يتضح له من الح افر (8) 


() عر آملی ملق ۱۲ دیس وجو و امه ٩‏ ۱ عد و من نوع دقر ۱۴ 
(۲) أمليقات دالوز عى المادة وه هلى فرنی أبقة دجا 
(۳) مر آمل مستميل فى ۱۲ میس وجو الاما ٩٩‏ عند ع ص 4١١‏ رقم ۱۸۳ 


= 
الفرع الخامس 
طب تسیل مأمررية لارسس 


جيه يحو القضاء الستمجل الك يتعديل مأمورية الحارس اكوم چا 
مه إذا حصل تنري فى وقائع الدعوى المادية الى كانت مطروحة آمامه و 
صدور حك الحراسة الاول آو حصل تعديل فى مركز الاخصام القانرنى بقتضی 
معه تعديل مأمورية الحارس المعيئة فى الك بالزيادة أو القصان - فثلا إذا قضی 
حك الحراسة برام الحاوس بابداع صافى ريع الاموال الموضوعة تحت الحراسة 
فى خوانة اممكمة لوجود نزاع بين الورثة وبعضهم بخصوص كيفية سداد دين 
البنك المرتين للاموال من ریمپا لوجود أموال أخرى عبارة عن نقدية لبررث 
واتخذ البنك بعد ذلك اجراءات حجز عقاری لیع الاطیان الرهونة المتازع 
على سداد دیا فبحق القضاء المتمجل فى هذه اما لصول‌تفیر فى وقائع الدعوى 
تعدیل مأمورية الحارس والتصريح له بسداد دين البنك من الريع بدلا من آیداعه 
فى خزائة ا ممكمةمع حفظ حقوق جميع الورثة فیا ختص بامنازعات الحاصلة ينوم 
بیان ذلك نحكمة الموضوع () 


الفرع السادس 


لب اقا ارس فى را أ شلب اراد بر 


۲ - بختص قاضی الامور المستعجلة عند الاستمجاال بالحكم فى طلب 
ابتقالة الحارس من الحراسة أو طلب استبداله يآخر باعتبار ذلك من الاجرا 
التحفظية الوقتبة الى تدخل فى والايته عملا بنص الادة ٠۸‏ مرافعات وطيقا للقاعدة 
التائة بان قامنى التعيين يلك المزل ۳ 


و) صر عل متعجل فى ۱۲ ديم مجه قاين الاشارة فيه 
(۲) استثاف علش فى وو بارس ٠۹۱‏ امبر ۴ ص جم و ٩۷‏ ماس ۱۹۱۴ 
امس ۲ ص ۱۸۳ 


— 


) ۽ - وإذا كان ال حارس معينآ بأجر فيجوز الخصوم طلب استبداله بآخر 
بغي أجر بدعوى أمام القضاء المستعجل أو أمام الحکمة الاستتناقية آثنا. نظر 
استتناف حکم الحراسة 207 ويتوافر الاستمجال فى هذه الال 
الى آمود على الاخصام من عدم تکید الحراسة مصاريف وأتماب الحارس 
الكثيرة 1۳ 

40 - وطلب مین حارس بخير آجر بدلا من آخر مقام بأجر تلف كلية 
عن طلب تين الحارس الكو به أولا ‏ وعلى ذلك فلا يتعارض ایک 
الصادر من القضاء المستمجا. عن ذلك مع حكر المراسة الاول 950 


الفرع السابع 


طلب اناد ارام 

1 س اختلف في اختصاص قاضیل مور الستمجلة بالحكم فى دعاوی ات 
الحراسةققال البعض بمدم اختصاصهذاكلعدم وجرد وجه للاستعجال و لان ا حكر 
الصادر بالاتباء قاطع فى الخصوعة وغير مؤقت ولا يحوز لقاضى الامور السمجلة 
اصدار أحكام قاطعة فى الخصرمة اطلاقا لماغاة ذلك لطبيمة عملية وماهية 
أحكامه(4) رقال البعض الآخر بالاختصاص لآن طلب اتهاء الحراسة من المائل 
المتفرعة عنالحراسة الک الصادرفيهمتفرع عن حكر الحراسة ومؤقت مثل ا كم 
الصادر بالحراسة سواء بسواء وهذا الرأى هو الراجح ونرى الأخذ به للا سباب 
یز 0 


(۱) استاف خلط ف ۷ مارس جه الجازيت يرل ۱۹۴۲ من ۲۲۵ دم 544 

() استشاف عطق وم ترلیر وه یت يوليه وود ص ہم دنم ۳۱۵ 

ا( استشافی عطق ۲٩‏ ترقیں جيه زیت برد و۱۹۳ عن جوم دتم موم 

() استاف علط ق م و مایر ووه انم ۳۰ ص جل 

(6) نمر آملی سنجل ق ۴۴ 
انی هچ ماریی و ۹۹ ٠‏ اس ۲۴ ص ۳۱٦‏ و ۱۲ بارس موود جع ۽ چس جاهو ع م ماري 
نول السو ريص ووی حاير جرع الور س چم و وجقاي جج الجمرعة 
ey o‏ 


بر ۱۹۳۵ عاماء ۴ ست و۱ س ۱۹4 رقم وه واستقاف عتلط 


دت 


ريو لان طلب اتهاء المراسة من المسائل المتفرعة عن اک الصادر 
بالحراسةفيدخل فى وظيقةالقضاء الستمجل فظرء والفص فيه باعتباره من الاجراءات 
التحفظية الوقتية الى تدخل فى ولايته عملا بنص المواد وج مراضات أهلى و )۲ 
وه۱۳ مختلط و دهم قر 

توي س يتوافر الاستمجال فى دعری اناء الحراسة من حق أصعاب السان 
في الاموال الموضوعة تحت الحراسة فى استلامبا وادارتها والاتفاع بها ا يرغبون 
بالتأجير وخلاقه دون الحارس المین من قبل امحكمة 

يون لان اک بانتباء الحراسة لا بزثر على حقوق الطرفين عن قرب أو 
مد ولا يفصل قبا أو فى بعضيا وكل ما هنالك أنه يقضى بعدم وجود حاجة أو 
ضرورة لاستمرار أجراء الحراسة التحفظى وبارجاح الادارة إلى أصماب ال مرال 
محل الحراسة 

را لان القول بخلاى ذلك وبعدم اختصاص القضاء المستعبجل فا حك 
بانتها. الحراسة لتعرضه عند الفصل فما تى بحث الاسباب الى بت عليها وما إذا 
كانت فائمة ومستمرة من عدمه قول غير سديد لان القضاء المذكور يتعرض لذاك 
عند الك فى دعوى الحراسة فلامعنى من منعه من‌اتعرض هذا البحث عند الفصل 
فى دعرى الانتهاء اقيام العف الدعوبين 

نميا س لآن الآخذ بالرأى القائل يعدم اختصاص القضاء المستعجل فالفصل 
فى دعوى الانتباء ی تب عليه عدم وجود محكمة نقضی فى طلب انها الحراسة إذا 
قضى بالحراسة في دعوى مستقلة غير متفرعة عن نزاع تالم آمام محكمة الموضوع 

مارم -- لآن الحكم الصادر بالحراسة موقت فلا يمكن اعتبار الحكم الصادر 
باتها! قاطا فى الخصومة. 

el‏ _ لآن أصحاب الرأى القائل بعدم الاختصاص يقولون باختصاص 
القضاء المستسب فى السكرني دعوی! ا. الحراسة إذا اتفقالخصوم أمامه عل ابا 
وهذا القول يعزز رأيناتخصوص طبيعة طلب الاتهاء وأنه مؤقت صرف بدشل فى 
وظيفة القعضاء المستعجل الحكم به إذ لو كان هذا الطلب قاطما فى الخصومة ا اختص 


اس رو 


القضاء المستعجل بنظره حتى ولو اتفق الاخصام صراحة أو غنا على اختماصه. 
لتعلق المائل الخاصة باختصاصه بالنظام العام المعمول به أعام نجام 
1 امنا بس لان التفرقة بين حالةموافقة الخصوم على طرح طلب انتباء الحراسة. 
أمام القمتاء المستعجل وعالة عدم موافقم على ذلك وجمل القضاء الستمجل 
مختصا فى الك فى الدعوى قنالة الأول دون الثانية تفرقة لاستد فامن القانون. 
وبخالف الاخذ بها الحجج الى يرتكن الها في عدم الاختصاص في الحالة الثاية 
لان موافقة الاخصام على اتهاء الحراسة لا تور على طبيعة المكم الصادر بذلك. 
ولا تغيره من قطعى الى 
۷ - واللحكالصادرمن القضاءالمستعجل.الحراسة ولو أنممؤقت إلااتممازم, 
ومقيد طرف الخصوم الممثلين فيه شأن باق الاحكام الى قصدر منه في الاجرامات. 
الوقتبة والتحفظية ولا مكن المدول عنه أو الرجوع فيه أو الغازه إلا اذا حصل 
فى مك الاخصام الذانون أو تعدیل رفن الدعوىالماديةاتوكانت مطروحةأمام. 
نمككة وقعاصدارءأوإقا زات الا سباب الى أسس عليها| لاجراءلتحفظى المذكور 13 
۸ - وقاضى الأآمور المستعجلة کعکمة الوضوع لا يجوز له عند الفصل 
فى طلب التبا الجراسة ان ييحي من جديدفى أركان الحراسة وقي وجودهامن‌عدمه 
وفى تكبيف حم الحراسة عنها وصواب هذا الیک من عدمه رو كل ذلك عن 
وظيفته مجرد صدور الحكم بالجراسة الواجب على اليح احترامه والعمل به 
مهما قيل فى الهمن عليه بل يحب عليه فقط معرقة مأذاكانت آسپاب اطرامة زالت 
من عدمه وما الدليرعل ذلك ٠‏ وإذا كانت لا تزال موجودة قبل حصل تفیرمادی 
أو قانوتی فى م رکز الطرفين أو احدهما ورور العدول عن حكم الحراسة والكي 
ناما ما ۳ 


الفرع اشامن 
تميس مبلغ مه للوارس لمزستان ب على ارم الأمورية 
يوز تقاض الامور المستعجلة عند اطسکم بالحراسة امن ينص في 


(0 مرتاكج باص .و بش هی 
»)سر آمل متسل تی ج عابو هو افاماء + اة 5و ص ۹6ا رقم وه 


۹:۹ 


نووت 

منطوقاشک عل تخصيص ميلغ معين يدفعه الاخصام أو يقوم بدقعه راقع الدعوى 
الحارس المعين للاستعانة به على أدا. الأمورية ان طلب الخارس ذلك 

٩6۰‏ يا جوز له التصريح الحارس فى هذه الحالة باقتراض البلغ الم كور 
من الغير بفائدة معقولة ان تأخر الاخصام عر الدقع اليه فى الوقت الممين فى 
سکم - وانما لا مجوز له الفصل فى اللراع النى بقوم بعد ذلك بشآن الفائدة أو 
طرح هذا النزاع أمام حكنة الموضوع لماه بأصل الق 47 

افرع سابع 
اه 

ووه - عختص قاضی الامور المستعجلة الذى آمدر اكم بالحراسة ف تقدير 
اتعاب ومصاريف الخارس على اعبار ان طلب التقدير من المسائل المتفرعة عن 
الحراسة 19 

۲ # ویدخل فى مصاريف الحارس البالغ الضرورية الى تستازمها الادارة 
كأجور المال الذين'يستخدمهم الحارس ممه فى الحراسة واجرة الل الدىبقوم فيه 
باعمال الادارة واجور البريد والتففراف والتليفون وقيرها ٠١‏ 

موه وتقدر الاتعاب والمصاريف بأمر يصدر على عريضة كباق الأواس 
اتی تصدر عل العرائض 

۸ ولا مختص القضاء المستعجل بالتصريم الحارس عخصم جزء مسن 
لاریام مع تحمل جزء من خسارة العلل المعين جاربا عليه فى نظي الاتعاب 
-والمصاريف لمساس الحكم بذلك بافوضوع 48 


مقدارها ب 


مهارف افارس 


() استقاف خخلط فى ۱۰ یرف وجول زیت ستمين وجول من ۳٩۵‏ ركم دو و ۷۰ ناير 
اججيعن الجسوعة ع ص ا 

(۲) اف ملظ فى د ١‏ فبراير وهه اج ١‏ ص جه ر۴ دسي ۱۱:۸ الجبرعة ۲۱ 
عن وم و »وه ۱91۲ و بج برت ۱۹۱۲ زیت ص يو و ۱۸۰ و ٩۸‏ ابر چاه الجمرعة. 
اس لا و ۱۸ دیسیی ۲ الجبوعة وم .ل 
ڑم استثاف بط فى وو قوابر ۱۹۳۲ الجازيك يوليه ۱٩۳۵‏ ص ۳۷ رقم ۳٩۸‏ 
نع کان ف ۴۴ يليه ود باکت ۷۹ ص ود 


اموت 
آلفر 0 العا 
ا معارطة فى انوث اس الق تصرر باقعاب ومصاريف ا حارس 
موه - اغتلفت أحكام الحا ك اختلطة فى اختصاص قاضی ال مور المستعبطة 
فى الفصل فى المعارضة الى تحصل فى الأوامر الى تصدر منه باتماب ومصاريف 
الحارس فقرراليعض بعدم الاختصاص لعدم وجود وجه للاستعجال وباختصاص 
الممسكمة الكلية بذاك وحدها لتعدد القضاة ووجود ضهان أ كثر للتقاضين بسپب 
ذلك (۱) وقال البعض الآخر بالاختصاص عملا بالمواد 11۸ مرافعات أهلى 
و »بو خلط (0) والرأى الاخير هو الراجح والمعمول به وتری الاشذ به 
للاتسباب الانية 
ارب لان قاضى الا مورالتمجلة لايفصل فى المعارضة المذ کورة باعتبارها 
من الا مور المستعجلة الداخلة فى المراد و۲ مرافعات و ٠۴١‏ تلط و ۸۰1 فرنسی 
بل باعتبارها متفرعة عن القرار الصادر فى الاجرآنات المستعجلة المطروحة آمامه , 
وعلى ذلك فلا يشترط لاختصاصه بنظرها وجرد أى خطر أو استمجال 
تایا س موم فص المواد .م1١‏ مرافماتأهل و۱۲۳ مختلط الى تقر باختصاص 
المحكمة | المادر منها الاوامر بتقدبر الممساريف بنظر المعارضات ال تحمل فيا 


مهما كان نوع الحنكمة الصادر ما الآمر جريا 
مستعجلة أو مكمة الموضوع 


الفرع الحادى عشر 
الصعربات الى تمه ارس فى تفيل کم رات 
هه - ختص قاضى ال مور المستعجلة بالفصل فى الصعوبات التى تعترض 


انت أو 


علط ن م بابر ۱9۱ زیت غلم رووس عه رقم ۱۳1 

(») استقاف عطق مه میس ۱9۱۷ الجازيت قایر جحل ص 9۸ دق ۶۹۳۱ ۲۰ بدنه 
۱۲ مایت ۲ س سا ره وه جهو ازو ۲ ص يور ۲ «یسیر و۱۹ الجبرعة ٩‏ 
عن يدم ومصر تلط مستعجل فى ۲۰ يولي ۱۹0۲ الجازيت ۽ سی -0 


4۲ 


حم الحراسة (6 فاذا شمل حك الحراسة أعيان وقف وملك. 
وصدر حك بعد ذلك من عکمة الموضوع فى مواجبة الحارس السای‌دون الخصوم 
بأخراجأطيان الوقف منالحرامة فللحارسا مي نأخيراً الحق في الالتجاء الى القضا.. 
المستعجل لمرقة مدى تأثير اک الصادر باخراج اللاطيان الوقف فى مواجبة 
الحارس السابق دون المتصوم على امک الصادر بتعیته ارس وهل بنع من 
استلام الأطيان الوقف أم لا على اعتبارآن هذا الطلب يتعلق بصعوية من صعوبات 
تفیذ حك الحراسة يتقدم بها الحارس طالب التنفيق للقضاء المستعجل 0 

وكذلك اذا آلغی الحارس العين على وقف انزاع بين المستحقين رالاظر أن 
ريع الوقف لابن بسداد الصاریف الضرورية والدیون الال والمرتيات المقررة 
بمقتضى حجة الوقف من استحقاق بمض المستحقين وأحکام النفقة الصادرة للا" خير 
على التاظرالسابق فله أن يلتجى. الى القضاء الستعجل الذى قضى بتعييئه حارساً 
بدعوى يرفعبا اليه يصغة اشکال فى افیف يطلب منه فیا أن برشده إلى الطريق 
القرم الذى يتمكن به مرن الادارة مع انحافظة على مصال اجيم ومع 
عدم المساس با 

۷ ويحب على القضاء المستعجل في مثل هده الأحوال الا يمس فى الاجراء 
نی سيقضى به الحقوق ا للااخصام أو شیم بأسکام من عام الوضوع 
أو ال عليه فى الحالة الآولى مثلا أن يأمر بأيقاف تتفیذ 
عم مات باه ليان الوقف ی حکم بأخراجيا من الحراسة کر من 
مكمة الوضرع حتی ولو امن أمامه بطلان هذا الحنكم لعدم صدوره فى مواجهة 
جميع الاخصام إذ لاوز له بأى حال من الاحوال ان يصدر فرارا يتعارض 
مع حکم صادر من حسكمة الوضوع فى نفس الامر الطررح أمامه () وبحب 


(۱) قعلیقات دالوز ع المادة ۱۹۹۴ مدت فرنسى نة بم روت مم8 ق ۲۴ دیسمد ۱۸۱۸ 
الحار لله قيا 

(۲) مص امل ستتیل فى ۲و دیسر دجو ماه ع سے ووس +ع رقم جوا 

(۴) مس آمل مستجل ف م بر بجعي امه ع س جوص دوه رقم 1۸6 

() مسر أمل مستعجل فى ٩۳‏ دی وجو الاين الاشارة ال راستتا عتلط فى »۷ هاي 
.يو الجمرعة روص جم 


= 

عليه فا لمال اثانية أن حك بايقاف تنفيذه أحكام النفقة انح له أن الواقف شرط 
فى حجة الرقف دقع مرتبات معينة لاشخاص معينين من حصة المستحق الصادر 
الصالحه الاعکام بطريقالاولية من الاستحقاقوأن الابراد لايك بحسب ظاهر 
الحساب القدم من الحارس لوفاء الصارغت والديون والربات وأحكام 
النفقة للا سیاب ال 
ویر : لان الشرط الصادر من الواقف يدقع مرتبات معينة لاشجاص 
عخصوصين من حصة أحد الستحقین فى الريع بطريق الاولوية هو شرط واجب 
الاسترام وا نفيذ ولا بحوز للحا کر الأعلية 1 أو لتقضاء المستمجل فى هذه اک 
الشرط عند المىك في ال مور الوق قنية التحفظية التى تعرض آمامه 

نة يأصل الامتقاق الموج عن الماك الاملة بتعنى 


لان صدور احکام الفقة لصا الستحق المقرر أخذ مرتبات من 
EEE‏ فى الاستبلاء عل 


من اسل استحقاق عند وجوده ولا تواد الاستحقاق 
لاتحت لاب حصول أصماب الرتبات عل حقوة قبمبالکامل من الحصة الخصصة 
له فى الريح 

همه - ولا يجوز للقعناء المتعجل فى هذه الحالة التصري الحارس بتوذيع 
نصيب المستحق فى الاسته قاق بينه وبين أصحاب المرتبات بطريق قسمة الفرماء بين 
عبلغ لثنففة لكوم به المستحق وبين المرتبات لمساسالحكم بذلك ,الموضوع أو 
أصل الاستحقاق النوط بالحكمة الشرعية وحدها ومجرد کون النفقة لازمة 
اللستحق وف با عنه خطر عليه الا يرو وحده اختصاص القضاء المتعجل 
فى الحكم بذلك إذ مر القرر أن الاستعجال مما كان شديداً لا يقرر وحده 
اختصاص القضاء المستعجل بل يحب مصاحبته بعدم المساس بأصل الق 2153 


(و) مسر اھ مسجل فى م تابر بجعي اماه ع ستة 3 ص عه رقم ۱۸۸ 


اح 84 
الفرع الشانى عشر 
التعريفات لدابت 

04 - لا بختص القضاء المتعجل بالحكم ف التعويضات المدئية أو انس 
في قراره على حق أحد الطرفین فى المطالبة ما لاس الفصل فى ذلك بالموضوع أو 
اصل الق وعلى ذلك فاذا آلذت أنمكمة الاستثاقية حکا صادرا بالمراسة لعدم 
جدية الدعری وقصت ف قرارها على حق الستأنف في مطالبة الستانف عله 
بالتعريضات المدئية عن الأضرار ات سبيت له من تيف سکم الحرامة فلا يحور 
لول الاستناد على ذلك فى المطالية بالتعريض أمام محسكمة الموضوع © 


الفرع الثالك عشر 

مضا يف دعری افا 
۰ - تختص القضاء المستعجل عند الفصل فى دعوى الحراسة باسکم 
بمصاريف الدعوى وبمقايل أثماب العاماة فاذا ألنى عدم أجدية الدعوی.وتعنی 
برفضبا يحكم بلزام المدعى بمصاريفها . راذا قإلىالحراسة فيجوز له بحسب ما بر 


له من وقانع الدعوى إما إلزام المدعى عليه بها أو إلزام الطرفين با إن كان اجراء 
الحراسة يفيدهما أو ابقاء الفصل فى الممصاريف حى بقضى فى النزاع الوضوعی 


الفرع ألرا ابع عشر 
مصاريف دعوی ناء ارام 
۹۱ س عم بمصاريف دعوى اتاء الحراسة ما على المدعى أو على المدعى 
علبهالنى خسر الدعوى الموضوعية أو على الحراسة وذقك بحسب ظروف وقرائن 
أحوال کل دعوى . 


(0) اتاق علد 
المموعة ۲ ص چم 


بابر ۹٥‏ الجازی مارس مووا س ع د وق ۱۰۱ رجا يوني مهو 


E 
الفرع الخامس عشر‎ 
كبفية رفع رعوی اطرام نم القضاء اللستمين‎ 
ترقع دعوى الحراسة. أمام القضاء ااستعجل كا سبق ذ کره بعريعنة.‎ ۳ 
دعوی ختمم فبا جميع الاخصام وبين فا بوضرح تام میم الاموال المطلوب-‎ 
وضعبا تحت الحراسة اذالم تكن معروة من الطرقين أو لم تكن مينة فى ورقة.‎ 
من مستندات الدعوى ويصدر فيا الک بمواجبة الاخصام بعد مناقشة الطرفين.‎ 
والاطلاع على مایقدمانه لہ من مستندات کا سبق یانه‎ 
هل برد رئيس الك ار فاطی از الق‎ 
لم ,الله لم بأ هس على عر‎ 
وساختلف فيفرنسافيا اذا کان يحوز اريس الحكمة أن عك بالحراسة بام‎ ++ 
إصد رع عريضة» فقررالعض بعدم امكان ذلك اطللاق بالرشم من کون رئيس الحكة.‎ 
هو الذى يقوم عأمورية القضاء المستعجل وبضرورة رفع دعوى مستعجطة یمدر‎ 
فاح فى مواجرة الأخصام بعد سماع أقواهم ومناقشتهم فيا أو يعد إعلاتهم‎ 
٠ قانوتاً لآن الحراسة نتضمن نزاعاً مميناً جب الفصل فيه بدعوى كاق ا لمازمات‎ 
وقرر البعض الاخر يحواز ذلك وبامكان رتيى الحكمة تمین سارس بواسطة‎ 
أمر يصدره على عريضة الا فى حالة عدم اتفاق الاخصام على اقامة حارس مین‎ 
فيجب في هذه الحالة قط رفع دعوى مستمجاة"٠ والرأی الأول هر الراجح‎ 
والمعمول به فى فرنا ومصر في القضا. الأهلى والختاط‎ 


)6 
ج ی و £ ماب اھ ماود وج هی حمل وریرم مچ ف ج ديسمي مه درد ۰ 


ليقات الوز على الام جور تة وا ویاریی نی + و ٩۳‏ كاير جوهه دالوز بو 


ج ۲ص ١‏ 
(م) میات دالوز على ال جو مدنی قرتیی تق ج٠‏ یریس فى مم ابربل بهد دار دی 
اج ص ۲٠۵‏ > وکات في دم فقو جرد دوز ياج بوص پو 


س وا 
الفرع السابع عشر 
ابرتتصامی ا رکزی لاقضاء المستعيل فى رعاری اقرا 

۵ - دعوى الحراسة ترفع [ما تبعا لزاع موجود آمام حكمة الموضوع 
وإما بصفة مستقلة عند عدم وجود نزاع اصلا أمام محكمة المرضوع فق الحالة 
الآولى ختص بنظرها فاضی الامور المستعجلة الکائن في دائرة امحكمة الموضوعية 
المطروح أمامها النزاع ‏ آما فى الحالة اثانية فترفع أمام قاضى ال مور سمل 
في الحتكمة الكائن فى دائرتها الاعيان الطلوب وضمها تحت الحراسة إذا 
الحراسة على حق عينى أو آمام قاضى الامور المستعجلة في المحسكمة الك 

دائرتها عل المدعى عليه اذا بيت على حق شخصى ٩۱‏ وعملا ذه القاعمدة ترق 

«عوی الحرامة المقامة تبعا لقضية قسمة أو قضية ملكية أعبان آمام قاضی الامور 
الستعجلة الكائن فى دائرة 7 الطررح أمامها دعوى القسمة أو قضية 
الملكية ۷ وعتص قاضى الامور الستمجلة الكائن فى دائرة امحكمة الرفوع 
أماميا دعوی نزع ملكية اعبان باحك فى دعوى الحراسة الخاصة با ومکذا 

س وعدم الاختصاص المركزى لیس من النظام العام موز للاخصام 
الاتفاق على خلافه صراحة أو ضمنا دم ابداء الدفع بعدم الاختصاص قبل أوجه 
الدفوع الاخرى أو قبل نظر الموضوع ولا موز اللقاضى المستعجل لمتكم بندم 
الاختصاص ال رکزی من تلقاء تقسه 

+ سو !ذا كانت الاعين المطلوب وضعبا تحت الحراسة التعدائية ای خارج 
القطر الصری‌فلا یدخل فى ولاية اک الختاطة أو الآهلية الحم قدعوی‌اطرامة 
والسبب فى ذلك أن دعاوی الحراسة لا صبغة عحلية صرفى 1۳ 


() اسقاف علط فى ۳ يناي ۱9۲۸ اغازیت اعطی جوز ص ۲۲ ركم ومد 

زوع استاف عط فى ۱۱ ایر ہجو و ٥۹‏ یل جو و ۱۰ بای چو اطازیت بل 
IY ya AE‏ جم رقم gir‏ جو وه PY‏ 

ر) استقاف حاط قوم توف چچ ازيف بره ٠۹۴١‏ ص جيم رقم هدم 


الل إلى * 
اباب شالت «الثلاثون 
حجز ماللدین لدی الغير 
قراعل مرمية 

۷ س حجر ما للدين دی الخير هو اعلان عن بدحضر يكلف به الدائن 
ما کون ق ذم أو ما يكون طرفه لمدينه من تقود أو أوراق 
ذات قيمة أو منقولات أخرى لحمل متها أو من تا على دنه 40 

۸ - ويقوم هذا الحجز علىثلانة أنخاص ثم الدائن الحاجز راادین‌احجوز 
عل ماله ومدين المدين أو احجوز لديه آرالغیر 

- وحجر ماللدین لدی الخير فى القانون المصرى یکرن إما تحفظيا أو 
“تتفيذيا ولكل منهما اجراءات خاصة وآثار قاو نة خاصة 

٠‏ - فالحجز التحفظى محصل بسند غير واجب التنفيذ أو بائن مسن 
القاضى عند عدم وجود السندالمكتوب أو عند وجود السند تتفيذياكان أو غير 
واجب التفيذ إذا لم يكن الدين معلوم المقدار تعقبه دعوی فى طرف ماي أيام من 
تاربخ توقيعه للحصول على حكم بالدين وبصحة الحجز وبعد صدور الک بصحة 
الجر واعلانه لنحجوز لديه يصبح المجز التحفظ تفيذيا وبأخذ حكم الاجر 
التفینی ويحوز ان يطلب مقتضاء من الحجوذ ديه أن بين مق ذمته أو بدفع 
الدين الحجوز عليه أو مودعه فى الخزانة 

أما الحجز التفيذى قيب لصوا إن يكون السندانحجوز بمقتضاء و اجب 
ومثبالدي عحقق الوجود وواجب الاداء وین المقدار و جصل باعلان جر إلى 
احجوز لديه والتنيه عليه بالدفع إلى الحاجز أو بالايداع في خزانة الصکنة أو 


() عارسرنه ج له وه 


530 


بالتقرير بما فى الذمة فى قل الکتاب ثم أخبار احجوز عليه ياعلان الحجر فى خلال 
ثمانية ام من تاريخ الاعلان 
۱ س ويشترط فى فرنا رقع دعوى بصحة الحجر فى معاد الائ أيام 
سواء آ كان الحجر تحفظيا آم 
وتنكلم أولا عل الآ ركان الجوهرية لمجزما دين لدىالتير والشروط الشكية 
الواجب توافرها فيم على ساعلة القضاء ا -تعجل في الفصل فيا لئاز عا تافام ةيه . 


الفصل الاول 
الارکات الجوهرية اللازمة لصحة الحجز 
الفرع الاول 


۷ 


۲ - يحب أن بکون امماجز دات شخصيا للدین سواء أ كان دا عاديا آم 
دا تزا - مرتہنا رهنا عفاريا أو حيازيا أو صاحب حق اختصاص أو خلافه 
بلا یز بين أن يكون المدين مدبنا له بصفة أملة آر بصفة تبعية حكالضامن 
غير المتضامن فخرج من ذلك ما يأى:- 

ویر من يدعى ملكية الآشياء الحجوز عليها أو من يدعى سقا عيبا عليها 
لانه لا يعتير داثنا للدين الحجوز عليه ويتعين عايه فى هذه الال توقيع الحجر 
الاستحقاق على ما يدعيه لا حجز ما لین فدى آلغیر 
- الدائن المرتهن ألذى ليس دانا تخصيا لصاحب العقار المرهون لان 
الاخير ليس مديئا اميا للدائن المرتهن وعلى ذلك فلا يحوز للدائنالمرتهن توقيع 
الحجز على ما يكون لصاحب العقار افرهون قبل الغير 

تا - الدائن المرتهن بالنسبة للحائز نار الرهون‌تفس السبب ويستتى من 
ذلك سالات يعت فهما الدائن المرتين دائنا شخصيا للحائر للعقار الرهون 


وا 


الحالة الا ولى ‏ حصول اننار للحائز بالدفع أو التخلية الدائن المرتهن دات 
شخمصا للحائر من تأر الأآنذار فيا ختص بتمرات العقار المرهون المتوقع عليه 
الحجر العقارى أو المتخذ بشأنه اجراءات نزح الملكية: ویجوز للدائن المرتهن لهذا 
السب حجر ما يكون للحائرادىمستأجرالمقار قبايتعلق باشرات فقط() الاوز 
له المجرتحت يد مدي الحائزالآخرين ‏ الحالة الثاتية. حصول عرض من الالو 
للدائن لقيمة المقار المرهون أنتخذ بعدأنه اجراءات تفیذ عقاری عند قبول الدائن 
للعرض صراحة أوعمنا حيث يثبر الجائزفى هذه الحالة مدينا شخصيا للدائن ارتي 
بالق المعروض ویجوز لاخ توقيع الحجز على ما بکون للحائز دى الي وفاء 
البلغ مرو ض(۲) 

۷۳ - وقد اخلف الشراح وأحکام الحم فى فرنسا فى جواز توقيع حجر 
ما الدين لدى افير تحت بد مدين مدين المدينظترر ء البعض بحر ازذلك بغي ضرورة 
الاخذ حك بالحاول فى هذه الحالة الا عند الطاة بالاستلام (8) وقرر البعض 
الآخربمدم جوازذلك الا اذا حصل الماول بالاتفاق أو محک من القضاء أولا (:) 
وهذا الرأى هو الراجح والمسمول به 

أما فى مصر فری عدم جواز توقيع هذا الحجز لآن المادة المصرية 
۱ مدای أهلى و ۲۰۷ عتلط المقابلة نص المادة 1115 مدق فرفى تنص على 
اقامة الدعاوى باسم المدين ولا تص على استمال الحقوق ( كالمادة الفرنسية » 
وتوقیع الحجز هو من استعبال الميقوق لا من اقامة الدعاوى (*) 


00 جارسوبه مات ج م س چپ تبذة ره وققض فرنی فق 1١‏ ماي ۱۸04 سیر هم 
چاه 

0) کو ج و ص و نة حيو 

(۶) روج یه8 فة په رین ف ۱۷ یر ۱۸۵۷ سمی مهاج ۷ ص م«بوجارسر ليه 
aT‏ 

(۵) کریه ج حص ۲۰ نبذة ممع وكاديه وخرقر ج ۽ دة جه مكرره وأووليان ف ا مولي 
۵ھ سیری ہہ ج ٣‏ ص بيد وراه ق ۲۵ پار يد سی ہدج ۲ س کور 

(م) استقاف املف » مارس 416 حقوق +جس جم وایر هيف بك طرق اند ولتحقظ م۲0۴ 


۷ - ويحوز توكيل نیرف توقيع حجز ما للدين لدی آلیر ول وک العام 
الذى يدير أموال الدائن ات فى توقبع حجزما للندين لدی الق وفاء دیون موکله 

۷۵ # ویجوزنوقيع ا مجربکل‌دین هبمأكانت قیمته أوسيه بشروط ثلاثة : 

ابررل س أن یکون.الدین عقق الوجود هوام 

اوانی - أن یکون واجب الاداء عاننونده 

اتارے ‏ أنيكونممينالمقدار فون سواء أ كان تمي نالمقدار حصل بصفة 
مؤقنة بأمر من القاضى 

۷۲ - وتعقيق الوجود مناه قيام الدين فى ذمة المدين وقت الحجز ولا یکی 
في ذلك وجود الدينعقدالحكم الذى يصدر ى دعوى عة الحجز ویترتب علذلك أنه 
لا يجوز توقبع الحجر ولو بأذن من القاضى بناء على دين احتالى م ينبت بعد ؤم 
تج من عمل حساب بين شخصين أومن تقرير خبير تعين فى الدعوى 
أو من تب تمد 0 أو من دين فا مك للا سل على فرع 177 أ 

من التبديدات المألية التىيقفضى با على شخص 9 كراهه على تفيذ د باس 
وكذلك لا جوز توقیع الحجز لاجل دين معلق على شرط توقینی لم بتحقق مد۴ 

٩۷۷‏ - ووجرب الآدا. حالا معناء حلول الدین وإمكان الزام المدين بدفمه 
فورةويكون ذلك إذا كان الدين حالا أصلا أو لان كان مؤجلا ثم حل الاجل . 
ویستنی من ذلك الاحوال الاربة الأنية فبجوز توقیع‌اطجز فا لأجلدين مؤجل 

الیل . أن يكون ال جل مقرراً لصلحة الدائن وتازل الآخير عن حقه ف 40 

انبة : أ قبل المدين دقع الدين قبل حلول الأ جل أو تحرم من الانتفاع 


() جارسویه چ مص 4۰ا ذة چوه وافتض اقفر ئی فى ۲۲ یه ۱۸۷۰ سبری ۷۱ج 1 ص 145 
( کیہ ج وم ۲۵۳ ولیوق ف ھ قراب ۱۸5۹ سي عدج باس ۰ ۲۵ 

(۴) کیہ ج ١‏ ص ؤهم ملقض آفرتی فى وم مارس ۱۸۹۰ دالرز ودج زع ۳و 
(6) کیره ج ١‏ تبقة ممؤوجارسرته ج۳ ص 14۴ نبذة ۲هه و Bollard ef ColmetDaage‏ 
جم فة واھ ویراتیہ ف ۱۲ ميس و۱۸۷ عاوز ہہ ج ۲ س ۱۳۱ 

له مارسرته جع ة ووه 


القاتون ( مراد ۱۰۲ مدن أهؤر به وعتلطر ۱15۸قرنی )410 
أن یکون الاجل ممعلى من الحكة بصفة مبلة لليدين (0) 

3 الا ول فى هذه الحالة توقيع الجر بالق 
المؤجل تحت بد المشترى الثاتى ليحفظ بذاك حق امتبازهفی الاستيلا. على الفنمن 
الملغ النى بيع به المقول ثانية > 

۷۸ - وتميينالمقدا رممناه أن يكون دين حققاً من حبش وجوده ومقداره(4» 
وإذالم يكن الدين مين المقدار أصلا فیجوز تعينه مؤقنا بأمر من القاضى سوا 
أ ان این بسند مکتوب أم بير سند فى ال رل بطلب من القاضی تقدير 
الدين فتط _ أما فى الحالة النا: ب منهتقدير الدين والاذن بالحجر 4٩‏ 

۹ ولا يشترط لتعبين القدار أن کون الدين مب نقدا بل یکن فيه 
أن يكرنمعينا منحيث كبته ومقداره كأردب من النطة مثلا - وإنا بشترط 
فى هذه الخالة تقدير القن قبل اخبار المدين بالحجز 00 

الفرع الثانى 
الود عير 

۰ بجحب أن يكون الشخص الحجوز على ماله لدى اي مدينا شخصيآ 
لحاجز أو ارثا لليدين له بشرط أن يقيت الحاجز وجود تركة للندين المورث 
وانتغال التركة إلى الوارث وومتعالآخير بده عليها - ما إذا لم يبت شىء منذلك 
فلا جور له الحجز على ما للوارث طرف الم لدين على المورث 
00 کم ج رص ۲۰۰ نذة هن وجارسويه امرجم الم 
() مرهج ۳ س بعد وررجيه دة ۱۲۰ ولیم ف ها رنه ۱۸۸۲ داز جم 
۲ ۱۳۸ 

(۴) بارسویه ج ۴ ص ۷و تذة ۹4 رالقض قفرنسی فى ۲۰ تابر ۸۰۷ و دالوز بوه 
ج وم ۲.۹ 
(4) جارسویه ج م نة هه 


(م) كويدج وص بمب يذه جو 
(۹) علرسریهج ۴ س ٩۸5‏ رروجيه دة ۱۰۵ و مال وكييةج ۱ص مم نة چ 


اوه 

هيه - ويستثى من ذلك ما يأ : 

أريرة المفلسون قلابحوز الحجر على أموابهم تحت يد ال من الداثنينمنفردين 
من تاريخ الحم الصادر باشباد الافلاس 

ایو : الحكومة وقروعبا فلا يجوز الحجر على أموالها الخصوصية نحت 
يد افير . 

اط : موظفو الحكومة أو أمابالمماشات فما فلا كن الحجر عل مر تیم 
أو على معاشاتهم آوما قبطو ت بصفةم رتب تإضافية كد ل السف أو المكاقات الاضافية 
إلا لسداد ما يكون مطلوباً منهم للحكومة بسبب أدا. وظائقهم أو وفاء لدين نفقة 
حك بها من الجبة اتختصة وذلك بقدر خموص 

ابا : الخدمة واللستخدموزفي غير المكومة فلا مکن الجر على نامام 
أو أجورم أو مماشاتهم إلا بقدر معین کا سيأتى الكلام عليه بعد 


الفرع الثالك 
ار لي 


۲ يشترطف الحجوز لديه أنيمتبى م نالفي بالنبةلنحجوز عليه بمنى أن 
يكرن له فى الحجز شخصية مستقلة غير متدجة فى شخصية امحجوز عليه 

ويعتير من الغير : 

ویر : الركيل 

تیا : الودع 

اها : المرسل اليه 

ايها : متعيد التقل 

هامسا : حديرو الشركات ا مدية والتجادية 

مارنا : الدائن المرتين 

٩۸۲‏ - ولا بت من لیر الوصى أو الم فبا ختص بأموال احور عليه 


ت 
- الجاس الحسى ‏ الصراف .بان . الكاب . الستخدم . البواب . الخادم . 
فيا تعلق بأموال عخدومه وذلك لاندماج خخصيتهم فى خمية من يعملون عنده 

ره - ویب في أنحجوز ديه علاوة على ذلك أن يكون مديناً المحجوز 
عليه أو سائزا لشى علوك لهكالمودع والدائن المرتهنوالمستأجر والتعير أو الحضر 
فيا ص إشمن امنقولات المبعة با على طلب احسجوز عليه 

ويه وعل ذلك فيطل الحجز التوقع تحت يد الاشخاص الآتى ذكرم لعدم 
استيفاء الشروط الخقدمة فيم : 

أرير : مدينوا الشركة القائمة ذات الشخصية المعاوية لدين فى ذمة أحد 
اشرکاء . أما إذ! لم يكن للشركة شخصيةمعنوية ققع المج يسآ یا يختص بنصيب 


الشريك الدین 

نايا : للبنك على الأشيا. ذات اققيمة المودعة فى خزانة مؤجرة منه لأحد 
السلاء 

ها : الصراف . الکاتب . أو الجانى . أو کل‌شخص يعمل خدمة احجوز 
عليه ولیس له شخصية مستقلة عه 

ایب : مدين الوارث الدين فى ذمة المورث إذالم يترك خی تر استولى 
عليبا الوارت 


انیا ؛ شخص غيرمدين المحجوز عله ولاتربطه به أية صلة قانوية تستدی 
حيازته لثىء من أمواله 
مارا : مستأجروا أعيان الوقف لبن فى ذمة المستحق أو فى ذمة الناظر 


مابها : شخص كان مدا المحجوز عليه وانقضى دنه قبل الحجز بيب من 
أسباب أنقضاء اتعبدات 

جيه - وقد إختلف فيا إذا كان يجوز إداتى الناظر المستحق فى الوتف الحجر 
تحت ید مستأجرى أعيان الوقف على استحقاته » ققرر البعض مجواز ذللك 217 لعدم 


() ابر ميف بك طرق اتید راحظ ص حر نة ١م‏ 


سوت 
امکان توقيع: سر تحت بد الناظر في هذه الحالة لا إذ! توقع حجر فیکون 
عدي الإفائدة » أذ غير ممقول أن يودع الناظر المدين استحقاقه بسبولة أو يقوم 
بده للدائن مع آله ماطل فى الوفا. وديا عا جصل الدائن بت اجراءات تنفيذ على 
آمواله - ویترتب عل ذلك عدم امكان ن الدائنالحصول عل‌دینه خصوعاً إذا لم يكن 
الناطر المدين مال آنحر يكن التنفيذ عليه خلاف استحقاته فى ريع الوقف ونرى 
خلاف ذلك وعدم جواز المجز فى هذه الخالة للا ساب الآ 


أرير: لوف شخصية معنوية تختلف عن شخصية التحقین فيه وله درم 
حق ادارة آمواله بواسطة المتولى ( الناظر ) وتحصیل الفلة وبوزغ الصا منبا 
ای میس باون 01 


- ان ناظر الوقف هر الذى > بل الوقف ف الادارة من نأجير وزراعة 

وقبض الفلة وخلافه حت ولو كان المستسقفى الوقفواحدا وشخماً خلا ف الناظر 

اب س ان العلاقة القائونية القائمة من تجو أعيان الوقفتنكون بين المستأججرين 
وبين الناظرفقط النی ثل الوقف دون المتحقين فلت وحده الح فيمقاضاة 
مستأجرى أعيان الوقف وأخذ أحكام ضدم وتحصيل غلة الوقف مهم 

- لا يجوز لدائن المتحق توقيع سجر تحت يد الستأجرین لمدم وجرد 
رابطة فانونية تیم وبين المدين لام مدرنون ققط رقف فى الشخصية المعنوية 
ولان الاستحقاق في الوقف لايتملك تحت الا بعد قبض الغلة بمعرفة الناظر 
ومن فاضا 

د لاوز لدائنالمستتحق ‏ نی ولو كان المستحقهو الناظر ‏ عند استتجاره 
لمين من أعيان الوقف أن يعمل مقاصة بين دینه وبين الابحار المطلوب منه لوقف 

- لا جوز إداان الوقف أن يحجز تنفيذياً على منقولات الستحق حتى ولو 
کان الستحق واحداً وكان هو نفس الاظر على الوقف 

عاي س أن القول بأن الاخذ .هذه القاعدة اطلاقا يترتب عليه ضياع فائدة 
حجر با ليدين لدى الغير إذا كان الستحق المطلوب الحجز عل دبته هو نفس الناظر 
قولغيرصائبلانه يحوز توقبع الحجر تحت افدن المستحقيصةتهناظ فاذالم يودع 


فا فى ذمته أو بخرر فى قل الكتاب بالحقيقة اضرارآ اجر وم يكن له أموال أخرى. 
بمكن افيد علبا . بمكن وضع أعيان الوقف تحت الراة القضائية عاقظة على 
سوق الدائن الاجر من الضباع وتمكينا له من الحصول على دينه من حطة للدین 
الناظر وهنا الرآئ هر المأخوذ بدقضاء لیر عليه القعناءاتختلط أ حکامه (» 
۷ه - ويجوز الحجز تحت بد المكومة وقروعب والمصال التابمة لما على 
اللاموال المطلوبة منها للدين الحجوز عله لانمدام الملة التى بى عایبا عدم امكان 
توقيع لجز على أموالا الخصوصية قبل لیر وهىمراعاة الصا العام وعدم وضع 
العراقيل فى سيل أعمال الحسكومة وعدم اظبارهابمظيرالمفلسين المعوزين مایت على 
عتما الآدبية رال من هبتتها ومركزها فى الي الاجتماعية ويضعف من مكاتبا 
بين الدول اللاغرى (۲) 

٩۸۸‏ وقد اختلف في فرنسا فبا إذا كان يحوز للشخص أن عجر تحت بد 
تفسه على ما یکون في ذمته لدينه لمدم آلنص على ذلك صراحة فى قانون المراقمات. 
الفرنسی» فقرر الیعض إمدم جواز ذلك لعدم إحتيال صوص القانون فى باب حجر 
ما للدين لدى الني اجازة ذلك ولضرورة وجود ثلاثة أتخاص پرنکز عيرم 
المج وم الساجز واحجوز عليه وانحبوز اديه ولا فى التصريح بجر خطرا 
عل رف الدبون الثاتة متدات واجبة التفيذ (©) وقرر البعض الآخر بجراز 
الحجز لعدم وجود نص فى اثانون يحظرذلك أو عتم ضرورة کون الحجوز لدبه 
شخص تال خلافى الدائن ولخافاة الاخذ بالرأى اخالف بالقاعدة القائة بضیان 
جمبع أموال المدين وسقوقه لالتزماته وال أىالآخير هو الراجح والممول به 200 


(۱) استقال‌عاط قم عابم ۴ الجموعة ع £ ص ۲۵۱ ومسر أل مستمسل فى چم توقيل ۱۹۳۵ 
فى افعض رقم ٩۸‏ سنة 1۹۴١‏ مستعجل وا بر يبد والنقض الاھ فى +7 یرل و۱9۳ اما و عدد 
۰ اشم الاول ص 4۱۸ رقم ۱۷۷ 

(۴) گج وم ۱۰ جع و براتار معطمل ج ۽ نة ۸( 

(٭) كاده وشوفرج و تة ۹۵ وروی ج ۴ ص ھا ریس ف ۸ یر ۱9۴۱ سی و 
اج ۲ س ۲۹ وون ف ۷ راید ۱۸۸۶ معى ۱٩ج‏ ۴ ص وم 

(4) کہ ج وص هوج ذة مي وما مدماومی بلم ج ۴ ص بوا وران ج ۲ بف هدم 
وجارسوي ج ۴ یف 47 ص ع ۰ یریس ق ره ۱۹۰۱ سبری ١١۹ج‏ ۲ ص اوقت 
آفرنی ف ۲۷ یه ۱۸۹۱ یی ۲٩ج‏ ۱ ص ۳۳۵ 


وت 


۸٩‏ - آما فى ممر فقد أجيزت الادة 4۳۱ مراقمات أعلى و4۳ عتاط 
على هذه الخلافات النقية ونصت على جواز توقيع الحجز تحت يد رف جیع 
الاحوال وانما موز للسجوز عليه في هذه اه أن يطلب لام الحاجر بأيداع 
عدر ما فى ذمته مندين معين المقدار فى خزانة احكة حتى الفصلق دعوى معا مجر 

.وه - ولا يجوز توقيع احجز تحت يد الحاجز [ذا كان المال المتوقم عليه 
الحجز لا يحور الجر عليه أ ركان الال فى حيازة الحاجر يسبب عقد وديعة أو 
عارية استمال (۱) 

وه - ويحوز لماتی الوار فى تركة ل تقم بعد أو فداتى الشريك فى 
أأموال عل التبيوع الحجز تحت بد مدينى التركة أو الشركة قبا عتص حخصة مدينهم 

۲ ون حال للتأمين على الحياة بحوز لداتی ترک اومن أو داتی وله 
الجر بعد وفاته على قبعة بوليصة التأمين تحت بد الشركة اذا لم ينص فى البرليمة 
على دفع القيمة اشخص ممين بد وفاة المؤمن عل‌حيانه بان يذكر فا أن القيمة 
تدفع بعد الوفاة للورثة أو للاشخاص الذين سينظر المؤمن على حياته فى تدم 
وجوت الثزمن على حياته دون أن من شخصاً تؤول اله تم البوليصة يعد و الهم 
أما اذا فص الم من على حياته ز 
مین ولم بعدل عن رأيه حتى وفاته فتؤول قيمة البوليمة لااخیر ولا بحوز داق 
البرک أو دای الورئة الحجز عليبا نحت يد الشركة 59 

۳ س ولا يشترط في الدين المراد توقیع الجر عليه ایکون حالا آو 
حمقيقياً بل يصع الحجر حتى ولوكان این امتوقع عليه الحجز احتباليا أو مزجلا 
أو لقا عل ترط توقيق قبل فرط ۳ ویب هل ذلك جواز توقيع 
الحجز عل ما ی دس 


(۱) كيه ج و ص يندب دة لمع وررجه بذة ۷.۲ و ۲۷۰۳وجارسویه چ ۴ ص ۷:7 فة 41 
(۲) اقش لقرنی فى ۷ رای ۱۸۷۴ سیری ۷۲ ج وحن جور ۵ ۱ دیسر ۱۸۷۳ سی ورج و 
عن ۱۰۸۱۹۹ ی مھا ری مھ ج و می 10۲ ولیو ق ۲ پر ۱۸۳ مم ۴ج ۲ مد 
() كيده ج و نة ډوک ومارسریه ج چ ف وباریس ف ۲۷ مایر هه مالوز كاج ۲ 
سم والتقض ق ۲٩‏ أ کتویر ۱۸۹۰ممی جوج وص وى ۴۷ توقیر عو دالو وه ج اسهد 


سد 


كررو : الفوائد والأجرة المتقبلة الى لم تستحق الدفع بعد 

نا : التعويضات الى قد تتحق للدين قبل احدی شرکات الأمين عند 
وفوع الامر أو الحادث المؤمن من آجله 49 

تاتا : الاجور والاهبات التى يجوز الحجز علها بشبة معيئة 

44 - رانا يشترط مجواز كل ذلك قيام سبب الدين على الآقل فى وقت 
توقيع الحجز وببنى على ذلك عدم امكان توقيع الحجر على ما يأنى 

أريو: للع الواردة فى الحساب الجارى الذى يشمل عدة علیات من الجانبين 

تتبى جميعآ بالمقاصة القانونية مرة واحدة فى وقت النسوية 

۳3 : للع نی تا من فح اعتاد فى أحد اتود وال لا تعرف نیجته 
إلافى يته الحساب ويحوز نوقیع الحجز فى هائین الحالتين على ننيجة 
الحساب الناثىء عن املق 990 

تاتا : حق شخص فى ميراث متنظر قبل وفاة المورث 
رابها: حق الاستحقاق الذى سيؤول للدين فى وقف بعد وفاة شخص سین 


الفر. 6 الر أبع 
نامع مزه تمش بر الي 
4۰ - الاصل أنه جوز الحجز على جميع المنقولات الموجودة تحت يد 
الشير وتتكون جزءاً من تروة المدين باعتبارها ضامئة لالزاماته سواء كانت مادية 
أو غير مادية©» 


() وج اس ریلریی یج یس چیم الود اج م سی باع 

(۳) که ج ٩‏ س مہم رجارسويه ج ۳ فة بجوو ص ۷۱۱ وباریی ف م يتابن ۱۸0۰ سيدى 
mre‏ 

(1) سح ملاحظة أن اقانون القصرى تص فى المواد برع مراتعات وما ادها عقب یاب حيز لین 
لى الق على اجرارات عاسة ادج الابرادات والتدات والسبام والديوت من فلك ضرورة توقيع الجر 
تحت يد انرب تتقيذى بخلاف الماك امن قري 


رها 


95 - ویترتب على ذلك جواز توقبع الحجز على الى 

أربو : الحقوق والديون کمن الاشیاء المبيعة ورؤوس الاموال المسلفة 
والبالغ المستحقة في شركات التأمين وحصص الشركاء فى تركة أو فى شركة نحت 
التصفية وقيمة الاجار والارباح والماهيات والاستحقاق في الوقف و أجرة عمل 
معين و صاقی الحساب الجارى ورصید عقد فتح الاعتعاد 

تانيز : الامانات الى بقدمیا الموظف إلى الحكومة على ذمة أعمال وظيفته مع 
احترام حق امتیاز الحكومة عليها 

تاتا . سندات الاسم الى بأسماء آمحابا 

راما : الحصص الى تکون للمدین فى مقاولة أو التزام أو غير ذلك 

ماسا : حصة الشريك فى أية شركة (1) 

۷ - ویستتی من القاعدة المتقدمة أشياء وحقوق ومبالغ لا يجوز الحجر 
علا تحت يد الغير بنص القانون وهی 

أررو : الكتب الضرورية لحرفة المدين والالات والعدد اللازمة للصناع 
لاعمال صناعاتهم 29 : 

تانا : ما بملكه العسکری من ملبوسات العساكر وأسلحتهم وغير ذلك من 
متعلاقات العسكربة 

نايا : الغلال اللازمة لمؤونة المدن وعياله مدة شهر(۳)( مواد هه ۽ مرافعات 
و ىاه مختلط و موه فرنسى) 

(۱) ويحب طقاً لقانون المصرى لتوقيع الحجر نحت يد الغير على هذه الديون أن يحصل بسند 
تنفيذى مادة ممع مرافمات أهلى و عه مختلط ‏ لاف القانون الفرنمى حبك لم ينص على ذلك 
وقد اختلف فى فرنسا فیا إذا كان يحوز حجز ما للدين لدى الغير على الاسم الى لحامليا فقرر ابعض 
بعدم إمكان ذلك لاستحالة معرفة حقيقة ومحتويات هذه الندات ‏ وقال الآخر جواز ذلك 
( جارسوتیه ج ۳ نبذة موه ص ۷.۸ -- أما فى مصر قلا كن الحجز علیا ببذه الطريقة بل حجر 
عليها تنفيذياً بحسب الآصول المقررة فى الحجوز التفيذية مادة ٣‏ ۾ ع مرافعات أهلى و 1ه عتلط 

(0) ۸ ید لشارع المصرى هذا الاستثنا. بقيمة معينة 15 فعل ألقانون الفرتسى فانه قيدها بشرط 
الا تزيد قيمتها على ۳۰۰ فرنك بحسب اختيار الحجوز عليه وترك الاس فى كونها ضرورية أو غير 
ضرورية إلى تقدر القضاء 

(م) سمل هذا الامتناء فى القانون الفرنمی أيضاً كل ما ازم المدين من الواد الفذائية فى الا کل 
كاللحوم والطيور وغيرها مخلاف القاترن الصری 


| 


وهذه الاشیاءلامجوز علیبا الحجزإلالوفاء أجرة السکن أوالارض أو لوفاءدين 
النفقة فى القانون المصرى أما القانون . الفرنسی فزید على ذلك مايستحق لبائعى هذه 
الاشیاء من امن أو ما يستحق من الدين لتجار البذور الى استخدمت فى زراعة 
الارض ( مادة ۳٩ه‏ مرافعات فرشی ) 

أما البقرة أو ثلاث من الماعز أو النعاج ا صوص عناق هذه الواد فيجوز 
الحجز عليها تحت ید الغير فى القانون المصرى دون القانوت الفرنسی لضرورة 
وجودها ف‌حيازة المدين کشرط لازم لعدم جواز الحجزعليها فىالقانون الصری(۱) 

رابا : الفراش اللازم للمدين وأقاريه وأصباره على عمود النسب المقيمين 
معه فى معيشة واحدة ( ٤ه‏ مرافعات آمل و ۷ه مختلط و موه 'فرنسى ) 27 

مایا : قيمة الکوبات أو وفاء قيمة السندات المتعلقة بالديون العمومیة(۳) 

ماربا : قيمة الکمیالات أو السندات نحت الاذن إلا فى حالة ضیاعبا أو 
افلاس حاملها فیجوز المانعة فى دفعبا حتی تثبت ملكية الكمبيالة لمن هی فى يده 
یا الة الأولى- أما ف الحالة الثانية فيكو نالدفع لوكلاء الدائنين بدلا منالمفلس (4) 

ماعا : البالغ المودعة فى صندوق التوفير بمصلحة البوستة 

امنا : مرتبات موظ الحسكومة وما يقبضونه بصفة مرتب اضافی كبدل السفر 
أو المكافأة على عملإضافي قام به الموظف ‏ إلا فما ختص بمطلوبات الحكومة قبل 
الموظف أو دیون النفقة الحكوم بها من جبة الاختصاص فیجوز الحجز عليه من ٠‏ 
أجلبا حى ربع الماهية أو الرتبات الاضافية 

تاسها : المعاشات الى تعطى لموظق الحكومة أو للارامل والايتام أو غيرم 
من المستحقين والمكافآت الى تمنح فى حالة الرفت أوالتى تقوم مقام العاش إلا فيا 
ختص مما هو مستحق للحكومة وديون النفقة کا تقدم فى الماهيات 


۳5 آبر هيف بك طرق التنفيذ والتحفظ ص ۸ ۱۷ ثبذة‎ )١( 

(») تختلف الادة الفرنية عن المصرية فى هذا الصدد حت تقصر الاستثا, على أولاد المدين 
المقمين معه فقط 

(۳) القانون پې ستة ۱۹۰6 

(4) کیره ج ۱ص ۲۹۰ نبذة واه 


ات 

عاثر ا: أجورالخدمة وماهیات الستخدمین فغيرصالم الحنكومة ومعاشاتهم 
فلا موز الحجز عليبا إلا بنسبة معينة بحسب قيمة المرتب أو الاجر 

ماری عمس : مكافأة أعضاء البرلمان 

الى عر : البالغ القررة أو المرتبة موق للفقة احکوم بها من جبات 
القضاء اختصة فلا تجوز الحجز علیبا إلا وفاء لدين الافقة 

تالت عش : البالغ الحكوم بها تصرف فى مصرف معين لا عکن الحجر 
علها الا وفاء لا قررت من اجله 

الع عر : البالغ الموهوبة أو الموصى بها أو الموقوفة غلى سييل الفقة 
وبشرط عدم جواز الحجز عليبا . فلا يجوز الحجز عليها إلا لاستيفاء دين نفقة أو 
لديون الدائنين اللاحقين للببة أو الوصية 

مامی عع : ما يكون مستحقاً فى فرنسا من الحسكومة للمةاولين والمتعبدين 
للاعمال العمومية أو للمحلفین والشبود فى المواد النائیة(۱) - أما ؤ.«صر فجوز 
الحجز على ذلك 

مارس عشر : المبالغ التى تدفع من أموال الحسكومة لا العائته المالكة 


الفرغ امس 
امنرات الى ,کید مرا كت يس الفیر 


۸ -- مجوز توقيع حجز ما للمدين لدى الغير إما بأمى القاضى وإما بسند 
تنفيذى أو عرفي مبما كان نوعه إشرط أن يكون صيحاً من حيث الشکل‌وبشرط 
أن يشمل السند على التزام أو تعبد بدين 


(۱) كديدج ۱ ص ۷۹۲ تبذة ٩۱و‏ وما بعدها 


= اھ 
المبحث الأول 


السنرالتطبزى 

بشتمل السند التنفيذى على العقود الرسية والاحكام 

4 - ولا يؤثر علحق الدائن فيالحجز بالعقودالرسعية تحت يد الغير ادعاء. 
المدين أنه لم يوقع عليها بل جب لذلك حصول طعن بالتزویر فیا نم صدور حكم. 
بایقاف تنفيذها لهذا السيب () 

۰ - ويشترط للحجز بالاحكام أن تشمل الزام احجور عليه بدين معين. 
وعلى ذلك فلا يمكن توقيع الحجز مقتضى أحكام تصدر بالزام شخص بتقديم 
حساب أو باعتباره مستولا بتعويض عن فعل وتعيين خبير لتقدير قيمة التعويض 
الواجب الحكم به. وم باب أولى لا مکن الحجز باعلان دعوى قبل. 
صدور حم فا ۲ 

اما جوز الحجر بالقرارات الصادرة من قاضى الامور المستعجلة ۳۱) 


شكل نومام لقع از 
٠١‏ - بشترط لتوقيع الحجر بالاحكام أن تکون صيحة من جبة الکل(4): 
وعلى ذلك فلا يمكن توقيع الحجز التنفيذى ‏ أُررو ‏ بصورة غير تنفيذية من 
الأحكام ‏ اب أحكام امحكدين التى لم يوضع علها الأآمر بالتنفيذ ‏ ثانا 
الاحکام الصادرة من محا كم أجنية اذالم يوضع عليها الام بالتنفيذ (۰) 
۷ - وقد اختلف فى فرنسا فما اذا کان يحوزالحجر بالاحکام قبل اعلانب 


(۱) تعلیقات دالوز على الادة هه مراعات فرنسى تبذة ۱۳5 و ۱۳ 
(۲) تعلیقات دالوز على المادة پوه مرافعات فرنسی نبذة ۷ع و ۱۵۸ 
(۳) تعليقات دالوز على الادة ببهمه مرافعات فرنسی نبقة ٠4۹‏ 

(؛) تطيقات دالوز على المادة بوه مرافعات قرنسی نبذة ۱۲ 

(ه) تملیقات دالوز على المادة هه مرافعات فرنسی تبذة ۱۵4 


إ0 — 


خقرر البعض جواز ذلك باعتبار أن الحجز فى هذه الحالة اجراء تحفظی صرف ٩۲‏ 
وقرر البعض الآخر بعدم جواز ذلك (۲) - أما فى مصر فيجب حصول الاعلان ' 
قبل الحجر بالاحكام الواجبة التفید 5 

۳ - والاحكام المطلوب الحجر ما اما أن تکون قابلة التتفيذ بها وقت 
الحجر وإما أن تکون غير ذلك والاولی تشمل الاحکام. الابتدائية الحضورية 
أو الغياية المتسمولة بالنفاذ والاحكام النهائية أصلا أو الى أصبحت نبائية لفوات 
مواعيد الطعن فما والاحکام الابتدائية غير المكمولة بالنقاذ فى الختاط والفرنسى 
قبل حصول طعن بالمعارضة أوالاستثناف فما والثانية نحتوى على الاحكام الابتدائية 
الغير مشمولة بالتفاذ قبل فوات مواعيد العارضة آو الاستئئاف فبا فى الاهلی أو 
عند حصول طعن بالمعارضة أو الاستثناف ف اختلط والفرنسی 

ارمام اقاب للتنفيل وقث اهز 
ار برس ابرملام ا میرن بالنقا این 

64٠ل‏ هذه الأحكام تملح سنداً للحجز التنفيذى لما للبدين لدی الغير اذا 
كان التنفيذ حاصلا بغير كفالة أو يكفالة ووف الحاجز الحكوم لصالحه شرط 
الكفالة ‏ أما اذا میقم بأداء اللكفالة فلا ممكن الحجز با تفیذیا قبل ذلك فى 
القانون الأهلى قبل فوات مواعيد المعارضة أو الاستثاف وف اختلط والفرسی 
عند حصول طعن بالمعارضة أو الاسئئناف 

اس ارملام النرائيز 

۵ هذه الاحکام بمكن التنفيذ مها بطریق الحجز ااتنفيذى ها للمدین 
لدى الغير 

تالا = ملام ابر بتر اة غير امود بالنفاز قبل مصول العارطت 

ار اررسشتاف فى المختلط رالفرنسى 
۱۰۰۹ - مجوز توقيع حجز لما للبدین لدى الغير با انما يعرتب على حصول 


() كيريه ج و ص ۳۱۰ نبذة ووه رت 865 فى ۲۱ اغسطس ۱۸۷۱ دالوز وباج ۲ص ۲۰ 
۲ تعلقات دالوز عل المادة هه مرافعات نبذة ١و٠‏ 


= ۵۱۳ .- 
المعارضة أو الاستتناف ايقاف تفیذها (۱) وتعطيل النیر فى دعوى مة المجر 
المرفوعة عنبا 49 
١‏ ارمام غير اقاب تفیل 
۷ - هذه الأحكام لاتصلح سنداً لتوقيع الحجر التنفيذى لما للمدین لدى 
الغي را ؛ وقد اختلف فا اذا كان يجوز الحجرالتحفظى .با بغير اذن من‌القاضی فقرر 
البعض بحواز ذلك وكل ما هنالك أنه بحب على الحكمة المرفوع أمامبا دعوی 
صحة الحجز ايقاف الفصل فيا ريما يصبح الحكم نهائياً أو يقضى فى الطعن المرفوع 
عنه ۳ وقرر البعض الآخر بوجوب التفربق بين الاحكام الحضورية والغيابية 
ومجواز توقيع الحجز بالأولى حتى ولو حصل طعن بالاستئناف عنها ‏ آما الثانية 
فلا يجوز توقيع الحجز عقتضاها اذا عورض فبا لآن المعارضة تلفی الحكم الغيانى 
وبمحى آثاره وتعيد القضية لمالا الاول فیصیح الحكم الذ کور كأن لم يكن 
ولا بحوز لذلك اعتباره كسند لنوقيع الحجز التحفظى به (4) وقرر ثالث مجواز 
توقيع الحجزالتحفظى بالاحكام غيرالةبلة للتنفيذ على رموس‌الا موال دونايرادات 
المدين احجوز عليه (۰) وذهب رابع الى عدم جواز توقيع الحجز بها اطلاقا حتى 
ی من القضاء وببطلان الحجز الحاصل بسيبا ولو قضى بتأیید الحكم المعارض 
فيه أو الحم المستأنف قبل الح فى دعوی صحة الحجر (5) 
۷ - والرأى الأول هو الراجح والمول به للاسباب الآنية : 
ورو := يشرط لتوقيع حجز ما للمدين لدى الغير التحفظى أن محصل بسند 
عرف مثبت أدبن محقق الوجود ومعين المقدار وواجب الاداء أو بأمس من القاضى 
(۱) تعلیقات دالوز على الادة رمه نبذة ۱5۰ 
() العليقات بذة ۱۷۴ 
(۲) جارسونه ج ه تبذة ۱۰۵ص ۸۳؛ وبازر عن ۱۱۹ وجلاسون ج ۲ ص ۱۹۰ 
(4) كيريه ج ۱ص ۳۱۰ نبذة ووه والتقض الفرنسی فى فبرایر ۱۸٩۲‏ التى آشار اليه وائقض 
فى ۲۳ نوقير ۱۸۸۱ سيرى ۸۲ ج ۱ص ۱۱۳ و 1 مارس ۱۸۸۹ دالرز .وج اص .۷ 
(ه) تعليقات دالوز على المادة بوه مرافعات فرنسی نذة ۱۲۳ 
(و) تعیقات دالوز على المادة باه مرافعات فرنی, لذ غ91 وبوردو فى ۷۸ أغسطس لوقه 
مشار اله فى التعليقات 1 ۱ 


2 ۵۶ 

فى خالة عدم وجود مندا اطلاقا آما إذا تواجد السند وکان الدين الوارد به غيز 
معين القدار فقتصر عمل القاضی فى هذه الحالة على تقدير الدين موقتا دون الاذن 
بالحجز ولا شك ان الشروط الواجب توافرها في السند العرقموجودة فى الاحكام 
عين القابلة للتنفيذ وعلى ذلك فلا داعى لاستصدار آم من‌القضاء لتوقيع الحجز بها 
تانا :س ولو ان الاحكام الم كورة لا تقبل التفید فوراً إلا انها أقوىبكثير 
من الاو اس الى تصدر على العراأض من حيث الاجراءات الى تتبع للحصولعابها 

والآثار القانونية الى رتيها ها الشرع 

تا :-- ان النظرية الصحيحة والمأخوذ بها الآن أنالمعارضة لا تلنىا لحك 
الغيالى وتعيد الحالة الى ما كانت عليه قبل صدوره بل تعيد القضية بالنسبةللبعارض 
ققط دون المعارض ضده وبأته لا مجوز للاخير عند المعارضة ان يطلب مر. 
امحكة الحم له بالطلبات الى رقضبا له اک القيانى وعلى ذلك فييق اک 
الغيانى بالرغم من العاضة موقوفا على الفصل فيها ۱۱ 

٠‏ ل وإذا حصل طمن فى الاحكام النهائية بطريق النقض آوالقاس إعادة 
النظر أو المعارضة فا من شخص تتعدى اليه آثارها فلا پترتب عليه إيقافتتفيذها 
ولا عنع ذلك من الحجر مها تنفيذيا تحت ید الغبر 299 

٠‏ - أما الطعن بالتقض في الاحكام الجنائية فيوقف تنقيذها حتّى ولو 
احتوت على حقوق مدنية ومصاريف ومبالغ حكوم مها بطريق التعويض ولا جوز 
لذلك الحجر مقتضاها تتفیذیا عند حصوله ۳ 

۱ - ويقع باطلا الحجز الحاصل بثاء على حكم صادر من محكنة النقض, 
بقبول الطعن شكلا لعدم احتوائه على الزام احجوز عليه بدين معين (48 

(۱) ابوهيف يك طرق التفیذ والتحفظ ص ۲۷۵ واستتاف مختلط فى ۱۱ ديسمير ۱۸۹۵ اجموعة 
۸ ص +۳ وقرار لجنة المراقبة الصادر فى ۱۹۰۱ عرة ۳۸۹ منشورات رمصر أهلى مستعجل فى ۲٤‏ ابریل 
و۳٩‏ احاماه ٩‏ السة ١6‏ صبه+ رقم ۳۰۶ وامتثاف تلط في ه ۱ يوليه 9۱۰ الجازيت ١‏ ص 

(۲) كيريهج وص ۲۱۳ نبذة 54م 

(۳) تمليقات دالوز على المادة وه مراقعات فرنسی نبذة ۱۷۵ وباريس فى ۲۳ فبراير 1404 دالوز 


۰ ج ۲ ض باهم 
٤ (‏ ) تعلقات دالوز على الادة »هه مرافعات نذة 9۰ وباریس ق پم اضعلس ۸۵۷بالشارالیا فيه 


مت ۵و 
الحث الثانن 
الستز المری 
٠019 ۰‏ ب يشرط للحجز التحفظی بالسند العرفی ان محتوی على الام احجوز 
عليه بدین معين كاععرافه مشغولية ذمته مبلغ معين 

۳ ولا يؤثر على صمة الحجز انکار احجوز عليه للامضاه الوجودة 
على السند أو طعنه فما بالتزوير إنما يجب فى هذه الحالة ايقاف الفصل في دعوی 
تثبيت الحجز والدین 6ص یی اند 
من عدمه () 

4 - ویطل الحجز إذا توقع بسند باطل لعدم استیفاء الشروط الشكلة 
الى نص علبا القانون لصحته فتلا يشترط فى فرنسا فى المادة ۱۳۲۵مدنی فرنسى 
لامكان القسك بسند مثبت لنعپدات متبادلة أن يذ كر فيه ما يفيد تحرير نس بعدد 
العاقدين الآخرين فاذا أغفل ذلك فلا يحوز لصاحبه القسك به وتوقیع حجز ما 
للمدين إدى الغير به وكذلك يبطل الحجز الحاصلهناك بسند مثيت لتعبد من‌طرف 
واحد إذا لم بحرر جبيعه مخط الحرم به أو إذا لم بحرر فيه عبارة عست بما فيه ومقر 
به عند عدم كتابته جميعه خط الملتزم ( مادة ۱۳۷۰۹ مد فرتسى ) ٩‏ 

۵ - وإذالم يستوف أنحرر الرسمى الشروط الى الزمپا القانون لصحته 
كما لو فقد شرط الخاص بصفة الموظف الذى قام بتحريره أو المتعلق باختصاص 
الموظف باجرائه فيجوز اعتباره سنداً عرفيا بين الطرفين إن وقعا عليه من به 


توقيع الحجز التحفظى لما للمدين لدى الغير ٠۳‏ 
المبحث الثالك 
اس القاضی 


- محصل الحجز بأمر من القاضى في حالة عدم‌وجود سند أصلا . آما 
(۱) كيريهج ١‏ نذة .باه وجارسونه ج ۳ نذة ووه ص اكه 
آ(۲) كيريه المرجع المتقدم نبذة ابه 
(0) کره نبذة اه 


— ۵۱٩ - 


فى حالة وجود سند مثبت لدين متنازع في مقداره فبختص القاضی فى هذه الحالة 
يتقدير الدين مۇة لا الآذن بالحجز ( مواد ۱۲٤هل‏ و۷۳٤‏ عتاطومهه فرنسی) 

۷ - ومختص بالاذن فى الحجز فى القانون الأهلى القاضى الجر أورئيس 
المحكة الكلية أو القاضی المعين للا"مور الوقتة فى المحكمة الكلية الكائن فى دائرتها 
محل المدين احجوز عليه وذلك بحسب قيمة الدين المطلوب الحجر من أجله ( مادة 
۲ أهل ) أما ف القانون الختلط فيختص بذلك رئيس امحكمة الدنية أو من 
ينوب عنه من القضاة فى الحکمة الكائن بدائرتها محل المدين أو حل الحجوز لديه 
مہما كانت قيمة الدين المطلوب الحجز بسيبه ( مادة ۳ مختلط ) وهكذا الال في 
القاتون القرنسی والبلجیکی 

۸ - وقد اختلف فى فرنسا فما إذا كان جوز لرئیس الحكمة التجارية 
اصدارالامر بتوقبع الحجر التحفظى لما للدين لدى الغير إذاكان الدين تجاريا ققرر 
البعض بعدم جواز ذلك (4۱ 

اورو : لوجود المادة هه مرافعات الخاصة حجز ما للبدين لدى الغير فى 
باب تنفيذ الاحكام ما يدل على أن حجز ما للدین لدى الغير يعتير فى بموعه عملا 
تنفيذيا ولو اتخذ شكلا تحفظيا في الاصل ولا بختص رئيس الحكمة التجارية بالحكم 
فى المسائل المتعلقة بالتتفيذ 

تنا : لان الاخذ بالمبدأ القائل بتخويل رئيس الحكمة التجارية ذلك يترتب 
عليه تج اجراءات الحجز إذ ينشأ عنه صدور الآمر بالحجز من رئيس الحكمة 
التجارية بيا نظر فى صعته من الحكمة الماتة 

را : لا عکن قياس هذه الخالة على الحالة التصوص عنها فى الادة 419 
مرافعات الثى خول فبا لرئيس الحكمة التجارية الق فى اصدار الامر بالحجن 
التحفظى التجاری لان هذه المادة استثائية محض لا تمد إلى غير الاحوال الى 
وردت فيا وما جاء على غير القياس فغيره لا یقاس عليه - وقرر البعض الآخر 
ورأيه المعمول به الآن مجواز ذلك 29 للاسیاب الاتية 
)١(‏ سود ج ۲ص 155 


(۲) كيريه نيذة 1۷ه وبازو ص ۱۲۹ وررجيه بدة ١ع‏ ۱ وجارسونه ج ۳ تبذة موه ص ٩٩۱‏ 
وبرتان ج ١‏ تبذة وما بعدها وباريس فى ۲٩‏ ینایر 1471 سیری ٩۱‏ ج ۲ ص ۲۷۳ 


س ۷ج مس 


۳ رر : إغفال نص المادة ۸ه ٠‏ مرافعات ذکر اختصاص رئيس الحكمة المدنية 
بالذات فى الاذن بالحجز ما يستفاد منه إمكان صدور الامر من رئيس الحكمة 
التجارية إذ لو كان المشرع قصد تركيز هذا الحق فى رئيس الحكمة المدنية وحده 
نص على ذلك صراحة ولا جوز مع عموم النص تخصيص هية معينة به 

انا : ان رئيس الحكمة التجارية أقدر من سواه فى هذه الحالة على حف 
ظاهر مستندات طالب الحجر وظروف الطلب وأحقيته فيه من عدمه لالمامه 
بالمسائل التجارية والعادات التعلقة بالمعاءلات التجارية 

19 : ولو أن حجز ما للمدين لدى الغير يمكن اعتباره فى موعه عملا تنقيذيا 
إلا أن الاجراءات الأآولية له تکون آعمالا تحفظية صرفا من المسائل التى یدخل 
فى وظيفة رئيس امحكمة التجارية الفصل قبا . 

رابعا ‏ عدم وجود أى مانع قانوی من تحرئة اجراءات الجز وتخويل 
رئيس الحكمة التجارية سلطة اصدار الوامی المتعلقة بالحجر إذا كان المدين تاجرا 
ثم الفصل فى صته وتثبيته بعد ذلك من الحكة المدتية ‏ 

۹ - ويطلب الامر بالحجز بعريضة من نسختين تقدم إل القاضى الختص 
يذكر فيا اسم الحاجز وله واسم االحجوز عليه والحجوز لديه وطبيعة الدين المراد 
حجزه ومقدارالدينالمطلوب توقیع الحجزمنأجله ويرقق بها الاوراق والمستتدات 
المثبتة لدين طالب الحجز أو الى تساعد على تعيين مقداره 

۰ - ویصدر القاضى آمره بالرقض أو بالقبول كلياً أو جزیاً کاق 
الأوامر الى تصدر على العرانض کا جوز له أن يصدر الامر بالقبول بعد استیفاء 
اجراءات بری تكليف امحاجز ۳ 

۰۱ - وعکنه طبقاً لنص المادة ٠٠ ٤‏ مرافسات أهل و »۳ مختلط أن 
يشترط عند اصدار الآمر بالحجز أن برفع اليه كل خلاف محصل بين الأخصام 
تخصوص هذا الامر ولا مثيل لهذه المادة فى القانون الفرنسی ولو أن الحا كر هناك 
تقر المبدأ الوارد با 

۲ -- ولا يجوز الطعن بطريق المعارضة أو الاستتاف أو النقض أو 


مام 

المغارضة فى الاحكام من تتعدى اليه فى الا مرالصادر بالقبول أوالرفض لآنه يصدر 
من القاضى بصفته الولائية لا القضائية ومترزك تقديره اليه حاصة دون أية 
رقابة آخزی () ١‏ 

۳ - ومجوز لطالب الحجز إذا رفض طلبه أن بقدم طلباً إلى القاضی من 
جدید ویرفق به الستندات ال ؤكدة له وف هذه الحالة بمكن للقاضى العدول عن رأيه 
الأول ويأمر بتوقيع الحجر وإذا صدر الأمر بامجز فیجوز لمسجوز عليه ار 
منه آمامه حتى ولو رفعت دعوی صحة الحجز إعد اعلان خصمه بالحضور أمامه 
کا هو الحال فى شأن التظلم من الأوامر التى تصدر على العراثض 


الفصل الثالی 
الشروط الشكلية والاجراءات الواجب مراعاتها نیا جر 


4‘ ا بت مم ست باعلا 0 


أو نرب 2 ثم يعقب ذلك و احجوز عليه بتوقیع 2 ف 533 الان یم 
وتکلیفه بالحضور أمام الحكمة لسماع الحم بصحة الحجز وف امختلط عخطر احجوز 
لديه بعد ذلك محصول الاخبار للمحجوز عليه أما فى فرنسا فيجب رفع دعوى 
بصحة الحجز سواء أكان الميجز تحفظاً آم تنفيذياً 

۷۵ - وجب أن يحتوى اعلان الحجز فى مصر خلاف البانات اللازم 


(۱) ليركات منتوععة C1.‏ على حجر ما للدين لدی الغير ص ۱۹۷ تبذة ۱۵۱ ودی یلم ج ١‏ 
ص ١5‏ ومونلیه ف ۱۷ أبريل ۱۸۵2 دالوز ۱۸۰۵ ج ۲ ص ۳۹۳ وباريس ف ۲۳ مارس ۱۸۱۷ 
دالوز ۷٩‏ ج ۷ ص ٦٦‏ و ۳۱ یرله ۱۸۷۱ دالوز چا ج + ص ع ع ۲ ر ۱6 ديسمير ۱۸۸۲ سيرى ۸۳ 
اج ۲ص ۱۶۱ 


ووم 


وجود مان أوراقالحضرينعل صورةمنالسند أو الك أو الآمر الصادر بتوقيع وعل 
امحل الذى عينهطالب جر فى البلدة الا کی‌فیا الحجوز یه إذا لم يكن سا كنا با 
طالب الحجز ولا كان الحجرباطلا بثلاناجوهري زمواد ع۱) أھلو بء عتلط ) 

لا داعی فى فرضا لنسخ كامل اند فى الاعلان بل يكن فى ذلك الاشارة 
اليه فيه - أما إذا توفع الجر بناء على أمر من القاضى فيجب فى هذه الخالة نس 
صودة من الامر فى الاعلان وإلا كان الجن باطلا 

ولا بغنیعن‌نسخ صورة السند فى مصرالاشارة اليه فیالاعلان کا هو الحال فى. 
فرنسا لاختلاف نصوص الانون المصرى فى ذلك عن القانرن الفرنسى ولاه 
لا عل للاجتياد مع صراحة النص 
يحب أن محصل الآخبار لمحجوز عله نى مصر فى ظرف اة 
أيام من تاريخ نوقيع الحجز خلاف مواعبد المساقة ان كانتنفيذيا و تكليفه بالحطور 
أمام نحكة لاع امک بصحة الحجز فى هذا امد أن كان تحفظيا ‏ أما فى 
فرنسا جب رفع الدعوى بصحة الحجز مع الاخبر سواء أ كان الجز تحفظيا 
أم تانيذيا فاذالم عصل اخبار مطلقاً أو م تفع دعرى بسح الحجرر إذا صل 
الأخبار ورقع الدعرى فى حالة وجرب ذلك بعد هذا یداد 
جرهريا ولا بزثر على البطلان في هذه الحالة. رفع دعوى مستعجلةمن |. 
3 يد الحج رمدم اخباره به فى یماد جرد عله بالاعلان الحاصل للحجوز لد 
عر طریق آخر حلاف الاخبار () 

۷ س ویس من ذلك تعض حالات رأى الشرع عدم ضرورة حصول 
الأخبار فبا إما لعدم القائدة أو المصلسة كالة حصول اعلان الحجز والأخيار فى 
ورقة واحمدة أو لضرورة قصر الاجراءات وعدم وجود ضر على اهجوز على 
دمن ذلك لاتتقال حقه على الدين [فى آخرنطيقا فلقانون كالة الحجوز الى تحصل 
بعد الشروع فى توزيع نقود المدينالمردعه فى امحسكمة أو الى تحصل بممرقة الدائن 
امباشرلاجراءاتنرع الللكة أو غيره من الداتتين تحت بد متأ جرىالىقارا زوع 
ملكيته ( مواد ۵۳۰ وه مراضات أهل ) 


ا 


(:) لكان على حجز ما للدین انی الت مس ووم تبذة موه 


الحاصل فى الاعلان أو قي ابرم التالى عل اللا كش يك يتحقق فى هذه الحالة 
غرض المشرع من عدم وجود ضرورة للاخار فى قررها لحصوله في 
تفس ورقة الاعلان ‏ أما إذا حمل اعلان الحجوز ديه وتآخر اخبار المدين 
ينطبق على هذه 
الحالة الاستثناء المد كور تى ولو لم يكن للاخبار ورقة مستقلة عن الاعلان لیام 
العلة ای أسس عليبا المشرع ضرورة حصول الاخبار فى ميعاد معين وهو إعلام 
الحجوز على دينه بالحجز فى وقت مناسب يتتمكن معه من الذود عن حقوقه وأمواله 

۷۹ - وإذا تعدد اهجوز علييم فيجب حصول الاخبار ورفع دعرى صمة 
جر فىسالة ارم ذلك لكل منم فى ميعاد الثئية أيام فاذا حصل الأخبار ورفع 
الدعری فى امد باب ليم وبمد الميماد قيا يختص بالبعض الآخر فيطل 
المج بانب للاخ ١‏ 

۰۳۰ ب ولا يؤثر على ذلك كون الحجوز عليهم ورثة والحجز حاصل على 
التركة وفاء لدين عل المورث إذ ولو أن اللحجز يحصل فى هذه الحالة على تركة 
الورث إلا آن الوارث يسأل عنه متدار حمته من الدين ول أن يستفيد من جبهم 
الاوجه الى قررها القاتون لصالمه على مذا الاعتبار بصر ف النظر عن عدم‌استفادة 
باق الورثة بها لاستیفاء الاومضاع الشكلية اى نص عليها الفانون بالنسبة لم( 

م1 والفرض من حصول الاخبار للدین فى ظرف المدة الذکورة 
اعلامه عصول الحجز على آمواله ليكون على ينة من أمرهأ وليتخذ المدة لتذليل 
المعويات ات تحول دون صوفا اليه إما بسداد ألدين ان كانصميحا أو بتخصیص 
مبلغ من الحجوز عليه على ذمة الدائن واستلام الباق بعد ذلك أو وفع الحجز ان 
کان باطلا لای سیب کان 

۲۲ - ويترتب على ذلك أن الجر التفینی ا للدين لدى الفه یم فى 


() تعليفات دالوز عل المادة چم مرافمات فرتی تة + وما يدها 


و 


مصر بمجرد أعلان الحجز إلى المجوز لديه عر يد محر فلا يقيل الاشکاله 
الحاصل عنه من المدين أمام امحضر وقت آعلان الاخباو اليه بل بتعين على الدین 
فى هذه المالة رقع دعوی بالضاء الحجز أمام امكة ورد کون القائرن 
نص فى المادة ۹٠۽‏ أل و بورع عختلط على بطلان الحجز من نف » فى حالة عدم 
حصول الاخبار فى یام أو فى حالة حصول الاخبار بمد فوات هذه 
المدة لما تقدم من اعنبارات لايدل على أن الحجر لا يتم إلا حصول الاخبار ول 
ما منالك أنه يصب باطلا بقوة القانون بؤكد ذلك فص المادة اللذ كررة حيث 
اقول كان الحجر المذكور لاغياً من تفسه (1) 


الفصل الثالث 
سلطة القضاء الستمجل فى الفصل فى المنازعات الناشئة 
عن حجز ما للمدين لدى الخير 


قرام وم 
۰۳۳ - تختص قانى الامو المستميلة عند الاستعجال فى الک بعدم تأر 
٠‏ حجوز ما لین لدى یر الباطة بطلائا جوهربأ والتصري للذین السجوز على “ 
دينه صرف المبالغ احبوسة عنه يفير نجه خف 270 
6 لاس قرا ارومتصامی : ويستمد القعضاء المستعجل اختصاصه فى 
الفصل فى دعاوى عدم تأثير حجوز ما للبدين لدى الفير الباطلة من فصوص المواد 


(۱) صر آمل متسل فى 96 وفير و۱۹۳ الجريدة القضائية عدد وم ستة سأدسة عن و 

(۲) مص أملستسيل في ۾ ديسير ۱٩۳۰‏ الجريدة القضائية عدد وم نة سادسة عى و راستتاف. 
خخلط فی ۱4 ميسمي ھور ام ۱ ع وار ۵ ارس چوا اتجموعةة ص ,0 1702 کنر 
۲ عاذيت توقير ۹۹۴ ص + رقم + وآول ينار ٠۹1۰‏ انم ۲۴ ص وج وع جر ۱۹۱۱ امجوعة 
٢٣‏ س و و ج دسر ۱91۳ الجسرعة و۲ می وبا رار هذ الجموعة وج ص ۱۰۱ وأو يوني 
۰ الجسرعة ببس .م7 


الو 


۷۸ و ۹ج مرافعات أعلى و وب و ٤۳۹‏ و ٤٤‏ علط و +ءم وما يعدهأ فرتم 
باعتبار أن هذه الحجرد المتوقعة صموبات فى اتفیذ إن كانت حاصلة بناء على سند 
أو أمر من القاعنی أو باعتبارها اجراء غير قائونی مجوز لكل من تاله ضرر 
ماه الالتجاء القضاء المستعجل للحكم بازالته إن كانت متوقعة بناء على سند عرفى آو 
سند تنفيذى غور قابل للتفيذ 100 

ه١١‏ وإذا تعلق الامر بأشكالعادى فى التقيذ فيختص القضاء المتعجل 
اک بالايقاف أو الامتمرار فى تنفيذ ما لم ينم من أجراءات التنفيذ فقط دون 
اتعرض لما تم من اجراءات التنفيذ لمساس حکه فى هذه المالة بالموضوع أو أصل 
ام الم إلا إذا حملت اجراءات بطلانا جوهريا له عندئذ اک 
پارجاع الحالة إلى ماكانت عليه قبل الشقيذ ‏ أما فى حجر ما دی دى الفر فلا 
کی اک الابقاف أو الاستمرار یف لات اتید يحصول اعلان 
الحجز ولا علك القاضی المستعجل من وسيلة الك فى الدعرى سوی السك يعدم 
تائ جر على حقوق وأموال الحجوز عليه والتصريح له باستلامبا برغم من 
حصوله ويشترط لوظيفته فى الک بذاك عدم المساس قرق الماش ومن هنا 
نولدت القاعدة المتررة للاختصاص وى ضرورة کون ادج الطلوب الل يعدم 
تیه باطل إطلانا جوهريا لا يحتمل شک أو تأويلا لا ينتج حقاً لحاجز نار 
عند امک بمدم تأئير المج ركشرط لازم لاختصاص القضاء الى تعجل فى الفصل 
خی الدعوى لان حکه فيبانخى هذه الحالة“لا مس الموضوع أو أصل الق بل يديل 
عفيه مادية أوجدها الماجز فى سبل حصول الحجوز عليه على دینه بغي أساس 
من القانون () 

۳۹ ورتب عل ذلك وجود اختلاف في سللطة القضاء المستعجل عند 
لک في دعاوی عدم تأثير حجوز ما للبدين لدی الغير عنبا عند الم ‌اشکالات 


() کمبه ج وص ۳۳ نلة موم 

(0) کھج ۱ص جوم نبذةعوه وباژو ص هه وققض قفرنی ق ۷ 
ج ۹ص ۱6۳ ویاریی ل ۲۰ توق و۱۸۸ سمي عدج + ص اه وہ ماری مول سم ذو 
جص ا 


قود موی مق 


err 


أو صعوبات التغيذ المادة إذ تتحصر ق الحالة الآولى في دار 
الاوجه الشكلية والاركان اللاساسة للحجز وتتد فى الال الثانية الى حث الحقوى 
الموضوعية وص مستدات الطرفين وتحفيق دفاعبما للوصول إلى ارجحية أى 
الطلبين إخاف التفيذ أو استمراره 257 1 

۱-۳۷ # ويشترط لاختصاص القضاء المستعجل فى ا ےکر بعدم تأثير حجوز 
عاللدین إدى الغير الباطلة توافر الاستعجال فى الدعوى ظذا كان الثىء الحجرز 
عليه معطلا أصلا تحت بد القير حيث لا يفيد سک المستعجل فى تمكين المجوز 
عليه من استلامه فلا مص القضاء المستعجل بالفصل قها 59 

۳۸ - ويتواقر الاستعجال من الضرر النی قد یلحق باحجوز علبه من 
حبس ماله پسیپ حبسه عنه‌بدون وجه حق أو سند من الفانون وعدم تمكينه 
من الاتتفاع به واستخلاله في شؤون نفسه بصرف النظر عا إذاكان غنيا أو قفيرا 
ارغبة کل تخص فى استثار ماله کا بريد وجوی بالطرق الى براها نافعة ومفيدة له 
وخصوصاً إذا كان مركز الحاجز ا الى ضعيف لاعکن منالرجو ع علبه تعریض 
الاضرار التي قد ترتب على حصول الحجر 4٩‏ 

, ۱۰۲۹ - ويدخل فى ولاية اقضاء المستعجل الک بعدم تألم حجوز 
ماللمدین دی الغير الباطلة مهما كانت الصيثة أو الشكل النی حملت المجوز 
مقتضاء ۹۵ سواء حصل المجزباعلان دعوى أو پنذار أو تبيه أو بای اجراء 
آخر وعل ذلك فختص القعداء المتعجيل بتکم بعدم تأثير حجز ماللمدين لبق 
الذي الحاصل باعلان دعوى رفعها الماجز ضد المدين يطالبه فيا بتمويض 


(۱) عصر أمل مستمجل فى عم اب پل وجي ماه وو مدد اء انم الثانى مس باو رقم ۲-۵ 
واف عتلط فى «ديسير وجه الجموعة اع ص 4٠‏ 

(«) تقاف علط ف جا توي .وي انمسر عة ٠۴‏ س م 

(۳) مسر أعل مستعجل ق ۱۳ 
فى ا توق دوه الجبوعة ولع و و ۲۵ بابر وه( قراب زرا الجازيت اس الأول من ير 
وکا عل حجر ما لین انی تمس ره و 

() استثاف عط فى ع١‏ رای يسود الجازيت ولیه ۹۳٤‏ ص ٢ج‏ رتم ۳۸۲ 


و اه ذو عبد ع عن مرت 9 راماق تفيل 


== 
وأدخل فبا احجوز ديه بقرض حجر ما یکون فى ذمته لللدين ٩(‏ أو الحجر 
الحاصل تحت يد قل الكتاب يانذار من أحد الورئة لحبسما يكون تحت يده م 
البائ المودعة على ذمة باق الورثة (۲) 

٠4.‏ اا لا بخص بالحكم بالصرف الرغم من المارضة فى القع 
والقسام اذا لم بکن الفرض من العارضة فى الدفع توقيع حجر ما للمدين إلى 
الغير أو اذا بتبت الممارضة على وجود نزاع في ملكية أو أصل حق الشخص 
اامجوز عليه أو اذا قصد منها منمه من التصرف في آمواله اضرارا بالداثنين (4۳. 
ساس الحكم بالمرف فى جميع هذه الاحوال بمسائل موضوعية متنازع عليه 
يبحب الفصل قا أولا من ممسكمة الموضوح وعلى ذلك فلا تعتص بالحكم بالاذن 
بصرف المبالخ الحبوسة رغم المافعة فى الاحوال الم 

أررو-- نارای يرسله الميل الى امال عليه ينه عليه همم سداد قيمة 
الحوالة للمحال اليه لحصول نزاع مخصوص عة الحوالة 0 

ی -- الممارضة فى الدفع الى تحصل بانذار للم الکتاب إعدم صرف ملغ 
مودع فى الخرانة لشخص ممين للمنازعة فى ملكيته اليه 40 

را س الانقارالذىيرسله أجدالم فين فالوقف انار الوقف به عله 
دم صرف حزء من آار بع لشخص معي نلوجود نواع ىأصل استحقافه ف الوقفوكان 
هذا النزاعحل دعوى أماماحكمة الشرعيةلوجودغموض حجة الوقف فى ذلك (9 


(ج) استناف عطق ۲ ديسب و۱ مایت یله( رت عام 

(۲) استتاف عطق وم بام چو اجاذیت برل ۱9۳۵ رم 513 

(0) استاف ملظ نی ۱ توق دون الجبوعة ۲و من ١‏ 

(ه) اماف عططق .۱ ریق ۱9.۱ الجمرعة ۱۴ ص وولو 

زه) اماف عتلط فى جو أبريل ۱۹۰۶ الجمرعة وص ۲:۸ 

(م) مر آمل ستسجل ف وه دیسر مجه الحريدة لتتاية رة ملي ووج ص ٠١‏ وقرر 
بای الات 

+ س لا يشترط لاختصاص قاتی الامور انب فى الک سیم تأثير حمرز ما لدین لدىالتهر 

ان نع ارام رن ام یکل يال اریمح ال ماه 
پر حق سوا, حصلك فى شکل انذار أو عريضة دعوى آو لاف میا کان الق الدى بتفرع به ی 
ف الصرف لوصول ال ب 


شخب 


ایا الاعلان الذى عمل من دان أحد المستحقين فى وت ثاظرالرقف 
يذبه عله فيه بنیز التتازل الحاصل اليه من المدين عن استحقاقه في ريع الوقف 
ولا يوئر على ذلك كون الدانن طلب من الناظر فى الاعلان أن عبس 
حصة المدين فى الاستحقاق وعدم تسليمها ليه من تأريخ الاعلان حت بحصل على 
دينه من الاستحقاق طبقا للنازل الصادر اله () 


۱ س وت الحجر الا بللانا جوهر! اذالم راع فيه الاوضاع 
الشكلية اللازمة لصحته أو آن فد ركنا م‌لارتان الآساسية الى اسلوما مات" 


یمه كأن بحمل بلا سند أو تن من القاضى قي اله شرورة كلك أو بي فسخ 
صورة السند أو الحكم أو اذن القاضى فى اعلان الحجر في لام والختاط أ 55 
أخطار اهجوز عليه بالحجز إن کان تنفيذيا أو بطب تثبيته ان كان تحفظا رن" 
اه یمن تارج عضول أو 13 عمل من نحص غير دنق لالد حجوز عليه 


٭ ۷ سب أن سب ادن عن ماح برس و عدم که ملاع پر نب عليه طرر سم له 
يكن لتوافر الاستعجال امكو لاختماص تاش الامور الق 

ج سس پمتزط لاختصاص قنشى الامر الستموة قصریع بصرف المالغ المرجردة تست يد الب 
رم من مدق الحاصنة فى ذلك عدم المسانس بالرنوع فى مل الحق 

٤‏ مس وجوه لزاع جدی فى حقيقة اتخان طالب الصف لذبلغ الملوب صرقه وو جرد موض 
في سمجل الولف ف ذلك يتمين ممه الرجوع ال الممكة الشرعية ليمك فى أصل الاستحقاق من هذا 
البلغ وقيمن المستحق 4 قبل اتصرج بالصرف رمل فا ال غير ختص بال پلسرف 
(0) مه امل متصدل فى ۾ سر ٠۴١‏ الجريدة القصائية عند 1۱ سنة ۸ص ۱۳ ومان خن 
اساب ما پا 

من حیت أنه من آلادو,القررة علا وقضا. أن سق اللستسق فى ريع الرف شخصى عض رز 
4 تال عنه بدوث راء اظر وین على الاغير تام اتازل بكفيفه عجره حموه رالات 
له حو الفانونالآمل لاف تصرف حبة عدم موافتته لقتا 

رمن سیت أن السب فى يك هو أن استحقاقالمستحق فيريع الو لا يكون حفاً بدين سین قل 
اقناطر بل يعمل قا ییا ال و اطر الوقف بت كيلا عه فى تحصيل هذا لیم وعلى فاك جوز 
اللستحق التازل هن الاستحقاق لآخر أو توكيل آخر فى الاه يدون ونا تا لو مول 

ومن حيى هرت عن ذلك أن التازل لي عن الاستعقاق بشم وسده حو لا للانتستاق 
التازل عنه طوال المدة ات عليها نى عقد افتازل أ حت استیا كاملل ديته جرد حصوق #سازل 
واخطار ار الوق به ولا يحوز للاخير بالرغم من التازك دقع الاستحتاق فلستحق ا لا يحو 
تیال الحعرطيه رک متهم یه 8 


و۲ 


أو من شخص كان دائنا فى وقت نا ثم القضى دینه قبل توقيع الجر لسیب من 
أسباب أنقضاء التعبدات والديو نأو أذا حم لعل مال غير علوك لبحجوز عليه أو 
على مال غير جائز الحجر عليه ينص القانون 

۲ - ويختلف اختصاص القعقاء المستمجل فى الحكر بسدم تأر الحجر 
الباطللعدم مراعاة الاجراءات الشكلية عنه فى الك بمدم تأثير الحجز الباطل لعدم 
توافر الاركان الاساسية اللازمة اقبامه أذ ختص بالعکم فى الدعوى فى الحالة 
الآولى بمجرد ثبوت عدم قيام الحاجز بالاجرادات الشكلية اللازمة لصعط الحجر 


3 رمن سیت أن الاشطارالذى عمل قناظر بحصول التازل عراعلان الفرض مه أعلام الناغر حول 
المتازل ليه فى ملكة الريم عل التق التازل وياحنية المتازل اله وسده فى الاستبلا. عليه 

رمن حپنانه لمكن اعتبار الاخطار المذ كوراعلانا جر ما دی انب أذ يشترطؤيهذا اطجر 
وجوه وان عار ومدين عجرز على دينه وآخر جوز اده وهذه الدروط تم عير متوافرة فيه اذ 
لا يوجد دان ساجز رمدبن محجوز عل دنه وآخر عجوز فده لى بوجد متازل یه من الامتسقاق ی 
مالك الاستحقاق بدلا من المدين التق وشخص وكيل عن المدين المستحق يطلب اليه مقط الاخطار 
تيف التازل وعل ذلك فلا سرورة رفع دعر بطلب تيع ال حجر فى مدة نة ام لا حور كام 
بتارم ذلك 

وين حدانه ينعأ عن ذلك أن الاعلان ا ماصل‌من‌اندعی علبه الاوك از لاه ظریالرف الذي 
شتسه عجووتالد میا بكرن سجر لما اليدبن امین رانا یو اشمارا فلا بحصولالتنازل عن 
لا ت الل الیل ...مه . انا لپ تنفيذة عبی حمتباق ریم عدم أسطاتها یا 

ومن حيث أن کون الدع عليه المذكور ساغ الاعلان لذ كور فى صيتة أعلان حجر ما للدين 
ی الق لا يتر من طبيعة التتازل او شتا ان اة عليه أو عل الاعلان نفمه 

ومن حيك ولو اه يدغل فى ولاية القعنا. الى-تسيل اک يسم لأثير حجوز ما للندين لدى افو 
اباطلة انا جرمر؟ لدم استبناتها الشروط کل أو الاركان الموحرية لازمة جر ما دی 
الف مهما كانى للصيئة أو شکل نی سملت بمقنضاء سوا, أكان باعلا دعری أم بانذار أم ليه 
آم بای اجراء آعر إنما إسترط لذاك أن تكون هناك رز باعل لیب جوعرى فى اکل آوق الارکان 
آما اذا م تود عجر كلبة ركان القرض من الاعلان هر رک أو أل سق الشخص المطلوب. 
حبس مال مته أركان القصد مته تفيذ تازل عادر من اجوز عليه لاخر تا عتص القضا. ال 
بالك عدم تأثير مضول الاعلان الد كور واتمرج بسرف اللغ العجور عليه لاس اک پل 
بالروع أو آمل الق 

ومن سیب أ می تقرر تلشوآن الحم ابال مفمول إعلان اتتارل يتوتب یه الساس بسح ةنال 
روجرده واه يكرن امقم هدم الاختماص عل حق وتأغذ به الشكة. 

ومن يف أن الا تال وحده لايك لاختماص التضا. اتر اس 3 
آن ماه عم المماس بالموضوع 


۲۷ات 


دون أى بحك آخرء أما فى الخالة الثانية فیشترط لولابته قى الک فى الدعرعد 
عم وجود نؤاع جدی فى موضوع الحقوق أو فى الارکان القول بنقدها فا 
کان ممةأىتزاع فى ذلك ندمت عنه وا الک واضحى | الاختصاص حك ةالو ضوع 
وحدها لماس الحم فی الدعوى بأصل الحق (0) كان ینعی راقع الدعوى انه كان. 
مدینا للداجز قبل الحاجز ولکنه وقى دينه قبل توفیع الحجز بدون ایصال أو 
پدی بأن الال الحجوز عليه غير عارك اليه أو يدقع بسقوط حى الحاجز فی. 
لمطالبة بالدين انى المدة اققررتلقوط وبنازع الاجر فى کل ذلك جديا 


فرقيع فجن بعد مئر ار اژیہ می القاطى فى ماد هوب ذلك 


م4٠‏ = ارير:- انر (۲) يشترط لصحة الحجز كا تقدم ان حصل بسند 
مثبت لالم بدفعدينممين المقدار ورا جبالاداء والاكان باطلا وعل ذلك فیطل 


المجر المتوقع بغير سند أصلا أو اوقم بسند لم تتوافر فيه الشروط اللازمة 
الصحةالسندات الجائو الحجر بجا 

6 - فاذا توقع الحجر بغر سند آصلا فالامس واضح - أما إذا توقع, 
بسئد وحصل نزاع قبا أذاكان السند ز الحجز أم لا فل يمختص قاضى الا مور. 
المستسيلة ييحت السند لمعرفة ما اذا كان بز الحجز بغور أذن من القاضى أم لا 5 


0 عاط فى و روه مهو الجاریت اكتوير ۱۹۳۰ مع دم ۱۵« والتصورة. 
محا سنجل فى ۱۰ مار موه الجبوعة مو ص وي ربص آهل استعجل ف ۷۵ فرایر جوا 
الجريدة لقضائية عدد ٠۴‏ سے ساصة ص ۲و و هم فقي ۱۱۳4 المريدة اقا علد +7 بت 
ماسة ص ۷ 

(۲) التصود الت ما التد مرف أن لتتينى ويدغل فى ذلك العقود الرصية والاحكام 


ممه 


٠٠٤١‏ اختلف الشراج واحكام اها ك ففرنسا فى اختصاص قاضى الأمور 
المستعجلة فى ذلك » ققرر الیش بعدم اختصاصه يحت المند المتوقع به الحجر 
اسماس ذلك بموضوع اطقوق التأبتة في السند () وقرر البعض الآخر ورأيه 
الراجح والمعمول به باختصاصه فى معث اند التوقم به الحجز لا للك في صحته 
أو بطلانه أو فى صحة الحقوق اة فيه أو بطلانبا و[ا لمعرقة ما اذا كار 
مندا جين الحجز بدون آم من القأضى من عدمه حيث لا يتعدى عت فى هذه 
الحالة الامور الشكلية المحض دون التمرض لصحة السند أو الک المتوقع به 
المجز أو المساس بالمقوتى اقاب به لا لايمكنه اک بعدم تأثير حجر قوقع 
پنیر سند ير الحجز الابعد يحثه أولا لمعرقة ما اذاكانت الشروط الى الزمباالقائون 
فى السندات ای يكن السبر با موجودة فيه أم لال؟) وهذا الرأى هوالمحمول به 
لي التعتاء الأهل والختلط () 

ولا بر سندا یز الحجز ما یات 

"ویو الورقة انى لا تحتوى على أى لام بدن معین على الشخص انحجوز 
على ماله . 

انا : السند اذى وى على ارام مؤجل لمصلحة المدين اذالم يصدر مله 
مايفيد تتازله عن السك بالاجل فاذا حصل نزاع جدى فى ذلك فيتعين على الفضاء 
الاستمجل الحم مدم اختصاصه ينظر الدعوى 

ات لد الدى يشتمل على ازام ملق على شرط توقينى أو على لام 
نبت لدين احتال أو لدين غير معين المقدار . 


(6 ماج ؟ س ١‏ تفذ هيد ويرناتج م شة مھم ویاریی فى وم ای ۱۸9۲ دالو 
YEY‏ 

() كديدج ١‏ ص وج نيذة بوم والمراجع گی آشار کیا 

(م) استقاف لظ فى وم ماير 90۹۳ ابر ه ص بو و ۱۵ یرل وه الجبوعة و 
عن 4 و ٤‏ ديسي وها ارت وہ ص وج و ۲٩‏ قاع منود الجمزعة مج صن و۱۰ 
و ۷ با ۱۹0۱ زیت ماب صوص ۱۱۱ رقم ۱۵4 و ٩۳‏ یر و۱ و ۱۵ فلب ۱۹۳۵ 
ات پولیه ۹۹۴4 ص ۹۔٣‏ و جنم رقم ووم و هم ونم أجل ستعبل فى »)یل 1۹۳۰ 
امه ور عند به القسم نی س ہی 


وا 


: الک الغیای عند مرور أ کر من ستة شهور عل تأريخ صدوره بدون 
تنفد اذا تمسك اكوم عليه عقه فى الدفع بالسقوط وم يشت ما يفيد موافقته 
عن شک صراحة أو تا 

اما : السند الباطل بطلانا ظاهرآ چوهربا لايحتمل شکا إما لمدم التوقيع 
عليه من المتعبد أو اعدم وجود أعلية له فى التصرف أو غير ذلك 

سادا . الاحكام الی قصدر فيدعاوى من عا کر غير عختصة بالحك فیبا عقتضی 
وظيفتها والنظام المعمول به لتقاضی(۱ كالم الذى بصدر من حکة شرعية أو 
من حكة أحوال شخصية متلا بالزام شخص بدفع دين معين أو ,هبلغ على 
سيل التعويض 

مابها : الأحكام الى لابلتزم نیا احجرز عليه بدين معين 

نا : الاحكام التى لا تحتوى على دين ممين اققدار 

٠44:‏ - ومن الاشلة على الحجوز اللاطلة امدم حصولا بسند يجيد الجر 
مايأق:- 

أربو: الحجز ااتوقع بموجب خطاب صادر من احجوز عليه الاجر بطلب 
مله فيه ال على تورید وت رکب زعام حسب رسومات ومواصفات المدكومة 
عندحصول نزاع يينالطرفين عل ىقبام الحاجز بالعمل المتفقعليه طبقأ للاتفاق وعل 
قيمة الاعمال الى أجريت 

نيا : الحجر الذى يتوقع مرجب عقد اتفاق بين الماجز واحجوز عليه على 
توريد طبور أو ألبان لجبة معينة عند عدم تين مقدار قيمة الطيور والالبان الى 
وردت بالفمل 

اما : الحجز الذى حصل مقتضى شبادة موقع علها من شوود 
الحجز التتفيذى المتوقع بناء على حك ابتدانی غير مشمول نفد حی 
ولو ملأت الحكة الى أصدرت الم فى عدم کم باتفا اذ ليس للقاضی 
الستعجل الق ق تمحح ومنب اجو 
() کی چ دم 
0 ام و با ینبم وهی بر اه 


مهام 


هاا : الحجز الذى يتوقم بموجب حک صادر من هبئة غير مدترف بها من 
اسکومة الممرية للفصل فى الحقوق 200 

ارما : الحجز النى يحصل على مال عارك لناظرشخميآ بنا. على حكم صادر 
من أمحسكمة الشرعية باستحقاق الماجز لرتب شبری فى ريع الوقف لان المرتب 
کالاستحقاق لایترتب فى ذمة الناظر [لاعند وجود غلة للوقف بكرن استولى علیبا 
الناطرو يشرط أن بنى باق الذلة لیقع المرتب بالكامل إن كان لصاحبه الاولوية 
فى الاستحقاق 


با : الحجز الذى بتوقع بموجب حكم مادر بالزام شخص بتعويضات تقدر 
فيا بعد بواسطة خبير أو بالزام شخص بمصاريف لم يحدد مقدارها فى الحم (0) 

تاا + الحجر النى يتوقع بناء على طلب الك ثرى على أموال علوكة ابالع 
وجب عفد ابيع الصادر له عند وجود تراع فى ملكية الائع النى. ابيع لآن 

عقد اليع لا ب البائع بدين أو مبلع ممين غير متازع عابه وا یکرت 
.نب عليه حقوق والترامات على 
كلمنهما قب الآخر من ينها التزامالبائع بضمانانتى ابيع فى حالة درک واستحقاقد 
بعد طرح النزاع أمام محنكمة الموضوع (© 

۱-۷ لامختص با بالفاه حجر توقع وفاءلفراممتحقة تم الكتاب 
بناء على حك ابتدانى قضی برفش دعوی نزوي مدنيةو [لزامراضعها بالغرامةإذا لإيعدل 
الحکم المذ كور فى الامتتاف وا کتن العک الستأنف تتازل المستأئفة عى 
الاستتاف مقايل اتفاقيا معادتاتت ضده عل‌عدم تمسكه فى الظاهر بالورقةالدعی 
بازويرها برض الافلات من دقع الغرامة قل الكتاب (4) 


(۱) اتاق نط نی ج قرایر ۴ہ المازیت يولي ۱۹۴ ص جم دق ۳٩‏ 

(۲) ابر هيف بلك طرق التفيذ راتستظ نة م ريى سريف فى ۲۷ مارس جه عقو ٩۲‏ 
و ۳ ص ۱۰ وطبدين الحرئة فى ہم اکتوی ٣۔۹‏ عا ۴ ص وموم 

(۳) مص أعلى ستمیل ف ع مارس موه الجريدة التضالية عند دوس با می ۱۰ 

(۵) عصر امل مستسمل فى ة رقم 161 ستمیل حص -:2 1٩۳9‏ ول وار بعد 


سروک 


ف قل بق فانى متیر فى الم بالفء ميد توقع يمرب 
مم شعى مار ینف زرم عنى رجا اڑا ہیی طلب الالفاء على مقرط 


م لكوم كرا داوم ارم الا بالف لر ة مس عشيرة مد 


۸ - لا مختص قاضی الآمور الستمجلة فى امک ,الناء الجر فى هذه 
الحالة تسیاب الأنية 


ارير : لآن ای الاءورالمستعجلة في اجأ ك الامليةقرع من العا كالمو ضوعية 
الى یتیمها نید فى اختصاصه بنفس القبرد والاوضاع الى تمد من اختصاص احا 
الأهلية بوجه عام سوأ. ما نی منها على الفصل بين السلطات أو ما سس على 
اختلاف أنواع القضاء من متلط وشرعی وخلافه . 
ص اما لین الحم فى مسائل نفقةالزوجة والاصول والفروع 
كانت ثابتة قدرا واستحفاتا بالتراضى أو بأحكام صادرة من عا كي الأحوال 
ركان القمد من الدعوى هو الطالة دی الثابت فى الک الشرعى أو 
فى عفد التاق لان النفقة فى هذه المالة نكون دینا عاديا لا يستدعى الک به 
بحث مسائل شرعية ‏ آما إذا شملت المسائل المذ كورة منازعات تعلق بوجوب 
وتقدير سق النفقة أو سفوط الحق المقضى به عنها من عا كم الاعوال الشخصية 
ای سیب من الأسباب فیخرج عن ولاية اعا كم الأهلة الحم فيا لارتياط 
کل ذلك بأمور شخصية عض وعقوق محكوم با من جبات معية لايموز قعا 
الامل الحكم بسقوطبا 

6زا : لآن القول بوجوب التقرقة بين طلب سقوط حدق النفقة القعطی به من 
انا كر الشرعية لمسائل شرعية حض وبين طلب سقوط حق الفقة ثقادم تدم 
المطائبة مدة خس عشرة سنة وباختصاص الها كر الاعلية با حكر فى الدعوى ف 
الحا الثانة قول غير سديد أريو: لمساس اكم فى الدعوى بأصل الق الشرعی 


و 


الثابت پمک الشرعى ولانه يترتب عليه هدم الکیان الحكم الذکور وعو للاثار 
الی رت لقاترن عليه ماو الاصل أن الحقوق الشرعية لا سقط بمضى المدة آسوة 
بالحقوق المدنية وإنما لا تسمع الدعوی‌عنبا إذا عضی عليها خم سعشرة سئةيشروط 
مخصوصة وهی عدم وجود عذر شرعى فى عدم رفعبا اج لاان القانونالشرعى هر 
الختص وحده فى عت‌الشروط الى اشترطباالقانون لعدم ماع الدعرىق هذه الحالة 
ومعرفة ما إذا كانت متوافرة آم لا 

راوها : لانه للا عکن قباس هذه الحالة على حالة ولاية القضاء المستعجل فى 
تحت ظاهر السند لمعرفة ما إذا كان یز لجز من عدمه لخروجبا عن الحدود نی 
رها له فانون عند بحت السند وله لنقوق الات لمکم وجوداً وعدا 4۵ 


بحثك 


ف قل يطل ف ونوية القاء اللستميل لمكم بالفاء یز نظ ترقع بمب 

مات الى غيل قابل انمث عند رعرى امد از فى ايعاد مت 

بطمریه اہن العرمم تور ام .م مع الفاضی 

- الرأى الراجج والمعمول به كا تقدم أن الاستكام الابتدا 
القابلة لتفيذ تملح سندالتوقيع الجر التحذظى لما للندين لدى الغير بغير ضرورة 
الاستصدار أمر من القاضى وع ذلك فيمتبر الحجز المتوقع فى هذه الحالة صحيح 
وحتى معالآخذ بالرأىالمر جوع قلا بدخل ولاةالقتضاءالمستعجل الك بالفائه لعا 
الفصلفى الدعوى بمسائل قانونية مختلفة وآرا. 
وحدها بالقصل فيا 

۰ ولا يؤثر على عدم ولاية القضاء المستعجل فى ا لكر بالقا. الح 
اتسفظی المتوقع عوجب اک الاتداق صدور حك من محكمة النقض بالقاء 
الحكم الاستنفی لزید له لاسبابه وباحالة الدعوى الى حكمة الاستتاف للفسل 


تبة متشعية تختص محكمة الموضوع 


() مر أمل ستتجل فی جا یر بوجوو اشاماه و عدد ع ص بصع رقم ومد 


ا 
فبا ثانية من دائرة أخرى حتى ولو بى حكر القض على اتعدام الیل القانون 
والموضوعى فى الاسباب لآ نأ-كام التقض لاتمتد إلى الاحكام الاجدائية حى ولو 
آیدتبا الأحكام المستاتفة #سباما أو الى الاجرءات السابقة عليا الحعلقة 
بعريضة الدعوى وآرها أو الخاصة بالاحكام اقبيدية أو التحضيرية السابقة عليها 
بل تبق جیعا سليمة وحافظة للحقوق الكنسبة الواردة فها حتى ولو تعرضت فا 
أحكام عكمة الت القض ن آسبايا () 


(۱) تعبقات دار عل قانون عكة افتش والابرا 
۰ا س ۸۱۲ ة ٢ہع‏ زمر آمل متتجل فى ۲۵ ابریل و1 الاما ود صد و اشنم ات 
اص ومد دق .۳ وتر اللاي الآیة ‏ 

(۱) امن اجى الأمور المستميمة في أسوال الاستمجال ف الحك بسم تأثر اللجوز الترة مت 
بد التي بلا سند أو إذن من القاعنى عند ازوم طك أو قى سالة عدم ذكر قتد آو الائن فى اعلان 
الحجر أو عاق عدم اخطار الحجوز علبه باعلان الحجر أن كان نيديا أو طلب بده إن كان فا 
فى طرف دام من تارج سه وله أو ف حالة توقيع المجوز عل مبالغ لا بو الحمر علبي لب تمر 
فى عله ا باطة بلالا جوم لا كب عقا العاجن رن سال دنع الدين جوز عليه بل 
تردى إلى تقبة مادية صرف يكن ازات . وفاسی عداقفصل ق تل هذه ری الحق قى مه آسند 
التى بتكن اليه طالب الحجر ومعرقة ماعيته وكنبه فاو رمبلغصته وعدمه لمعرفة ما إذا كان نکن 
امدباره سد يطول المج بلا إذن من قاعی آم لا 

() دار أن الأحكام الاعدائية في لقابة فيد لا يمك الحجر بجا حيرا تن ا اللدين انى 
الفير إلا أنه بصم اعتبارها سند قحبر ا تعفظيا ولا حاجة مطلفا مع و جودها لاغذ إذن من التاضى 
الم( إذا كان الدين ات فيا غير موم دار 

(؟) ان أعكام حك انقض و الابرام الصادرة تقض الاحتكام المطمون فيا رانا أو مادنا العمل 
فيا مدا تؤثر فقط عن سکم مرن یا وعل الاجرارات والأحتكام لت نتب وامتوقية ليا 
ليها وتميد ال إلى ما كانه عليه قبل صدورها وا عر كك ان الاختمامات وافیرد 
رالات والحقوقى الثية طیا والاحكام الى تصدر قينا ها واجرايات الرافات ایک 
با تصبح جیما کیا ز تک . أما سكام الاجدائية وو | کت الاسکم ال اسب 
فلا تئر علبي أحکام تقض بل ترق سلب برغم نها حتی ولو ترت لا شين ایا 

(و) أن حم عككة النقض انی بالنا. انك الاستاق قپا جوا من دائرة 
آخری لاندام اليل فا یی لا عل الي الابعائى آر عل آثاره تاو ارب 
عليه حتى ولو مسه سك اقش 
(م) لا ا کو الاير یت حجر ما لللدين قدى كنيد توفع ينآر على حلم 
ادن تم لان لقصل فى الدعوى يت إلى المرضوع ار أسل المتى ولققاضى اند كور ال بدم 
اخصامه من مه للق ذلك بالنظام امام 


اقرضا لصادر فى بم نویر وأول دیس 


4 


١٠ء١‏ واذا ترقع احجر بمقتضى آس تقدير صادر الحاجز على الحجوز 
فلا بخص القضاء الستمجل فى اكم باغنه حصوله بمقتضى سند بجي جر ولا 
يفير من عدم ولابته فى الفصل فى الدعوى حصول معارضة فى لام ال ذکور آمام 
الجبة اغتمة © 


وكذلك الحال إذا توقع الجر عتتضی حكر غيأى حل طمن بالعارضة 5 

۲ - واذا توقع الجر بناء على أمر من القاضى أنختص فلا يدخل في 
وظيفة القضاء المستعجل السك فى النظل الحاصل من ادن عنه بل يمختص باتک 
بذلك هس القامنى الذى أصدر المر على أن يطمن فى عکمه بعد ذلك أمام 
ممكمة الوضوع المختصة (۳) أنما مختص القضاء الستعجل بالحكم برفع الحجر 
الحاصل بناء على آمر من القاضی إذ! الفى الآمر الذ كور فى التظل النی حصل 
عنه فس القاضی الذى أصدر الامر حتى ولو حصل طمن فى المنكم المادر فى 
النظل أمام المسكمة على اعثبار ان الحجز يضحى بلا سند فى هذه الال 0) 
وکنلك خص التضاء المستعجل بالمك بالفاء المجر فس السبب إذا أرقعه 
الحاجير بارغ من القرار الصادر برفض الاذن +( 

وإذا توقع الحجز بسند يحتوى على دين غير معین المقدار فللقضاء المتعجل 
الک بالغائه باعتباره باطلا عا لا يجوز له فى هذه الحالة تقدير الديز المطارب 
الحجر من أجل تقدیرا مژقنا (0) 


(۱) استثاف عتلط قي وم دیسمیر ۱0۱۳ الجازيت ۱۰ ارس ۱۹۱۳ ص جه رقم 1۸9 
(۲) اريس ق ہہ توق ہو٠‏ داز وو ج ۽ ص وه واتشاف علط في ٠۵‏ برل 0و 
اجات ١‏ لقملة الأول سب 

(۳) اناف حلط فى وج مایر ماو الازیت اغطی ميجو ص اوا رقم 11 

) اسقاف عتلط فى ۲۰ بت 10۱۳ الجازيت اضطی ۳(وه س سوا رقم ج10 

() ھی بلم ج اس ٠۴١‏ تيفة جم رلیکان على حجر ما ادن لدی الثير س و0 نذا ومو 
والقض ایلبیک النى آشار اه 

(ج) اسقاف عطاق وو دیسیر جود الجازيت اعطی»بور ص هاج رم ۳۷ 


المبحث التانى 


عرسم غ صررة الست او اروم ار اكم فى اعمويهالمين 

د الحجز تيج كامل السند أو لام أو الحكر فى إعلان 
3 ذلك بطلان الحجر بطلاناً جوهريا راختماص التضاء 
المستسجل ف الم باه والاذن يصرف البلغ ارم من حصوفه » ولابننى عن 
نسخ العقد فى مصر الاشارة اليه فى الاعلان كا ذهب إلى ذلك شراح 
الفرنمئواحكام الها هناك لاختلاف نس‌آلتانرن المصرىعن الفرنسی ولصراحة 
امس الأول في ضرورة نسخ كامل السند درت الاکتفاءبالاشارة اله ولانه 
لاءل الاجتبادو یل اطي ن قاع ةبطريق القياس مع صراحالنس ١7‏ لاايصح من 
إطلانا جر الاولفيهذ,الحالةترقيع حجرجديد باعلا نجديد يفسخ فيدصورة آلسند 


المبحث الثالثك 


or 


عرس اطبار مهرد عير لين ف رف ماي ام 
انه مم لون تفیذیا 


موف مواعير "ا 


104 يتب عل عدم الاخبار فى هذا اليعادعند وجوبه أو على ااج 
فى الاخبار بطلان الجر بطلاناً جوهرياً وینمدم معه کل أثر له وتختص القضاء 
المستسجل فى سکم يعدم تأثيره 150 

ه6٠٠‏ ولا يمح مرن البطلان ادا الحاجز يعدم معرفة عل الحجوز 
» المدة ولا يقوم متام الاخبار عل انححوز عليه بالحجز أو اخبار» به 
من احجوز ليه 
() تعليقات دالرز عل الادة ومو مراضضات فرئى تذة ٩‏ وما يدها وبلاحظ أنه عب نخ 
صورة الم ق الاعلان مناك سا اذا توقع الحجز بنا. على أس من التاضی 


زم اناف علط فى یی وجوه الجازيما تور ۱6۴۱ ص دجن رقم مہہ و ع پا 190۱ 
الجازيك ال الاو می ۴ه و 364 


عايه أ 


== 
المبحث الرابع 


عرم لاب تبیت موز قرف مان 


ياعم امه یم "فو أمفظبا 

٠٠6‏ - القصود إطلب ییا لجز ق ظرف ثمانية أبام هو اعلان الحجوز 
في رایس دتري سب تين در و طن تب وا 
تعمل الاعلان أو حصل متأخرآ فالحجز باطل بطلانا جرهربً ختص التضاء 
المستعجل پاشکم بمدم تأثيره 

Yay‏ [نغا لا بخص ف المكم بلفء الحجر [ذا حصل اعلان الدعوی فی 
يحب لذالك رفع دعوى بتلب الغاء الحجز امام 


أُريو: لان قائون المرافمات أوجب ققط رقع الدعوی أى اعلائما فى الميعاد 
الذکور ورتب على عدم رقمبا بطلان الحجر 
الآن القانون لم ينص على قيد الدعوی کدرط لازم لصحة الجر آو 
استمرار قيامه یم 
ان عدم قيد الدعوى لا یز على طيمة الحجز المحبح شکلا رای 
1 ير من طبيعة الآثار الثرتية على إعلان 


بالرغم من عدم القيد 


رايط : لآن قاتون المرافمات رتب التائح القانونية ااشته عن الدعوى ومن 
ينها حفط حقوق المدعى فما قلع سيران المدة واطاثة أجل التقاضى على طلب 
الحضرر الصحيح الشكل المرقوع إلى محكدة مختصة لاع قيد الدعرى الذی لا بقلل 
من قبمة طلب الحضور بأى حال من الاحوال أو يسقط الدعوی أو بر على 
الطلبات الواردة قبا اللهم زلا قى حاثة الاساف أمام اجا م الاملية فان القائون 
علق على عدم قیدہ فى ميعاد معين اعتبارم كاآن لم يكن 

مانا : لا يمكن اعتيار عدم اتقيد كالتنازل عن الدعوى اختيارا أو کا كام 


2 
الان المرافة أر بط الى رتب عله القانون آثارا فى نصوصه الصري>ة ومن 
بها و طلب اور وما نا عنه من تلع قانونية 40 


المبحث الخامس 


عر اطا اون لدب بانوطبار فى التي 


۱۰۸ سلا ترتب عنى عدم اخطفار الحجوز فديه بالاخبار فى انختاط أو على 
التأخور فى اللاخطار فى الاحوال التى تستلزم ذلك أى بطلان بل ببق الجر صمح 
وعل ذلك فلا مخت الفط المستعجل با حكر ببطلان الحجر لنلك السبب 7 


الفرع الثاق 
اریہ امن لفق ايه امن رڈرہ الؤساسية المورعة یام 


المبحث الأول 


لام قير وام اصمل پور عليه 
۹٠ء٠‏ إذا توقع الحجز باه طلب شخص غير دان أملا للحجوز 
عليه أو بناء على طلب شخص غير دائن‌شخصیاً لمحجوز عليه فيحصل باطلا بطلانا 
جوهر] وبجوز للقضاء المتعجل الک بعدم تأیه 
وعلى ذلك فيختص القضاءالمستعجل باس بعدم تأثير الحجز في اللاحوال الانية 
إذا صل الجر على مال الخانك للعقار المرهون بنا على طلب الدائن, 
ین الرعنلان الاخير لا يدان امالك للعقاو المرعون شخم يا 15 


الوک 


)١(‏ ابو عيف بك مراضات س وهم وما بیدا واستقاف مصر أهل فى ۵ پیر جوز عاك 
برد هی وب و مج ماب جاور الجموعة الرسية وه ص بو 


(م) استقاف عل مم أبلى ٣و‏ هجوتيو ص وده أبريل تجوز اجموهة مياص من 


- ۵۳۸ات 


سبق ذ کره فلاس له أن محجز غل أمواله تحت بد الغير وفاء لدين الرهن بل يتعين 
عايه تزع مالكية العقار المرهون أو حجزه قضائيا والاستلاء على دینه من منه 

انیا س إذا توقع الحجز على مال ماو كللحائز للعقار المرهون موجود تحت بد 
الغير بناء على طلب الداائن المرتهن وفاء لدين الردن 

:نكا س إذا توقع الحجز بناء على طلب من بدعى وكالته عن الدائن عند عدم وکاله 
عنه اطلاقا أو عند وجود وكالة اتهت قبل توقيع الحجز انما إذا كان سیب أتتباء 
الؤكالة وفاة الموكل وأجرى الوکیل الحجز قبل عليه بوفاة موكله فانه بقع صحيحاً 
.ولا جوز للقضاء ااستعجل الحم بعدم تأتيره (۱) 

رها : إذا توقع الحجز من دائن لرک نحت ید شخص مدين لاوارث إذا لم 
,بت أن لبورث ”ركه استولى علها الوارث واذا ثبت وجود تركة أمام محكمة 
تالوضوخ فلا دخل فى ولاية القضاء ال مستعجل الک م بعدم تأثير الحجز فى هذه 
«الحالة لمساس الحم بذاك الوضوع أو أصل الق ف لابوثر على اختصاصه فى 
الک فى الدعوی ۳۹ بأن العين الحاصل الحجز على ريعبا تحت ید المستأجر 
27 للوارث PSY‏ 

ماما : إذا توقع الحجز من الدائن الرتمن للعقار المأزوع ملكيته على تن 
'الحصولات التى باعبا الحارس المعين على العقار۳۱) 


المبحث الثانى 


الامز تایه را یز عد والقطى دید قبل نوع الور 
اسب می أسباب ان2 تقضاء التعريرات 
سد أذا دفع المدين الحجوز عليه باتقضاء دن الحاجز قبل توقيع الحجر 
(۱) تمليقات دالوز على الادة بوه مرافعات ص 4 نبذة ١۹‏ 
رج) صر أهلل مستعجل فى ه دسمير ۱۵۳۵ الجريدة القضائية م سنة + ص ۷ واستتناف مختلط فى 
۲ مارس ۱٩۳۸۸‏ الجازيت اغسطس ۱۹۲۸ ص ۲۲۰ رقم 781 و ۳۰بر یل ۹۳٥‏ الجازيت مایو ۱۹۲۵ 


ص ۱۳۸ رقم ۳۳۷ 
(۳) الجازيت فى ۲ نوقير ۱٩۱۵‏ الجازيت دیس ۱٩۱۰‏ ص ۲۱ رقم ۷ع 


بت ۵۳۹ — 


با متعبد به أو لحصول عرض حقيق مبرى. للذمة وقدم الات لدعواه آوراقا 
ومستندات غير متنازع فا جدياً فختص قاضی الآمور المستعجلة في هذه الحالة 
بالگ بالتصريح للمحجوز عايه بصرف البلغ ال#جوز عليه بالرغم من الحجز )١(‏ 

5 - أمااذا نازع الحاجز جديا فى حصول الوفاء أوفى مقدار البلغ‌الدعی 
بوفائه أو دقع بصورية ايصالات التخالص المقدمة من احجوز عليه » أو ب#زويرها 
أو بطلانبا لحصوها بطریق الاكراه أو لصدورها من شخص عدم الآهلية أو 
يفسادها لوجود عيب من العيوب الفسدة للرضا. فيا كالغش واخطاً واتضح 
منوقائعالدعو. ىجدية كل ذلك فلا عختص القضاء المستعجل الح بالصرف ف هذه 
الحالة - انما لممحافظة على حقوق الطرقين تکلیف الحجوز لديه بابداع المبلغالحجوز 
عليه فى خزانة المحسكمة على ذمة الطرفين حتى تفصل محكمة الود وع في طلب 
رفع المجز 

۲ - وعلى ذلك فلا ختص القضاء الستمجل با حكر بعدم تأثير الحجز فى 
الاحوال الاة لمساس الح بذلك بالموضوع أو اصل الحق 

أريو: اذا دفع الحجوز عليه بالتخالص عن الدين الحجوز من أجله وارتکن 
في ابات دفاعه ال اقرارات صادرة من مستأجری بعض أعيان الوقف المشهول 
بولایته ونازعت الحاجزة فى صحة هذه الاقرارات وفى أصل ومقدار المبالغ الى 
يد الحجوز عليه بمشغولية ذمته بها(۲) 

اا س اذا بى طلب الغاء الحجز الذى توقع بأمى من القاضی على عدم احقية 


لسبب من أسباب انقضاء التعبدات كالمقاصة أو استبدال االدين بغيره أو الوفاء 


(0 ميهج وص جم واستشاف مختلطفى م يونيه ۱۹۳۰ الجازيت! کتویر ۱۹۳۱ ص ۰۱ ومصر آمل 
مستعجلق ۱۱ سبتمبره۱۹۳ الجريدة القضائية وع السنة ٩‏ صم واستثاف عتاط فى ۱۰ دسميرءم19 
المجموعة سبع ص وباو ۳ فبراير ۱۹۳۲ المجموعة ع؛ ص 3و۱ و ۲۰ مایو ۱۹۳۱ المجموعة م ص 
۲۷۱ وقفی باختصاص قاضى الآمور المستعجلة بالحم يعدم تأثير حجر ما لللدين لدى الغير على اعبار 
أنه حصل بلا سبب اذا عرض المدين مبلغ الدين الحیوز من اجله عل الدائن قبل توقيع المج عرضا 
حقيقيا مبرثا للذمة 


(۲) مصر اهل مستعجل فى م۲ نوفير ع ۱٩۹۳‏ اطريدة القضائية ۳۰ سنة ٠‏ ص با 


موم 


الوكيل فى الاستدانة عن المدين احجوز عليه وعل عدم و جود أجازةمن المدين على 
الاستدانة لآن الحم في طلب إلغاء الحجر ي.تلزم معرقة أصل الدين وسيه . 
ومدى حق ال وكيل في الاستدانة وما اذاكان المدين أجاز الاستدانة صراحة أو 
ضمنا وما اذاكان الدائن الحاجر حسن الية في المعاملة مع الوكيل الذىاستدان لذمة 
الوکل وغير ذلك من المسائل الموضوعية العف التعلقة بأصل ال )١(‏ 

ان - اذا ارتکن امحجوز عليه فى طلب الغاء الحجز على التخالص مع الدائن 
وقدم اثباتا لدعواه مخالصة صادرة من الاجر دفع فا بالبطلان لصدورها من 
شخص عدم الآهلية واتضح من وقائّع الدعوى جدية الدفع (9) 


(۱) مصر أهل مستعجل فى ۵ ۲ فبراير ۱٩۳۵‏ الجريدة القضائية ۱ نة ٩‏ ص ۱۲ 
(۰) مصر أهل مستعجل فى ۱۱ سبتمیر و۳٩۱‏ احاماه ۱۹ العدد ۳ صن ۳۴۳ رقم ۱۳۹ وجا 

شین أسبابه ما يأتى : 

من حيث ولو أن هذه امحكمة ولاية الفصل فى طلب أحقية المدين احجوز على دینه فى صرف الدين 
جوز عليه بالرثى من وجود الحجز الحاصل بسند أو إذن من القاضى اذا ثبت من وقائع الدعوى 
وستدانبا عدم وجود الدين احجوز من أجله وانه سقط بسبب من أسباب انقضاء التعبدات والديون 
الميئة فى القانون قبل حصول الحجز الا أنه يشترط لذلك عدم وجود لزاع جدى فى موضوع الخالصة 
متعلقا بالتخالص وعدمه وبراءة الذمة وعدمپا أو اما بصحة الخالصة أو فادها لصدررها من شخص 
عدم الاهلية أو لحصولا طریق الندليس أو الاكراه او الخطأ , فاذا تام شى, من ذلك انعدم عا 
الاختصاص وأضحى قاضى الموضوع وحده هو الحتص بالك فى الدعوی 

رمن حيث أن الظاهر من مطالعة شبادة ميلاد الدعی علیا الاولى أنما ولدت فى ع ایر ۱۹۱۰ 
فيكون سنا وقت التخالص ۲٩‏ يوما و ۲۰ سنة وحتى الآن أقل من ۲۱ منة ميلادية اللصوص عنبا فى 
المادة ۲۷ من لاح ترتيب ااا سالحسية لبلوغ‌سن الرشد وعلى ذلك يكون الند الذ كور حصل دنب 
وهی عدة الآهلية وحتی لو'لدها ووليها لمر الطمن فيه لهذا السببعملا بالمادتين ۱۳۸ و ٠۴١‏ مدق 

ومن حيث أته می تقرر ذلك وأن هاك نزاعا جدبا فى صحة سند التخالص الذى ير تكن اليه المدعى 
فى رفع هذه الدعوى لا تحص هذه احكنة پیجه أو تقديرء أو الفصل فيه لمساسذلك بموضوع الحقوق 
الممنوعة عن نظرها اتباعا للادة ۷۸ مرافعات يكو نالدقع يعدم الاختصاص عل‌صواب وتأخذيه الممكئة 

ومن حيث أن وچرد الاستعجال وحده لا يكى لاختصاص هذه احکة بنظر الدعوى بل يشترط 
أيضا انلك ألا يكرت لسکا تأثير فى الموضوع أو أصل الق فتمتئع عنبا الولاية اذا كان حكبا 
يؤئر على حقوق أحد الطرفين مهما أحاط بالدعوى من استعجال أو نشا عن عدم الحكم قيا من ضرر 
بالخصوومن مم فجرد کون استمرار الحجز المطلوب رفعه يؤثر على عالة المدعى المالية وعنع عله مورده 
الوحيد للرزق مدة طريلة حتى تفصل محكة الموضوع فى الدعوى لا یک وحده لولاية هذه الحكة فى 
الحم بعدم تأثير الحجر لوجود لزاع متعلق بصحة الخالصة الى بنيت عليها الدعوى الحالية 


oe 


,ابا س اذا ارتکن الحجوز عليه في طلب الغاء الحجز الى مخالصات وأوراق 
طعن فيها بالؤوير 

مارا - اذا بنى المحجوز عليه طلب الغاء الحجز على صورية دير الحاجن 
المتوقع به الحجز والثابت فى حضر صلح حصل بين الطرفين تصدق عليه من 
المحكمة وتنفذ باستلام الماجز بعض المالغ الواردة فيه قبل الحجز لضرورة البحث 
في موضوع الصورية المزعومة وفي حقيقة الورقة المثبتة ها ومدى تأئيرها على حقوق 
الحاجزالثابتة محضر الصلح وغير ذلك من المسائل الموضوعية الصرف الى لايدخل 
فى ولاية القضاء الستعجل الحكم فبا () 

ساوسا س اذا بى جوز عليه طلب الغاء الحجر على مقوط الدين احجوزمن 
أجله بمضى المدة ونازع الحاجز فى ذلك ودفع بانقطاع المدة بأقرارات صادرة من 
المدين احجوز عله أو حصول اجراءات تنفيذية 

اوها -- اذا أودع الحجوزعليه المبلغ الحجوزمن أجله فى خزانة امحسکمة على 
ذمة الطرفين حتى بفصل في دعوى الدين وصحة الحجزر 9 

٠.٣‏ ولا يحوز لقاضى الأمور المستعجلة عند حصول نزاع في الوفاء 
احالة الدعوى الىالتحقيق لاثبات ونق التخالص وانقضاء الدين او تحليف الحاجز 
المين الحاسمة أو المتممة على عدم التخالص لعدم اختصاصه باصدار أحكام تمبيدية 
من تحقيق وخلافه بیدا للفصل فى الموضوع أو أصل الق واا يتعين عليه فقط 
الحمكم بي الامور الستعجلة الوقتية من واقع المستندات غير المتتازع علها جديا 
القدمة فى الدعوى أو الوقائم العترف بها س الخصوم (۳) 

المبحث الثالث 
عر م مرو احچود لري میب جوز عليه 
۱۰۶ - يبطل الحجز بطلانا جوهريا اذا توقع تحت ید شخص غير مدين 
)0 مصر أل مستعجل فى و۲ توفبر ۱۹۳۵ الجريدة القضائية #رة مسللة ۲۸ ص و 


(,) استثاق علط فى وم ديسمير ۱۵۱0 الجازيت اير 115 ص 4۰ رقم ۱۱۳ 
(م) مصر امل مستعجل فى ۲۸ نوفير ۳۵ الجريدة القضائية ۲۰ سنة + ص ب 


بت ۲ع وا ۱ 

للحجوز عليه ولاتروطه معه به أية رابطة قانونية وختص القضاء الستعجل في الحم 
بعدم تأثيره لهذا السبب 

وعلى ذلك فختص القضاءالمستعجل با کم بعدم تأثيرالحجرف ال حوال الآتية : 

أربو -- اذا توقع من دائن أحد الشرکاء في شركة قائمة ذات شخصية معنوية 
تحت ید مدينى الشركة آما اذا توقع تحت ید مدير الشركة على حصة الشريك في 
الربح فلا ختص بالحكم بعدم تأثيره لحصوله طبقا للقاتون 

انا س اذا حصل تحت بد البنك على الاشیاء المينة المودعة بمعرفة المدين فى 


احدی خزائثه الحديدية المؤجرة اليه من البنك 

عك : إذا توقع من دائن المستحق فى الوقف أو من دان الناظر تحت يد 
مستأجری أعيان الوقف 

رابا : إذا توقع تحت بد شخص لا يعتبر من الغير بالنسبة للمدين احجوز 
عليه بل تندیخ شخصيته فيه كالوصى والقيم 

ماما : إذا توقع من دائن الوقف تحت بد شخص مدين للناظر بصفته 
الشخصية 

ماوما : إذا توقع من دائن الحجوز عليه نحت بد المجلس الحسى (© 

۱۰۵- ویشترط للاختصاص في كل ذلك عدم وجود بزاع موضوعى جدى 
في عدم مديونية الحجوز لديه للبدين الحجوز عليه أو في حيازته لثىء مماوك إليه 
فاذاكان مت نزاع من هذا القبيل فلايدخل فى وظيفة القضاء المستعجل الک بعدم 
تأثير الحجر ٩۳‏ 

۱۰۹۹ -- وبرى البعض عدم | تتصاص القضاء الستعجل فى الحم يعدم تأثير 
الحجز التوقع بناء على طلب دائن الستحق تحت ید مدين الوقف واختصا ص حكة 
الموضوع وحدها فى الحكم بألغاء الحجز على اعتيار أن الحجز محصل فى هذه الحالة 


(۱) استثاف مصر أهل فى ١١‏ يونيه ۱۹۳۹ الجريدة القضائية عدد ۷٩‏ سنة اص ۱5 
(۲) قاضى الآمور المستعجلة احتلط بالتصورة فى ١١‏ مايو ۱۵-۹ المجموعة م١‏ ص ۳۶ 


4ه — 


تحت يد مدين مدين المدين مع وجود اختلاف بين رجال الفقه والقضاء على جوازه 
وعدم جوازه وبأنه يتعين أمام ذلك ترك الفصل في الدعوى نحکنة الموضوع الى 
لما الحق وحدنا فى الأخذ ما تراه من الأراء القانوتية الختلفة إلا آنتا.تری عکس, 
ذلك خصوصاً فى مصر لآن المادة ١41‏ مدن أهلى و ۲۰۲ مختلط لم خول للدائن 
سوى استعال الدعاوى لا الحقوق فلا جوز للدائن اعمّاداً على ذلك أن يتعمل -ق. 
مدینه فى توقیع الحجز تحت بد الغير فأن أجرى شيئاً من ذلك كان الحجز باطلا" 
بطلاناً جوهرياً لحصوله مالفا للقانون (4۱ 


ا مبحث الرابع 


مصرل افون على مال غير لوك للعمیه ا حمر علب 

١١‏ يطل الحجز إطلاناً جوهرياً إذا حصل على مال غير ملوك للمدين. 
المجوز عليه وختص القضاء الستعجل فى الحكم بعدم تأثيره لهذا السبب إذا ماثيت. 
له ذلك . إنما لا يحوز له الحكم على الحاجز بتعويض لمالك الثىء احجوز عليه. 
لخروج ذلك عن ولايته 

۸ - ولا يؤثر على ولاته فى الحم بألغاء الحجز کون الحجز توقع‌حت. 
يدالغير بأمر من القاضى إذا اتضح أن المدين الحجو زعليهلايملك المنقول ا نحجوز عایه. 
ولا بداين الحجوز لديه فى شىء ما بل إن التقول والدين ملك لغیره سواء حصل, 
الحجزبطريق التواطىء بين الحاجز وبين المديناضراراً بالمالك الحقيق للاى. احجوز. 
عليه أو حصل عن خطأ واهمال ۳۱ 

٠4‏ - وإذا حصل نزاع جدى فى ملكية رافع الدعوى لال احجوز عليه. 
فلا يدخل فى ولاية القضاء المستعجل في هذه الحالة الحكم بعدم تأثيره لمساس الفصل 
فى الدعوىفى هذه الحالة بالموضوع أو أصلالحق (۳) ونما بحوز له صيانة لحقوق. 

(۱) مصر أهلى مستعجل فى ۲۲ نوقير ۱۵۳۵ فى القعنية رقم ٩۸‏ سنة ۱۹۴۵ مستعجل ول يشر بعد 
وا-تثاف مختلط فى ۱۳ نوقير ۱۹۱۳ الجازيت نوف ۱٩۱۲‏ ص۲۳ رتم ۳۳ 
(۲) استثاف مختلط فى ۷ بوه ۱۸۱۱ المجموعة ۲۳ ص ۱۳۷ وعم أبريل ۱۹۱۲ المجموعة ۲ 


ص ۳۰۵ و ۳۰ اپریل وجو؟ المجموعة بع ص ۳۸۵ و ۱۳ نوقير ۱٩۳۰‏ المجموعة مغ ص جم 
(م) استتاف مختلط فى ۲۰ نوقير ۱۹۲۸ المجموعة ١ع‏ ص 1۲ 


س و سم 


الطرفين آر ب کم بأيقاف بیع النقول الحجوز عليه إذا اتخذت بشأنه اجراءات 
تفیذیةآو بألزام احجوز ديه بأيداع البلغ جوز عليه فى خزانة الحكمة على ذمة 
:الطرفين حى تفصل محكمة الموضوع فى النزاع الخاص بالملكية 207 
۷۰ س وعل ذلك فيختص القضاء المستعجل فى المىك بعدم تأثير الحجز فى 
.الاحوال الانة : 
أويو:- إذا توقع الحجز بناء على طاب دائن شخص حم عليه بالادانة في 
جرعه سرقة على النقود المسروقة المودعة في أحد البنوك بمعرفة السارق إذا لم 
یکن مت نزاع فى حقيقتها وق ذاتها وانها هى :فس النةودالتى سرقت بعرقةالدین(۳) 
عانيا س إذا قوقع الحجز تحت بد المسكومة من دائن لموظف توف على مبلغ 
متحته الحكومة للورثة كتعويض عن وفاة الموظف أثناء العمل يسبب حادثة 
حصلت مخطأ عمالها نظير مانال الورئة من رر أدنى ومادى بسبب ذلك ©) 
وا :س إذا حصل الحجز نحت يد المكومة من دائن شخص عل من البان 
وردها آخرالحکرمة بناء على تنازل صدر اليه من المدين قبل توقيع المجزعن عقد 
وريد الالبان اعتمد من الحكومة وتنفذ البضاعة باستلام الآلبان من المتنازل اليه 
ودفع مبلغ له من أصل المستحق (4) 
راسلا إذا توقع الحجز من دائن الشخص المرسل اليه البضاعة على البضاعة 
:المرسلة بطر ر بق البوسته بشرط دفع ان 
ماس(  :‏ إذا توقع الحجز من دائن الوقف على أموال ماو که للناظر شخصيا 
حى ولو كان الدائن هو أحد المستحقين فى الوقف أو أحد أصحاب المرتيات فيه 
الب إلا! ذا صدر حک من حكمة الوضوع بالزام الناظر شخصياً بالمبلغ المتوقع 
مر أجله الجر ی عد الحال يصح الحجز ولا خص القضاء ااستعجل 


بالك بالغائه 


(۱) لركان على حجر ما لللدين لدي الذير ص جوم 

() استثاف مختلط فی ۷ يونيه 1815 الجازيت سيتمعر 1915 ص0 رقم a۹‏ 

(۱۳ مصر اهل مستعجل فى ۔ م اكتوير مجه انحاماه »۱ العدد الثالك ص ۲۳۷ رقم ۱4۱ ۰ 
() مصر أعلى مستعجل فى القطية رقم ۱۹۳۰-۱0۱ مستعجلو لم يشر يعد 


وا 


مارا : إذأ حصل الحجز من دائن الورث على استحقاق ورثته فى وقف مى 

انضح ان المورث لم خلف مم إلا تركة مثقلة بالدیون بیعت‌وفاء‌لسداد هذه الدیون 
مصرل انز على مال بر کر الور عبر ثاثر ا 

۷١‏ بطل الحجز بطلانا جوهر با اذا توقع على مال لا جوز 
أو الحجز عليه بنص القانون - و ختص القضاء الستعجل بالك بمدم تأثيره ۱ 
وعل ذلك فيختص القضاء الستعجل لمكم بعدم تأثير الحجر أو الغائه فيا يأى: 

أررر:- إذا توقع الحجر بناء على طلب وان تحت بد الحكومة على مامية 
الموظف أو على مكافأته المستحقة له 

إا : إذ توقع الحجز على قيمة الكوبونات أو على وفاء قيمة السندات 
المتعلقة بالدیون العمومية 

ان :- [ذا توقع الحجز على مبالغ مودعة في صندوق التوفير 

راا لذا توقع الحجر على المكافأة المستحقة لاعضا. اران 

مایا :- إذا توقع اخجز لدين غير النفقة على مبالغ حکوم ها للنفقة 

سادما :- إذا توقع ا حجز على استحقاق تخصق و قف تقل حصته ىالاستحقاق 
عن مبلغ ۱۲۰ ج سنویا مع ملاحظة جواز الحجر فيا مختص ببالغ النفقة والديون 
الثابة رسيأ قبل صدور القانون رقم ۳۸ سنة ۱۹۳4 

ساسا نس إذا توقع المجز تحت بد المدين على قيمة الكميالات والسندات 
تحت الاذن الى تنتقل ملكيتها بالتحويل الحاصل بطريق التظبير 

۲ ب ولا يدخل فا لا يجوز الحجز عليه من البالغ المقررة على سبيل 
النفقه الفقات الى يتفق علا كقابل فى عقود القابلة فلا إذا باع شخص لآخر 
عقاراته أو جزءا منها في مقابل التزام المشترى بدفع مبلغ شهرى للبائع صکنفقة 
حتى الوفاة أو حتى دقع كامل القن التفق عليه فى العقد فيجوز بالرغم مرس هذا 
التخصيص الحجز عل البلغ المقرر للنفقة تحت يد المشترى وكذلك جوز الجر 


(۱) استتاف عخلط فى ع ١‏ ونه په اجموعة 6ج ص ۳۲۴ 


سب تسب 


تحت يده على الملايس الى اشتراها من المبلغ الذکور لذمة البائم - آما إذا كان 
التزام الشتری فى هذه الحالة قاصرا على سكن البائعفى منزله والانفاق عليهفيستحيل 
في هذه الحالة توقيع حجر تحت يده عل‌ذلك إذ لامكن الزامه بقبول شخص اجنى 
فى منزله حل البائع أو تغيير الاتفاق الى مبلغ معين من المال ٩۱۱‏ 

ولا يعتبر من النفقات التى لا جوز الحجز علا البالغ الى يقدرها اجلس 
الحسى للحجوز عليه وبازم الوصی أو القم بدفعپا له شهریا من ريع آمواله 4۳ 

۳ - واذا حصل نزاع جدى بين الدائن وبين ناظر الوقف مخصوص 
حصة المستحق فى الاستحقاق الستوى وما إذاكانت تزيد أو تنقص عن ٠۲١‏ جنيه 
فليس للقضاء المستعجل أن يفصل فى موضوع النزاع من واقع حسابات الوقف 
وابراداته ومصروفاته بل يتعين عليه ترك ذلك لقاضى الموضوع وکل ما يحب عايبا 
عمله في هذه الحالة هو الك بعدم تأثير الحجز فما نقص من حصة الستحق عن 


۷۰ جنيبا سنو 
الفرع الثالك 
قن ید لنقضاء الستعین افم بالفاء ايز 
ادا ی E HO‏ مرف 


اک أو جریا إذا لبم الغاء یر على موضوعية صرف 
كصورية السند المنفذ به أو تزوبره أو غير ذلك مر السائل الوضوعية الى 
لا يدخل فى ولابةالقضاء الستعجل الفصل فبا لمساس حككه فى هذه الحالة بالوضوع 
أو أصل الوق بل يتعين عليه ترك الآمر حكة الموضوع © 

0 لكان عل حجر ما للدين لدى بر ص نبذة مه نبذة وترولج يهدماه:7 على التعبدات التبادلية 
تبذة ۳٤٤‏ و ۳:۵ 

۳۳۹ اط ۳ ص و۱3 رتم‎ ٠١ امتتاف عتلط فى ۲۳ توقير غيل ۽ الجازت‎ (r) 

0 استتاف مختلط فى ۸" بونه هل الجازيت اکتور ۴۰ص مک رقم ۰۱۶ و ۱٩‏ مار 
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والمنمورة عختلط مستعجل فى ١ ١‏ مایر 5 ۰ الجموعة ۲۷ ص ۲۳۶ ومصر أهلى مستعجل فى ۾ ۲ وقير 
۱۰۳۰ الجريدة القضاية عدد۷ ۲ اة ۷ ص و 


تست ۷ — 


۱-۷۵ - ولا يؤثر على عدماختصاص القضاء الستعجل ف المىك فى الدعوی 
توأفرالاستعجال‌فیا وكون بقا.الحجزالمذلوب رقعهيؤثر علحالةادعی المالية ويمنع 
عنه مورده الوحيد فى الرزق حبس المال احجوز عنه مدة طويلة حتى تفصل محكمة 
الوضوع فى الدعوى لان الاستعجال وحده لا يكن لولاية القضاء المستعجل في 
المحم بالغاء الحجز بل بحب لذلك عدم المساس بالموضوع أو أصل الق وعدم 
المساس تحقوق الحا جر الناشئة عن توقيع الجر © 

۱۰۷٩‏ -. وخلاصة ما تقدم أن الاصل هو أت قاضى الأمور المستعجلة 
يختص عند الاستعجال فى الحكم بعدم تأثير حجر ما لبدین لدى الغير إذا توقع 
باطلا بطلانا جوهريا ‏ إما لعدم استیفاء الشروط الشكلية التى أوجبا القانون 
لحصوله أو لفقدانه ركنا من الارکان الجوهرية اللازمة لصحته كصوله وفاء لدين 
غيرحققالوجود أوغير واجب الاداء أو غير معين القدار أو كصوله على مال عير 
موك للددين أو نحت يدشخص غير مدي نللمحجوز عليهأو على مال لا يحوزالحجز 
عليهقانونا أو لحصوله بغير سند منبت لالتزام أو بغير اذن من القاضئفيحالةوجوب 
ذلك أو لحصوله باعلان لم ينسح فيه صورة السند أو الحم أو الآمرالصادر بتوقیع 
الحجز أو بغير إجراء اخبار لليحجوزعليه فى ميعاد القانية ابام فى حالة وجوب ذلك 
إن كان الحجز تنفيذيا أوبغير رفع دعوى بصحة الحجز في الميعاد أوغير ذلك من 
الشروط الاساسية التى يقوم الحجرعلها لان الحجز فى هذه الحالة لابرتب حقوقا 
للحاجز تتأثر بالج الصادر بالغائه بل يعتير عقبة مادية أوجدها ا لحاجز فى سبيل 
حصول المدين على ديه المحبوس عنه‌بجوز للقضاء المستعجلإزالتها وتمكينانحجوز 
عليه من الحصول على دينه ولو أن الاصل اختصاص القضا. المستعجل فى الحم 
بالغاء الحجر فى هذه الأحوال فقط الا أن العم والقضاء استقرا على ولابته ايضا في 
الحم بدفع الدين ا محجوز عليه بالرغ من الحجز الذى توقع صميحا passer outre‏ “ 


() مصر أهل ستعجل فى ۱۱ ستمبر ۱۹۳۵ الجريدة القضائية هع سنة + عرة مللة بوه ؟ 
ص م واستثناف ختلط ی ۳٩‏ مابو ۱۸۹۵ النجموعة ۷ ص ۳.٩‏ و ع ۲ مایر ۱۸۹4 امحموعة + ص ۳۰۷ 
د ۲۸ یار ٩۱‏ الجموعة ۲ ص بدو وليركان حجز ما للدين لدى الفیر ص ۳۸ يدة ۳:۰ 
وقرار قاضی الآمور المستعجلة فى بر وکسل فى ٩‏ ۱ مارس ۸٩‏ ۾ النی آشار اليه والتقض الفرنسى فى ۱۷ 
قبراير ۱۸۷١‏ دالوز عبر ج ۱ص ۱۵ 


00 


إنده ها م إذالم يكن ثمة تاع فى عدم وجود الدين انحجوز من أجله إما 
لانقضائه بسبب من أسباب اتقضاء والتعبدات والديون المتصوص عنها فى الا تون 
أو لای سبب قانوق آخر حصل قبل الحجز . آما إذا حصل نزاع خموص ذلك 
يحب الفصل فيه قبل المكم ,الصرف من حكمة الوضوع فتتمدم عنه الولاية إلى 
قاضى الموضوع اعدم اختصاصه فى المىك فى أصل الق مهمأ أساط به من استعجال 
وخطر وا جوز له ‌هذه الحالة الحم باجراء تحفظی آخر لا يمس حقوق الطرفين 
حتى الفصل من عکمة ال ضوع في طلب الغاء اج ركا سكم بالزامالعجو زإلديه بیدا 
ال المجوز عليه فى خرانة المحكة على ذمة الطرقين إذا رأى أن فى الحكم بذلك 
صیانة لقوق الحجوز على دينه من الضياع يسبب استمرارها فى بد احجوز ليه 
واحتيال تصرف الاخم فيا مع عدم اقنداره 4 


الفر ع الرابع 
ھن ,فتمی انا اللستعين نی اگم بالف 


از بى طب انولقاء على اماءة استعمال اطامز فق فى توقيع الب 

۱۰۷۷ - اذا توقع المجز صحيحاً شكلا واستوف ال رکان الجوهرية اللازمة 
الصحته فلا ختص القضاء المستعجل فى سکم يعدم متى بنى طلب الالقاء 
عل إساءة استعمال الحاججز لته فى توقيع الحجز مهما أساط الدعوى من استعجال 
لمساس الفصل فى الدعوى فى هذه الخال بالموضوع أو أصل الق 

۱-۷۸ - ولا بو على عدم ولاية الفضاء المستعجل فى الدعوى ف‌هذء ال 
عدم وجود مصلحة ظاعرة للحاجز من توقيع الحجز ککون الحاجز دائ متا 
أو صاحب حدق اختصاص على عقار مرگ المدين ترید قيمته على الدین أو ککون 
المدين امحجوز عل‌دینه مقتدراً بمللكمتقولات وأموالا أخرى عکن للحاجز الحجر 
عليبا تدفيياً والحصول على دنه من نها 


() اماف علطان ۳ بر هون جع مياص 9۲ 


س 


۱۰۷۹ - ولا قاس هذه االة على حالة اختصاص القضاء المستمجل فالحكم 
بشطب النسجيلات المتوقمة عل عقارات بطريقة كيدية والواردة فى قانون ال جيل 
أو على اختصاصه في الحكم بیع المنقولات المرفوع عنبا دعوى استرداد إذا ظبر 
له كيدية الدعوى لآن الاختصاص فى هاتين تین حاصل بتص صريح فالقانون 
لا يكن الفياس عليه ولا ند الى غير الا حرال الراردة فيه ° 


الفرع الغاس 


واي لي مر تپ ام اليه ف افکم بالفاء امبرل اوقم 
وفاء له على فص رط 


ا القضاء المستعجل في هذه الحالة في ا 
بعدم تأثير المجوز المنوقمة تحت يد أجانب لاله إذا كان اإدائن الاجر آجنیا 
فالام واضح من أن العا ك الاهلية لا تختص بالسكم بالغاء الحجز . أما إذا كان 


0 حلط فى ۲۲ بوبه ۱۹۳۲ الجازيت پرلبه ۹۳۵ ص ۴۰۹ رقم ۳۵۸ صر آمل 
سمجل فى ۱۲ أغسطى :۱۰۳ الجريدة اقسا ۱ سن ۸ ص جم وج تمن أسباب ما نی 
ومن حيك أن الد عي بي طالب تفا الحجر على سیب - الاو 
ذىالمائتى جنيه عل لمن أمام متكة الموضوع - اقتائى ‏ أسارة امدعى عيبا قبا فى نوقیه على آموال 
الورث الموجومة نت د اادعی طيسا نی وات مع وجود عقاوات وأمرالآخری فارگ مک 
افيد عله 
ومن حيك أن السبين المذكررين متعفتان بالرضوع إذ يشمل الارل بصن صمة الدين ووجوده من 
عدمه وتزوير اند الخاص به ام لا وظروف تحرره وأحقية المدعى علها الاو فى الميلغ الرارد به 
دی ان ات إسارة ال الحقوق ومداها ری لاضرار اللازمة فا وكيا مسائل موضوعية. 
عرف لا يدخل ف ولاية القضا. المستمسل عنبا أو التعرض لما أو الک فيا لاسما بأملل ال الى 
تباه الشرع فى المادة و۲ مراضات عل الاس ا فى قرارا» 
ومن حيث أن کون الدع علها الارل رافقى بابارها وار على مداد دين الس ماخ 
من مال لورت الو جود يذك مسر لا يئر على حقها ق رسد نافیل ذمة لورت للما. 
ولا دى ال امعاد ولاية هذه المنكة ال مت فى طب وفع یز من عدمه 
ومن حيث أنه ایکون الدفع على صواب رين قبوله رالحكر إعدم اختصاص قاض مور 
ال بر هذا قب 


الا وطنيا فلو أن انا ک الاهلية تختص فى هذه الحالة بالحكم ف‌موضوع الدين 
الا أن انا امختلطة تختص وحدها ی الحمكم بصحة الحجز وكذلك یکون الحال 
فدعاوى طلب الناء الحجز لآ نالقضاء المستعجل قرع من عاك الموضوع يتقيد فى 
ولا بته فى اخکر فى الاجراءات الوقية بنفس القيود والحدود الى نتقيد ببا 
هذه اک 


الفرع السادس 
رای اليل 
۱۰۸۱ لا محلو الحال من أححد آمرین: 
ثررو ‏ أن يحصل الجر أولا ثم تعقبه حوالة عن كل الدين المحجوز عليه 
أو عن إعضه 
ناي -- أن تفع الموالة أولا ثم يمقبها المجز وستكل على اختصاص القضاء 
المستمجل فى كل حالة منیا 
المبحث الأول 
“يذ روم ند مراد 
۰۳ سإفاحصل الجر أولا تم أعقبته حوالة عن کل أو إعض البلع الحجوز 
عليدفتعتير الحوالة فى مذهاحالة جا آخرعل الدين وحق للحال اليمو الاج زالاول 
. اقنسام مبلغ الندين انحجوز عليه كل بحسب قيمته أو حوالهک لو كانا حجزين ولا 
يدخل فى ولابة القضاء المستعجل الحكم ببطلان الحجز الأول أو بطلان الحوالة 
إذا كان الجر صحيحاً وبى النزاع على مسائل موضوعة صرف أما إذا کان 
الحجز الأول باطلا بطلانا جوهريآ لمدم استتفاء الارکان الجوهرية له أو لعدم 
مراعاة الأوضاع الشكلية الى آلزمبا نون وفص عل البطلان فى حالة عدم اتياعر. 
فيص القضاء المستعجل فى هذه الخ بتکم بصر ف کل المبلغ اعجو عليه أو 
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ع استثاف علط فى جم توقير ۱9-7 الجموعة وو ص 15 


ووو 


المبحث الثانى 
الف وال الا نم يعقررا الب 


+ .و لا شاك أتميترتب على الحوالة الصحيحةالمستوفاة الارکان والاوضاع 
: نبول الحال عليهالحوالة فى الامل والأعلان أو القبول في 
امحتلط پر تب على کل ذلك نقل ملكية الدين المحال به للمحال اليه ويئهأ عن ذللك أن 
الجز أو الحجوز الى تحصل بعدها على دين الحيل لا تكون سحيحة إلاعلى ما 
ما زاد من بعد قيمة الحوالة . فبل يختص القضاء الستعجل فى هذه الحالة فى اک 
القء الحجر الذى يترقع بسد الحوالة مستوقيا الاوضاع العكلية عل اعبار أنه 
حصل على مال فير علوك للمحجوز عليه وقت الحجز آم لا ؟ 

۱۵ - نري عدم اختصاصه فى هذ ال بالناء الحجز ساس الفصل في 
الحكم بذاك بالموضوع أو أصل المت لان المسكر بالغاء الحجن يوئر عن قرب عل 
حق اخاجر الذى ترنب له على الحجر ویستلزم الفصل ينا فى بح صمة الحرالة 
وما إذا كانت قيقية أم صورية وغير ذلك من السائل الموضوعية الصرف © 
وانما ختص فى هذه الحالة باکر احال اليه بصرف مبلغ الحوالة بالرغم 
من الحجز الذى توقع بعد المرالة بشروط ثلامة 

أرير : توافر الاستمجال فى الدعوى 

ایا : ثبرت إقتدار ا حاف اليه محیت عکن للحاجز الوجوع علیه بلاغ الذى 
عرف إذا قضى من كمة الوضوع يعدم عة الحوالة 

عزو : عدم وجود نواع جدى فى سصحة الحوالة فاذا لم تتوافر هذه الشروط فى 
آلدعوی‌فلا بلك القعداءالمستعجعل ا حك بالمر .فيل يحب علهفی‌هذها فراع 
لنحسكمة الموضوع تفصل فيه طا لا تراه ويحوز له ققط عافظة على حقرق الطرفين 
وصيانة لها تیف العال عله بايداع البلغ المتنازع عله فى خزانة المحكمة على 
ذمة الطرفين 4۳ 

60 ۱۳ با دوو ارت قرا جود س وه نة مود 
(۲) مر آملستمجل ف به بای ۹ع الجريدة الفضاية عددو۳ ة بوصم و استتافعلط ق 
الاير جروا الجازیی ری دجوو ص وه رقم ۲و و ۳ ترفير ججو؟ الجمرعة 4 ص ۸۵۲ 


هوه 


م۸٠٠‏ وجب على الحال اليه تقديم الأوراقوالمتدات الى تنبت اقتداره 
على ضان حقوق الحاجز اذا قضىييطلان اما أو بصوريتها من کة اطوضوعء 
واقاضى الامو المستمجلة في هذه الحا الاطلاع على دفاتره التجارية ومعرفة 
مقدار معاملاته مع لیر ورأس ماله وت بر کل ذلك لا لنحكم فى آقداره من 
عدمه وانما للوصول من کل ذلك الى معرقة مركزء الال والى أنه الاضخشى منه على 
حقوق الحاجز إن قضت مكمة الموضوع بعد ذلك إعدم صحة الحوالة 


٠١۸١‏ - ولقاضی الامور اتمجلة تقدیر أوجه النزاع والطعون ال بنقدم 
بها الحاجر على الحوالة لا للحم فيها بالصحة أو البطلان رانا لمعرفة ما اذا كانت 
الحرالة جدية آم لا فا ألفى أنها غير جدية وأنه يشستم من الاجراءات صورية 
الحوالة ابا ملت بالاتفاق مع المدين احجوز عليدم با من سداد ديونه و بفرض 
عدم تمكين الحاجز من الحصول على دينه فیختص برفش دعرى الصرف وها 
وشأنهما في طرح النزاع أمام ممكمة الموضوع 

۷ وس وأذاكان الحجز باطلا رانا جوهريا لا عتمل شبکا أو تأویلا 
لحصوله پنیر سند أواذن من القاضى فى حالة وجرب ذلك فيح لقف اء 
المستعجل في هذه الحالة الحكي صرف قيمة الحرالة للحال اليه بنیر ضرورة 
أبحث مركزه ال الى أو اقتداره من عدمه لعدم وجود حت للحاجز يضار من 
ذلك فى هذه الحالة , 

وعلى هذا الرأى سار القضاء الختلط في جميع أحكامه منذ انعساء الحا کم 
الط للا آن 600 

۸ ويحب للااتن بالصرف أن یکون دين الحال اليه قبل المحيل 
وقت حصول الحوالة وأن سکرن الدين الحال به موجرد وقائما 


موجودا و 


٩ 6(‏ ایی تحور نموت م ص عيبر ج مير چیوو الماذيت وس ۱۸۰ و ۱۷ اين 
۴ الازیت اس عد و > بابر «بوو الجازيت و و مج ایریل ۱۹۳6 الجازيت ۰ا 


من ۱۳۷ رقوم چم و ۱۲ بر جیوه ار 
التتازع عليها ورام محال اله بالابداع ٩‏ توي 
الجازيك راي خرص .و دتم هه 


یر ۹ س جه رقم دوف 
کاو الجازيت و من بر ۲۲ دیس ۱0۲۰ 


310 
وقتها فاذا مم بتوافر هذان الشرطان فى الحوقلة بصفة جاية وواضحة فلا ختص. 
القضاء ااستعجل فى الحكم بالصرف بل يحب عليه ترك التزاع لمحكمة ا موضوع 
وعلى ذلك فلا بختص بالحكم بصرف الحوالة اذا كانت حاصلة للحال اليه فى مقابل 
قح عاد أو حساب جار للحال عليه لل تعرف تيجنه بعد ول يت وق 
الحوالة ما اذا كان المحال اله دائنا حقيقة لأمحال عأيه من عدمه بل > 

الامر بااصرف لمحكمة الموضوع المختصة 0 


الفرع السابع 

التصرع ری "جوز عليه 

دل براع مغ ف مرا 57 

۱۰۸۹ - سبق ان تکلمنا عن ذلك تغصيلا عند حت الأحوال الى ختص, 

بها القتاء المستعجل بنص صریح فى القانون صحاف ۸۸-۱٥‏ نود ۲۵۸-۳۵۵ 
فحل لیا 


الفرع الثامن 
المع إعرف مالغ مردعة فى ران 
۰ - يختص الفعضاء الستمجل عند الاستمجال فى اک إصرف البائ 
المودعة من الحجوز لديه في خزانة احسكلة على ذمة الاجر اذا لم يتوقع علیا حجز 
لاخرین ولم حصل نزاع من الحجوز عليه في أحقبة فى صرفبا 
۱۰۱ - ولا يحد من اختصاصه فى الحم بذلك كون الحجوز لدبه أودع 
البالغ تروط مخصرصة بری من الى وضع العراقيل فى سيبل حصول الحاجز 
عل الملغ لودع 
وللقضاء المستعجل فى هذه الحاله عت الشروط المذكورة لمعرقة ما إذا كات 


عديه 19 


(۱) شاف علط فاه ترقى واوو ال لازو رسن بو 
(0) استكاف عاط قب توفي 1۹.۲ لته ود ص و 


توويك 
الي اتاسع 
"لالز اتی لردعرها ال ممطر فى ارا و التى مصلا مس ال 
عنب النني بالرفع الأاصق فى الروتمتو 
۳ س إذاكان الدين تجاريا اا بسند تحارى كالندات تحت الاذن أو 
'الكميرالات و أجرى امان برقتو للدين عن بد حضى تميدآ لترقيع الحجر على 
بضائعه ودفع المدين البلغ المحضر عند اعلان البروتستو تسلیم‌للدائن وبدلا من 
آن يسلهانحضر للدائن قام بايداعه فى خزانة امحكمة على ذمة الدائن فلا ختصس 
القضاء المستعجل فى هذه الما باشکم بالصرف لمدم وجود لى اشکال فى 
التتفيذ مخول له الاختصاص بل بتعين رفع دعوى بصرف الل المودع أمام محكمة 
رضوعءلانرتحمل الحضر بمصاريفيا لاجراء الايداع بدون أى سبب رر( 


الفرع العاشر 
فل نس انا سفق تقر فد ود 


امین موز عل ديل می الو لكبو علب 
۳ - اختلف الشراح واحكام الحا فى فرنا فى اختصاص القضاء 


ھور عله 


الستعجل فى الح نة وقتة للمدين انحجوز عل ماله لبتميش منها وغراله 
ذا لم يكنلهمورد آخرخلاف الابراد اتحجوز عليه. قةر رالعض بعدماختصاصه(؟1 


اريو : لان القائون نس على المبالغ والختوق الى لا موز الجر عليها فليس 
اللقضاء المستمجل ان يزيد عليها حالة جديدة بریق القياس لات الاستلذاء 
لا يقاس عليه 

تا : لآنه يحب لعسدم الحجز على مبالغ مقررة لففقة وفاء لديون عادية أن 
يصدر يذه البائ حكم منالقضاء أو بكون شرط عدم الحجرحصل بارادةالمقرر فا 
كالواهب والرصی 


م استشاف علط فى ع يرنه عو الجازيت اترو بجر ص جع رمم با 


مررر ة بيرم 


تا لاه فى اک بتغرير نفقة قى هذه الحالة رقع جز للحجز بنير سند 
من القانون 

رای :لان ا مك بالفتتق‌هته الحا قيعمسا سيحقوق الحاجز الىتخول لحيس 
جميع اایالغ انحجوز عليا عن المدين امحجوز عليه :جرد توقيع الجر علها 

امسا : لانه يحب ألا تتعارض الانسانية أو الع_دالة مع القانون 
المقوق المكتسية لاخير 

٠4‏ - وقرر البعض الآخر باختصاصه فى اک بذاك 

أريو : لاختصاص مكمة الموضوع فى الحسكم بذاك عندطرح الموضوع آمامبا 
لان حكر ممسكمة الموضوع في ذلك يعتتر من الاجرامات الوقتية 
التى پدل فى ولاية للقضاء المستعجل السكم ها فليس من المدالة أن یاج اکر 
فا فى هذه الحالة صکمة الموضوع دون القضاء التعجل 

تان : الان القول بعدم الاختصاص ینتب عابه تعيض المدين الحجرز على 
دينه هر وعائاته وأولاده الخطر الفاتة والملاك حى الفصل فى طلب النغفة من 
محكمة الموضوع والذى قد يتأخر دة طریلة مسب الاجراءات الى تحصل أمامها 

را : لعموم نص المادة +..م مرافعات التى تخول لكل منالخصوم الالتجاء 
للقضا. الاستعجل فى أحوال الاسجال ی فى الاجرادات الوقية 

اما ؛ لآن عدم الساس بالموضوع أو الق ممناء عدم الفصل قبي وعدم 
التعرض لها شم عدم ارتياط اضحكمة الموضوعية باثقرارات الى تصدر من القضاء 
المستعجل فى الاجرادات التحفظة الى تطرح أمامه وليس معناه عدم اختصاص 
القضاء الستعجل فلکم فیآی إجراء من شأنه الحاق اق ضرر حقو أحدالخصام 
حتى واو کان الضرر لايمكن تعويضه عيناً بعد ذلك 

مارب : لان القضاء المستعجل فى هذه الا لا تحرض لقوق الحاجز أو 
لاجرادات الحجز أو يقصل نیا بالمحة أو البطلان وا حكر فقط بتقرير مبلغ 
معين يتقاعناء الدين انحجوز على ديئه مقا بالرغم من المجوز الحوقعة لاحتياجه 
الضرورى اليه ليتعيش منه مع عائلته وآولاده 


3100 


مايا : لوجود الاستمجال فى مثل هذء الحالة ١0‏ 

وهذا الرأى هوالراجح والنی أخذتيه عتكمة التقض الفرنسية وه طویلا 
نا انفقة رفعپا أحد ال تخدمين فیعل تجارى أمام قاضی الامورالمستعجلة 
ببب ال مجز على مرتبه ردقع فیا الحاجز يعدم اختصاص القعناء 
الاستعجل بنارا اأدعوى للساس بالوضوع فرفض القاضى الدفع وقضى یالاختصاص 
وبا 


تة فاستأتف الحاجز الك أمام عبكمة الاستتاف ياريس و سك با 
۰ : فنع 


الاستناق ورفضت عتكمة التقض الطمن بأسباب مطرلة أخذت فيها بوجه قاضى 
الآمور المستعجلة بمحكمة السين 4۳ 

۵ - وقد عرضت هذه المأ على القضاء الختلط في مصر بمناسية دعاوى 
يرفعها المستسقون فى الوقف عل الدائنين الحاجزين عل الاستحقاق أء 
على التازل لهم عن الاستحقاق وأصدر فيب أحكاماً *: 
بعدم أحقية المستحتق ف النققة إطلاقاً ماس اکن 
الأشخاص الحتازل إلببم عن الاستحقاق وبأنه لا ا هده سه ۳ 
الحالات الواردة فى المواد +4 مراضات متلط الخاصة بمدم جواز الحجز على 
جزء معين من مرتب المستخدمين في المصالم الآهلية أوعلى ال الصوص عنبا ی 
المواد ۱۷ ووم ه مراقعات الملقة بمدم جوازا حجزعل بض المنفولات والادو 
اللازمة للندين أو الحالة المصرص عنبا فى المادة بم تجارىنا. 97 
لاجر الغاس لآن اطالات المد کورة وردت على سيل الاستتاء مر القاعدة 
العامتفلا جوز القياس عليها 1 


0 + ونا پیا 

الج کقھ القرنی ق ۱۷ ری )۱۷ سيق ۷ ج ١‏ ص ماع رباریں ق ۵ نايس وما 
سپری وه ج ۽ ص وج هذا وقد مدر قانوق ۱۲ بای مهه انس بسئلك وقائو امال لصا 
فى ۴۰دیسی: وجرن عل صدمجوان الجز الا عل عترآجرة العامل أو انوض اج ارات می 

(۶) مسر ابی حلط ق + مایس ۱90۱ الجازيت و ص »۱۵ واستشاف عظط؟مارس ۱۸:۵ 
الجمر متيب ص۷۱۵ راسکتدرية دای عتلط فى بر ریل۱9۱5 جازیے + رفم ٤۴‏ ص ٩‏ :ع وقضی 
راز لس بالفقة ادا نع الراف ققط فى الرفقية عل أت يكوت الاستحفاق للغقة واستقاف حلط 
فی »۱ فرایر ونيف اجموعة وچ ص مب 


جهوت 


وقرر البعض الآخر EL‏ رط أن يراع فیبا منتبى الميملة 
والدقة وعدم الأضرار عقوق الداتين الحاجزين أو حقوق الاشخاص التازل 
حم عن الاستحقاق الذين لمم الحن فى الاستيلاء على دیون من حصة | استحق فى 
الوقف مع مراعاة أن حق الاستحقاق شخصى حض يزول بوفاة صاحيه . وهنا 
الرأى هو الراجح والعمول به فى القضاء اختلط والاهل 

٠٠١١‏ - ويحبعلى العكمة أوالفضاء المستعجل عندتقدير ميلغ الثفقة مراعاة 
مقدارحمةالمستحقطالب الفقة فى صانى الابراد ألنى بتقدم به تاظر الوت 
بحشحطيفة امساب من إيراد ومنصرف وباق لتعلق ذلك ققط بدعوى الحساب الى 
ترفع على الناظر من المستحق ( 


الفرع الحادى عشر 


هل يتم انقطا, الستعين بالفاء بذ ترقع لأس می القاطى 

۷ س ومختص القمضاء الستعجل عند الاستعجال فى الک بالناء اطحجز 
الباطل بطلانا جوهريا حتى ولو توقع بأمن من القاضى كا لو حصل على مال 
الا يجوز الحجر نا أو كا لو حصل وفاء إدين حصا التخالص عنه قبل الحجر 
أو وفاء ادبن متتازع على تبرئة فى الشمة أ غير محقق الوجود أو کا لو حصل 
باعلان لو پشتمل على صورة من الا الصادر بالحجز أو مم يعقب برقع دعوی 
بصحة الحجز في ظرف ثمانية أيام من تاريخ توفيع الحجز ولا يؤر على وا 
الفصل فى الدعوى کرن الدین انمجوزعلیه لطریق آخر ارقع المج زكطريقةا 
من العم للقاضى ادى أس بالحجن :© 


() استقاف علط فم ديس ۱696 و و۱ ماس موجه الجمرعة ٣۷‏ س عد ر وم 
ومصرايدائ خط فى م برنه وجو الجازيع ۽ سوه واستشاق علط فى وه قرا ؟ولامجمرعة. 
e‏ 

(۲) براع ما قذاء مرس قلك ينود ۷ و م من اتكتاب 


E 
الفرع ای عشر‎ 
هل تمی التيناء سین فى اشکم ص الام‎ 

۱-۸ - يتر الحجر نما وعترما حى يقعنى برضه من السكة وعل ذلك 

لا عتص القضاء التمجل باکم فى طلب صحته لمدم دخوله فى الاجراءات 

الوقاية ال تمبلة ای يدخل فى ولايته الفصل فيبا ولان حكه فى هذه ال فاصل 

فى موضوع الحقوق ومؤثر عيبا وعلى هذا الرأى أجمع الشراح وأحكام الحا 
فى فرنما ومصر 0 


الفرع الثالك عشر 


اتماص القشاء المستعيق فى اكم بالفار اين انار قبا م رعرى بع امون 
امام کک لوط 
۱.4٩‏ # لا لو الخال من أحد أمرين الأول أن ترفع الدعوى المتعجطة 
بعدم تأثير الحجز أولا ثم تعیب الدعوى يصحة الحجز أمام محكة الوضوع ال 
أن ترفع اللدعوى المتعجلة أثنا. نظر دعوى صحة الحجز أمام محكمة الموضوع 


رفع الرعرى المستعينر ویر 
۱۰۰ - لاشك أنالقضاء المستسجلفى هذءالحالة يستمرعتصاً نظردعوىالفاء 
الجن برغم من رفع الدعوى بصحة اللججر أثناء نظر الدعوى المستعجلة وعلى هذا 


زو) ابركان على سجر ما للدين لدی اتير عى جوم ئذة هوم والمراجع اتی آشار الما وروجيه 
على حجز ما للدين لدی الي هه ویار عطاق متسب ص ہب ویأریی فى ۲۵ مأير ۱۸۳۲ 
و م يرنه جمد الاندکی مره وأول ابر ملل ومد؟ اللإتدكت ۱۸۵4 ج ١‏ ص ۲۴ وجریتویل ف 
۸ برقي دمو الاك يميا ص :یم واررلیان ق مب ماس ٥۸٤۹‏ دالرز عماج ۷ م۳۲ 
وعردص فى ۳۰ رل ھ۸ا ری جمد ج ۴ ص جوم راتقاف حلط زیم مار موو فرع 
۷ سی ۹۔۴ و ع۴ ایو يعدو أمسرعة ب س ۱ 


اجا الشراح ومعظ أحكام انا فى فنا ومصر 03 
رفع ار ری ات اتاد فق وكوى صي ین ارام الك 
_اخاف الشراح وأحكامامحا كم فيفرنسا اختصا ص القضاءا متعجل, 
فى هذه الال فقرر البعض بعدم اختصاص الق اء الستعجل اطلاقا بالحكم, 
بعدم تأثير الحجز بمجرد رفع دعوى الوضوع مهما كان سيب الطلان سوام 


كان لمدم استيفا. الأوضاع الشکاية الى نص عليها للقانون والی رتب على 
عدم مراعاتها البطلان الط أم افقدان الارکان الجوعربة اللازمة لقبامه وحجته 
فى ذللك ما اتی () 


اررو؛ يشترط في اختصاص القضاء الستمجل طبقا لتصوص المواد 05م 
و ۸۰۹ مرافمات آلا مس فى حکمه الوضوع أو امل الحق أى لا يؤثر فيه على 
موضوع الحفوق القائمة أمام المحكمة وقي الحسكم بعدم تانير الحجر فى هذه الحالةة 
مساس عقوق الحاجز على الشیاء المحجوز با . مل الحجز الذى أجراء فی. 
عکم المدم باتبعاد مادة الجر تيا من أمام المحدكمة والتصريع لمسجوز لدي 
بدفع البلغ المحجوز عله بالرغم من السجز 

نان : لان الحكم بعدم تأثير الحجن في هذه الحالة يعتبر اجراء فطعي لجرا 
مؤقنا اذ يفشا عنه الغا. الحجز كليا وعدم ترك ثى. لمحكمة الموضوع للفصل فيد 
أثا. ظ دعوى صحمة الجر ووضعبا في مركز شاد بلع الزاع من أمامها 
وجمابا تقضی فى صح أو بطلان سجز غير موجود آمامبا كم يستحيل 
عملا بعد ذلك 


(و) ريدج ١‏ ع ہم يذة ون واققض ق ۴ دیس .وه سيرى بلاج ١‏ ص 1۵ یریس 
ل ٩۸‏ سيتمير وچو دالوز +۹ ج ۽ ص ۰ واستقاف عتلط فى أول أغطس عدوا الجازيت ينار 
۵ س وه دقر ۷۷ 

() ماج + ص وو نب وی وليكانسجز ماللدين لدی ار ص حم نبذة وی۳ رروجیه 
تبة .و وجلاسون چ + س مجو وبارين أول ابرلى ودد دالوز وم ج ه ص ۹۴۹ و مم قوفي 
ممه دالوز مه چ م س یرانق فى ٩٩‏ دیسیر هوو دالو ۱۸۹۰ ج + ص ۳۴ و ١‏ يولي 
اجو تلود ۸۹۰ ج و چو و ۶ ارس موه دالو م۹ چ ۹ع ۱۳۰ 


ا باه ات 


تا : حقيقة أن القرارات ال تصدرم القضاءالستعجلمؤقة لا رعل حسكمة 
الموضوع فليا ان تلفیا أو قعل فیا أو تأخذ با » وبنا. على ذلك فلا ان تقضى 
بص الحجز برغم من القرار الذى يصدر یعدم ا يكون حکمپا فى هذه 
الخال غير منتج وحاصل على شىء غير موجود بالفمل أذ ما الفائدة من الحم بصحة 
الحجز مع أن الحجوز ديه يكون قد قام بدفع الملغ اجوز عليه قبل ذلك تنفيذآ. 
القرار الصادر من القضا. المستسجل بذ 

رايا : لاله بمجرد رفع دعوى مة الحجز أمام محكمة الوضوع تصبح 
الأخيرة هی الختصة وحدها فى السك فيا إذاكان الحجز حصل جما آم باطلا 

عا ؛ لا تكن فى هه الحالة القييز بين الإطلان المؤسس هلل عدم استيفاء 
الأرضاع الشكلية اللازمة وبين البطلان الموسس على أسباب قد تم سالموضوع من 
بعد . وجعل الأول من اختصاص القضاء المستعجل والانی من اختصاص الحكمة 
ناه نظر دعوى من لجر لآن طلب اک بصحة اج پستلزم فحص کل ذلك 
قبل الحكم فيه 

۲ - وقرر البعض الآخر باختصاصه عند توافر الاستمسجال 10 

اریر: موم نص المادة »۸۰ مراقمات ای فول قفش المستعجل الک عند 
الاستعجال فى الاجراءات الوقية دون قيدأو شرط سواء أكان هناك نراع بشأن 
نوق المتعلقة با أمام محمكمة الوضوع آم لا 
نپا ! لوجود اختلاف فى طبيمة اتماص القضاء المستمجل عن اختصاص 
القضاءاامادى فى الک وفى اجراءات التقاضى وفى الاحوال انی تطرج عليه 
والقرارات‌تی تصدر ت 

تالا ۶ وجود تباین قى موضوع الدعوی الستعجلة عن موضوع دعوی 
عة الجر إذ يشمل موضوع الآولى طلب الحكم مقا باحقية احجوز 


(۱) نج بوص موه فة چو وما ينما ويازو عن ۲و و بج و دج و ۴۱۴ وموور 
خبذة ۴۸۹ ورودیر مراقعات ج بوص بیج وجارسونه مراقمات ج پر ص وم نبذة رهم یریس 
لى هم ای و ۱۵ يشمي دوز بياج ۴ ص ١٢ع‏ و ۵ دیسر ۱۸64 داز مو ج لاص ام 


وت 
عليه فى المرف بالرغم من الحجز ااطل بعد البح فا إذا كان الستد یز 


الحجز آم لا دون التعرض لصحة الحجز بها عتری موضوح الثانية على طلب الحكم 
فى قیمة الحجر ووجوده وما إذاكان سيعت آم باعلا 


راب التفرقة بين عدم الساس بالموضوع وبين الاضرار ای قد تفع 
من القرارات الوقتية التى تصدر من القتاء الستعجل والى قد يصعب أو بتحول 
فى كثير من ال حبار تعويضيا أر محر آثارها وإعادة المالة إلى أصلبا إذ مى 
الأول عدم الفصل فى الحقوق (طلاتاً والساس بكل ما تعلق بها وجودا وعدما 
ثم عدم حجية القرارات المستعجلة أمام #بكمة الموضوع ولا بدخل فيا الضرر 
الذىقد ياحق بالحكوم عليه من‌تفین رأت عكة الموضوع 
عند الفصل فى اوق عدم الاخذ بها فاذا حك القضاء المستعجل بعدم تأثير امجن 
الكونه باعللا بطلانا جوهر ا فلا متیر حكه قاملا في موضوع الق لان الاعال 
سدوم والمعدوم لاينثى. حقاً فلا حت اذن ولانوضوعحق وان صمو ة أوجدها 
الاجر فى طريق الحجوز عل دینه بغير حق يدخل فى ولاية القضاء الستمجل 
عرها وإزالتها متى توافر الاستعجال أمامه 

ماما لان کون حک‌عدم تأثير الحجر فهذه الحالة يضر بالحاجر و لامک 
من تنفيذ كم مدكة الموضوع المادر بصحة الحجز بعد ذلك فبذا لا یکنی وحده 
لعل بد اقعناء المستمجل عن الفصل فى الدعوى متی توافرالاستمجال لمدم المساس 
بالموضوع کا قدمنا 

سارسا ‏ لآ نالأخذ بالنظرية القائلة بعدم الاختصاص یترتب علا ضر ركبير 
بأصحاب الأ موان الحجوز علا من تعطيا عنهم وعدم تمكينهم من الاتفاع بها بلا 
هيرر أو سیب قانونی زمئآ قد طول کثیراً بسبب بطء اجراات التقاضى المادی 
مع احتباجبم الها فى كئير من الاحوال فطلا عنقفل باب تقاض ىمح به القانون 
لي لصيانة حقوقهم وعدم العيث با يحجة احتال حصول ضرر لاص لم يرقب 
المشرع نم حقوقا ظاهرة عخشی عليها إذ ما عل كل حفص مشاغب برغب فى طبل 
آموال خصمه تحت يد مدينه إلا أن برقع دعوى أمام اشمكئة وعجز بمقتضاها 
ويفير سند أو آمر من القاضى تحت يد مديتى خصمه كالمتأجرين لعقاراته ويحده 


وهو 


جلسة بطلب الب بصحة المج ليتمكن بذك من حبس أمرال الآخير عند میم 
كانت قيعتها ومن عدم تمكينه من الانفاع بها حتى تقضى عكة الموضوع رف 
دعواه بعد اجراءات طويلة ‏ وقرر ثالك بالاختصاص بشرط ألا يكون ارف 
الدعرى مؤثرا بعيعته على موضوع دعرى حة الحجز الموجودة أمام المكة 41 
باه بحب في هذه الحالة از بين الاوضاع الشكلية الى آآزمهاالقانون ورتب 
بطلان الحجر عل‌عدم مراعاتها وبين الارکان الجوهرية الىقد يمس بحنب الو ضوع 
ولو عن بعد کمدم مديونية الدین للدائن وقت الحجز بسبب وفاء الدين قبل ذلك 
أو كسقوط الدين لای سیب من الاسباب رقم الاختصاص على الال الأولى 
وعل سالة کون فقدان الركن الجومرى بعل الحجز بطلانا لیا لا عتمل‌سمه 
التأويل کال الحجز على مال لا يحو الحجر عليه تن دون الا حول الاخرى الى 
قد يشاك فى ,طلاما لمدم جلاء سيب لبطلان ووضوحه 

ولم تخل الفقه والقضاء فى مصر أعلى وعتلط من الاختلاف المذكور حيث 
أخذ البعض بالرأىالفائل بعدم الاختصاص للاسباب المتقدمة!؟) و أخذاليمض الآخر 
بالنظرية القائئة بالاختصاص وقرر الثالك اليد النى بقول بالاغتصاص بشروط 
وهذا الرأى هو الراجح والمأخوذ به آمام الها ك الأهلية والخاطة ری الاخذ به 
للاعتبارات المقدمة والسابق الاشارة لپا عند حث موضوع اختصاص القضاء 
المستعجل أثناء قيام دعوى المطالبة بالحق ( 


(۱) كبيج وص مم نة بع وما سم 

(۲) أب هيف بك طرق التفيذ رفظ مى ہم نبذة جوم راستتاف علط فى ۲٩‏ دیس 541 
الجازيت عدد ناير ص 5۰ دق ۴ا 

(ج) استثاف علط فى ٠١‏ میس موا الجسرعة ۱۱ ع وجوه ١‏ أبريل ۱۸4٩‏ الجبرعة بم 
عن ۲۱۸ و ۲ ماب جيعد نموم فة اشامة ‏ ۳۸4 راك قرا ونون الجترمة ج 
عن ١۔۹‏ ی ۷م بای يعو الجاذيت وير واو ص لاد دق عكر و ۴ قاب جود 
اریت عد ولیہ يجين من بجوم ویج س و ۲ ابر بجو لمات عند اغ 
۸ ص ۲۱٩‏ دمر ۸ ومصر أهل ستمجل فى ۲۷ ديسمير ۱۹۳6 فى الاطية رة ۱9۰۱ 1۵۳4 
مستعجل ولم باشر بعد وهم تابر مجه الجريدة القضاية العدد ۱۲ ستة ساصة ص ۱۲ ويراجع 
ما ققاه تصوص ذلك ینود -٩‏ بو من التكتاب 


الكتاب الرابع 


اشکالات التنفيذ 
قراعل وميا 
تعريف الاشكالات - ماهیتها التنفيذ ‏ معناه 


5-5 رح اشکلات فد یھی الى تعترض تنفيذالاحكام والسندات 
ذ على أمواك 
نع التفيذ عليا أو للحيارة دون انامه أو الشخص الحاصل بناء على طلبه 
يتضرر فیا من عدم تمكينه من التتفيذ لسبب من الاسباب ویتعالب فيا 
مساعدته في ذلك 0 
٠‏ - رتختلف اشكالات التفیذ عن المازعات المنصوص عنبا فى اند 
۳ مرافعات أعلى بر وم عتلط فى أن هذه الازعات الآخيرة 
تحصل من المدين أو الفير أمام اضر الباشر 1 
تمكين اضر من اجرائه لا يستتد فما المانع فى آنتفید الى آسباب 
برى من جرد المشاغبة والحيلولة دون اجراء التفيذ 
٠٠٠١‏ وتتاز الاشكالات عن الخلافات المتصرص عا ف المواد ۷۸۳ 
مرافمات أهلى وج عتلط الثى تحصل بقلم انحضرين أو تمض رالمكقف بالتقيذ 
وبين طالب التفيذ على اجراء التفيذ أو على كيفية حصوله فى أن اشكالات التفیذ 
تقوم على نزاع قضائی ( دعوى ) تطرح آمام هت عتمة تفص ل فيها بحك قضاق بعد 
سماع أقوال الطرفین أو من عضر منهما وسكا يحوز الطعن فيه بالمعارضة أو 


(6 کوج و س و نة ووو 


پوت 

الاستلنای ف القانون الاعلى وبالاستنای قط فى الختلط والفرنى , آما اشانية 
فنظرها رئيس المحمكة !لفوجود فيا انحضر أو من ينوب عنه من القضأة أو 
اافاضی اللزتى عسب الاحوال عا له من السلطة الادارية على الحضر يقرر 
فا ما يراه بعد الاطلاع على الاوراق وساع آقوال الحضر إن رأی لروماً ذلك . 
وقراره لا بعلمل فيه بالطريق القانوق وا يمكن التظل منه للجبة ار 
وعل ذلك فاذا امتنع قل الحضرین الکاف بافید عن القيام باجراء لیذ بن 
على شکوی أو عريضة دعوی وصلنه من الشخص الراد التفيذ عليه أو 
الفير يزعم فيا الاخير أرب له حقا على الشى, المراد اتتفيذ عليه يتعارض مح 
الحم المراد تتفيذه وجاراء فى ذلك رئيس احكة أو القاضى الجرثى عند تظلم 
طالب التفین اليه فلا على حق طالب التتفيذ فى رفع دعوى بعنة 
اشكال فى اتف ترفع أمام الفاضی ال جرنى الاملی أر قاضى الأمرر المستعجلة فى 
القتاط والفرنی مختصم فيا الشخص الراد التفبذ عل أمواله وف الحضرين 
بطلاب فیا مک بالاستمرارفى اتفیذ بالرغم من ذلك ولا يتعارض حکه فى هذه 
الحالة مع القرار الصادر من رئيس الحكة أو القاضى الجر بابقاف| 
الشكوى أو عريضة الدعوى لصدور هذا القرار اربر من هيئة غير مختصة بالفصل 
ق الخازعات القانونية بل تختص ققط بالفصل في الحلافات الى تحصل بين قلم 
ا محضرينوبين طالب التتفيذ والتىتتملقبالمسائ ل الادارية الصر فأو بالآسبابالنه 
اا لصدوره بير اتباع الطرق الى أوجببا لغافون وهی رفع دعوی أمام افحكة 
الختصة بالفصل فى اشكالات التنفيذ الحصول على حك بایقاف التفیذ 

٠‏ - والراد بالتنفيف الوفا. بالالتزامات الى لعهد بها المدين قى 
التعافد أو الى حكم بالزامه بها بدون تعبد سايق له 1١١‏ ويشمل : اور التتفيذ 
العينى وهو الذى يطلب قه تكليف المدين بعمل ما التزم به بالذات کالنی ینش 
عن الالتزام بتسلم عين ممينة أو عن اجراء عمل معین أو الامتاع عن اجره 
وذلك بشرط أن يكوت التفيذ العينى مكنا وغير ماس بحرية المدين افراد 


() کج ص ۷٢‏ نة 


3005 
اليد عليه فاذا استحال التفيذ العينى ای سبب كان كبلاك التی المتقق 
على تسليمه أو وقوع الشی. المتعيد بعدم اجرانه أو كان القيام به يمس حرية 
آلدین فلا یکون للداتن فى هذه الاحوال إلا حق المطالبة بالتعويض النفيذ 

بطريق الحجز والبيع تايل التفیذ باريق الا كراء ایدنی 


اباست الأول 


الشروط الواجب توافرها لاختصاص القضاء المستعجل 
الحم فى اشكالات التفیذ 


۷ س بشترط لاختصاص القضا. المستمجل للحكم ق الاجراءات الرقية 
التحفظة توافر شرطين: ابررل - الاستمجال ‏ ای 2 عدم المساس 
بالموضوع فبل یلم وجود هذين الشرطين أو أحدهرا لاختصاصالقضاء المستعجل 
للحم في الاشكالات آم لا . هذا ما ستتكل عند الآنة 


الفصل الاول 
الاستعجال UROENCE‏ 

- اختلف الشراح واكام نماكم فى فرنسا فى ضرورة توف 

الاستعبجال ع عبرو لاختصاص القضاء المستعجل ق‌اک فى اشكالات التفيذ - 
فال البعض بضرورة ذلك معطلا رأيه بالاسياب الأتية 00 

ارين لان قانور الرافعات قسم الاشکالات إلى عادية وتنظر آمام 

امحسكة الى أصدرت المكم أو ممكنة المدعى عليه أن كان الاشكال متملقناً بعقد 

ری ( مادة ۷۲+ مراغعات ) وأخرى تنظر على وجه السرعة ۵6 معدم 


() یوش ذة د وشوفو وکاربه ج + بذة ۰٥۷‏ میواتار سادق ج ۲ عن ۲۸ وگه ج و 
ص۴ نبدة ۹۔٠‏ » وكعليقات دالوز علاقادة جم مراضات فرضوتيذة ٩‏ وجريتويل فأول اضعلی 
اس ۵۷ دالو س ٤٤‏ ج چامی ٠وا‏ والقض القرتى فى ۴ يولي سے وهن بالود س بجع و 
س۹ 


ات ي 
وتظر آمام الممكةالكاثنفدائرتها التفيذر 
وفصل فيا القضاء المستسجل 007 

لاني : لان محرر القاتون أخطأ في عدم ذ كركلة الاستعجال فى الفقرة الثانية 
من المادة ۸٠7‏ مراضمات فرنبی عند المکلام على شروط اختصاص القعنا. 
ال عمجل پاک فى االات النتفيذ أسوة بالفقرة الاو مها )١(‏ 

تات : لان الاستعجال شرط لازم لاختصاص القضاء الستعجل فى اكم 
فى الاجراءات نی تعرض أمامه سواء كانت عن أمور تحفظية صرف أو 
عن أشكالات فى التفيذ 


هه مرأفعات ) وثالثة مستعجلة 


راما : لان مقرر القانو ب ذ كر ما بفيد ضرورة توافر الاستعجال فى كاف 
النازعات الى تطرح أمام القضا. المستعجل أيا كان توعيا () 

هماسا لآن القول باعتبار اشكالات التتفيذ كلها مستعجلة بدخل فى اختصاص 
المناء المستعجل الفصل فيا هذا القول فيه تعطيل بلا مبرر تصوص السادنین 
۷۲ و ٥ه‏ مرافعات فرنی (4) وقال آخر بتكى ذلك وبانه لا يشترط توافر 
الاستعجال لاختصاص القتناء المستعجل باکر فى اشكالات التتفيذ أءوة 
بالاجراءات التحفظية الأخرى (ه) وحجه فى ذلك ما بأتى 

آریر: أن تضم الاشكالات الى اشكالات عادية وأخرى تظر على وجه 
السرعة وثالثة مستعجلة رهو ققسيم نظرى أ كثر مئه عمل 


(۱) گی چ واس ۲ لیذة ۰۹ وما بدا 
() براار لمع الم 

() شرفر واه ج ب سایق الاشارة یه 
وما منم 


( کمیه ع ص 

() رن چ ۴ عن مم تبذة چو وما دعا ورود ج ۴ ص ۳0۲ رض للم ج ۱ص ۳۷۷ 
و برثقيس فة وجوه ومارسوفيه چ هن ۲۸ وناك چ ۲ ص بوهم سقة جهو وما بسا 
وتطبقات دالوز على المادة+-ى مراقعات نتۂ ۱:٩‏ ودالرز السل ج ٠١‏ «ستصل» ص پو نب 
ویرردر فى وم یی سے جهها دوز سے وه ج ۴ ص ۲و۱ . وقش ققرتی فى ۲۰ دسر بت 
مح سیر وابانهکت ج و س لجر 


وا 
: لن الشرع أغفل عدا ذكر كلمة الاستعجال فى الفقرة اب من 
اللادة ٠‏ مراقعات عند الكلام على شروط اختماص التضاء في الك فى 
اشکالات الدفيذ لاتبارات علية راعاها ام وضع الانون لمليه ان صعوبات 
التنفيذ جميعبا تعلق عسائل يحب الفصل فبا بسرعة لاتكون فى القضاء العادىوذلك 
عافظة على الحقرق ووضع حد والحيلولة دون المدين الماطل فى وضع 
العراقيل فى سيبل تمكين طالب التفيذ من الحصول على حقه 

إن : لآن اشكالات التتفيذ مستعجلة بطبيعتيا لتعلقبا مسائل يحب ا 
بسرعة فلا روم مع ذلك لبحث عن وجه خر للاستعجال لوجوده من 
اجرا. الاشكالات () 


وبقوة القانون ومن 
ان لات الادة ٠‏ مرافعات فرفی اوردت فقرئین متلفتين تام 
الاختلاف تكلمت في الآولى ماما على الاجراءات الوقتية التحفظية وف 
اشکالات التنفيذ 
مس لان القانون نص على ضرورة توافر الاستعجال فى الفقرة 7 
من المادة .م مراصات فرفسی دون النانية فلا موز مع اطلاق نص الفقرةالثان 
وصراحتها اضاقة قبد جديد علها 
مارم ت إن القولبأن اختصاصالقضاء المتعجل ف ا حكر فى کا اشكالات 
التفيذ يترتب عليه تعطيل لصوص امادتين ٣۷ء‏ و 4و مراضات قول غير یج 
لان اختصاصه باحك فى الاشكالات مقيد بشروط مخصوصة وهی صم الساس 
بالموضوع أو أصل المق أو التعرض لنفسير الاحکام والسندات الواجبة التنفيذ 
راک النی يصدر منه مقت محض لا تأثير له على محكة الموضوع مخلاف الال 
فى اختصاص عام الموضوع فى نظر الاشكالات التصوص عنبا فى هاتين المادتين 
فاه مطلق بأى قید وک الذى يصدر فيا قاطع فى موضوع الخصومة 
.وفاصل فى الحقوق 29 والرأى الآخير هو الراجح والمعمو به قضاء 9 
() مناج ۲ص هوم 
40 جارسریه چ ه ص ۳ 
(() متاك ج ۽ ص ب ئة دحم 


- وا 


104 - آمافی مصر فد أخق فريق من الشراح وأحكام انام بالرآى. 
القائل بضرورة ترافر الاستمجال قى الاشكالات لاختصاص التضاء المستعجل 
بنظرها خصوصاً وآن المشرع المصرى مخلاف الفرنی ذكر كلة الاستعجال فى 
المادتين ۸ج مرافعات أملى ر>م؟ عتاط عندالسکلام على اختصاص_القضاء المتعجل. 
قى نظر اشکالات النفيذ “١‏ إلا أن الرأى الراجح والمعمول به قضا. أن 
توافر الاستعجال لاختصاص القضا. المستعجل فى ا لحك فى اشكالات التفيذ 
أسوة بالاجراءات التحفظة الاخرى 7 لان الاش كالات الذ كورة ماتمجلق 
بطبيعتها ولا ضرورة مع ذلك لیف عن أى وجه آخر للاستمجال ولان ما جاب 
فى المادتين ۲۸ مراقمات أهلى و۳۹٠‏ متتلط من لفظ مستعجلة بعد كلمة منازعات. 
انما وقع من باب تحصيل ما هو حاصل أى من قبيل افو أو الحشو الذى لا فائدة. 
منه 50 ونرى الاخذ بهذا الرأى الآخير لوجاهته ومطابت لمسل. وللفرض 
من طببعة العضا. المتعجبل ملق الاشكالات بصعوبات وأمور يحب الفصل فیا 
على بحل خوفآ من اتلاعب بالاحكام والسندات وم من وضع العراقيل فی, 
يذها تضبع بذاك الثرة ای ينها أصحاما متا 480 


() فد علا رعلا امبد ناح بك فيد س ۱۳۵ فة چ وأسيوط استثاى فى 5١‏ توفي 
وجي € لشتار اس ۱۱5 وسرهاج سل ۳۲ له ۱۰۲ موعت تهب عدد وص ۱۱ ۷ 

(۲) أبر هيف بك طرق التفيذ والتسفظ ص ۱۲ تبقة بيجم سس مصر آمل امتا فى ۸ بای 
۱۱۸ سقرق ۲۱ ص يعو رتا فى و یله وھا رططا فى با آعطی م۲٩‏ عاماء عد سو عن وم 
وال التكيرى ق ۴١‏ سییر جو اماه و عدد ١‏ من په ومصر آمل ستعجل فى +۳ مارس. 
۳۶ الاماء. ۰ عدد با ونه ركم ۴و واستثاف ععلط فى ۷۲ | کتور جم الجبرعة وع ص ۲ 
وه ریم مجه مت هو ص ووا 

(۴) أبو هيف بك طرق #حنید والتحفظ الرحم الأيق واستكاف عتاط فى اه فرام ٩۳‏ هد 
الجمومة وع ص وور 

(4) صر آمل مستفجل فى .م مارس وجهو ماه مه عدد م ص تک دي ۴٤۴‏ 


جهوت 


عدم الساس بالوضوع 
»۲۷4 - بشترط لاختصاص القضاء التعجل فى الك فى اشکالاب الدنيذ 
عدم الساس بالموضوع أو أصل الق بأ حال من الاحوال ويتوافر ذلك 
خناياق: - 
0 ألا يطلب منه سوى ایقاف التنفيذ أو الاست‌رار فيه 


وت 


نوي - الا مس المع بالايقاف أو الاستمرار محرق العلرفين أو يتعرض 
"تسیر الاحكام أو السندات الواجة التتفيذ 


الفر ع الأول 


افه أو استمراره بصفة مؤقة حتى تفصل EES‏ موضوع 
2 المتازع عايبا التى بنى علیا الاشکال - اما إذا طلب منه خلاف ذلك 
والفصل فى موضوع هذه الحتوق بالذات فلا مختص با سک بذك فساس كمه 
راع ال رسي از أصل التق الممنوع عنه التعرض له أو الك فيه وعل 
ك فلا يدخل فى وظيفته الک فى الامور الآنية حتى ولو صيغت فى شكل 
E FFE‏ التفيذ 
يج ب تفسير ما ورد بالاحکام من غمرض أو لیس أو ایام () بل تختص 


زجع اسشاق علط فى ۾ و 2 ٠۹۰۲‏ الجموعة جو ص .م 


اس ويام ا 


بذاك محكمة الموضوع الى أصدرت هذه الاحكام اليم إلا إذا كانت الاحكام 
لوب تفسيرها صادرةمنه فيجوز له فى هذه الال تفسير ما أبس عل الاخصام 
من عباراتها ( 
عانيا ‏ تفسرالمقود الرعبة الاطلوب تفیذها بلتختص بذاك عکمة الوضوع 
اكاش فى إدارتها محل الدعی عليه 
هاا تصحيح ما ورد فى الاحكام المراد تفیذها مر أخطاء مادية أو 
انونية ) 
جات تعديل منطرق الاحكام أو نره الجمله ملائما للوقائع الصحيحة 
اللدعاوى الصادرة فيا الاحكام المذكورة (0) 
يسا الحم يطلان الاسكام لوجود عيب فى اجراءات المراقفة السابقة 
عليها 24 أو لصدورها من جبة قضائية غير عتتصة بالنسبة لوظفتها بالفصل فى 
المنازعات الى قضت فيها (*) أو للای سيب آخر 
ساوما س الحم بصحة العقود ا لطا تنفيذها أو بفسخيا أو إطلانما أو الحم 
فى مسائل الملكية أو الحقوق المينية المتفرعة عليها (7) 
ماما - الحكم ببراءة الذمة من الملغ المنفذ من أجله لاای سيب مرس 
أسباب الوفاء 


() براجم مانلاه عصوس فلك بد ۱۲۱ ص ٩9‏ من اکتا 

(0) مك ج سس ٠٤‏ تيذة چم وليون فى ٥۳‏ مار ست یں دالوز ياج ۽ س ۹ 
(۲) نباك ج ۷ سیو وما بدها وعصر آمل مستمجل فى ۱۷ بابر سئة ۱۹۳۵ الجر يدة القضالية 
عد ۲و سم و 

(4) فسوي أل فی ۳۱ یل تة .وب الجبرعة ج ص و وچ 

(ه) استكاف ختلط فى 11 مأرس »هه من الجبوعة يو عن ۱:۷ و ۲۳ پوه سه 14۳۳ 
زیت یه سه يمر ص ۳-۱ رقم ۴9و 

(2) ماج ۷ ص ۱06 فة بو ر ہو رقتض افرنی فى ۱۵ بر سے ٤ه‏ دالیز 
اج ١‏ ص توم د !يوني سنت دوع دالز ھ١۹‏ ج وص جم راتاق عط فى و ایو 
سن ۱ الصو م ص ررم 


5ت 

نامنا ‏ تعيين مقدار امالغ الواجب التنفيذ با أذا لم تكن معيئة فى الاحکام 
أو السندات الممفد با( 

تاعا - الحكم ببطلان العقود الرسمية أو المحم بنروپره 

عاترا ‏ الک ببطلان عاضر الصلح المصدق عليها من الحكة عند عد 
الشروط الواردة با 0) 

مای عتم - التنفيذ بمبالغ غير واردة في الاحكام المنفذ با (۳) 

وغيد ذلك من المسائل الموضوعية الاخری 

الفرع الثانى 
عدم ساس مكم نا رورا فى نیز بام ضوع 

۲ م اذا طلب فى الاشکال من القضاء المتعجل الک اج 
اتفیذ من منم وایقافی أو استمرار فیجب عليه ألا مس فى 
من ذلك بالموضوع أو أصل ال قان فمل خلاف ذلك يكون قاضيا فى أمر غير 
داخل فی ولایه ويضجى حكمه مطمونا عليه 

۳ - ويس الموضوع فيقراره اذا قضی فنا فيموضوع الحقرق التازع 
عليبا للتوصل لأصداره قراره .كا لو فصل متا فى حق اللنكية أو فى مسائل 
صحة امفرد أو بطلانها أو فسخبا أو فى حق اليس أو الامتباز لتوسل سک 
بالاستمرار فى التتفيذ أو الايقاف. فلا إذا باع شخص أرضا مرهونة رمتا 


() اسقاف آمل فی ب توفي سے ۸ ف 
یه سود اب ۵ ص ومم و بو ترق ستة بجوو زیت ديسمير ستة ۱01۲ س 
As‏ 

(۲) استتاف مال قو يوني سن ۱۹9۵ زیت سجبير س ۱۹۱۵ صن ما رقم 
(۴) صر أملى استعول فى ج٠‏ ترا ستة مجو الجريهدة اقتحاية ادج ستة ۷ رة 
مل پچ عن با 

(4) تقاف عاط ف .و ديسمير وہہ الجموعة وم بيد 


س ٤‏ - وامتكاف عتلطاق ۷۱ 


وت 
حبازيا لآخر بمقد رسی وأراد الشتری استلام الأرض وزع فى ذلك المرتين 
وواضع اليد علهاء فلا جوز لتقعضاء المستمجل مع ذلك الک بالاستمرار فى 
التتقيذ وتسلم المين ا عليه ا لحك بیقاف الفی لآن ا حم 
بالاستمرار قيه مساس بحق الرتین حيازيا فى حبس المين المرهونة واستفلافا 
واستهلاك ادبن من قاض غنبا - هذا التق الخارج عن ولاية القضاء المستعجل 
الفصل فيه ولو متا فى القرار الذى يصدر مه با 


ار التغیذ (0 مثالآخر: 


شخص باع لآخر بعقد رى عقارا مرجودا فى حبازة ثالث »ولا أراد الشتری 
یات قبا مان واضع اليد ني ذلك فلا يحون القضاء المتعجا لف 


ا 5 یی مزاد مق ف الشروع فی تنفيذ اک نازعه آخر فى 
تسم بحجه ملكيته لا رض المبيعة فلا جوز القضاء المستعجل [ذا ظبر له جدیة 
النازعة أن يضرب بها عرض الخائط ويقضى بالاستمرار فى 
يتعين عليه الحكمبالايقاف (+) مثال را ابع أراد شخ 
طمن فيه الاخبر بای أمام اة الختصة 
فلا جوز للقضاء المستعجل مع ذلك المكم باستمرار 
بالايقاف وترك الموضوع المحكة الختصة لان القضاء بالاستعرار فى التفيذ معناه 

ضما بصحة المقد المطمون فيه (4) مال 
نة باراد العثى وما أراد تتفيذ حکم مرمى المزاد حصل تزاح جدى بينه وبين 
تراضع اليد خصوص مركز قلمة الأأرض المراد تسليمها طيقا كم مرسی لاد 


آخر؛ اشترى شخص أرضاً من 


)امتاق عتلط فى ب توفي ۱۰۴۳ او بجع ص بو 
(۲) استقاف علط ن مم توقير ۱0-۰ المسرعة ۴و ص .بر 


(0) استكاف علط ف ) دیسم ۹۹ر ۴ دیسی بجو زیت أكتوي باوص چاو 20 
و 


() اتاق عتاط ق وہ دیس دوه الجمرعة ۱۱ ص بو 


لس ياه م 


وبخصوص مساحتها على الطبيعة فلا يحون للقتناء المستعجل مع ذلك اکم, 
بالاستمرار فى التنفيذ بالرغم من ذلك كا لايق له تعيين خير 1 

عل الطبيعة انعا السكم بذلك بأجراقاطع فى الخصومة بتعارض مع 
فى السك ویتافیمع الاستعجال المنوط بالاجراءات ای لطرح أمامه بل یمین 
عله فى هذه الالة سکم بابقاف التتفيد والرامى عليه المزاد وشأنه فى المطالية 
عتوقه مام عك الو ضوع ٠۱‏ ال آخر شخص يداين آخر فى مبلغ بمرجب 
ع ولعدم المدادأوقع الحجرنتةردباً على منقولاته وتحدد يوم لبيعباوقى أثناءذلك. 
وتیل اجراء اليع دفع المدين للدائن ميلقا من الدین وأتفق ممه على تقسيطاابا 
أقساط شهربة يستحق أول قط متها بعد تاريخ لیم وتعيد الدائن فى مقابل 
بايغافاجراءات البيع إلا أنه بالرغم منذلك سار فى اجراءات البيع فى اليوم المحدد. 
من قبل بحجةأن الدين سبرب منقولاته الآخرى غيرامجوز عليبا قانع المدين فی, 
اقتا الستمجل فى هذه الحا مد ول طالب 
ابيع وا باستمرار التتفيذ بل بتمين عليه الم بالابقاف لان الحم بالاستمرار 
فى التتفيد معناه الفصل نا بفسخ الاتفاق انحرو بين الطرفين تخصوص تقسيط 
الدين أو بعدم أحقية المدين فى ذلك 77 مثال آخر شخص هی مدين لآخر وعلی 
يبلغ بموجب ع بى على سند غير قابل التحویل ولمدم الوفاء تنازل الدائن عن 
الحم لأر وهذا أعلن اللدين بالتتازل ونبه عليه بالدفع ولا لم يدفع المدين شرع 
فى الجر تنفيذيا على متفرلانه فافع المدين فى ذاك عحجة عدم محة ازل الحاصل. 
بالف لمدم موافقته عله‌فلا يجوز لافضاء الستمجل فىهذه الال الحم بالاسترار 
فى التفبذ اعتاداً عل رأى بعض الشراح رأحکام الما يعدم ضرورة «رافقة 
انحسكومعليه على حوالة الاحكام أسوة بالسندات لايموز الک بأيقافالتتفيذ 
فقط آآخذا بالرأى الم کسی لمساس کل ذلك باو ضوع تعلقه بالفصل فى سمة الحوالةمن 
عدمه بل يتعين عليه فى هده المالة الک بأيقاف التتفيذ مع تكليف المدين المستكل 


زہ) ساف ملظ وي ترف موود مایت تابر ۹ا ص مودق ۱۸21۲ دیس ٩ ٩۳۷‏ 
الجازيك ا كتري ۹۴١‏ س مودق 
(6) صر أهل مستعجل فى ۲۶ قير أير ٠۹۴۵‏ فى تتمنية رتم برع س و۳٩1‏ ول ینش بعد 


ی 
بأيداع المباخ المراد التتفيذ من أجله في خزانةاحسکة على ذمة الطرفين حتى تفصل. 
حكمة الموضوع في دعرىبطلانالحوالةمع تحديد ميعاد له لابداع الملخ فيه بحيث. 
إذالم يودع أو برقع الدعوى بيعلا الحوالة يستمر امحال اليه فى التفيذ عل أن 
ودع البلغ الاج من الببع فى خزانة احسکمة بالشروط عينها ويكاف حال اه 
برفع دعوی مة الحرالة ‏ منال تامن - شخص بلك منزلا جاور آخر تفصلب: 
ییا على تا بارتفاع مین فى مکان مین الا آن 
أحدهما أخل بهذا الاتفاق وزاد فى ارتفاع الحائط ون جاره دعوی اثبات حالة 
وأخرى بالاز 4 تضی فيا | الازالة ولا ذمب اضر اتف کر 
الازالة الفى اكوم اماه أن الحا المنتازع علا ازبلت رآن اكوم عليه 
شید حائطا أخرى فى ملک بنضى ارتفاع الحائط التى حکر بازالتها برض منع, 
الور عنه فطلب من امحعنر إزلتها فاع عن ذلك روجا عن اک المطلوب 
تغيذه فاستشكل فى التفيذ طالب امت رارفلا موز القضاء المستعجل فى هذه ال 
الحكر بالامتمرار في التفيذ والحكم بازالة الحائط التشأة حديثا غير الداخلة فى 


السکم حتی ولو كان فى بقائها ضرر بطالب التفیذ بل يتعين عليه اسک باقاف. 
التفیذ إذ لیس للقضاء الستمجل عند النظر فى اشکالات التتفيذ أن بفسر الاحکام. 


الطلرب تنفيذها على غير ما قضت به ظاهرا جلیا من عباراتها أو یمدل فيا أو 
بضيف إلى منطوقا أشرا. أو عبارات لم ترد فيا لمسا سكل ذلك بالموضوع أو 
أصل الحق بللاعتباره فصلا فالموضوعالامرالممنوع عنه النظر فيه 
باستمرار التنفيذ فصل فى كل ذلك (۱) متال آخر شخص مدين لقم الكتاب ن 
رسوم قضائية بموجب 8 اعذت اليه و يمار فها وعند التذية بالحجن على 
نو لاتهوفاء فارقع اشكالا ف التتفيذ بنادعل حصولخطأ ف تقدير الرسومالصادر ما 
القائمة ررفع فى الان نفسه اعرى ببطلان اجراءات اللنفيذ أمام محسكمة الوضوع 
فلا يجوز للقضاء الستعبل فى هذه الال السک يايقاى التنفيذ اعتنادا على حصول 
خطاً فى القامة شاس اشکر يذلك بالامر الصادر على قائمة الرسوم بلالفاه 


(۱) صر أهل مسجل ق يم قبراير ١ج٠‏ الجريدة تايه عدد «#السنة + ص » ومرنياك جم 
الممستعجل ص ول وما يدها تيذة ۲۹۷ و نام 


لاو 


"أو التعديل يعد أن اضعی الامر الصادر بها با غوات مواعيد الطمن فيه بل 
يتعين عليه فى هذه الحالة الک باستمرار التتفيذ - مثال عأشر - شخص حك له 
باستلام متقولات معيئة موجودة في منزل المدين ولتقصير الآخير فى دفع الايحار 
أوقع المزجرحجر! #نظياء لم نقولاته من ینب المنقولات انسکوم بتليمها للاخر 
ودفع المؤجر دعوى بالایعار التأخر رصحة الجر وعند التافية باستلام المنقولات 
مانع المؤجر فى لك حصول الحجز علیا فلا يحرز القضاء الستعجل في ذلك الحكم 
باتمرار التتفيذ بل مین عليه الک یاف التتفيذ لآن فى الحم بالامتمرار 
ماما بحق المؤجر فى الحصول على حقه فى الاجار من تمن المنقولات الموجردة 
فى الععن المؤجرة بالامتباز حمن عداء حتى ولو كانت هذه المقولات ملوك الاير 
که فى هذه لاف السك بالاستمرار فى التفيذفقطإذا أودع اكوم اي 
الایجار لخر الحجوز من أجله فى خزائة احسکمة على ذمة المؤجر حتى يفصل 
ی دعوى المطالبة بالايجار ۔ مثال آخر ‏ شخص فضى له على أحد الشركاء فی متزل 
بسد الشبابيك الموجودة فيه الط على مز لهو عند تنفيذ سک تدرض باق الشركاء 
لین لم مختصموا فى الدعوى وطلوا ايقاف الفیذ لسدم اختصاممم فى الدعوى 
ءالمعلل حكمبا فى هذه اما لا يحوز القضاء المستعجل الک باستمرار 
النفيذ عل الشركا الذين م يمختصموا فى الدعوى ب ينين عليه ا مم بايقاف التفين 
لان فى الحم بالاستمرار فى التتفيذ ماسا محق الشركاء المذكورين 

أربو س لان الاحکام كالمقود لا تنفع ولا تضر إلا طرفي اليم إلا فى حالة 
التضامن انفاقا أو قانوناً بشروط مخصوصة 

انا س لان اک انى يدر د الشريك على الشررع لا يضر عمق 
الشريك الأخر الذى لم ختصم فى الدعوی 

تا س لان عدم تر الق امحسكوم به بعدم تقرير حق ارتفاق لا يؤثر 
على القاعدة التقدمة 

راما س لانه لا يدخل فى وظيفة اتضاء المتعجل الک بتفیذ الانحکام 
على غير طرفييا إذا اتضح له جدية دفاع هذا الب کنا سيآق الكلام عليه بعد 40 


() مسر أل مستسيل ق + یی چو رده نهد وم تس و 


د لو 


- مثال آخر ‏ شخص مستأجر مزلا وثتأخیره ف دقع الابار أوقع 
الوجر حجراً تحفظي على امنقولات الموجردة فى مین جر تم حصل على حك 
بالاجار المتأخر وما يستجد من الابجار رالصاریف وليت الحجر وعند التفیذ 
مانع المستأجر مج ترك العين المؤجرة بغير رضاء المؤجر بسبب قطع المؤجر 
ى بالتعويض عليه لهذا السبب فلا جوز القضاء المتعجل 
ن عليه سکم بالات رار ف النفيق 
ل فى اک بل اف ماما محقوق المؤجر الرتبة على التعاقد إذ من المبادى, 
المقررة أن الاتفاق شريعة العاقدين لا يحوز لا حدها التقايل عنه إلا برضاء 
آخر أو عكر من قدا كد اوضع الخ أو البطلان أو إذا انعدم 
عل الاتفاق أو هلك أو خرب بوة قاهرة أو عخطأ المزجرإن كانت الملاقة زجارة 
وأضحى عخشى عنى حياة المستأجر وأفرادعانقهالقاءطين معه فيه بسبب هلالك العين 
أو تخرییا وم تتوافرإحدى هذه الحالات في دعوى الستشکل (۱) وغير ذلك من 
الامثلة التى لا تدخل نحت حصر 

۷۶ - وعلى ذلك يتعين على القعناء التعجل عند الحكم فى إشكالات 
التنفيذ أن يبحث فما إذا كان القرار بالاستمرار فى | 
بحقوق الشخص المراد التفيذ عليه أو يستوجب الفصل فى منازعات مرضوعية 
تعلق عق طالب التفيذ أو بصحة السند الذى يفف به أو بخصوص (١‏ 
المراد التتفيذ علیبا أم لا فاذا ألفى شيا من ذلك قضى بأيقاى التتفيد 
- اا إذا الضع له عكس هذا وأن الاشکال غير جدی 
بالاستمرار فى التتفيذ ومکذا یکرن الحان عند الفصل فى طلب منع ال 
إيقافه (4۳. 

ولن يتضرر من الأ خصام من القرار الصادر فى الاشكال بالاستمرار أو الع 
أو الايقاف ان يطرح النزاع أمام محسككة الموضوع الختمة لتفصل فى موضوع 
الحقوق المتتازع علا الى لم يتمكن القضاء الستمجل من التعرض لا أر الفصل 
فبا نا بسبب ولايته الحدودة 
(۱) اماف عط فى مم مأير جيهي ابیت عد موص وہ را 
)مسر أهلى ستسيل فى ا يتاي جرع الاماء بكو الدع ع ماع رقم يده 


— لهس 


6 - ولا يقصد من عدم الساس بالموضوع عدم اختصاص القضاء 
المستعجل ف الح فى الاشكالات اذا بيت عل !ساب موضوعية صرف كالتخالس 
أو سقوط الق المطالب به لسبب مرس اباب القانونية ا لمو جة لا-قوط مثل 
المقاصة أو مضى المدة أو عدم أحقية الدائن في التفيذ لتقديم المدين التأمين المافق 
عليه فى العقد أو غير ذلك من الاسباب الى تعلق بالموضوع لان قاضى الآمور 
المستعجلة يختص بالك في الاشكالات الحملقة بالتنقيذ مهما كانت الاسباب الى 
بنیت علها سواء تعلقت بالموضوع ۵ع۲۵ ا أو الشكل ۲٢ع‏ ها بالشروط 
السايق ال کلام عليها کا سيذ کر باتفصیل بد( 

۱۱ - وایس معنی عدم الماس بالموضوع سلطة القضاء المستعجل فر 
مسئادات الطرفين وتحقى دفاعهما وحقوقبما وتقدير كل ذلك المعرفة من منم 


مما کا سيق القول عدم الا 


على الح قى بالفصل فها نا بالقرار المؤقت 
بالابقاف أر الاستمرار 45 ولا ماسا بالموضوع بحث القاضى المستعجل 
فى النازعات القانونة الى تثار أمامه من الطرفين للوصول إلى النتأئج الصحيحة فى 
قراره ومنح حمايته المؤقنة ارس يستحقها منهما وتقرر كل ذلك فى أسباب حکه 
ایکون بنجاة عن الوفو ع فى الأ وليكون قراره موس على أسانيد قومة وافيا 
بالغرض الذى قصده المشر ع من ضرورة نسبيب ال حکام ليطمكن کل متقاض عل 
حفوقه ولتتعرف الحنكمة الاسئنافة سبب وجبة نظره والواعث ألتى امتوجبت 
المكم في الدعوى بالطريقة الى قعنى سبا فا 250 


(۱) مناك ج «ص هوم نة 01 

(») مصر آمل متيل فى -س ماری مود الجريدة نات هدد م سنة بم ص ۲۷ رامتقاف 
عطق وو ترف وعم اللازيت یی ۹۹ ص جردم جه وپ نرق ۱۹۳ الجازیت دیس 
كعد س ہہ رت جه ومراك ج بو وبع تبن جه وتا ج ۲ بذ وم وبارهس ف ۱۱ فداه 
مه دوز ہچ ج وس ۱۴ مرن فى ۲۰ یر وجول مالرز بوچ + سس إلا 

(ج) اتاق عط فى جم باير وہ۹ الجموعة :۱ ص وب ومصر آم مستعجل فى ۱۳ رز 
چو امه الدع اله جو ص چ رتم عفد 


مت 
الفر ع التالی 
عرم امتصاص القار المستعيل فى افكم بالتصرع بالتافيق 
اذا مس ذلك الموضوع متیر اتش انومصام عل ورین فى ذلك 

۲ س لاعتص التضاء المستعجل فى الك فى اجرا. متعلق بالنفيذاذا كان 
فيه مساس بالوضوع حتى ولو اتفق الاخخمام على ولايته فى الحكم فى الدعری 
الانشرط عدم ساس فاضى الا مور الم.تعجلةبالمرضو ععندالحكم فىقراره المؤقت 
فى الا جرادات التحفظية أو فى منح التفيذ أو استمراره من النظام العام لا بكي 
اطرفی الخصومة ان يتفقا على خلافه كا مین على القاضى المستعجل المىك بعدم 
اتعصامه من اذا ما ظبر له ان الساس بالموضوع شرط لازم القصل 
فى الدعوی © 


۱۱۱۸-وعلی ذاك فاذا اتفق الطرفان علاختصاص تاضى الا مورالستمجلة فى 
الحكبالتصري بتنفيذحكم استتانی قضى بازام المستشكل منده باخ مدين يشر طدفع 
كفالة معي - وذلك بالنسبة بلغ جديد لم بقض به في ا سکم أدخلاء على الل 
اسکوم به مع التازل عن شرط الكفالة فأن ذلك لا نع القاضی المد کور من 
الحتكر بمدم اختصاصه بذك إذا احتوى الاتفاق على التزامات وحقرق جديدة لم 
تكن مطروحة أمام امسكة الاستتافة وكان التتفيذ قاصراً عل البالغ الخاصة ببذه 
الالتزامات الجديدة 29 


(۱) مسر أهلى متعجل فى ٠+‏ قرایی مجه الجريدة اقا مدد ۲ منة با ص ول ومرتاك 
ج > ص ہو وما یم وتف علط فوم توفي ۱۹۳۲ زیت يوليه ۱۹۴۵ ص ۳۳ دا 

(6) صر آهل تعمل فى و1 تيراي مور اغريدة التضائية عند ۲ تة با ص ۷٠‏ والعرید 
تحصل فى أن شخصا باع لخر أطيانا موضسة بالمريحة تمن اجال تعبد المعترى يدقعه بالكبفية 
ال به افيح ثم باع العارى مرن ایام مش الاطان امي لآخرين وسدد جنا من من 
رالأخيره فى سداد الباق رفم عله انع دعری أمام عكة مسر له ببسم اند وبا من ال 
قشت امحكة المذكررة بتار بيج نویر جو يسم اند ورام المشترى بلغ جما جنا ر ۳۰ 
میا والقوائد براقع مق الا سنوی من تاريخ المعالية الرعية . استاف اطرفن هذا الک فداه 
عکية اتف الى ارام ا تیبان يدقع باع بلغ ٠٥‏ جتيدره ج٠‏ ما من ذلك مغ ۱۳۹۵ جتيها 


کا 

فورو : ماس ألا بالتفیة عقوق لا ختص بالفصل قبا . 

نان : لن التصريخ ذ سنا فى الواقع حكم جديد من قاضى الامور 
المستعجلة عل المدينالمطلوبالتنفيذ عليه با ميلع الجديد الوارد فى عقد الاتفاق والنی 
در به سکم الحسكمة الاستثافية رالفصل الق الخاصبه لا عت إلى الامو 
الداخلة في اخصاص قاضى الامور المستعجلة بصلة ما إذ لا يمكن اعتباره آمراً 
مستعجلا وقتياً ما فذاك من الح فى الموضوع أو اشكالا فالتنفيذ لان 
يعصل عد ولا بتكن حصرة إلا حم جديد من اک ولا ترش هذه اغا 
بأن الانفاق مقصود منه اتصریع بالتغيق فقط دون التمرض للننازعات الموضرعية 


(۰ ) وهلا بصفصد يا المدترن اميية اعازم ابا سک ا رقدره ۰ جيه يمفسدينا 
أساياوفرائد بکرم به جيعه براقع »ال فلس من ۱۳ مارس ۱9۳0 وعلفت حق لبائع ف 
ند الحم ججيعه على لحرن لبن الميعة من كاف المقوق اما للاشثة بفمل البائع درل من للق 


۰ بد انم من ید ألا 
ند الق الزام الراره به من اله الخد مم ۶ أمام المكية الک دده بر 
لحضرر أدقع كامل المبلغ وفك رهنية اياك لمقاری ما جمل الاخير بتغق ممه ئة آخل بوجي 

ني چچچ عل زيادةالملخ لكوم به ألى ۱۰۰۰ جیوه ملا حصن بانع مل مبلخ 
۰ ری الاأمل رابا وقدره ووه جنيراى +ع يملا علاف‌فراند افق عن 


الذكرر يسلى انم المت آما ف ری رعل اتام أو فى اتفیذ على ااهاری 
وحده ابا سین یر واره ال مرجب السك المد كور متا العئرى عن 
الشرط المملق عليه النفية خحصاصقانی الامو ا تابا نکر بيذ اسك فور بالنسبة ليلغ 
الجد بالق م يسه اطع ارام کمن نع رین لار ل فر اند 
ار ملب لاجني ورفع ال وغه ها نام اکن لط رغد متا عل الثم 

يق اق ورقع دعو أنام ی الا سر التب عم مر الم 


جات نز 
وطلب الک فيا يصقة مستميلة فد فک الاستقائق فيا يحتص عيلغ ۲٠۵۵‏ جتيا و ١۴ء‏ مب صرف 
الاطان ی من الرمون 


النظر عن الشرط الواره فى الم اخاص بتعليق حصول النفيق عل 
ودقع اغاضر عن الشتری بسم أختصاص خی الامور المستميلة بنظر الدعوى شای الفسل قيا 
اوعدو ج أو أصل الق تاب فى عند لتاق والتازع عليه لوجود فوائد ور بهو لان سدد مال 
كيرة ور به و ری براسطة ری منه من مل اللخ لباق والفكة أخذى باقع وفضنه 
يعدم أختصامى ,تسیل تسیاب افو سل 


- 1 
الى يحتوى علیا الاتفاق وبأن للخصم الآخر الطلوب التفیذ ضده بعد ذلك أن 
يستشكل فی التفیذ کا يشا عند اجراته عله" 
لا بكون إلا عن الاحکام والمندات الواجية التفیذ 
لان الاحكام الموضوعية تصدرمن جبأت قضائية معيئقبمد محف أوجه 
انتراح وأدلة كل طرف وحقوقه وسبل دفاعه 

ون : لان الاخف بهذا القول فيه تحايل على تخو بل قاض الامور الستمجلة 
الفصل فى موضوع الحقوق . 

ریا : لاذ التصرييح بالتتفيذ يتعارض مع قبول الاشكال بعد ذلك وال 
یذ لنازعات الموضوعية الى يتقدم با ام المراد یذ عليه . 


الفرع الرابع 


سنمي تفس انرمهام والسار ات 


ارو : لآن ات 


عرص لماص ١‏ 


أر ابوتفاقات المرار تنفيرها نر الم فى اموت التفيز 
۹ - لا ۶ اضى الآمور المستعجطة عند المكم فى الاجراء الوقب 
الخاص نم أو ايقافه أو استمراره بتفسير ما خض من عبارات العقود 


رالافافات الرا 
ذلك بالرضوع 
دون اجراء أى آغيير أو تعدیل 
أو حوض فى عض عياراتها أو 
والحت عن مقاصد الطرقين أوغرض الحكمة 
حتی عصل التفسير امعالوب من الب التضائية 


تفیذها ما يؤثر على حقرق أحد الطرفين فپا لساس حكمه فى 
أصل الحق بل ينعين عليه ققط تفیذ الاتفاقات والعقود کا هى 
فہا _ فاذا تعذر عليه هذا لوجود لبس أو یمام 


0 
e 


ج جص بهم نة جو وشامیری ف جز یرنه ووا درد وه ج وس وو 


يجيه دالو ۹چ > عن 


یس ق 1۱ ديم جوا دالوز دنعو 
و لجو حاص ليم ویو يي هجو 


چا يوب راتقاف حاط فى ۾ برنیه 
الجبرعة رومن بيو 


— روا 


حصول غموض وابام والاتفاقات الراردتقی عضر الصاح المصدق عليه 


مخصوص مقدار البالغ الطلوب التفيذ با ضد شخص بعد صدور حك بایقاف 


منه حتی تاريخ صدورها وبأنه بالات أو أحكام أو أى شیم 
تتکون لاغية ولا یمد با ثغاية تارعخيا يستفيد منها المدين الآخر فى التساك 
ذمته من الدين انحكوم به عليه با اتضامن ولا تحر ز لاض الامررالمستعيملة تفسير 
عبارة التخالص الواردة فيا عل غيرما طبر جلياً منعباراتم!؟ لابحوز له تخصیصبا 
على ديون أخرى غير اللخ المنفذ به ساس ذلك بالموضوع أو أصل الحق )١(‏ 
۰ - ولا يدل في ولاية القضاء المستسجل تير ما فض من ماطوق 
الاحكامالمطلوب تنفيذها بل بتعين عليه اما احالة الاخصام محكمة الموضوع امختصة 
م باتفیر لت بإبقاف التفیذ حتى عصل الانسير المطلرب منها (۳) وكذاك 
لا ختص بنييان ما اس من عبارات وشروط املح الاصل بين الدائنين والناججر 
المفلى (4) رمن باب أولى لا يدخل فى وظيفته البحث فى عة الا حکام المنفد با 
وتکیل ما نقس منها أو تصحيح الأخطا. المادبة أو الفانوية الحاصلة فیبا أو 
اجراء أى ثىء من شأنه تعديليا أو تقبيرها ) وعل ذلك فلا ختص بايقاف تنفيذ 


لج مسي آهل مستتجل فى ۲۱ أغبطي مجم اشنا 

(۲) صر اه مستعجل فى + اکتوی وج فى الفعنية رز 

(۳) مرا 
واستثاف ختلط .۱ دیسمی 99۰۸ المجموعة اص یو چم فرایر ۱۹۴۰ الجازيت | کتوبر ۱۹۳۱ 
عن ٤۲١‏ رقم جوع وك فك دی لماج ۹ص ج14 

() دالوز العمل ج .و و مستسيل» تبقة ٠۴١‏ وياريي فى اول أغطين ۱۳۲ و وم أطي 
۳۳ الار باه 

(ه) تن ج م دة وه وجارسونه ج ۾ تفة »...م ومرنياك ج نذه بيهم لیف ۱۷ مایو 
AL AA‏ وس بم Û Gaal‏ 1 له ovr‏ 


مدد ج سن دع دقر ۱۳۸ 
۱٩۳۰ ۷‏ سول ولم بش امد 
ج ۲ص بو نة ج وتان ج م نة ۱۸۱ رجایسرته جم بلتم 


رد جياج د عب جه والجزائر 


وم 
حم مشمول بالثقاذ بغر كفالة أو بالاستمرار في تفیذ حکم لم یشتمل على دين 
حقق الوجود أو على دين معين المقدار مع تعیین الدين الواجب التفیذ به بمعرفته 
تتكلة الح المرادتنفيذه كالأحكام التىتصدر بالرام شقص بتقدع حساب أويمسئواية 
فى التعويض وتعيين خر لفحص الحساب أو تقدير التعویض(۱) 

وإذا كان الغموض حاصلا فى أسباب الأحكام المطلوب تنفیذها ولا يؤثر 
على تتفیذها فلا يعتير ماسا بالموضوع تعر ضالقضاء الستعجل لتفسيره فی‌قراره (۲) . 

۷۰۱ - وختص القضاء الستعجل بتفسیر الاحكام الى تصدر منه إذاحصل 
بها لبس أو امام أو غموض 


الفرع الخامس 
عرص امام الانقيل أو مزه مد 
۲۲۷ - لا خلو الحال عند نظر الاشكال من أحد آمور أربعة 
رو س عدم الشروع فى التتفيذ 
عون الشروع فى التتفيذ وعدم اام جزء مله 
من اتمام جزء من أعمال التنفيذ 


راا س امام التفذ وستک على كل حالة 4ن هذهاطا ات على حدة ومدی 
اختصاص القضاء المستعجل فى الحكم فيها 


: فى أول مارس>.4؛ دالوز ۱۹۰۸ ج »ص۴٠‏ وقضى بعدم اختصاص قاضى الامو رالمتعجلة فى البحثك 
فى صحة الحكم المفذ به أثنا الفصل فى اشكال التنفيذ إذا كان الحكم الذ كور حاترا لقوة الثى, المقضى 
به لمساس ذلك بالوضو ع 

(و) دالوز العمل ج١٠‏ و ستعجل » بذة ۱۲۷ وباریس فی 1 دیسم ۱۵۲۷و ۱۱ توقير ۱۷۳۱ 
و ۲۷مایو ۱۸۳۷ السار أليها فيه 

(۲) استتاف أهل فى »۲ نوفير ۱8۳۱ بموعة رسية ۳۳ ص .۷ رقم ۴۷ 


ون 
المبحث الاول 


غرم الررع فى التلفیز 
۳۳ - اختاف الشراح و أحکام احا كر فى اختصاص القضاء الستعجل فى 
نظر الاشکالات قبل الشروع فى التنفيذ فقال البعض بعدم اختصاصه فى الحكم 
عنم التتفيذللانه انما ختص بنظر المنازعات الحاصلة أثناء اجراء التافرذ لاقله اللبمإلا 
إذاكان الاشكالمر فوعا من خص غير الکو معاي بصفته منافیا سکم من بتعدی 
اليه فبجوز له نظره في هذه الهالة قبل الشروع في التنفيذ وقضى طبقا لذلك بعدم 
قبول الاشكال المرفوع عقب اعلان الحم الراد تتفيذه باعتبار أن الاعلات 
لا يعدير عملا من أخمال التتفيذ ٩‏ وقال آخر بعكس ذلك وباختصاص القضاء 
الستعجل فى الک فى الاشكالات التى نرفع اليه قبل الشروع فى التنفيذ بطلب 
منعه سواء حصلت من العير أو من ااشخص المنكوم عليه لعدم وجود أى مانع 
قانوتى حول دون ذلك ۲۳ ونری الاخذ هذا الرأى الا سیاب الانية : 
ورو موم صوص الواد ۲۸ و ۳۸٩‏ مرافعات أهلى و ۳6و ۱۳٩‏ تلط 
و٩٠۸‏ فرنسی الى لم تنص على مدة أو وقت معين لاجراء الاشکال فيه بل ممت 
بقوها الاشكالات المتعلقة بتنفيذ الاحكام والسندات الواجبة التنفيذ لا الحاصلة 
أثناء التفیذ کا يذهب إلى ذلك أصحاب الرأى الاو 
تانا س يكن أن يكون لدى المستشكل ما يعتقد يه حق بسلوك طالب التفیذ 


(۱) أبو هيف بك طرق التنفيذ والتحفظ ص ۲۷ نبذة ۲۰۷ودسوق جز فى أول دیسم ۱۹۳۱ 
جريدة قضائية عدد ۱.4 ص ۲4 

(۲) برتان ج + ص ۰۸ نبذة ۱۱ واستتاف أهلى فى ۳ يونيه ۱۹۱6 شرائع عدد ۹۲ع ص ۳۱۱ 
ومصر أمل فى ۲۸ ازيل ۰ ۱۹۳ عاماه ٠١‏ عدد ع ص ١۹ب‏ ومصر أهل مستعجل نی ۲٩‏ تار ۱٩۳۵‏ 
الجريدة القضائية عدد هوب ص + و استتتاف مختلط فى ۱۱ مارس ۱۸۱۷ المجموعة ٩‏ ص ۱٩۷‏ و ۱۷ نوس 
۰ الجاذيت ۱۰ ديسمير ۱۹۱۲ ص ۲۱ رقم ۱۸و ۲۲ ينابر ۱۹۱۴ الجازيت مارس ۱۹۱۳ ص ۸ 
رقم ۱:۲و ۲۲ مایو ۱۹۱۲ الجازيت آغطی۱۱۱۲ ص ؟ وقضت بأنه يحون للدین الاعراض على 
التنفيذ بمجرد حصول الننيه عليه بالدقع حتى ولو لم يبدأ فى التنفيذ ویقبل الاشكال المحاصل منه 
فى هذه الحالة 


- 6۸ — 

لطريق بری منه التنفيذ على آمواله أو انتراعها من تحت يده ليتقدم للقضاء المستعجل 
و يطلب منه حجايته المؤقنة ومنع أحراء التنفيذ عنه 

"رم - لان القول بوجوب اتنظار حصول البدمف التفیذ ثم المانعة فيالتتفيذ 
أثناء ذلك فيه ضر رحقوق ا محسكوم عليه بتحمیله اعباء وتکالیفلا طائل بعدها بغير 
مبرر أو سیب قانونى يدعو لذلك من الزامه مراقة اجراءات طالب التنفيذ وعدم 
مبارحته أمواله لمدة قد تعطول أو تقصر بحسب رغة طالب التنفيذ حتى يكون دايا 
على استعداد الممائعة فى التافيذ أثناء حصوله وهو ما يربأ عنه الشرع الذى آسس 
القواعد على العدالة المطلقة وعلى الحافظة على حقوق الميع 

رادها س لآن القول بتخصيص الاشكالات عل الصعو بات الخاصلة أثناء التفیذ 
فيه تخصيص بلا مقصص لم تصرح بدعبارة مواد القانون 

امسا لان القانون الاه لم ينص على طريقة الطعن فى الأاحكام من تتعدى 
اليه وعلى ذلك فلا معنى من التصريح للغير برفع الاشكال قبل حصول التتفیذ على 
آمواله ومنع ذلك عن المحسكوم عليه مع أن مركز هما لقانونی واحد فى الاشكال 
والعلة الى برتکن الا أصحاب الفريق القائل بعدم الاختصاص موجودة فهما معا 

4 - و محصل الا شکال فى مثل هاءه الحالة بعريضة دعوی مختصم فبا قلم 
الحضرين وطالب التنفيذ لان التفی_ذ لم يدأ بعد حتى كان يمكن اجراؤه 
أمام الحضر . 


الیحت الشانی 


الشروع فى التنفیز وعدم امام م مس اما 
۰۵ - عص ل أن يذهب الحضرالتقيد بالحجز أو باستلام المنقولات أوالعقار 
المطلوب التنفيذ عليه فيتقدم احسکوم عليه أو من مثله أو شخص آجنی عنه وعانع 
فى التتفيذ لأأىسبب كان براه الحضر شاملا لنازعات قانونية لا طاقة له مها كسقوط 
الحم الغيانى المطلوب التنفيذ به أو حصول التخالص عن الدين لسبب من أسباب 


کو دا 
الوفا. أو ملكية الأجنى للمتقولات أو العقار المطلوب تسليمه أو المنقولات 
الطاب الحجز علیا أو غير ذلك من السباب ويطلب من الحضر رفع الام 
ی القضاء المستعجل فقيل الحضر الاشكال ويمتنع عن‌التفیذ ( ويلاحظ آن‌القانون 
الاه يلرم اضر بقبول الاشكال والامتناع عن التدفيذ إذا كان التنفيذ 
حاصلا بالحجز بمجردٍ حصول الممانعة ‏ أما القانون الختلط فيصرح له بالاستمرار 
فى الحجز بالرغم من قبول الاشكال ‏ مادتا ؟ه؛ أهلى و +( عتلط ‏ ) 
ر يعرض الاشكال على القاضی المستعجل ولو بميعاد ساعة فى منزله فى هذه الحالة 
يمختص القاضى المذكور بالحكم فى الاشكال والقضاء بايقاف التنفيذ أو باستمراره 
طبقاً لما يظبر له من وقائع الدعوى ومستندات الطرفين وأقوالها أمامه ويلاحظ 
أنللمحضر عند قبول الاشكال فىمثل هذه الحالة ورفعه للقضاء المستمجل أن يعمل 
الاجراءات التحفظة اللازمة لصياتة الآشياء أو النقولات المطلوب التنفيذ عليبا 
وعدم تمكين أحد من العبث بها حتى يقضى فى موضوع الاشكال كغلق امحل 
المطلوب التنفيذ على محتوياته والختم على أبو ابه باشع الاحر أو جرد البضائع 
الموجودة به وعمل محضر بها وتسليمبا لشخص أمين يحافظ عليها - ولا لعتير هذه 
الاجراءات من أعمال التنفيذ بل من أعمال الصيانة التى خؤها القانون لللحضرحتى 
لاتيدد الآشياء المطلوب التفیذ علیپا أو تخ کلبا أو بعضبا فى الزمن الذى يقتضيه 
الفصل في الاشكال ويترتب على ذلك أن للقاضى الىق في الس بمحوها وازالتها 
واعادة الحالة لاصلبا عند الحكم بقبول الاشكال وايقاف التفيذ منغير أن يكون 
متعرضاً فى حکه للموضوع أو أصل الحق 
المحث الثالث 
امام مه مى اعمال التنفيل 

۱۲۹ - إذا أتم احضر جزءا من أعمال التافيذ كالحجز مثلا فیختص القضاء 
الستعجل فى الحكم بایقاف مايق من اجراءاتالتنفيذ کایقاف بیع الأشیاء الحجوز 
علا إذا تين له جدية الاشکال وان الابقاف خير وسيلة للحافظة على حقوق 
جوز عليه حتی تقضی محکمة الوضوع فى الحقوق اللتازع علها وحسن فى 


— ی — 


هذه الحالة ان حدد حک الایقاف زما لرفع الدعوی الوضوعية أثاءه بمعرفة 
المستشكل حيث إذا مضى الیعاد ولم ترفع الدعوى فللحاجز الق فى الاستمرار 
فى التنفيذ 

۷ - وطلب الایقاف يكون باشكال يتقدم به احجوز عليه إما آمام 
امحضر المكلف الییع أو بعريضة دعوى برفعبا قبل حصول البيع ختصم فيا 
قلم احضرین وطالب التنفيذ ان خشی رفض احضر قبول الاشکال منه‌وقت البيع 
ای سیب من الاسباب 

۷۸ ولا بختص القضاء المستمجل فى هذه الحالة فى الحكم بالغاء الحجر 
النى م طبقا للاوضاع القانونية الشكلية بسند واجب التفیذ اذا بنى طلب الالغاء 
على أسباب موضوعية (۱) كالادعاء بالوفاء الجزئی أوالكلى أو ببراءةالذمة أو ملكة 
رافع الدعوى للاشياء الحجوزعليها أو بفسخبحضر الصاح المنفذ بهلعدم قيام طالب التنفيذ 
بالالتزامات الى تعمد با فيه" أو لتنازل الشخص المطلوب التفیذضده عن التوكيل 
العطی له من طالب التنفيد لآدارة حصته فىالآموال والذى ترتب عليه انشغال ذمته 
مبالغ رفع عليه من أجلبا دعوی حساب اصطلح فى أثنائها على التزامه بدفع مبلغ 
معين حى يفصل فى دعوى الحساب لمساس قضائه فى هذه الحالة حق الحاجز النی 
رتبه له القانون على الحجز (۳) وقضى طبقا لذلك بعدم اختصاص قاضى الا مور 
المستعجلة با كم ببطلان اجراءات الحجز التتفيذى الى حصلت طبقا لقانون إذا 
نی طلب البطلان على براءة ذمة الستأجر من المبلغ المنفذ به لتركه العين المؤجرة 
أثناء قيام عقد الابجار وعدم صدور حکم من المحكمة بفسخه (4) أو على براءة 
ذمة الضامن المتضامن عا استجد من الامجار المحكوم به لانقطاع الرابطة القانونية 
بينه وبين المؤجر بانذار ارسله اليه أو بسبب ما أضاعه المؤجر من التأمينات الى 


(۱) استتاف عختلط فى ول تابر ۱۹۱۰ المجموعة م ص ومو ۲۱ مایر ۱۵۳۳ الجازيت يليه ۱۹۱۳ 
ص ۱۸۱ رقم ۳٩۳‏ ومرنياك ج ۲ ص»۱ع وما بمدها نبذة ٤ه‏ ودالوز ریرتوار ج ۳۸ص ۳۷+وطرق 
التتفيذ و التحفظ لابى هيفيك ص ۱۲1 بند ۲۰٤‏ 

(۲) استتاف تلط فى ٩‏ يونيه ٩۱0‏ الجازيت ستمير ۱۹۱۵ ص ۱۷۵ رقم 433 

() مصر أهلى مستعجل فى +۱ ينابر ۱۹۳0 الجريدة القضائية عدد ۲۸ سنة + ص ه 

(4) مصر آهل مستعجل فى ۲۰ مارس ۱۹۳۰ الجريدة القضائية العدد ۱٩‏ س + ص ۱۲ 


۳۳ 2۸۸ ۳ 
كانت له على مدینهالستأجر!۱ أو أذا بنى طلب البطلان على ملكية رافع الدعوی 
للاشياء احجوز علها 1 أو على عدم جواز مطالية الحجوز عليه بالرسوم الحاصل 
الحجز من أجلها نبا رسوم اختيارية 48 

۵۹ - أما إذا بتى طلب الغا. الحجز على بعلان الحجز بطلاناجوهرياً لعدم 
أستفاء الاوضاع الشكلية الى يوجبها الةانون لصحته أو الاركان الجوهرية 
اللازمة لقيامه فبدخل فى ولاية القضاء المستعجل فى هذه الخالة الک بألغائه أو 
بطلانه لعدم تلد أى حق للحاحز يضار من کم الصادر بالبطلان©) 

۳۰ د ويعتير الحجز باطلا بطلاناً جوهرياً إذا توقع فى الاحوال الانية : 

اررر س بلا سند تنفيذى أو بلا سند مطلقاً . 

تائيا -- بسند غير مثبت لدين محقق الو جود كالكم الصادر بألزام شخص 
بتقدم حساپ آو بسند غير مثبت لدین معلوم المقدار كالحكم المادر عسئولية 
شخص بالتعویض ولعیین خيير لتقديره أو إسلد مثبت لدين موجل لم حل میعاده 
بعد أو بدين معلق وفاءه على شرط لم بتجقق بعد ) . 

| حك غيانى سقط واعتبر كأن لم يكن لعدم تفیذه فى بحر ستة شهور 
من تاریخ صدوره 0 أو کم حضورى غير مشمول بالتفاذ قبل مضی ميعاد 
الاستتناف ع ني القانون الاهل 2 آو لعد حصول الاستناف ف القانون امختلط . 


راسا س بسند تتفیذی ( عقد ری ) لا يشتمل على الزام احجوز عليه بدين 


(۱) مصر أهل مستعجل فى ۱۰ ترفير ۱۹۳۵ الجريدة القضائية عدد م ٠‏ ۽ ص 9۱ 

(۷) امتداف مختلط فى ه مایو ٠۹۰۹‏ المجموعة ۲۱ ص ۲۳۲ ومصر أهل مستعجل فى ۲۲ ديسمير 
۳ الجريدة القضائية العدد :4 سنه > 

(م) ططا أهلى جزی فى أول أغطی ۱۹:0 شرائع ۳ عدد م ص وم 

(4) مصر أهلى مستعجل فى ١+‏ يناير ٩۳‏ الجريدة القضائية عدد ۸ه سنه ٩‏ مرة مسلسلة ۲۳۰ ص له 
وأبو هيف بك طرق التفيذ واتحفظ ص ۲ بذة ۲-۰ 

(ه ) برتان ج باص »۱۱ تذة وه ۱ 

۱۱۹ برتان ج ۲ص‎ )٩( 

(۷) مصر أمل ستمجل فى ۱٩‏ توقبر ۱۹۳6 الجريدة القضائية عدد .۽ ص ٩‏ 


— 0 - 

معين أو بأجراء عمل معين (0 . 
ای( -الحصوله على أموال لايحوز الحجز التتفيذى عليبا كالحجز النی 
يتوقع على منقولات ملحقة بالعقار وخصصة لاستئاره أو لمنفعته كا لات المعامل 
ومبماتها المملوكة لاصحاب تلك المعامل مثل وابورات الطحين أو وابورات غزل 
القطنأو ضرب الارز الملوکة لا صحاب الا رض القَائمة عليبا هذه الوابورات . 
وغير ذلك من الا"حوال الا"خری التى يترتب علیبا اعتبارالحجز باطلا بطلاناً 

مطلقاً لا حتمل شكا أو تأويلا . 


مخت 


ف تی يتم توقبع امین 

۱ عاتم توقیع الحجز بتحرير محضر الحجز وقفله والتوقيع عليه من 
انمحضر والشبود والحارس ومبارحة الحضر للعين المطلوب التفیذ فيها ولا يكنى 
لاتسامه بحرد حصول الحجز قبل إقفال احضر والتوقيع عايه من ذ كروا . 

۲ - وقضى طبقاً لذلك بقبول الاشکال الحاصل من احکوم عليه أو 
من الغير المحضر أثناء توقیع الحجز أو بعد حصوله عندعدم قفل احضر والتوقيع 
عليه لعدم اعتبار الحجز تام فى هذه الا حوال ولا يؤثر على ذلك اتتهاء احضر 
من ذ کر آو صاف التقولات أو الاشياء الحجوز عليبا فى الحضر لان المحضر 
طالما لم يقفل الحضرأن يثبت فيه ما يستجد منالوقائع الى تحصل أثناءالتتفيذ 9) 


المبحث الرابع 


امام التنفیز 
۳۳ - [ذا تم التنفيذ بالدفع أوبتسليالثىء المطلوب تسليمهأو بيع الاشياء 
الحجوز علا وتسليم نبا للحاجز أو ايداع ان فى خزانة امحكمة فلا یختص قاضی 
(+) استتناف مختلط فى ۲ ديسمير ۱۳۱ الجازيت بوله ۹۳4ص ۳۰۱ رقم ۳۸۱ وعم مابو 


۳۶ الجموعة ٩‏ ص 1و ومصر أهل متعجل فى ۲۸ ديسمير ٩۳۶‏ فى القضية رقم ۲4۹ سنة ۱۹۳۵ 
لم بنشر امد 


مت ات 


الا مورا لستعجلة بال ببطلانه إذا بی‌طلبالبطلان على أسباب موضوعیصرفی(6 

٤‏ - آما إذا بى طلب اليطلان على نقص فى ال وضاع الجوهرية اللازمة 
لصحة الحجز أو فيالآركان الى يتر تبعل عدم استيقائها بطلان الحجزبقوة القانون 
فیختص ق‌هذه االة فيا لیک ببطلاته وباعادة الحالة إلى ما كانت عليه قبل‌حصوله(۲) 
وقضى طبقاً لذلك بعدم اختصاص قاضى الامور المستعجلة فى الحم بالغاء محضر 
تسلم تم تنفيذا لحك أو سند واجب التفيذ إلا إذا كان التسلم تم باطلا 
بطلاناً جوهرباً كصوله بناء على حكم غير واجب التنفيذ أو بناء علحک صادر من 
جبة قضائية غير مختصة بالحم فى الدعوى بالنسبة لوظيفتها طبقاً للنظام المعمول به 
أمام الحا 0 


(۱) آبر هيف بك طرق النتفیذ والتحفظ ص ۱۲۹ نذة ؛ ۲۰ واستتاف مختلط فى ۲۱ مایو 
۳ جموعة آورفنیل نبذة رام راستتاف آهل فى ۲۰ ینار ۱۹۱۳ المجموعة ٠4‏ ص جه وتعليقات 
لاز على أحكام انحا م الختلطة نبذة ب ۳۱۰ واستتتاف مختلط فى أول مایر ۱۸۹۰ المجموعة ۸ ص ۲۵۸ 
رقضی بعدم اختصاص قاضى الامور المستعجلة فى الحكم یطلان اجرارات تفيذ تمت باعل اذا لم يكن 
عتصاً اک فى الدعوى طيقاً لاختصاصه العام 

)+( استتناف متلط فى آول عابو ۱۸۹۰ جموعة ۷ص )و۲ 

(۳) ملوى جزاق أول فرایر ۱4۳۰ جريدة قضائية ۷٩‏ ص وم واستتاف أعل فى ,۲ ینایر 
۳ جخرعة رسمية ۱6 ص اه 


اباس الاق 


أنو اع اشكالات التنفيذ 
۵ - يقولبعض عل القانون وأحكام انح بوجودنوعينمن الاشكالات. 
ارول : يتعلق بالاجراءات الوقنية 
ای : مختص بأصل الدعوى 
وفسروا الاجراءات الوقتية بأنها أعمال الرافعات التى تى صدور 7 
كالاعلان أو التنبيه أو سقوط الحم الغيلى لعدم تافیذه فى ميعاد ستة آشهر 
. تاريخ صدوره أو خلو الحم من الصيغة التنفيذية أو تنفيذه عند عدم شموله 1 
قبل فوات ميعاد الاستتناف فى الاهل أو بالرغم من حصول الطعن بالاستتناف 
فى امختلط أو غير ذلك من الاجراءات المتأخرة على صدور سکم . وعبروا عن. 
الاشكالات المتعلقة بأصل الدعوى بأنها الصعوبات الى تؤدى الى المساس بالحكم 
نفسه من بطلان وغموض ولبس أو أبهام ٩۱‏ وقال آخر بعدم وجود نوعين من. 
الاشكالات وأئما يوجد وجبان لكل اشكال من اشكالات التنفيذ يتبينان. 
من الطلب . 
الوم اررول : : هو ااطلب المستعجل الذى بقصد منه منع أو إيقاف التنفيذ. 
أو الاستمرار فيه مؤقاً 
الرم اتا : هوالطلب المعتادالذى ررمى الى الحكم موضوعاً ی أصل حقوق, 
الخصوم . وكل اشكال محتمل هذين الوجبين وقد يرفع مره إلى حكمتين عختلفتين 
(۱) عبد القتاح بك اليد التفيذ علاً وعملا ص ۱۳۵ بذة ۲۰۳ وما بعدها . والمنصورة ایتدای فب 


۷٩‏ أغسطس ۱۹۲6 عاماه ه ص مهم رقم :۳ وامتثاف أهل فى پ نوفیر ۱۸60 حقوق ۱۰ص و 
ومصر استثناق فى ۱۷ دیسمیر ۱۸۹۸ حقوق 14 ص ٩4‏ 


8م 


على التوالى (۱) والرأى الأخير هو الراجح والعمول به قضاء 

۳۹ - ولا رتب على رفع الاشکال فى وجبه الوضوعی آمام المحكمة 
الختصة منم أو إيقاف تنفيد الحكمأو السند المستشكل فيه بل يمكناجراء التنفيذ 
بالرغم منه - اللبم إلا إذا نص القانون صراحة على ايقا ف التنفيذ بمجرد قيام دعوى 
الاشكال فى وجبه الموضوعى كالة رفع دعوى الاسترداد عن الأشاء احجوز 
عليها أوحصول معارضة ق‌تنیه نزع الملكية فى عر خمسة عشر يوماً من تاريخ اعلانه 

۷ - ويرفع الاشكال فى وجبه الوضوعی بعريضة دعوى بالطرق 
العتادة الى المحكمة الختصة ولا يصح رفعه بطريق تكليف الخصم بالحمضور على 
محضر التنفيذ إذ ليس للمحضر أن برفع اشكالا محسكمة الموضوع لان القانون إنما 
نص على اختصاصه في رفع الاشکال إلى القاضى ال جز الاهل بصفته قاضياً لادور 
الستعجلة أو قاضى الا مور الستعجلة فى الختلط () 


مسحت 


فى هل رو عل امتصماص قاضطی اوور اللستعورر ف نظر مارت افير 
رقع دعرى س الین بالزاع ام ليو الو ضوع 

۸ - ولا یور على احتصاص قاضى الامور المستعجلة فى نظر اشکالات 
التنفيذ والحكم فيباطيقاً ما يراهامن ايقاف التافيذ أواستمرارهرفع دعوىمنالمدين 
أمام محكمة الموضوع بالتزاع لان حكمه فىالاشكالات وقی لاشقدیه قضاءا و ضوع 
بأىحال من الاحوال ولان الأخذ بالرأى القائل بأن جرد رفم دعوی‌م و ضوعبه‌من 
المدين بشأن الثىء الطلوب التنفيذ من أجله يشل بد قاضى الأامور الستعجلة عن 
الفصل في اشكالات التنفيذ الى ترفع أمامه يتر تب عليه عرقلة التافیذ وعدم امكان 


(۱) طرق التفیذ والتحفظ لای هيف بك ص ۱۲ نبذة ۹۹ ومصر استئنافی فى ۸ مايو ۱5۰1 
حقوق ۲۱ ص۹٣۴‏ وقا فى +١‏ يونيه ۱۰۲۲ وطنطا فىب أغسطس ۱۹۲۳ جموعة رسمية علا عدد ١-105‏ 
و + ص ۱۸۲ والة اللكيرى جزتی ۲۰ ستتمير ۱۹۲۴ محاماه ج ١‏ ص ۱۵۷ 

(۲) قنافى ۲۱ بونه ۱٩۲۲‏ وطنطا فى ب أغطس ۱۹۲۳ جموعة رسية ۲4 عدد ٠١5‏ رة ۱و ۲ 
ص ۱۸۲ 


جوم — 


حصول بر الى بل تيد ام والسندات ماع كل مدين ال 


إلا أن برقع دعوى موضوعيه أمام انصکمة ثم يؤجلبا 


+۱۱۲ - وقضى طا إذلك بأن رقع دعوی براءة ذمة من الدين عن اليل 
الملغذ من أجله أمام محكمة الموضوع لا عنع التضاء المتعجل من ال حك فى اشکال 


التتفيذ الذى يرفع أمامه بشأنه والمك فيه بالاستمرار فى ظرر له عدم 
جدة الاشكال وأنه قصد منه الماطلة ف التتفبذ ققط (۳) وبأن قاضی الامور 


المتعجلة بختص فى ال حكر في اشكالاتالتتضيذ المتعاقة بالسندات و الا حکام الواجبة 
التتميذوله فى هذه الحالة خث يعات مرف لیا أحق ميته الزقة 
وجرد کون المستدكل سبق أن وضع يده على لعقار حل التفيذ عن بد عضر 
لا منم القضاء ا المستعجل هن اکر باستمرار التفيذ وطرده إذا اتضح له أت 
ات طالب التتفيذ جدير: بالاعبار ولا یز ثر على اختصامه في الم بذلك 
رفع دعری استرداد حيازة من طالب التفيذ أمام محكمة الموضوع جرد اخراجه 
من العقار (؟) وبأن رفع معارضة من المدين فى التنيه السابق على الحجز التفيذي 
أمام عحكمة الموضوع لا بزثر على التتفيذ ولا عنح القضاء المستعجل من الم 
باستمراره (4) وبأن وجود دعوى أمام لحسكمة الشرعية بابطال النفقة المقررة 
عم لحصول النازل عنها لا يؤثر على نید ولا ينع القاضى المستعجل من 
امک باستمراره إذا طمن جديا فى صمة الورقة الشبة لتتازل (۰) 


زم ا شاف عط ف ۾ يرنه ۱۸۱۲ اصرعة ع ص يد و > مارس ۱9۱8 ال اریت 
ای وراص ودع رقم ۴۰۹ و توق تة ورين "لسوت وع س .م وباك ج ۷ 
ص ۲۲ وما بمدها ریات درز على فلاف مم نيقة بو 

(۲) مصر آمل متسین فى ٩۲‏ أغيطى و۱4۳ الجريدة القضائية عدد ۰۹ ی وو ۱۷ كتوم 
مه الجريدة القضائية عدد ٠۳‏ ص ۱۳ 

(م) استثاف علط نی ب نوقی وجول لازت دیس ۹۴۹ا ص چا دقر 13 

(ء) استفاف حلط فى جو أبريل ووهه الجموعة 0١‏ 
(ه) مصر آمل ستتیل فى 4 یر 4۴١‏ الجريدة ید عد جم تست قلادسة س و 


ووه — 


فى اي تفیل وامب فل هلم ار ستل ار عقر ی 


» س التتفيذ واجب لكل حك أو سند أو عقد رسحى عليه صيقة التتفيق‎ EE 
وعلى ذلك فلا بدخل فى ولابة القضاء المستعجل اخک تہ 3 3 آو سند‎ 
غيذية إذا لم يمكن نمت راع فى سمه أو إذاكان التزاع المتعلق‎ 
بذك غير جدی وقصد منه الماطلة والنسوف لبس إلا (© وعل ذلك فلا يدخل‎ 
- فی وظفه ایک ما یأی:‎ 
ريوس ليل أحكام مشمولة بالتقاذ جرد حصول طعن عابها بالمعارضة أو‎ 
)۲۱ الاستداق‎ 


جرد رفع دعوی من المدين اللزو عة 
ملكيته يطلان اک ال کور أو حتی مع صدور حکر أبتدائى بابطلان (۲) 

ماتا س ايقاف تفيذ الآسكام والمندات الواجبة الدفيذ نجرد رفع دعری 
من المدينبموضوع النزاع أمام عكمة الموضوع (1) 
فى التتفيذ تجرد ادتاء المدين المنفذ عليه حصول تعديل آو تغيير 


اک 
فى موضوع السند المنفذ به (0) أو إذا ادعى المدين حصول تتازل من طالب 
یذ عن حقه الوارد فى السند المنفذ به( 


+ دالوز ااسل ج ۰+ و ستل » دة ووو وباریی ق ۲۵ قراير ۱۸۸۷ دایز ممح‎ )٩( 
عن وه و هو ا كتري مہا موز ونوج ۲ س هم‎ 

(؟) استتاف علط ۹ الازیت ه ابریل ۱۹۱1 ص ورف ۲۸۸ 

(۴) استقاف عتلط فى ۱۰ تابر وجوه اقصوعة جوع جر 

(») دالوذ العمل ج .و و متعجل م نذة ٠ج٠‏ وأليقات دالوز على الادة 4ء مراقيات 
فى نة بو 

(م) تمقات دوز على المادة جنم مات قرتی بنة ۴ی ارين ق ٩‏ مر ۲و 
المعار ليه نيا 

(1) القش القرتى وو یل جیا داف جوج حص 94-۲۹۳ 


هوم - 


مامس س ايقاف تفیذ حک مرمىالمزاد إذا كان العارض فى التفبذ لابر تكن 
إلى سند میج ودان وضع يده على امین الرامى عليا مراد تازعاعله () 

١‏ نما يدل فى وظيفته اک بايقاق التفيذ إذا ظير له من ظروف 
الدعوى ومستندات المستشكل جدية المانعة في التتفيذ (۲) وعلل ذلك فلايتبر متعدياً 
اختصاصه عند المكر بیقاف التفيذ فى ال حوال اي 

أربو إذا حصل عرض جدى من المدين الستشکلعن الثى. أو البلخالدقة 
دعوى إصحة العرض والايداع أمام عمكمة 


به مع أعطاء المدين مبلة برقع 
ااوضو الختمة 

انيا س إذا استئد المدين علىقانون يخول له تخفيض البلغ المتفذ به(۳) 

نات - إدا كان اتتتفيذ حاصلا بالصاریف وحصلنراع بش ألما أمام احکمة 
الوضوعية لمعرفة ما إذا كانت تيع الدين الاصل الحكوم ‏ به أو تتكون دی 
مسقلا عنه (1) 

راوها س إذا طمن پل بر فى السئد اف به بدعوى تزوير أصلية أرفرعية (0) 

ماما س إذا قضى سکم المنفذبه تیم متقولات عينا وبأنه في حالة عدم سیم 
يدقع امكو م عابه مل معي أمع تعيين خبور هءاينة افقو لات ىن لو تقدير نها وا ليلع 
الواجب دلمه عا ماع وفقد متا وطلب الغ الباق بعد استتزال قبمة 
المتقولات امسلة لان التفیذ لا یکون إلا عن الدبون الممين مقدارها() 

امسا = إذا كان امک الراد تتفيذه مشمولا بالنفاذ يشرط كفالة وحصل 
أمام نحمكمة الختصة فى كيفية وفاء الكغالة )١(‏ اليم إلا إذا عرض طالب 


الوم امتغاف بطق وع عابو نول الجموط يروص يدم روماب پو اوق وم ۴و 


(د) اسف معط ن وم بره ۱۸9۷ حرطو س ۳۰۱ 
(ہ) اماف عطاق و ياي ٥۹۰‏ الجصرعة ومن 111 


لجو 
التفية أن يحرى التنفية على أن تودح امالغ الى تتحصل مته فى خزانة احكمة على 
حتی یفصل قى المارضة أو الاستتاف بدلا من تقديم كفالة مالية أو 
ز للقضاء المستعجل فى هذه الحالة اک بالاستمرار فى افيد بهذا 
الشرط بالرغم من حصول المنازعة فى التكقالة (0 


ذمة | 


شخصية 


مبحث 


فى قل قصی الفا ان فى تأمين 
داعطاء سین للع بع للرقاء 
۲ - اختلف الشراح وأحكام الحا فى فرن ا فى اختصاص القضا. 
المستعجل فى سکم بتأجيل اتید ومنح مبلة اللدين للوفاء ‏ فترر العض بعدم 
اختصاصه بذاك حى ولودفع الدینمبالغ تحت الحساب(؟)وبأن القضاء الستعجل 
يعابر متعدياً أختصاصه ذاعم چنح المدين مبلة للوقاء عقب الميعاد ال أعطاء ل 
الدائن طالب التفین(») أو اذا علق أجرا. التتفيذ على حصول واقعة معينة (4) أو اذا 
أعطى المدين مبلة ليحت فييا عن من الدائئين طالى التفيذ يستحق ينه بطریق 
الافضلية عن الآخراه) وقال آخر باختصاصه فى اعطاء الميلة فى جيع الاحوال51) 
(1) استشاف عخلط فب توقير ٠۹۰۹‏ الجمرعة ۲ ص ۱۴و عو ومصر عتلط مستعجل فى ۴۰ دیسمیر 
۰ الجاذيع اة الأرلى س ٠١‏ وعکی ذلك مصر تلط مستعجل ف ۱۸ أبريل ۱9۱۰ وقض 
یاف اتید فى جيع الأسرال جرد حصول اللازعة ن الكفالة 
(۷) مرب ف۹ ماي ٠۸۰٤‏ دالرز مه ج وص ندع وباریی .نویر مدادالرزفوج ه س ۴۸۰ 
و۲۵ اير پا دالوز هد چ۲ ص جو روان فى جو مارس بجعم دوز يوج ۲ ص هد رلیون 
لو نولي ۱9-۰ مال ٠۹١‏ ج ٣‏ ص جو وجلاسون ركرك ماج ج و ده وع ص وحن 
وتطبقات دالوز عل المادة ۹ ۾ مراقمات نيذة ٩‏ ب رما يمتها ودالوز الممل ج 1۰ و متمیل » 
فذة ٠۴۹‏ مسا چ ۴ س ممع ةيوج وما عدا والجرائر و يري مود الور تكد 
اج بص ۱۴۸ و امادس ۹۹ا دالوز ۹۸وج ء ص ۴ وائقض قفرئسی 1 بريه ۱۹۹ 
اون ۹ ۱۹۰ج اس بم 
(۴) بارس ق ۲۸ شا وموك دالوز مو ج ۴ س ډو 
أجت 1A J Agen‏ ير RAY‏ د FY‏ 1 


ازع پزاضون ف :ای #ممددارد ودج عم وه 
)ص بام ج وص .هو 


بوه — 


وقال ثالث تجواز اعطاء لب اذا كان تحت ید بان من التضمانات ما یکی لصيانة 
حقوقه امنفة بها وأظبر المدين من الاعمال ما يفيد حن يته ورغته فى الم 
وعدم الماطلة )١(‏ والرأى الاول هوالراجح والعمول به فى قرنسا ومصرفي القضاء. 
الاملى والختلط 20 

ونری الاخف بيذا الرأى لوجاهته ومطابقته لروح القانون والاحترامالواجب 
للاحكام الراجبة التتفيذ والحقوق المكنسية نها وطيمةولاية القضاء المستعجل مع 
جواز تخويل القضاء الستعجل الق فى ایقاف التنفيذ اذا أثبت الدیرن وجود 
بة تحت ید الدائن طالب التفيذ لصيانة الحقوق الحفذ بها عدم حصول 
أى ضرو له من ذلك (۴) وكل ذلك لا نم قاضی الامرر المستمجلة من أن يقرر 
بتأجيل التفيذ اذا وافن طالب التفيذ على ذلك مع اثبات هذه الموافقة فى 
منطوق قراره (4) 


(۱) تان ج ۲ فة وود امه وجارسوه ج ۾ دة هچ۲ س ۳-٩‏ وما بندما رالو 
لس ج ٠۰‏ و متسل » نذة ۱۳۰ دیاربس فى ۽ الغسطى ٠٠۴‏ المعار اله فاا 

(۲) اسقاف علط فى بوم ناير ووذ المازیت ای ۱99 ص بوا رتم ۲۹۷ رقرر هدم 
اختصاص قاتی !مور المتمجلة عند اظ إشكالات فيد فاعطا, مق للدين المنقذ ده لمدادالدين. 
اومسر آمل مستعجل فى ١4‏ ابر ٠۹۳‏ ن قنية الاشکال ري ع رس تة وجه المرفوعة من 
غلف اقدي اإراميم امم ند العم سعد فته وقضی بأ لاإعوز فاخ امور اتب أن يوتف 
تفیذ حكر مشسول بالغاذ أو يعطكه أو أجل تفيذه جرد الرغية فى اميال اكوم عليه الفر مسا 
فلك بالموضوع ربقوة تفي الآسكام الواسبة قاذ وللاحتراع الواحب ها والحقوق انکنبة فيا 
وقطى برفض اشكال ق تفي سك صدر بالأخلا. رالازالة لذا اليب 

() مناج ٢‏ ص و 

(ا) الور سل ج ١‏ ۾ متسل »اص ولي ئة ووو 


3 
الباس‌الاالث 
"مین مزر فر اسلایرت التتفیز فى ۶ 

وعقو فا وتر رها گم اقا ار مرا فى نیز 

6۰ جع Droit dappreciation du Juge‏ 
۱۱2۳ - اختلف في سلطة قاضى ال مور المستعجلة عند ثظر اشکالات التنفيذ 
لمحت مستندات الطرفين وحقوقهما وتقديرها الحكم فالاجراء. المؤقت بالاسةمرار 
ف التنفيذ أوايقاف فتال البعض بعدم اختصاصه ف ذلك اذا تملق الاشكال منازعات 
موضوعية لساس قضائه هذه الحالة بالموضوع المنوع عن اللأثير عليه عملا بن 
المادة بو.م م‌افعات فرنى ١7‏ وقال المض الآخر باختصاصه فى ذلك بشرط 
ألا تعرض فى به لليساس عصاخ الطرقين ماهم وعك واوا 19 وقال 
ثالك بأن لقاضی الآمور المستعجلة سلطة واسمة مطلقة عاد اافصل فى اشکالات 
تنفيذ في حك مستندات الطرفين وحقوقیما وتقديرها للحكر فى الاجراء المؤقت 

المطلوب مه کم فيه للا“سباب الب 

ريو : لان الاخذ بالرأى القائل يعدم اختصاص التمداء المستمجل فى بحث 
مستتدات الطرفين وحقرقبما وتقديرها عند الفصل ف اشكالات التفيذ یر نب 
عليه تمطيل تتفيذ جميع الأحكام والمندات الواجبة التفیذ اذ ماعل المدين الماطل 
الذى لا يريد دفع المقرق ابابا الا أن يستشكل فى التفيذ وينى الاشكال على 
منازعة موضوعية كالوفا. بالدقعم أو المقاصة أو خلافه لمكن .ذلك من ابقاف 
مفعول تنفيذ الاحكام وشل يد القضاء المستعجل عن النكم فى الاشكالات 

تان : لان اعتياد هنذا الرأى والممل به بنش عنه حو اختماص الفضاء 
المستعجل فشک فىاشكالات اتید أذ لاعکن معه معرفة مدى هذا الاختصاص 


() مناج ۲ ص بو تتتجيو 
( تانج > ص بيه دة .و وبا بدا 


— 


ات : ولو أن قاضى الآمور المستعجلة لا بختص ف الفسل ف الموضوع أو 
أصل ال الا أن ذلك لا ينمه من عف وتفسیر السقیات الى يقيمبا المستشكل فى 
وذلك لفصل فيا اذا كان يمكن الاستعرار فى اف 
ام لا 

رابع : لان القائون مت القضاء الستعجل ساطة واسعة مطلقة عند الحكم فى 
شکالات التفيذ تختلف عن ملطته عند الىك فى الاجراءات التحفظة الأخرى 
رذاك مراعاة الصا المام والضرب عل أيدى المدينين المماطلين وعدم تمكينهم 
من الالاعب في المقوق وتعطيل تنفيذ الاحکام والسندات الواجبة التتفيذ 


ماد : ولو أن ساطلة القضاء المستعجل فى ذلك واسعة ممعم الا با 
ضرورية ولازمة لصيانة الحقوق من التلاعب برا ولاصالح السام لامكان سر 
الفصل فى صموبات التفيذ وعدم تمكين المدين الماطل من الاستفادة من طول 
اجراءات التقاضى المادية 

ماما # لت قاضی الامور المستعجلة لا يمس الموضو ع بأى حال من 
الاحوال عند بحث مستندات الطرفين وتقديرها ید لحم فى الاجراء المؤقت 
بالامتمرار فى التنیذ أو إيقافه لاله لا بقضى فى موضوع السند الحفذ به 
بالصحة أو البطلان أو فى موضوع الحقوق التى يثيرها الستشکل وإنما عكر 
فقط فا إذا كانت المازعات الى يثيرها الستشکل حول مند طالب 
حول حقوقه فيه جدية أم لا قادا أل عدم جصدية 


یقضی بالاستمرارفى التنفيذ » وإذا اشح له المكس وأنها جدية يقعنى با 
ثلا إذا بى الاشكال فى التغيذ عل بق كن ا ا اج ارات 
التنقيذ أو على کون الدين الخفذ به سقط لاى سبب من أسباب انقضا. پیات 
كاندقع أو العرض الحقبق أو استبدال الدين بفیره أو لحصول مقاصة 


عنه أو على كور الدائن طالب التفيذ واقق عل تأجيل سداده فلا مخت 
قاضی الأمرر المستعجلة في الفصل فى كل هذه النازعات ولو بصفة موقة 
لمساس حكمه فها بالموضوع أو اصل الق وإنما يدخل فى ولایته فقط 
تقديركل هذه الماؤعات ووقائع الدعوى الطروحة أمامه عرق ما إذا وان 


ت 


الآسباب التى يرتتكن الييا المستشكل في المائعة فى التقيذ تنك لحك بالابقاق 
من عدمه ١‏ وهذا الرأىهو الراجح والمعمول به اه . 

بری أسماب هذا الرأى أنه يتعينعلى القضاءالمستعجل عندالفصل فى اشكالات 
اف عل بطلان السندات النفذ ببا از بين حالتين . 
یکرن البطلان غير جوهرى لتعلقه بأمر أو اجراء لا يؤثر تلى 
لسند المنفق به . 
أن يكون البطلان مطاقا وجوهريا يوئر على قوة السسند لوب 
یه فى الحالة الأول بحق للقضاء المستعجل عدم الحمكم بالايقاف بالرغم من 
الدفع بالبطلان ‏ آما فى الحالة الثانية قیجب عله اک بالایقاف عند الدفع 
بالطلان 4 

وقطىطبةآ إذلكمنمحكمة باريس باختصاص القضاءالستمجل ف الك بايقاق 
سند صدر باطلا من الروچة أو بذير آصریع خاص من الزوجأى 
سط بخ بالبطلان ورفست دعری بطلانه انم که حت وا 
طمن فيه بالتروير 9" , وقد أخذ الشراح و أحکام انح في مصر بالرأى القائل 
بسللة القضاء المستمجل فى حت واتقدير مستندات الطرفينتمريدا کل اشكالات 

فب المرفوعة أمامه . فقال المرحوم أبو هيف بلشفى کتاپه‌طرق التنفيذ والتحفظ 
في الصفحة ٠٠۹‏ تبذة ۲۱۰ بأن قاضى الامور المستعجلة حرق لخ صكل ما يعرض 

انونية فى ذانه لا للحک به واا لیستقی منه ما یکرن أساساً أو 

بسما وأقوال المستعار جوجيه امه ای ار لیا ن ص ۷۸ 
بذة اوا الرجع نت۱۰۳ وخوقی ص وة و اوبازوص ۲۱۹و ۳۳۷ وه ج ۱ عم 
ابد ٠۴۷‏ وموری ئة ۴۰ وما ج بعى جع نبنة جيه ویوش نبد 1۱۰ واگی ف ۱ یر 
۸۴ سيرى ماج ۴ ص ٠٠۴‏ ریس فى ہا قبا بیدا دالیر واج ع ص جا و ند 
مارو ۱۸ ی ۱۸۸ ج ۲ ع وى لم ج ٩ص‏ 0۸ وپاریی ن ۱ ماير هه دالرزقم 
اج ۴ س بوه بای ن ۴ ی جمد دالو جھ ج ۲ ص جود واه لب اهما ملد ٩‏ ج ۷ 


اص ۱۱۸ ووزانسون‌ق ۱۳۹ كتوير مھ دافوز ٩.‏ ج ص جوم ردالوز سل ج ۱۰ و مسجل > 
بذة بجوو رمیات داز عل افادة ومع تبذة جم وما بها 


(م) مرناك ج ۲ ص ع نبذة بهد و يوش تة مد 
(۲) بارس ف وب قيلي ج داز ٣۹‏ ج ۲سر ب 


مات 


دلیلا الحكمه اللستعجل فيو وإن كان عترعا عن الحكر فى أل القوق 
وعن التعرض لتفسير الاحكام أو الات ق تلوق كك له 
عنوع غن النظر فى کل ذاك لبصل إنى السك بالاجراءات الوقنة المطلربة وایقاف. 
اتفیذ أو استمراره وكذلك قال الدكتور عبد الفتاح بك السيد في كتابه 
التتفيذ علا وعلا ۱۳۳ وابمدها وأخذت بهذا الرأى الا الختلطة > 


(0) داجع لتقاف حلط ی وم ترقير ۱۸۲۸ الازيت عبن قراب ۱۹۴۹ ص ۷۴ رقم بوم 
وقرر بأن قننى الأمور ات عتص عند نظر الاشكالات امتلقة فد أحكام ری المزاد يجه 
مسنتدات ومنازعات رافى الاشکال لمرية ما کانی جدبة آملا فوا أل عدم جديتها قضى بالاستمرار 
فى اتف الم متا خر في وب ينابر ۹٠١‏ انمو ۱۲ ص ۱۰۷ و ا۴ کر با زیت 
عد تقی ۱۹۱۱ ص ۷ رم ١ر۲۰‏ رای وجو المازیت ماس ٩۱۸‏ ص ٩۸۸‏ دم ۱۹۱ رقرد 
باختصاص القعنا. المتعجل عند کر فى اعکالات التفيذ ی قبست فيا إذا كانت متازعة المستمكل 
ببب على أساس يح من عدمه فأذ' ألؤ انها غير جدية فى بالاستمرار فى ادف وآخر ف ٠١‏ مابو 
۱۹۷۲۸ المازيت عده اكتريى ۴١‏ ص ۱) ۲ رقم ۵۰۴ وقرر بآن لقاضی الأمور الممتعملة ع 
ال ی اشكالات التفية الق لى بحت ستندات الطرفين وحقرفهما بيدا لمكم بالاستمرار فى افيد 
آر الایقاف و ہہ يتاي ۱۹۳۰ ال جازیت عبد اكترير ۱۱۳۱ ص ص رقم ٤‏ ١ه‏ رقرر بان ام 
الاسور التمجلة لاعتص باکر نالاستمار فى التفيذ إذا نی الاشکال معدم ص السند الخاد به 
مئ نامع دعوی بذاك أمام المسكة الم الا إذا اتضح له من ورق الدعوى و جى مسکدات الطرفين 
بصفة جلبة واضمة عدم جدرة الاشکال وان ارش مه ومن رقع الدعوى الموضرعية رد الماطلة 
واشویف وتتطيل اتف بلا بر وكخر ف بج توا ۱۹.۹ الجمرعة ود ص ١١‏ رقرر بان ول أله 
ابس تفای الامو الستمسة عند الم فى اشکال معا بتفي حك مربی المزاد أن یی بسح 
آر بطلان عقد الابما الذى يتقدم به المتدكل بغرش اياف یذ إلا أنه له الح فى عث العقد. 
دتقدره مگ فى الات رار فى اتید أو الایغاف وب فوقير ۱۹۷۸ المازيت عدم سر 3504 
عم ۱۲ دف جع رفرو بأن لقاشى الامو مج عند الم فى الاشكالات ات فد الستدات 
الراجبة اتید حك مسقدات الطرفين ودره لممرنة من يتهما أحق اه المؤقة وبأن كوت 
الستدکل سبق أن وضع ده على اقار عل افيف عن يد عدر لا بتع من طرده براع اقضا. 
المستسيل ادا اقضم 4 ان ستتدائه غ جديرة بالاعبار ۰ و ؛ أبويل بجوو اتصبرعة مب ص موم 
وفرر بأنه ولو أن القعنا. افستسیل لا مختص بالقصل فى اصل الم الا أن ذلك لا نم من محف 
ستدات الطرقين وتقديرها قك ق الاجرا. المتبيل المطلرب مه القصل فيه و وى یر ۱9:۷ 
المجموعة ٠‏ ص + ۴١‏ وقرد بأن البائع ار لا بجر خلينة اللشترى امه رعلى ذلك قلا 
عند الما الرسى المادر من المكترى لآعر فرش تمه دن اقراع العقاو من صت بد نع 
وبق تضا, ال الم اف التفية الحاصل به عل البأئع ر ۳۱ ديسمير ة ۱ ۱9۰ او 

+ وس ٠۷‏ وقرد ها ثبت طالب تفيذ وضع يد لبئئع ۵ من قبل عل العفارا ارب تن یه 


۲ات 


والاملية 60 فى جيع أحكامبا 
4 - وخلامة ما تقدم أن لقاضی الامور المتعجلة عند الفصل فى 
اشکالات التفيذ مبما كانت أسبابها سلطة وامعة فى حت مستندات الطرفین 
ودفاعبها وحقوقهما وتقدير كل ذلك افتكر فى الاجراء المؤقت بالاستمرار فى 
بصق راخ 
اللتضار المستسبيل چد: 
د ۱۸ ابو ۱۹۴۳۲ الجسرعة ع ص عر ۱۷۸ ۲۰۹ و ۳۳۰ وقشت بأن لفاضی الامور 
ماد عند افصل فى أشكالات #تفيذ سلطة واسدة ف حك مستتدات الطرقين وحقوقيما. راد 
يتقدم بها المستدكل فى سيل منع ین و تقر ها لسك فى الاشكالات المذكورة بالايقاف أرالاتمرار 
فى ید - و ۷ دیسمی ۱۹۴۲ اتجمرعة و ع ص م وار بان قاط الأ مرر الممتممةة ص بتقدرر دا 
المستشكل متعلقا بالبديد المأساره باستحقاق فا نیم و افد عهشنه قان لتم ف جدية ذلك بغنی 
باخافانفید حنى ولو حصل یم بعقد وسيراللهم إلا إذا قدم ابام كذالة مادية أوشخصية تمن سفوق 
امشارى قله إذا ما تن القار فيجوزف هذء الک بالاستمرار فى یذ . واستثثاف علط فى 
اوم ترق ۱۹۴۰ مایت عد پول ٠۹۴١‏ مب ۳۰ قم ۳4۱ وقرر بأن لقاضي امور سل 
عند الم فى اشكالات نید تقدير مستتدات العرفين فك پا اف أو الاستمرار ف التفر.ى وآخر ف 
۷ خاي ۱۹۳۲ فى المرجع رقم جوج وقرر وار أن تعن الأمرر الاستمجلة دوع عن الک و 
مرضوع الحفوق وال مات والمیون وما إذا کانت انقضت بطق 
کل فلك بالموضوع أو امل 
اما فا اع کیہ کالایخاف آم لا و درسب ٠٠۴١‏ اخازبت یلیم۱۹۳ ص ومركم لوجرقرل 
بأ لقاضى الأمور تما عند ملق اشكالات تیا اة ى يمف امندات المقدنة من 
لقي بنوض إيقاف اتید وتقديرها امرقة من من الطرفين أحق عماينه اللوقدة فى الاضاف أو 
الاتمرار فى ند 
() كارن مضي آمل مسي متعطل لى ما دیس وين العاباف ع اة ون لشم الا 
اص .هم رقم ٠۴٠‏ وفرر بنه جوز لقاتی الآسور المنميية عند نظر صعوبات افيد غم ادات 
الطرغين و تحفيق دفاعهما وما مان به أمامه من دفوع وخلاقه لا ليفصل فى الموضوع أو امل ان 
انم لکرن فلك ماديا فى قراره بالاجراء الوقى المتسجل واقنى يريم به سيرة حد طرق القصومة 
على الآخر وات واو أنه لیس لقعا لجل أن ع ف صورية عقد اجار مدر من تا موه 
على رقف لحد المستحقين بارش الاترار بماغ الوقف إلا آن له الحق فى بعت ظروف اساند 
هکل ذلك عند الحك فى اشکال اتف الماصل عن شک ایی على عفد 
الاعار اد كور ب المانع فى تتغيقه على آموال الوقف وآخر فى ۲۹ يتاير ستة ۱۹۳۵ الجريدة القعدائية 
عدد ۳ ست ب عرة مسا ۴۹ مس به وفرر بأن صادر منده الحك لین أن نع تی 
النفيذ علبه ويدقع قوطه واتباوهکن یکن لدم تتفيذءل عر ستة شپور من تاريخ صدوره وبعرض ۰ 


عل لقعنا, اتسین الك بابقاق تقد بنا, عل انامه من النير إذا انض 
و۷ دیس سرجه ر ۸ یرس ۱۹۳۲ رم ماري سڈ ۱۱۳۲ 


والاجراراك الخامة به 


له عد أحرا, 


بو 


التفية أو الایقاف وعلی ذلك لله البح قبا إذا كاتت اجرادات التفیذ حملت 
صحيحة آم لا ولا تمق اتید بر فه ابت فا ذا 
طبقا لقاتون أم لاوما إذا كان | 
هو المال فى الاحکام الغياية آم لا وما إذا كان الطعن بالممارضة أو الاستتای 
الحاصل عن السکم ثم طبقا القاتون ام لا وما إذااكانت هناك موافقة من المدين 


الها تسیل يأر لون ليس لقان لمآ يحكيطلان الك این تیه مد 
الستقشهور لاس فاك الموضوعإلاأتيحتص باالحث فى حقيقة ذلك وخر تازفق احسکوم عله ياه 
الك عنه فى ادن ليقضى اق الصموبة لاه ان تتقيذ الم بالاسشمرار فى التفيذ ار بإيقافه 
رآخر فى ۲۵ ينابر ۱:۳0 الجريدة القضائية ۲۳ سنة + رة مل ووم ص ٩‏ وقرر بأنه وار أن 
القاضى الأمور المستمبطة عند نظار الاشسکالات عة واسعة في تقدبر ستندات الطرفن ووعلا وقي 
دما من الارراق لته مامه وض قط عنا براه غير جدی ما ۷ آنه يتمين عليه مع ذلك عدم 
المساس يحقوقهما عند أصدار قراره روج ذلك عن رلاب الخصوص عها فى الادة و۴ مرا فنا وطق 
الاك فلاعتس بالسک بای اتف الاشكارعللنشالس ركان لابصال أ السند اتلد 
من المدين المتشكل قير ممترف يما من الدائن طالب حبذ أو حصل الطين طيرا جديا باللدوير بل 
يحب علبه فى هذه الجا لح بالاستمرار فى الدتبذ والمتمكل رشاه فى اناد ما براه أنام عکذ 
الموضوع للسصول ع سكم مؤكد الور الد کررة وآخر فى ۲۹ نتب ٠٠۴١‏ الجريدة التحاية 5 
سنة ٩‏ أمرة سلس ۲۸6 ص + وقرد هو أن ليس لقتضاء المستمسل عند انظر فى إشكالات اتف 
العاسلة من الث بدعوى ملكية النقولات الرا توقيع لحر علما بأن فص الک أو خيرها 
أو فی اتسن الای اليكل وبعلب يمقتضاه ابقاف التفبذ روج ذلك عن ولا علا نس 
الادة وم مرامماتالا أن 4 العق فى كث مسكدات الطرمينودةاعبما وسقوفيما وال نگنان 
لیا ترجيحعية أحدما مغر 0نا آل آرسية لستدكل خی اتف ګید رالا امعم ار 
وآخر فى ٠١‏ مابو عجعه ال مريدة القضائية بم ستة ٩‏ نمرة مسلسلة هيم ص ٠‏ وقرر بانه ولر أنه 
لا بل فى اختصاص تیال مور اشتسجة الع يطلان الاعال اي أجراها الركيل فى رسدرد 
كاله أو «تصل فى مدى ادام رل با وشروط ذلك الا أنه ل بعت كل ذلك لا لحك فيا رز 
لتك فى سعرة اكتفينالحاصلتين شخص استأجر من الركيل عفاراق غير حدود را رذلك هن حكم 
الال السادرضد الستشكل تسل الركل وآخر ق وم اط مجه الجريدة القضائية عند ١ع‏ مت ۷ 
ص و۱ وقرد أنه ولو أن طن الامور سدع عند ات الاشكالات ال مان 
ی عليه أن ب من عدمه الا أن له يحت ظاهر مساقدات 
الطرفين لمرفة آیما أجدر عيايته 126 أل إن منازعة واضع اليد جدية له برعابته و فى بارقاف التفيق 
الاعتاد وانها كرت صو لزاع غير المحيم واباسه 
توا من ۱ عرض عن معارسته وهی بالاستمرار فى التفيذ ولنتضرر من الطر فين بعد 
ذلك أن ينما الک المو ضرع قحصول عل سفه ماب آخرق ۱۲ اغطی و۱۱ ف ان 


أنا ذا ام له أن تما یبد 


ق ل 


أت واه 


على الک المعارض فيه أو عل لمك اتف آم لاک لمع عة السندالمطلوب 
التفيذ به ومشروعية التفيذ من عدمه وما إذا كان السند المذكور -صل باطلا. 
الصدوره من شخص عدم الأهلية أو ی سیب آخر بدعو إطلاته وما إذا كان 
الدين المطالببه سقط لای سبب م نأسباب اتقضا. التعبدات لاللحكم فى موضوع کل 


*سنة ۱۹۳۵ مستعجل ولم بنشر بعد وقرر بآنه لبى للحكة المستميطة أن تقشى ق أسل العق وق انقعنا. 
پات لدبب من الاسياب الصو س عه فى قافو قد فى 'لواد يه مدای رما يعدما من و ومقاصة 
واستبدال دين بنهره وغم ذلك الا أن لها مع ذلك سل واسعة عند نظر اشكالات التفيف بالواعها سوام 
تملقت کل آر لا جرایات‌آو الموضوع ‏ قفص کل ما مرض‌علیا من ستندات وانقدير تيمت القانونية 
فى فاته لا لتك فيا رانها لتصلمن ذلك ال فرارها الحؤقت فلا أن تيحن فى سقوق ودقاع كلمن الطرفين 
لمر من نما عوط اصواب ريصاعيه الق لامر وسی ترارها بامشمرار اف أو اند 
عل دعامة قوية من الحق الذي يأمر به القائون وآخر في ج نوف ۱۹۳۰ الجر دی 
ص ٠١‏ رقرر پان ولو أنه لب اتی مور اسب عند المي فى اشکالات التفيذ الام من 
اني فى تتفبد الأسكام الجنائية اسيا قوقه أن يتمرض للااحکام المذكورة بالصحة أو اعلان 
أو باعل لقانون من سم لير ذاك عل قوة مه الأحكام وعل الاحترام الواجب فا 
ومنافاه ليدأ ميم الماس بالموضوع الذى بحرم ع التصا, التجل تصميم الأغلاط التائرية 
ار الاخطر المادية ای تحصل فى الاسكام أو تضير ما ورد با ابا من عبارات إلا أن له طرق 
الاحکام على حقوق النیر وأمواله . وهل هناك آم لا ۲ وهل کار 

الاحكام النائية المادرة عل تحص خلانه ومدی هذا اتأثير وما إذا كان فى نصوس 
قانون اامفوبات أو القوانين الاأخرى ما بخوله اتيد هذه الاحكام فلى التي أم لا .- وآغر 
۹۸ الجريدة الفعنائية عدد ۾ السنة الثأمثة ص جج رقرر بأن للقاضى اللستسجل عند نظر 
ت التفيذ مق دی أو الاجراءات ار الخاصة اوخو ع سلطة وامعة ق لمن کل 

ما يعرض عليه من ه. تا لاحك فيا راما ليصل منذاك ال قراره 
ارف التمیل فك أن يح فى حقرق ونام كل من الطرفين لا ليفصل أو پر فهنا ها يمس 
كينها بل ليؤسى قراره على دعانة قرتة من الح افذى باصره القانون افنى جمل لاف عليه 
ومیاته من البت به وبأ طيقا لك 4 الق فى ليحت فى مدی أساس أستاع المستدكل مبدها عن 
نف الم عل الاشكال وهل له يوع س الحق أي اون آم لا ليقنى فى طب استمرار افيد 
من عدم لا ليقرر حقوتاً جديدة. وآخر في 1۴ ديسمير ۱۹۳۰ قفتي رقم 9۸5 س۹۳1٩‏ متتل 
وم يفشي بد قرو بأن واو أن لک امه سا ممقققة عند اليم فى أشكالات التفيذ فى بدا 
دات لطرفین وتصقيق آرجه دفاعهما تیدا قح حمايتا لن تراه منبما جدبراً بها إلا آنه بمب طلا 
عند ذلك عدم الما بموضوع الاحكام أر قسندات الواجية التفيذ أو لتعرض تضیرها قلبی لاا 
أن نتهى یمان حكم أر عض ساح أو تصحيح ما جل يه من آلا ماد أو علاط 
ن نطرق اکم أو تعد أو آتنير فيه آو خر عباراتہ على غير ما ظهر متها جلي وا وبا 


بات و 


7 


میچ 
هذه الحقوق واتما ليقدره تیدا الفصل فى الاجرا. المؤقت بالايقاف أو 
استمرار التفيز 40 

00 وتختئف ساطة الفضاء المستعل عند المسكفى الاجراءات اك 3 
الوقنية وقى بطلان اجراءات التفیذ عنبا عند السك فى ابشكالاتالتتفيذ النصوص 
عنبا فى الففرة الآولى من المادة ۲۸ والمادة راا أذ تحصر فى الحالة 
الاول فى دائرة ضيقة لا تتعدى الاوجه الشكلية والاركان الاساسية وتقدير 
ظاهر الحقوق ود فى الحالة الثانية إلى عت الحو الموضوعية وخص‌مستادات 

ن دقاعیما للوصول إلى إرجحية أى الطلبين اياف التفيذ أو 


أنه يعارط ف مسائداتاتخالص آن بكر سرظ بجا من المدين أو من جيةالقضا. والطمن بتدريرها 
جديا كاف نمدم اعتبارها والقضا, باستسرار قي بالرنم با إلا أن عل ذلك أن تکرن أرراق 
التخالص الطلمرن فاعرئية .با الاحكام فأ جرد الطمن على عصول غش أن زیر لا يكيو وحده 
الندم الاتخذ چا وعل ذإك جرد الادعا. يحصرل غش من الماضر عن المستشكلة وقت نظ دعوی 
برت عله امك فيا اماما لا عقون لسکة اتلد عدم نام انك اسار فيا نف 
بطلا» من باصن ریق ملس طبه بالاستثاف آن كان اتاك وجه ٠‏ وكفلك لا يكن لمدم 
ارام اک المذكرر حمول طمن على عضر ال بر فى بلاغ قدم لاب لانن ثل هادم 
اطمرن لا تزثر عل الاحترام الواجب للا“ سکام حنی بھی پلمکس . بآخر فى ٠۵‏ سكمير 1۳۶و 
فى الققشية رقم ٠٠٠۵‏ سة ه۴١٠‏ معدل ولم پشر بعد وقرر اه ولو أله ليس لزحكة المسشبجلة أن 
نتنى فى حل الاقوه أو فى المتوق لابق ما عند التصل فى أشكالات التفيذ الحاصلة عبا الا أن لا 
البك فى رقائع الدعوى الطروحة أمامرا وستندات اطرفیز وتحقيق دفاعيها وحضو قهما وتقدير كل ذلك 
هذه القاعدة تسرى عل جبع الکالات الخاصلة فى تقد ما 

مموضواع الحفوق فد بها أو ارات اتید أو ماقت بان تفس 
الاحکام أو السندات الواجية تن . أما قول بان ره قطن على عقد رسمى من شخص غارج عنه ولو 
کان غير جدى كاف لایقاف تتفيذء حت تقضى عمكة الموضوع فى صم امد بدعوى یربا طالب التفين 
تقول غير ميح ومناف الق والعقى وعناتف لاابسط القواعد اقنائونة الخلقة باتغي واتی تقادى 
بوجوب حصوه لكل سند أو حكر آر عقد رسى مشمرل سيت اتف وبأن الامل فى المقود الصحة 
الاح عرمبة استتائية يم على من يمسن با أن نم بالالل المفنع علها لا كفى قيا طمن 
علييا بأسباب لا وئر على كيانما أو تخیر من حتيغنها هرت فى 

() كتيج وص مه ویازو س بج وتات ج م ة مد و وما يدها 
(») عم آمل مستعجل ف ۴ یله 99۳ لباه + سم الى الس د سب رقم ۳.4 


ابات الق 


السنرات وانوملام ایلع انتما ان فى اف 
فى الصمربات المت 


الفصل الاول 


السندات الواجبة التنفيذ 


أربو السندات الرسية أى الحررة بواسطة موظف موي عختص بتحريرها 
مقي ار 
: السندات العرقية العترف با حك من القضاء-ولو أن التفیذ تحمل فى 


3 
هذه الحالة وجب الاحکام القررة ها کل حکام الصادرة بالتصديق عل الصاح 
سواء من محكمة جزئية أو كلية أو استتثافية أو حسكمة آمور مستعجلة أهلية كانت 
أوغختاطةء وندخل لذاك طائفةهذه العقود فى قصيلة الأحكام قنسری‌علیبا شرو طا 
من حيث حب صورها وكيفية التنفيذ بمقتضاها وان كانت في الحقيقة عقرد أو 
انفاقات من عمل الطرفين بتقدمان جا للحكمة لافرارها والتصديق عليها دون 
احداث أى تخبير فا ومأمورية القاضی قیہا كوثق العقود سواء بسواه ولذا يحب 

التصديق عليها فى حضور الطرفين أو كلائهها 00 


(۱) ماج ۴ ص وم نبنة ۵۹٩‏ وطارسویه وسيزار برج 4 نقة ۲۹۹۷ س ۲ ۳۰ 
وتمقات ملد عل لمادة و مرافمات نب :۱۱ 


ات 

أما إذا م يمترف بالسندات العرقية يحم من القضا. 
فقط عند الاستمجال فى الحكم فى الأجرادات التحفظة الوقتبة | 
حصول أزاع فى موضوع الحقوق الابة فها دون أى شی. خر ٩‏ 

۷ سس ولا يدل فى ولاية القضاء المستعجل الحكر فى الاشکالات 
الماملقة بتتقيذ التعبدات الالترامات الشفية لاس اطسکمفیا بالوضوع 1 
الحق بل لانه يت فى الحقيفة والواقم فصلا فى أصلالحق ويحبلذلك رفع دعوى 
مستقلة بها أءام حكمة الموضوع 29 

ا بختص باتک فى الاجراءات التحفظية المتعلقة ما للنحافظة على الحقوق 
لته عليها مى توافر فيها الاستعجال المكون لاختصاصه 7 ويشئرط افيد 
المندات الواجبةالتتفيد استيفاؤها للاوضاع والاركان الجرهرية اللازمة لمحتا 
وفاميا وعدمحصول أى نزاع جدى مخصوص متها 40 


الفصل الثاني 
الاحكام 


۸ رط لاختصاص القضاء المستعجل للحكم فى 
بتتغيذ الاحکام اتوضعالصيغة 


ادالوز عل الدة + ٠م‏ مرافات نيذة 4 ۱و 


٩۰ -‏ ویوش تذة جم ودی يلم ج ۱ ص دوع وتطليقات 
دوز على المادة ٩‏ م مراضات فرنمی نذة ۵ ۱ ٩‏ ومر آمل ستعجل فى ۲۸ مارس ٠٠٠٠‏ الجريدة 
القضائية دج ع عدص ۱۳ 

(») مراك ج + ص ۹۰ج فة - ٩۰‏ وتطيقات دالوز عل امادة + .م مرافنات نب 105 
() اققض القرتى ق ھا ابرا ۸۸۴ ۹دالرد ۸۴ ج ١‏ عن ۲۹۶ وبريج ف یله ۱۸۹۰ 
الور بوچ س او 


۳ 


الفرع الاول 
الومقام اتصادرة مى اور رنه انز 
4 س ختص قاضی الامور الستعجلة فى فرنسا وفى اختلط والقاضی 
الجرنى الاهل بصنته قاضيا للامور المستعجلة بال فى اشکالات التفيد العاقة 
بتنفيذ الاحكام المدية الصادرة من احکمة الكلية لانه قرع مها فى فرنسا وفی 
عصر فى الختاط 
أما فى مصر فلصراحة صوص القانون على اختصاصه باکر فيا 
الفرع الثانى 


دمم الصادرة مى الماك اليا 


۰ - آربرفی نا : ولو أن قاضى الامور المستعجلة هناك فرع من 
امحكمة المدنية يتقيد عند المىك فى الاجراءت الوقتية التحفظية بنفس القبود التى تعد 
من اختصاص الحكمة المذكورة فليس ل اک بالاجراءات التحفظية المتعاقة مواد 
تجارية أوجزئية الا أنه ختص یاک ن‌الاشکالات المتعلقة بتتغيذالاحكام الصادرة 
ية أسوة بأحكام الا كر الدنية والسبب فى ذلك 

ربو : لن اشکالات التفيذ تعتر من الاجراءات الوقتية الخاصة 
الا حكام القطمية لا من الاجراءات السابقة عليه ر 

تیا : موم فص المادة ۸١٠‏ مراقعات فرنى الى تقرر باختصاصه فيالفصل 
فى الاشكالات المتعلقة بقفیذ الاحكام يدخل فذلك الاحكام الصادرة من امحكمة 


الكلية أو النجارية أو الجرية0© 


۵۱ - اليا فى مه : يختص القأستى الجر الأهلى بصفته قاضياً للا“ مور 
المستسجلة. وقاضی الامور المستعجلة فى الختاط فى الک ف الاشکالات التعلفة 


ا( متاك ج بع ويم ننة ينو 


۳ 
بتفد الاحكام التجارية والجرئية على الواء كاق الاحكام الاخری لعموم 
وصراحة قصوص مواد القانون فى للك 


الفرع الثالت 
ال مهام الصادرة مى الماك الا 
رد راطصادرة ونوزار رالفلق. 
۲ - اختلف في اختصاص القضاء المتعجل فى امک في الاشکالات ات 
بة مألية مثل الرد وااصادرة والازالة 
والغلق «فترر يعض إنا؟ يعدم اختصاص القضاء الستعجل في ذلك وباختماص 
ية اى أصدرت السك في الفصل في نذه الاشکالات عملا صر المادة 
۸م مرافما تأهنى و حجته في ذلك أن اختصاص القضاء المستعجل وارد ن 
المرافمات المدنية والتجاربة لاف قانون تحفيق الجنايات , وعلى ذلكفيقتصرفقط عل 
الاحكام المدنية والتجارية29 وقرر البعض الآخر 
باختصاصه في لمکم فى الاشكاللات المذكورة أسرة بالاشكالات النى عمل فى 
الاحکام المدنية والتجارية خصوصاً اذاكان تفی الاحكام الجنائية المذكورة مس 
حقوق الغير المالية وذلك للا" ساب الانية 
وير : عمرم تصوص الواد ۲۸ و۸۹ مرافمات أهل و ۲۶ و ۱۳5 تلط 
الى لم تمين أو تحدد أسكاماً خصوصة 
3 رد خطر عنى الأموال من تتفیذ الاحكام المذكور: 
يستدعى الفصل في لاشکالات الخاصلة ف التنفيذ بسرعة لانکون عادة 
العادي ولو قصرت مواعيده 
تان : لان القول بخلاى ذلك وباختصاص القاضى التائ وحده والنظر فى 


ب قوبات مالي 


هذا الخطر 
في التقاضى 


(۰) امتاق علط ق وو رای مج الجمرعة ان م ص دم 
(ج) الوسک جر فى ده ديسمي .جو الجريدة القضائية عده وب ص ب واسكتدرية عتلط 
ستتمل فى 98 نوف مودو الجازيت ال و ص وم 


اه نت 


مثل هذه الاشکالات يتعارض مع موم نصوص المواد ۲۸ و ۲۸٩‏ أعل و ۳6 
و ۴۳٦‏ تلط والی تقرر مبادىء عامة وقواعد م برد فى قانون تحقيق الجنايات 
ما خالفبا - والرأى الاخير هر العمول به الآن في القضاء الختلط واللاملى في 
أحدث أحكامه() 

۳ - ولايحوز للقضاء سمل عند اک فى الاشكالات اللذكررا ة أن 
بتعرض للا حكام التشكل فيتنفيذها بالصحة أو بالطلان أو بيحث في مدى انطباقها 
عل القانون من عدمه لتأثير کل ذلك على قرة هذه الاحكام وعل الا<ترامالواجب. 
لا ولمنافاته ليدأ عدم المساس بالموضوع الذى يحرم على القضاء. المستعجل تصحيح 
الاغلاط القانونية أو الاخطاء المادية التى تحصل فى الاحکام كا ليس له أن 
يفسر ماورد فيا غامضاً من عبارات ولا له فقط النظر فى تأثير هذه الاحكام 
على حقوق العارض امالبة إذا كان من القبر متلا وهل هناك غير حقيق أم لا وهل 
تأثر حقوقه بدفيذ الاحکام الجنائية الصادرة على شخص خلافه رمدى هذا اللأثير 
رما إذا كان فى نصوص قانون أو القرانين الآخرى أو الوا الطبقة 
على الواقمة السکرم فيا مايميز تنفوذ هذه الاحكام على النير أم لا ر کأسکام 
ای ادن ماب عور أ 


اللحوم لذبرحة غار 
لگ بالا ی أن بارش هر امالك حقيقة 
للمحل انمسكوم بفلقه دون الخالف امحسکرم بالغتی في مواج ٠١‏ 


(ہ) اتقاف حلط قح قيار ۱90۲ الجازيك عند .۱ ال ۱9۱۴ ص وا رف ۵۲ 
اواك بای وجه الجازبت پریه وعد ص وج رقم ءيج رفرر اخصاص القنا, الیل ى 
الفصل نی اشكال ماصل من أحد الاك على الشيوع فى مثن فى تتفي سكم صدر من عنکة اقا 
فى مواجية آجد ثرا باز بجز. من مبانى الزل لدم اختسامه قى قنية الخائقة ی مدر فها كم 
الازالة الحقذ به و ء۴ اکتری دوه الجبوعة جع ص و ومع أعلى ستول ق ۲۵ يتأي و۳٩1‏ 
الجريدة القضائية عدم وج اة ٩‏ رة مسلط ۴۹م ص ۲و 

(۲) صر أل مستعجل ق 15 فوفر و۱۵۳ الجريدةلقضانية عدد ع ٠و‏ س ١٠١‏ وفرر الادی, لته 


سا 
محت 


بز ملام الصادرة اموه کال ند وارترا للدعارة 
ات اصع لا متى ولو أربدت الما 
راستفت الععرت ا مذكورة حمق الفي 

۵- يقول يعض اا بضر 
الحالة حتی ولو آزیلت الخالفة وترکت اكوم علبا بالاغلاق المأزل افسکوم 
باغلاته وشغله آخر خلافها لاتربطه بها أية صلة لعموم نمس الادة ٠٠‏ من لاح 
کم الاغلاق لدة معیلة حى برغم من 
معارضة امالك في ذلك أو معارضة أى شخص آخر يشغله ونری خلاف ذلك 
للا'سباب الآئية : 

آریر ؛ الاصل أن المقوبات الجنائية شخصية لانتعدی الى غر الفخص 
امكرم عليه أو أمواله إلا أن القانون رأى فى أحوال استثنائية محض امتدادها 
الى أموال الغير مراعاة الصا العام وحفظاً لكيان المجتمع الافساق الذى وضع 
الفانون أصلا خابة وصيانة أنظمته من العبث بها 


*أرلا ‏ لبي لقانى الامور المستعسلة عند اخکر فأ شكالات نيد الماسلة تنب الا حكام 
أن يتمرض للا" حكام ال كررة بالصحة أو لبطلا 


أو اقا عل اتون من عدمه تأثير ذلك عى توة هذه الاحكام وع الاحترام الواجب لها 
ره دا عم اماس الرشوع الت جرم مل ار لمعيل لمعي الما اه 


هذه * الاحكام عل حقوق قن اللي وهل هناك غير حش آم لا وهل کار ضوف بكفيذ الاحكام 
الجالية ماد على تحص خلانه ومدى هذا اف وما إا كان فى تصوص انون المقوبات آر اقرائ 
الاخرى ما عخول تنفيدها على النير أم لا 

ایس ولو آن الک الصادر منکن الالقات راید انار سح قبا عتص 
اذ لا سند ل فى ذلك من تصوص تاتون الالغانات اميق عل اليب إلا نه ليس هذه الهكة ا تقدم 
لول أن تقضى بتصحيعه أو تمرض ل بالمة أو الان نى منطرق حكها عند لر هذا الاشكال وا 
تس فقط فى يحمت مدى لو عل الممتدكق على اعبارهمادراً صحيحاً وق لبحب فى حفيفة لا 
المستدكل به رجدية التحرلى الخاصل اليه من مه 


و 


تايا : يحب على القساء عند سک فى هذه الاحوال الشاذة أن يتس الفرض 
النی توحاه المشرع منبا وتطبيى القانون فى حدود ذلك لمساس القضاء فيا عقوق 
الغي النى أوقعه اعماله وتباونه فى حقوقه ومعاملاته مع الغير الى الحاق ضرر 
بأمواله قد ب فى بعض الآحيان 


تزا : لان الظاهر من مطالعة فص المادة ج من لانحة العاهرات والمواد 
السابقة علها أن قصد المشرع من الاغلاق هو العمل على منع ارتکاب مثل هذه 
ارام فى أحياء تقطنها عاثلات شريفة عافظة على الآداب العامة وحن الاخلاق 
وصيانة الكيان الاسر والمجموع الذى يقوم على أساسها وإزالة لا علق من جرابا 
من أدران قد تؤثر فى النفوس وتقاتق راحة السكان وذلك بنلق محل الخالفة مدة 
رآها المشرع كافية لتطبيرواعادة الحالة الى أصلها قاذ تحقق هذا الغرض من اشفال 
الهر للمحل امحكوم بتلقه انعدمت العلة فى الاغلاق وزال معبا العلرل, وانقلب 
الفرض من الاغلاق الى اضرار بالحقوق ليس له مابيرره من القانون > 
ا لان القول بضرورة القسكبظاهر اللص‌من ضرورة حمرل الاغلاق 
الاحرال حى واو أزيلت الغالفة بالفعل ومضى وقت على إزالها حو 
هاتركته من اثار فى النفوس ولارجاع الطءأتينة الى نفوس السکان خصوصاً بهد 
اشفال انحل بعائلة شريغة قول عخالف القانون والمنطق والعدالة . 

ماما : کون المادة الذکورة خولت لجبة الادارة حق التصريح بفتح امل 
بمد التحقق من إزالة المخالفة وحصول التطبير لابؤثر على القضاء آشاء توزيع 
المدالة بين الناس أن يحم بیقاف تفيذ الحم الصادر بالاغلاق إذا ماثيت له كل 
ذلك من وقالع الدعوى المطروة أمامه 10 


الفرع الرابع 
لام الصادرة میم رتاش 
۱۱۵۹ - يختص القضاء المستعجل فى الصعوبات ال تعترض تنفیذ الاعکام 


(۱) مصر آمل مستعجل هب تور ٩۳‏ الجريدة اي ۲۵ لے با عرة سلس ودع ص ۲و 


عوك 


الصادرة من کمة الاستتتای سواء كانت مؤكدة للا حكام الابتدائية أم معدلة 
أوملنية فا وهذا الرأى هو المجمع عليه علاوقضاء فى فرنسا(۱ وقي مصرق الام 
والمختلط ويشترط لاختصاصه باکر فى الصعوبات أن تتكون الاحکام المذكورة 
راجة التفيذ فورآ - أما اذا اشتملت على آمور لايحوز تفیذها إلا بعد استيفاء 
اجراءات معينة فلايختص القضاء المستعجل ف الفصل فى الصعر بات المتعلقة بتفيذها. 
الأحكام الى تصدر مستولية شخص بالتعويض وبين خبير للقدیر 
قيمة التعويض الواجب امک به أو ای تصدر باتصفية وبتعبين خبير أو شخص 
ة القضية أو التى تصدر بتحليف شخص اليين الاممة على 


۷ -م- واذا استدعى الفصل فى الاشکالات تفیر ما تمض من الاحكام 
المذكورة فلا ختص القضاء المستعجل بذاك بل يتين عليه إما الك بايقاى التیل 
أو احالة الاخصصام الى الحسكمة الختصة بالتفسير لاجرائه أماسها(م) 


الفرع الخامس 


أملام رد اتقض دالو ام 


۸ - مختص قانی ال مور المستعجلة باحك ای الصموبات ای تمترض 
فيد أحكام عكمة النقض والابرام كال حکام الاستنافية (4) 


(5) متسه وین 


م وان ج نيقة ۱۱۰ ولج صنو 
راداو عل لت و مرا 


۲ راتقض افرنی فى م بوليه ۸۸٩‏ دالوز 
۰ جاص ۲۳۵ ویاریی ی ۱۲ أكتري ۱۸۳۷ دالرز ۸٣ج‏ ۲ ص بو 


() مرنباك ج ۲ نفة ۱۰و ورارییق وود 


او ۴ مار مجو ١‏ شا لیا فيد 
22131111110118 


(0) كديدج دص ول والتقض الفرنى ق ۱۷ يرنه 1۸1۰ دالوز 1١‏ ج لاص جوم ويرثان 
اج + ص دوه تة رمم 


علوت 
الفرع السادس 
امهم یی 
۱۹ - تص الراد ۷۲۵ مراقعاتأهلى و٤۸‏ تلط و۱۰۲۰ فرنسی 7 
أن أحكام احكدن تصبح واجبة فين بأمر يصدر من قاضی المواد الجرئية آر 
من رئيس امحكة الابتدائية على حسب الاحوال فى الأعلى ومن رئيس الممكية 
دابا فى اخلط والفرنی 
۱۱۹۰ - ويختص القضاء المتعجل فى الحكم فى الصعوبات الى تمترض 
تتفيذها بعد 0 تضحى واجبة التنفيق مہما كانت آسیاب الاشکالات سواء فعلقت 
ار ,ضوع أو بنفس الاحكام وبالاجراءت الشكلية أو خلاقه بشرط أن يطلب 
أو استمراره ققط لا الحكم فى موضوعا بالبطلان أو غ 
اا ۷۲۹ مرافعات القائل باختصاص امحكة الى ا با احکام 
احسكمين بالحكم قى المنازعات المتعلقة بتتغيذها «المقصود منه صمو بات التفید 
الى ترفع فى وجبها الموضوعى لا الوجه المؤقت المستعجل وقعی طبقأ لك من 
محكمة النقض الفرنسية باختصاص قاضى الامو ر المستعجلة فى تفار اشکال اعترض 
فيه أحد الشركاء في محل تجاری على تفيذ حكم صادر من امحمكمين بیسع ال 
بمحتوياته وب اعتراضه على ضرورة استبعاد عقد استجار امحل من البيع 251 


الفرع اسایع 
انوم الصادرة من كاك ' 


۱ - يمختص القضاء المستعجل فوفر تسا کم فى الصمو بات الى تمترض 
اتتقيذ الاحكام الاجنبية متي أضحت واجبة التنفيذ هنالث(9) 


(۱) مراک چ ۴ ص يم نة 5.۸ ديرش 
ودی يلم چ و ص باه وما هن 

(۴) الغض الف ری لى ۴ دیسمیر ۱۸۵۵ باندکت يوه ص ووو 

(۲) رفاك ج٣‏ ص٤۹ج‏ ۷5 ٩۰‏ ردی م جو صب و وجارسويعو یزار برد جم ۲۰۳2 


و وعارسريه وسيدار برو ج و 9۳و 


ماوت 


۲ أما فى صر فيجب التفرقة بين حالتين : 

أن تکون الاحكام الاجنية صادرة بين اثنين أو أ كثر من الاهالى 
أثناء وجودم أو اقامتبم عارج الق وحصل تتفيذها فى مصر کم صادر من 
الممكمة الكلية المدية الاملية بحسب الرأى الراجح والمعمول به 

أن تکرنالاکام الاجتية اراد تدم ها فيا أجنى أو صا أجنى 
.ها فى مصر بتاء على أمر صدر من رئيس احكمة الابتدائية امخططة 
ان فى دائرتها الأمرال الى يراد التنفيذ علها - فق الخالة لول يختص القاضی 
الجزئى الامبل بصفتهقاضياً للا“ مور المتعجلةفى صعوبات التفيذ النى تتملق بها. أما 
في الحالة النانية فلخت بذلك هو قاضى الأ مور المستعجلة الختاط وحده (0 


الفرع الثامن 


ارام على الب لمن 


۲ الام الصادر على المرييضة هو قرار يصدر من قاض مخصوصس 
یصرح فيه بأجراء عمل مقت تحفظ بناء عل طلب مقدم العريدة وفغيية خصمه 
ویفیر عله 

4 - ول عدد قانون المراقمات الأحوال ای جوز فبا اصدار الامر 
على عربعنة بل نص في مواد متمرقة منه على بعض منها على سيل القثيل لا الخصر» 
وعل ذلك فیجوز ثلقاضی امختص اصدار لام على عريضة کلا ترامی له ضرورة 
ذلك محافظة على حقوق مقدم العريضة وصيانة ها من لیا 

6 - ويصدر القاضى الآمر عل عريضة بعد الاطلاع على الطلب 
والمستئدات | به وسماع أقوا ال مقدم الطاب 
الآخر وبدون اعلانه للحضور آمامه وذلك عا لدمن للسلطة الولائية ا 
جانب ساطته القضائية 

۱۱5۰ - وتقدم العريضة إلى رئيس الحسکمة أو الى القاضی آلمین للامور 


۴-۲۷ باجم ف ذلك ر عيف يك طرق اتید والتحفظ مب اء ل س‎ )٩( 


وت 


الوقائع والأسباب الى تدعو إلى طلب ول على الآ 


وتكون من نسختين 

۱۹۷ - والقاضی حر فى أجابة الطلب أو رفعته بحسب مایراه وله سلطة 
مطلفة فى ذلك بشرط أن يقبت أمر الرفض أو القبول على العريضة 

۱۱۸ - ويجوز لمن صدر ضده الم أن تلم منه إلى تقس الامر ويكلف 
خصمة الصادر لصالحه آلامر بالمضور أمامه موجب جب عل خير في الان وبمفة 
مستمحلة فى الختلط . والقاضی في هذه ال ان بنقض الامر الذى أصدره آولا 
آر يؤكده بحسب ما پرا 

۹- وبحوز تلم من هذا الآمر الجديد إلى امحكمة الابتدائية الشابع 
لا القاضى الذی أصدر الامر ولا يترتب على التظل ابقاف 7 ذ الامر فان النفاذ 
واجب له حتها بصرف الاظر عن التظل أو عدمه وإذا حملت صعوبة فى تتفية 
الأمر الصادر على العريضة فل عتص قاضى ال مور المستعجطة فيالحكم فيا أم لا؟ 

۱۷۰ - لا تخلو الجا من آحد أمور ثلائة 

ابررل : أن تكون الصعوبة ساصلة من الصادر ضده الآمر بصفة تظل من 
ص‌دوره 

الى : الا تكون الصموبة حاصلة من المصادر ضده الامر بصفة نظل فى 
الآمر ونا بصفة اشکال فى التفيذ ای سیب کان ۱ 

انتالك : أن تکون حاصلة من الغو 

۱۷۱ س قق الحا الأولى لا ختص قاضی ال مور المتسيلة بتظر الم بل 
عتص بذلك القامنى الذى أصدر الآمر سواء رقع اليه النظل بواسطة علم خير كا هو 
الخال فى الاهلى أوبصفةءتمجلة ا هوش أن القضاء الختاط ,و جوزگقاتیالستمجل 
السك فقط فى الاجراءات الرقية اتف الاخرى ای يراها عحافظة على حفوق 
الطرفين 003 

وكون الم برقع إلى رئيس امحكمة الابتدائية ف الختلط نظره بصفة مستعجلة 


( مراك وص ھم یه مود 


ل 


آی کا لو كانت القضية مستسبطة لايؤثر على ماهية السك النى يصدر منه قى النظل 
وعل أنه ليس حکا صادراً مته پصفته قاضيآ للا “مور المستعجلة والسيب فى ذلك 
يرجع إلى ان رئيس المحكمة فى الختاط له وظیفتان مختلفتان فى القضاء 
ابر ١‏ بصفة قاضيا لا مور الوقتية يفصل فیسا فى الاوامر على المرائض 
وانظر الحاصل فيا 
بصفته قاضياً للا"مور المستعجلة فصل فها قى الاجراءات الوا 
التحفظية وفى الاشكالات الى تمترض تنفيذ الاحكام والسندات الراجبة التفیذ . 
أما فى القانون الأعلى فقاضى الا مور الوقية الختص بنظر الآوامر على العرائض. 
رات فهافديكون خلا القاضى ای الشوط وحده بالفصلفی‌الامور الستعجلة 
۷۲ س أما فى الخالة الا قاضى ال مور المستعيطة نظر الصعوبة 
الى مترض التفيذ إذا م يكن الغرض منها التظل فى الامريل منعتتفيذه لاىسبب 
من الاسباب امثارجة عنه ككون المتقولات أو الأشيا. المطلرب المجزعلياتتفيذا 
لام لا موز الحجز عليها بص القانون وذلك بشرطعدم التعرض لنفس الام 
أو مساسه بالالغاء أو التعديل أو أى شىء آخر . 
وإذاكانت الصعويةالقائمة فى تنفيذ الام حاصلمن الثیرأی من تحص خلاف. 
الصادر ضده الامى فیختص القاضی الستعجل پاک فها واسک: استمرار ال 
أو ليفافه طبقا لما بظیر له من ظروف الدعوی ووقانمها وستندات الطرفین فيا 
الأن لابجو ن لس تكلفىهذءالحالةالطمن ف الم بطري الم لمدم صدوره ضده 0 
الفرع التاسع 
قرم السرم 
۷۴ تص المادة برع من لانحة الرسوم على أحفية الصادر ضده القائمة 
بالضعن فها بتقرير يعمل فى قم الكتاب فى مدة لا أيام عن تاریخ اعلانه امس 
() استقاف متلط ق ٩۲‏ يتاي هره اتحمرعة ٩‏ ص ۱۱۷ و ۲۹ قرار .ول الجمرعة ۲۰ 
عن ٠-۴‏ وقر بأن التق من الا رام لا بكرن إلا للسادر ده الامر أما التي المراد تن على مراد 


که أن يکل فه وله ات أنام أشدا. تعزو مصر آمل مت فى ۲۹ اير ۱۷۳ جريدة اه 
4 سة + رف مل ۲۵ ص و وتاج بوص ۱۷5 نة ٤ه‏ وما بها 


وا 


الصادر بالقائمة وبنظر الطمن أمام هيئة خاصة فيل يستقاد من ذلك‌عدم اختماس 
قاتی ال مور المستعجلتنى الفصلفى الصعوبات الى تمقرض تنفيق قئةالرسوعأم لاك 

۷۲ ولو أن المادة امد كورة تنص على جواز الطمن فى القائمة مامح 
خاصة إلا أن القصود من الطمن المد کورهو النیحصل قىمقدار الرسومالمقدرة 
فى الغامقوهل مى محیحة بحسب اللائحةأم بت على خط يحب تلاق و تخفيضهابسبيه 
لا قبا بختص بالتزام العخص الماصل ضده لیذ بسداد الرسوم المقدرةمن عدمه 
ووقت ذلكالسداد أو فيا يتعلقبالصعو بات الى يقيعها فى سبيل كل ذلك من ادماءبالوفا. 
أو حصول تقصير نیقی الاجراءات الام امتروك وحده لقاض الامورا سمل 
باعتباره صعويةمنصعوبات التفين الداخل فى اختصاصهالنسل فبا عملا ينص المادة 
۸ و ۲۸۱ مرافعات أهلى و م وو۱۳ عتلط ‏ وعل ذلك فيختص القاض 
المذكور بالفصل فى الاشكال الدی يمترض تنیذ القائمة إذا بوعل كون !تد 
مر المدعى فى الدعوى العلوب التنفيذ بالرسم المستحق على الحكر فيا وبأنه غير 
مازم بسداد ارس إلا بعد التفية على المدعى عليه المسكرم عليه بالمصاريف () 

الفرع‌العاشر 
الرمنام الصادمة می نحا كم رارت 

مختص قاضی الامو ر ا متعجلة فى فرنا باشکم فى اآصعویات 
الى تمترض تنفیذ الاستكام الصادرة من احا كم الادارية كالاستكام الى تصدر من 
مجلس الدولة أو جلس الولاية ‏ أما الاجراءات التحفظية الاخری فلا يدخل فى 
ولايته الفصل قيا بحسب الرأى الراجح روج موضوع الحقوق المتعلقة ببا عن 
وظيفة الها ك المدنية ای یتیمها أو يتفرع عنها 49 

۷۶ س وإذا حصل تراع فى تفسير الأحكام الصادرة من الحا الادارية 
قختص هذه احا کر وحدها بتفسيره 4٩‏ 


(۱) مصر آمل متسل فى ١ز‏ 
() متاك ج برس جوم 
ز۳) مرتاكج وص م 


۳۶ ا رد اقا عدص و س و 
۰ وكميج ١‏ ص ۷٩‏ ویوش نة وم 
ونا مدعا 


= 
أما فى مصر فلا توجد عام ادارية بل تختص انحا كر المدنية بالفصل فى بعض 
المسائل الداخلة قى اختصاص الجا كم الاداربة فى فرنسا معالقيود الا المواد 
۱۶ و ۱۱ من لاتحتى ترتيب احا ك الاهليةوالختاطة ا تعلق بعدم التعرض الا وامس 
الادارية الصرف أو الاس بصحتها أو ايقاف تفيذها . 


الفرع الحادى عشر 
الرواس اور دام 


ہو و الآمر الادارى الواجب عل انحا کر احترامه وکل اجراء يصدر من 
ساطة ادارية فى شأن موضوعادارى أومو اللىيمدره مرظف تاع لنجبة الادارية 
بصفته موظفاً داریا وتان عمل معين وأن يكون لصا العام 917 
وبشترط ف الآمر الاداری کا سبق ذ کرہ توافر شر طين 
أربو أن بصدر من جهة الادارة باعتباره عملا من أعمال السلطة العامة 
ناس أن بكرن عن موضوع اداری وة الادارة صفة فى اصداره 
۱۱۷۸ - والآمر الاداری اأذى يتوافر فيه هتان الشرطان إما أن يصدر 
وفنا لقوائين الوا المعمول با أو بقع عاا لقوانين أو تتجاوز في الساطة 
الادارية حدود القائون 
وعغالقة لامر الادارى للقوانين عصل بأحدى حالات ثلاث 
اورولى-- عدم مراعاة جبة الادارة فاصداره جيع أو مض الشروط الشكلبة. 
نی توججبا القوانين أو اللوائح في الحالة نی صدر من أجلبا © 
"یی أن يصدر عفالفاً تصوص القوانين أو اللواح المسمول با 19 
اواو أن يصدر غالا روج القواني واللواح أى في غير الفرض الى 
(۱) مالو ریتوار ج .۱ ع وأ وباقکت ج جوع۱۸۲ نذة ۷۷ رکه ج ۱ ص مع بذة عد 
ومرتاك ج بوص وو بذة ٩۲‏ وها بسها ولاق یر على القاتوت الاداری ج ۽ ص بع وما عدا 
(۴) لانمعاج ۲ص ٢۳د‏ 
() لاشيدج + ج 


ع اميس 


أرادء المشرع فى الخالة تی صدر فہا وعى ما يسمى بالفرفسية امعه::4000 
de pouvoir‏ (0) 

۱۱۷۹ - وتجاوز الساطة الاداربة حدود القانون ماه اختصاص جبة 
الادارة أصلا بالمسألة ای صدر من أجلها الامر الادارى : وكل ما عتالك أنه 
تمدت فى اجراله بعض الحدود اتی رحبا ها القائون ‏ وه ذه المالة فى الراقم 
صورة عتقفة من عخالقة الامر الادارى أروح القانون (5) 

۸۰ - وسواء آ کان الم الادارى ادرا با قانون ام عنالفاً قوانین 
واللوالح أم تعدت فيه الساعلة حدود اختصاصبا فلا جوز للحا ك الأأهلية فى مصر 
يله أو ابقاف تتفيذه أو ألناؤه بطريق مباشر أو غير مباشر بصفة قعامية أو 
مزفتة وكل ما أن تمك عل المسكومة بالتشمينات فالدعاوى الى برفبا الآفراد 
علها بسبب الاضرارالتى تلحقهم من جرا. الاوامر الادارية الخالفة للقانون, أما فى 

0 رز لقعضاء جلس الدولة وحده ( وله اختصاص واسع في المسائل الادارية 
3 انهه والسبب ف ذلك هوأن 
عالفة الأوامر الادارية لقوانین آو افراع أو تعدى الادارة فها حدود السلطلة. 
على كيانها الادارى ولا يفقدها الصفة الادارية بل تبق بالرغم من ذلكه 
به بالحصانة ای أوجبيا لا القاثون (5) 

۱۱۸۱ - أما مان الاعتدا. أو ما يسمونه اغتصاب السلمة ممتادميدن 
ام عن فب الأعبال الى تحریبا الساعة الادارية فى مائ لا تدخل فى 
وظيفتها أصلا وبعيدة کل البعد عنباوتعتبر فى هذه الحالة آعالاشنمية من الموظف 
الذى قام ما 2 انون ؛نممك معام عل 
ولا وجود فا اطلاقا ریز لحار عدم الاخذ به أو اما أو الغاؤما (:» 

۸۴ وأعمال التمدى أو اغتصاب الساطة تختلف عن ال عمال الى تتجاوز 


(«) لافبياج + ص هده 

(۲) کج وص عه نوي وس‌عکتاامات الصادر ويم دیسر دور ۱۱۱۸ چ جس بود 
(۴) الايد ج س وبع وحم عكةالازنات الشار فيه 

(0) لاقم هر چ +ص پو وکړه ج دص جه نذة ۷۷ 


جد 


قبا السلطة الادارية حدود اختصاصبا ای رسعها لما قانون فى أن الآولى لاتدخل 
فى وظيفة السلطة الادارية إطلاقاً وبأى حال من الاحوال - أما الثانية فتدخل في 
سلطتها وولايتها أصلا وان کدی نیا ادود اتی قررها للها القانون وعلى ذلك 
فلا ختص القتشا. المستعجل فى فرنسا أو فى مصر ف الحكم فى الاشکالات الخملقة 
يتنفيذ الاوامر الادارية سواء وقست حبحة أوعنالقة للقاتون أو تمدت فبا السلطة 
الادارية حدود القانون - أما أعمال اغتصاب السائلة نیختص القضاء المستعجل 
ا في الاشكالات التعلقة بتفيذها لاعتبارها من أعمال التعدى الحض لا من 
الاعال الادارية © 


فى قل اتر اء رود الردارة على الب الشيهب: هذل اہ اء عمق ارارق 
تنب عليه فى جميع انر موال اعتبار قز ' الیل مس امال التعری 


رز مما كم اياف تیه 
۸۳ - يقول البعض بن الامر الادارى الذى يمس الرية الشخصية يفقد 


المفة الادارية ويتقلب إلى عل شخمى من أعال الاعتداء فى جميع ال حوال مها 
كان سيه أو الغرض مئه ومبما كانت وظیفتهالصادر منه الآمرء روز للحا 
الناؤه أو إيقاف تفیذه ونری خلاف ذلك وأنه يحب ابیز بين الامر الاداری 
الذى جس الحرية الشخصية فى سبيل امن العام العافظة على الام والسكية فى 
داغل البلاد وبين الآمر الادارى الثى بعس الحرية فى مسألة لا تطلب اطلافاً 
الماس باغرية أو نی يحصل من موظاف لا تقضى طيعة وساطة وظيفته اتخان 
الاجراء المساس بالحرية 

فق الحالة ای لايعتبر الامر الادارى من أعمال الاعداء أوأعمال اغتصاب 
الساطة ‏ أما فى امین الاخریین فیعتم مرن أعمال الاعتدا. ويجوز الصا 
قاف 7 على ذلك فاذا صدر أمر إدارى من رجال الط 


۳ 


(۱) كديدج + ص وه ذة ۷۹ رتك عکا المازمات العا لي 


۲۲ 


أو متشور رى فيه الجهة الادارية ما مس النظام أو 
الأمن أو باغلاق مكان جمعية رأت فى آعاها لاعبارات صميحة فى نظرها اخلالا 
باتظام أو اضرارآ مصلحة الدولة أو بالحجر على شخص لاحظت عليه رغبته فى 
ارتكاب جرمة فلا بجوز لحار إيقاف تنفيذه أو الغاؤه . أما إذا كان الاغلاق 
أو الممادرة أو الحجر حصات لا كوسيلة جدية للحافظة على الامن وما لتفیذ 
مسألة لا تدخل فى دائرة الأعمال الادارية فتعتير فى هذه الحالة من أعمال التعدى 
ويحرز للحا إيقاف تتفيذ الاوامر الصادرة بها 

4 والسبب فى ذلك هو ب 

أربو أن وظيفة رجال العنبطية الادارية می‌احافظة على الأ من العام والنظام 
ونم ارتكاب ارام والعمل على سلامة کیان الدولة والمجتمع من العبك ب 
وم وححدم المؤولون عن كل ذلك ٩7‏ ولم فى سيل القيام بواجبنم تاذ 
ما برونه ضروريآ من الاجراءات والوسائل حتى ولو أضرت بحقوق الا اد 
وحريئهم لان القوانين واللواع لم تص على وجوب اتخاذ اجراءات مع: 
القيام بواجباتهم وما كاذ ذ مكنا تقرير ذلك لتعذره لاختلاف كل حالة عن الاخرى 

نيا - لان المصلحة العامة مقدمة على المصالم الخاصة 

تان - لاله لو فرض أن هناك قوانين تفرض علهم قيودأ وشرائط فيا 
يتخذونه م ناجراءات لحاية الأمن والنظام فان عخالفة هذه القوانين كاقدمنا لافقد 
الاوامر آر الاجراءات الادارية الى تصدر منبم في هذا الشأن الحمائة القانونية 
الواردة فى أ بل كل ما تجيزه هذه الخالفة هو إعطاء من أضرت بهم الق 
فى الطالبة بالتعويض عن هذا الضرر 

رای :ان الاخذ بالرأى اخالف لك یترتب عليه غل يد رجال التضبطية 
الادارية عن القيام بأعماهم ويمنمهم من اتخاذ الوسائل الى پرونبا ضرورية لازمة 
لما قبط رب‌سبل الامن والتظام وترتكب الجرائم تیال فوضى لارادع فا 


(۱) یراجم فى ذلك الام الما الصادر فى مصر ف ؛ ديسمي ۸ہر؛ أت ترزیم رخاف النظار 
فى الزارات 


= 

۸١‏ وقد أخنت حكة انقض والابرام المصرية بنا الرأى وقررت بان 
لرجال الضبطية الادارية فى سيل منم ارتکاب اطرانم أن يتخذوا ما تقض به 
الضرورة من الاجراءات والوسائل ونم آر أ حرية الا قراد اذاكان لذلك 
مسوغ شرعی تقتضيه ظروف الاحوال وین الامر الاداری الصادر من جبة 
الادارة فى هذه الا"حوال لا يعر من أعمال الاعتدا. وإنما من أعمال السلطة 

ار ن يتضرر مته اذا ضح فا تجاوز السامة 
حدود القانون بغهر مبرر يقتضى ذلك کا لما أن تقعنی برفض طلب النعويض إذا 
لاحظت أن السوغات الى ارتکنت الها الادارة كافية في نظرها ( أى ني نظر 
اجا کم ) نحو ركن الخطأ المنسوب الادارة( 

۱۸۰ - وكذلك سار القعناء الختفط فى أحكامه وقرر بأن للساطة الادارية. 
الق قانخاذ ماتراه م نالاجراءات أنها ضرورية صاخ العام وللنسافظة 
عل امن والنظام والسكينة فى البلاد حتى ولوتمدت فيا على حقوق الاافراد ولا 
رز للحام التداخيل فى أعمالها فى ذلك رکل مافا أن تقضى بتعويض لمن بتر 
من اتخاذ الاجراءات المذكورة عند مالفا القانون أو تمديها على المقوق 
الکنسة؟ 

۸۷ س ولا يخير من طببعة الا'مر الاداری الماس بالمرية في سبيل انم 
كونه لم يحدد بمدة معرئة إذ التوقبت وعدمه لادخل له بالشروط الواجب توافرها 
فى الأمر الاداری خصوصاً اذاكانت الضرورة الى رأت السلطة الادارية انا 
دعت الى اتخاذه مازالت قائية1؟ 


الفرع الثانى عشر 
جوز امرواریت 


۱۱۸۸ - اختص قاضی الا" مور الستعجلة فیا مک فى الاشكالات الى تعترض 


(۱) القض رالرام اللصرى ق ۲و ماری وود اضما و عدد رقي ۱0 
(») استتاف عتلط فی ۱۱ برل بوجوو نجسرعة ۲۹ ص ۳۷۸ 
(۳) مسر أل ستسيل ق ۲۹ افك ج٠٠‏ الجردة القضائة ۴١‏ النة و ص و 


ص ۷6ات 
بذالحجوز الاداوية التى توقعها الكومة بطر رة إدارية على العقارات وا منقو لات 
خی تعصیل أموالها إذا بنيت الاشكالات على بطلان و الاجراءات أوعل التخائص 
تة أو غير ذلك - أما إذا ست على وجوب أو عدم وجوب دقع 
الضرائب انحجوز من أجلبا أو عل المنازعة فى مقدار مايحب دفعه منها فلايدخل فى 
وظيفته امک فیا 
الفر ع الالت عشر 
امم الماک ان عبت 

۱۱۸۰ - راجع ما ذ کرناه خصوص ذلك عند الكلام على مدى اختساص 

القضاء الست‌جل في البنود ۷اه - ۳ ونزید عليه ما بای 


قل تھی قاطى اوسر متفر فى كم فى انل فى تیزم 

مسر م الماك الشرعية متا فم اج صادم من من اضر می میات 
ابرمر ال لنم كا شر الال فى الاقم اد 

۰ س وقائع اللدعوى تتحصل فى إن شخصا مسيياً يدبن عذمب الروم 
الارثوذ كس تروج من أخرى مسيحية تدين عذهب الارو تية الكائليكية أمام 
بعل ركتمانة الروم رذ کی ونسجل عفد الرواج فى بلاط کفانة ولمم 
تنازعا وتركت الزوجة منذل الزوجية بعد أن رزقت بولد وينت تم وفعت دعری 
بالنفقة على الروج أمام انمحمكة الشرعية قضى لا فيا بلغ معين وبمد ذلك حاول 
انوج ات برد زوجته إلى سظیرته وبعيش ما في وتام وسلام فم يكن من 
ذلك بسب استحكام لحلاف ينهما فذحب إلى اکن الشرعية وطلقبا باشماد 
تحر بذلك ثم رقع به دعوى أمام السكة الشرعية طلب فيا اال حك الفقة 
الصادر دده لحصول الطلاق قضى فيا بالرفش لان الخصمين مسيحين والدين 


6 عرياك اع مص ج يذة ١‏ رار عل صمل قاری بون ریت پر 
عن ۳۲ - مجم راستقاف عتلط فى ۱۶ اریل ۱9:5 امحوعة وب ص ميم و۱۳ بای ۱۹۱5 المجمرعة 
۰١ ۸‏ و ۲۰ تار وک الازمت وه ود ص مم 


مس 


السیحی يقضى بشع الزوج من طلاق زوجته بغير رضاها ولان المعتبر عندمق 
كل الاحوال الا حصل العطلاق الا ععرفة االكنيسة التى متلا الرئيس الددينى 
الروحى: فولى الزوج وجه شطر الإ ركخانة الى تزوج مقتعنى لوانحها وعل‌ضور 
قوائينها ورفع أماميا دعوى بالطلاق قضت فبا الط رکنانة بفسخ عقد الرواج 
وبالطلاق بادانة مؤقة لولديها ف تعبا الزوجة بهذا 
اس وامتمرت ف تتفي حك النفقة الصادرمن الممكة الشرعية فليارأى الزوج 
ذلك رفع دعوى أمام احسکن الشرعية لب ابا حك التفقة تفع عقد الرواج 
الذى بی عليه عتتضی الك الصادر بالطلا قمن الط رک 
الممكة الشرعية بقوله واعتبرت حك الطلاق الصادر من الماركخانة باطلا 
لصدوره من جرقغ عختصة وقدت برف ضالدعوى وتأ كد الحم استثافاء واعتمادا 
على ذلك امتمرت الزوجة فى تفیذ حكم النففة الماد من اممككة الشرعية 
فيل بختص القضاء المستعجل فى احا كر الاهلية فى السك في الاشكال الذى ,: 
به الزوج لايقاف تنفيذ حكر النفقة الشرعى ام لا ؟ 

۱ = ترى اختصاصه بذاك للاسباب الا 

اريو : لان القاضى المستعجل لا يتعرض عند ایک فى الاشكال لبدأ تقرير 
لفقة ووجوبيها من عدمه آر تأوبل أو صمة أو بطلان اطسک الصادر بالنففة راغ 
يفصل فقط قبا اذا کات يجوز لللستتشكل ضدها الامتمرار فى 
المذكرر بالرغم من سكم الطلاق الصادر من رکه من عدمه 

ناي : تختص الحا ك الاملية بااسکر فى الاشكالات المماقة با 
الصادرة من انحا کر الا فى مار لا تدخل فى ولايتها أو وه 
بالنظام العام العمول به أمام الما أو ای قصدر من الماک الشرعية وتتعلق 
باداء ميلغ من الال بشرط عدم للساس يأصل البق الشرعی‌النی تناوثته الاحكام 
الذكورة أو التعرض لتفسير تلك الاعکام 

عن : لن البحث فيا إذا كان سكم الطلاق الصادر من الب 
لایقاف من عدمه لا يؤر على عة امک الشرعى الخاص با 
أو بؤدى لى التعرض لتفسيره ۰ 


ج وقورت فا 


نک 


نی کون الك الدرعية تمرضت فانک الصادر برفض دعوىالابطال 
بطلان العالاق الصادر من البطركانة فأن ذلك لا يؤثر على وظيفة الحا جر 
الاهلية انى لما الولاية الاصلية في المكم فى مثل هذه الدعاوى على ضوء القواعد 
الثابتة الصسيحة خصوصاً وأن اک الشرعى لا يعتير فى هذه ال حار لقوة 
الثى. القضی به 

(۱) اصدوره فى سأ لا يدخل فى وظيفة الحا كر الشرعية الفصل نیا لاني 
عام استنائية عض لا يكن ها التعدى على اختصاص اکر | أخرى 

() لان الحكم الصادر من الحمكة الشرعية لم يقض صراحة يعالان حكر 
الطلاق وإ تعرض له أثناء الفصل فى دعری الابطال 197 


الفرع الرابع عشر 
القراراث الماد فى ليالس السبية 
وكام الاك نت والقتمليا 


۲ م يراجم ما فاه مخصوص ذلك عند الكلام على مدى اختصاص 
القضاء المستعجل بنود 16 - م من الكتاب 


(۱) راحم فى ذلك سر ال مستسجل فى ٠۹‏ میتی ٠۹۲۹‏ لجريدة القضائية هد » منة ۾ ص 15 


اباب أي ئس 
صعوبات التنفيذ المقصودة من المواد ۲۸ ورم 
مرافعات أهلى و )۳و و۱۳ ختلط و ».۸ فرنسى 


۲ س صعوبات التفيذ المقصودة من الواد ال كورة والى مختص الفضاد 
الستعجل بالحك فبا عديدة وختلفة الاسباب رالانواع ۲ 

۶ - ومن الطبيعىان الدين المطلوب التقیذ على آمواله یحت عن جميع 
الوسائل والاعتراضات والصعويات الى يتمكن با من منع التقيذ أو إيقافه ون 
الدائن يتقدم من جانبه جمیم السبل التى يتمكن بها من تذليل هذه الصعوبات 
والقضاء لیا حمل عل المدين وبذلك يتقدم كل منبما للقضاء 
موققه وحمابة من براه منهما جديراً عمايته الوقشة فأذا رأى ان 
+ ما قضی بایقاف التتفيذ وإلا فاستمرار التفیذ وصرف النظر عن 
الاعتراضات أو ااصعوبات الى بتیمبا الدبن فى سيل التتفيذ 40 

والصعوبات الى يتقدم بها المدين لمنع التفیذ أو لايقافه إما أن تبى على 
أمور شكلية محض كعدم أعلان الحم اف السابق عليه أو 
لکون امک المنفذ به صدر ایا وسقط لعدم تنفيذه فى مدة ستة شهور م ناريخ 
صدوره أو لكونه غير واجب التنفيذ أو لكون الستد اراد النفيذ به باطلا 
لصدوره من شخص عدم الاعلية أو لعدم استيفا. الشروط اللازمة لصحة المقرد 
الرعية أو لتزويره عليهء وأما أن تبنى على أسباب موضوعية كاتقضا. الدين الف 
به لای سیب من أسباب انقضاء التعبدات کالوفاء أو القاصة أو سقوط الدین. 


(ه) مرتباكح ۷ ع يوم نبنة دج ررتان ج ج بن 5م وجارسونه رسيزار ,ور ج م ند 
اس ۳۷ 


مهاه 
أو استبدال الدين بنيره آو لکون الدين المنفذ به متنازءا عل ترتیه في الدمة آو 
الكونه غير واجب الآدا. وقت التنفيذ وغير ذلك من الآسباب الموضوعية الى 
اتدل تحت حمر 

۰ - والمقصود بالتفيذ كا قدمنا جيع طرق التفيذ التى يخوها القانون 
للدائن كالحجر التقبذى أو حجر ما للمدين لدى الغير أو الجر المقارى في المختاط 
والفرنسى أو اجراءات تزع الملكية فى الأهل أو الفیذ بطريق الا كراء الد 
كا كان الحال فى فرئسا قبل صدور القانورت بالغاء هذا التوع من أنواع التتفيذ 
كاه وا حال فى مصر عخصوص تنفيذ يعض الاحكام الشرعية والقر امات والمصاريف 
الجنائية أو النفيذ العينى. وستتكلم أولا على اصموباتالیتمترض حقوق الدائن 
طالب التفيذ ثم على الصعوبات الى تمترض الستد المنفذ به وعد ذلك تنكم على 
اختصاص القضاء الستعجل فى الحجوز 


القسم الاول 


الصعوبات التى تعترض حقوق الدائن طالب الننفيذ 


الفصل الاو ل 
الوفاء أى دفع الدين المنفذ من أجله 
۰ - اذا دفع المدين بأنه تخالص عن الدين الممغذ من أجله بسداده للدائن 
طالب الانفيذ فلقاضی الآمورالمتعجلة الحق فى حث ذلك ومعرفة ما اذا كان السداد 
حصل عن الدين النفذ من أجله أم عن دين آخر فى ذمة المدين فاذا وصل الى أله 
حصل عن نفس الدب المنقذ من أجله يقضى بأيقاف التفيذ والا فاستمراره 287 
۷ واا اقضح القاضى أن المبالخ المسددة احتسبت باتفاق الطرؤين فى 


ا لإ سما 


٠۹۸‏ س وكذلك يقعنى بالاستمرار فى التفيذ اذا افق ااطرقان على أن 
التأخير في سداد قط من الدين أو القوائد فى مواعیده تب عليه حاول الدين 
جیمه بلا تنیه أو انذار أو بعد اجراء شىء من ذقك (00 

۱۱۹۹ - ويشترط لاحك بايقا ف الفيذ قتخالسبالدفع أن :سكو نالايصالات 
أو السندات أوالاوراق الى يتقدم ا المدين لاثبات اتخالص إما معترةا با من 
الدائن طالب التنفيذ أر من القضاء فاذا أنكر الدائن صدورها منه أو طعن فيا 
بر بطر جدية امتنعت عن القاضی المستعجل ولاية اک بالايقاف ولزم 
الحم بالاستمرار في اتید والمستشكل وشأنه فى اتخاذ ما يراه أمام حكة الموضوع 
للحصول على حکر بصحة الأوراق اتی تقدم بها 17 

۷۰ - وليس معنی ذلك أن جرد آنبکار الدائن طالب الحجزللورقة القدمة 
الآثبات التخالص ینکن لعدم الاخذ ما وا لحك باستمرار التتفيذ حى ولو كان 
الانكار غير جدى بل يشترط لذلك أن کون الانكار جديا وله ما بعزز من 
وقالع الدعوى رقرائن أحوالها وان لتقعنا. الستسیل الق فى ينها وتقديرها س 
ولا جوز لاقاضى اأتعجل فىمذء ال أالة الدعرى الى التحقيق أو ثعيين خبير 
للاضاهاة لتعلق كل ذلك بأجراء قطعى يؤثر عل الموضوع أو أصل الق لا يدخل 
فى ولابته لک به 

۷۰۱ - وقد سار بعض الشراح وأحكام العا فى فرنسا الى أأبمد من ذلك 
وقرروا أنه ليس للؤضاءالمستعجل الاخذ بسندات التخالسوالحكم بايقاف التفيق 
اذالم عضر الدائن طالب التتفيذ ويعترف بصدورها منه ۳ الا أننا ری خلاف 
تصوما وأن عدم حضرر الباتن آثاء نظر الاشکال بالرغم من اعلانه به 
إت أقرارا مته بصدور سندات التخالص مئه 

۷ وقد اختلف فى فرنسا فا إذا كان دقع جزء من الدين يك لایقاف. 


() انعم نت جور 
(») متاك ج ماص ء٠٠‏ تبلة مهد ومصر أهل متعحل فى ع؟ يناير ۱5۳9 المريدة القنائية 
ده ۲ لبم و 


ارمع مراك ج بوص ..ع نبذة يباه وباروى ق + سیم مزهو الدى آشار كيد ریرش ئة 0 


ا 


التفيذ من عدمه فقرر البعض بحواز ال بالابقاق وأن لاقاضى المستعجل تعديد 
میعاد للددين لدفعالباق من الدبن عیث إذا لم يدقعه يستمر فى التفيذ (۱) وقرر آلجر 
خلاف ذلك وانه لا جوز لقاضی الأمور المتعجلة السك بتعطيل اتید فى هذه 
الحالة لمساس حككه بحقوق آلدائ‌طالب التتفيذ ٩۳‏ وترى الأاخذ ذا الرأى لطا قت 
للقانون لانه یشترط لصحة الوقاء الا يكون يعض المستحق ( مادة و٠‏ مدق 
آهل رو۲۳ قاط و۱۲۵۳ فرنسى وما بمدها ) 

۳ -وذا کان‌بین طالب التتفيذ والمدين معاملاتكثيرةترتب عليرا وجود 
حسابات عتلقة بینبما وحصل تزاح جدی بخصوص كيفية استتزال امالغ المدفوعة 
ات آستتزل من الدينالمطلو ب التتفيذ من أجله أو من الدبو نالا ری 
عنه عدم تعبين البلغ الواجب التفيذ به فيتعين عى القاضى الستمجل مذ 
الحالة الحكم بايقاف التفيذ حتى تقعنی محکنة الموضوع فى موضوع الحسابات بين 
الطرفين وف كيفية استنزال المدفوعات والبالغ الق 4۳۱ 

4 أما ذا تكن هناك معاملات أخرى بين الطرفين وكانت ال الغ 
المدفوعة تحت الحساب يسبل خصمبا من البلغ الحفذ به فج بالاستمرار فى 
بلغ الباق 40 

۱۷۰۵ - ويختص انقضاء المستعجل الحم بایغاف التفيذ 
بقضى بايقاف اجراءات التنفيذ فى أحوال خاصة وخدة معيئة کالقانون الذى صدر 
فى فرنسا بتارخ +۳ مايو سنة ».۱۸ بايقاف تفیذ الاحكام والسندات الواجبة 
التفبةالصادرة لصا مكل دائناسرائيلى على تجار ومزارعی مقاطعة اسأر لمدق: 

+1 # ويشترط للحكم پأیغاف التتغيذ فى هذه الالة عدم حصول أى لبس 
أو ام أو تموض فى قصوص الفانون المراد تليق 


إذا صدر قانون 


() بانج« ص وه لیتق 

(0) متاك ج ۴ص مع وبا دما 

() استتاف علط تی ۲۰ مارس جع ال زیت يولي ۴ صن ۲۰۰ رقم ۴۴ ویر اط 
سل فى م۱ دیس جه الجريدة التحاية ده چچ ص 

() امتقاف عتا فى م بابر ٣چ‏ الجسرعة موص جرم 

(۰) بانج ص دمل نققهود 


زورک 


۷ - وب أن یکون الوفا. للدائن آی لتمرد له أو لوكيله أو لمن له 
الحق فى الئی۔ المتعهد به ( مادة چچ مدت أمل و .م عتلط وو۱۳۳ فرشی) ٠‏ 
اذا حصل لشخص آخر غير مؤلاء فلا ببرىء ذم من التعبد الم إلا إذا 
حصل الوفا. لشخص يده سند الدين واعتقد اادن وتت الوفاء اليه أنه هو المْتميد 
له أوأنه هو النی حل عل المتعبد له في التعبد وكان منالعل لهذا الاعتفاد أو إذا 
استفاد الدائن من الوفا. الحاصل للغير أو إذا أجاز حصوله صراحة أو تما 


۱۷۰۸ - وعوز الوقاء للوكيل المعرول من الركالة إذا جيل المتعيد زوال 


الوكالة عنه 
۹ - و بشترط اصحة ١‏ يكوت الدائن أهلا للقبول فاذا حصل 
الوفاء لشخص عد الاهاية قلا ترا ذمة المدين إلا إذا ايك أن الوق اه لم بلحقه 
رر من الوفاء 


۱۷۰ - وختص فاضی الامور المستسجلة بتقدير کل ذلك لا لفمل فى 


مد الوفاء م عدمه وائما لفسكم فى الاجرا. المؤقت بالایقاف أو الاستمرار 


۱ ب وإذا قوقع حجز تنفيذى لما فلمدين لدى الغير تحت يد المدين المراد 
التنفيذ على أمراله على دين طالب التثفيذ ودفع جوز لديه الدين للدائن الحاجر 
قرأ ذمته قبل طالب التنفيذ ٠‏ 

۱۳۴ ولذا أوقع الاين حجزا تحفظياً بده على الدين المستحق فى ذمته 
فلا يؤر دلكعل حق طالب التفيذ احجوز على دنه في المطالبة بهذا الدينوالتتفيذ 
على المدين بالحكم امثبت طعا لص المادتين؛ ۲ ۽ مر افعات أهل و مم ۽ عتلط ويكون 
٠‏ المالة ايداع المبلغ الحجوز عليه في خزانة الحسكمة على ذمة الطرفين 
حت رقضی بصحةالحجز والدين من حكة الموضوع ‏ ولا يمسكن القول هذه الال 
بأن العدالةتقضى عبیآلدین تحت يدال اجر حى حكرمن يحكمةا مو ضوع بصحةحصول 
الحجر التى توقع یا مستوفيا الآركانه وأوضاعه الشكلية إذ لا يلجآ إلى العدالة 
إلا فى حالة غموض القانون أو اتخال النص على حالة معبنة أو عند عدم كفاية 
ما ورد فيه عنها - أمأ إذا كانت الادة ميينة بصفة صرعة وجلية 


العفيذ في 


يجب لاغذ ا 


5 


وتطیفبا وليس القضاء صرق النظر عنبا حجة تعارضيا مع العدالة المطلقة ۸۱۱ 
۳ - ولا جوز لنقضاء المستعجل فى هذه الحالة أن بوقف تفیذ حم 
مب التتفيذ وفاء لدين .لا محک به من محكمة الموضوع وعن مقاصة ته 
تأخذ سرا امحكة الموضوعية أو لا تقرها وكل ما هنالك أنه يحوز الستشکل أن 
يتقادى التتفيذ بالايداع 4 

ولا یزثر على ذلك الادعا. بسر طالب التثفيذ لان العسر أو اليسر لا يغير 


۲۰ استناف عتلط ف يم أبريل ۱۱۵۰ نت عدد يولي ۱00۲ ص ۱۳۸ دق‎ 0١ 

(۲) مصر آمل تسیل ترفي مجه الجريدة ققحا ده ع س ھ عن ا ريل خی 
اساب م باق ۾ 

من يع أنه هط أمحة حجر با لللدين دی الثير طبفاً ثص المادة ٠۴‏ مرانمات أن عمسل 
الحجز اما سند متي لارام بدين عفق الرجرد وراجب الادا. وسين انقدار ار بأ من 
ف اله عدم وجود الستد أو مع وجرده ركان اللدين مازعا على مقداره 

دمن سيك أن لقاب من اعلان المج انقدم من الماهر عر المتفكل أنه حمل توج 
انارت وأوراد أموال رل !> سددما تابة عن المستدكل ضده وهذه وراد لا مكون سنا 
مليما انستشكل منده وكان الواجب فى هذه أخالة الحصول على تسر بالججر من القاضى بوعل تلك 
يكرد الجر المد كور وفع باعلا بطلانا جوري ولا یر كليه على حق الحسرد عليه فى الطالية بدينه 

ومن حيت أله فطلا عن ذلك فأن حجر ما للدين لدی التي اتح لايزثر مولو کان صميحا. على 
سن تخس امرز عل ديه فى الا بيذا ین رقتفيذ عل مر فيه باکر بت قدي 
ملق لس الادة وجي مرافمات أمل فا لذادة بو رانعا عتلط ويكون اتف فى مها لداع 
البلغ امسوز عليه فى خرانة المکة عزذمة الطرفين حى يقنى بمجة الممر والدين من عمك الم شرع 

ومن سيك آله لا تكن القول فى هذه الحا بأن المدالة تقضى میس الدين نحت يد الحاجن تي 
مدرر سکم من متكة اوو ج يصحة ابر توق لالركائه ولوضاعه اک لان اقلا يليا 
لبها إلا فى سالة وجرد شمو فى القانون أو اعفاله النص عل حال ية آر عدم كفابة ما 
عتا . آنا إذا نص فيه على قاعدة سید بسفة صرجة وجلية فيجب عل افا الاعف با رتطيقها ولا 
موز تا سرف افغلر عنا بحجة مناد ال 

ومن حبك هایس هذه مک أن توف أتفيذ حكم واحب افيد وف دين فا کم هم 
الموضوع وعن مقاصة قسائية قد تأخذ ييا لفدكة آو لا تما فا وكل ماهنااك أنه هرز الاستشكل 
أن ادى حصول لتتفيذ عل أمراله بیدا 1۵ كان عجره یم لا دوب لا 

ومن سيك أن عسر المتشكل منده أر سره لا پر من آثار الاحكام الرابية اتید آر دل 
من نصوص القانون أو يؤثر على حقه اذى كفله له القاتون وأوجب على المشكل الا اجرارات 
عصوصة نکن من میا حقوت امتازع عليا تله 


اج 
من آثار الأحكام الواجبة التفيذ او يعدل من نصوص القواتين أو بر على حق. 
طالب التتفيذ الذى كفله ل القانون وأوجب على المدين القيام باجرا. مخصوص. 
نكن هذا الآخير من صيانة حقوقه قبله وقبل الفير 

4 - وللدان فى حال تضامن المدينين الق فى مطالبة كل متهم بکامل 
این اللهم الا اذا اسقط قه فى التضامن عن آحدم أو عنهم جميعا صراحة أو 
هنا بقبوله من أحد التعبدین التضامنین نصیه فى الدين أو باعطائه ايصالا یذ کر 
فيه أنه قبض نصيبه أو اذا اسمر على قبض هذا النميب فى قط الدين المؤجلآو 
فوائده لدة خمس عشرة سنة أو اذا استصدر حكا على المدين بهذا الصیب وحده. 
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٠١‏ - وعلى ذلك فالتشالص الحاصل مع أحد المدينين المتضامئين عن الدین 
السكرم به بالتضامن يستفيد منه الاقون وم أن يدفموا يذلك اذا ما اتضذ الدائن 
دم اجراءات تتفيذية نحو المطالبة بالدين انحکوم به كله أو بعضه لاعتبار ذلك 
من الدفوع العامة الى يستفيد منها ابيع 

۱۹ - واا حصل نزاع بين الدائن والمدين المطلوب التفية عليه فيا اذا 
كان ااتخالص‌الاصل الاحدم صادراً عن الدين المنفذ به أو عن دين غيره فلقاضی 
ال مور المستمجلةأن بقدر ذلك ويقضى ف الاشكال بالاستمر'ر في التتفيذ اذا ظبر 
له أنه حاصل عن دين غيره وبالايقاف اذا الضح له انه حصل عن نفس الدين 
المطلوب التنغيذ من أجله أو أن عبارة الايصال تامضة لا بتكن ممما تمبين الدبن 

٠۳۹۷‏ وإذا کان الدائن والمدين وطنبين وتنازل الأول عن الدين احسکوم 
به لآخر وكان الدين غير قابل للتحويل ۰ وخا أراد الأخير التتفين بالحجر على 
أموال المدين مانع الاخير فى ذاك عحجة بطلان التنازل لصدوره بغير موافقته عن 
دين غير قابل لتحويل فلا يحوز لقاضى الامور المستعجلة فى هذه المألة أن بقضی 
فى حمة التنازل من عدمه وكل ماله هو أن يقتنى بأيقاف التنفيذ مع تکلیف المدين 
یداع المبلخ المنفذ من أجله فى انة انحكمة على ذمة الطرفين حتى تفصل تحکمة 
الموضوع فى دعوى البطلان مع تكليف المدين برقعبا فى ظرف مدة معیلة یش 


رہ یات دز على الاد ووو جوع مدق ص جد وما دعا فد وج وا و ۳-۱ 


اج 


اذا مضى اليماد المتصوص عه فى الحكر والواجب حصول الايداع ورفع 
الدعوى فيه يستمر الدائن فى التفيذ على أن يودع البلغ نع من ااتنفيد فى خزاة 
انحكمة بالشروط عينها مع تکلیفاطاجز ‘هذه الخال برفع دعوى بصحة التازل 

۷۸ - والسبب فى ذلك هو أن الشراح وأحكام انحا کر الاملية 
فى الشروط اللازمة اصحة حوالة الاحكام فى القانون المدق الاهل فقال فربق 
بعدم ضرورة موافقة المدين امحال عليه با طبقا ثنص المادة ووس مدنى الخاصة 
حوالة الديون والا كتفاء بأعلان المدين بالحوالة معللا رأيه الى أن الک الصادر 
بالدین ضد المدين پترتب عليه انعدام السبب الذي بنيت عليه المأدة المذ كورة وهو 
القة المتبادة بين الدائن والدین وعدم ارام الاير بالتعامل مع عر لاير: 
بوذهپ آخر الى ضرورة توا أركان المادة المذكورة فى حوالة الاحكام أيضا 
لوجود الاساس الذى بيت عليه والصلحة الى توخاها المشرع من اللص علا 
.ولرى انه لیس لقاضى الا مورالستعجلة مع تضارب الآراء القانونيةالتعلقة بذاك أن 
يفص لفيسة الووالقمن عدمه لاس المىك في ذلك بالموضوع أو أصل ال ولتأثيركل 
ذلك عل حقوق محال اليه رانحال عليه والتى يحب ت ركبا كمة الموضوع وسدها 20١‏ 


الفصل التانی 


المقاصة القانونية 


فا 


اليه 


۱۳۱۹ - اذا ادبن الاشكال على حصول مفاصة بين الدب 
.دين له فى ذمة طالب التفيذ فلقاضى الامورالمستعجلة حت وتقدير ذلك فاذا اش 
له جدية قول المدين يقضى بآبقاف التفيذ وإلا فالاستمرار فيه 19 
هى الى تفع بيندينين متقابلين بدو نعط صاحيهما 
جرد كون أحدهما دنا لا خر فأن كان المبلغان متساوبین كانت المقاصة نامة 


۷۰ - وامقاصة او 


() ممم آهلی تسيل 
(e‏ بان ج وص امو 


— کت 
وان کاناغي متساو ین حملت القاصة فىمقدلر الاصقر مها و يشرط لصحةالمقاصة 

آویر : أن یکون حل كل من التعبدين نقدا أو أن يكرنا كلها مثلبين كالحنطة 
والقعلن فان كاتا عتلفين فلا تجوز المقامة 

یا : أن یکرن القان ساليين أعنى أن كل واھ منهما مستحق الاداء فان 
كان أحدهما حالا والناتى مجلا أو معلقا على شرط فلا مقاصة انا تجوز فى الق 
العنق سقوطه على شرط أو ز. الحق المؤجل حك من القاضى 
1 یکونا حالین من التزاع أى محققا الوجود ومعينا المقدار فاذاکان 
أحدهما ثابتأ وال متتازعا على ترتبه فى الدمة أو على مقداره فلا مقاصة 

رابا : ألا يكون هناك أحوال في أحدها منم وقوع القاصةکا لو كان أحد 
غير قابل للحجر عليه أو كان أحد الحفين وديعة عند أحد الطرفين أو إذا 
وقع الحجز على أحد المدينين قبل ترنب الان فى الدمة وکا ار حصل تحويل عن 
الدن المطارب عمل المقاصة عنه برضاء المدين على التحويل مقدماً كا هر الال فى 
السندات الى تحت الاذن 
ت المدين أنه دفع مالغ تزید أو تمادل مع اللخ المفذ به 
ضغط اجراءات اتید فيتمين على القاضی المستعجل 


وإذا أن 


۴ س [نمايحب الك بالاستبرار یت اذا مبتوافر شرط من‌الشروط 
اللازمة لصحة المقامة فى دين ادن المستشكل كأن يكرن دينه قبل طالب التفيذ 
متنازعا على ترتبه فى الذمة أو غير معين المقدار أو غير وا 
قابل للحجر عليه - وكذئك بحب الاستمرار فى التفيذ إذا كان نحفيق الدين 
تفسير المستندات المقدمة من المدين والى لمرتفق الطرفان عل‌تیان معناها 
۲ س وعل ذلك يتعين الک بالاستمرار في التنفيذ إذا كان دين امین 


(۱) دی بام ج + س وى بأريى فى وہ دیسم يو ر أغض ۱۱۴۷ ر ۱۷ نوق 4ییا 
ای أعار با 

(0) بناج م عن ۱ ثيقة وجو ودی يلم چ ۴ص ۲۰ ویاریس ق ۱۷ مایر ۱4۱ نی 
آشار له 


وود 
املوب عمل المقامة به عبارة عن تعويضات ل تقدرها بعد عمكة الموضوع 

رقضی طبقاً لك بعدم أحقية المستأجر فطلب القاصة أمام القضاء الستعجل 
بين الايجار المتأخر فی ذمته وبين مبلغ بصفة تمو به 


يدعى باستحقاقه فی ذمة 


الوم طالب التفذ بسبب الاضرار الق لحقته من عدم إجرا. الاصلاحات 
اضرورة في لین المؤجرة أو منوجود عيب فالبناء متى كان هذا ابم موضوع. 
نراع أمام متكمة الموضوع لم يفصل فيه بد0 


۷۶ - واذا كان دين المدين المطلوب عمل المقاصة به أقل من الدين الملفذ 
به فیجوز اقاضى الأمور المستعجلة امک بالاستمرار فى تفن بالنسبة لباق 

۷۵ - ولو أن المقاصة التائونية طريقة من طرق انقعناء الديرن إلا أنه 
بشترط لاصوا أن يتمسك بها الحاصا لصلحته القاصة من الطرفون باعتبارها حفا 
كاق التوق الق بالاأداء الى لا تمس القاتون أو النظام العام والی وز 
لصحابها التازل عبا وصرف النظر عزالمطالبة .با ودفع كأمل الدين دون القسلك. 
با ثم المطالبة بعد ذلك بالدين على حدة؟1 

۷۹ - ولا جوز المقاصة القانونية اذا كانت صفة المدبونية فى أحد الدبنين 
عختلفة عن الآخرى كا لر كان آحد الطرفين بداين الآخر سکم ادر له بصفته 
وميا على آل رأوولاً عليه ومدينا له بصفته الشخصية فلا يحرز للا'ول الاتتراض 

الاخ على أمواله بحجة وجرد مقاصة باحك الصادر ل 
وتوجد يحوار الفاصة ال هی الى 
يطلا أحد الطرفين أمام عمكة الموضوع في غير أحوال المقامة القانوية أوالتمية 
وبكون للقاضى حق النظر فها فيقضى أ أو برفضیا على حسب أحوال الدعوى ‏ 
ولا ختص قاضی الأمور الستمجلة باشکم فيا لمساس حکنه با بالموضوع أو 
أصل الق بل لاله يعتبى فاصلا فى ال ذاته قاذا دقع با المدين المطلوب التفیذ 
على أمواله عند التنفيذ عليه فلا يلتفت اليه ویتمین الحسكم بالاستمرار فى التفيذ 
(] دی بل ج + ص ين واربی ف و 


() دی يلم چ + من بم ورن ج ۴ س 
(ج) عصر أعلى مستعجل فى ١+‏ أكتوبر وجوه الجريدة القضائية عدد جو نة با ص جو 


جيعد آفنی أعار اليه 


= 


بالرغم من الدفع بذك )١(‏ واذا كان المدينان متضامنین وحصلت مقاصة بالنسية 
لادم فيجوزالياقين السك با بالنسبة لصیب هتا الآخير عند التفيذ عم 
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الفصل الثالث 


ابراء التعپد من الدین 

۷ س الابرا من التعبد هواسقاط الدانجمیح حقوقه قب المدين بلاعوض 

۷۸ - وبحصل الابراء عادة بقد پشترط فيه الشروط اللازمة لصحة 
العقرد ولا يشترط أن یکون الابراء بعقد رى الا أنه یشترط ألا تريد قيبة 
الدين اميأ منه على الحد الجائز فيه ية من مال الواهب بالنبة لبعض الیحیین 
الذين تحظر عليهم شرائمهم رح بجمیح أموالهم ‏ أما بالنسبة السابين فلا نف 
الابراء الحاصل في مرض الموت لغير وار رث فيا زاد عن ثلك الزكة و الا 
الحاصل لوارت فلا ينف مطلقا الا اذا آجازه باق الورئة 

۷۹ - والابراء بكرن آما صراحة رن والاول يكون بمكتوب نب 
فيه حصول الابراء سواء حصلت الكتابة فى ورقة مستقلة عن سند الدين أو على 
ظبر السند الذ كور وی یکون بكل فمل أو عمل بستفاد منه ضنا حصول 
الابراء کقسلم سند اديوئ فلتمپدانکان السند عرفا - أما أذاكان السند ري 
فلا يدل تیم حت على حصول الابراء 

۲۳۰ - ويقرتب على ابراء اللدن سقوط الدين أو الحق عه قبل الدائن 
أو من قوم مقامه ویتبع ذلك أبرلء كفيله بقدر مأ برىء منه 

۲۲۱ - واذاکان الدینون متضامنين وحصل ابراء لاسدم من کامل الدين 
استفاد منه البافون - آما اذا كان الابراء حاصلا عن تصيبه فى الدين فقس 
فلا يمتقيدون منه الا بقدر هذا آلمیب 


00 برتان ج ٢‏ ص بمو امتاق عل فى بو سیر عه نموت بور ص حرم 
007 شرح اقاتون دی لت پاتا لول ی یو رما دعا 


—A— 


۲ - وابراء الكفيللايرى, ذمة المدين لان التعبد يقوم بلا كاله ولان 
الكفالة حق للمتعبد له لا للمتعبد فله أن يتنازل عنها 

۱۲۲۳ - واذا دفع الشخص المراد التتفيذ عليه بابرا الائق له مرس الدين 
فلقاضی الآمور المستعجلة مب ذلك وتقدير ما آذا كان دقاعه جديا من عدمه فاذا 
أل أن له أساساً من الجدية يقضى بایقاف التفیذ 

۲۳4 - اما اذا حصل نزاع جدى بين العارفين بخصرض حصول الابراء 
بالطريق الضمنى فلا يحوز التنضاء الستمجل الفصل فيه ويتعين عليه ذه المالة 
السك باستمرار التفيذ على مسئولية الدائن ‏ وكذلك يقضى بالاستمرارفى التفيذ 
اذا كانت عبارات السند اذى يتمسك به الستشکل لأآئبات الابراء غامضة يحوطبا 
الك وبحب تفسسيرها من حمكمة الموضوع أو كانت العبارات الواردة فى السند 
لانفيد الابراء أو اذا كان الابراء حاصلا الكفيل دون المدين أو لاحد الدینین 
الخضامنين عن حصته فى الدين (1) 


الفصل الرايع 


استبدال الدين بغیره 


۲۳۵ س استبدالالدين بغیره هو عقد بقصد منه ابطال التعهد الأولواسلال 
تمهد جدید مخالف له بدلا منه 

۱۲۳۷ -- ویشترط لصحة الاستدال عدا الشروط اللازمة لصحة المقود 
توافر ثلاثة شروط 

اريو: وجود تعبد سابق 
ية التجديد ولا تؤخذ بالظن ولابد من التتصريح باصعا كافيا لامن 


(0) مرا ج جص ممع بفة بج وپاریس ق جل ماب مده دز هدج وص بيذ رد بل 


ج ۲ می ۵ وما مها ویوش يذةوو 


وت 
حيث آقص بل من حيث ظهور |[ من بجموع العقد ظبورا بينآ 

تام : حصول تغییر ق التعبد السابق فى الوضوع أو فى شخص التبد أو 
شخص المتعبد له - وتغيير الوضوع یکون بتمير محل التعبد آمامجرد تفي طرقق. 
الدقع أو زيادة التأميناتأو نقصها أو تحرير سند وسعی بدل سند عرفی أواشتراط 
فائدة لم تكن مشرو طة من قبل أو تأجيل الوفاء أو تقسيطه أو ما شابهه فلايعتير 
تحدیدا سید وعل ذلك فاذا اتفق ادن مع اللدين عل‌دفع المبلغ الجسكرم به عليه 
على أقساط شهريه وفص فى عقد الاتفاق على أن الأخير فى سداد قسط أو جر. 
من قط پترتب عليه استحقاق كامل الدين فور وأحقية الدائن بالتتقيذ بسک 
فيجوز للاخير القساك مذا الاتفاق والتتفيذ بكامل الدين عند تقصير المدين ف 
الوفاء وإذا اعترض الاخير على ذاك فلا يلنفت لاعتراضه و يحب الك بالاستمرار 
فى التتفيذ حتی ولو كان المدين حررعلى نفسه سندات تحت الاذن با فساطالشهرية 
المتفق على سدادها ١١‏ أما ادا اتح القاضى الامور الستعجلة قيام الدین یکامل 
تمده الوارد فى عقد الاتفاق يقعنى بابقاف التفیذ 199 

۷ - واذا نازع الدائنفى صمة الاستبدال النی یتمسك به المدبن فلقاضی 
الامون المستعجلة تقدير ذلك قاذ! اتضمف أنالتزاع جدى ويحب الفصل فيهأولا من 
محكمة الوضوع يقطى بالاستمرار فى التفيذ والمدين وشأنه فى طرح التراع أمام 
امحسكمة انختصة ‏ آما اذا اتضح لعدم جدية الزاع وانه قصد متهالاضرار بالدینه 
يقضى بابقاف النتفيذ 00 


(۱) ناج ۷ ص ۷ 
ای انار ليه 

(۲) دی يلم ج ۲ص وم وباریس فى ب توقير جور الذى آشار لد 

(») ماج ٣‏ ص بو ویاریی و ۴ ابر ۸۸۷ ١‏ دا مهاج ۲ می ۸۷ (رمارسويه 
رما رید جه قة ووس ۳.۲ 


۴ رد لم ج ۴ ص و۲ رازيس ويج نجي وميد 


ا 


الفصل الخامس 
سقوط الدين المطالب به بمضى المدة 


۱۲۲۸ - تسقط الديونو التعبدات رالالزامات يعدم الال بها دبا 
.والقاعدة العامة أن الديون والتعبدات تسقط بضی خمس عشرة سنة» ویستلو 
من ذلك 

أرير: فائض الرتبات القورة وفائدة الديون ومبالغ الماشات وأجور 
الاراضی والمتازل والمكر ومابلحق بها کالاموال الآميرية بالضبة لباك الففات 
والکافات التى نعطی للستخدمين العسرمین أو الخصوصيين بصفة معاش دوری 
وکل ما يستحق دفعه سنویاً أو فى دور مدته أقل من منة کاشترا کات الجرائد 
رافملات والدبرت التجارية أى التعلقة بالكبيالات والسندات تحت الاذن 
التبرة علا تجاريآ وانسندات الى لاملا وکل آمر بالدفع أو بالحوالة سقط 
كلها عضی جس ساوا 

ی امالغ المستحقة للاطا. وانحامين والندسین مقابل عم والبالغ 
المستحفة تجار تمن مبيداتهم لأنخاص غير تجار أو اتجار فى غير مارتعاق بتجارتهم 
بشرط عدم تحرير سندات ما والبالغ المستحقة للعلین على تلامبذم وااسنحقة 
الخدم الا بین وللمحضرين وكتبة اما عن رسوم الآوراق فكلها تسقط ضى 
على انه اوق ما کان بذمته آر 
علف وراه عل انهم لا یب ان دی به مستحق ‏ وإذا صدر حم بالديون 
الى تسقط بى خمس سنين أو عضی تهات وستين يوما تقلب المدة المقررة 
اسقوطبا الى خم عشر سنة ‏ أمأ إذا كانت الديون المذ كورة 
كالابجار الحرر بعقد رسمى فنيق المدة المقروة لسقوطي. 

۱۲۳۹ - ویعوز ن له التق فى القسك بمضى الدة ان یرک فى أى وقت 


ثابتة بعقود رمية 


اس 
والترك اء ان یکون صراسة أو مهنا 
ارول : یکرن بقبول صرح من المدين يفيد ذلك 
صل بصدور آمر أو فمل مته رتم من عله عقه فى السك بض 
يستفاد منه تتازله عنه وعدم سک به به کا لو طلب المدين من دائته مبلة ادف 
| المبلغ الستحق عليه أو تأجيل التفيذ به عليه حتى حصل على مال لدقعه 
۷۵۰ - وبشترط ف الترك الصرع أو الضمنى أن عصل يعد تام المدة 
المقررة فى القانون للسقرط لاقبل ذلك 
4 - ونتقطع الدة المقررة لسقوط الديون والالترامات آولا بالتقاضي 
فى موضوع التق اليد بالسقرط أى برفع دعوى به أمام احكمة حتى ولو انف 
انحسكمة غير مختصة بظر الدعوى بشرط أن کم لمدعی به 
بايا : بالتنبيه عل المدين بالوفا. وتهديده بالتفيذ على أمواله أو تزع ملكيئها 
وهذا لا يكون الاناء على سند واجب الشفبذ کمقد ری أو حَ 


it 


ابیز قرف مرب عل ب ا ا 
للحقونى والالتزامات فلقاضى الامور الستعجلة محث كل ذلك وتقديره ومعرة 
ما إذا كانت المدة المقررة للدين المطلوب التافيذ به سقطت أم لا وما اذا كان 
هناك ۱ سب ER‏ نحل اج 
المدة القررة القوط من عدمه لاللحکم فى سقوط الدين أو فى بناته وانما 
الك فى اجر اتف ترا اليناف 

۳ - ویفترط للح بالايقاف أن يكون دفاع المدين فيا ختص بذاك 
على أساس تا قوم - أما إذاكان غير جدى أو كانت وقائع الدعرى لانعرزه 
بصفة قاطعة فيتمين سک بالامتمرار فى التفيق 60۱ 


(۱) مرناك ج ميحد وادين ق 4ہ يرجم و الود عدج م عن لو داوف يك 
طرق التقيذ والتحفظ ص ها 


اج 


الفصل السادس 


Campte لذ‎ E 


المبلغ الواجب دفعه عما E EE‏ 
المستمجلة فلا يحوز للاخير الک فيه بل يتعين عليه اياف التفيذ حتی تفصل عوكة 
الموضوع فى هذا التزاع (0 

۷۵ - والاصل أن اعتراض المدين على النتقيذ بحجة وجود حساب بيئه 
وبين الدائن لا یکنی رحده جات سا 3 الم لا( 
واتضح لا الامور الستعجلة تام 
بعین صفيها رلامن الجهة 
اله بالابقاف ۱ 

۰ - ولا یکین لایقاف التفيذ دفع المدين 
۾ المدفوع أقل بكثير من اليل المنفذ به 


الفصل السابع 


وجود نزاع فى تراتب الدين فى الذمة او فى مقداره 


كان الاعتراض جديا 


۷ - إذا بى المدين اعتراضه على التتفيذ على ان الدين المفذ به غير حف 
زم برتان ج ۷ص ۱.۳ فة م۱۳ ردی يلم ج ۲ص و وبأرين ق ۷ ترق ٩۸۲۷‏ 
الذى أعار ليه 

(0) لاج۲ قيفة ۱۳۹ ودی يلم چ ۽ هب واستتاف عط فى مج ارس۱۹۳۲ الجازيت عدم 
۸۵ص ۰ رفم ۴۴۸ ومرياك ج ۲ ص هع نة ود دیررج ق ۲ پرله دجو انتى آشار اليه 
٠‏ ومصر أهل مستعيق فى ۱۵ ديسمير 1٩۳۵‏ الجريدة اد 


ویوش تا تة ۴ نة س يه 


وک 
الوجود أو غير معلوم القدار واتضح لقاضى الامور المستمجلة جدية وله هی 
عليه الحم بايقاق التقيد 110 

۸ - ويعتبر الدين غير عقق الوجود إذا كان معا على شرط توقيق أو 
کان دیا تاليا ولا بقع ما بحسل محتقاً ا هو امال فى الام الى قصدر بالزام 
يم حساب أو الاحكام الى لم تنطق با اکن 

۱۲۵٩‏ س ويعتبرالدين غيرممين المقدار إذا لم يكنقدره 
أو فى السند المنفذ به مثال ذلك -- الك نی يقنى على شخص بتمويضات 
تقدر معرقة خبير أو العقد الرسمى النی توي على ققح اعتياد أو حساب جار لم 
ترف اب 


شخص بن 


۷۵۰ د وقطى اد و ا 
تفیل إذا كان السند ال به يحتوى على حساب جار أو عل فیح تاد لم تعرف 
اتيجته بعد حتى ولو کان بعض الدين مقدراً لان للیدین الحق فى عرض دينه جميعه 
على الدائن ليتمكن من ابقاف التفيذ 259 


الفصل الثامن 
عدم تقدير المصاريف المطلوب التنفيذ با فى الحكم 


۱۷۵۱ يشترط لامكان 'تفيذ بالمماررف طقا لنصالمادة »۱۱ مرافعات 
أعلى و ۱۲۱ مختلط ترافر احدى حالتین 

ایراولی : :أن تقدر مها فى منطوق الحم 

أمر تقدير من رئيس انحكمة أو من ينوب دنه فى 


زو صر أمل استعول فى ١6‏ دجسي و۱9۳ الجريدة لقضائية عدد ۴ سنه و ص 

ربع اتف عتلط نی ۱۷ ترقي ۱۹1۲ زیت میس ۱۱۲ص وو رقم ۱۸ د 76 یر 
۷ الجازيكت اغسطى ۱9۱7 س مہہ و جر ماب جوو۱ المازيت مارس ركد س > ۸ دقم 
و و م بابر ۱۵۱۳ الجازيت بارس ۴اا ص عم رقم ٠٤۴‏ ومرنياك اج ۷ ص 4.1 والقش 
الفرنسى فى ۷ج ديسمير وود اذى أشار اليه 


144 — 


القعنابا الكاية أومن القاضى الجرتى فى الدعاوى الجزئية ويسلم الامرلطالب التفیذ 
لا جراء التفيذ > 

۱۲۲ ولا یتی شیر الاصل من قل الكتاب على هامش ال حك بالرسم 
اللأخوذ على الدعوى عن استصدار آمر تقدير بالمصاريف اذالم نکن مقدرة فى 
متلوق الک 

أربو : لان ال" ير الذکور لامکن اعتباره کا مر تقدير نافد الفعول بالحنی 
الرارد فى المادتين سالفتی الذکر والذى لا یصدرالا من‌القاضی العین‌للا مو رالوقتية 

١‏ الغرض من تأشير قل الكتاب هو تمكين الجبة الرئيسية له من 
مراجمة قبمة الرسوم المأخوذة على الدعوی ومعرقة ما اذا كان قل الكتاب أخطأ 
فى تقديرها أو فى تحصيلبا من عدمه لا لحصول التفيق به 

تا : عدم وجود أى نص ینافی ذلك فى لائحة الرسوم بل على اکس فأن 
المادة 64 مها أوجبت على نفس قل الكتاب استصدار قائمة بالرسوم المستحقة 
الخرانة من القاضى الخدص عند الرغبة فى التنفيذ يبا 

e‏ فاذامائع المدين فق التنفيذ حجة عدم تقدير الرسوم فى منطوق الحكم 
أو عدم استصدار أمر بها من القاضی وانضح لقاضی الامور المستعجلة جديقذلك 
فيتمين عليه الحكر بايقاف التفيذ والدائن وشأنه فى التنفيذ من جمديد بعد الحصول 
على أمر من القاضى طبقا لثقانون 40 

۷۶ - ولا يؤر على ذلك كون السادة جرت على عدم استصدار آوامر 
بالتقدرعند عدم تقدير المصاريف فيحنطوق الك والا كتفا. | با مصاريف 
طبقاً لتأشير الحاصل من قلم الکتاب على هامش الحكم لان العادة لانکن لالغاء 
فصوص القانون الواجب على ايع احترامها والممل بها 


(۱) أب عيف بك طرق ات والتحقظ ص .ه قن ۵ب وبی سويف ف جم مارس 1۴ انتوق 
جيه جو ص وعایدین الجزئية في و ا كتوي بنجو عاك ۳ ص هود ومصر أهل مستميل ق 35 
اکتری دجو الجريدة تتاب صد و ست ٩‏ ره سل ووم سس + 


دوت 


الفصل الناسع 
وجود ضمانات كافية تت يد الدائن طالب التنفيذ 


مات جوز لقاضى الآمرر المستعجلة سب الرأىالراجم المحكم بايقاف 
لبت المدين المطلوب التفيذ عليه وجود ضمانات تحت يد الدائن طالب 
التنفيذ تكن لصياتة الحقوق ال با لعدم حصول أى ضرر للاخير من ذلك (21 


الفصل العاشر 
عرض المتعهد به على المتعبد له عرضا حقيقيا 


۱۷۰۰ - إذا امتع الدائن عن قبول حقه فى الدين فيجوز للاأخير عرضه 
عله عرضاً حقيقياً ختلف مب طبيمة الثى. المتعيد به فاذا كان المتعبد به عقارا 
تب ذمة المدين الد بتعيين أمين حارس العقار بعكم في خصومة يقيمها لمات 
المتعبد له وان كان التعهد به غير عفار شترا ذمته بأعداد المتعيد به فى عل الود 
وانذار امد لهبالاستلام وإذاكان اند به ضل أوأمر فتبرأ الدمة أيضا بانذار 
ايعان للمتعيد له ينص فيه على امام امتعيد العمل الذى تعبد به وا كات المد 
بالامتاع عن أمر فالوفاء يكون بانسكوت النام ‏ أما إذا كان الخعيد هلا أو 
منقولا وهو ما یمین الان قرأ ذمة المدين بعرضه عرضاً سقَيقاً على الدائن 


نيا : أن حرر احضر محضرا بين فيه الثى. المعروض وعدد التقود وقبول 
الدائن أو امتناعه وتوقيعه على المحضر أو امنناعه أو زه 


(۱) مراك ج و ص ومع بنة جيب ویاریی ق +۲ یر وه #نى آشار اليه 


وه 
انا : أن تترك للتعهد له صورة من النحضر 


أن عمل لى ايداع اتی امعروض ان کان تقودآ فى خزانة ال کم أن 
امتع الدائن عن قبوله 


انا = أن يرقع لین بعد ذلك دعوى بصحة العرض والايداع 

۷ وو بذ عليه أو قبل ذلك ا 
#مرض عل الداش عرضاً حقيقيا الشى. أو المبلخ المراد التتفيذ من آجله ولا يخلر 
ال و 

ورل سآن يقبله الدائن و بتخالص مع الدین 

ان أن يرفض قبراه ويتفسبث عصول التنفيذ فق الا ول الأمر 
واضح ‏ آما فى الحالة ی الدائن الاعتراض على التنفيذ #صول المرض 


برز آلمدین عند حصول 


من آحد آمرین 


بأشكال بتقدم به لقاضی الأمور الستعجلة يفصل فيه القاضی الذکرر كاق 
الاشکالات بالقبول أو الرفض طيقاً انح له من ظروف الدعوى ووقائمبا”. 
وجدبة العرض من عد (0) 

۷۸ س وبلاحظ أنه ليس لقاضى الاأمور المستمجلة عند نظر اشکالات 


والا تراد Pp‏ ی REE‏ 
بصحة العرض أمام حكمة اوضرع المختصة فى ظرف مدة بحددها له آن لم يكن 
رفعها من قبل وهذا الرأى هو اللأخوذ به عليا وقضاء فى فرنسا (؟) وعصر(6)* 


لم متاك ج ۴ ص ومع ذة جب وتان ج ٢‏ ص جهن دة دج 

() رباك ج ۷ ص دم بق ۹۴۴ ودی بام ج ام مج ویرش بذة ۱۹۲ وتان ج و 
اص هه بد و وبازو نبذة وم وجارسو نه ویدار رو ج ۸ دة ۲۸۹۴ ص ۴۰۶ وكمره ج و 
اس وه ی ۱۳۲ والقض القرنی ل م يليد وهر اندگت ٩۰‏ چ و ص 1198 وباريس ق وم 
مارس ۲۵رد و ۱۰ أغطي جه و ۱٩‏ مارس همه يع قرام رو ۱۱ مایر ۱۹۳۰و ۴۰ 
بوتيو ۱۸۳۵ اتی أشارقها دی يلم فى کٹا ج مص پم وعكس فاك باریی فى و سإمير ۱۲۱۸۱۹ + 


3 
۹ - وأذا كن الثى. المتعيد + منقولات قى بالزام المدين بتسليمبا 

للدائن فلقاضى الامور المستعجطة عند الحكم فى الاشکالات امتعلقة بها أن 
بيحث فی اذا كانت الااشيا. المعروضة تتشابه فى الظاهر فى الوصف زالعدد 


والتوع والمنف مع امنقولات المقضى بتسليمها آم لا ایس له أ. 
كل ذلك ادخولهنی الفصل في مة العرض فاذا ألفى آنا تشابه وأن العرض جدی 


یقضی بأيقاف اتتتفيذ والا فباستعراره 


یتحقق من 


EE e‏ عند الحكم بأيقاق التنفيذ حصول 
العرض أن هی اليعلة والابة اف الا اذا اتضح له جدية 
العزض حت ا قاذا ظبر له آن العرض ظاهرء الجد وحیفته 


غير ذلك وأه قصد مه با يقعنى بالا تمرار فى التفيذ بالرغم 


من حصوله () 


عل ذا 
لا تکن با1 ملوب التتفيذ به أو إذا آودع المدين ميلقا من اثال على ذمة طالب 
الاتفيذ إشروط مخموصة وكان الفرض من الايداع عرقلة التنفيذ 
الدائن من الحصول على دینه بل يتمين عليه اک بالاستمرار فى التفیذ بالرغر 
من ذلك 1۳ 

۴ ولا يجوز لقاضى الامو المتعجلة في حالة الايداع الحاصل بشروط 
أن عك بأحقية الدائن تصرف المبلغ المودع بالرغم من شروط الایداع لمشاس 
كه بذلك بالموضوع أو أصل الحق الخارج عن ولانته ف ۳ 

١+‏ وكذلك يقضى بالاستمرار فى اتف إذا كانت شروط العرض 


ما کنر جو کی أعارلييا دبای ی كتابه ص۸ج وقضت آنه لإمحرز لقاضى الأعور 
له الك بابقاف نید الا أا فض قبل نك من عمكلة المونوح بكقابة الاشيا, لممروضة 
وهنا ای مرجوح وغ مصول به ويقاق مع سل #قاضى المتمجل عند القصل فاشكالات الفی 
0۰ امل ملق ؟٠‏ كتير ۱رد امه وس امس و 


بوانت 


تتعارض مع منطوق الک أو مع موضوع السند الممقذ به 490 

۹6 س وال الصادر مرن قاضی الامور المتمجلة برفض الاشكال 
والاترار في التفيذ اعتعادا على عدم كفا المبلغ المعروض لا بو على حى 
امحكة الاستتنانية فى الك بالابقاف فى التفیذ إذا أضاف المدين ملفا آخر على 
البلغ المعروض على أن تمه بالمصاريف حى تاريخ مام العرض 109 

۶۰ .-- ويرى بعش الشراح فى فرنسا ان لقاضى الامور المستعجلة ال 
فى حالة عدم حكفابة العرض في الزام الدائن باستلام امبلغ العروضمن تحت 
الحساب وإيقاف التفيذ مع حفظ حقوق الطرقين محمكمة الموضوع 9 الا ان 
هذا الرأى مرجوح وغي معمول به لتمارضه مع ولاية التعناء المستعجل الى تم 
عليه عدم الفصل أو المساس بالموضرع عند الفصل قالاجراءات الوقية التحفظية 
أو صعوبات التنفيذ 8 

5 - ويشترط للحم بایقاف التنفيذ أن يحصل عرض من المدين للدائن 
أولا اذا م حصل عرض واکتن المدين بايداع المبلغ فى خزانة الحسكمة بدون عل 
الدائن بشروط #خموصة أو بغير شروط فلا يكن ذلك لک بأيقلى التفيذ 2 

۷ واا کان سبب عدم قيام المدين بالوفاء هو توقیم حجوز تحت بده 
على المبلغ المطلوب مه فيجوز لقاضى ال مور المستعيلة الم بأيقاف الف 
تكليف المدين بأيداح المبلغ الى فى ذمته فى خزائة امحكمة عل ذمة طالب اك 
والدائئين الحاجرين فى مدة معيئة والا فيستمر فى التتفيذ على ان محصل أبداع 
ابل النائج من التفيذ بالخراتة بالشروط عا + 
زثر على اختصاص قاضى الامور المستمجلة فى الفصل فى 


2 ود يلمج ۴ ص وود اريس فی ۱۵ ایو ۱۸۵۲و ۲۳ رنه 


۲ ع يلمج لاس‎ )٩ 
مناج وص نة يبيو‎ )4( 


(0) ,ران ج + س واه بفة بوه رص للم ج وص دم 
(6 انج سیو دة جرع 


اضما 

اشکال التتفيذ المني على حصول المرض رقع دعوی من المدين بصحة العرض 
قبل ذلك آمام محكمة الموضوع لاختلاف موضوع الدعربين واختلاف الاحكام, 
الى تصدر فهما إذ لا رز لقاضى الآمور ال تعجلة بأى حال من الاحوال ان 
يقضى فى موضوع العرض بالصحة أو البطلان وكل ماله الفصل فيه هو ما[ 
كان الاستمرار فى التفيذ واجبا أم الايقاف » وكذلك لا تختص حكمة الوضوع. 
فى لشم بذ أو الابقاف واا تقضی 
فى موضوع التق وما إذا كان موجودا من عدمه فا 
بصحة الُرض والايداع واذا اتضم طا عكى ذلك فضت برفض الدعوی »١(‏ 

۷۹ وأذا دقع المدين ملزومتيه بجزء مرن اللغ المطالب به فقط طبقآ 
لشروط محضر الصلح (الكونكرداتو ) العمول مع الدائئين وعرض هذا الجر 
على الدائن سالا طبفاً لشروط الصلح فیجوز لقاضى الا مور ال.تعجلة أن بتعنى, 
بایقاف التتقيذ مع إبداع المبلغ ال معروض ف الخزاثة إذالم بقبل الدائن استلامه س 
بقاء ال کا هى عله حمكة امرض وع( 


الفصل الحادى عشر 
الغاء العقود 
۷۰ -- الغاء المقود يكون ما لتجقيق الشرط الذى علق عليه الالغاء أو 
المدم قيام أحد المتعاقدين بتعيده أو لتعذر الوقاء أو لکوت العقد حمل 


يق هباشر فى طلب الاستمرار فی 


ت وجوده قضت. 


إضرارا بالداثتين 
الفرع الاول 
فى الفاء العقل مقن الڈرط 
۱۷۲۷۱ - جوز أن يتفق الماقدان على قيام المد معلقاً على شرط أو مضافة 


() نان ع ۴ص جوع تفغ 
(4۴ تانج ۲ س وع نة مده 


لوو 


إلى أجل بعتى أنه إذا تحقق الشرط أو حل الاجل ان مق ريع كاد) كن 
۲ ولقاشى مور تمعن 


}ا الاجل حل آم لا لانلحکر فى إلغاء ا رفن ا فى إجراء 

له وإذا ظبر له وجود تراع جدی 
تلزم الفصل یه آولا من تعكمة الموضوخ وكان طالب 
الماك الذاء المقد قعليه فى هذه الال اک بالابقاف حى یفصل فى النذاع من 
اشسكية اغتمة 


الفرع الاق 


العاقدين بالتزاماته فى المقود المتبادلة أو 
العقد - والسبب فى ذلك أن هذه 


۳ بالشرط اخ إا 9 
وبأنه حال عدم ام 
03 


اقد من ai‏ سه وقوة 
يكون متا وهر الذى 
فى القيام باه وین اتفاق صريح على ذلك 
والشرط الفاسخ صراحة فى لد فبحق لقاضی !لامور 
٠‏ بمجرد قيام الخالفة ایا علها الفسخ وعدم وجود 
أى نزاع جدى في حصوغا - أما إذا لم يتفتى عل‌الشرط صراة في العقد فلا جوز 
لقان الآمور المستعجلة اک ا فيد اعبار العقد مقسوخاً مجرد تقصير أحد 
الطرقين فى القيام بالتزاماته لاس حكمه فى هذه ال بالموضوع أو أصل الق 
الآمم الخارج عن ولاته الفصل فيه 


انرن پدون ط 


صل عجرد تقصیر آحد ا 


۷۵ س فاذا أتفق 
ااستمجلة عتارم و سکم 


وف - 
قثلا إذا استأجر حص من آخر أطياتاً مةد رعی لم ينص فيه على الشرط 
الصرع الفاسخ نجرد الاخلال بوقاء الابجار وتآغر الستأجر فى سداد الايجخار 
وأراد المؤجر اعتبارالعقد مخسوخا واقذ العقد بطرد المسثأجر من الاطيان المؤجرة 
وحصل إشكالمن الستأجر خصوص ذلك قلا جوز فاضی الآمور المستعجلة فى 
هذه المالة اعتبار المقد مفسوخاً لتأخير الا دفع‌الا یار واطکر بالاستمرار 
فى التتفيذ مبماكانت قيمة الابجار الىتأغر فى دعبا اس 
التنفيذ ی تقضى عم الموضوع بالفسخ - آما 
الشرط الصربح الفاسخ فيحق لقاضى ال مور المتمجلة ! 
والاخلا. بمجرد ثبوت التأخير فى الاعار آنا 


الفرع التالث 


فى القاء 'لمة_ لتعمر الرقاء ارلتترنم العقر مصل اطيرارا بالراك 
۷۵ - لاتختص قاضى الآعور الاستعجطة عند مىك ف الاشكالات المتعلقة 
يذ باکر فى إجرائه المؤقت بایفید إلفاء العقد لتعذر اتوقا. أر لکونه حصل 
اضرارا بالدائن لمساس عکمه فى هذه الحالة بالموضوع أو أصل اطتی 


الفرع الرأبع 
فى اطرين ار الامل وتهاء0 


۱۳۷٩‏ - إذا بى الاشکال عل کون الدین أوالمملغ المطلوب التفیذ من أجل 
مزجلا واعل أجله فيسق لقاضی الآمور المستمجلة لحك بایقاف الت 


اذالاتضح 
له صمة ذلا 
۷۷ اما لا يجوز له امک بالايقاى ادا اتفق على الاجل بشروط 
مخصوصة ل يقم الستشکل پوفتاد") 


ج و ص 4۱ ئة 1۲۶ وبارين فی ۱۳ كاير مهدو دایز ج ج ۲ س بو 
زم بانج «ص وه نقة ٠۴۹‏ 
(0) تنج لاص ١۰ہ‏ نة ۴۹ وا مدع 


¥ — 


۷۸ وإذا علق نا اراد التفية به على شروط مخصصة فيدخل 
فاختصاص قاعی ال مور المستعجلة عند الحك فى إشكال إلتفيد التعلق به البحعه 
فيا إذاكانت هذه الشروط قائمة آم لا لا لفصل فى تما من عدمه ونا کم فى 
إجرا. التفيذ بالايقاى أو الاستمرار00 

۱۷۷۹ - حل الدين المؤجل إذا آفلس المدين أو آنی أمرآ يوجب ضمف 
الأمينات الخامة الى أعطاها للدائن كا لو أعدم الرهن الذى وضعه تأميدا الاين » 
.وقد اختلف فيا إذا كان الاعسار المدتى أى إعار الشخص غير التاجر يثرتب 
عليه حلول الدين أسوة بافلاس التاجر من عدم 

فقال ببس انا بأنه يقرب عليه ذلك ٠‏ وقال آخر بعکس ذلك 19 أخذا 
يظاهر تصرص المواد ۱۰۷ مدتی أهل ‏ و۹٥۱‏ مختلط - و۱۱۸ فرنس والرآی 
الأول هو الراجح والمعمول به 

۱۷۸۰ وتأخير المدين في تقديم التأميئات المنفق عايها كالرهن بنوعيه 
والكفاة يقرتب عليه حلول این أسوة باضعاف الأمينات المقدمة بالفعل مع 
رجود اختلاف ف الالتين إذ أنه في حال2 الأمينات لا جوز للدین 
استبداها بغيرما أو انام ما نقص منبا لتفادى أثر الحاول الذى رتبه القانرن على 
عله أما فى الحالة الثابة فيمكنه دفع ذلك بتفديم التأمينات الى تأخر فبا ف أثناء 

رة التأجيل ۵ 

۲۸۱ - وحلول الدين لضف اثأمنات الخاصة أو لمدم تقدبها قى الیماد 
المتفق عليه يحصل بقوة القانون ورتب عليه اعتبار اعد بيطا وثافذا بغير حاجة 


وعکی ذلك پارھی فوم مارس .و۱ ای أغار همان دی يلم ف 
کج ی پم هی باختماص علكة لوح وحدعا فى جمد قم هذه روط من عه 
(۲) شين کرم كلى فى ۲» ابریل ۱۹۳۱ ماه ۱۱ج جعی مودو 

(0) مصر أعل كلى فى ع و عابر مهو عاماه جرج م عن جوم 

() اتطيقات افون على امام رو و مدق فرنی ثيفة 008 وما يدها وأستئاف معط فى > 
تفر ريو الجسرعة وج ص و 


— هو 

۸۲ -- وهذء القأعدة مستمدة - ۱ - من قصوص القانون التى تقضی محلول 
الدین جرد ضعف التأميتات بقمل الدین - م من طيعة الالتزام النی رتب عليه 
الشرع حصول الحلول عند عدم الرظاء وأنه ارام سلی حض تفع اتخالفة عنه 
عجرد حصوطا دون حاجة إلى تكليف بالوفاء () 


۸۳ - وقد اختلف الم والقعاء فى فرتسا على ضرورة الخصول على كر 
من الآعذاء بحلول الدبناثابت بسند رسی لالتتفيذ ب#جنيعه» فقرر البح ضبعدرورة 
ذلك الا أن الرأىالراجح والمسمول به خلاف ذلك وبأنه يمك الدائن التقيذ بکامل 
دنه على مسئوليته ومخاط رنه بدون استصدارحك بذلك مع ۳ ادبن قى المعارضتفى 
الاتفيذ باشكال يعرض على قاضى الآمور المستعجلة م عرض الآمر بعد ذلك على 
كه الموضوع بعد صدور حك بايقاف التتفيذ (7) 

۸۶ س ويختص قاصى الامور الستعجلة عند الحكم فى اشكالات التتفيذ فى 
البح فى حلول الدين بسبب اضعاف التأمينات الخاصة الى اعطاها أو تعبد با 
المدين أو ببب اعاره لا للحكم حلرل الدين أو استمرار يقائه مؤجلا واا 
للفصمل فى الاشكالات المذ كورة بايقاف التفیذ أو استمراره () 


هبحت 


اراد الثتقيط فى مواصروة نفس عريم انو ید 
۷۸۵ - لا يصح اجراء یذ فى مواجية شخص عدم الأهلية وعلى ذلك 
الماصل فى مواجرة شخص قاصر أو عجور عليه غير اوق ویب على 
ای لا مور المستسجلة الك بايقافه إذا استدكل فيه مرت الوصى أر الولى أو 
القم حتى تخد امن الاجراءات الصحيحة فى مواجية الاخيرين (۸) 


(ه) فطیقات اور عل لادة ووه مدش فش تيقة ۱۱۲ وما بط 
0 داقوز على المادة ٠۸۴‏ 1 تة 
(0) مسر آمل سمجل فی جو يتاير مهو الحاماء عبد ع سے ۱٩‏ ص ج40 رقم مذو 
)٤(‏ اماف عتقط ف۳ ترقيد ۱۹۱۰ الجازت اة الار ل ص ۷ 


ممم 


القسم الثانى 
الصعوبات الى تتعلق بسند طالب التنفيذ 
١‏ - قد يعترض المدين وقت التفيذ على عة السند النغذ به أو يدعى 
ولان أو عدم مراءاة ای يتلم القاتون عمابا قبل الشمروع 
في النغيذ كالاعلان وائتنیه؛ فكل هذه الادتراضات والادعاءات : 
في التتفيذ يدخل فى وظيفة قاضی الأمور المستعجلة الحكم قيا 
الاعتراض عل صمة السند يكون إما لكونه سقط واعتبر کاان 
3 2 کا هو الحال فى الاحكام النيابية أو لكونه 
مدة معيثة كا هو الال فى الاحكام الابتدائية 
الأملية غير المشمولة بالثقاذ أو لكونه لا بسح التفيذ به قبل الفصلفى الاستثناف 
الحاصل عنه چا هو الال فى الاحكام الاندائية غير المشمرلة بالافاة أو 
لکونه باطلا لصدوره من شنم عدي الأملية أو لاحتواثه على امزام لسبب غير 
مشروع أو غير ذلك من الاعتراضات التى تمس كيان السندالمطلوب. 
الآن تفصايا على الاعتراضات الى نمس عة اند 
الاعتراضات الخاصة باجراءات افيد 


الاعتراضات الى تمش السند المنفذ به 
الفصل الاول 
بطلات الاحكام الغياية لعدم تنفيذها 
فى ظرف ستة شبور من تارعخ صدورها 


۲۸۸ - للستكرم عليه غيايا ان بانع فى تفیذ الحكم لین على أمواله 
لسقوطه لعدم تنفيذه فى يحر ستة شهور من تأر عخ صدوره ویعرض الاشكال. 


ن صعوبات 


ذ به ثم عن 


3 


وتحصر مأمووية القاضى الم كور ف يحك نقطین 


انررلى : ما إذا كان لمکم الغيانى المراد 
من ستة شور 
ما إذا كان المستشكل لم يصدر منه صراحة أو ل 5 
ك بالسقرط قاذا وصل من 


ف تقد بر هما من‌روف. 


على المكر النیای أو ما يغيد تتازله عن حقه فی 
مئه الى تافر هاتين اقطیین تن يدخ فى ولا 
الدعوى المطروحة أمامه وقرائن أحوالها بقضى بايقاف التفیذ والا فالاستمرار 
فيه» ومن يتضور من الطرفين من عکمه ان رح النتاع بعد ذلك أمام وق 
الموضرع لقضی قه طفاً لا تراه () 

۲۸۹ - ولا تختص قاض ال مور المستمجلة عند افصل في الاشكال اک 
بطلان الحم الغيانى لاس حكمه بذاك بالموضوع أو أصل الاق الآمر الخارج 
عن ولاه الفصل فيه 0) 

۰-- وسقوط الاحکام لعدم تفیذها فى مدة تة شوور لا بكرن إلا 
الا عکام الغيابية الى لم تزل لاصفة بها صفة الغياب وهی التى يصح العار ضة فوا 
u‏ إذا زال عن الحكم صفة الغياب بان أصبح حضوريا لفرات «یعاد العارضة 
فانه لا بسقط إلا عضى المدة الطويلة (+) 


المعارضة فى الاحكام الغياية إلى الوقت الذى یرنه الغائب 
إن كذلك عرور أربع وعشرين ساعة على وصول ورقة. 
بالتتفيذ لشخصه أو حله الاصلى فاذا نی هذا الیماد دون عمل معارضة 


ات دالو عى ان + - م مرافنات فرنی فة ۱۳۷ وما دما 
۲ ودی بام ج ۲ مس وبع وياريى فى ۴۰ اضعلس ۱۵۸۳ الذى 
أشار اله ویوش فقو وجارسوتيعر یداو بروج ۾ 
اسيتميرستةووجواغاما ده وله 15 سس ۷ رم 
یقات دالوز على الادة ه٠‏ مراضعات فرشی نيدة جو وما يدها ومعم آهل ستعجل فق ۷۵ 
سحي ۱۹۳۵ السابق ذكره 


9 وتر أل مستد وق ۲٠‏ ميتي وعد 


همود 
«ضاع حقه فى المعارضة واضحی الاستتاف هو ألطر بق الوحید للطعن على الم 
جمد ذلك ان کان جائرا (0 

۳ - وبحب أن قصل الورقة المتعلقة بالتتفيذ أو تلم إلى تفس الشخص 
أو الى عله اللأصلى فاذا وصلت أو سلت الى محل كان ماوكا #محکوم عليه 
وباعه الى آخر من مدة وانتطمت صاته به فلا تعتبر مبدأ لسريان ميعاد الممارضة 
بل تب المعارضة ججائزة برغ ذلك فثلا اذا كان احسکوم عليه غياييا علك 
عنقولات قبوة وباعبا لآخر و تفذ عقد اليح بستلام الشتری 
من مالك الناء والحصول على ترخيص باه لأدارتها وعقب كل ذلك أوقم تخس 
لع المجز التفيذى على منقولات القبوة في مواجبة الشترى بسكم غیای 
مضی على صدوره کر من ستة شهور وحدد يوما بیع وقبل اليوم الد ايع 
آخطر الشتری اباتع وحله مستولة بيع القولات المماوكة له شنر الآخير 
راستدکل في التنفيذ أثناء بیع نی کنر من ستة هو على صدور الک بدون 
تفیذ فلا جوز للمستشكل ده فى هذه الحالة أن يدقع بمدم قبول الاشکال ,اعتبار 
أن اک أصبح حضورياً لدم رفع معارضة عنه في بحر أربع وعشرين ساعة 
من تاریع توقبيع المجر لن المجو التتفيذى الماصل ععرفته لا يمكن اعتباره 
متوقعاً فى عل الستشکل الاصل بل حاصلا في محل شخص لاتربطه ممه أبة صلة 
ولا يحوز لذلك اسقاب ميعاد المعارضة من تاريخ حصوله وعلى ذلك فتعتير 
المعارضة قائمة وجائزة بالرغر من اجرائه وبق معها حق الستشکل فى السك 
بسقوط اللحكم الغيانى ( 

۲ رحق القنك 
شبورحق خاص اكوم عليه وحده ولایتملی بالنظام العام 
لسقوط القوق والتعبدات فى القانون المدنى يحوز له أن يتنازل عنه صراحة أو 
نا بعدم أبداته فى بدء القضية عند تظر المعارضة أو بصفة اشكال فى التؤيذ 


(:) مص أهل ستسل وم يتاب مه٠‏ الجريدة القضانية لد السنة ۷ ص 4 وساف آمر 
لاه اير يصع عاماء ياج د صن جهو 
(۲) مصر آهل مستسجل فى بج ينابر وج١٠‏ الجريدة لتعنائية المد ۳ السنة پا ص به 


سوه - 


6 -- ويمنع من سقوط الحسكم الفیای توافراحدی حالتين - ارو وی = 
حصول موافقة صحيحة مرن انحكوم عليه غيايا على امک القیانی س 
انخاذ امحكوم له إجرا. تتفيذيا آثناء المدة المقررة للسقوط اقهم الا اذا استحال 
عليه التتفيذ مادياً بعمل المدين بأخفائه دا عل اقامته بغرض عدم تمكين الدائن 
من التنفيذه فق هاتين المالتين ببق الحم قاع بالرغم مى عدم اجراء اف نامه 
في أثناء المدة المن كورة ۱ 


الفصل الثانى 
موانع سقوط الحك الغيالى 
الفرع الأول 


مصول مرائة. ما می ام عليه 


۱۷۹۰ - الموافقة على الا حکام الياية تکون اما صراحة بألفاظ تدل معانيها 
يحلا. على معرفة امحكوم عل غياياً بصدور اطع ضده وموافقه عليه وعدم 
رغبته فى الطمن عليه أو ضمناً بافمال وأعمال أو أقوال تفيد فى بحرعبا ذلك . 
ويشترط في الموافقة بنوعيها باعتبارها مسكونة افعل قاثوف ( »نز ماعم ) 
عقداً قضائيا ز عمنداعنقدز )امه ۰) اذا حصلت فى جل ال 
( »مدز extra‏ ما ) اتا حصلت فى غير مجلسه جميع الشروط اللازم 
توافرها لصحة العقود من أهلية للتماقد وانفاق صحيح غير مشوب با كراء أوخطاً 
أو تدليبى ول لاتعاقد يمكن التبايع فيه وسیب صحيح قانونى اذا لم يتوافر فا 
ثى. من ذلك أر صدرت عن خطأ مادى أصبحت باطلة أوفاسدة بحسب الاحوال 
وعدعة الآثر لا يمكن الاخذ بها (0 وعلى ذلك فلا تعتبر موافة صحيحة عائعة 


ار وعقداً آخر 


( تم آهل ستسيل فی وب سكير وجو اشاماء لدد ۱ الت 5و ص پو رقم ۴۹ 
زج قطليقات دالوز عل ال ه؛ مراقعات رتت ا 


قوس 
من سقوط السك الفيانى صدور خطاب من امحكوم عليه عيايا امحکوم اصاطه 
قبل عله بالمكم الصادرعليه وقبل اعلانه له يطلب مته فيه عمل قسوية عن موضوع 
الدين مدا لطب الدعوى (۱) 

۱۳۵۰ - ولا يشترط فى الواقة على الاحکام النياية أو على تتفيذها أن 
تحصل أثتا. مدة الث شور المفررة لتفیذها بل يحوزحصوها بعد ذلك وتعتير فى 
هذه الحالة تنازلا أيضا من النكوم عليه عن السك بح السقوط التعلق به وحده 
كا دنا وبر موافقة ية على الاحكام الغيابية ما نی : 


ربو = حاب اكوم عليه سيط البلغ لكوم به 
تان س طلب اعطاء ميلة اداد 
تاج -- طلب تأجل التنفيذ الجبرى على أمواله حتى بتدبر فى المبلغ اكوم به 


رابيا رفع استتاف عن الاحكام الغيابية بدلا من العارطة فيا 

ایا ترك مواعيد الممارضة تمضى بدون عمل معارضة فيا 

اوسا تنفيذ الاحكام الغياية طوعا واختبارا ولو رقا 

مایم = حصول حجر تنفيذى أفى مواجبة الحسكوم عليه غباياً میت 
على المنقولات امحجوز عليها وعدم اعتراضه على الحم الغيانى ودفمه بالتخالص عن 
ايلم الحكوم به 180 

۹۷ ل ویشترط لاعتار التفيذ الاختيارى انا من السقوط أن 
حصوله بفعل من احنکوم عليه غيايا . وعل ذلك فلا منم من المقوط التأشير 
الحاصل من امحكوم لصالحه على مامش الحكم باستلام مبالغ من امحكوم عليه 


(۱) صر آمل سنجل فى مم سيتي وجو اما مدد الاول ق جح موه رم ٩‏ 

ہ) مر أملى سل »ای موه امه اددجم ان الست مومت ومع رم ۲۰۸ 
وتسيقات الوذ على انا 
دالوز على الادة 7ه مراتمات قرش 
(4) لیات داواز على لد ج٠‏ مراضات نتم 


مات بئة ووو 


E 
امدة الستة شبور 207 لبم الا إذا آقر المحكوم عليه بصب‎ 


۷۹۸ - وقد اختلف فيا إذاكانت المواققة افاصلة من أحد الدینین 
المتضامنين على امک بان أو عل نیتم ناء دة ال تور تكن الع سقوطة 
بالنسبة لباقين الدبن لم بوافقوا ققال البعض بالاجاب وبأنما منم سقوط الک 
نیا با خرین أسوة بالتفيذ الحاصل على أحد المدينين المتمنامنين آثثاء 
هذه ull‏ قال آخریمکس‌ذلكوبانها لامع من قوط الک لفیا وبأنه جوز 
بالرغم نا للذين لم يواققوا عل الحكم أن بشسکوا یم فى الدقع بالسقوط 48 

۷۹ - ويشترط بحسب الرأى القائل بأن الوافقة مرن أحد اللدينين 
نم سقوط المكم الغيانى بالنسبة لا خرین أن نحصل انوا أ مدة 


اذا حصات بعد فوات هذا المعاد فالها تربط فقط الشخص المادر مه الرافقة 
وتمنعمن سقوط لمکم اغبا بالبة له وحده دون الآخرين!4 ولا يلرم لاثيات 
الموافقة الصرحة أو الضمنية شکل عاص بل عکن التبا بكل ورقة أو خطاب أو 
مکترب صادر من المحكوم عليه يفيد ذلك 

۱۳۰ - وقد اخلف في ذا كان يدخل في وظفة قاضى ال مور المستعجلة 
الفصل ف المنازعات الى تتار آاءنظر الاشكال مخصوص سمة الموافقة من عدمه» 
فقرر البعض بمدم اختصاصه في ذلك 277 وقال آخر ورأبه الراجج والمعمول به 
الوز عل المادة ١و٠‏ نبذة 6+ مرافعات ونانی ف ۲۸ ابریل ۱۸۳۰ المعار اليه فيا 
(۴) تمليقات مالوز على ادف جوج مراضات يتدوع 
() تليقات دالیز صل الا دم نة جو ویاریں فى ۲ مارس ولو امار له فيا 
(ع) تعليفات دالو على المادة جور تبذة بو وعمر آمل تسیل ق جج مابر وجه افاماء ند م 
الس و٩‏ وه رقم ووو 
(م) تمليقات دالرز على المادة جهو مرانمات تذة جد 
() مرناك ج ۽ س جع نت جوو قح فى ۷ بام هديو العر ايه فيه وتايقات دالون 
عل المادة ,م مرافعات فرتی تققیمو رما بدا 


سا 


باختصاصه ق الفصل فيا باعتبارها صعرية من صعوياث التفيذ التى یدخل 
ق ولاه الفصل فيها 40 


الفرع الاق 
مرل امه می اہر ادات اتف تام اق الست شرو 


۱۳۰۱ - يشترط لمنع سقوط الحكم لین فى عر الستة شبور المقررة 
السقوط حصول إجراء من [جرارات التنفيذ عن الحكي أثناء هذه المدة 

۲ - ولا يغنى عن ذلك مجرد إبداء امحكوم له رغبته في إجراء التتفيذ 

فى إجراء عل من أعمال التفیذ ثم ترکه آو عر انسكوم عليه خی باتک 


۳۳ - ویب أن یم احسکوم عليه بالتتقيذ الحاصل على أمواله قاذا حصل 
التتفيذ بطريق الغش فى الخفاء دون أن یم به الحسكوم عليه وبفرض جعله أمام 
لام الراقع فلا بتر تفيذا من من السقوط ولا بتع احكوم عليه من السك 
بحقه فى الدفع بسقوط الحكر افیا 4۳۱ 

۵ - ويستئئى من ذلك وجود استحالة 
تن فأنها عنم اک الغيانى من السقوط بالرم من عدم التفية 
الستة شور ويمكن معا الاستمرار ف التفيذ حنى وأو معنت مد 
فص عليبا القانون 19 

۱۳۵ - وتتوافر الاستحالة المادية إذا عمل الحنكوم عليه غياياً على عدم 
کین خصمه من إعلاله والتنفيذ عليه فى المدة الى قررها القانون بقصد سقوط 
نکم الغياى وذلك باخفاءعله اقيق والادعاء بتركه إلى آخر غير معلوم وترك 


(۱) مرتياكج + صن جع وما ينها ونی يلم اص ۴1 ویاریس ق ۱۷ سییر ۱۸۷۹و چ 
رنه ٠۸۰‏ المعار الا فيه 

(۲) قطتات دور عل امأدة جو مراضات ند ٦‏ ب ووايدين جر حقوق ول ص جر 

() تطیتات دوز عل الادة ہو مراقمات ثيقة ہی وما دعا 


30-7 


امحسكوم لصالحه يحت عنه بدون جدوى .ولا بشترط في ثبوت الامتحا المادية 
أن عصل إعلان السك فى النبابة لمدم الاهتداء على بحل امحكوم عليه بل یک 
أن بتضح بجلاء من وقائع الدعوىآن المحسكوم عليه عمد بطرق وألاعيب على عدم 
تمکین خصمه من التفيذ عله خصوصاً وان اعلان الحكم فى ذاته لا يعتبر عملا 
من أعمالالتفية تنم من سقوط الك یی بل يتر منمقدمات التفيذ (90 

۳ وین من الوا ادي لسقوط الك ايان افلاس المحكوم 
له عن آموالهآتاء مدة اة شبور أو دخول المحكوم لمانله 
ضبن جمرعة ديانة المسكرم عليه المقلى 29 

۱۳۷ س وإذا حصلت معارضة فى اک لیای فى أثاء مدة الست شپور 
المفررة القوط فانها تمنع من سقوط اطسکم الغيانى وتقطع مرس سریان مدة 
السقوط ما دامت المعارضة قائمة بشرط واحد وهو أن تکون 

لابب في ذلاك أن غرض المشرع من ضرور: 
السنة شبور هو 

اريو (علام اكوم عليه غياييا الک المادر ضده وعدم ترك الک 
سبفا مسلولا على عنقه إلى مدة غير ممينة 


نا : قفل باب الممارضة فيه وعجرد حصول المعارضة فى بحر الستة شور 
ذانالآمران و بالتعية يصح غرض‌انشرع من ضرورة تنفيذ الاسکام 


التنيجة المتقدمة ما دامت المعارضة قائمة آمام الحنكمة میا طالت مدئها 
سواء آوققت الدعوى الخامة با آم استمرت بالجلسات . الپم إلا اذا قضى فى 
المعارضة يطلان المرافسة أو بابطالها فتضیع بذاك جميع الاثار 


و) صر أعلى ستعجل ف چپ بابو مجوو امه عند م فة در ص وه رقم ۲۲۹ 

() تطليقات الور على المادة جم تبقة ممعم 

ات مالوز على للادة و مات ة مه - ۰ه والفشن جزل فی وو مارس 1104 
قوق ١م‏ صن ۲۷ 


وجو 


۱۳۰۸ وشطب المعارضة لا يؤثر على کیانها و جردا وعدما بل تبقى قائمة 
على اجراءات صحيحة برغم من حكر الشطب ‏ وکل ماهنت أنها تستبعد منالرول 
موق حتى تعاد اليه من برى من طرق النصومة أن له صالا فى ذلك بعد دقع 
الرسم المقرر لذلك 

۱۳۰۹ - وايقاف التتفيذ صول المعارضة من بعض الحسكرم عليهم غ 
لا بوقف سريان مدة سقوط الحكر النیای بالنسية للا خرين إذا ان الك قابلا. 
للتجزئة وكان امحكوم علييم خير متعدآمنین 7© 

۱۳۱۰ - وإذا صدر حکر غبانى على مدین وضامنه وعارض المدين في الحكم 
على ذلك اتقطاع شهور القررة فى القانون لإطلان سک الغيابي 
,بالنسبة الضامن أيضا طوال المدة بين اليوم الذى ترفع فيه المارة واليوم الذى 
حك هرفن أسوة بالقادم 4۳ 

آما إذا صدر الحكم حضوريا بالنسبة للدين وغيابيا بالنسية لام فلا منع 
التنفيذ الحاصل على المدين من سقوط المكر بالنسبة امضامن اذا عل الآخير 
فى بحر ستة شهور من تاريخ صدوره 50 


الفرع ألثالثك 
اعمال اہوم ارات نی تملع می سقوط اکم اساد 


تین يعتبر من أعمال اتف النى تنم مرس سقوط امک الغيانى 
اباق := 


ارو : اعلان الك الخينى 7 اليم الا أذاكان الخ الغيان لا كن تتفيذه 


(۱) اسا جرت يموع سیت فى ہہ یر لاذه حوعة رعية ۱4ج باس 0 

مع أستقاف أهلى في 9۰ يتاي ٠۹۹3‏ جرعة رجية ۱۷ج 1 سن هو 

(۴) الموسكل جز 38 تابر ٥-۹‏ و رحية ۱۰ ص ۲۱۲ رقم ٩۷‏ وپ سويف حزق ف 
۸ دیسر هو عاماه زوج ۽ ص موم رقم 36 

(0) تعلیقات دالوز على الادة ٠٦‏ مراضات دة :و 


وت 
عل الال ,القرة الجبرية سک الصادر يصحة الامضاء أو للم قك فيه الأعلان 
في مدة التة شبور لنعه من السقوط 

تاا اعلان ن الک الغيابى مع باقع 0 

تاتا = توقيع اختصاص على آموال المدين () أو الحصول على حك غيانى 
بشطب التسجيلات المتوقعة من الحكوم عليه على أموال الحسكوم 4 الا اذا کان 
الیک الغيانى ل يقض بثى, خلاف شطب التسجيلات ولا عکن تنفيذه على المال 
فیک اعلاته لمحکرم عليه لمعه من السقوط 299 

راب : تیه باقع افنى يقوم به المحضر قبل توقيع الحجر 140 

۲ - ويعتبر من أعمال التتفيذ الى منم مرن سقوط الیک الغيان 
مایا 

أربو الحجز التتفيذى عل, منقولات سکم عليه بشرط یمپا فى أثناء مدة 
الستة شبور . أما اذالم عصل البيع فلا جنع المج التنفبذى منسقوط الک 0 
الا اذا كان تأخير الييع حصل فمل اكوم علبه أو بيب وضعه العراقيل في 
سييل ایرائه 4۵ 
- الحجر التفینی والبيع كا حصل عادة عند لمجزعل بضاعة أو أشياء 
قابلة تلف كاللحوم والخضروات والفراكه وغيرها 

- اعلان حجز ما للدین لدى الغير أو الاخبار الحاصل عنه للدين 4 

أما اذا قضی بالغاء الجر لبطلانه شکلد فلا نع حصوله من سقوط کر 

الغيالى احجوز مفتضاء () 


(۱) استقاف عتاط فى ۽ بونیه يسو الجموعة موص ۴.١‏ ونلیقات دالوز على الايد دود 
رالمات بنة مو 

() لفات ئة جه 

90 دة بو وما دما 

() مبقات دة 1.۱ 

() لا 
).القت ند ور نو 
() التعليقات فة موز 


درز الا ومو مراقنات اة و 4اه 


سک 


ایا - عريضة دعوى انزع الممنكية في اله آر محضر الحجز العقارى فى 
الط والفرنی 4 


ایا أو أحد المدينين التضامنین إلحكوم 
ارط لذ عرد فق امامل بن 


لیر حصل بام 


الفرع الرابع 


Procts Verbal de Carê مضي غرم الومرر‎ 


۳ - بشترط فى عضر عدم الوسود لاعتباره عملا من أعمال التفيذ انم 
من سقوط الک الغيانى 

زیر - حصول اتتفیذ فى عل المدين الحقیق ار القاتونی أن کان ل أكثر 
من مل واحد فاذا حصل فى مل بر بصنة موقة للزيارة فقط أو 
المدين أولا تم با ره إل مكار ان آخرفلا مکل اعباره وتقدير 
عنه كممل تتفيذى مان من اقوط 
- ان لا بكرن ادی المدين المعلوب الحجز التفیذی على منقولاته أشياء 
کن الحجز عليبا ويكون ذلك فی احدى حالات ثلاث (۱) عدم وجود منقولات 
أصلا كن الحجز علا ۱۵ كان الحجز التنفيذى هو الوسيلة الوحيدة الى يمكن 
للدائن الالتجاء الها لحصول عل دينه أو ذا كانت طرق التفیذ الاخری غير 
مجدية (۲) وجود منقولات لا يحوز الحجز علها قانوناً كالفراش اللازم للندين 
وأقاربه المقيمين معه أوالملابس الى علييم (۳) أن تنكون التقولات البوجودة 
والتى جوز الحجز علا قلبلة القيمة بدرجة لا نك لسداد مصاريف الحجز وتقدير 


»( ذلا 
۱١ 0‏ - ج ومسي آملی مستعجل فى ٩‏ یر ٠٩۳١‏ ناماه العدد + القتسم نی 
اه ولص مهو رت دم 


ووه 
كل ذلك م کول للحضر التى فوض فى توقيع اجر 

تاج أت يمان الدب احجوز عله بصغة قانونية بصورة من محر عدم 
الرجود لتكون على علم مه (0 

6 فاا لم توافر هذه الشروط ف الحضر النی يجريه الدائن الاجر 
نع الحم الغيانى من السةوط يزو لعن انحضرالمناكو رطبيعة عدم الوجود المقصودة 
من القانون والواجب” يا مائماً م ناقوط ويتمحى 
عنه الاثر المرب على ذلك وبضحی الحم قابلا تلسقوط اعباره ( ينقذ أصلا 5 


الفرع الخامس 
عضر تحقيق وجود الاشیاء المحجرزة Procts Uerbal de Recolement‏ 
۵ - إذا ذهب المحضر لنوقيع الحجز على منقولات لكوم عله والح 
له انه جوز علا من قبل فلا يمكنه توقيع حجز آخر لمدم جواز ذلك قانونأه 
ويكتن فى هذه الخال بتحرير عضر تحقيق وجود اللاشيا. امحجوز غلبا من قبل إذا 
لم يمد غيرها فى عمل المدين ویترنب على هذا احضر منع‌سقوط الك لیذ 
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+۱۳۱ س اختلف الشراح وأحكام محالم فيا إذاكان تنفيذ سکم الغيانى عل 
أحد المدينين التضامنین في أثنا. مدة الستة شبور نع من سقوطه بالنسبة لباقين 


ره تیقای دالوز على امادة چیو مراقمات نة 1۴۷ وما دما ونصى أعلى ستعبل فى أو 
ابریل مود تما مدد بر قم لتاق اس وروم رقم ۲۸۲ 

(۲) معي أعلى متسین فى ول ابريل مجه السايق لاتارة ليه 

زم اتقات على المادة جوج مسرت وہ رأجت همه فى ا يرنه اجا لها ان 


میت 
لذبن لم ينفذ علييم » فقرر البعض بالامجاب وبأن تقذ الحكر على أحد الدنین 
المتضامتين نع من سقوطه بالنسبة الباقين مستنداً فى ذلك إلى قص المادة +۱۲۰ 
مدت فرنى القابة مراد ۱۱۰ مدنى أهل و ٠1‏ عخاط الخاصة بسريات. 
المطالية الرسمية وإقامة الدعوى مد أحدالمدينين على انقطاع المدة بلنسبة للباقين ۱0 
وقرر البعض الآخر عکس ذلك ارتكاناً إلى أن نص المادة ٠۴١۹‏ مدتى فرنی 
متعلق باجراءات التقاضى لا بالاجرابات الخامة بسقوط الأحكام النيابية وبأله 
الاينطيق على هذه الحالة الإا 


ری الآول هو الراجح والممول به وی 


الاخذ به لوافقته لنصوص القانون الخاصة بالإضامن وا لنمو ص عليها فى !. 


الحقوق اذا اتخذت فى مواجية أحدمم تسری على الباقين لبم إلا إذا حصل 
عند أحد المدينين بالتضامن بطريق التواطو معه للا“ضرار بالآخرين فلا يسرى 
فى هذه المالة على هؤلاء لان القانون لاحم الغاش أوسى“النية أو المداس ولان 
عمل المدين فى هذه الحالة يوجب الخسارة للباقين0؟1 
المتقدمة فسرى عل المدينين بلتضامن أو الضامن المتضامن 
إذا ما حصل التتفيذ على المدين احسکوم عليه اتوافر الاساس اذى بذيت عليه فى 
العلاقة القانوثيةالموجودة بين الدین والضامن المتضامن 

۸ - والتفيذ الحاصل على أحد الد ف التزام لا يتجزأ بمنع من‌سقوط 
الحم الفيانى بالنسية لباقين النين م ينفذ عیم أسوة بالمدينين المتضامنين 


(۱) یقات دوز على أمادة و مراقنات فرنی نیف ۳و وتولوز فى ۲۷ أغسطس ۴۹ں وج 
ناير ۱۸۴۷ وباریی فى ٠‏ أغسطس ۸ه العار یا نیا رالقض الفرشی فى ع قيراير 4۰۴ ادالوز 
ج نص ۷۴ وا أغسطس مهو دوز هوج ١‏ ص ۲4 راستاف عتطط فى ۲۳ یرل ۱۲۱۳ 
الجازيت مایو ۱۹۱۴ س ۱۳۸ رقم ۰۴۽ و ۲۷ مارس وءوو الجموعة ۱۳ ص ١‏ راستتاف أهلى فى 
۶ ناير هحرم ویو ص عه رالرقازیق استقاق ف يونعم ۹ حقوق چس»(جرابرجفبك 
طرق تفن وقسقظ تن جاح 

(0) تلیناب دالوز على المادة +16 تبذة 54و رالاحکام قى آشار اليا واستكاف أعلى فى » یل 
۶ حرط رسمه م س ۱95 رت جه 

(») سر أعلى مسصمل فق .+ رار وجه الجريدة التضائية مجم میب 


م 


۳۹ س ويشترط لاعتبار تفیذاشکر الغياى عل المدين أو الضامن المتضامن. 
نع من السقوط بالفسبة للددينين الآخرين الذين لم يتقذ عليرم أن يحصل فى 


الستة شبور التالية لصدور الحكر الفيانى فاذا حصل بد ذلك فلا بتع من النقوط 


بالنسية لحؤلا. () 
الفصل الثالث 
النازعات المتعلقة بتصحيح وصف الاحكام 


۷۰ - ختص قاعنی ال مور الستمجلة بالفصل فى الاعات ! 
الاحکام إذا نیت على حصول خطأ فى وصف الا حکام المنفذ بها بالشروط الآتة 

ارب = لا بختص بالحكم باستمرار الدفيذ لمکم موصوف بأنه دای إلا 
إذا كان النفاذ مأمورا به فى الک أو عقتضى نص القانون 

يبي س لا ص بايقاف تفیذ حك مشمول بالنفاة خطأ وق غير الاحوال 
ای يخولها القانون للمحكة لشمول حکبا باللغاذ أو بايقاف تفیذ حك موصوف 
اخطأ بأنه بای مع آنه نی (0) 

وطبقا لذلك فلا يحوز لقاضى الآمور المستعجلة ایقاف تنفیذ حكر صدر من 
حکنالوضوع بوت ملكية مخ ص لا رض معينة فى دعوىاستسقاق رفسراعلى طالب 
تزع الملكية والمدين مع تمرل الحكم بالقاة لساس حكر الايقاف فى هذه ال 
بالموضوع أو اصل الحق بل يتين عليه الحتكم بالاستمرار فى اتف والمستشكل 
وشأنه فى استتاف وصف النفاذ أمام الكة الختصة (8) 

ولذا کان احم اغد به قضی بالتغاذ مع الكفالة وتقدم طالب التتفيذ 


() مصر أعلى مستعصل ف ۷۴ سای ھی اعاعا عدد م س جو من واه رقم ويم 

زم) استقاف عط ف ۱4 بارس وموم الجموعة جو ص .م وتطقات دوز على المادة جيم 
مرت فة ۵7 - وين 

(م) مشر آمل مستسيل فى و ا کنر مور امه ده ۽ الست 1 ص اا رتم ب« 


eA 


بكفالة مالية أو شخصية وتازع فيا احسکوم عليه فلا يحوز القاضى الامور المستعجلة. 
فى هذه الحالة الحكى بالاستمرار فى اتید برغم »ن الخازعة الحاصلة فى الكفالة 
بل يتعين عليه الحسكم بیقاف التنغية حتی يفصل فى الزاع الخاص بذاك 900 
۳۲۱ - ويحوز للحکوم لصالحه بدلا من تقديم كفالة مالية أو شخصية أن 
يطلب تنفيذ المكر على أن بردع المبلغ المتحصل من التفيذ قى خزانة احمكمة 
على ذمة الطرفين حتی يضح الممكر نئي اذا مانع امحتكوم عليه فى التفيذ وطلب 
ضرورة تقدعم كفالة مالبة أو شخصية قلقاضى الا مور المستعجلة انير فض الاشكال 
ويقضى بالاستمرار فى التفيذ لمدم حصول أى ضور له من ذلك ما دام أ المبلغ 
الذى سيحصل من التتفيذ سيودع فى خرانة اسکمة ٩۳۱‏ وإذا اص فى الحم 
المنفذ به على النفاذ بغير كفالة فلا جوز لقاضى الامور الستعجلة تعديل الرصف 


ES 
الفصل الرابع‎ 
حصول طعن بالمعارضة او الاستتاف‎ 
فى الاحكام الشمولة بالنفاذ‎ 


۳۷۲ لا خص تاضى الا مور المستعجلة بالك بايقاق قفي 
مشمول باتفا حى يفصا من امحمكة الختصة ف المعارضة أو الاستثئاف الحاصل. 
عنه مهما كانت الأسباب الى بنى علها الطعن لمساس الک بالايقاف بالموضوع 
أو أصل الحق (4) الم إلا اذا حصل تغبير فى مركز امحكوم عليه القانونى عقب 

(۱) استقاف عطق 51 ياي دوه الجمرعة ده مس لد 

(؟) مصر عتلط متعجل فى ۳۰ میس ٠٠١‏ الجازيت قستة الا رل ص ءي واستقاف تلط 
فى ۱۷ لوقب ۱۵:۹ الجمرعة ۴۴ ع + 

() یات داز عل اجه ئة حيو 

() اناف عطق عو آبريل ویو اجموط ۱و سس یو رحو لیر وجا المازيت. 
۵ یل ۹۹ ص 9۰ دقر عمج وتان وس جد 


سوت 
حدور امک النفذ به وى الاشکال على هذا اليب فجوز له اک بايقاف 
التنفيذ فى هذه الحالة ‏ كحالة الاس اكوم عليه عقب صدور الحكم التغذ به (۱) 


فى أ امعارضة الماصنر فى تیم السابي على "ین دزد" 
على قره نز الم 
۷۳ لا يترتب على المعارضة الحاصلة فى التنيه السابق الحجر التفیذی 
إيقاف التنفيذ الحاصل بالمكرالواجب التنفيذ وعل ذلك فلا مختص قاضى ال مور 
المستعجلة پالسکم بايقاف التتفيذ لهذا السبب وكذلك لا مختص بالحكم بايقاف 
التتفيذلكون المدين تحت يده حك | مشمول بالفا: عل الدائن طالب 
نفد بل يتعين عليه اک بالاستمرار فى التنفيذ فى كفنا الحالتين (5) 


الفصل الخامس 
کون الاحكام لا يصح اتتفیذ ما 


إلا بعد فوات مدة معينة 


۳۷۸ لا جوز تفیذ الأحكام الابتدائية الاهلية غو الشمولة بالنفاذ 
الا بعد فوات مواعيد المعارضة والاستتاف ومن باب أولى لا بصح تفیذها عند 
حصول طمن فيا بالمعارضة آر الاستثناف فأذا حصل یذ با بالرغم من ذلك 
واعترض الدین على اجرائهفیدخل فى اختصاص قاضی الامررالمتعجةة الحكم 
بايقاف التتفيذ متى اتضح له أن مواعيد الطمن لم تمض بعد 


(۱) رن ج موص ۱۳۲ نقذ مده وشوفر تبذة محم وبأويى فى ۱۱۷ كتوير وه نوف ۱۸۳۷ 
دوز ۱۸۴۸ ج ص 4 
زب استثتاف علط ف ۱۲ اپرب و سوت ص 84 


ا 
اذا حصل راع بين الطرفين على فوات المواعيدالمقرزة نلمعاوضة أو 
الاستناف أو على قبول أو جواز أو عدم جواز المعارضة أو الاستتاف الحاصل 
عن الاحكام المنفذ با فلقاضى الل مور لستمجلة حت ذلك وتقديره لا لفصل فيا 
إذا كانت المواعيد لا ترال قئمة والمعارضة أو الاستتاف جائزاً أو مقبولا من 
عدمه وان الحكم في الاجراءات اوقت بايقاف التنفيذ أو استمراره حتى بفصل 
فى موضوع كل ذلك من ا محكمة انخاصة وعندی انه بحسن بالقاضی الذکور اک 
بايقاف التتفية كياكان هناك ترجیح ولو بسيط فيجدية الاشكال أو اذا کان جواز 
الاستتافت أو عدمه يقتضى عنا قانونيا تعحبت فيه آراء الشراح وأحكام انما 

۱۳۲۹ - ولا جوز تنفيذ الاحكام الغياية الآهلية غير المشمولة بالتفاذ إلا 
بع اعلانها ومرور مانية الم من يوم الاعلان والقصود من تفیذ هذه 
الاحكام وقطع مراعید المعارضة ققط وعلى ذاك فلا يجوز للمحضر أن يحدد بوما 
ليع النقولات احجوز علا با مک النياى قبل فوات مبعاد الاستناف الذى يدأ 
من الوم اذى تصير فيه الممارضة غير جائرة القبول ذا أجرى ثينا من ذلك 
ومائع امحسكوم عليه فى البيع فثقاضى الآمور المتعجلة المىك بايقاف التفيذ حى 
عضی الميعاد الاذكور بغر استتاف وبعدها يحق المحكوم له [عادة 


الاحكام الى لايصح التنفيذ ما حصول طعن عليها 
بالمعارضه او الاستتتاف 


۳۷۷ -- لا جوز الاحكام الابندائية الحتلطة أو الفرنسية غير المشمولة 
بالنفاذ عند حصول طمن فبا بالمعارضة أو الاستتاف يمعنى أن میماد المارضة 
أو الاستثتاف لا عنع وحده من التنفيذ ۴ا هو الحال فى القانون الاهلى يل النى 
نع من التقيذ هو حصول الطمن بالمعارضة أو الاستگاف بالفعل ۰ فاذا 
عارض الحكوم عليه في التفيذ حجة حصول معارضة أو استثاف للك المنقذ 


لاك 
به ونازع طالب السفيذ فى عة المعارضة أو فى جوازها أو فى صمة الامتتتاف أو فى 
جرازه فلقاضی الا مور المتمجلة بحث کل ذلك وتقدیره لافلحکم ق قبول آو 
جواز العارضة أو الاستئتاف شكلا أو موضوعا وائما فم بایفاف التنفيذ أو 
أو الاستمرار فيه طباً لا بظبر له من وقائع الدعوی وظروف أحوالها مع ترك 
الفصل ای فى موضوع كل ذلك حکمة الموضوع الختصة (0) 

۱۳۲۸ - وق للقاضى الذکور الحسكم بالاستمرار فى التنفيذ ذا كان الطمن 
بالمعارضة أو الاستتاف غير جار فى الاحکام المفذ بها باص ریخ فى القانرن . 
أما ذا كان جوازه وبطلانه وععمه عل نراع ونون يحب الفصل فيه أولا من 
ن عليه فى هذه ا الحكم بایقاف التتفية وترك الام 


اللا لا موز اک بالاستمرار في تتفيذ حكم متف اذا دقع آمامه 
بطلان عريضةالاستتتاف لمدم ذكر الاسیابآلی ی عارها الاستثتاف أولمدمذكر 
أقوال وطلبات رافع الاستتتافوتاريخ الجلمة امحددة انظرالاسکاف أو اذا دقعم 
أمامه يعدم قبوله شكلا لاعلاته فى غير المواعيد ای حددها نون أو باعتباره 
كان ل يكن لمدم فيده فى الجدول العموى امعد لقيد القضایا قبل الجلسة بیان 
وأربعين ساعة أو لعدم قبده فى میداد ثمانية أيام من تاريخ اعلان التأشه 
بالقيد أو يعدم جواز الاستتاف لقلة التصاب إذا بى الاستتافی على أن 
الحكم المستأتف صدر على خلاف حکم سابق بين نفس الاخصام حتى ولو نازع 
طالب التنفيذ فى ذلك أو اذا حمل خلاف بين طالب التفية والحكوم عليه فى 
تفیم نصوص قانرن الرافعات الخاصة بتقدير الطلبات ای يحون اسكنافها وغ 
ذلك من الممازعات القائونية والموضوعة الصرف الى بحب الفصل فيا من محكمة 
الموضوع أولا. 


(۱) مراک چ معن جنع نذة پم ویاریس فى ۲ عابو ہہ و ع مأرس ۱۸4١‏ و و عط 
ابام فلن ۷ ج ۲ص جم وم أغطى پھر دوز بح ۴ عن ۲و و دیسر ۸۹ا 
دالوز ۹۵ ج ۲ ص جه وررتان ج ؟ دة ۱۵1 ویازو ص ويم وباريس فى ۲ قير ۱۹۰۲ دالوز 
۲ج + من ٠.6‏ وقرر باختصاص قاض الامور الم عند فار أشكالات فيد فى عمف 
اللنازمات الخاسة بقبول الممارضة شکلا من عدمه 


۲و 


الفصل السا 
فو 
حصول خلاف بين طالب التنفيذ وبين المدين 
على تفسير الحك لو السند المنفذ به 


۷۹ - اذا حمل خلاف بين طالب التفيذ وبين الدين امحسكوم عليه على 
'تفسير ال سكم أو السند المنفذ به فلقاضی الامور المستعجلة بحث أوجه المنلاف 
وتقديرها للحكم فالاشکال الطروح آمامه» فا اقضح له أنالخلافغير جوهرى 
وأن عباراتالحكم أوال.ند صرعة العنی والمرمى لاحوط بها أى شك أو تأریل 
أو حوض وأن الاشكال غير جدى يقعنى بالامتمرار في التتفيذ . أما اذا ظبر 
عكس ذلك وأن هناك غموضاً ف العبارات الجوهرية للسند النفذ به لا يجوز 
تطبيته عاله بل يحب تضیره أولا من المكمة الختصة يقعنى بأيقاف التفيذ أو 
باحالة الطرفين على محكمة الموضوع لنفسير الستد ولا () 


الفصل الثامن 
حصول خلاف بين طالب التنفيذ وبين المدين 
على طربقة تنفيذ الحم 


۲۰ - إذا حصل خلاف بين طالب التتفيذ وبين المدين عل طريقة تنفيذ 
الحكم فيدخل فى ولاية قاضی الآمور المستعجلة حنه وتقديره اللحكم فى الاشكال 
الخاص بذاك بشرط ألا یدل في منطوق الحكم أو يضيف اليه طلبات لم ترد فيه 


() رات ج ۽ عل ,۳و نة 1۸0 ریزو ص ۸ج ودی بام ج > ویاریی قم یر 1۸۲۵ 
و ٩‏ اكتوي میهد مج ميسمي یمد ھی أغار ليها 


a 


أو ينيد فبه بل بحب عليه تتفيذ الحكم کا هو دون احداث أى تنيير فيه آیا کان 
لاس ذلك بالوضوع أو أصل ال الاس الخارج عن ولابته القصل فيه , فثلا 
إذا قضى اكم الستشکل فيه بازالة مبان معينة فلا جوز لقاض ال مور المستسبطة 
عند نظر اشکال التفید أ بامتداد حكم الازالة الى مبان أخرى جاورة أو 
أن بأ بتفیذ الازالة على مبان خلاف المقضى با ق الحكم حتى ولو كان 
المحكم أخطأ فى تمبين المانى احسکوم بازالتها . واذا قن الحسكم المفذ به بمبلغ 
الدن دون القوائد والصارف فلا جوز لقاضى الامور المستعجلة عند الکم 
فى الاشکالات أن يأمر بالتفيذ بالنسة للقوائد رانصاریف آیماً حتى ولو كان 
عدم النص عيبا فى سکم الممقذ به حصل من باب السو والشیان وهكذا 4۱۱ 


الفصل التاسع 

الامی پطمونم لتر ۷ 

۱ -- |ذا كان اتفیذ عاصلا بموجب عقد رسعى وحصل طعن من المدبن 
فى عة العقد ورفع دعوی بالبطلان أمام المكة | فيجوز لقاضی الامور 
المستسجلة تقدير كل ذلك واگ بایقاف اليد موق حت يفصل من حکة 
الموضوع فى دعوى البطلان «تى اقضح له جدية الطعن - أما إذا ظبر له أنه غير 
فيجوز له اک بالاستمرار فى التفيذ بالرغم 
له امک بایقاف التفین فى الاحوال الآ 


جدی وقصد منه عرقة 


دعوی آلوضوع؟؟اوعل 


(۱) نات ج ۴ مس ومو بوه 

(۴) مرا ج چم 100 ربأرين ق م شاي بج دالوذ یج ۲ ص ہی وعکی نلك 
اقش نمی ق ۲ مارس ۱9۱۰ لو - ۱0۱ ج ۽ عن مرج رفت يندم اتماص اهي الامو 
المتعجلة پمک فى استمرار اتتفيذ عند رفع دعری يعلان استدالفت ب أمام الممكة أغصصة قبل 
يدر فى اتید بى يتين عليه ق جيع الأحوال السك باقاف اتف حتى تتصل عكة اضوع 
فى دعوى لبطلان المرفوعة مب سوام أ كانت المكة اف کورة هى نیما قضی الامور بل 
آم کان عنكة غيرها 


4 


ویر : حصول طمن بالتزوير في العقد الرسی المنقذ به بدعوى تزوير أصلية 
أو فرعي 
ادعاء بیطلان المقدالفذ به أصدوره منغير ذى آمایة_ اص رأ و جور 
عليه السفه العنه أو له أو اصول بطریق الا كراء السادی المبطل لارضا 
والعاقد أو لاشتاله على سيب غير مشروع أى مخالف للقائرن أو الآداب العامة 
آر النظام العام إذا اتضح له جدية كل ذاك 

تات : الادعاء یطلان العقد الرععی افد به لمدم احتوائه على الائات أو 
التتروط الواجب نوافرها لصحة العقود الرسمبة. وغير ذلك من الأحوال الاخری 
بشرط أن یتضح له جدية الطعون الخاصة بذلك 


۲ 5 
الفصل العاشر 
اتلس بيطو افم املق ب 

۲ لا ختص قاضی الامور المتعجلة فى ال حكر یطلان الحكم المفذ به 
عند الفصل فى اشكالات التفية إل تص الك متكي اوضرع وحدها عند 
نظر العارضة أو الاستناف ‏ نا جوز له أن يقضى 
جدية ولهور الدفع بالبعللان المنظور أمام الحتكمة الاستنافية حنى تقعنى المحكمة 
المذكررة ق‌الاستتنافی النظور أمامها خصوصاً إذا كان تحت يدالدائن من الضمانات 
مامسكنه من صيانة حقوقه قبل المدينء فثلا إذا اسملتع محص عل آخر سندا عرفيآ 
ورفع به عليه دعوى وأعانه بالعريضة في اة مع عله بمحل إقامته لک لاحضر 
فى الدعوى ويفنضح أمره وتمكن بواسطة ذلك من الحصول على حكم غيانى عليه 
بالدين والنفاذ وعند التتفيذ اعترض المحكوم عليه وبنى اعتراضه على تزوير الدئد 
المنسوب إليه وبطلان الاجراءات ورفع فى الآرن. تفه معارضة عن الک 


ل) دوز سل اج ۱۰ و متيل 
۱۸۳۱ للثار یمه 


نبتة ۱۲۱ ویاریس ق يج مارس ٩۸۲۱‏ و ۲۷ مارس 


— وروت 


الذکور فلاشك أن لقاضی الأمور المستعجلة تقدرر کل ذلك انكر بایقاف تفیذ 
الحكإذا لبر له جدیته 


الاعتراضات الخاصة بالاجرآت الشكلية 


الفصل الاول 
مقدمات التفیذ 


تم القانون على طالب التفيذ القيام باجراءات معينة قبل البدء في 
الحم أو السند المراد التنفيق به الى التنييه على المدين بالوفا, 
یذ مبری فى حالة عدم الوفاء 

ریستنی من ذلك الأحكام الى ينص فیا على التفيذ بالنسخة الاملة جوز 
تتنيذها یر إعلان أو تنيه ساب 

واعلان السند المطلوب التفیذ بمقتعناه حکا كان أو عقدا أو سندا رسميا حصل 
بتسليم صورة مله عن يد ضر إلىالخمم الطلوب منه اتف والتيه هو ورقة عن 
يد حضى من الدائن إلى المدين يطلب منه فها تسم ما يراد تسليمه أو قم ما يراد 
دفعه عل سيل التعبين وإلا كان معرضاً لأن یکره على ذلك بالقوة الجبرية أو جز 
على أمواله وتباعطيقاً لقانون وفاء للدين ويحوز حصول التيه مع الاعلانقورقة 
واحدة ک يجوز حصول التييه فى ورقة مستقلة بعد الاعلان أو فى تار مماصر له 

وجب تسل الاعلات والتثيه إلى تفس الشخص الحكوم عليه أو فى عله 
الاصلی دون الختار الب إلا إذا حصل الاعلان والثنييه فى حرستة شهور من تاريخ 
صدور الک المراد تنفيذه فيجوز فى هذه الحالة للحکوم لصالحه اجراوه فى امحل 
اللختار أن شار ذلك ( 


(۱) أبو هيف یك طرق اقبت رفظ ص ٠١‏ تبذة بجر وممی أعل مستسجل ق بو ا كتير 
موز شد م ال جرع ۲۱ دق بم 


س 


ء٣۳٠‏ - ولا حوز الحجز عل المنقولات إلا بعد معنى أربع وعشرين ساعة 
على التنبيه إلا إذا أذن قاضی الآمور المستمجطة بأجرائه قبل ذلك وإذا اعترض 
انحتكوم عليه على تفیذ النكم أو السند حجة عدم حصول اعلان أو بسبة بطلان 
الاعلان أو اتنیه لعدم استیغانه الشروط الى أوجبها القانون أو لكونه أرسل ف 
انحل الختار فى غير الحالة لابق الكلام عنها فيدخل فى اختصاص قاضى الآمور 
المتسجلة بحث كل ذلك وتقدیره والحكم موقا بايقاف التفيذ أو استمراره طبقا 
ل بتضح اء من جدية الاشكال من عدمه (0) 

re‏ — راک الصادر من قاضى ال مور المستعجلة بايقاى التفيذ لطلان 
التنيبه لا يؤثر على ععكة الموضوع عند نظر الدعری ولا منمها من اعترار التتيه 
المذكور حا (۲) 


٠٣۴۹‏ ب إذا اعترض المديئ وقت البيع عليصمة الاجرادات السابقة عل المي 
كا لو دفع ببطلان النشى وا اضى لا مور المستعجلة بحث كل ذلك وا نكم 
بايقاف التنفيذ أو الاستمرار فيه طبقا لأ بظير له من جدية الأعتراض وعلى طالب 
التفید في الحالة الاولى تجديد اجراءات البيع طبقا للقائرن -- فثلا إذا حصلت 
بناء على طلب وكيل الدائن وتحدد يوم معين للبيع وف أثثاء ذلك 
توفي الداثن ولعدم حصول اليع فى اليوم الحدد له تأجل بناء على طلب الو كيل ليوم 
آشر فلا يحوز للوكيل فى هذه الحالة مع علبه بوقاة الموكل القيام باجرادات البيع 
من اعلان ونشر اليوم الجديد لانقضا. وكالته بوفاة الموكل بل بتمين عليه لذلك 


اجرادات 1ل 


(۱) منك ج ۲ ص هدع نبذة مب وققض الفرقى ف نم مارس ۱۵۲۱ وعروج فی ۲ بای 
مه المعار یاه 
() اتاق عطق ۽ یره ۱٩۰4‏ المجبوعة ۲۱ ص جيم 


و 
الحصول على وكالة جديدة من الورئة فان قعل شيتا من ذلك واعترض المدين على 
الیم لهذا اليب يمق لقاضى الأعور لستمجة الحكم اف اليع حى عصل 
لیم باجرادات جديدة صحيحة ‏ ولا يرز وكيل في هذه الحالة سك پتص 
۳ مد أهلى و ر ه٠‏ عتلط الى تقول بصحة عمل الوكيل بعد رفاة الوکل 
إذاجهلها وتعامل مع اله محمن ية بعد حسرها إذ يشترط لذلك 

أربو - جيل الوكيل بوفاة المرکل 

"نيا - قبول الغير التعامل مع الوكيل على هذه المغة 

۶زا - لآن القول خلاف ذلك يترتب عليه مصاعب قانونية مخصوص صفة 
طالب البيع ومدى العلاقة القائونية الى تترنب على حصول البيع وهل البائع هو 
صاحب الدين اللأصلى المتوفي والذى لم يكن موجودا على قيد المياة وقت اجرانه 
آم ورئته رلم بوكلوا عنم الوكيل النی قام بالأجراءات () 


(۱) مسر أهل تسیل فى و« مارس وجو المريدة قيقد و فة اس ۷و 


الباب التامش 
بناء عل‌طلب.من يحصل الاشكال؟ ‏ الحكلة امختصة مركزيا 
بنظر الاشكال. سلطة المحضر فى الاشكالات 


۷ # تحصل الاشکال إما بناء على طلبالشخص المطلوب التنفيذ عليه أو 
الدائنطالب التفین أو الفير 


الفصل الاول 
الاشکال الحاصل من المدين المطلوب | 


١8‏ يحوز دی المعالوب التفیذ عليه أن بانع في اكز 
قاضی مور المستعجطة امک عنعه أو أيقافه مبماكانت الأسباب التي 
المائمة سواء تعلقت بالموضوع أو الشکل بالشروط السابق ذ كرها 

۳۳۹ س وقد اختاف الشراح فى جواز قبرل اعراض المدين نفسه على 
التفید بدعوى أن الثی, المراد التفيذ عليه ملوك لخيره ققال البعض بعدم الجواز 
ارتكاناً إلى أن المدين ليس له مصلحة فى ذلك )١(‏ وقال آخر راز ذلك اذا كان 
لین مصلحة عققة فى الاعتراض كا لو كان النقول المطلوب الجر عليه مباعاً من 
آلدین لیر بعقد ثابت التاريخ قبل الحجز ولم يله لسبب من الاسباب 60 
وقال ثالث عواز ذلك اطلاظا وق جیم الاحرال مى كانت الممقولات المراد 
الحجز علبها ملوكة لفیر وتواجدت في حيازة المدين يسبب عقد من عقود الأمانة 


() غرف على کاره ج 4 فة ممم 
(9) برش تحت لقظ الحجر التتفيذى دة جم 


او 


كعارية الاستعال أو الآجارة أو الرهن أو الوكالة أو غير ذلك والرأي 
الآخير هو الراجح والمعمول به قضاء () 


الفصل الثانى 
الاشكال الحاصل من الدائن طالب التنفيذ 


سبجو زحصول الاشكال من طالب التتفيذاذا لم يوفق الى التفتذ لسبب 
من ال سیاب فرضه الى قاضى لا مور المستعجلة إما عن ید عضر أذا رأى الاخير 
جدية المانعة الحاصلة من المدين وضرورة ايقاف لیذ أو في صيفة اعلان دعری 
بطلب فيا استعرار التتفيذ واثقاضى الذ كور يفحص مستدات الطرفين وأرجه 
دفاعهما ويرحث حججیما وأساندها ویقعضی بعد ذلك عا يترأءى له من أرجحية 
أحدها برقض الا له وحکه فى هذه الحالة لا يؤثر على 
الاصل المراد تتفيذه وعلى اوق الناتهة ٍِ 
واما یفصل فى الأجراء الوقتى المنظور أمامه أى فى الصعربة الى تقام فى سييل 
فیذ الک 

۱ ويحصل الا شكال عادة بناء على طلب الدائن اذا كاك الطلوب 
التنفي عليه احدی الصا المكومية وانتمت عن تفین الک الصادر علييا 
لی سيب تانونی تراه ويكون فى هذه الحالة بأعلان دعوى ترفع آمامقاضی 
الأمور المستعجلة 

۲ - ويحق لقاضى الامو را مستعجلة فى هذه الا البحث فى مدى امتاع 
الستشسکل ضدها عن تفیذ الحكم حلالاشکال وهل له يبرع من الق أوالفانون 
أم لا ليقضى فى الاشکال لا ليقرر حقرقاً جديدة (*) 


(۱) جلرسوتيه ج ۽ فة جموعائية ١‏ وأيو هيف يك طرق تفي واقحظ ص ۱۸ دة 1 
عل الامش 
() مص آمل مسعيل فی م لوان مجه الجريدة التضائة ده س ص 89 


کي 


الفصل الثالك 


الاشسكال الحاصل من الغير 


rer‏ — ن تیا 
أو من تنفيذ عقد أو ا فی تقد آمام 
بذ اذا ظبرله من أقمال 


ااستمجلة و بانع فى حصوله بعريضة دعرى قبل اجرا 
وأعمال طالب التقید أنه .غب فى التتقبذ على آمواله 00 

۶ ع ولا ختص قاخی الا مور الستعجلة في هذه الخالة باکر باستعرار 
تتفيذ السندات عل النزاع على القير 4اس حكه فى هته الال بالموضوع أو أصل 
حمق الممنوع عنه الفصل فبه بل عله اکر بأيقاف التفيذ إذا انضح له 


ريو أن ال تشكل من فصيلة الغير حقيقة 
ای س جدية الاشكال الحاصل منه 
توس أن اک بالا-مرار في ا 
التنفيذ واكايتة بمسقدات لا را أو 
وان الاشكال مقصود منه تأء 
برفضه والاستمرار ی التفيذ () 
مة تسری عل جميع الاشكالات الماسلة من الغير مهما كانت 
آسایا ومهما كان السند المراد اتتفيذ به حکا كان أو عقدا رحیا - أما القول 


ارض مع حقرق اف المائع ف 
- آما إذا اتضح له خلاف ذلك 
د ووضع العراقيل فى سيه فقط فينم 


والقاعدة 


زع مرياك ج ۴ ص ومع نة ۱۱۰ ورودير ج + ص هدم وجارسونيه وسبدار برد ج م 
دة ووس ونم 

(۲) لفات داز عل آقنة جد مرافمات فرشی نة 1۲۳ وما يدها واستتاف عتلط فى و 
ابييل ۱۹۰۰ مره ٣٤ص‏ ۲۰۲ ۳۱ ار .دوه الجموعة جص په و چچ مار بمو المسوعة. 
وه ص ويب ومصر أعلى مستتمل فى ۷٩‏ يتاب موه الجردة قتضائة السد +ع نة + من 1 و هو 
نویر »مهه الجريدة اقاية م۱۳ سة بوص 03 


س 


بضرورة أيقاف التتفيذ فيحالة حصوله بعقد سی‌عند جصول طعن من المتشكل 

الاحوال حتى نقضى حكمة الموضوع فى سحة العقد بدعوی يرقعبا 

یذ فأتدقول مخالف لابسط القواعد القانونية المتعلقة بالتنفيذ والنى تنادی 

بوجوب حصوله لكل سند أو حك أو عقد رسمى مشمول بصيغة التفيذ - ولان 

الأصل فى العقود الصحة. ها الإطلان خالة عرضية استثنائية بحب على من يتمسك 

بها أن يتقدم بالدليل المقنع عليها لا جرد الطعن عيبا بأسباب لا تؤثر على كبانها 

فى شیء ما (6 

وستكلم عن الاشكالات الثى تحصل من الير تفصيلياً عند الكلام على اختصاص 

تان ال مور المتميلة فى الصعوبات الى تمترض الحجن التفینی والصعربات 
الى تعترض تنفيذ أحكام مرمىالمزاد وعقود اليع الرسمية 


الفصل الرا أبع 
الحكة الختصة مركزيا بنظر الاشكالات 
6۰ - يختص القامنى الجزنى فى الاهلى ( قاضی الآ مور المستعجلة فى افختلط 
وافرنی )الوا فى دار ای فى الفصرفى الاشكالات الخعقة باتغي هم 


كانت أسياما سواء تعلقت بالموضوع أو بالشكل أو بالستد المنفذ به 
۱۳۹ - ويستمد اختصاصه فى فرنسا من الماد: 


وه مراضات الى تتص 
على اختصاص احكمة الكائن فى داثرتها التفيذ فى الیک فى الاشكالات المتعلقة 
بالانفيذ وهذهامحكمةهى الت حل ملباقاضیالامور المستسيطتق الفصلفالاشكالات 
المذكورة طبقاً لنص المأدة ٠ء‏ مرافعات ببب طيعة الاشکالات ومن کونبا 


ازع استثاف مدق جمایر ونا نموت بود سی یج و وم اكتري پو زیت ف .1 
نف ۱9۷ سب رقم و ر ١‏ توق ۱۹0۸ الجازیت مار 190۸ رقم ار و توق 19۳۸ 
الجازيت دیسپرووو۱ ص ج رقم 3ج ومصر آمل‌ستمیل فى وم سیم 15۲۵ فى الفضية رقم 1610 
سل مه تلو يتشر بعد 


A 


نعي ينب الفصل ھا عل وجه الاستعجال زبابرنات قصيرة در 
لا تکون فى القضاء المادی ولو قصرت مواعيده 

وطبيعى أن الاختصاص الذى تحول لقاضى الامور الستمجلة من المادة 64م 
مرافعات عخرل4 الق فى الفصل فى الاشکالات بالشروط ألى قصت علما المادة 
المذ كورة ومابا تحديد الاختصاص الم ركزىبامحكمة اللكائن فى داترتها 

۳۷ آما فى مصر فيستمد اختصاصه من المواد +برم مرافعات آمل 
و۹٠٠‏ ختلط الى تص على اختصاص انسکمة الحزئية فى الامل ر عک الامور 
المستمجلة ) فى الختلط الکائن‌فی دائرتما التنفيذف نظر الاشكالاتالمتعاقةبالتفيذ 

۳۸ - والاختصاص المركزى ليس من انظام العام جوز للاخصام آن 
يتفقوا على خلافه صراحة بالاتفاق على اختصاص عكمة مستمجلة آخری خر الواقع 
فى دائرتها التفيذ () أو شنا برقع الاشکال إلى محكمة مستعجلة أخر: 
ابداء الدفع بعدم الاختصاص فب لالدكلٍ فى الموضوع ولايجوز للحكة المستمجلة 
المرخرع أماميا الاشكالإذا كانت غرافمکمة الكائن فى دائرتما التنفيذ أن تقضى 
بعدم اختصاصبا بنظره مركزيا من تلقاء تما 


الفصل الخامس 
سلطة الحضر فى قبول الاشكالات 


۳۹ - احضر مكلف بتتفیذ السندات والاحكام المشمولة بصيغة التفیذ 


تعفيذ 0 


عدم 


() وتان چ ۷ موق (و۲ ودالوذ رتوار ج وم و ستبل م یذ ۲۰ و وم ویوش 
فة وم يدها وهی چ ۱ عن ده ورودعر ج ص۸۸ وشرقر نة ۹4م مگرره و بارس 
۱۳ رنه ۸ می ۱۸ج بس ا 

(۲) امتاق عتلط ق ۷۴ ماب ہاو کرعة عم ص بام واتصورة معط مستسجل فى ۳ مارس 
۱۹۱۴ الازیت عند مص جو وعو رعکی تك اأسكتترية علط ستول فى ہو مار ۱۸0۲ 
بازیت ۽ ص ١١6‏ وقرر بمدم صمة الاتفاق الخاص بتعديل الاختصاص المركرى وهنا الك مرجوج 
وغير مأخوة به 


— Ar — 


ولا جوز له أن يتوائق عن القيام بالتتفي مالم يكن هناك مانع قانونى بتع من 
حصول التفیذ فله فى هذه الحالة الامتناع عن اجراه واخبار طالب التفيذ بذلك 
وللاخير اذا نازع فى ذلك أن يمرض الآمر على رئيس احکمة الكلية أو القاضى 
الجر بحسب الاحوال ليفصل فى شأن اماع انحضر اذا رأى القاضى مرافقة 
اضر على عدم اجراء اتید قلطالب التتفيذ في هذه الحالة رفم دعرى مستعجلة 
بطلب فا الاستمرار فى اليد فى مواجبة المطلوب التتفذ عليه وق الحضر بن واذا 
ذهب الحضر للتثقيذ ومانع فى ذلك المدين او الغير و ببىاعتراضه على آسپاب تعلق 
موضوع الحقوق أو بالشكل أو السند الحفذ به أو غي ذلك من الأسباب الى لاا 
يجوز السضر الفصل فبا قيجب على ادر فى القانون الأهلى قبول الاشكال إذا 
دقع المستشكل الرسم اللازم عنه وإيقاف التتفيذ إمد عمل الاجراءاث التحفظية 
نع اختلاس ما پراد التتفيذ عليه ۸ رفع الاشكال الى القاضى الجرثى باعتباره 
قاضيا للا مور المستعجلة - أما فى القانون نيجوز للحضر الاستمرار في 
بالحجز برغم من قبول الاشكال رنه قاضی الآمور المستعجلة 
ويلاحظ أن إيقاف التفيذ بمعرفة محضر حى يقصل من انحكمة المستعجلة فى 
الاشكال لايعتر فصلا فى الاشكال بالقبول لآن اضر لیس بقاض نی کم فى 
موضوع المنازعات ال تطرح أمامه - وها يعثبر ارجاء مقا للتتفيذ حتى يفصل 
القضاء فى الصعوبة الحاصلة فيه وعلى ذلك مخطى. من يقضى إعدم قبول الاشكال 
شکلا المصول الايقانى ب 


۱۳۵۰ - الاشکالات ترفع لقاضى الامور المتمجلة [ما بواسعة الحضر 
المكلف بالتفیذ أو بغير وساطته 
۳۵۱ س فى الال الارلى ترفع الاشكالات بواسطة تكليف آلدعی عليه فیا 


5-6 


( سواءكان المدعى عليه فى الاشکال عو طالب التفيد أو الشخص المطاوب التتفيذ 
عليه بحسب راقع الاشكال ) بالحضور فى ميعاد قصير ولو بعد ساعة واحدة فى 
امحسكة أو فى منزل القاضى إذا دعت الضرورة اذلك ويكتب ذلك عضر التافيذ 
ونم صورة منه إلى العم 

۱۳۵۲ - آمافی الحالة الثانية فحصل الاشكال بدعوى أصلية نرفع بورقة 
تكليفبالحضو ركاق الدعاوىالمستعجلة بعد أخذ اذنمن القاضی بتقصير المواعيدإن 
کان لذلك وجه عنتمم يبا طالب التفیذ أو الشخص‌المراد التنفيذ عليه أو كلاهيا 
معاً وق الحضربن بحسب رافبا ويحوز للستشكل فى هذه الحالة اعلان ادات 
المستشكل ضده بمريضة الاشكال فى امحل انختار نی عبنه فى اليه باالدفع الذى 
آرسل اه ۸۱ 


ر استقاف علط فى ع ابریل نل او 7و ص ۱9 


الا التاج 
> هم م 
الاشكالات الى تعترض آنواع التتفيذ الختلفة 
۳ # نكلمنا على النظرية العامة الاشكالات التفيذ وعلى الصعوبات الى 
امرض ای بصفة عامة وتتكلم الآن تفصيلياً على الصعوبات الى تعترض كل 


فرع من أنواع التفيق ومدى اختصاص قاضى الامور المستعجلة فى الفصل فى 
هذه الصعويات . 


الفصل الاول 
المج التفينى 


55 س الحجز التفيذى هو وضع منقولات المدين الادية تحت آم اقا 
وبيعها بعد ذلك ليستول الدائن على ديته من نبا وحصل باعلان السند التفيذى 
إلى المدين اليه عليه بالدفع ثم توقيع جر بعد مور أريع وعشرين ساعة 
على الافل على تاريخ آعلان اتبيه ثم عمل اعلانات عنالبيع وتلیقبا ونشرما قبل 
البيع بيرم واحد واجرا. البيع بعد الحجر ام على الآقل ودفع من الاشیاء 
المبيعة أو جزء منه الى الدائن الحاجز محسب مقدار دينه أو إبداع القن فى خرانة 
الحكمة لتوزيعه على الدائين الحاجزين 


عن بحو د نیع لی 
يحق توقیع الحجر اتتفيذى ناء على طلب ال د کرم 
ااريوء الدائن لا فرق بين أن یکون دائنا عاديا أو از أو رت 


۱۳۰۰ 


1 


خلفا. الدائن العموعبين أو الخصوصيين كالورثة آو من تازد فم 
میذی بالبيع أو اطبة أو تحوعما بشرط إعلان المدين بصفتهم 
یلها قبل توقیع اج 

نيا : وكلاء داش سواء كانت الوكالة قانونية أو فضائية أو بطريق الاتفاق. 
كالول والوصى أو وكيل الديانة ( السنديك ) أو الوكيل امین بالاتفاق سوام 
كانت وكاله عامة أو خاصة 


ناه على ای سنہ بيك وقیع از 

۱۳۵۷ -- يشترط لنوقيع الحجز التتفيذىان بحصل بسند تنفيذ حك أو عفدا 
رسيا عليه صبغة تین وان يكون السند مثبتا دين مضق الرجود ومعين المقدار 
وواجب الآداء 

على مکی ترقيع اهن 

۷ - . یصح وقیع الحجر على من کان مدينا شخصياً للدائن سواء ان 
مدا عاديا أو ضامنا أو وارثا للددين بشرط ان ينبت الدائن فى الحالة اللأخيرة 
3 عن تركة واستيلا. الوارث علا أو على بعض آمواها وإذا كان المددين. 
عم الاملة لقصر أو المته أو السفه أو النفلة فتوجه الاجراءات ضد متول 


توقیع الحجز فى مواجمته كا يجوز حصوله في فرنسا ثي مواجبة المرأة 
بدون أذن من زوجيا (25 

وبعض المدينين لا بمحكن الاجر علهم برغم من مديونيتهم كالمكرمة 
وفروعبا () 


ما يم الین علي من اورا 
موز توقيع الجر التتفيذى على جيع المنقولات المادية للمدين إلا 


(NY‏ كدج اس ننه وود 
60 كبمج ۲ بنا 


۱۳۰۸ 


— ۷ = 


ما استثتى منها بنص صرح ف القانون - والمقصود بالنقولات الآموال أو الامتعة. 
أو الاشياء المتقولة وجل ما هو معتبر متقولا سب قواعد القانون المدنىكالاواق 
الفضية والجوهرات والنقود واللایس والكتب والصور والقاثيل وافقولات 
المعدة لاستعال الدور وزينتها مثل البسط والسرر والقاعد والرایا والساعات 
الكبيرة والوائد والصیی والاشاء الأخرى الى م هذا النوع والاحجار 
والاخشاب ومواد البناء الخلفة عن هدم البانی أو الجمعة لاقامة مبان جديدة. 
والمرا کب والعوامات والذهیات والمامات البحرية القامة على مرا كي( 

وكذلك يجوز توقيع الحجز التنفيڌى على := 

أربو: محل التجارة 4۲ 

تاي : حق ملكية اجازة الاختراع 9 

اما لا جوز توقيع الحجز التتفيذى على :- 

اررر : علامة الفاوریقه(4 

تانيا : الأوراق الخاصة بالمدين أو سندات الدين الذى له على آخرين اللبم. 
إلا إذاكانت السندات المذكورة متداولة للتعامل ا بينالافراد كأوراق البتكنوت 
التى يصدرها البنك الاهلى فى مصر وبنك فرنسا فى فرنسا(*؟ 

۱۳۵۹ - ويشترط لصحة الحجز أن تكون المنقولات المراد توقيع الحجر 
علا ملوکة للمدين وق حيازته أو فى حيازة من عشله قانوناً - وعلى ذلك فیطل 


الحجر التنفيذى المتوقع على دب 
ارو : منقولات ملوكة لشركة ذات شخصية معنوية بثاء على طلب دائن أحد 
الش رک 


(۱) کیره ج + بذة 11۳ 

(۲) كاريه وشوفو ج ع تبذة )۲۰۳ مکرر وباریں فی ٣٣‏ ولیه ۱۸۰۱ دالوز ۲ه ج ۲ص ۲۱۸ 
ی بواتار وكولميه داج ج ۲ نبذة ۸0۳ 

(:) که ج ۲ص :۳۸ 

(ه) کیره ج ۲ ص ۲۸۵ 

(ج) القض الفرنسی فى ۲٩‏ مارس ۱۸۸۹ سيرى ۸٩‏ ج اص .بم واستثناف علط فى م دیسمبر ۰ 


00-0 


تانيا: مقولات كانت ملوكة للمدين وباعبا لآخر قبسل توقيع الحجز ثم بقيت 
فى حيازة المدين لأى سبب من الآسياب كالايجار إذا كان للبيع تاريخ ابت سا بق 
على تاريخ الجر 

۰ - ولا جوز للبدين رفع دعوى ببطلان الحجز بعد توقيعه الحصولهعلى 
منقول ملوك لغيره لعدم وجود مصلحقله فى ذلاك "وان كان يحق له حسب الرأى 
الراجح ا قدمنا أن بانع فى توقيع الحجز ویستشکل في النفيذ لهذا السبب 

١‏ - ويجوز توقیع الحجز علىحصة شائعة للمدین فى منقولات معينة قبل 
فرزها وتجنيها والشركاء فى هذه الحالة ات فى المانمة في البيع حتى إجراء القسمة 
وإعد حصول القسمة حق للدائن بيع المنقولات الى اختص با المدين 0 

۲ - ولا يجوز توقيع الحجز التتفیذی على منقولات ملوك للبدین 
وموجودة فى حيازة الغير بل يحب توقيع حجز ما للمدين ادی الغير علها ويعتبر 
من الغير الوكيل والمودع لديه10 ومتعبد النقل*2 وعل العكس فلا يعتير من 
الغير الخادم والكاتب والبواب وم يؤجر لاخر عقاراً لابداع منقولاته 
فيه وحفظها : 

۳ - وقد تكلمنا على الاشياء الى لا يحوز الحجز عليها ينص القانون عند 
الكلام على حجر ما للدين لدى الغير فيمكن الرجوع الها ونضيف الها الآن بعض 
إيضاحات عن حق المؤجر فى المجرعل الكتب والآدوات و باق الاشياء التصوص 


ء ۱۹۰۰ المجموعة ۱۳ ص عم وقضى یطلان الحجز المنوقع على منقولات شركة ذات شخصة معنوية لدين 
على أحد الشركا. حتى ولو لم يقبع فى تکوین الشركة الاجرا.ات التى استلزمها القانون لآن بطلان عقد الشركة ” 
فى هذه الخالة لا محصل بقوة القانرن بل حك من القضار إنا, على طلب الغير وحی صدور هذا الحم 
فتعتبر الشركة صحة وقائمة 

(۱) دولى فى ه ينابر 1۸44 سيرى 4۸ ج ۲ ص ۷ ودعولومب ج وم ببذة م4ه واوبری ورو 
ج 4 نِذة دو ص دمو 

(0) کیره ج ۲ ص وهم نبذة ٩71‏ 

(۳) کربه ج ۷ نيذة 70۷ وبوردو فی ۲۰ مارس ۱۸۷٩‏ دالوز ۸۱ ج ۲ص ۲۵۱ 

(:) القض الفرنسی فى ۱۸ یرنه ۱۸۷۰ دالرز ۷ج ١‏ ص »۷ 

(ه) النقض الفرنی فی -۲ يوليه 8105 دالوز ہہ ج ۱ص ۱۳ 


— ۷۸ 


عنها في الواد ممع مرافعات آهل و ۱۸ہ مختلط و موه فرنسی وما اذا کف 
يشترط لصحة الحجز على هذه الاشیاء أن يكون الّجار الحجوز من أجله مطاوياً 
عن تنمس العين اللتوقع قبا الحجز أ-وة بالحجرالتحفظى وحق امتيازالمؤجر أملا؟ 
نری أنه لا پشترط راز الحجر عل‌هذه الاشياء أن يكون الابجار الحجوز من 
' أجله مطلوباً عن نفس العين الحاصل فما الحجز بل يكن اصحة الحجز أن بتوقع 
يسبب إبجار مسکن أو آرض سواء أكان الابجار مطلوبا عن نفس العين المداصل 
فيه الحجز آم معطلوبا عن عين خلافها للاسياب الأّة 
أويو - لان القاعدة اللأصلية ان جميع أموالالمدين ضامنة لالتراماته وتعبداته 
مجوز التنفيذ عليبا وفاء هذه التعبدات والاستثناء هو عدم جواز التنفيذ لسبب من 
الأسباب الى رآها المشرع «الرحمة بالمدين أو لحسن سير الأعبال الحسكومية وغير 
ذلك من الأحوال التى نص عليها القانون فى مواد متفرقة منه عند الكلام على التنفيذ 
والتى يجب أخذ منتبی الحيطة والتروی فى تطبیقبا 
نانيا ‏ لان المادة مهع مرافعات آمل‌جامت فى الفصلالثالك من يأب التنفيذ 
عند الكلام على حجز المفروشات والاعبان النقولة وبيعبا وقررت عدم 
جواز التفیذ بالحجز على منقولات معيئة إلا وفاء لديون خاصة ومن ينا 
دين الايحار ولا دخل لها معحق المالك أوالمؤجر فى الحجزالتحفظى عل المنقو لات 
الموجودة فى العين المؤجرة أو حق الآمتياز اللوه عنه فى الفقرة السادسة من 
الادة ٠٠١‏ مدنى 
تاتا - لان ضياع حت امتياز المؤجرالمنصوص عنه فى المادة 1+ / ٦‏ مدق 
عند الحجز على منقولات للستأجر فى غير العين المؤجرة وبعد مرور ثلاثين 
وما من عم المؤجر بالنقل لايغير من طبيعة دين الايجار ولا يحعله فى مصاف 
الديون العادية الم الا بالنسبة للامتياز فقط وخلاف ذلك فيبق للدين المذ كور 
طبيعته وهی أنه لا بزال دين ايجار ناشىء من علاقة التأجير له المبزات اللاخری 
الى خوفا القانون لديون الابجار 
رابيا - لان القول مخلاف ذلك وبضرورة کون الايجارالذى يجوز الحجر 
" من أجله خاص بنفس العين التوقم فيبا الحجز قول فيه تحميل لنص المادة 


— ۰ مت 


هه؛ مرافعات لعانی لاتحتملها عباراتها الصريحة الظاهرة وتقبيد لحالات لم ترد فيا 
وتفسير ها على غير معانيبا ومقاصدها وغرض المشرع منها (4۱ 
1 " 
الفصل شايي 
السائل الفرعبه الى تنشا عن الحجز التتفذی 

۶ - ينتهى الحجز التنفيذى ببيع الاشاء احجوز علها فى مدة قصيرة 
أذا م عدث في أثتانه أو قبل أجراله حصوله مسائل فرعية تملع من توقبعه أو 
توقف اجراءات البيع اللاحقة له 

۵ - ونا من هذه المسائل الاشكالات الى تحصل فى اجراءات 
الحجز والییم أى الصعوبات الى تقام فى سيل هذه الاجراءات ؛ وهه الصعوبات 


تحصل اما من المدين المطلوب الجر عليه أو من الغير الذى يدى حقاً على الثى. 
| لطلوب الحجز عليه 


الفرع الأول 
اليرت 2 الصعرياث الى فصل میم المین ۱ 

۱۳۹۹ هذه الاشکالات تحصل اما عند توقع الحج زأى فى الوقت الذى 
يذهب فيه الحضر لاجرائه وأما بعد توقيعالحجر وستتکم تفصيلياً عل‌الاشکالات 
الى عصل فى کل حالة من هاتین االتین وعل مدی اختصاص قاضی الامور 
الستعجلة فى نظرها 

الل شارت الى مصل مس اطرین رقت الین 
. ۳۷ ل يجوز للمدين الراد توقيع المحجز عليه أن يعارض فى توقیع 


7 () مصر أعلى مستمجل فى م١‏ مايو هه الجريدة القضائة العدد مب نة و ص و 


س ۹۵ 


الحجز لاسباب تتعلق بالشكل أو بالوضوع کعدم صحة الاجراءات السابقة على 
الحجز أو لكون امجز متوقعاً ناه على سند غير واجب التنفيذ أو بناء على حكم 
لا جوز تنفيذه الا بعد فوات وقت معین کا مواغال في الاحکام الابتدائية الآهاية 
غير المشمولة بالنفاذ أو بناء على حكم لا يجوز تنفيذه الحصول الطعن فيه بالعارضة 
أو الاستتناف کا هو الال فى الأحكام الابتدائية الختلطة والفرنسية غير المشمولة 
باذ أو اتكون الحجز متوقعاً بناء على حكم سقط واعتير كأن لم یکن کا هو الحال 
فى الأحكام الغيابية الابتدائية عند مرور ستة شور على تاريخ صدورها بغير تنفيذ 
أو کون السند الرسى المنفذ به باطل لصدوره من شخص عدم الأهلية أو 
لحصوله بطريق الا كراه المبطل للرضا أو لاشتاله على سيب غير مشروع أو 
لحصول التخالص عن الدين المنفذ به لسبب من أسباب انقضاء التعبدات کالوفاء 
والمقاصة واستبدال الدين أو لكون الدين الراد التتفيذ من أجله غي رحقق الوجوب 
أو معين القدارآو واجب الاداء أو لكون الاشياء المراد توقيع الحجز علييا 
لا موز الحجز علا بنص القانون أو الحصول عرض من المدين عن الدين المنفذ 
من أجله وغيرذلك من صعو بات التنفيذ الأأخرى 

۱۳۹۸ - ويختص قاضى ال مور المستعجلة في حث هذه الصعوبات جمعهبا 
باعتبارها من الاشكالات التى تعترض التنفيذ لا للحم فى موضوعبا وإنما الحكم 
مؤقتا في اجراء التفیذ بالمنع أو الايقاف أو الاستمرار بالشروط. السابق الكلام 
عنها طبقاً لما تتضح له من وقائع الدعوى وقرائن أحوانها ومستندات الطرفين 
والتى له سلطة مطلقة فى متا وتقدیرها کا سبق ذكره (© 

۱۳۹۵ - لما لا ختص باعطاء مره للمدین لسداد الدینحسب الرأى الراجح 
لآن طلب إعطاء البلة لا يعتير صعوبة من صعوبات التفیذ بل أمر خارج عن 
التتقيذ لا بدخل فى ولايةقاضى الا مور المستعجلة الفصل فيه 29 

۳۷۰ # وكذلك لا بدخل فى وظيفته قصر الحجز على منقولات أو أشياء 

(۱) کیره ج اص ۲۵۲ ودی بلم ج ١‏ ص )۳۰ وبازو ص ۳۳۷ وبرنان ج ۲ انبذة ۱۰۳ وما 


بعدها ومرنياك ج ۲ ص 4 نيذة 16۴ 
(() کیره ج باص ۳۳ تذة 14۰ 
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معينة بحجة أن قيمة المنقولات الحجوز عايها تجاوز مبلغ الدين المراد احجزمن 
أجله للاسباب الآنية 

يريو : لآن للدائن الحق في التنفيذ على جميع أموال المدين باعتبارها ضامئة 
لالتزاماته وتعبداته 

تنا : لآنالحجز التفيذى لا يعطى امتبازا للحاجز النی أوقعه فى غير حالة 
الكف عن البيع بل حوز للدائئين الآخرين سواء أكانوا متازين أم غير ممتازين 
ات يطالبوا حصتهم فى تمن ما يباع قضائياً من أملاك المدين وعل ذلك الحم 
بالزام الاجر بقصر الحجز على منقولات معينة تن بسداد دينه فقط فيه خطر على 
حقه فى الحصول على دنه بالكامل إذا ما توقمت حجوز من دائدين آخرین 
على القن 

مانا : لآن القانون نص على حاية الدین من الحجوز التنفيذية المتغالى فبا أو 
المتوقعة على منقولات كبيرة القيمةوذلك بالزامالحضر بالك فعنالبيع إذا تحصل 
من البيع على مبلغ كاف لتأدية الديون الحاصل من أجابا ا لمجز ودیون جمييع 
الحجوز التى توقعت قبل حصول البيع سوا كانت على المنقولات نفسها أو على 
نپا تحت يد المحضر (۱) 

۷۱ - والمانعة التى تحصل من المدين فى توقيع الحجز تكون باشكال 
بحررهالحضرعلل محضرالحجزأوبعريضة دعوى أصلية يعلنفيها الحاجز وقلا محضرين 

۲ - ويحوز للمحضر فى القانون الختلط والفرنسی أن حجز بالرغم من 
المانعة الحاصلة من المدين ويعرض الاشكال بعد ذلك على قاضى الا مور المستعجلة 
- أما فى القانون الأهل فجب عايه الامتتاع عن توقيع الحجز بمجرد حصول 
المانعة وقبول الاشكال وكل مالهفى هذه الخالة ان يتخذ الاجراءات التحفظية 
اللازمة لصيانة وحفظ الاشياء أو المنقولات المطلوبالحجز علا من التبديد حى 
يفصل في موضوع الاشكال 

۷۳ - وإذا عر الحضر عند توقيع الحجر على أوراق ومستندات ذات 


0١‏ كيريهج ۲ بذة ايه 


= 


قمة فيجوز له عرض أمرها على قاضى الآمور المستعجلة للحم بجردها وحفظبا 
بالطريقة الى براها (© 
الرسلايرت الى عمل می امین لعل توقيع الور 

۳۷۶ - جوز للمحجوز عليه ان يطعن على الحجز التفیذی التوقع على 
أمواله لعيب شكلى فيه أو لسبب من الاسباب الموضوعية السابق ذكرها ويطلب 
اک اما يلان المجز أو بایقاف البيع النی سيترتب عليه مؤقنا 

۷۵ - فن الحالة الأول لا ختص قاضی الا مورالستعجلة بالفصلف الدعوی 
لمساس الحكم ببطلان الحجز بالوضوع أو أصل الق (0) اللبم إلا إذا حصل 
الحجز باطلا بطلانا جوهريا لعدم استيفائه الارکان الجرهرية اللازمة لصحته أو 
الأوضاع الشكلية الضرورية الواجبة لقيامه فيختص عندئذ بالحكم بالغائه أو عدم 
تأثيره () كالة حصولهبلا سند تتقيذى أو حك ابتدائى غير مشمول بالتفاذ قبل 
فوات ميعاد الاستئناف في الأهلى أو بالرغم من الاستتناف فى الختلط والفرنمی 
5 کم غیانی سقط لعدم تنفيذه فى مدة ستة شبورمن تاريخ صدورة أو حصوله 
على أشياء لا جوز الحجز عليها قانونا أوعلى منقولات لا جوز الحجز علیبا منفصلة 
عن العقار اذى خصصت لاستغلاله واستثئاره (؛) أو لاجراء الحجز بلا تیه 
أو اعلان عن الم أو بعد تنيه باطل وغير ذلك من الأسباب الى تبطل الحجر 
بطلانا مطلقاً لا حتمل شكا أو تأويلا 

۱۳۷۹ - والسیب فى اختصاصه فى الک بعدم تأثير الحجز فى هذهالحالة أن 

(۱) مراك ج ۲ نيذة ٩٥‏ وجارسو یه وسبزار رو ج ؛ نذة ۱۳۸۳ ص ۲۵4 

(۲) مراك ج + ص 4۱۵ نبذة ٩٤‏ وكيريه ج » ص ۳۹ بذة 164 و تولوز فى ۲۲ فبراير ۱۸۵۳ 
باندکت وسیری ٣ه‏ ج ٣‏ ص ۳۷۳ ومورو نبذة ۲۸ و ۱۲۳ وجیرار ص ١36‏ وا تناق مخلط 
فى ۲۱ مایو ۱۹۱۳ اجازیت یرلیه ۱٩۱۳‏ ص ۱۸۱ رقم ۳۹۳ 

(م) مصر أهل مستعجل ق ۱5 ینار ٠۹۳١‏ الجريدة القضائية عدد ۲۸ منة ص ٩‏ 


(؛) ويعتير منقولا ملحقاً بالعقار وابور الرى القائم على الاطان الخصص ارپا حتی ولو كان 
ايستخدم فى ری أطان آخری بالايجار ‏ استثاف محخلط فى بن مایو ۱۹۳۳ المجبوعة 4۸ ص ۲۵٩‏ 
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الحجز الذى بتوقع لا ينثىء حقا للحاجز يضار من المكم الذى يصدر من القضاء 
المستعجل بالغائه واتما يكون عقبة مادية جوز لقاضى الآمور المستعجلة الحكم 
بأزالتها وارجاع الحالة إلى أصلبا 

۳۷۷ أما فى الحالةالثانية فيختص قاضى الامو ر المستعجلة بالحكر فى الدعوى 
باعتبارها اشکالا فا بتى من اجراءات التفیذ وهو البيع مبما كان السبب الذی 
بى عليه الاشکال سواء تعلق ذلك پاک أو بالاجراءات الخاصة بالتفیذ أو 
عوضوع حقوق طالب التفیذ وذلك بالشروط السابق الاشارة الها وقد ينشأ 
عن اجراء البيبع صعوبات عديدة تتطلب تداخل القضاء الستعجل للفصل فها على 
وجه السرعة کالصعویات الى تحصل بسبب عدم مراعاة طالب البيع للاجراءات 
اللصوص عنبا فى المواد 414 مرافسات أهلى وم۲ه مختلط و۱۷٩‏ فرنسی التى 
تنص على عدم امكان الشروع فى بيع المنقولات الحجوز علا إلا بعد مرور تهانية 
أيام من تاريخ توقيع الحجز إلا إذا أمر القاضى باجراء الييع قبل هذا الميعاد خشية 
من تلف الاشياء الحجوز عليبا القابلة ثلتاف کالنضراوات والفوا که واللحوم 
وغيرها من المأ كولات أو الصعوبات الى تحصل بسبب عدم مراعاة المواد ۽ 
مرافعاتأهلو. مه عتتلط الخاصةبكيفية بيع حال التجارة أو بسببالموأدبا>؛ و۸٩٤‏ 
مرافعات أهل و0۳۱ و۵۳۲ مختلط الخاصة بكيفية اجراء اعلانات البيع والمواعيد 
الخصصة لذللك فيجوز للمدينا نحجوز عليه فى جميع هذه الاحوال الالتجاء إلى قاض 
الآمور الستعجلة لح بایقاف أو تأجيل الییع موقتاً حى تحصل أو تستوفی 
الاجراءات طبقا للقانون (۱) 

۷۸ - وإذا كانت الاشیاء الحجوز علیبا كبيرة القيمة بالنسبة لدين اماجز 
وحصلاحض رمن بيع بعضها على مبلغ يكنى لوفاء دن‌اطاجز وجیم الصار یف وطلب 
المدين من احضر الکف عن بیع ما بق منها بعد ذلك ونازع الحاجز فى ذلك 
حجة وجود حجوز أخرىلم بقرها المدين فللا”خير فى هذه الحالة أن يطلب من 
احضر المكلف بالبيع عرض الامر على قاضى الامور المستعجلة للفصل فى طاب 
الكف عن ألبيع من عدمه (؟) 

(۱) کیره ج ۲ ص موم نيذة 5۸0 ومورر دة ٩۷۹‏ 
(۲) کییه ج ۲ ص ۳۹۱ ودی بلم ج ۲ ص تع 
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۷۹ - ويحوز في القانون الختلط لكل من الحاجز والمدين احجوز على 
أمتمته والدائین الطالین بقاء الحجر أن يطلب من قاضى الا مورالستعجلة بعريضة 
دعوى يرفعبا الیه سک ببيع ا أنقولات احجوز علیها فى غير انحل الموجودة فيه 
أو فى مكان آخر غير أقرب الأسواق العمومية وكذلك يحوز في القانون الفرنسی 
لكل من هؤلاء أن يطلب ذلك عند الاستعجال من قاضى الأمور المستعجلة اما 
بأمريصدر منه علىعريضة٠‏ أو بعريضة دعوى ترفع اليه 29 أما ف القانونالأهلى 
فيختص بذلك القاضى الجر بأ يصدر منه على عريضة 


۳۸۰ - واذا حكم باشهار افلاس المدين احجوز عليه عقب توقيع الحجزر 
فلا ختص قاضى الامور المستعجلة بالحكم باستمرار التنفيذ في مواجبته لخالفة 
ذلك لنصوص القانون التجارى ( مواد ۲۱۷ تجارى أهلى و ۲۲۵ مختلط و 44۳ 
فرنسی ) انما يحوز له لذلك اذا صدر حكم باقفال أعمال التفليسة لعدم وجود مال 
المفلس یکن لأاعمالها ر مواد ۳۳۷ تجاری أملى و ٤۷‏ مختلط و ۵۲۷ فرنسى ) 

۳۸۱ - و ختص قاضى الا مور الستعجلة بالحمكم بایقاف التتفيذ الحاصل 
على المدين التاجر حتی ولو لم يشبر افلاسه طبقاً لنص الفقرة الااخيرة من الادة 
۲۰٩‏ تعاری معدلة بالقانون سنة .14 والتی لا مثيل لها فى القانون‌الا هلى وذلك 
مجرد تعيين أحد القضاة لفحص الدفاتر التى أودعبا التاجر المتوقف عر الدفع 
والتوقيع علها وتقدير الاأحوال الى بمكنه ادارة آعماله بموجها واتخاذ الطرق 
التفحظية و طلب الداثنين أمامه لانتخاب واحد أو ثلاثة من بينهم ليحت حالة المدين 
وتقدم تقرير حسن نيته ومركزه التجاری وأغراضه فى الصلح وندب شخص 
لیراقب أعمال المدين . واذا تحدد يوم لیم في الحضر فلا جوز اجراژه فى غير 
اليوم المذكور إتما لكل من المدين الحجوز عليه أو الدائن طالب البيع أو الداننین 


(۱) کیره ج ۲ ص كوم نبذة 1۸٩‏ ودی پلم . ج ۲ ص 4 و رتان ج ۲ لبذ ۱۰8 و ۱۳۷۰ 
وعكس ذلك بیوش على الحجوز التفيذية نبذة ۲۸٩‏ ومورو نبذة ۱۸۱ 

(.) ساك ج ۷ص ہے دة عند وبارين فى ۲و آضطس ۱۸۴۳ و ۷ ولیه ۱۸۴۵ 
و ۲۱ أبريل ۱۸۳۰ المشار الیپا فيه 


— 14 س 
الطالبين بقاء الحجز أن يطلب هنقاضى الا"مور المستعجلة تحديد يوم آخر ليع 
خلا ف الوم الحدد فى محضر الحجز(١)‏ 

۲ واذا رفع المدين دعوی بطلان الحجزر أمام محكمة ا موضوع قبل 
عرض الاشكال على قاضى الا مور المستعجلة فلا بجوز للا“ خير الك بالاستمرار 
فى البيع بالرغم من ذلك بل يتعين عليه الحكم بالايقاف إذا انضح له جدية 
دعوى البطلان (۲) 

الفر ع الثانى 
رارت أو الصعربات الى فصل س الفر 

۳۸۳ - الغير هو کل خص خلاف المدين یدعی أنه مالك لكل أو 

المنقولات المراد توقيع الحجز التفیذی عليها أو الى يتوقع علها الحجزر بالفعل أو 

يعم أن له حقاً عليها يتعارض مع حق الدائن فى توقیم الحجر ا 
قا ٠‏ والمنقولات المدغى ملكيتها تكون إما فيحيازة انير أو ف خازة نفس 
الدن المراد توقيع الحجر عليه بطريق الايحار أو عارية الاستعمال أو الرهن 
أو الوديعة 

ولعرفة الجبة القضائية اختصة فى الفصل ف الصوبات الى تحصل ءن الغير فى 
أثناء الحجز التنفيذى القیبز بحببين حالتين 

ارررلى : الصعوبات ألتى تحصل من الغير قبل توقيع الحجز 

اا : الصعو بات الى #صل من الغير بعد حصو لالحجز التفيذى وستكلم 
عن کل حالة منهاتين الحالتين على حدة ومدی اختصاص قاضى ال مور المستعجلة 
فى كل منهما . 


(۱) سباك ج ۲ ص ۱ نذة 1۵٩‏ ورودیر ج ۷۲ ص ۲۳۱ وجارسونیه سيزار ,رو ج 4 


نة ۱۳۰۵ ص ۲۷۱ 
() مرناك ج ۲ نبذة ٩۲‏ رلیج فى ب أغسطس ۱۸۷ الشار اليه فيه وبيوش ننة و و ٩۰0‏ 
(۳) كيريه ج ۲ ص +۳۹ نذة برد 


060۷ سد 


الصعرات أو المهارطات التى تحصل مى الفم فى الاتفيز 
قبن ترقبع لوز انتفیزی 

۱۳۸۰ - قد يذهب الحضر إلى حل المدين المراد توقيع الحجز عايه لأجراء 
الحجز فيعترضه شقص خلاف المدين وبمانع في توقيع الحجز بحجة ملكيته لكل أو 
بعض المقولات المراد توقیع الحجز علا أو بدعوى وجود حق له علها يتعارض. 
مع حق المحاجز في توقيع الحجر وبنشاً عن ذلك صعوبة فى التنفيذ لا بلك احضر 
الفصل فما وجب عليه عرضبا على قاضى الا مور المستعجلة للحك فيا (۱) 

۳۸۵ --ولا يعترض عل ذلك بأن نص الواد۲ه 4 مرافعات أهللى و۱۳ ۽ عختلط 
وب.+ فرنی يعملى الق فى الاشكال ني التتفیذ فى هذه الحالة لمدین المراد توقيع 
الحجز على منقولاته دون الغير لان حق الاخير في الاشکال مبی على المواد ۷۸ 
و ۳۸۹ مرافعات أهلى و٤۳‏ و۱۳۹ مختلط و +. .مفرنسوالتى تكلم عن‌الاشالات 
وما وعن اختصاص الآضاء الستعجل فى الفصل فا (۲) 

ولا بور على حق الغير فى المانعة فى التنفيذ کون القانون خول له الحق فى, 
طلب استرداد كل أو بعض المنقولات الحجوز علبا بدعوى خاصة برفعها أمام 
محكمة الموضوع بعد توقيع الحجز 

اريو - لعدم وجودتعارض بينهذا الق وبينحقالمائعة فى التتفيذ المتوح له 
بمقتضىالمواد سالفة الذكر 

اا - لان المانعة فى اطحجز نکفه موونة رفع‌دعوی استرداد بعد ذلك إذا 
ما تم التنفيذ جرئياً بالحجز 


() كيريه ج ۲ ص بوم نبذة ومد ومر تاك ج ۲ص واع نذة 0 وباريس فى ۱۸ مارس 1۸۸1 
سبری 1م ج ۲ ص ۱۰۵ ردی بلم ج ۲ ص ۳۷ وبازو ص ۳۳۸ 

(م) کیره ج ۲ ص ووم ودی بام ج ۲ ص سم وکاریه و لوفو ج ۾ نبذة ۲۰۹۰ ویوش 
نذة ۱۱۰ وجارسوتیه ج ۳ تبذة ۵۸۴ ص 284 


ايقس 


تاتا - لان فى توقيع حجر غير قانوتی على متقولات الغير ضررآ مؤكدآ 
حقوقه علها ومن آم أغراض القضاء المستعجل منم الضرر ال 

رايها ‏ لان فى ترك ا مجر 
حر مانا له من حق خوله ل 

۸۲ - ولا یشترط اقبول الاشكال أن بحصل من الغيروقت التنفيق با مجر 
بل يحق له اجر او دعرى قبل حصول الحجز يختصم فا الحاجز والمدبن 
وتم الحضرین وطلب فيها متع الحجز قل حصوله إذا ظبر له من أفعال وأعمال 
طالب التفية انه برغب فى التفيذ على أمواله 

۸۷ - ولقاضى الا مور المستعجلة يت المستدات الى ,تقدم با الفير 
نع التتفيذ على أمواله وتقديرها وتحةيق دفاع الطرفين لا للحكر فى أل الملكية 
أو أصل الى الذى يدعيه التي على الأموال المراد التتفيذ علا انا الرجيح حجة 
أحد الطرفين على الآخر فا ان كغابة المسقدات الى پرتکن الها النير الیل 
على جدبة قوله 1 ,قعنى پایقاف التفیذ وإلا فالاستمرار فيه 

۳۸۸ ولا وز له امك بایقاف افیذ إذا كان الفصل فى الاشکال 
يستدعى الفصل فى مناز عات موضوعية لا يدعل فى وظيةته الفصل فبا أو كانت 
مستندات الفير غير ناطقة فى الدلالة على ملكيته للنقولات المراد توقيع الحجر 
علها بل بتعين عليه فى هذه الحالة الك بالاستمرار فى التنفيذ والمستشكل وشأنه 
فى رفع دعری باسترداد المنقولات حل لزاع بدد توقيع الحجز عليها 4۳ 

۹ س وإذا كان الغ قبا مع المدين فى معيشة وا هو الحال فى 
الزوجين أو الوالد مع أولاده ويصمب لذلك معرفة حقيقة ملكبة ار لنتولات 


() كديدج ۲ ص ووم وسر آمل ستل فى جم بابر مجه الجريدة ققحاة دی 
قوس و 

(۲) كا لو تقدم اد استئمار انحل المراد تیم الحسر قيه وأيسايات مه بداءالاچار 
عله وستدای أخرى سايقة على ترفیم الحجز رای ن06 فى ۲٩‏ پرله وموة دالوز دح > 
سم 

(۴) کمیج ٢‏ ص مھم ودی بلم چ ۲ص ۲ 


ا 
الى يسترض على توقيع الحجز عيبا يجب على القضاء الى تسجل فى هذه الال 
الحم بالاستمرار في اتید بالحجر خصوصاً إذا كانت الأوراق والمساتدات 
والفواتير القدمة من القير لا تقطع بدليل مقنع على ملكيته للنقولات المتازع 
علها وعلى المستشكل فى هذه الحالة رقع دعوی استرداد عنبا إذا أراد أمام عمكة 
الموضوع والتى لها الت وحدها فى الفصل ف الملكية بعد 2 
.وسماع شبودهما وإجراء كل ما بغرن لا القانون عبله لوصول إلى 1 
والبب فى ذلك مو ان الحم عنم 0 
الحاجز لا يمكن تمويضه بعدلك إذا قضى لسالحه فى دعوى الموضوع وتصرف 
الفیر ی التقولات التتازع عليها أو أخفاها عن الاجر (0 
۰ - ولايتبر الفصل فى مثل هذه الاشکالات حكا فى حق الملكية 


اربر ‏ لان قاضى الآمور المستعجلة لايقصل فيبا في الملكية وعدمه ڳا سبق 
القول وإنما يبحت فيا إذاكان حق المستشكل الظاهر على النقرلات امنتازع عليا 
بك لسموله عباينه الموفة أم لا 

نان لان ایک الصادر منه فى الاشكال بالاستمرار فى التفيذ أو 
بالايقاف لا يؤثر على محكة الوضوع أو يقيدها عند الفصل فى حق الللكية 
بعد ذلك . 

۳۱ - وکون الک الصادر بالایقاف بضر يحقوق طالب التفیذ لمعه من 
توقع الحجر والاستیلاء على دیته لیس مشاه انه يفصل فى الملكية أو يمس 
بالموضوع لآن الموضوع أو أصل الحق ثى. رالضرر الذى قد باحق بأحد 
اللاخصام من القرار المستعجل ثى. آنخر وقاضى لا مور المستعجلة منوع منالفصل 
فى الاول فقط 00 


(و) استثاف حلط فى و فوقير وه الجموعة ع و ۱۳ ديسمير جهو الجاؤيت عد يوليه ۱۹۴۲ 
س ۲۰۷ رقم نمم 
(۲) کیره ج ۴ ص ووم نبفة بوچ والنقض الفرنى فى ١ع‏ توقير هما دلوت ۱9-۱ ج ٩ص‏ ال 


وو 
الحت الاق 
الصمربات از العا ضات الى تحمل من القیر 
ب ترقبع اله التفيزف 

۲ - إذا توقع الحجر التتغيذى عل الممقولات ای يدعى الغير ملكيتها لد 
فلا جرز الا "شیر المائعة فى بيعي باشکال برقع أمام قاضى الامور الم 4 
وإما له الى فی دعوى استرداد برضا آمام عكة الموضوع فى مراجية 
الحجز أو الحاجزينوقل الحضرين ف الأهلى والختلط . أما فى القانون الفرنمى فيعان 
الحارس بدلا من قلي ارين ويثرتب على هذه الدعوى [یغاف اليع 20 طبقا 
لنصوص المواد ۷۸ء مرافعات أهل معدلة و ۷وه ختلط . کا لا يجوز للغيي من 
باب أولى رفع دعری مستعجطة بأحقيته للنقولات احجوز عليبا وإلغاء الحجر 
التوقع علا لاس الفصل قيا بالموضوع أو أصل الحق تعلق النصل فيا مق 
الملكة والحق الذى ینتب للحاجز على توقييع الجر () 

۳ س وكون دعوى الاسترداد یفصل فیبا على وجه السرعة من محكمة 
الموضوع لا بؤدى إل اختصاص قاضى الا مور المستعجطة بالفصل فيا 

اريو لان السرعة ليس معناها الامتمجال النی تخول اختصاص القضاء 
الستمجل وهو الخطر انحدق بالحق الذى لا عکن تلافيه أو منعه بلتفاضی أمام 
العا المادية ولو تصرت مواعيدها 

نيا : لانهيشترط لولای القضاء المستعيل للحم ف الاجراءات الوقنيةى | شكالات 
یذ عدم المساس بالموضوع أو التعرض لآ مل الحق عند ا حكر فيا ولا يكن 
الاستمجال وحده لقيام اختصاصه مهما كان اضرر الذى قد يلحق بالاخصام من 
التأخيي فى الفصل فى الدعرى - ومعذك برىيعض الشر اج فرفسا أن ای اذالم 


(۱) که ج +ص ممع واستقاف عاط ق ۵ ماب و1 لمع ببس چم 
6 كيه ج ۲ تنه دود 

(۲) مدير آمل ستمجلق» دير و4۳ رده اقا 
عتلطق » ای ۱۱.۹ العار ايه فيه رتش القرتی فى -۲ 


اعد 4و سق مر مسلسلة رقف 
وا موز 4۰۱ج وص 0 


نت ود فانم 


يكن یط ول الجر الا في تاه حصولالیع أن بمترض على حصول البيع آمام 
الشخص المكلف ,البيع باشكال برقع القاتى الامور المتمجلة وللا خر الحق فى 
هذه الحالة فى الحم بأيقاف اليع مع تكليف المستشكل برقع دعوى باسترداد 
المنقولات المنتازع علا أمام المحكمه الختصة فى مدة يعينيا له ١‏ 

4 - ویر تب على رقع دعوی باسترداد المنقولات الحجوز علبا [يقاف 
اليع فاذا رأى الحاجر لببين الآسباب الاستمرارفى ابيع برغم من ذلك لدع 
الاسترداد الق في رقع دعوى مستسجلة بايقافه 5 

ويختص قاض الآمور المستغجلة فى مصر ف الام واختلط بمقتض موص 
المواد وء مرافعات المعدلة أعلى و۲ ٤ه‏ عتلط ‏ با حكر في الاتمرار فى اليح 
بالرش من رفع دعوى الاسترداد اذا انح له عدم جدية الدعرى وانه قمد ما 
عرقل التفيذ بدرط إيداع ان التحصل من البيع فى خزانة محتكمة ‏ أنا ف 
خرنسا فلا يوجد نس يائلتصوص هذه المواد ومع ذاك قفد استفر العلم والقضاء 
هناك على اختصاص القمناء المستعجل في ذلك على اعتبار أن دعوى الاسترداد الى 
ترفع بطريق الدكابة والاضرار بالحاجر صعوية من صموبات التتفيذ الو 
.وظيفة فاضی الامور المستعجلة سکم فبا طبقا نص المادة م مرافعات0؟ 

۱۳۹۵ .- وعختص قاض الامورالمستعجطة في جيع الأحوال عند رفع دعوی 
الاسترداد فى الحم بوضع الثقولات الحجوز علیا فى يد حارس أمين الحافظة 
عليبا نی الفصل فالموضوع اذا اتضح 4 عدم جدية الدعوى وانها عملت بطريق 
راو أو لاشتراك فىالتدليس بين المدين احمبوز عليه وبين والسترد (0) 


() ع يلم ج ۷ص ۳۸ 

(+) کییدج باس ۾ .+ تبذة بوچ ريحصل تاك تالا فى فرنا لن بیع عمل هناك > 
شن موم هنجهم ولا يل ف دعاری الامترفاة 

(م) كيه ج ۷ س جع وياريس فى ۱ اضطس هفل دالرز ۸۴ ج ۲ ص ۱۳۷ د ۳١‏ ر ۱4 
ر .۱ اضطی۱۵ ر ۴ دبس وچ دوز جوج بص وج و ۱۳ اير ۸٩6‏ الود ۱۱ج ۲ 
یں + ٩‏ وقش باختماص 5نی الأسور المتميلة باک بيع الاشيا. افصعود ليبا حتى بعد صدور ج 
غيابى بقبول دعوى الاسترداد اذا انسم له عدم جدية الدعوى 

)کیره ج ۲ تيقة ههج وباریس فب أغطى روه داقوز ۱٩ج‏ ۲ص ۱۳۲ 


3 


+۱۳۹ - و ختص قاضى الامو رالمستعجلة فى مصر فى الأهلى والختاط منتضى 
نص القانون فى السك بايقانى بيع الاشياء الحجوز عيبأ ناء على طلب المسترد 
عند رفع دعوی‌استرداد ثانية اذا المع له جدية طن بالمسترد وأنالايقاف أحسن 
وسيل للحافظه على حقوق اقطرفين 

أما في فرنسا فيختص بذلك بموجب اختصاصه العام فى ا ىكر فى اشکالات التتفيذ 


الفرع الثالت 


صوربات ازى تفای ايز التنفيزى _قتص‌القضاه المستميق بالفصل فیرا 
۷ - وتوجد صعويا تأخرى تتخللالتتفيذ يحب عرضبا على قاضى الأمور 
المستعجلة لقصل فها بسرعة وهي 
آریر المازعات انختصة بالحارس الممين على المنقولات الحجوز عليها 
والسابق الكلام عنها عند ذ كر الاحوال ای مختص قاضى الامور المستعجلة 
بنظارهابنص الفانون .- م بلاحظ أن اختصاصه باکر فيها فی فرنساميني على نص 
صرح حاص فى قانون الراضات 
آما نى مصر فيختص بالحك فبا باعتبارها من الاجراءات الوقتية التحفظبة الى 
پدخل في وظيفته لمکم فيا عملا بتص المواد ۲۸ و جع مرافمات أهل و ۳۸ 
و خن 
يا : طلب تعيين المدينحارساً إذ ولوآن الاصل أنه لابتحسن تمبینالدین 
عارساً على اتقولات اصجرز علا إلا أت لقاضى الامور الستعجلة استبدال 
الحارس المين من قبل انحضر بالمدين إذا لاحظ أن النقولات الحجوز علا 
القيمة لا تحتمل مصاريف الحراسة أو أن فى تعيين حارس آجني على لنقولات. 
اللذكورة اضراراً حقوق المدين ببب تمطیل سير العمل فى عل تجارته أو تعكير 
حياته ایغ بترده شخص أجنى میوقت لآخر على ال أو للان ای موز 


er 


علها تستدعى عناية خاصة لابمكن أن يتوم بها لحار س الأجتى لعدم اهتامه بأمرها" 
کا لو كانت مواشی عديدة موجودة في زريية خاصة لاستنلاشا) 

:زا : طلب تقل الأأشيا. امجرز عايها من مکانبا إلى مكان آخر يتمكن فينه 
الحارس من الدافقلة | تعذر على المارس الحافظة عليها إذا ظلت 
فى مكان المجز » ويلاحظ أن الجر لابترتب عليه حرمان المدين من 
الانتفاع بلمنقولات انحجوز علها ومن استخداعها فى أغراضه الخاصة طوال مدة 
الحجز وكل ما هنالك أنه يندأ عنه حبها فقط وعدم كين المدين من تصرف 
فيا وعلى ذلك فیجب رفض طلب تقل الاثياء الحجوز عاببا إذا كانت منقرلات 
لبة واستهاله اليوى کالتقولات الممزلية وخلافها 
أعال المدين تم عنغرض ظاهر فتعطيل حقوق الماجز وعدم 
1 بذ عليها ابيع وذلك بنقلا من مكان لآخ ركلا نمت أجراءات الع 
فيجوز للقاضى المستعجل فى هذه المالة المواققة على غلا 

رابيا : طالب تحدید مأمررية المارس ومواعيد تردده على ال الموجودة فيه 
القولات الحجوز علييا لدراستها إذا ظبر منه اه احراسقعا يفيد مضايقة المدين 
أوقات غير مناسبة على امحل الموجودة 
ف 5 اه زو ار لب فيجرز للمدين فى 
هذه الحالة الالتجاء لقاضى الامور ا1 مجلة ترد المواعيد الى تجوز للحارس 
التردد فيها على امل الكائن به الأشياء الحجوز عليها لمعايتتها بور إجراء أية 
مضایقة للدين أو لمال( 
ماما : طلب امتبدال الحارس المعين على المنقولات انحجوز علیبا أو طلب 
ن خير أو عضر لجردما على محضر الحجز وییان حالتها إذا نسب إلى الحارس 
استخدامبا فى أمور تفه أو تأجيرها للثير أو إعارتيا 18 
() كباج ۲ نج يروص فی د برل ٥۸2۴‏ میج مس ۳ 
(۲) كديدج ی ٠۰٥‏ وكاديه رشوقرج ج ثيقة ره ع دلج 


() كديدج ۲ نذة ۾ ١پ‏ وسک فاضي مور التجلن عکة این ۷ قبراير :مهد جازیت انا کر 
قاس و۱۳ 


لازمة وضرورية لبا ١‏ 


ل دی نمج جع 


چن 


مارا : إذا مات المارس أثنا. المرامة ظورثته الق فى رفع دعری مستعجلة 
ی مواجبة الحاجز والمدين لتعيين حار سخلافه إذا أخطروا الاجر برفاة المورث 
دون أن يتخذ أى إجراء من هذا القبيل عن عمد أو إعبال منه 0:0 

اا + المنازعات المتعلقة بطلب اتقالة الحارس من الحراسة أو بطلب انتهاء 
الحراسة أو استدال اطارس بتیره السابق ذ كرها عند الكلام على الاحوال ای 
مختص بالفصل فیبا قاضی الامور الستمجلة بنص القانون 


الفصل الثالث 
الاشكالات الى تعترض الحجوز التحفظية 
الفر ع الاول 


ابن ای عل امته: اسب 

۱۳۸ - الحجز التسفظى على أمتعة الستأجر هو الجر نی يرقمه المالك 
أو المستأجر الاصل أو شخص نائب عنما على المنقولات الموجودة فى المين أو 
على الامار أو المزروعات القائمة على الارض المؤجرة لحصول عل الايجار 
المتآخر من نبا 

وهو وسسيلة خوفا القائون لؤلاء الاشخاص لضان حقهم فى الا مار 
.والاسئلاء عله من من الأثياء المجوز عليا بالامثياز عمن عدام من 
تالدائین الأخرين 


۳۹ - ويشتوط في طالب الجر ان یکون مالكا للارض المؤجرة الى 
مین أو لنوت أو الدكان المؤجر أو ان يكون مستأجرآ أصلاً أجرها من باطنه 
المستأجر آخر أو أن يكون صاحب حق اتقاع أو مرتبنا حيازيا أو یکون نبا 


() كديدج بص وم لته 


e 
شرعياً عن واحد من هؤلاء سواء كانحةدالايحار حاصلا بالكتابة أو بغي كتابة‎ 

۰ - ويحب أن يكون له حت على العقار المزجر وقت توقيح الحجز فاذا 
باع المالك العقار المزجر أو تم بفسخ [جارة المستأجرالاصل قبل توفیع الحجر 
فلا جوز له اجراؤء حی ولو اتفق فى عقد الايحار على ذلك ولو ان حقه فى 
الامتياز ببق بالرغم من ذلك 

۰۱ - ويصح ترقيع الحجز التحفظى على 

أربو: الفروشات ونحوها والخقولات والآثمار واحصولات الموجودة 
بالحال المؤجرة 

تاب : اشقولات والنغار الى مار نقلبا من انحال المؤجرة بدون رضاء 
الاك بشرط توقيع الحجز علا فى ظرف ثلائين يوما من تاريخ تقلبا 

ولايشترط فى الحجز عل الممقرلات والاثمار وا محصولات الموجودة ف المين 
المؤجرة أن تکون عاركة للستأجر بل بمح الحجرعليها حتى ولو كانت عاركة للغير 
وكانت فى حيازة المستأجر يسبب اجارة التقول أو بسبب عقد وديعة أو عارية 
الاستمال أو بيع و يدقع القن اللهم إلا ذا ا الغير أو الاك الزجر بحقه 
علها وملكبته فا وقت ادغالها فى المين ! أو إذا كانت صناعة الستأجر 
تقتضى ادخال أشياء علوكة الغير فى العين المؤجرة كا هو الحال فى صاحب محل 
قصليح الساءات أو صاحب عل الدراجات أو المكواء أو الخياط أو خلافهم فلا 
يصح الحجز عليها فى هاتين المالتين 

وكذاك لا يصح الحجز التحفظى إذا كانت المنقولات الملرکد لير وجدت 
قبل الحجز ف المين المؤجرة بطريقة عرعنية صرف تسمح بها العادات الجارية 
وظروف الاحوال وتقتضيها ضرورة امامل كا هو الخال في الموائى المملوكة 
لير والتی توجد على الأرض المؤجرة تاه رعى برسي اشتراه صاحيبا من المستأجر 

۲ - ویقع الحجر وفاء #جرء الارض أو البيت أو الدیون الناشتة عن 
عمارة أو اصلاح فى امحل أو عن تمويض لخائفة شربوط العقد أو غير ذلك بسا 
از به امالك عسب الرآى الراجح والمعمول به 


ا 


۳ - ويشترط في البلغ اراد الحجز من اجله أن يكرن واجب الادله 
حالا اليم إلا إذا افق فى عضر الحجز على تخويل المؤجر حق توفيع الجن قبل 
حول ميعاد الدفع أو إذا نقص المدين التأميتات الى كانت ضامنة فا لو 
تصرف التأجر فى الامتعة أو الماصلات تصرف تلزم نبا أو كا لو نبا 
من مكانها بشرط أن یکون الباق بعد التقل أو التصرف لا يكنى اسداد الاجرة 

1404 ويحصل الحجز باس من القاضى الجر الا أو قامنى الامور 
الوقنية على حسب الاحوال وبأمر من القاضى المذكور فى الختاط والفرنى فى 
جمبع الاحوال ويصدر الامر المذكور على عريضة تقدم له من طالب الحجن 
والقاضى عند ذلك ان یأر برفض الحجز أو باجراله الا أو مد مرور أريع 
وعشرين ساعة من التنبيه على المدين بالدقع وانذاره بالحجر ويحب ار بعقب 
الحجر باعلان المحجوز عليه فى خلال ثمانية أيام من الجر أمام الممكمة ات 
لماع الک عليه بصحة الحجز حتى ولو كان سند الطالب تنفيذيا 

رختص قاضی الامور المستسبلة بالمكم فى الصعوبات الى تمترض تنفيق 
الحجز ويراد بها متعه وهنه الصموبات تحصل إما من المستأجر الاصل أو من 
الستأجر من الباطن أو من التي 


المبحث الاول 
الصعوبات الى تسل مره اس راصق 


٠١‏ س بخاص قاضی الامور المستعجلة سکم فى الاشکالات الى بقیمبا 
الستأجر الام فى تفیذ الجر سواء تعلقت بالشكل کبطلان آننیهاللصوص‌عله 
فیس الجر أو كمدم إجراته كلية أو تلفت بالوضوح کندم حلول الدين المراد 
توقيع الحجز من أجله أو لکونه لايشمل دين اجره أو لآن طالب الحجز لیس 
له حق حال على المين المؤجرة تصرف فيا بالييع أولفسخ عقد الأجار المادر اليه 
أو لاتا حق اتفاصبلین أو لآن ااستأجر وفى الدين الراد توقيع الحجن من 


اما 
اجه بالدفع أر المقاصة اثتانونية أو استبدال اللدين بغيره أو لاه يريد دقع بعض 
الآجرة أو كلبا نم الحجر (© 

14 - وأذا دقع المؤجر فى حالة الاشكال ای على عدم حلول الدين بأن 
المستأجر أتى مابضعف التأميئات الخاصة الى كانت ضامة الوفا. کتمرنه فى الأأمتعة 
أو الحاصلات تصرفا يستازم نقلها أو كنقلبا من مكانها وبأن الباق منبا بعد النقل 
لایکن لسداد ال ا 

۰۷ س ولقاضى الآمور المستعجلة عند القصل فى هده الاشکالات سلملة 
مطلقة فى حك حقوق ودفاع الطرفين وتخديرها للحم فى (جراء اند بالابقاف 
اوران 

وكذاك بختص قاضی ال مور ااستعجلة في اک فى المنازعات النى تحصل بين 
المستأجر وطالب الحجز خصوص كغاية بعض النقولات المراد توقيع الحجر 
علیا لوفاء الدين المراد توقيع الحجر من أجله 7 

٠٠١۸‏ - أما الدعاوى والصعوبات الى ترفع من المستأجر عقب توقيع 
الحجز وبراد منوا ایک برفمه فيشترط لاختصاص قاضی الامور الممتمجلة للحكم 
فيا ألا بعس فى حكه حق الخصوم ولا يلحق بها اضراراً مطلقاً وينكون ذلك في 
حالة واحدة وهی کون الحجز المطلوب رقعه باطل بطلانا جوهرياً لا عتمل شک 

أو تأويلا لحصوله بلا آمر من ألقاضى أر لعدم اعلان دعری سمنة الحجز فى المبعاد 
أو لكر نه حصل عل مال لا يمح الجر عليه با عل طلب حص ليس دا 
دين كا لو توقع الحجن على منقولات أو زراعة تحص لاتريطه بالا 
علاقة عل ند جا مودي اه اب ار لآ جریا 


من رقع اج رما تلك أن يوجد عقب او ق سیل مور ملد ۳ 
القاضى المستعجل امک بتذليلبا ورفعها 45 


ویو نة .۱ وجارسونه وسیزار برو جه بذة عاج س ۴۰۴ و ۲۰۲ كيريد ج باص وې هما 
(۲) ملاع م نة ٤ج‏ ودی بلج دع ۳9۸ 
(۲) کیبه ج ۲ ص ۹ع نة ۷۳۰ 


زا 


٠۹‏ - واذا توقع الحجز صحيحاً من جبة الشكل وین الاشكال على الادط. 
بوفء كل أو بعض اللخ احجوز من أجل أوعلى أى زاح موضوعى خرفلا شان 
اللقضا. المستعجل بالحكم قيه بل يجب طرحه على قاضی الموضوع ناه نظر دعوی 
الموضوع أو اتفال من الامر الصادر أمام القاضى الخ طبقاً للقانون ( 

١‏ - ولا يختص قاض الا مور المستعجلة امک ف ان الحاصل في 
الحجوز التحفظية مهما كان سيه بل مختص بذاك القاضى الجزنى أو قاضى المور 
الوقتية بحسب الاحرال فى القانون الاهل وتاضى الامور الوقنية فى الختاط فى 
جيع الاحوال ولا بر على ذلك فى الختاط کون قاضى الأامور الرقنية هو نفس 
رئيس احمكة الغتصة بنظر ال مور المستعجلة 0 


المبحث الثانى 


الصعرباث الث عصل من السام مس الاش 

1 - تختص قاضی الامور الستعجة باحك في الاشکالات الى يقيمها 
استاي من الباطن أثناء تتفيذ الحجز عليه مبما كانت أسبايها کال حصول حجر 
تحت بد المستأجر الد كور من دائن المؤجر له نه مر دفع الايخار أو عا 
حصرل عت يده من المالك الأصلى على الايحار المستحق فى ذمته لوجر له 
أو حالة کون عقد الايجار الصادر للسستأجر الاصلى بيح التأجير من الباطن 
وتخالص المتأجر من الباطن مع المستأجر الاصل عل الايجار المستحق قبه وله 
فيكل هذه الأحوال الحكم بايقاف التفيذ اذا انشع له جدية الاشكال» ولا بر 


(۱) مصر ملستل ف ۳ تفر ۱۹۳۵ فى القضية ۱۲۹۷ ستع ۱٩۳‏ ستعیل ولإينشر بی 
دانتثاف عتلط فى 4۸ نرقير ۱٩۱۳‏ الجمرعة ۲۵ وقضى يدم اختصاس قاضی الامور المي 
فى اک برفع حجر تحفطى تقع على زراعة الستاجر بام من القاتى دعر التخالص ص الاججار 
عد وجرد راع ين الستاجر وال بخصوص اقخالص وعصوص البالغ ای حصل التاق 
عنما ورجود دعوى بالمطالية بالايحار وصحة السجر أمام عكة لموشرع. 

ا( اف حلط فى و ۽ میرم ربو الجبوعة ام ص ام 


حك الایقاف فى الال الاخيرة على حق اماز المالك الوجر عل المقولات 
الموجودة قى امن المؤجرة (00 

وكذاك مختص قاضى الامور الستعجلة بالتصريح للمالك بالحصول على حقه 
فى الاجر المتأخر فى ذمة المستأجر الاصلى من الستأجر من الباطن کا مص 
بالتصريح الستأجر الاصنى بالحصول على الابجار من المستأجر من الياطن برغم 
من الحجر المتوقع تحت بد الاخير معرفة المالك ٠١‏ 


المبحث الثالك 


الصعوبات الى تحصق من الق 
41ؤ ‏ اذا ادعى الغ ماكته للا”شياء أو المنقولات المراد نوقيع 
الحجر عليها فى امین المؤجرة ومانع فى ذلك فیخنص تاضى الامور المستعجلة 

فی الحكم فى الاشكال المترتب على ذلك إغا يتعين عليه فى هذه الحالة ۱ 
استمرار التتفيذ بالحجز والمستفسكل وشأنه فى رفع دعوى استردادآمام عة 
الموضوع () اللبم الا اذا أثبك المستشکل بطريقة قاطعة 

أربو -- أنه ماك اللقولات الى يعارض فى توقيع الحجز علا 

انا س أن طالب التفيذ يمل بهذه الملكية وقت ادعا لما في المين المؤجرة أو 
أن صناعة المستأجر المطلوب الحجز عليه تمتضى ادحال أشسياء أو منقولات علو 
لیر فى امین الؤجرة فيجوز في هذه ال امک بايقاف التفيذ () 

۱۳ - وأذا أراد طالب التنفيذ الحجز علىمنقولات كانت ف المين و نقلت 


نبا وعاتع الغي فى ذلك بدعوى شرالها من الستأجر المدين أو أخذها مئه 


(۱) اماف عتاط ف و 

(») مناج باص بوا 
YA‏ 

)مراك ج م س بنع واستشاف علط فى + بابر پچ الجموعة به مس ۱۱۷ 

رو) مراك ج + بذذ په وكيريه ج ۴ می ۲ بذة ۷۳۷ 


۳ زیت ١‏ وسكي جود ص ۲۱۲ رقم 436 


كد ریس ق ۲ ماي ۱۸۴ و چم ترف يجوز انار لیا فيه 


بع يلاوت 
قى مقابل دئه قبله أوعلى سیل الرهن فيجوز لقاضى ال مورا ستمجة في هذه الخال 
ام بايقاف التفيذ اذا أنبت الستشکل أن طالب التفيذ - الاك أوالمؤجر س. 
يمل نقلبا من العين المؤجرة وأن التقل حصل بموافقته ورضاء أو أن القل مطی 
عليه أ كثر من م يومآ من تاريخ عل المالك أو المؤجر فاذا لم ينبت احدى 
هاتين تن فتعين الک بالاستمرار فى التفية (0 
الفرع الثاى 
مهن عنى المديى اللتتقل 

۶ - جوز لكل دائن أن يضع الحجز بأمر من القاضى على أمتعة مدينه 
الذى يقطن خارج القطر المصرى أو الذى ليس له مل ثابت داخل القطر المصرى 
بل يتتقل ویتجول من باد إلى بلد وممه المنقولات ان يملكبا كالجوابين والممثلين 
والتجار المتقلين وهذا الحجز معروف في فرتسا ( 10006 مزوزد5 ) ويعرقه 
الشراح هثاك بالممنى النقدم (0) 

۰ - ويحصل الحجز المذكور بأمر من القاضى الجر أو رئيس الحكمة 
أو القاضى الممين للامور الوقية عسب الاحوال فى القائرتين الآهل والفردى 
- أما فى القانون الختلط فیحصل دااً بأمر رئيس الحكمة أو القاضى الممين 
للامور الوقية 

۵ م ولا یشترط لاجرانه أن یکرن بيد الدائن سند بل يمكن حصول بلا . 
سند مطلقاً وججب أن يعقب الحجز يطلب الحم يصحت فى خلال 
تاريخ توقيعه 

٩‏ - ويختص قاضتى الآ مورالمستسيطة با یک ی المعوباتالتى يقيمها المدين 
الطلوبالحجزعليه أثاء الحجزمهما كانت أسباييا سواء تعلقت بالشكل أو بالموضوع 
ایقاف التتفيذ أو باستمراره طيقآ لا بتضح له من جدية الاشکال من 


ام من 


(۱) کیبه چ ۲ص ۱و۷ وان القرتى فى ۲۰ توقير .۱49 دالوز ١‏ ۱۹۰ ج وص ۲ 
() کوج وس ونع بنه و 


ات ۷۲ نه 
عدمه ‏ ويحوز له المكم بايقاف التتفيق إذا. أودع المدين في خزانة احکمة مقا 
يساوى دين طالب الجر ٩‏ 

۷ -- وإذا توقع المج فلا يختصتاضى الأمورالمستعجلة باحك ناه 
إلا إذا كان باطلا بطلانا جره ريا .ما اذا نى طلب البعللان على نزاع مومنوعی 
فلا يدخل فى وظیفته الحكم فيه 

وكذلك لا مختص القاضى المذكور فى السك بالنظل الحاصل فيه 47 

الفرع الثالك 
"شین اررسمقاق 

۱۸ - يحوزفمصر لكل مالكلمنقولات مو جو دة تمت يدغير بطري الأيجار 
أو الرهن أوعاريةالاستمالأو الوكالة أوعن طريق السرتة أوالمنياع أن يطلبالحجر 
عليهانحفظاً صيانة لهام الضياع حتى تفعض الحكمة الختصة کیت ها فیستردها عبن 

۹ - ويحرز ذلك فى فرنا أيضاً لكل من له سق ابس عل منقولات 
معنة ضهان لحفه كالك المقار المؤجر أو المستأجر فله أن يسترد المنقولات الى 
تقلت من المكان المؤجر حتى یتمکن من الحجز عليها وظاء لایجار 

۷۰ - وحمل الحجز المذکور بأمر على عريضة تقدم للقاضى الجر 
الأهلى أو قاضى الامور الوقبة بحسب قيمة المنقولات أو لقاضى الامور الوقية 
فى الختلط فيجميع الاحوال ب اهية ال متعة والمنقولات المراد حجرها یانا 
كافيا ثم يطلب الح بمحه آمام امحكمة الختصة فى میماد انية أيام من توقيعه 
غير مواعيد المسافة 

۱ - ويختص قاضى الآمور المستعجلة فا مك قالصعوبات الى تعض 
یذ الحجز المذكور سوا. من الغير أو من الشخص البطارب الحجز غليد مهما 


نة سوه ریریی ف مو ديسير پو امار ليه ودى يلم ج ۱ 
سی ۲۰5 ریوش نة ۲۰۱ اسوه وسیزار برو ج ۸ نة ۲ص م.م 
(۲) اتتاف حاط ق وو مایر عجوو الجموعة ج ص ويم 


م 


كانت أسبامها ویقض فا بايقاف التتفيذ أو بالاستمرار فى التفیذ طبقا لا يتح 
له من ظروف الدعوى ووقائعها (4 

۲ - وإذا توقع الحجز بالفعل بأمر من القاضى بناء على عريضة ق 
له ذد الشخص المطلوب الحجر عله فلا ختص قاضى الآمور الممتعجلة الم 
برقعه أو بالقاله بدعوى ملكي المترقع نده الحجز للاشيا. المتوقع المجر علا 
لاس حكه فى هذه الحالة بالوضوع أو أصل الق 19 

۲۳ انما ختص بالسکم برفعه إذا وقع الجر باطلا بطلانا جوهريأ کا 
ار حصل بفیر اذن منالقاضى أرما لولم يطلب الحكر بصحته ف عر اني أيام من 
ناريخ توقيعه أو کالو حصل على دص خلاف الصادر ضدهالامر أو في حالة عدم 
سخ صورة الامر في عريضة الدعرى 

ويلاحظ أن عدم قبد دعوى صحة الحجز للجلة الى تحددت فا لا يطل 
الجر الصحيح شكلا وامتوقع طا للقائون ولا مى أو ودل آو يا 
طبعة الآثار المترتبة على اعلان الدعوى الى تب بالرغ من عدم القيد مدة خم 
لان القانون لم ينص على قید الدعوى كشرط لازم لصحة الحجوز 
التحفظية أو لاستمرار قيامها ميحة بل قال بوجوب رفع الدعوى فى میعاد معين 


وهو ثمائية أيام أى حصول اعلانبا للحجوز عليه فى أثنا. تلك واء باعلان 
قائم پذانه أو بواسطة الانبيه ععرتة امحضر أب قیع الحجن وشتان بين رفع 


الدخرى وقيدها 29 
الفرع الرابع 
ال اشتقی التبارق 
۶ - جوز لكل صاحب كبالة أو سند نحت الاذن عمل عنما البروتستو 
لمدم الدفع فى الاجل أن يضع الجر التحفظى بأمر من القاضی عل منقولات 


وإضائع مدينه اقاجر 


(۱) مرك ج ۷ص ود فة دید 
(1) صر آمل مستعجل ق +5 سییر ٠۹۴‏ فى القنية باه ستة ۱۹۴ ممتعيل ولم ترپ 
مراك ج بق وود 


(؟) مم آمل متتجل ق ۱۳ مارین دجبو الجريدة القضاية عدد وم من ۷ب 


۷۱۴ات 
۵ - و یشترط لصحة الحجر 
أريو ‏ أن یکرن المدين تارا فان تاجر فلا يمع الحجر 
ابا = أن يكون سبي المجر كبيالة أوسندا تحت اذن وق‌هنه اغالة الأخيرة 
يشترط أن يكون الستد ورفة تجارية أى عررة بين تاجرين وف شأن عمل تجارى 
ناوا س أن يحصل بروتستى بعدم الدفع لليدين في الاجل أى فى الیرم التسالى 
للامتحقاق بحسب رأى بعض الشراح وأحكام العا کر أو فى أى رقت قبل الحجز 
سپ رأى العض الآخر 
+145 -وإصدر الآمر على عريضة تقدم الفاضى الجزث الاهی أو قاضی 
فنية ‏ الحكمة المدنية أو الفاضى الممين للا "مور 
الرقية فيا في امختلط فى جميع الاحوال ‏ أما فى فرنسا فيصدر الامر من رئيس 
اة التجارية 217 ومد حصول الحجن ترقع دعوی بصحة الجر قي رف 
ثمانية أيام يا هو الال فى باق الحجوز التحقطبة 
۷ - وختص فاضی الأمور التعجلة فى مصر بسک فى الصموبات التي 
العترضش تتفيذ الحجن سواء حصلت من القیر 1۳ أو من الشخص التوقع ضده 
الحجز مما كانت أسبانها ويفصل فيا كياق اشكالات التفیذ 
وإذا توقع الحجر بالفمل فلا يختص باکر برفعه إلا إذا كان بطلا لا 
جرهراً لا عنمل شكا أو تأويلا کصوله بفير أمر من القاضى أو یر اجراه 
يعدم الدفع أو حصوله على آموان لا يرز الحجز علها قانونا أو كمدم 
دق ره إصحة الحجر فىميعاد ثمانية أيام . انما لا ختص بالگ بالقائه إيذا بی 
الطلب غل ملكية الغیر النقولات الحجرز عليبا آر عل انناب نو رعذ عرق 


۸ - أما فى فرنا فيرى بعض اثر اح وأحكام انحا ع اختصاص فاضی 
الأمور ال تمب| لمکم فى صعوبات التفيذ الى ل ترض از اخ كور أ اسوق 


(۱) مرا ج » ص وو نب وود 
و اتاق علط ق میس جنول الجموعة و شی بو 


ت 6 
+الاشكالات ال خری () ويرى البعض الا خر حلاف ذلك على اعتبار آن الحجر 
یا يسدر من رئيس المسكمة التجارية ات لا تیب القاضى انستعجل() 


الفرع الخامس 
یز اوتا الفدرة 

۲۹ - هذا التوعمنالحجزمتصوص عله فوفر نسا مقتني القانون الصادر فى 
.و بوليدسة؛ ۸4 وغير موجودق آلقانون اله ری ون كان القضاء الال والختلط 
منفق على جرازه وجوز عفتضاء لكل صاحب علامة أو ماركة مسجلة أن يطلب 
من رئيس افیکة لد ومنه أو من القاضی المعين للا مور الوقتبة فى 
فى مصر فى الختلط ومن القاضى الاعلى ابمزتیالامل أور ئيس انحسكمة أو القاضى 
الممين لامورالوقية الاهلى بأس يصدر علعريضة الحجز عل البضائع والاشياء 
النى عليها الملامة أو الماركة المقلدة 

ويختص قاضى لا مور المتمجلة فى امک فى الصعوبات الىتمترض تنفيذ هذا 
الحجر سواء أكانت من الفیر أو من الشخص الموقع ضده الحجز مهما كانت 
ااا زيل 


بع اللسائق الى نترئب على هور التمفظي: الاي اندتارة الا 
دقن القطاء امین بافصل فا 
۳۰ س ختص قاضى الا مور الستمجلة عند الاستعجال علاوة ما مبق ذكره 
ى الک فى طلب أقالة الحارس العين على الاشياء رز علما تفا أو طلب 


(۱) تقض الفرتسى فى »مسر بوه دالوز وجوج و ۲۷6۰ ولار جع كن أشار انها 
(0) باریی فى ۷ یرنه جمدو دالرذ ج۸ ج + عن ٠٠١‏ رتولوز م توق جد دالوز جم 
۲ص ۷و 


() مراك ج بوص .۱ نذةه)ج کیره ج ۷ ص ۴۰۷ نذة ۳۳ج وما مده 


وا 


استبداله بغيره أو امک باتهاء احراسة أو الفصل فى الصعوبات الآخرى التى تقوم 
حول تعيين و ثضصية نارس ( 


الفصل الرا ابع 
الصعوبات ألتى تعترض اجراءات التفيذ العقارى 


14 - جوز لکل داقن بيده حكم واجب افيد مثبت لدين محقق الوجود. 
ومعين القدار وواجب الاداء أن عمل عل دينه من التفيذ عل عقارات مدینه 
سواء ‏ كانت شائعة آم مفرزة 

۳۲ - وتقضى القواعد العامة لیذ بأنه لا يصح التغيذ إلا على من كان 
مد ينا نصا لطالب التتفيذ إلا أنه یستنی من ذلك فى التتفيذ على العقار ثلاثة 
أحوال موز فيا للدائن المرتين أو صاحب سق الامباز على العقار واحفوظ حقه 
با لصوص القانون المدنى أن ياشر اجراءات التفيذ فى غير مواجرة لمي 
ومذه الحالات فى : 


انررلى ؛ وجود حأئز لعفار المرهون 

ان : حال تخل الحائز عن المقار وقعبين حارس على المقار المتخيل عنه 

اجان : فى حالة رهن المقار من مالک لصلحة امان 

فزجميم هذه الاحوال تحصلالاجراءات في مواجبة المدين والخائز أوالحارس 
أو المالك للمقلو المرهون 

۱4۳۴ - وإجراءات الينفيذ على المقار تأخذ في القائون الاهلی شكل دعرى 
مخصوصة تسمی دعوى تزع اللكية يمدو فيا حك من محسكمة بنزع ملكية العقار 


)١(‏ متاك چ رص ودب جمد ردی یلم ج ۱ص ۷۱ و۲۷۲ وطسويه 
و سين أر بور ج ۸ يذ ۲۹۹۲ س ع ۴۰ 


اا 


والس ببعه بعد استفاء شهأدات خصومة وفوات مدة معينة - آما فى القاتون 
الختاط والفرئمى فلا ترفم الدعوى الذکررة وَإنما عجر على العقار وتسبى 
اجراءات التفيذ فهما بالجز العقارى ويد صدور الحكم بنرع الملكية في 
القانون الاعلی وبعد توقيع الحجز فى القانون اتاط والفرنمى يصير الشروع فى 
اجراءات اليع الذى يحصل فى الحكمة بمد النشر وانتظار مواعید عخصوصة 

4م14 - وتفرع على اجراءات نزع الملكية في الاهل والحجز المقارى في 
انختاط وا مرنمى مسائل تسمى بالسائل الفرعية فيانتفية المقاری متل المعارضة فى 
تیه تزع الملكية في الاهل والمختلط أوانضيام دائن أو أ كثر ق‌طلب نزع الملكية 
في الأهلى أو انشام داثنين حاجزين أو | كث قبل إبداع قائمة شروط البيع فى 
المختلط والفرنسى أو حلول دائن حل آخر فى ميم الاجراءات آر الدعاوى الى 
با لیر باستحقاق العقار أر الدعاوى الى ترقع ببطلانالاجراءات الحاصلة بعد 
تمبين بوم البيع أو بعلان المزايدة بالعشس أو باعادة الييع على المعترى المتخاف 
فى لاه والمختاط والفرتسی وغير ذلك من المسائل الاخرى ای تفا و تفر ج 
عن التفیذ على العقار وتثر على قيامه آو على اسشمراره 

۳۵ - والقاغدة المامة أن قاضی الا مور المستعجلة لا مختص بالفصل فى 
المسائل المتفرعة عن التتفيذ بالحجز العقارى فى افتلط والفرنسى أو بزغ الملكية 
في الامل إلا إذا نص القانون على اختصاصه في حالة معينة بالذات فيحق له الفصل 
فا لا بناء على اختصاصه العام ای على المواد ۲۸ مرافعات أعلى و ۱۳۰ عتلط 
و۸۰۹ فرشى ونا ارتكاناً إالتص اخاص النی‌خول سک ذلك کنصمرص 
المواد 1۲۹ و۷۷٩‏ وہ۹ مرافمات تلط التى تسطى له الق فى الفصل فى مسائل 
إحلال دائن حل آخر لاسير فی(جرامات الحجز المقارى أو !عا ة اليم عل المشترى 
التخلف رما ينشأ عن ذلك من منازعات جدية والتى لا يوجد ها يكبل فى القانرن 
الم والفرضى - ولا يحوز القضاد المستعجل بای حال من الاحوال الفصل فى 
مسائل أخرى لا تدخل فى اختصاصه بالنص قباساً على”المسائل الى ختص بالحكم 
فها بص صر فى القاتون10 


عل امه .م مراضات فرنى ة وج وما دما ومرنياك ع ۷ بذة » 


۷۱۷ 
۱4۳۷ - والسبب ف ذلك أن قضاءء فى هذه الآمور يمس الوضوع والمقوق 

المنظورة أمام جبة قضائية تختص بالفصل فيا .فا على المتمسك با إلا الالتجاء 
إلى الجبة الذكورة » ولا ءکن‌قیاس‌هنه الحالة على حالةاختصاصه فنظر إشكالات 


التتفيذ الحاصلة في الحجوز التتفيذية أو فى حجوز ما للبدين دی الغير وغيرها لعدم 
وجود ية قضائية تختص بنظرها كقاضى ایبوع أو حك الوضوع ثلا 


۷ - وهنا لا بنع اختصاص قاضی الا مور الستسجلة ي المد فى مسائل 
سج أخرى أو فى صعربات تنشاً آشاء التنفيذ على المقار أو في أثنا. تتفيذ 
جک مرس المزاد 

ولاجل معرتة المسائل ای تتدشل فى اختصاص قاضى الآمور المستعجلة عند 
التنفيذ على العقار يحب القييز بين الاحوال اثلاث الآنية : 

الان یی : المنازعات ای تحصل من تاريخ التنيه المقاری حنی تاريخ رقع 
دعوی نزع الملكية فى الآهلى أو تاريخ توقيع عضر الحجر فى اخلطوالفرنسی 

لمانو الثاني : امنازعات الى تحصل من تاريخ رفع دعوى نزع الملكية أو 
تارج ضر الحجز المقارى حتى حک مرسى الزاد 

در اثات: : الصمریات الى تحصل أثنا. تتفيذ حكر مرسی المزاد أو الى 
تتعلی بتلفيذه 1 


الفر بع الأول 


المازعاث الى تحصل من تاع اتبيه المفارىق نی 


۴ د وعد وروص ف۴۰ ال وج هذى ۱۳ ال )۱۸۳ الشار فا في ريش 
نة ۱۲۱ وپرردو فى أوك ماع ۱۸۸۸ دالرز ۸۹ ج ۷ ص 5و و ویر آمل تسمل ۵ ۸و 
توفیر ٩٩۲۵‏ الجرية القضائة عدد ۾ ۲ سنة ۷ عرة مل ۳۹6 ع ۲ ۱ راستقاف علط ف 
۷ بارس ۱۵۱۱ الجائیت اويل ۱۹۱۹ ص -و رقم ۲۸۵ 


۱۷۱۸ 


۳ - ویتتمل التي علاوة على اليانات الواجب ذ كرها فى أوراق 
ار ین على صورة من السند التتفيذى المطلوب التتفيذ #قتضاء في كل الاحوال 
ف امختلط والفرنسی وف القانون الآهلى إذا لم يسبق إعلان السند من قبل وعلى 
عمل تار الدائن في البلدة الكائن با امن انختصة بنزع الملكية أو بالحجر وعلى 
تكليف المدين بدفع الدين وتبديده فى حالة عدم الدفع بزع ملكية عتاراته أو 
حجر عقارانه مع بيان المقار أوالءقارات المراد التنقيد علیا انا خيحاً من حيث 
طبيعتها وموقعپا ومقدارها 

6۰ - ويعلنالتنيه إل نفس الخصم أو فى عله الاصل أو الختار فى لقنون 
لا عل أو إل تقس اخم أو فىعله الأصل دوناتختار فالتانون الط والفرفمی 
( مواد ۵۳۷ مرافعات أهل و .۱ عتلط و ۷۳ فرنی ) 

۱6۱ - والتیه الذگور منمقدمات التفيذ ,ولا يعثير عملا من أعمال 
التفيذ الذى يبدأ منتاريخ طلب تزع الللكية فى الا أو منتارعخ الحجز العقارى 
فى الط والفرنسی (40 

۲ - ويحوز للبدین أن پمارض فى آلفیه ویطلب الغاءه إما لعبب في 
الشكل أو لعيب فى صفة الدائن أو المدين أو الشى. المراد التتفيذ عليه أو يطلب في 
الما تخفيض اليل المراد التنفيذ من أجل 

م4 والممارضة في التنييه فى الأهل وافلط هی دعوى فرعية ذات 
اجراءات خاصة يرفعها المدين التى أعلن اليه التنيه المقارى ضد الدائن طالب 
التتفيذ أمام امحسكمة الجرئية أو الكلية عحسب. بمة النراع فى الفانون الیو ماع 
الحمكمة المدنية الكلية فى جميع الأحوال فى القانون الختلط ) الكائن فى دانرتبا 
المقار أو الجر. الا كبر قيمة من الحقارات المراد التتفيذ عليبا ویطلب فها ا مح 
بالغاء التبيه للا"سباب السابق ذصكرهاء ورتب على رفعبا في خلال اة عشر 
يوم اقالبة لاعلان انتیه 
() أبر هيف بكطرق التفية راتحتظ طيعة ون 
الو ۰ ۹ج لص جره 


و والتقشالفرتيى ق ع ارل۱9:۰ 


ا 


رر : إقاف اجراءات نزع الملكية أو المج المقارى بنص القائون حى 
النصل فيها من امحمكة 

انا : ضرورة الفصل فيها على وجه السرعة 

يان : عدم جراز المعارضة فى سک الصادر قيا فى الاهل بحسب آراء عض 
الشراح وجواز المارضة محسب رأى البيض الآخر وأحكام المحم .أما فى الحا 
فلا تفيل المعارضة في الاحكام الفباية المادرة فى المعارضة في النفييه من الدین 
فتط مادة ٩.4‏ عرافمات عتلط ) 
موز استثناف الاحكام الصادرة فها في ميعاد عشرة أيام من يوم 
اعلان امک ف القانون الأهلى إذا كان البلسخ المطلوب ادام بور باد 
على ألق قرش . أما فى انختلط فيشترط لذلك أن بز بدالبلغ على عشيرة آ لاف قرش 

امنا : للحكمة بنص القائون فى القاتون الختلط دون الأعلى عند ا لحكل 
برفش المارضة ان تدمل کمبا بالنغاذ مع كفاا أويدونها رغم استتاف الحم 
لامکان الاستمرار فى التفیذ مع حت التضرر من ذلك فى طلب منع التفید من. 
عکهة الاستتاف 

مارما ؛ يستمر الايقاف الى ما بعد خمسة عشر يوما من يوم اعلان اس 
للهانى الصادر برفش المسارضة فى الاعل أو الابتدای المشمول بالفاذ في المختاط 
وبمد ذلك یسح طلب نزع الملكية أو الحجز العقارى بعد هذا ايعاد واللذى يمب 
حصوله فى خلال الستين يوماً الثالية الخمسة عشر بوما الذ كووة 


أما إذا رفت المعارضة بعد خمسة عشر.يوما من اعلان النيه انها لا تفف. 
بنص القانورن وما ممق لللحكمة المكر بذاك اذا لاحظت من وتاج 
الدعوى وملابساتها جدية الأسباب التى يرتكن الا المارض 

4 - أما فى فرنسً قان تاتون الرافعات لم ينص عل المعارضة فى افيه 
بوماعيتها والأثار الفانونية المترتية عليها وطرق الطمن فى الا حکام الى تصدر فا 
وترتب على ذلك أن استقر العم والقضاء هناك على عدم اعارا الممارضة فى یه 


رس 
مرن المسائل القرعية المترنبة على اجرارات التفيذ المقارى وعلى عدم ايقاف 
اجراءات الحجز مجرد حصوفا في أى وقت كان إلا إذا رأى الاجر ذلك وعل 
أمكات لین في الاحكام الصادة فا فى المواعيد المقررة الطعن في الاحكام 
العادية 690 

٠٠٠١‏ ونأ عن الخلاق الحاصل ف ماهية المعارضة وآثارها القائوية فى 
تى اجراءات التفیة في فرنسا عل رغبة الدائن الحاجر وحده 


رسا ومصر وعن ل 
باارغم من حصول المعارضة أن رغب استمر فیا على مؤوايته وان رغب أوقفبا 
متا حتى يفصل فى المعارضة وعن بط. اجراءات التقاضي ف العارضة وبطء 
طرق الطمن فى الاحكام الثى تصدر فیا وعن احتمال حصول ضرر كير عقوق 
!لدین المارض الطلرب التتفيذ على أمواله من الاستمرار فى التتفيذ بالرتم من 
المعارضة لايمكن تعويضه مستقبلا خصوصا اذا كان جادا في منازعه نا عن کل 
ذاك أن رأى الشراح وانحاى هناك امكان تداخل القضاء المستعجل وقت ذلك 
في أثنا. حصول المعارضة الفصل ف أمر [یقاف الدفيذ من عديه حتى يفصل 
ایا في المارضة من محكة الموضوع افتة وبك قاضی الامور المستعجلة فى 
ذلك باه على دعوی ترفع اليه بسفة اشسكال إن التفيذ تقدم فى وقت ساصر 
لللمارضة الحاصلة أمام امحكة » واتقاضى المذكور فى هذه الحالة الحكر بابقاف 
التنفيذ أو باستمراره طبقا لما يراه من جدية ووجاهة الأسباب م بها المدين 
دون التعرض للتنبيه المعارض فيه بالإطلان أو الصحة (۲ 

أما فى مصر فلا يدل في اختصاص القضاء المستعجل الحكم بیقاف تتفيذ 
اجرادات نزع الملكية إو إجراءت الحجز العقارى عند حصول معارة فى ا 

أربو لان الأآسباب والملة الى بنى عليها الشراج وأسكام نماكم فى فرنا 


(6 کر ج ٣‏ ص مج فنةجوم ووزانون فى ۲۱ فرلیر ۱۸۷۷ سمي ۷۷ج ۲ 
ع علا دودح فى ٩۱‏ عير ۸ سمی ۸۹ ج جص ۱۱۴ واج قوم ياي و۱۸ «الرذ ی 
اج ؟ ص مهو وماك ج موص هوع نقة ه وج وتملیقات دالرز صل الادة بب مراقعات تی 
فة .و ۹4 

(0 كميدج ۲ ص مب دة جیب رکاره وشوفر ج هتقة جم وبازر ص حزم ومر يلك 
wa aê Fc‏ 


53 
أمكان تداخل القضاء الستمجل آتاء عمل العارضة فى اتبيه حتی الفصل قبا من 
الممكة قير موجودة أو قائمة فى مصر 
لن القاثون اللصرى كا تقدم نص على رفع المعارضة پآ رضاع معينة 
عاصة خلا الحال فى القانون الفرننى 

ناث - لان القانون المصرى أوجب أيقاف إجراءات التفيذ امقاری مجرد 
حصول المعارضة في زمن معين وخول للحکبة المنظورة أمامبا الق فى الحكم 
يذلك اذا رفعت المعارضة بعد هذا الیعاد 

رای س لان المعارضة معتبرةمصر من السائلالفرعية امتتبة على دای 
نزع الملكية والحجر المقارى (2 

+ -ولابمكن فى هذه الالة الاخذ بالقاحدة القائة بان و جود طريقللطين 
ف الاحكام أمام محكمة المرضوع لاتمنعالطالبمن الالتجا. لقاضى ال مورالمستحجلة 
بطلب ابقاق التفيق 

أرير - لمدم انملباقها على سالة المعارضة فى التفیذ 

ياي لاله يترتب على الاخذ بها مساس عقوت الحاجن أو طالب نوم 
الملكة الى رتبا القانون على انيه وعلى تجبله والاخلال بالمواعيد النى أوجب 
مراعاتها لحفظ هذه الحقوق ال مر الذى يبعد عته ولاية القضاء المستعجل (1) 

۷ - وعدم اختماص قاطى الآمورال متعجلة فى مصر فى هذه الحالة عام 
سواء حصلت الممارضة أثنا. الخسة عشر يوماً وقنى فيا بالرقض ثم استعرت 
الاجراءات بمد ذلك أو رفعت العارضة بعد الخسة عشر يوآ المقررة فى القائون 
لابقاى اجراءات التنیذ 19 

444 ولايد غل ق وظيفتهمن با بولا كبسح ة أو بطلا ن اتنبيهالمعار ضفيه 


0 


امام 


از اماف ی با رل م دوو الجازيت ۱۰ ديس ۹۲۴ص ۲۱ دم ۱۸ و۳ بر 
۱۴ الجازيت ماری ۱۲ج و ص ٤ھ‏ رفم ۱۵۲ و جم ایر مو المازیی ۱۰ أقطن ۱9۱۷ 
سی بلول و و ماس ۱9۱1 زیت یرل ۹۹۱1 ص ٩۰‏ دق ۲۸۵ 

زب مسر امل متسل ق! وا فى اقش رم مع ست ج05 و يقش يعد 

(م) استكاف عطط فى م توقي ۱۸6۳ الجبرعة ٩‏ عن م 


۷۲۲ 


۱4 و ختص قاضى الا مور الستمجلة فى حالة الحاق القار بالعقار لرثية 
على تسجيل اتنیه في الأهلى وتسجيل عضر الحجز فى الختلط ‏ علاوة على ما سيق 
أنقناه عند الکلام عل الحراسة وعلىالمسائل الى ختص نظرها بنص القانونفى الك 
بايداع المبالغ المتحصلة من بيع القار والايحار فى خزانة الحکمة حتى توزع على 
الدائتين (0) 

الفرع الثانى 
نات النى تمل يس رقع دعری لاع ات 
ار يمر مرل "ذبن المقاری 

۰ - يحب في هذه المالة البحث قبا إذا كان الزاع پشمل مسألة من 
المسائل التفرعة عن اجراءات التنفيذ العقارى أم لا. فاذا شمل مسألة من هذا وع 
فلا بدخل فى ولاية قاضی مور المتعجطة الفصل فيه - أما إذا لم يعلق شىء من 
ذلك فيختص بالفصل فيه عند توافرشرطى الاستعجال وعدم الساس بااوضوع() 

1461 س ويعتبر متفرعا عن اجراءات التتفيذ المقارى كل نزاع ينشأ عن 
اجرادات نزع الملكة أو عن جر المقارى وبؤثرالحتكم فيه على الاججراء ات وعلى 
تنج التى تا انون لها (0) 

۳ وطقاً لذك فلا عتم قاضی الا مور المستجلة في کم بایقاف 
اجرادات ال المقاری أو نزع الملكية حتى تقضی الضكىة الختصة في دعوی 


الاتحقاق المرفوعة بشآن كل أو إعض العقار المنفذ عليه (؛) أو لصدور حك 
بطلان السند المکرن دين او لبطلان اجراات التتفيذ أو لان المدين عرض 


() مراك جم ص وى نة ٩۷.‏ ویوش نة بجا 
(0) که ج ٣‏ س بسع نب ووب ویازو ص موه ومرناك ج و بذة ا 

(0) انق القرنىق ۱۷ يواه ۱۸۹۷ سی لذج اس بو م طابر ۱۸۹۱ سی او 
ع ۱ص و أب مھا داد فوج رس بوم 

(0) ممم أعلى مستعصل فى ۱۸ رفي وج( الجريدة اي رة سلاد ع ۳4 من ۷و 


rr 


الدين المنفذ من أجله على الدائن عرضاً حقيقباً () أو لانه برغب فى يبع العقار 
الطاب التتفيذ بالطریق الودى بدلا من الاستمرار فى السفید (۲) أو لآن إيراد 
المقار لدة سنة أو ستین يكتى لسداد الدين (7) أو لآى سیب كارن سواء تعلق 
السبب بالشكل أو بالموضوع أو حقوق طالب التنفيذ لاعتبار کل ذلك و نالمسائل 
الفرعبة لاجراءات تزع المذكية والحجز العقارى  -‏ وکناله لا بختص باکر 
يطلان اجراءات تزع الملكية أو الحجز المقارى لحمرها ضد مس 
الاملية ()- انما عتس بالمكم فى المسائل الآنية لمدم تأثيرها على اجرلدات 
التتفيذ وه 

ريو اللتصري باجراء 7 
أو العجوز عليه (0) 

اني اتخاذ الاجراء اللازم لمع المدين من احداث تقبات فى المقار النفذ 
عليه كتعيين حارس فصان لاستلامه منه وصیاتته حتى نمام التشفيذ (7) 

تاتا - تعيين حارس قتنانی لعمل اجراءات التنفيد فى مواجهته فى حالة تخل 
ات عن المقار 

راب - طرد المستأجر من المقار عند بطلان عقد ستتجاره 0 
2 للنقولات المطاوب بيعها معالمقار والشار 
الا فى شروط نوع الک أو و فى قامة شروط البيع والتصوص على ارام الراسی 


ضرورة مستعجلة فى العقار النزوع ملكت 


زم لعش نی ق وئ وه دود ٠۹١‏ جک ص ۷و۲ ومرناك ع ‏ بنذ يبيد 
وباريى فى ۱۳۰ ربل ۱۸:۰ نشار لله فيه 


() سنا ب 

() كبيدج وص و ننته و 

(۷) که ج ۲ص ۱۳۰ 

م مرا وب و رهق رار مج رورش 


عا 


اوسا - التصريم للاتخاص الذين يرغبون ف التقرير بزيادة العشر بزيارة 
المترل المياع ( 

اا a‏ عمول الرراعة 
أو جوز علا 23 
تسجیل انيه فى 1 وقسجيل عضر المجز في الختاط والفرنمى (0 

النازمات الى صل يعد ملم مرسی الا 

۳ -- تختص قاضنى الامور الستمجلة فى الفصل في الصعوبات الى تعاض 
تفید احکام مرسی الزاد وله عند اک فى هذه الاشکالات كباق صعوبات التنفيذ 
ساطة مطلقة فى عث حقوق ومستدات ودفاع الطرفين رتقدير کل ذلك الحكم فى 
[جراء التتفيذ بلایغاف أو الاستمرار (4 

1 - ولا جوز له أثناءذلك اصدار أحكام تمريدية بالاحالة إلى التحفيق 
أو تعبين خبير لنطبيق مستئدات الطرفين على الطبيعة لمنافاة ذلك لطبيعة الاستعجال 
القائم عليه اختصاصه ومساسه بالموضوع أو أصل المق بل شين عليه المىك فى 
الاشكالات طقا ا یظبر له من وقائع الدعوى ومستندات الطرقين فان تمذو 
عليه الحم بالامتعرار فى التقيذ لضرورة تطبيق مستدات الرمی عليه الراد 


أولا عل الطبيعة فتمين عليه اليم بالايقاف مؤكنا حنى تفصل محكة الموضوع 
في راع الخاص بذاك » قثلا إذا بی الاشكال على عدم انطباق حك مرمى المزاد 


على الارض المراد الما نبنا له أو على کون الارض المذ کورة بأ جر عن 
المقدار الوارد في حكم مرمى المزاد أو تلف عن الارض الموضحة به فى الحدود 


(0) دی یلم ج »ص ابا وكير ج ۴ص چم فة و۷۰ 

(«) امتثاف علط فى ۳۰ دیسر و۱90 زیت تة۲می 1۹ وكيريج مص ونع ویو 
وراج ع ص ۷ 

(ج) اقا عن ف ار مدهو الجبرعة روصي نور وتف زار ور موز 
و ھ اماو نو امت شير مم 1ه 


ye 


أو بعضها وظبر اله جدية ذلك فلا موز له ین خب ثطبیق مستدات الطرفين 
على الطبيعة أو الانتقال بتقسه لاجراء اتطيق أو تقسم السجز الماصل فى الطبيعة. 
بين الطرفين بل يتعين عليه الك بالايقاف حتی تفصل ححكة الموضوع فى کل 
هذه النازعات (0) 

۰ - و[ذا بى الاشکال على ملكة الستشکل للعقار الراسی به امزاد 
دون الدین النزوع ملكيته واقضح 4 جدية ذلك وان المانع في التتفيق واضع اليد 
حقيقة عل العقار الذ كور بصفة مالك لا بصفة مستأجر أو مزارع فيتعين عليه 
فى هذه ال السك بابقاف التتفيذ (40 

+ه؛؟ ‏ وأحكام مرسى المزاد تتعدى إلى المدين المنفذ على عقاراته وال 
من تلق لتق عنه أثاء اجراءات التنفيذ أو الواضع اليد على العقارات بلا سيب 
فاذا مانع أحد من هؤلا. فى اتید الحاصل عنها فلا يعبأ باعتراضه بل بثمين عدم 
اعتبارء واشکربلاستمرار فى التفيذ بالرغ مله 

وعلى ذلك ينعي الک فى الامتمرار فى نید فيا يأ : 

ویر : إذا مانمت زوجة المدين فى التتفيذ بحجة شرانا للا'طيان المراد 
التفین علها من أجنى إذا افضح من وقائع الدعوى ان المدين لكى يعمل على 
عرقلة ااتتفيذ باع الاطيان المذ كورة لآخر بطريقة صورية وهذا بامما للزوجة 
وم يحصل تتفي ذه الببوع كلية واستمر المدين واضما اليد على الاطبان بعقد 
ایجار صورى حرره عل تفه لزوجته 250 

"انا : اذا مانع الق فى التتفيذ بحجه شرائه حصة على الشیوع متي ظير عدم 
جدية الييع وانه لم ينقد يوضع اليد كلية وحمل بغرض عرقظة 
ثابت التاريخ بعد اعلان عم مرسی المزاد 4 


عتلط فى وچ ديس يجا الجازيت | کتویر ۹۴١‏ ص اع رقم ۵۰۷۲ در ۱۳ فول 


(0 


مہ لجار جاب وچوس و۱ رق ۲ 

() استثاف عتلط فى ع ديسمي ۱۹۲۱ ر ۴ دیس ۱۹۳۰ الجازيت کت ہوا ص .15م 251 
ره زونه 

() امتشاف عطق ل ار دوه الجرعة ۷١‏ می ۴ 

(و) استشاق عط ن مار ».وه لو یوس ع ۳۰ 


پا 


۷ ولا بوقف تقیذ حکم مرمى الزاد رفع دعوى من المدين يطلان 
للع أو يطلان اجراءات التفيذ أو صدور حك ادا بالبطلان 6 

۱۸ - وإذا تسل الرامى عليه المزاد العقار المبيع ول يعترض واضعو 
اليد على الاستلام واستمروز العقار بالرغم من یه عليهم برك قجوز 
لقاضیالامور الج ل فى هذه الحالة کردم منه باعتبارم واضعى اليد بلا 
سبب أو صفة 

۹ اما لا بختص باشکم بالطرد اذا تركهم الرامى عليه الزاد ف 
المقار بعد الاستلام مدة طربلة تقرب من الستتين العدم توافر الاستعجال في 
هذه الال 1۳ 

١‏ - وبختص قاضی الأمور المستمجلة في الحاكم المختلطة فى الحكم فى 
الصعوبات الى تمترض تنفيذ أحتكام مرسی المزاد الصادرة من الحا كاذ كورة 40 

41ل - وإذا تأخر الراسى عليه المزاد فى مداد الم نیجوز للدائن طالب 
التفيذ وضع العقار اليح تحت الحراسة| يمك من قاضی الآموو المستمجلة 
انما لا يح ذلك للراسى عليه مراد اذا لم ينمكن من الاستلام بسیب عدم دقع كامل 
القن أو عدمقيامه بالالترامات الاخرى الواردة فى شروط البيع © 

4( وأذا امتح الراسى عليه الاد عن دفع باق القن بحجة وجود 
تمرض قانونى له قى القار اییع أو يحجة استحقاقه كله أو بعضه لآخر أو وجود 
حق رهن حيازى عليه مسجل قبل تسجیل عقود الرهن الأمبنى الموفعة عله 
فيختص قاضى الآمرر المستعجلة في هذه الحالة اما بتعيين ارس قضانى على العقار 
(۱) استاف متط ف و بای يول الجمرعة حوس ۳۲ 

(۲) اسقاف حاط فی ۸ج توقي متيو المازيت عبد فار ۱۹۲۹ ص ۷۴ دقر ۲ 

(م) امتتاف حلط فى »۲ یر بو الجبرعة م ص 014 

(4) اماف تلط ف ۱۷ ريل رع مایر اوو الجموعة ۷۴ سن و۷ و ۳۹۸و ۲و توقیر ۱۹۲۰ 
الجموعة وج ص زو رو ارس ومع وچ ص بوم وم توق له المعو روص ۱ 
و نف جوا الجبرعة موس الو ميسير وجه الجبرعة وی س ما روز توي مو 


الجسوعة ٤ع‏ من ااا ر 0ل ابر جه الجموعة مع ص 36 
() اتتا عطق یرنه عدو الجأزيت مجم جيجح س هدم رتم +41 


e 
الاستلامه راستتلاله وحفظ ريمه حتى يفصل فى هذه امناؤعات من عكة الو ضوع‎ 
أو الحكر بالرام الراسى عليه المزاد يابداع باق القن فى خزانة امحكة على ذمته‎ 
4 وذمة الدائن و الاين حتى يقعنى فى مذه اللازعات من المكة‎ 

وقد سيق ان تكلا عن اختصاص قاضی الامور الستعجلة فى الختلط 
والفرنمى ف الماز عات المتعاقة باءادة اليع على الشتری التخلف عندشرح المسائل 
ای مختصى بها بص القانون فتحيل الا 


الفصل الخامس 
اختصاص قاضى الامور المستعجلة فى المتازعات 
المتعلقة بالقسمة والتوزيع 


مدع( - أجاز القاتون الحضرى الدائتين أن یفقرا مع المدين على القسمة 
والترزيع ف ميماد مین ناذا فقرا جاز حدم أ وكابم أن يطلب الفسة القعنائية 

4+4 - ویشترط لصول القسمة بالاتفاق أن صل الفاق صمبيح غي 
مشوب يعيب من المیوب‌المضدة للعقود بينجميع الدائنين الذين لم حق في لمبلغ 
المراد قسمته أو فى توزيعه وبين المدين والمشترى للعقار اذا كارف اشن 
لایر في ذمته ‏ فاذ! تخلف أحد الداتین أو لم يوافق هو أو المدين على القسمة 
ریق الاتفاق فلا عکن أجراؤها هذه الطريقة بل يحب عملها عن طريق احسكنة 
يالاجراءات العادبة للقسمة والتوزيع 


60 ۱ - ويوجد فى قرنا نظام لا نظيرله فى مصر خاص بالقسمة بالتراضى 


ازجع دی يلمج جع جه ورياك ج ٭ ص ۲و وبارين ق ۴ مسب عدا و ؛ اکن 
٥اه‏ لحار ہما نيه 


3-2 
امام القضاء وهذا النظام وسط بين أققسمة بالتراضى الحاصلة بين الدائنين من تلقاء 
أنفسهم بدون تداخلانقضا. وبين التوزيع القضاق اانی يحصل بآم القاضى طبقا 

اللقانون ( مادة 01+ مرافعات فرنسی ) 117 


٩‏ - واذا تم الاتفاق على القسمة والتوزيع فاقاضی الادور المستعجلة 
الحم بالتصريح للدائنين أو لاحدم بالنيابة عن ابيع بصرف المبالغ المتفق على 
فسمتها والمودعة فى الخرانة ( 

۷ - وصوزله أيضا ذلك فى فرنا اذالم يواقق أحد الداثين على القسمة 
بالتراضى بشرط ترك قيمة دينه قی الخزانة حتى بفصل فى منازعته (۳) 

۸ - ويختص قاضى الآمور المستعجلة فى الحكم بتوزيع الريع المودع 
فى خزانة امحكمة من المارس القضاق على ذمة الشركاء فى عفار اذا كانت انصباؤمم 
غير متازع علا ولم بحصل أى نزاع جدى يتأن الصرف حتى ولو كانت هناك 
اجراءات توزیع أمام الحكمة (0) 

4 - واذا لم تم القسمة أو اجراءات التوزيع بطريق الاتفاق واتغذ 
بدأنها جرایات أمام الجبة الختصة فلا ختص قاطی الامور المستءجلة فى الحتكم 
فى المسائل المتعلقة بها أو المسائل الخاصة بالطمن على مرانب الدائئين أو فى 
المناقضة فرقوائم التوزيع أوف الأموراتى يرى منها شطب تجيلات الاختماصات 
المتوقعة على العقار أو شطب تسجیلات الرهون التأمينية أر المنازعات الخاصة 
#الودائع واستلامبا أوالمنازعات المتعلقة بقبول الکفالة لتعلق كل ذلك بالمو دو 
أو اصل الح بل لانه فصل فى حقوق شول القانون للوصول الها والحكم فيا 
طرقا خاصة فى آزمان مميئة أمام هيئات قضائية حاصة (5) 


(۱) اتطيقات دالوز على المادة جم مرانمات فرتی نی 
() . تمیقات درز عل امادة وم مراشات فرت 
() تطيقات دالور على اقادة چم مراضات فرص 
(0) اتتا معط نهو مرس و الجازيت .۱ سییر اجا عی وار 701 

(م) مرك ج بع هيهو دق ».م واستقاف عتلط فى آول یر دوچ الجمرعة م عى 40و 


A 


وعلى ذلك فلا ختص قاضى الامور المستسيطة لمكم بايقاف تنفيذ اجراءات. 
التوزيع الماصلة أمام قاضى التوزيع بدعوی بطلان حن الاختصاص الذى تقرر 
لاد الاين على العقار اذى بوزع أمته لساس الحكم بذلات بالوضوع لتأثيره. 
عللالحقوق الى رتا القاثون اصاحب حق الاختصاص عند توزیع ان واحلال 
القضاء المستعجلل قاي التوزيع في بحث المنازعات الحعلقة بذاك مع أن القانون. 
خص القاضى الآخير وحده بالفصل فيا بضوابط واجراءات وشروط خصوصة 
نوه عنها فى قصوصه () 

Ve‏ - واقا ماتمت اجراءات التوزيع أو القسمة وتسلت أوامر الصرف. 
الى الا قاضی المور المتعجلة بالفصل في الصعوبات الى آترض 
التنفيذ ر الأوام المذكورة سندات 2 له أن يقعضى بالصرف برغ من. 
مائمة بض الدائتین ین اشارجین عرس الترذيع أو يحكم بنسليم أوامر الصرف 
والاذن بأجرائه بالرغم من الناقسنة الاصلة فى القائمة ألهائية الى رفست إمد ايعاد 
بغرض الكيد الداثنين وتعطيل الصرف ۳٠ا‏ له أن یمحح الأخطاء المادية ألى. 
تلفي أرامر الصرف وال ينعا نانبل الصرف فيا تص بالاسماء وراد 
لافیا ختص عرانب امین () ووز 4 اک بايقاف نفيذ آوام العرف. 
عند وجود نزاع جدی فى صمة اجرادات التوزيع يحب عرضه أمام محكة الوضوع, 
والفصل فيه قبل الصرف () آما إذا لم يكن نة نزاع أوكان النزاع غير جدى. 
فلايحوز امک بايقاى تنفيذ أوامر الصرف! لستوفية روط اللازمة لصحتبا(ه 
واذا أودع المدين مبلغ الدين فى خزانة احکمة أو ماله.المحضر على أن يصرفه 
الدائن بشرط التخالص عن الدين جميعه فلا مختص قاضى الا مور المستعجطة بالك 


(۱) صر آمل ستعجل ق ۱۳ مأبو مجه الجريدة القضائية عده اة با 
() تطبقات الور على اقئدة + مراعات قرف تیا وم وما يدها 

(م) امتقاف عاط فى ہہ ديس جوز ارت ٩‏ ».۱ 

(») ات عل ا 


05 اسقاف تلط ف م ار مهو زیت اكتوير جود س جا رمع 


امراقعات قرت 


530 

اللدائن بصمرقه بشروط عتصوصة غير ميرثة إذمة المدين وكذلك لامختص بالتصريح 
ل باستلامه من تحت الاب لباس ذلك الموضوع أو اصل الق (0 

۷۱ - انما مختص بالحسكم بأحقية المالك لصر ف المبالغ المودعة من العجوز 

لدبه في خزانة الحسكمة بالرغم من شروط الابداع الى علق علا المودع صرف 
«لبلغ إذا ظهر له أنها غير جدية وقصد ما عرق الصرف والتتفيذ 0) 


ثم معن ات فر اف رورا 


لم اسقاف لط ن ۱۳ توق مويو ابیت پر دموا س و رغ ۳ 
وج اماف لی ق وو ترقي ودود الجموعة و ع ۰ 


فرص تطی سل 
الکتاب الأول 


امل وماس تضا الامور التب م مدى اختصاص القضار الستسبل ب الاستسجال ‏ ولاية 
العا مستججل وعدم ناس بالوضوع . شروط واجرابات القاضى انام القحا. ال 


ية بشد 
قاب الأول فى أمل وخصائص قدا الامرر الستسلق ١‏ : 
الشررط الراجب ترافرها لاختصاص القاء المتعمل فى ۳ و 
نظر ریات تسق 
اختصاص القعتا. المتسيل فى نظر مور ال حى ئ ۷ 
وار کاذارافع الدعوى الوق الالتجا. ال سین آخریفقانی 


اختصاص القضا. المستسمل فى الک فى الاجرارات الوقبة + 59 
آنا, ام معوى الموضوع 

رفع دعرى الموشوع متي ای تج رل بور عل هلا 6 
اختصاص القبدا. اللتمجل فى ظرها 


نادي تس با مررالتعجقوناومصرق الط والامل رر وه 
الفرق بين اللقهنا. المستعجل وقاضى الا مور الوقيتة 2 9 
الاب اال س مدى اختصاص اقتناء الیل ماس 


للقاسى سل فرع من السك انايج ها يبد سر الم م 76 

فى الدعوى بض القبرد والاوضاع الى تمد من اختم اما 

اخماسه یکو اما نص سرعقاقانون أر با عل لاه ۱ 7١‏ 

العامة فى الامور المستميطة 

ینم من اختماسه فى الاجراءات الوكية | 

ققنائة أخرى مه فى لعل 

ااساتل اخارجة عن اغتماص التنا. ا لمعل عم 3 
فى غرنا_المائق الاماريق م n‏ 


اة + 0 


n ¥‏ 
تب فتروج الرلد تا و : 
طيعة عدم اختماص ابر المتمجل فى فرتا ف الحم فى بم و 

الاجرارات نام مراد رة أو سائل ار 
امل ان س اف الادارية ‏ اهاز الادارية تق فرسا ماس 


yr 


ايحت الار ل سا اس التحارا فتسج اف الم ائ ل الادا ريقف نا 
المبمث اتای # اختماص اقتا, المستمجل ق المائل الادارة 
فى مسر 
ماهية الا الادارى ‏ أسة من ال اف الوا 
الاداديةا حارج من اختصا ص التنا. تسیا امعم 
حدود عدم اعتماص القنا. التجل ف افمل فى ال 
الادارة 
اختصاس التنار التمیل قى بم افسازعات ای تعرض 
آنامهلمرنة ما آذا كانت تعمل أواس إدارة أملا. 
امل قالب - المائل الاخری قى تخرج من اختماس اقا 
امستمجل يسيب مدد جبات القضا. ف مصر 
قرع الارل ‏ المائل لاق فى اختصاص الصا الشرعية 
رعا جات الاحوال الشخصية الاخرى 
الاججرارات' الامشكالات امتملقة بتغيذ أسمكامشرعية 
اختصاص التضا. الستعمل فى عه المازءات الي تعرض 
اانه ومعرنة ما اذا كانت > توى على آمور شخصية من 
اختصاص بات الاحوال الفخصية الیک قھا من عدمه 
فرع اكانى - الامور الداغة فى اختصاس اتهالى الحنية 
الاجرارات التستظية ‏ الاشكالات الخعلقة يتفيذ فرفرات 
الجالى الحسية 
اختماس .تسیل فى بت النازعات لني قمرض 
+ انامه وممرقة ما اذا کا تختوى عل أمور من اختصامص 
المالی السية من عدن 
قرع لت س عدم اختماص قاضى الامر :اما 
تن نظ سل خن رتیه اهاط 
ترة سکم السادرة من اا الق ساتل ریت 
أمام تا استسل الام 
الاعكالات الماسة فى تفت سكام الحا الط 
اتماص قانى الا*مور اجك فى العا الاعلبة فى يمه 
الازعات ات تعرس أمامه لمر ما دا كانت من اختماص 
الماك ال من عدمه 
الفرع الرايع ‏ عدم اتماص قاحى لاور المستمية اط 
فى الحم فى الائل اماخه فى رطف الم 1م 
احكام قمادرة من انا لاه 
فى سائل وكنية تحنظة أمامه 


st 


3 


o 


a 


مس 


قرع اقاس . اللائ الماعة فى اغصاس اللا اة ما ور 
اقاب كاك — الامتمجال - ولا لقنا لستسي قو عممالساس بالمرضوع ¥ i‏ 
القصل الاول س الامتمحال - ماج - عروطه - طيت av Ww‏ 
تمالس اه تقدبرة قاس بصل اياتظررق التعرى 8 هه 
سل اتاج نجل فى إصدار ما وم من جات و که 
رالا كام فیلحت الاستعجال عند حرف راع فيه 
ی 
vw‏ هه 


برقت الدعوى لمدم احنال کیا موضوعا 
هل التأخير فى رفع الدعوى پوتر عل طية الق الستتجل 6١‏ + 
اختلاف ية الاستعجالباختلاف ما طورة مام اة جو 0 
هل هرد الاتقاق على اختصاس تسا المتسمل يكن 4 0 85 
اواز الاستسجال؟ 
ان ين الأحوال انى استتر اللي رقتدا عل وجوه مب يه 
الاستسجال فيا و اختصاص التعنا. المستمجل نظردا 

الفصل اكا س ولاية قتا المتسجل وعم الماس بالموضوع ا م٩‏ 
مى أسل القوق - ليس سنی أصل المقرق الضرر الف 6م 5 
يمسق يحقوق امام أو «ضیم من قترارا اللشحة 


سل القعنا. الیل آثا,نظر الاجرارات الوكية. 5 05 
لا تقد لقضا, المتمجل عند الک في العوی بف جم ۷ 
یات انیت آمامه . 


ليعة فضرارات المتسجلة ‏ أثرها بالنبة القضا. المشسل- وم Mf‏ 
رطرق الخصرمة 

اتصاص قتتا, التمیل فى تضير ما مش فى ترارا» «م 005000 
رق تصحيح ما حصل فیا من أخط, مادية 


لختروط الازنة المحة طب لي ودود اتماص بير ٠09‏ 
تام التمیل ماد اتضیر 
عدم حجية القرارات البق أنام عکة الوحوع. عه 4 


سول تفیر فی وقائم اعوی الاد أو ى مركز اطرفی ‏ وم ۲" 
أو أحدها لاتوت مترواه التتدير قتضار العمل 


اتل سکاه من تاعدة عدم المساس بافرضوع. mM ow‏ 
عطليعة عدم اتماص تمتا تسیل بالقصل فى الوضرع ۰.٩۲‏ 914 
لازت الوشوصة - ومن قعل تا اتيلل Ww‏ 


كيفية مث الازعات الموشوعية آثار نظر الاجرابات عه mm‏ 


ساچ 


اختصاصلقتا. المستعجل قلط ق بض ابات المطروحة 
أنانه وعدم اخصامه فى قتصل ق لاق 
أمثلة من الما ات لا يحوز اققعنار المتسيل الحكم فيا 
لاس القصل فيا بالوضوع. 
مصاريف الأعوى المتسمة وغل رز ققفنا. اللستميل 
الم فيا آم لا 
أواس شیر أنناب الخبرا. راوس 
أأرامى تقدير المساريف على لمم الآغر رقرائم السرم 
البارتات اى تعمل قى أقماب الخجرا. والمراس وق 
آرام تقدير الساریف 
المعارضات فى قرائم الرسوم. 
اباب الرابع ‏ شروط راجرارات التقاتى أمام لتعنا, الستعول 
الفصل الأول س تروط النقاضى أمام اقتا اا تمل 
لا بدترط قتقاعی أمام القضا, اتل توافر الشروط 
الازمة الأهلية کقاحی أمام القينا. المادى 
الفصل الانى ‏ اجرارات اتقاضی أمام القضا. المتدجل 
الفرع الآول ‏ فواعد عمرمية ‏ طرق التقاشى فى فرتسا وهصر 
أوجه لب بين الاج 7 
أوجه الاخثلاف ون الاجراءات الممتمجلة واماد 
عل يمر ای أن يراقع أمام القمنا. الیل بني رل 
مل رز للقنا, الستعجل إسدار أسكام تميدة أو عضيدية 
ف الدعوى أو ملف الاخسام الين الماحة ار مه عى 
اف تارج علا 
فرع هان طرق قتقاتی أمام ار التمیل 
الطريقة الول ( المادية ) رقم دعوى بورقة تلف حور 
مام امک الخئمة مان فى الراعيد التى تس لیا ان 
فی الواد و مراقيات عل ر وم معط 
ار القاتونية لتى رنب على ورقة اكليف با ضور 
الطرقة افاي من طرق تقاض تلف عن الأول ف قمر 
المواميد مل القاضى ی ضرورة أخذ إذن با من اقاضی 
ضرورة وجو امتمجال شديد قلاثتما. الما 
الطريقة ام طرق تقاضى - طلب حضو عل رقف 
اقرح اتاك س دكل الاحکام ات 
شكل الأ سكام اجك التي تصدر ق اشکة 
د و و و اغاق 
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جيه بند 
كل الأحكام الى ينص فها على اليف بالنحة امد وج وود 

افرع الرايع ‏ اعلان ال حكام الق وتقيقعا سر اضر 
جوا اتید عقب الاعلات مياعرة بف خرورة لور وع 036 
آراع وعشرين سا بت المصول عل ذث من ای 

اقرع الخامس سے وصف الأحكام ال حل mm‏ 
الاأسل فيا لنغاذ بقرة اون بن كناة نارای ۱۳۹ بال 


القاضى رورة تقدیم گنال 

عراز تفيذ الآحكام الما تفیذعا على تقدیم كقلة مع عا 010 

عدم تتديم #كغاة پترط ايداع العمل مرن خد 

فق خرانة اک 

اتيد بكرن إما بالسورة اتتفيذية السك آر بالفخة الأأسلة ابو م٠‏ 
المرع نادس - طرةالشن فالاعكام لت الطرقالاحبابة بد +00 

المارحة فى الاحكام لنياية الاعلبة 02 

عدم جرا الممارة فى الاحكام نيد رنية رال 4۴ ورد 

هل جوز لین بالممارضة فى فرشا ول مصر فى الط جهو الس 

فى الاحکام ای الصادرة من عاك اوضرع عن سا 


مستمجلة تتظرها تما لحقوق ان قصل فما 

الطن فى الاحکام اتمه من تمدی اليه ur‏ ماو 

أولا : ف القانون الامل ع We‏ 

با و و افق ار Aw tt‏ 

:و و ارقي mM we‏ 

امتقاف الاحكام المستسيلة mM‏ 
اد الامتثاف والشروط اللازم تواف‌ها لجرازه لذلا mw‏ 

كبقبة رقع الاستثاف ‏ افمکت الفتمة بظره ف الا ۱:۷ ابو 

رالد رالمرنسی 

رلاية الک الاستشافية أثار ظر الاق ut‏ 


الحم پالمارف فى الاستقاف عل من خن الدعرى ...هو ال 
عل يحرذ للحكة الامتثاية الحم اویش عل م 16۸ جد 


اقاس اعادة قظر ل ذل 
1 2 
الطن بطري تم والابرام ع لخر 


اقمل اثالك ‏ اختماص عاك الامرر المتجة بالنية اركرعا امو 
طيعة عدم الاختصاص الرکزی یر 


الكتاب الاق 


الااحوال انى بختص القتا, التسجل بالحكم فيا بعص صرج فى القاتون 


الفرق بين اختصاص تدارا سمل بص سرن قفاوتو ين 
امام باق الا مور المتمسة وق اشکالات نید 
لباب الاول - الااحوال نی عختص بظرها ص كقانون فى فرنا 

ار الازعاف والصصرإت اتقة شم صورة من نود فر 
ااقبدة فى الجلات الرية أر صورة من ترد الافهة 
فلرجودة في حیازة مرت قود ( مواد ۳ و اله 

مراضات فرنی) 

ایا اقاریاد ا تمل فى الا تصادر بن رئيس اشکة 
ضام صورة تفيفية ثانة من الاحكام وهتود الرعية 
(مادة جوم مراضات فرنی ) 

ثانا الصعربات الى تحسل فى أثا. وضع الاخنام بمعرقة القاضى 

. ای أو من بوعل أمرال وستداتترک و علالاموال 

الشترکه ( مراد ٩۷۶‏ - به مراضات فرنبی ) 

.رابا اازيت اتی عصل انار جرد مرجردات رکه راخامة 
بماعبة الا شا بطوب‌چردها أو صفتطالب الجرد أو الثملقة. 
بكيفة إدارة هذه الوجودات ار بدخصية الوئق الکلف 
رده( ماد جيه مرافات فرنى ‏ 

انا الصمربات الخامة بيع منقرلات لرك طیا نص المانة 
٩‏ مدل فرضی 

ادا اکازعات المملفة بالحراسة صل اشقولات اموز لها 
رطلب استقالة الحارس این طیا أو اسقداله ره مدق 
۰٩‏ مرافعات فى 

نابا المارعات التعلقة بالتفيذ الحاسق بطريق الاکراه اليش 
( مهنا ۸-۵ مرافات خی ) 

انا اتصرع الدين يفيض اإنين الصجوز عليه رغم ار اد 
ایام مل 


تعاس 


اة اه كة أو فى يد من بينه الضاضى يكن 
درا جر معتخصیصهع ( مادة وه مراعات ری 
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لایداعه فى خرن اعکة على ذمة الدائن المارض فى ديع 
القن اسلا اليأق ليا تصوص القاترن للسادر ف ۱۹۱۴ 
السعوبات. التى تمازض اندر آشاء توتیع المجر نحق 
الامتحضاق على التقولات الموجودة فى حبازة لیر ( 64 
عراضات تی ) 

طلب وضع العقار الحجوز عليه نحت الحراسة القمتااية أو 
طب للصريج عمع غاده ویبا وأيداع القن فى خوافة. 
المسكة ( مادة وید مراقعات فرتی ) 

حطاء شبادة من ط الكتاب :: 
عدم هام ای علب اراد کال شروط الیم مد طلب 
إعادة الميع عقت ( مج مراضات فزني ) 

الخازنات التلقة دتیانوی 

الازهات التلقة امار ةق صرف قيمة درون شاملا 
زكترت م قرایر ۹۰۳ 


حامس عل ات ابقر مالغ بدا رب اسل العام لو 


داب 


اسا 


ساسا 


اند اماب الال آثا. فسات تفصل عمكة الموضوع 
بااتعريض المستحق ( تاتون السادر ل ۱0:۵ ) 

ا9 عر الى تتم نظ عانص التائر قمص فا فخلط و الا 
المازمات الحلقة بلي مورة تتفيذية أو صور ثانة من 
“سكام وود الرعية ( هو مراضات حلط ) 
الاعات الخامة بالحرامة هل النقولات اجوز علا رطب 


اسثقالة الحارسالممينأر استيداله ره (مراد وه مرافات. 
خلا و همه أمل ) 

تمن مدير اشيا انعجر یا واه مراضات عتليط 
دحم أمل) 


التصريح لندين يفيض این جوز عليه وغم رپس 
ماع مبلغ فى غزانة اکة يكن لوظر دين الاجر مع 
تخميصه عليه 

لاب وضع النقار الحجوز عليه فى القطط مت المراسة. 
القضائية آو جع ماره ریما رماع اتن قى خراة السکة 
( مام پو مراضات متف ) 

علب اللو فى جرإرات مر العقارى فى الختلط فى ساق 
اف ادا ابر عن اقيرف الاجرارات ( وود مراصات 
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با 


سا 


تین عار 


م۲ 


میات النقة باعادة أجرارات ايع امتناری فى اف 
٩٩۷ (‏ مراضات علط ) 

علب الاك زیر قاطا اختماسه الملخ اتسمل من 
بيع الخقولات ای کانتبامین الؤجرة وفار لدين الابجار 
المستحق 4 ز مادة جوم مراضات عخلط ) 

يقبا بع ای اعرد یاعد ارم من ر 
دعوی استرداد عنبا ( مواد ۲۳ھ مراضات حلط سد۲۷ 
آمل ملد 

لب ایخاف بيع الاثيا. جوز علا عند رقع دعو 
اترما ای 

لب زيادة اعلانات اشر والالساق فى ايوع المقاربة. 
ی الط (مادة ۹ م‌افعات عتلط ) 

علب زيادة أعلاتات التشر واكمليق عند یم القولات 
المجوز تیا أ الط و مادة جو مرافمات تاد ) 
طب بيع التقولات المجوز علبيا فى اليل فى غير ال 
اللوصودة به آر فى فير آقرب الاسولق الممومية (مادة چ 
مراضات عط ) 

ترج فى الط بیم مندات الاسهم من أى نوع کائى 
وقندات اى تتفل باتحويل پراسطة جار أو مورف 
(مادة زوه مرافمات عاط ) 

علب اجرا. الامال النرورية فى النا. الامفل شع قوط 
امار ( مواد يم مد أعلى و مه معط ) 

آمین سارس عل العقار المزوع علکبه فى الاعل أو اور 
عليه مار الط عند تخل ترجه زموقم .و مدا 
خط , جوم أمل ) 

تمن عبر لانبات عا الاشبا, الد با رال ادا 
أو رما ثم تلا إلى عل من عند حمول تراغ بين 
احا وأمين اتفل بدأنها (و-و تجارى فط و.. ۽ آمل) 
لاب الحم يدعب التسجيل أو أشي الفاصل عل مامش 
مل اقررات الواجية التسجيق ينعاوى البطالان ار اليم 
أو غيرها ( لاد من نوت التسجيل رقم ٩۸‏ سے 94۴ 
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آلکتاب الالك 
حيفة بن 
الا حوال كى عتص اشتا, اقستمل بالفسل قيا اف اا چم 
صفة الاسمچال 
الاب الارل سه داري ات الق - هرووة توائر الاتتجال فيا - مش ا وی 
الاتجال فيا - لا بنع من اختماس افتار الیل 
فى المع نیا کرن الآثار المدية لوب انا خی عطي 
ذمن قبل دقع اعری نی كانت 5 نی من وات لاخر 
أ من داري ابات ا لمل قي 2 
أثلة من دعارى ائبات المالة لتى لا بختص انار ستول ج ٣م‏ 
رم لدم تون الاستعجال نا 
لا يجوز القنا. الستسيل عند لگن دعلوی ابات الاه ۲۱۵ جزم 
مت أمل توق وتي الاثقاقات ولقود لمرقة ما إذا. 
كانت التعاوى متتجة في الوضوع أم لا 
عدم اختصاس تنا المتسمل فى الحم بعاد تقزر خی ۳۱۹ 6 
تین ق موی ات ال أر الحم بلدا بوه مد 
سول طمن موضوصى عل‌قرره أو بتبيتخبير الم 
المدعى فى دعوى منظورة أنام عك المرضوع برض لأر 
عل امک فیا 
اختماص القضا. المستتجل فى اميد ير انك الأسررية ۴٠١ ۴١1‏ 
الارل اتی باشرا یی آخر أو تیف تقس ال 
رد بادابا 
لا جرد قاي الستعجل تكليف المي بأغذ مملرماى أو 


Mm‏ لد 


القوي وان تنم عاع ليرد کی مكل لاام اب 
تقد نض الا مور تاه عند لمکم فى دماوی لياح بم ها 
ل بق اتید ای تمد انتما فتكة لوسوع 


ابات سا عتار ات يعات ارات توح ملكية تیدا كوم بو 


اسلا عليه الشة ان 
قبین عبر لابات حال ال حل امك ۳ 
كثي الأحكام ی تسدو من اتنا تسیل ق‌صاری ایات ‏ لمم ب 


الحالة رتقاریر الخبرا. الاين منوا عتا على عتكة الوضوع. 


ايد 


احمكة انختصة مركز بظر دطرى ائات 202 Ho‏ 
أعلبة اتقاضى ف حعارى اثيات الق mm‏ 
ية اک try‏ 
عل الاثقاق عل كم فى تراج سین تم قتظا, التعجل ma‏ 
من ظر دعوى البات سالة عاعة با تزاح 
عصاريف دمارى نات الا ومن اللزم بي 22 
لباب انی س الجارة الاشبار 02 
قواعد عام mw e‏ 


المارة الثقوف ‏ الطرد الخليط جنالامارة لیم - شروط ج لج 
اتماص اقتسا. الستعمل فق الك في المنازمات المتمطة 
الخامة با 
عل الانقاق عل طرج موسوع امقروق انائ عن الابجار ۷۸ جم 
عل كين نم اقسا, المستسمل ين الماك فى المازعات 
الستمة الق تعمل بن المؤجر وافساجر 

الضم الارل س الازمات النتمة ی تحصل ين اتوجر والمتأجر آنا ۲۳ بام 
بدة الا کار 

القصل الاول . التزامات المؤجر ارلا - تلم ليم للؤجر - با ١ج‏ ۲ 

ابرا, الاصلاحك اشتعجة رور - ۶ عدم فرح 
اسر فى لقاع بالين امؤجرة 


اللترع الاوق ‏ الخازمات المستمجة ى تنأ عن عدم تنیذ ۲۳ عم 
الالدام الماص باشل 
ارلا خی ازم ن هلم m mm‏ 
عروط اختماس القضاء المتسي فى الحم يتلم لمي و ٠‏ ام 
الؤجرة للتار 


هل عد من اغتماس القصا. المتعجل ن المع المعو ۳۷ بو 
جرد لداع بين اللؤجر والمستأجر مخصوص امین مظاري 

وریر عقد ارتي 

انیا س ممعتبل اسدی اجارتین mt mw‏ 
عدم اتماص انی الاسرر اتیج ف الحم فى دعر + 4م 
اشام عند حصول لزاح جدى بين المستأجر رافع الدعوى 

وآخر عن امتتسار امین المؤجرة يحب ممه لحك ل ال 

يا على الآغر فى جر 

اتاس قت المصمل في تریح احدى لاجر تا ۳۳۲ فام 
نظر اشکالات هذ 

#لنا - طلب یی نت سال لین المزجرة با على طلب ۷ بو 


ع 


الفرع 


رت 


الستأجر تيلا لال إختنا س قار المتجل.المكيذلك. 
أثانى # اشازعات المتعينة الجامة يأرل اسلاسات فق 
الب المؤجرة 

اتعرع اللستأجر باجرا. الاسلامات الضرودية آر افقق 
یا ق امد 

عدم اخحماس دار تسیل فى کسری فلستاجر با 
نا أجراة 


الوا اجراؤها نيه مداعا لم لرام 
من تقر یی انه مستعجل وطرو: 2 
الستاجر پایرا, الاسلاسات هل نقتت اذا تخر المزجر فی 
القياء با مع حفط حفوق‌تطرنیزی الموضوع الک التمة 
نت من الاعال الضرورية الى يحل قتضاء للستسجل عند 
الاسجال التصرع اللستأجر راب 

تبام دعرى آمام عکذ الموضوع بخصوص هذه الاعمالرهل 
برع اختساس‌تتضارالتعجل فارج للسن اجر باج راما 
اعد بن اختماص دار الستسل ن مرج باجراء 
الاملاسات ادعار المستأجر بوجود الخلز بالمين المؤجرة من 


والتصريح باجرا. الاملاسات لضرورية 

كاله س ا#ازمات اي الا باتفاع لیر 
بان الزجرة 

التصريح الؤجر يمعل الام لاسا ترورية الستعجة فى 


ين المؤجرة بارنم من مائة ستامر ف لك 
اعلا مين السوججرة عند وجود خال کی فیا ی مته عل 
الم جردي 


قمر ج لاجر رك المينالمؤجرة عند صم امکانالاتناع 
بها سیب الاصلاحات أو الاعمال لل جریا نوج فا - 
شروط ذلك 

التصر ج للت جر بالتوتف عن دقع مارد جود طرر 
جيم 4 من أعان المؤجر 

مه کات ال تمیق صمل يلوجر والمتأجر 
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املق بقاع الستا جر بلین المؤجرة. 
اقل ای س ییات للستأجر آرلا۔ الاعتار پائ زیر ی ما 
تا - ال الى المؤجر فيا حو معد ۔ تا دقع 


الاجرة قلمراعيدالتفق عفها - رابا - وضع أتعة مكرلية 
أو بعائع أو عصولاحق تن تمد الاجرة مدة تين 


أن تكن مدقوطة مقدلا 
ارج الارل ‏ اشنازيك السعمة الخاصة بالاضار التي مي مب 
الجر وعدم اجر فيد فيه mmr‏ 


الات أعال یرت الى ربالستا جر ف لین ابر 
اذا اسان ئر عن كيانها وحرجة صلایتا 
الصرج لستأجر برك لبن النؤجرة اذا تيدم باز او يه ٠‏ نوم 
حصل فیا ما نین تا ازعم من مات لوجر 
الرام الستأ جر برقع البق رالسواد اقابة الاب موب بم 
أو الخطرة من المين المؤجرة. 
التصريح الستاجر بیع مفولاه أو باه بالمزاد ق اليد ۲۸5 ۲۸4 
المؤجرة عند اتيا, مدة اجار 
منم المستأجر من ازا الماك رالاصلاعات راتصیتات ‏ بإب م 
الى رای المي 
تین حارس تسای على امین المؤجرة بار عل‌طلب الم عل ۴٣١‏ 883 
اذا كاقمارضتا زراعية وتركاللتأجر بور اواصل قرراعتپا 

الفرع ان س التازمات الخامة باستمال الث المزجر فيا صر ينم اع 
عمد له رطفا 1 لفق عليه فى القد 
الفاعدة الاصلية عدم اختساص القا, اتج فى الک بإ موب 
برد المتأجر سرت ال المؤجرة نا أسا. نها ار 
استعدنيا فى غير ما عدت له 
أحواك متتاة من القاعدة الاسلة عتس فيا كتضارالمتصل ‏ جوم 41م 
پمک بالطره ‏ الاولى - وجود شرط صرع قاس فى قد 
اماي - استمال المين المؤجرة لترض عل یداب 
#انة - ادا أحدث المتآجر تیا فى تسین آر فى عتوياتها 
أو إذا تعمد إسداث تف نیا أو آجری نیا آعالا من 

نا اقلاق راحة بای کات 

اختصاص لشدا, اکتمیل فى اک برد الاتخاص‌الا مانب عم موم 
این يسبل قم ات این تردق اج 


عو 


عدم انماس ادا ال قالش بطرم علدانت جر 
من لین الوجرة نم عل طلب الجر 
افرع الى الثازيات ال بدقع الإصار - الاجوايات 
التحنظية الى محص قتضا. التمحل ف اک قها عند تأخى 

آجر فى دفع الايهار ‏ أولا طرد افستاجر من عيذ 
الؤجرة ‏ ثانا نمین جارس تان على الحقو لات 
الموجردة فى من - اقا قرع لوجر بيح القرلات 
للرجردة فى لين 

البح الأول س طرد تابر من لین ار 
١‏ سس الأجير عامل بالكتاية 
وجود فرط سرع فالخ فى اند -- اختماس قدا 
الیل فى ار رد سم سیب فى الاتصاص س 
تمالس طیته 
لا إدرط لمصرل اضخ يقوة افانون ذکر عبارات أو 
كلاد عمومة فى الشرط قرع تناس 
لا يمدي القسا, التتول اختصاصه عند يمت غرض 
الماقدين من الالقاط رالبارات ی ذ کراما فى امد 
القرق ون رط المج الفاح والشرط الفاسخ من 
الروط ی امتبرها النقه رخا فى فرنبا ومصر كاف 
للصول الفسيخ بقوة نون 
بیش الالة تی حرت شرت سرعا نع 
بض الامثة الى لا عتوى على شرط صرح اسح 
۷ بسي من الشرط اقصري القاسيخ أو يتير من نهد 
الماقدين حصول انذار من الجر بالف 
عدرورة تلبذ شروط انار فيا بخص الشرط الفاسخ 
کا ھی دون اجرا. ای یر أر عور فيا 
لا يعر فى نيه باقع أو راخ أن بحسل باذار عن 
دعر إلا إذ! انق الطرؤن عل تلك صراحة فى اند 
لا بترم مقام الشرط اقصر يخ سمخ دنق الطرفين صل 
اتماص تاعی مور الستسجلة ق نظ دعوى الاغلا. 
الا يمترط التوافر الاختصاص الانناق فى المقد على 
اعتماص لتخا الستميل فق الک بالطره مح وجرد 
قرط مرج هنن 
لا جل من اختماس التنا. ال فى الک بلطرد قيام 
دعوی أنام عكة المرشوع للطالة الاعار تأر أو 
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بالخ أو بسحة ا حجر أو رقع دعوی من الستایرآمام عك 
الموضوع عقب الدعوى التمجة برض تأخي التصل فا 
هل پوت على طلب الاخلا, كأخي فق الاعار مع وجرد ۲۰۸ 4048 


ب حول تفخ اف يعل لومم ااي 
بو على سق النؤجر فى طلب الاخلا. رعلی اختصاس 
اما المستعبيل فى لظرها 
قص فى عقد الإبجار عل سم أحقية الستأجر فى لاع لوم م 
یار ی سیب كان وهل بعرز لقا الامور الست 
عدم لخد به ررض دعوی الاشلا. 
(عطا, مبة تعنائية للتأجر لقع الايار التأغر أر الاخلا. م بو 
وهل ختص القننا. المستميل فى لمكم بها 
اتماص القضا. الستصل ق اعط مر لایر لاخلا بم سن 
امین المؤجرة عند عدم حصول ضرر لور من فاك 
عدم رجوه فرط ضرع طبخ فى الفقد ‏ الأصل عنم ا 154 
اتماص القضا. الستجل فى الهم بالطرد مهما کات قيمة 
الاججار تخر لتعلق امک باللره بالموضوع 
الامكنا. ‏ الاختصاص بالمم بالطرد نا كانت النقرلات 94م ول 
أو الاشيا. المرجودة ى قدين كمؤجرة لا تى يداد مار 
تشر - یب ف ذلك 
ت عدم كفاية النقرلات البرجونة ق لد جوم ٩‏ 
ماله لاء المتميل فى تقد تقك 
ب # لمیر سامل بلي 26 mM om‏ 
الرأى قال باغتماص ار المشجل پاک برد جوم لب 
فى جيم الاسرال 
الرأى قفا «اختماصه الم الطرد فى سال کرت ہہ tf‏ 
المتقولات الموجودة فى انين لا تنى بضيان الايحار التأخر 
س فى اختصاص القضا, الستمجل فى عمد التازعات التي رها مج +0 
الاير أثا. معوى الطره أي فى الإمار لمنم الگ 
فيا ومدى ملق اقضا, للستميل ف تقد يرما 
آله من المنازعات غير الجدية ی لا املع من الاختماض هام 280 
المنازعات الجدية الى بنع من آلاختماس صم Mm‏ 


محف سد ق هل وجود تین نقدی مت يد البؤجر بتع الؤجرل عن اي بط 
شک برد الستأجر من ین المؤجرة لأ فى الامار 


— ولا 


البح 


ی س ق تين حارس عل التترلات المرجودة فى امین 
النؤجرة لاه علي 

آلبحت اتلك # ف اتصرج بيع المنقولات قمر جودة ق الي ویر 
ور یار المتآخر بتي اناع الاجرایات الخاسة. 
وهل يختص انار لسع بلك - 

محف س فى عدم اتماص اتنا المعمل فى اکن حي 


المنقولات الموجردة فى امن الم بر 

مبحك اس فى هل رز القضا, الستمجزمنع المتأجر من بيع لو تقل 
المنقرلات فمو جوبة ف ان مور 

مف س فى بل افرارات المامرة من القضا. الست بطرد 
الستأجر تخیر ق الاهار 


فرع الرابع ‏ لمات لمعف بوجع مت او انعر 
منقرلات ق اين | 
اختصامی هی المستسول ق فرننا ن الحم بطرد سنأ بر 
المنرل أو الاو اذا آخل بهذا الالتزام ‏ اليب ی 
الاما - جراز اعفار مب للستأجر قرط بالالتزام 
قل الام بالطره 
اختماص التاشى المستمجل فى بت اترا الذى مدل بين 
المؤجر والستأجر بدان اقدار التكقيل 
الرجوع عن قرار الصادر بالطرد لعدم وجوه منقولات فى 
شروط ذلك 
اس‌ققادیالستحیل ف مسر ف لمكم بالطرد رد 
التقسيرفي القيام با الالثرام ‏ اختماصه بالمكبالطره اذا 
تأعرقسآجر فى سداد ابر - أسياب نلك 
فرح امس س المنازعات المستسجلة الا"خری الى احصل ما 
الا هار 
400 طره رین امیننا وضع قيد علها قبل الاخانانا 
عل الاجار وفتعومد» وشروطه 
() اعلال الستاجر بالاترامات لفق علیا فى عقد الايجار 
أولا # فجي رمن الاطنبالرغم من الخشرعل تاق عقد لا یماد 
تى عقص التعنا. الستجل بالك بالطره 
اس عالقة الستأجو لشروط الاير الاخرى وم خص 
اقا یل فى اک برد 
ا( اربع المستأجرالميطمينلمزجرةعلد ا خراجه ما بني مرافقه 
مبحى ‏ فى عدم اختصاص القضا. قستمل‌تضی روط الامار 
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احا هود 


میت فى عدم اختماص قاض الانور لمجلا لقصل فى صحة م نوی 
الاچار آر بات 
مخت سب فى عم أخصاص ی مرن الستسية ق الک برد إو او 


من لين عند حصول أراع على الاستجار 


فرع الأول س تد الاإجار 
أو المماوخة ول بذكر فيه تي عسوص أحتبة المشتر 

اعد أختساص فقعتا, الستمجل ق لحر بالطرد. 

افرع ای س عقد الاجار غي ثبت قارخ قل اليم آر ۷۸۱ الي 
المعاوضة ‏ وجرد اختلاف فى لصوص اقانون اقرتی عن 
اتصوص القاود#مصرى اهل والختاط قمدی حق اللؤجر 
أو المشترى فى لب لقح فى الشررط الواجب نرافرها 
تام هذا الم 

لماص ای الأمرر الستعمة فى فرنا فى المكم الد ۴۸١‏ 60 

با عي طب المشترى ‏ شروط ذا 
عدم أخشياص القاضى اتمتبجل في مسر فى الحكر برد و و 
المستأجر فى هذه ا41 - اياب تاك 

الفرع اثالك س وجرد أنقاق فى عقد الاجار عل عق الشتري ۲۹١‏ 404 
الجديد ق فخ الامارة. 
اختساس التتار الستجل فى فر ليا ومر ف الحكر يشرو ه٠‏ 404 
للستأجر ادا یل لتاق أبنا عدم عة المع جر فى 
الرجرع عل المتری بأى تمو كان وشروط ذلك 
عدم اتماص القنا. لستتمل في مسر فى الیک برد ۲۷۱ مه 
الستأجرمن اليناذا لم يهمل الاثفاق عدم أحقية لامي 


فى اتعريض 
القصل اكان س اغمنا. الامارة ir er‏ 
فرع الارل س انغنا. الابارة السبية المدة نى ققد r wr‏ 


اتماص القعاء لستمیل ز آشکم بالطره نوات المدة ‏ مهي 418 
السينة فى العقد هون احتياج الى تیه ار نار بالاعلا, 

الا اذا ات فى الق على حلاف ذلك 

الابعد من اختصاص اكقضا. الستمجل التازعات غير الجدية إو 401 
کی یره المستاجر حول ندید الال 
اة ضار المستسجل فى خس هذه ریات عم اه 
أمئة من لمات غي ال دی الى لاعدمن اتماص عو ا بي 
القضا. هسمل فى ال کم فی دعری الا 


ج 


تر على اختماص تار الستعجل فى الک فق دعو 

تلا لاقضا. مدة الاجارة رفع دعوي من اسر عل 
المؤجر أمام عکة الموضرع عقب استلامه اعلان الخلا 
أو وجوه ستأجرین مقاط لم تته جلرتهم بعد 
راما جر ان حدم امیس لقع 
لا پعترط والازمات التلقةباتداد الابعار أن 
بين الطرفين نا بل يكن الاعتبارها مائعة من الاعصاصی 
أن کرٹ جدية حتى وم نم الاتفاق نان طیا 
أ نابات ال لن تمد من اختماض تنا 
الستعمل فى الغ ر فى دعرى الاخلا' لته" مدة ار 
عدم اختماض اي الامور اممو فى لكر فى دعری 
الاخلا., لانتها* المدة المي فى المقد عن حصول تمديد 
خن لایهار وعدم الاقاق عل المة الددة 
هل رجود زراعة للستاجر على الارض المزجرة عنم التا, 
المستممل منم الا لت مدة رامیت قاقد 

فرع ای -- انب مارم مامت الست جر 
ایا ی ین لعدة - میهف هل ماه 
شکل عاص - مث يعت یه 7 
اختشاص اقا" لتق الحكم بطرد المستأجر من اليد 
سد حمول الثنيه؛ شروط دك عدمحصول نراع‌جدی فى 
سم انيه أو شک أو مده 
لا الق" الم تسمل ق غص المنازنات ى برها المستأجر 


من امک فى الدعري ۲ 
" أله مامت ال ای مت تلم 
م ف الدعوى 


لاوز تاه الستميل أن يرح للستاجر ای ام 


المؤجر برغت لاعلا" لاتب“ دار باق“ فى لين يمد 
فرات مدة الاجا ا 

افرع الالك هل ربنع ما الستميل من لمکم قدعوفي 
لاله لات الاجار السينائمدة أو غير اد الدة اما 
استاج مات النؤجر لاستيال حقه فى اقاضی وعدم 
وجوه مصلحة [درمن احلا الين نویر 


er 


قرع الرايع سس ق اخصاس تایاور الستعطة في اسل .الج 


3 


3 


باس 


مب لفستاجر عند التي بالاسلا” اند" مدة الاجار 
الفرع الئاس سس قصرع گنه يزيارة ألين النؤجرة الوقريت وم ۳اه 
مدتها علالاقبا“ ترج عليا واستعارها - افصرج فلز جر 


پوضع فرح أو ورتة علما للاعلان عن تأجير مط شرو 
اختصاعی القعنك الستعجل ف العم بذاك 

القرع الا سح کین المتأجر ابلدید لا ترش الرراعية وهم وان 
من تیتا الرراعة والبذر 

قرع البايع س طيةقرار لاله المادر من قاض الامرن ودج تاه 


الستعجة لابه ال چار 
الفرم الثامن س نمین لائيات حالة ان المؤجرة ب" عل تج لام 
بلب الاجر بد الك مده 
الفرع التاسع س طرد الاشتاص الذإن درم الستأجر فى ءام 14م 
المن المؤجرة عب اغلاما عم اتا الايارة 
اقرع اماد سے هل بنع اليا المؤجر لقنا لما فصرلل ‏ ا 14م 
سک بالاعلا. لاخ فى الايجار من رقع دعوی بالاخلا. 
أمام اقا تسیل 
اقرع المادي عشر س عل يحون رفعتصرى بالاغلا آمام‌قتار ورم مه 
انسل هار ق الابعار مد صدور ك یدای بالاخلا. 
من عکة الموضوع 
الاب قثالى س طره واضم اليد على النقار نی سیب أو مفة قائونية n eF‏ 
تمرف سیب القانوتى ‏ ومییکرن رضم عل للمقار ساملا ۲۱۲ n‏ 


ينه سب 
لا ترط لانمدام الدب لمللان عقد من المتود أن تقنى ‏ ۴۲ا۳ ۵۲۳ 
اف فى منطوق حکبا بالات 


شروط اتماص لتنا التمل فى الک طرد راضم اليد ۲۱۵ 00م 
على العقار بلا سب - استعمال عدم جود لزاع جدى فى 
ممة أو فى تشي القدات قى يى علبا راقع الدعرى. 
عب الطرد ‏ عدم ترافرشروطدعارىمنع التعرض ق راع قي 
لقاضى امور المتسبه فس أوجه النازعات الى نقدم با وام واي 
واشع قیدخصوص سیب مذكية راقع معری آر موس 
عة العدات المقدية مه أو تفيرها 
أمثة من الثازعات الجدية الى تعلق بسحة سقدات اليد مام دم 
الطره ومع من اختمامی اققعنا. المتعجل ق امک بالطر 
اة من الازعات غير الجدية قى لاتم انار السشجل اام نهم 
من کم برد 


ااب ارس 


سيوعلا 


لا یزار عل اختماس قتا المتميل فى ال ق الدعرى ۷ا 
کر راقع الدعوى علطر یا آخر اطرد المدحى طيسسنكلمين 

تال دقار خم مقاب رين تتاب ماك سي پد nv‏ 
مب أر سنة وید 

عل بختس قتنار تسیل با بطره امالك من الاعیان ۳۲ 
الوضرعة نحت المراسة با على طلب المارس على اعبار 

أن الاك نر واضاً كيد عى الاعبا بلا سيب 

إجارة الأنخاص - تمرف عقد ابارة الافعاص ns‏ 
اختساسالفنا. المتصيل فى الي بطرد المستخدم أي العأمل .جا 
من الماک الى يمتها عند نار فد استخدامة. 

اتماص القمتاء المتميل فراعم بطرد المتخدم آرمامل 4 
آثا مدة السل عند دم قبي مدة یهار ف لد 

لا بزتر عل اتماص ادا الیل فق اخکم بالطرد ۱۳۲۰ 
رجرد راع عة قتنيه السلی‌قخادم آرق اليماد الراجي 
اجراژه فب أوادها,الحادميمصغرلية ذمة شوم متا جر 
لاوز قتاحی تسیل عند اک بالعلره والاغلا. ند 
تقد ام رعل دقع الام اقأعرة نام أر تنم 

آر #مویض الذى بقرره التانون أو عل ابداعمبلغ يكن 

لكل فاك فى ضرا اممكة 

لا عد من اختصاص التعنا, المستسجل فى الحمكم بالطردقی ۳۳۱ 
الق وجرد عك فى عفة المستخهم أر الوتف وق 

علا ققائونة معانغدوم 

عدم اختصاص لت لاسمین سر مابار بشه الق ووم 
خاصا بعلائة الطرفين وحخوقبما والنزأماتيما. 

أغتصاص القشا. الستعجل فى حال ار العديد فى اک ۷۱ 
بطردالمستخدم من عل سل اه على حقرق ماعب السل 

حنى واو | نخدم بآم شري بالممل مع ماعب دمل 

وكائى شروط الاثفاق غابضة فى فك 

علره المستخدم من عل العمل ثيل قوات الدة الق ليا ۳۱ 
فى المقد أ النة قى دما طية العمل وهل عت انار 
الیل بفلك 

عدم اختماس لقنا ات فال کم سخ مالعا جرم 
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لباب لاس ايارة آمل الصنائع ‏ عقد امارة أعل الصتائع - ماي جم 


الالتزامات اکتا انى تعاس 
المارمات تیه درتب عير اتماص القضار ال جوم 


arr 


oft 
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1ه 


tv 
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Yee 


شک فیا وشروط ذلك - 
الى آم عند حصول راع چن صاحب الممل وب اقارل 
از یدنس رم - سخ نت اسل جود 
الاعال اناقمة صل حسايه عند خر اتاولق ا 
ارد القاول أو اقصائع وعاله من عل السل بنا. على طلب 
ماب سيل 

الاب السادس ‏ المنازات المتمجة الى تحمل ين الاك وين حارس افلزل 
( البواب  )‏ طرد البواب منعول العمل با علطب الاك 

اح اربراب دل الط روهاذ؟ تأخر' لك 


اا حمل دس با 


طرحه ولا عل كة الوترع: 
لاب الان ب المازء اتا لماعت يألو انر مانن ر اسا بعالا 
الباب التاسم س المتازعات المعطقة باخراج ات من الس ونشر يميا 
البابالمائر . - المازمات الق اند ومبعرً 
الاب الحادي عفر سم افازمات لمآ انرب 
اباب اكانى عثر س اقازیات شي تنا عل الباوسة © 00 ” 
و اثالك و س و و اه يكت 
او اراس و دأو و و اليم طرد لائع من المين 
الميعة پدعوی ستعجة _ شروط اخصاص اقطان ال 
فى الم فا س طره ری من امین المبعة پترار من 
اقا المتسجل عند عدم قيامة :ارامات شروط ذلك 


۳۹ یم انار أ ره اللرهرث رها حياط با 
اد مدای أي تماری عن‌عنم سداد دين الرعن وهل تس 
لقا الیل بتاك > 
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mv 
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ارهن فى عراة ایک 
الاب انامى عشر # الممازعات اوتنأ عن الرھن #قارى وعن حقوقالدااتين 
عدم اختصاص انتحار امتعجل ق الثمل فى حفرق نات 
الممتازين وفى مدى انتیاز كل مهم ودرچه أو قى المسائل 
ال ع حبی ای 
عدم اتتصاص لقتاء التعمل فى الح بياب ال 
اتم ار الاختمامات الأخودة على لقاو ار ز اک 
ف ابقاف مقرل آم الاختصاص 
الات لايع عر س وعاوى وضع ليد 
اختماس القضار الیل الحم ق دعرى ایغافالاعال 
الجديدة ‏ روط ذلك 
عدم اختماسه ف الم را نی ای تمت 
دفوی استرداد الحيازة وهل ختص القضاء المستسجل ,اک 
فيها ‏ الآرا, الفتلقة. 
سم اختصاص لقنا سمل نکم دهری منعالتعرض 
لاب امن ٠ر‏ س اللفقات الوقية - شروط اعتصاس القضا, التعجل 
فى الک نیا - التفقة مؤكة - حق اليا والسيب القاترق 
القى بی عليه طليه غير متتازع علييما جديا 
ققانی ال عمجل نفس النازعات تا أمامه خسو ص حى 
الفائوتي لممرفة ما إذا کانت جدية أم لا 
ازات جدية ‏ أل عل ذل 
عدم اغتماص التهنا. المتسل قالفمكم ومسائلتقديرالمزوئة. 
اة ازقة ی يتن با التق فى رقف - مامت د 
شروط ا لمکم ہا 
اتويقضى ما لتق ف لوقف يسيب توقيع حجوذ عل 
موت اقا سمل اک قبي شروط فلك 
مامية الأسكام كت تصبر بالفقة اكه من عکة الوسوع 
أو منالقضا. المتسبل وآ ثارها التائونية 
اباب اتاسع عر س النازعات المتميلة الخامة اللكية 
و كشروت س وا و اتی تحصل ون یران- اياف 
الأعال الى حرجا الجاد فى مل 
كباب الواحد ولمشرون # المتازعات المتعبة الخملقة با مائط الفامال 
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اباب ان رانشرون #المنازعات الخامةعق الرورأر حت السلوك قأرض اي 

اباب کال رالمعرون سے الازعات الى تحصل بين مين خرص رضم 
اید على عقار ممين بخ مکی لکل بط 

اياب الرابع واعشرون م الارمات التعلقة يحق اترب والميل 

و اماس < س « قي تحمل ين لتك عل ميرح خصوص 
الأعمال ھی با آحدم لین المشتركة بر رضار قافن 


ااب الادس والثئرون سه الخازيلت کات عن الواربت والوصية رای 

لاع وه و الخاسة برف 

و هن و لدو و ره لابين 

د اناسع و س و لاص اراد 

و لاون س و التسجة قاشتة عن الانلاس 

و الراعد واللاون س د المعلقة برضم الاختام ورفما 
الا حول اى تيور وضع الا'عتام س الواة س اطا 
الشخص - فش الاركات س توقوح جر - طلب امطلاق 


أر اقمال الزوجة عن زوجبا فى قرا - موت أو تفا 
ارقف السرم - الافلای 
اختماص القهنا. المستسمل فا مكم برضع الاأخناء 0 
الاأسوال فى فرتم ومصر - شروط ذلك - كإفية رقع 
اللدعوى انامه - پا على طلب من - واختصاصة فى رفم 
الااختام بعد ذلك جریا أو کی سے وشروط ذلك 
اباب الثانى وقثلائرن سب الحرامة تايه - قواع عامة ‏ تمرف ارام 
ترش ما الحافظة عل حقوق نک ما يتفرع علي مس 
- أحوالستهاة من ند الى الأول وحم 
الحراسة عل ارف اد پرية دا 
رضم قار الدرع ملگ فو شور عليه ار مت 
اراس الفضاية عتیقاً لسلية إللاق ار بالقار ‏ الا 
اتال وجرد اتماق ين ان والمدين عل وضم عقار 


القرق بين اراس الاختار 
القصل الا رل س شروط المرامة الا 
القرعالا"ول ‏ التراع ‏ ماعيته که سرا الآرا. اه 
بخصوصض لكق فرنسا ‏ الآرا. فى مصر ‏ الرأىامحمول ب 

مق على أوجمالتداع الى تک فين المارس ق قر نومر 
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لعولا 


شترط في التزاع آن يكون جديا وعنى اداس من الم 
لا بط جرد اتزاع وفع دعری 


الفرع الثاني س المصلعة ‏ ممناها - الخرو 


ایب توافرهة فى طالب العراسة - 
حق شام عل انشي. تزع عليه ای سل راض اليد - 
نھ عل ا 
القصل الثالى ‏ عل الحرامه ‏ عقار متقول - دين 
افرح الأول س امار د م تكن وضع قار تمص المرانة 
اذيك الحراسة عی‌حمة تانق عتار أو ؤي 
- کون ال عبات اطلوب رضم تت ا لمران 
مزجرة ام لا يدنع من قبول المراسة - لا يمكن وضع 
راجن اء مددة بارعا تحى ارام 
افرع 3ای سب القول - شروط وضه 
شرع 4۱9 سس الديون والالزامات ا 
وبا تحت المراسة - وله من ذلك ل وضع 
آنبان ارف تحت الحراسة هين عل المتحق 
عادی تعضانی لتخصيل الا ار 
e‏ 
ابع سس هل يمكن قمین حار تضانی عل أموال ص 
ج بأعتبارها وحدة تان لي 
الل الرليع س الم امة مل لوقف - ماما طينيا. - يتا على 
طلیمن نکرن - دائى الوت ۔ دای الواتف ‏ انار 
أو ات - تین - أحد ار عند تددم 
هل تختص اف الا لة راطق مین حارس قطائى 
على لوقف فى جيع الاحوا بتارعلی طلب من تدم 
ذکرم - الآرا. ات نة لك اأی السول به 
الفرع الأول س الحراسة على اوقت قدين على الراقف عند 
وفع دعوى يطلارت الويف لسر اخراراً بالداكين 
شروط ذلك - رفع دعوى یطلان 
الوقوة تقل عن الديوث وقت الايقاف 
الفرع اثانى س الحرامة عل الموقف این عل الف شروط ذلك 
قرع اتلد س الحراسة عل الف دين على لتق ا 


استأجرين عند حصول 


قرع 
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— ولا 


رط ذلك أولا - أن يكون الدين مستا فى الوقف - 

الا یکرت له مال ظامر متقول کان أو عفار حلاف 

استحقاقه - لآ أن يكون اتفیذ بطريق سر ما لقددين 

أدى للثير تحت بد التأظر غير تح أو مقید 

وجودث ط قى حجة الوا بيسن على حرمان المت مني بي 
من الوقف عند الاستدانة ومل یزار على امک ارام 

عل الوقف قبل سدور سك من یکة الترعية ردان 


لا عل فاحرامة إذا كان لقبدين الستحق أموا وم wm‏ 
تیا این وبادة 

لا شم من العراسة کون أطيان الوف مؤجرة رأن این اع n‏ 
مر اثاثر وللسنسق الوسيد فى الوقف 

بي المدين الست هر الى يريج وحده فى خرانة ی وى 
الك على ذمة امین 

المدين المستح ومو الى تسمل رسب من سمت زالامعفاق بن ٩۳‏ 
تارف لوراسة 


اذا قست أعيان الوضف بن الستحقين بطری‌قست ال بانع هبو 
واخاص دی زرا رازم اسحفاهفجوز 


وضع هذا میب رحده تست خر 
لاوز رضع حمة على العاع فى لوقف تمت الحراسة من بب 
الفرع الرايع # الحراسة عل الوق بل عل طب المنتطين من 0ن 


- روط ناك 
اجه الارل س الحراسة هل لوقف انرا ين اشتحتن وال ونع مج 
خصو ادارة شون الوقف - شروط ذلك برد طمن 
على ادارة الاظر لا يكن بل يحب أن يكون الم جد 
البح الما س الحراسة على الوقف انراج ين المستطين راط اد إل 
خصوص الاستحفاق - شر رطذاك ‏ الفرقييها وین طراسة 
عل الوتف ابزاععحصوس أدارة شون لقف 
فرع اللاسی سے الحراستعل اوق مدقي ار غير سم ٣ا‏ لجان 
[احدم بالانقراد واختلافهم عن الادارة ‏ شروط تلك 
تافر جدی بين كنظار على الادلرة _ أن بكرن الاختلاف 
محر مالغ الوف والتحتین 
هل مكل تين أحد الناظرين التلفين فى المر اة ver E‏ 
القرع اسایی س الحرامة على عين ميت عد صول ترا بين 490 عونا 


الرقف والتهد على ملتكينها 


وا 


قرع الابع ‏ من اللی يختصر فى دعارى اطرانة على الوق جاع إو 

قرع امن س مت عتبی المرأسة على الرقف - اتيا لزاع جاع دوي 
الذى تھی ہا من أجله- حمول تيم فى وقائع الدعری 
المادية أو فى مركر طرق الخصومة القاتوى ‏ أمثة على ذلك 
لا بر عط انا قحراة کون انار اين من المكة ور 004 
الشرعية عين بصفة مؤقته حى يقصل ق قتاع آلفرعی 

القمل الام السراسة عل الأسوال المدترك: . شروط ذلك و وجرد 496 بمب 

خلاف من کار على الادلرة ۽ اسر منهم بیع او 
الادرة دون الآخرين ج بتي نراقت عل ترا 
الاإسترط لاجابة طلب الحرامة فى هذه الحا حصول نراع 4۱٩‏ ۷ 
غالک أر وضع اليد ار بخموص الائصبة ومقدارها > 
شبن نك 
لایر على تين کمارس أو المدير کون بنش الأأموال جل ستو 
المشتركة أجرا. صغهرة وحمما خانت فى عقارات (اخرین 
“لا بور على علب الحراسة وجود وکیل أو مدر مزفت ع ٣غ‏ 4 


ب راز 
بحو وضع الاموال البرک صف العرلة حي وار اي ما 
كانت ومر 
الا عع من الحرانةكون الشريك راضع اليد عل انوا ا لو 


باب دق 
موز ین كل وأحد من الشركة ارا عل نسي غاا اي ب 
الاموان الشركة اذا تكن تضم الاعبان المستركة لسن 

الشرك” على قدرمفرز يوز 


۳۳ 


لب مييه الدائع. 
جوازوسم الأعيان ات کت العراسة الث 
طلاب أحد الشركةاذا حص تراع ينوم موس داد ایو 


ای fF‏ ين 


من الريع - شررط ذلك 

لا یک تیاه بسب حال أشيرععره ونمدویفد 4۲4 ۸ 

07 يكن اة تاع بين الشركاء عل الدارة 

افصل النامى ‏ العراسة على الركات - تروط ذلك - اه من ماي ٠‏ نان 
الاسوالالی عکی فيا ودع ارات العراسة القضائية 
اختصاس فاضي العراسة المكة ‏ تاتوالامور الستمطة جود لإ 
فى الحد فى اقزاع التاق بستد 
ف ارات 

لمل ألابع س اتحراسة على الشركات ‏ شروط ذلك - أأشة هن بجي لي 


جه 


الااحوالالى کنیا وضع الشركات تحن 
اقصل این - الحراسة على التبا اي عند حصو تراع ين 
لاقع والعترى دايا شروط ذلك أمثلة من الاموا 
و جوز هها وضع المين البيدة تحت الحرامة اه 
عل طقب تنم - وضع ات اي بلزند تحت المراسة 
اند عند تلف رای المزاد عن مقع الآن وطاق 
لیم على قت 
هل موز وضع تا 
عد ری بزبادة لیے فيا 
الحراسة القضائية بنا. هن طلب الشمری ومثى جوز ذلك 
القسل اناسع س الحراسة على الاأيان المؤجره تحصرل تراج بين 
موی والستأجر انا - روط ذلك ۔ إعمال امام 
فى ذراعة الارض ‏ او تركها بور هون دراب ۰ 


الستأجر ق اناعار 
للفسل المائر ‏ پیش الات آخری يمكن ما وضع المي المشازع 
هليا مت العرانة القن 


الفصل المادى عشر سس وجود اتقاق بين ان والمدين عل وضع عقار 
مات المرامة ‏ مشروعية هذا الق وغدمه - "9را 
اة فى ذلك - مرو اللازم تراقرها لا به 
سب ارای اراح 
الفصل الثاني عشر ‏ وع امار ا 
با بدأ الحاق ار بالمقار - الآرا القالوية ! 
خصوس ذلك اثرای ال يعدم جواو اله 
رای لقال بان قعرامة عند ت 


الفرع الثشاني ا كيغية طلب الحرانة - تما راع مونوعی - 
بمنة املد 
اقرح اقائف س ما متب الحرامة . التي الالصق وتواعه - 
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لا بتر من الترايع قارات المؤجرة من یب ملع 
الأموال رو یت ترا 


المرع الرايج س من اتی يقوم مين احأرس 
اقرع الام س من ای يكن تیه سا اد فون ۔ 
أجتى عينا 


مبحث س فى كيغية تعبين الارن على الشرکات وعال الجارة 
بحو # ف هل يمك كيين امراة ارآ تدای 


افرع یمس الحراسة اختبارية وليت الزامية الحارس - 
تاج ذلك 
لقصل الرايع مشر اس انات اطاری 
الفرع الأول س فراعت المارس قبل قيد, فى أعمال الحراسة 
الفرع الداان س مات الحارس أا اند 
محف س فق سستولية ارس امام طرق اشعومه 
مہف س فى معراية آغاری أمام لير 
قرع اقالك سے الأزامات الحاوس ب ابا 
تلمل الاس --. آثار هم لمران 
آولا ‏ عن اة اماب الامرال 


فرب 


ثانا س على قوف ادا مین 
٠ا‏ # عل قصرقت رالاغال تقانونية المادرة مامحاي 
الاموال قبل صدوو حكم الحرامة 
راب - بالشبة لحار 
لقصل لاد عار س ملك ری - مدا 
فرع الاول ب أغفال عتم اغراسة ذكر بلك لاوس 
الاصال التى يوذ حارس اچراوها . ال « 
اتاال یف على اجراز 
جير الاعيان الحراسة بدو موامقة 


علماع مع مستأجرى الاعيان الوضوعة تمت 
وتال لم عن بحن لایر وهل حون العارس ذلك 
هل يجوز العارس الط فى عقود الايمار السادرة من 
اراو بالدائتين الممين في 


آصتاب الاموال نة مورة 
الحراسة نار على طلم 
قرع دا ١‏ ید له شار فى حك ارات اک 
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میت 
عكة الموضوع انا تفت باطراة تبعا زا قاتم اتوم 
فى اعصاصی آنغارس بعرط آلا دی ق حکب! الاعال 
انستة بالادار 
اقرع الال س آة من الاجمال ای لاجوز#دارس اجراوعا .مد 
التصل الايع عشر -. سقوق الارس n‏ 
اقرع الاول س الاجر 0-5 
محف ل فين بلزم باقاب الحارس 539 
فرع لشانى ‏ سارف المرامة چ 
اقرع الاك حت الحارس فى خم الاتماب رالماررف .او 


من ريع الادوال عل المر 
الفيع الرايع سم حق المارس فى حبی الاموال عل اراس ف ٣ز‏ 
الامتينا. الاب رالصاریف 
الفصل لثامن عدر س الاسمال القائوتة لق يجريها ارس مع لي 43۳ 
بشان الامرال الوشوعة تمع الحراسة وأثرها عل أسماب 
الاموا ولتي 5 
القصل اناسع عشر # اكوارالحراسة ‏ من تشییالمرامة ۔ اا لزاع بو 
حصول آنیر فى الوقائع أو فى الرکز القاتوتى ‏ کون ارس 
لین یتم عأمردبته كا يحب لایزمی الى تلا 
الفصل المشرون مت شروط استیدال المارى ‏ لا بود للحكة عند 
امكف طلب الاسابد' لأ یمن امامو ري الميئة عکزاطراست 
الفمل الماد والمشرون مت إقالة رنه من اتحرالية ل شروط .410 
ذلك - الفرف بين طلب ألاقاة رالاستبدال 
مبحك س فى كيفيقرفع دعرى الحراسة ‏ هل ييدان من عر يعنة الدعوى 
عدم نيان الاعيان ہا ضوح نام 
بحت فى المكة الختمة نوعب بنظر معرى لحراسة mM‏ 
الفسل ای والعشروث س الفرج الاول ا شروط اتماص تفر و 
اللستعجز ف الم فى متاری الحراسة وما يتفرع عليا 
- الاستمجال - عدم املس بالموضوع 
اختلاف الاستسجال عنالمغعة أر الضرودة الى تقض برع *ناى 
وال تحت للحراسة لقضائية فى وتية وجسامة درو 
- لا بور قاخی فى وفع المعرى عل طيمة الاستمجال 
اكلاصغة يالحق لطاب به لس لقاضی الامور المستعجة 
عند لتم فى سفة الامتميال البحث فى موخوج اعری - 
لايك توافر الاستسجال اغاق الاخسام علالاعتساص . 
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۷ بر على ولاجه ق العو عند توا الاستعجال تام 
دعری عوشوع المتوق ابام اک 
لا بشتر ط لقبول طلب الحراسة !مام لتحا التصل وجرد 
راع فى اللكية أو فى رتم الد أو ای تاع آخر بل موز 
ای تبر خلب ارا اذا ترایی 4 آنق ایا میا 
الحقو الطرفين حتى ولو ار يوجد ازام سین آملة عن تلك 
خی ناي الامور المستيجلة كتحكةالموضوع فى وروق 
المعو ووقائعبا ام فة ما ا15 كان طالب الحراسة ماهر 
إستدصى أجابة طلب المراسة للحافقة عليه 
لقاخىالا'مور لته بحث مااذا كانظيدى ست اعم فى 
"رات تخل ف طب الحراحة على أموال 6# 
عدم اختساس تحار المتسمل عد الم فى دعلرى اللراسة. 
فالفسل موضوع السقوق أو امرض فا اد مالعا 
ان يحب عليه عدم تکیف افارس با لسالس بالوضوع 
لاوز التانى الامور اللستسطة وميم مأمروية المارس 
وققرع 4 باجرا, ال تعدی أعال ماخ ولد 
, أمثئة من الاعال تى تمدی اقمينةرالاءاة وى لا موز 


اقاضی الستمجل اتر ارس 
أله من أعال الادارة والمياة یبود قتار اف 
رج الحارس با 
لاعت #قعنا. تسل باكر يعلاتعقود الإجار المادرة 
من" ارس 

الفرع الثاني ابه من حالات الحراسة الى يجوافر فيا 
الاستسجال اللازم لاختماس القضا. المنسل 


قرع لك س طلب رف الحرامةيارع با عن بس الاعيان 
او اكت لحر اوهل عتص اقا مبلق ایا 

قرع الرايع -- طلب تفي حك منت ودي اختماس 
القخا, المتممل ق لعفي 

الفرج الام س طلب تعد يلعأمورية الحاوس وم يحون ذلك 
امام السا. التمول 

الأرع السامى ‏ طب استققة امرس أر یداه 

انفرع الماع سه طباتبار الحراسة وهل مالقا ات 
فى العم فيه ارآى القائق يه هم الاختصاض . الرآى 
الائ بالاختصاص وهو ریم 

قرع امن غ يس سباع سين لحاوس لته مد موق 
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سس بویا 


افرع التاسع ‏ تقدير أتعاب ومصاريف الارس 
الفرع الماشر ‏ اممارضة فى الوا الى تمر بأتماب 
وسارف ال مار 


فرع احادى عم ا المعويات الى سرش ال 
ارا و اناس انسل دال 
رع کان عار س التمويضات الو 
المستسجل ف الب فيا 
فرع اتلد عار س «صاريف دعوى رات 
و ارام عثر س مساريب دعرى اقب راید 


« الاس عثر س حهيقية رفع دعرى قسرانة أنام 
شتا لیر 
افرع الاد نر س هل يمر قفنی تم الم 
بام یماد عل عرينة 
افرع المايع ترس الاحتماص الرکزی القغا. السسمز 
فى مار ترا 


اباب اتالد واثلاثوث س حمر ما للدين فى الثير 
قواعد عأنة ل قمر يف عجر ما تمدن لى 

القصل الأول س الازكان المرهرية فان مت قلس 
فرع اراس العاجر 72 روط لازم توق العاجرل. 

۶ روط اللازم توافرما فى اللدين ‏ عفق الوجود - واجب 

الاما سين نفد - تين المقدار بكرن يسفة أملة 


- توعان 


أو سغة موك بأ من ااهی - أحوال ستتاة بجو" 


الجر فيا رقم لجل دين مو جل 

الفرع قانى .- اجوز عليه س قشروظ الواجب توافها 
فى المجوز عليه 

اقرع اند س المجوز لي قتروظ الراجب برافرها 
ق موز له 
هل عرز آدائی انار المتحق الحجن تحت يد متأجری 
آمان ليق عل مستا - اراي نار رن دک 
الرأى اتکی وهر الراجح ‏ آسباب ذلك 
عل بحرو قتخص از يمر نحت بر شه عل با رن 
فى فته لدبه اولاق ط 
الشروط الواجب توافرها فى الدين اراد ترقبع احجز عليه 

اقرع الرايع س ما ومح يره تحت بد التو الامل راو 
الجر عل جیم النقرلات الموجودة تحت يد الف وتكرن 
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جرا من رو ادن - الا سا 
لا بحرن ابر عليا بعس لقنو - الااحوال المسكتلة 
فرع الحاني سب اسندات اتی بين ا تحت يد ارم سند 
تقذ ب مد عرق آم من تاو 
الح الاارل سس ال تبي يعمل المقود الرجيةوالاحكام _ 
لايؤئر على سق امن فى اس بالسقود الرعية لصت ب 
هتير أدط, الدين بآ» لم برقع عليها - یفرط لصو 
بالاحكام أن تعتمل عل إتزام للمجوز عله بدين - 
لا ,تک المج باعلان دعرى ابل صدور ال 
الحهر بقراوات تاضى الامور اج - يشترط خر 
لاسام أن تکون جميحة من جية قشکل - هل جور 
المبر فجنیذی بالااسكام قبل اعلانبا - أتراع الا حكام. 
٠‏ اللوب لمیر پا دق فد وقت الحم - غير 
قابة فد وقت موز 
هل لملع الا حكام فر قاب لتفيذ توقیم الحجرقتفيذى 
الا لین ای الت با مل جوز الجر تضتل برا پر 
إذن من القانى ‏ الراى القائل راز ذلك الرأى 
القائل برجرب اتفرة ين الاسکام السدورية ولبات 
وراز العمر الارل فقط - الرأى "فا عراز نوفیع 
العجز على ررس الا وال مون یرادات الدین - ای 
القائل يعدم جوز وفع الحعر 
البحث الأتى ب الند الم فى يعترى على إلرام جوز عليه 
سين - لا پوت عل صمة السمز إتكاز الامينا. - يطل 
العير إذا توقع هند ال - 1 لم يتوق اللمرر رسب 
#شروط اللازمة اسح موز اعباره کنند عرق يمي 
الجر اسف 
لت ال س ام #قانى حالة عدم وجرد سند ألا ۔ سال 
رجود سند ثبت لدين متازع فى مقداره .الم تیر 
كأ نقط فى هذه الحا - اقتا الختص الامر 


سل ی س روط کل والاجراءات الواجب ماع لجر 
أولا -ن الصر افتفيذى - نا - فى تسبر نت 
على يق الاشارة إلى سند فى إعلان فص عن تخر 
حنم قي صر ال بعنى حول الاغياز والاملات فا ور 
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واحدة - إذا تعد المبرز عیم قيجب مول الاغيار 
رقع دعوى عة امیر فى حال اروم لك لكل منم یماد 
النية أيام - القرض من حصولالاخبار - السجز التفيذى 
ق مصر عمرد إحلان اسب ال 
افسجوز لديه لبیل الاشکال الحاصل عند من الدین مام 
اضر رقت إعلان الاخبار بل يحب رفع دعرى بالا الصو 
الفصل الثالك # لم القنا. المتعجل ف القصل ف الخازعات لاه ۳ س1 
عن حجر با اليدين لدي التي - بت هد الاستسمال 
فى لحك الفا حجوز با للدين لدي اكنير اباق بط 
جرمریا - ماس هذا الاختماس - وجود اغتلاف فى 
امام لقنا اللستسيل عند الم دمری إلقأ. حون 
ما للدین لدی الثير عنیا عند السك فى اشکالات لتقيف 
زر الاستيال ‏ الشرر الى ند يلحت پامجوز عله ۰۷۳ 00608 
منسيس ماله عه دون وجح 
يدخل ف ولاية القضا المتعجل المتكم يسم تأثي وز ۴ه 00 
ما للدين ادى متو لاله ميما كات المبتة أو الشكل 
الذى مات اللجوز يمتتمناء - أمثلة عل ذلك 
لا جص بالمكم بالصرف بالرئم من الممارحة فى القع ويم ۱ 
ادلم اذا م يكن افر شمن الممارطة ف القع توقعالجر 
ار ادا بت المارضة على وجوه نواع فى ملكية ار اصل 
سق الشخص المجوز عليه أو اذا تمد متها مه م اصرف 
فى نواه إضرار؟ تین - أمئة على فاك 
يش ال بالا بطلا جرعريا اذالم ترا فيه الأرساج ‏ له ۱-۱ 
الكية._اللازمة لمحت أو اذا ققد ركا من الاركان. 
الساسية تى اسلا الفا نون فتاه - أمثلة عل تاه 
وجوه خلاق ف اخصاس اشنا المستسيل فى الكم يندم اله ۱:۸۲ 
ی حجز ال امدم رات للاجرارات الدكلية عنه فى 


العکم بمدم أن لسن قيال لسم توافر الاركان الاساسية 
اللازمة نامه 
قرع الاو س بطلان الجن لعدم مراعاة الاجرارات الک سه ۱.۳ 
اللازنة لمجم ۱ 
الیست الاول س توقيع السبز بلا سند آر افق من الاي فى اة اة کف 


وجوب فلك 
عل عتص قافی الاسور التمجة يحت اند اوقم به ۰۳۷ ۰ ۱۰ 
المي لمرنةها دا ان يجيز ابر بنيراذن منالتعی آم لا 


سپ 


ستدا كاملا تبر ےا بصن السير برآمین انیب 

مثا عق لسجرز الاعلة لمدم ضوف بسند یز الحجر 

حت س فى فل يتس اجى الاسر المتعجة فى الك بالا حجر 
ترفع بموجب عکم شرعى ماد بنققة لیر على زرا اناا 
ب طب الال. على ستوط حت اله كرم ا القت افم 
امم الب ان دة نمی ععرت 

ببح س فى هل بدتل ‏ الايد القضا. المتمجل اتکم بلثا. حجر 
' مض توقع مرجب سکم دی غر كيل فيد رفمت عت 
دعوىيسحة الجر امياد ية لان انعر ليدم صدور 
آم منالقاشى . رمل ير عدم ولاية ات المستتيل 
فى المع قاری سدور حم من کت التبا 
الامكناق الود له أسبابد لاتتدام الل ققاتوقيالموشو 
هل بختص ادا الیل بالا حجر صدر پار على قمر 
در ار حم قاين ند حمول ساوضة فيه 
هل يغتصىالتنا. ا سنا کن لماس رمن الدب تعن 
الامر المادر بالحجز ‏ عدم اتماص القنا. المتعجل ف 
تقد ابن الختازج على مقداره راختصامه فى نا امير 
اذا توفع وق دين غير مین المقدار 

البحث انیس عدم سصورة مالس ار الم ف اعلان اطع 

ليحك ااك س عدم اعبار المجرز عليه بالمج فى ظرف متام 
حلاف مراعيد المالةانكانالحجر دبا - لا إمحح هن 
ان اما اسر يندم معرقة عل موز یه 

اليمى الرايع - عدم طلب تدك الحمز ق‌ظرف أماية یلم اکن 
تحففيً - المقصرد من ظب یی امد - أعلان لجرل 
لير اجوز لدبه بمرينة دعووطب قلیدلا قيد ری 
ال الآثار ار القرنة عل تك عدممطلات الحجر 
بطلاب جومريا فى الاك ان 

اليف الحاس. هدم اخطار احجوز اديه بالاخبار فى الط - 


الفرعاثاق. # بطلا دا دراه 
ليمك الارل س الاجر وان أسلا سبط نتم( 
الیمت شانی س الاجر کان دائنا النسجوز مله راعفی دت بل 


* ملي مدي وحمل الوك أو دا امل 
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او افا يدقع بسورية ایسالات فلس أو زورما 
ہر بطلاما آنا نا ازع ف فلك جديا فلا تص بافصرف 
رانا يموز له تيف اليجورعايه بايداع ایغ اجوز علي 
فى الخزانة عل دم الطرقين - مد عل ذلك 
عدم اختماص القعاء لبیل عند حمرل آراع ق الوق .ووه نو 
فى اعا الدعوى الى عقي أر یف السار ان الاه 
أو النممة لاثبات حول الونا. المدعى به 
امبحك اال عدم مديوئة امجوز اديه الدين اجوز طيد كرو غلل 
وعدم حيازتالئى. علوك اليه - ند عل ذلك 
يعلط الاختماس فى الم في الدعرى عدم وجرد تراغ ۴اه 3098 
مرضوی جدی فى عدم مد الحسوز لدي الندين جوز 
عله آر فى سياز» لني مار إله 
[ختماس اقا المتجل فى الک سم ی حمر ترقع جاه 30306 
با على طلب دائن المستحق تحت يد مدين الوقف 
اجه الرايع ‏ حمول المجر على مال غم ملوك للدين اجون وه بادك 
عليه - لا يوئر عل رلابة القضا. المستعجل فى ال بالا 
احج كرت اون توقع تمت يد اير بأمر من اقاي 
لا ختس التشا. المستسبل فى لمكم في الدعرى عند رجرد ‏ بام ماو 
تراج جدی فى ملكية تن جوز علي موز 
لقوق لطرفن آت يمك بایخاف بع النقول 
المسجرز عليه إدا اعت بدا» اجرارات تفينية آر بالزام 
المصجوذ لدي ,ايداع للع المجود عله فى ان 
أله على أحوال ختص فبا ققنا. التسل يطلان الجر وه ۱۷ 
لحصوله على مال غير مارك لين 
البحث الحامن س حصول الجر على مال لا يجوز سير عليه دهم 0000 
EYEE‏ 
لايدخل فيا لیم الحم عليه من المالغ القررة عل سيل دوه إل 
ات نى بتفق طا "كقايل فى عقود امغابلة ولا 
البائغ الى يشرط الهلى الحبب الحجوز عليه من ايراد 
رح اقات سے عم اختماص القمنا. اميل في الك پم اه 1.906 
انعجر إذا نی طب الالذا. على سيب موضوعی صرف م 
لا وت على عدم الاعتماص نوافی الاستعيال وحده 
للقرع ارایم لا عتص فتنار المتعجل ققح ,الث لحم إذا. هه بو 
فل طب الالفرعلى ساي امتمال اجه ق ترقيع الجر 
الفرع اماس سے هل تی قافی اور المشحة فى اناكم چیه نو 


ماب 


الا ق للم پر المجون الخوقة من وی تمت يد 
أشخاص متسین ,وعوية أجنية وظ لد على ون 
قرع انادى س رویز 
ليحك الاول س المجر أرلا تمه حرالة -تقتبر الحوالة ق منه 
احيرا آخر عل الدبن ‏ عدم اختمام قتنا. الیل 
ام يغلا الحرقة اذا تى عطلب مل سال موضوعية - 
جص بملان الحجز الارل اذا حمل باللا انا ومر يا 
البح اتان س الحو أرلا ثم تيا حجر محیح شكلا - عم 
اختماس اقتمنا. تم با سیر لمان تبث 
ارضوع أو اصل قدت _ اختصاص القنا. التسمل فى الحم 
بأحقة اال اله قصرف برغم من سجر إلروط الا - 
لول :ترا الاستعجال ‏ نی : ثبوت اقعار ال إل -. 
قال : عدج جود تراج جمی فى صل وا لا مود 
المستملة تقديرأ رجه التراع امن ات يتقدم با الماجوعل 
. الوا بمب للااذن بالصرف أن يون دين امال إلبه قبل 
ال موجرداً وحقتاً وقت حصوف اللموالة ‏ ام على فلك 
قرع لايع س التصرخ الدين المجرر عله بتي جوز 
عليه رمم الحجر بعد يداع مبلغ فى خراة المکت يك لونا, دين 
الحاججر معتخصيصه عليه واختصاص التضا. المستسمل فى ذلك 
الفرع این سس التصريج إمرف مالغ مود فى خرانة اکن 
و اتاسع ‏ الالغ قى ردا اضر ف ارات رات 
مايا من القدين عند یه بالدفع الماصل فى البروانتو 
وهل نس قا المستعمل فى الك برف 
الفرع مار اس مل بخص اتا المتسيل فى الحم قدي 
افق وقية لد رز على ديتعمن الاير اد اموز عليه 
آرا, راح رأحکام الماک فى فضا رمصر - الرأى قناتل 
مد لاختماص - الرأى فائق بالاختصاص - أسياب نلك 
قرع الماد عار س هل بخص للقناء نجل 
تدقع بأ من اقا 
افرع ای عشر .هل تس تا سمل ان از 
اقرح الك عثر سب اختصاص القنا. لمستعجل فى الم پا 
ابرا دعوى يصحة السببر آمام عمكة الوشوع - 
رقع للدعوى المشمية أولا- الالتصاص ‏ رقع الفعوى 
المستسية ات تر دعری صمة العجر - رای قل يندم 
الاخنصاص - رأى قات ,بالاختصاص - آمياب ذلك 
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الكتاب الرابع 


إشكالات تن 
إشكالات النفيذ - مامیا - التنيذ ‏ متاه  -‏ الفرق جن 
الاشكالات رين اازنات اتضرس عبا فى اغادة جدو 
مرافعات آمل رمام علط 
اشرق ين إشكالات اتنب رين اللات الخصوص عنبا 
فى الواد جوم مراقات أمل و 5ع علط كل تحصل بين 
عل ارين وين الب التقيد على إجرا. التفيذ أر عل 
کنب وله 
اباب الأول س التتروط الواجب توافرها الاغتماص قتضا. المتعجل 
للع ف إشكالات فد 
الفصل الاو لس الا ستمجال‌هل پشترط الاستعجالف فر نساو مصر لاختماص 
اقا ااستمیل لحك قإشكالاث اید آسوتالاجرارات 
التحفظبة الاخری - الرأى القائل بضرورة توافر الاستسمال 
الرأى اثقائل بنك ذلك زمر الراجم ‏ اباب ذلك 
لقصل ای س عدم الساس ,الوضوع, با ذلك فيا .ی - ولا 
الا يطلب مه سوى إيقاف اتید ار الاستعرار فيه با 
الا مس عم بالايخاف أو الاستمرار بعقوق الطرفين ار 
چرس اتفذ الندات الواجية التفيذ - ۵۴ : ألا جم 
اتفید أو جز. مت 
الترع الا نو س عطقب ابغاف قتنيذ أو الاستمرارقيه : افصل 
في [جرار موقت شاق بالتغيق أو للكم عنم أو إيقائه أو 
اسثعراره - إذا طب مته خلاف فك والفصل فى موضوع 
الحترق فلا عتس ,الک فى الاعری حنى ولو عینح 
فى شكل سعوية من صمویات اتقيذ ‏ ام من المسائل الى 
الا خخس راک فا عتى راو صنت فى شكل بإشكال 
افرع لثاتى ‏ عم ماس حكر الايجاف أو الاستمرار ف 
7 فد باوجوع - متام عم ام باق موضوع 
المتوق انزح علبا لتوصل لامدار قراره ‏ أمثلة عل ذلك 
يمين على التضا. المتسبل عد الک فى إشكالات نی 
أن يحت فيا إذا كاقققرار بايقاف 
يتوجب اماس باللوتوع 
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سبوا 


لا هد من عدم الماس بالوجوع عدم اختماص التخاز 
اتل في الک فى الاشکالات ادا بيت على آسیاپ 
موضوعية صرف - اختصاس قانى الآمور المستميلة باح 
إشكالات العفيد مہا كانت الآسباب الى بيت عليا سوار 
باوضوع آر تفکل 
لیس ممتي عدم الساس بافوشوع سا القضاء ال ف 
عت ستدات الطرتين ونحقیق دفاعهما وتقدير تاك فص 
بالاسنمرارفى لقتفيق آر الا ینف 
الفرع اال # عدماختماص التحا المستعجزق الم برع 
اذا مس ذلك الموضوع حتى لوق لاتصام على 
رلاندق انز 
فرع الرايع ‏ عدم اختصاس التتا. المتمجل بشي الآ سكام 
والتداعأو الاتقاك لرام تشيتماحد الحم فى أشكالات 
اتید - أمثلة على ذلك 
الترع الما س عدم انم لتقيف أر جر ته (۱) عدم اتروع 
فى التغيذ (م) اشررم فاكتتيذ أو جر منه (م) [نام جزم 
من مال شتغيذ () اعام كتفي 
اليح الأرل ‏ عدم الشروع اتف . مل بحص اقفر تم 
نار اشكالات نید قبل الشروع فها - الرأى القائلبعدم. 
الاختساس - الرأىقتائل بالاختماص رهواتراجم اباب 
ذلك - كيفية حصول الاشكال فى عذه الما 
الیسه انیس الشررعق تقد وعدم جنر مه - مت ذلك - 
کف عرض الاشكال على التاشى المتعجل ‏ لا لمیر من 


العف ال اام پر ال ی . اتماص ات 
نفک بايةاظسايق مناجراراالعفي. كينيقرفع. الاشكال 

عدم انتما للتار تلف الك الا جرا 
اکتا ی بالات ساب موضوعية 

- اصاسق کم بالاثتا. اذأ نى لب علملن اسر 

لا جوهريا - مو بطل ا رللا 8 جرهریا. من ذلك 


١‏ ليمك الرايع - تفت عدم انماس التحاء المتميل يطلا 
اذا ى قطب عل آسباب موضوعية - أغصامه بالطلا 
اذا صل قتفيذ باطلا علاتا جرا 
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هاب اتی ع أتراعالاشكالات ‏ الراىالقائل بر جرد نوعين من الاشكالات اوه وجار 
الاوك ملق بالاجرابات الوقية راقاتى بأصل الدعوى - 
اارآیلقائل بر جرد بسن الاشكالاتالارل الال تمل 
1 - هی الطاب اتاد التي 
ری الى الحكم مومتوعياً فى أصل حقو قا خصوم - رنب 
علرفالاشکال فى وجيه اموسرم انام الكة القتسة مع 
۳ 
فل هل بور على اتماص تنج الامور ار بصم ۱0 
اشکالات التفيذ رفع دعوى من المدين بالتواع امام عكة. 
الیرم رل فرح .. سکام اماك فى لك 
بت ساق آذ تید قيب لکل عکم أو يه لی عق رتیه ماه سونو 
سيت التتفيذ -ممنى تفلك عده تفذ عم أو سند 
رایب انید اذا م يكن أن تام جدی فى سبحت ۔ ع 
داك ام بايخاقالتتيذ اذا انسح جديةالمائعة و اتتفيد. 
ال ذلك 
مبست س فى عل تس القضار التسل فى تأجل کید وان مل جم ۱۳0۲ 
الدین قوف - ای اقات بيهم الاغتصاص عتى ولو دقع 
الدين مالغ نت الحاب - الراى اتال بالاختماض ف 
اعطا, البة فى جميع الاحوال - الرأى القائل راز [علا. 
البة ادا كان تعت بد ادن من نات ما يكئ اميا 
حقونه الثفق با 
كباب اثالك س ملطة اقضا, المتسيل عند تظر اشكالات افيد فى عمف مه 1141# 
دات الطرفين وحتوقيما و رها" ملیف آو 
الامتمرار فاقتفيذ ‏ الرأىالقائريسم اخحسامه بذاك اذا 
تعلق الاشكال بتازمات موخوعية ‏ الرأى الفائل باختصامه 
بنلكبترط الا مر فى بعت السای ,مسا الطرفين - 
الرأى القائل' آن لقانى سمل سل مق عند ال 
فى الاشکالات قتفذ فى عد ستدات EEE‏ 
قح فى الاما المؤقت اتلوب مه رمو اج 
فك امل عديدة ا دارا تا انحل 1 ی 
اخلاف سللة شتا تسیل سد للك فى الاجرايات ونه مي 
وق بطلان اجراءات لنتفيذ عتراضد الحكم 


بیع س الستدات وال سكام ل بي قدا الیل الممويات چم 
امه تدم 


هاو 


الفسل الارل ‏ السندات الواجيةالاقية ‏ التدات الرعية ‏ لتیات كرد جل 
المرفية العف بيا عم من التتا. سكام المادرة 
بالتمديق على عاحر الماح اذا م يترف باللندات المرفية 
عکم تمر التنا. ال قت عند الاستسجال فى کم 
فى الأسرابات نة الركبة للعلقة بيا . عدم اختماس 
القضا, الیل فى الک فى الاد كالات الاق 
التعبدات والالتزامات الشقيية وترو رقرقع دعوی مستقة با 
آمام عتكة الموضرع - اعتصامه بالحكم فى الاجرارات 
التتحفظية الرقية القة با فقط ‏ روط الراجب‌تر مرها 
فى السات الراجبة التفيذ فد با 
الفصل الثاتى ‏ الا“حكام - ضرووة ونع السيقة قتبلية علا Ms aw‏ 
الفرع الا لول س الأحكام السادرة من الماك لكل أضية ول وه 
«ثلى و و و وان رالرية وذ وا 
وال س و و و واه بضرات و اه 
مالية كار والصادرة والازاة وتلق . الرأى القائل بمدم 
اتصاس التخاء انسل فى المع ن الأشكالات ل 
يذ هته الاسكام وياختصاص الفمكة الجبائية. 
الرأى القائل بالاختماس - أسباب فلك - لا رز قفا 
التمیل عند الحم فى الاشکالات الد كورة آن بتمرض 
اللاسکام المتشكل فى تتفيذها بالصحة أو یملان أو ليمك 
اف مدى اانا عل القاتون ‏ أمثة على ذلك 
مد سس فى هل يحب تفيذ الاحكام السادرة باخلاق عال لادارتها با مه 
ابا السرية فى شير الجيات القسصة غا عل التي حى ور 
أزيلك ات وأشتلى الات ال كرو مرت كني 


الفرع اریمس الاحكام المادرة من عكة لاف SS‏ 
بد الاس س أحكام عكة لض والارام 7 n‏ 
و الاس أعكام افکیز st‏ 
و انابع س الااحكام السادرة من عام أجنية E‏ 
و اكان س الاأرام على لرائش Nr me‏ 
< شالع س قرائم الرسوم " mr‏ 
و العانى س الانكام الصادرة من عام إدارية فد صر 
و افادی عشي سے الاأواس الادا Ww Ms‏ 


نی يصبر وت ققواتين ‏ الا الادارى الذي يسدر 
عالقا القوانين ‏ امس الاماری انى تعارز هي 
حدود قتاتوت - غالتة الامرالاحاری اققواتين کون ما 


۷۷۰ - 


مدم مرائاة روط السكلة أر لته موص قتراتن 
آر الرائح آرافته لوح القانون ‏ تار الع الادارية. 
دود القانون ستاه - ال الاعتدر مناه - ترق يني 
رین تماوزالافة الادارية حدود ا#قانرق ‏ عدم اختماص 
نمام الأعلية فى إيقاف تغيذ الأواس الادارة اقصادرة 
لبا لقاتوث أو الى تصدر عاله رانين قرع أم الى 
کی فیا الله دود اغتماميا ‏ اغتماض سار 
ااتجلق الىك والاشكالات الخملقة باعل التمدى انض 
مبحف ب فى عل اطبا جية الادارة عل الحرية الشخصية عند إجرار إل داه 
عمل إداري رب عليه فى جميع الاسوال اعبار هذا العمل 
امن أعال قمدی جور الا إيقاف تفیذه 
فرع فان عثر سے الحموزالادارية-اشكالاحاتفيذاتطفة با 30۴ 0۸ 
افرح اتاك عدر س أحكام الام ری mt‏ 
هل بخص قانى الامور المستعجنة فى اک فى اشکال فى 304 1۹ 
في حم مدر من الما کشر متناف کی آخر صادر من 
جية أخرى من جهات الأجوال الشخصية 
الفرع الرايع عر سے قرار تافالی الحسية سے أسكام افاج ۷۳١‏ وبا 
القتلمة . والقنسلية 
الباب الخاسي س صحويات افيد المقصودة من المراد ۲۸ ر ترم مرائمات با جوزو 
آمل و وج و لطر ۰1 وفرشی ب مدى هذه الصعربات 
القسم ألارل ‏ المعريات الى ترش حت طالب التفيد WA‏ 
الفمل الاول س الوق أى دنع الدين اند منأجه ‏ نکم خف اج ۱99و 
التفيذ عند الامعا. الرظر ‏ يعترط التكم أجاف التقيق 
التخااص بالدقع أن تكون الابمالات أو التدات أو 
الاوواق الى يتقدم با الدين لاثبات التشالص اما سترنظ. 
ما من الدائن طالب الخنفيذ أ من الق ليس مم ذلك 
برد انکار الدائن قوق اه تعاس - عل دقع سر 
اف التفيذ عند وجود 
ساملات كثيرة ين العا ثين وحصول اراج جدى عموس 
تالغ شددة - اختصاص انقضا.المستعجل تقدير 
التروط اللازمة لمح الوظ عندالمكم الاشكالات لذا 
أرقع این سرا ات يده فلا يئر ذلك على سن 
عاب التقيذ فى الطالية بالدين ‏ لابحوز اقا المتعمل 


زر رک 


عدم اختماص القهنا. المتمل الام في انم بالامتمرار 
فى تفي كصاحر عن دن غير قابل حول عد حصرل 
تازل نه لآخر ينيل رضا. لدی 

التصل ای س المقاسه القاتونية ‏ قعريقها - تروط 2 
القسا. الستعجل فى تقدر ذلك عند الحكم ق الاشكالات 

القصل اكاك س أبرا. اتید من أقدين ‏ مناه فرط - اتتصاص 


القصل الرابع س استبدال این نه- مناه - شررطه - اغتماض 
القضا. المستعجل فى بحت حكل ذلك وتقدرره عد لمكم 
فى الادكالات 

اقمل الاس # سقرط ادن الطاب به يعض دق مددالسقوط - 
ترك الح فى الفسكالسقوط ‏ نی - صرح انتطاعائدة - 
أحواها ‏ شروط ذلك اختصاس القشار الستسعل في 
مد كلذك وتقديره عند الهم فى إعكالات انز 

القصل الثاني س وجوه ساب جار عل الاطراض يوجود ساب 
جار یکی لايقاف یذ 

القسل سابع س وجود نراع فى ترتب امین فان أو فى مقداره 
م يتب این غير عق الوجود د من ار خی ممين 
القدار - اياف التفيذ إذا كان دا دی عل 
ساب جار لو على كيم اه رف تیچ بعد 

الفسل امن س عدم الأظوب تفيذما في منطرق 
اک - وجوب صدور آم تقدر ببا - لا بت عن ذلك 

أشي الحاصل من الكتاب علمامش انز 

اذا م در با آم یر عد عم میا طرق الحم 

حت بد فان طالب تفي ل 


القسل الاسم س 


الفصل الماعر س عرض الشهد به عل أشهد عضا حقيقياً . شروط 
امرش الق . أيقاف التفيذ عند عصول عرض جدى .. 
لیس لقاع الآسور ایند مند المكم فى الاشكالات أن 
ی فى حمة عرض منعدمه . كفب عع عرض التقرلات 
-بشين على قتتار الممشمل عند ال اند سول 
المرض أن بخ متهى الميعة . موز لقانى الا مور 
المتسية ق حالة الابداع الحاصل روط أن يكم يأسقية 
الان صرف المبلغ امومع بالرشم من شروط الايداع > 
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الک بالاستمراد اتفیڈ ذا كانت شر وذ امرض‌تمارض 
مع متعلوق الك أو السند لتق به - لاعتص تاي الامور 
المتسية بحب اراي رابج عند عدم كقابة اليثم 
المعروض بال كبالرام اننبا ستلامه منک الح ابو یا 
التقيذ . لا يؤثر عل اختصاص قاتی الامور الق 
فى القصل فى إشكال نی اف على حصول امرض رقع 
دعوى من الدین مصحة قر سس آبام عحكة الموضوع 


اقمل الحادى عدر مب إلنا. نود TM‏ و 
قرع الأول س فى انار ند لتحقق الشرط ‏ اتماص قشر +3 3996 
المستسجل فى يحت ذلك 


الفرع قانی ل ار اند ليدم یام آحد الاين بيده مد ۱0۴ 
ارط لمرع افالخ - الشرط تفای ان 
تاضى الامور ات بانتار قیرط الصري افا 
واكم بکفینه نجرد فيام انالة نی علق علبالفسع - 
عدم اغتصاض قفي الاسر المتية فى لمكم عند 
الاشكالبا يقي اعتبار شدحم ةوخا عند عدم وجود فرط 
سرج اع 

الفرع قال س فى إلنا. الخد اسر !| 
حصل اضرا لاهن 
افرع الرايع ‏ ف الب ار الاجل - [خاف اليد عند عم إو ۱۳ 
خرل أجل الدين - الامتمرار فى ان زذا اتف صل 
الامل بشروط مخصومة ل بقم الستشکل بوفكها - مني عمل 
این ااوجل - ملاس المدين - أتيا» أمرا يرجب ضيف 
الأسنات الخامة - تأخير اللدين فى تدم الأمينات الحفق 
لها - إختساس قای الااموو مب قى حت و لقدير 
ذلك عد کر فى إشكالات افد 

فيح س فى إجراء یذ مواجية تحص عدم ای عمد Ie‏ 

ام اتی - المعوبات اى تتعلن يمند طالب فيد et‏ و 
الامراسات الى تمس اند ان 

انسل الارل س پللان الا“ سكام الزاية لدم تفيذها فى طرف س 04 ولل 
شهور من تاريخ صدردما - مأموريةاقتانى المتعجل عند 
عمف ذلك فى الاشكال تحصر فى تقشین - الا ول : ما إذا 
کان اک اليا اش به بن يدون تقيذ ند أأكثر 

أقاية : ما إذا كان المتتكل لر يمدر منه 
امواقته هق کم آر ما ید 


ا از اکرن قد ام ۱۷۵ 


صراحة أو شا 


52-0 


تازه عن سقهفى السك بالسقوط - عدم اختسامه زک 
يعلان الممكر بان - بل بحص باخنکم بالابقاق أ 
الامشمرار فى تن 
اف ان -- مواتع سقوط امك 
قرع الأول س حصول مواظة صي من الفكروطه لم م 
المراققة تکون صراحة أو خآ _ الاثولى : بحب أن ندل 
ایا ضعور الک هده ومراق 
عليه اكاية : بأفمال رأعال أو أقوال تفيد فى برعا 
ذلك .. لا يسترط فى المواظة على الا“حكام ار على تتفيذها 
أن صمل فى أثا, مدة السنة عبور ‏ ان من آسوال 
الموافقة المدمبة - يشترط فتقيذ الاخيارى لاعبره مانا 
من السقوط أن ينبت حمواه بتمل من انحسكوم علب فا 
لا .بنع من اتقون ام اماصل من المكرم ماه 
على مامش الک باستلام مال 
عل المرافقة الحاصلة من‌آندیین الحنامين عل امک التبابى 1۵ ۱۳۸ 
ارم تبن مامد ةشور تكق شع سقوطه بالنيةظيافين 
هل يدخل فى اغتصاض قاضی الأمور ال لقصل فى هم 0‏ ۳و 
الازعات الت تارآفا, ظر الا شكال متصرص صحة ارام 
من عدم 
القرع انیس حصولاچرابیناجرارا‌تقد تام لتة شبود ‏ 9۰ ۱۳ 
نی عن ذلك رد ابدا. المتكوم لماه الرغبة اجراء 
يحب أن يل الدكوم عليه تیذا املع 
دحوم یذ يف سيل نی تم من 
سقوط المتكم التيابى حى ولو مضت مدة استة شهور - عي 
توا الاستعالة الملدية ‏ ينين من الزان الاد نلاس 
امکرم عليه ایا المارضة ف ار مدة ال شبرد نع 
قرط کم اق 


تفرع اله اعمال الاجرارات الى لالع من سقرط ۴ ۱۳۱ 
اکر یی 
افرع ارايم س عضر عدم الوجود ‏ العروط امراب تما فو جام 
نيه لاحباره علا من أعمال اند 
اقرم لاس س میتی وجوم الاشيا للمجورة. Me We‏ 
مبحك س فأثر التفيذ اخاصل‌علآحد الديئن اتضانتن أو للد م دص 


فى ارام لایجرا عل الاق 
القصل تال س التازعات اللعلقة يتصحيح وصف الاحكام - شروط ا 370 


ا 


اختصاص التتا. المتسجل ف الفصل ق المازعات التعلقة 

بفيذ الاحكام افا بيت على حصول خلا فى وسفا ‏ عدم 

اختساسهبالحكم باشمرار التفيذ لمي موصو فك ابتدائى 

إلا كان النفاذ مأمرر؟ به فى اشکم أو عتعی القاتود - 

عدم اختصامه بابقاف تفيد حكم مشمول النقاذ خط و 

موصرف بأنه بای مع ناتدای - إيقلق التفيذ عند 

حول راع جدى فى الكفاله - جرا تفيذ امک الق 

تفه عل كنا مالية أو شخعية بدرط إيداع ال 
من التفيذ ف رات النكة عل خی رن 

القسل الرايع ‏ عدم اغتصاص التتا, الیل في المكم قاف م بو 
تيد الا حكام الشموق بالتقاذ المسمل رد حصول طمن 
فا فى الممارحة أو الاسقاف 

بحت س فأثر المارسة الام تیه سايق عل الحجز التفيقى ود بو 

على قوة تقاذ الحكم 

لقصل امس س کون الاحكام لامع لا يمع التفيق بجا إلا بنذ وود ممل 
عدة ممية - الاحكامالاجدائية الامية ني الدموة بالق 
اتسس الفا المستعجل فى لحم نف اند نت 
له أن مواعيد امن نمض يمد - اتماص القسار المت 
قد وتقدير امتزعات قى تحمل عخصوص فوات مواعيد 
الطي نأو عصوم‌جواز أو عدم جواز الممارضة آوالا-تتاف 

سل الاس سد الا گام ا لا يمح اب ہا سول طن علا ا 1000 
العارسة أو الاستقاف - الاسکام الابتدانية 
رافرنية نی مشموة ,الفاق -[خنصاص #قضا. الیل 
فى عمك وتقدير الاژمات الخاصة بصحة الممارضة ارام 
الاتتاف أو جوازه عد التصل فى إشكالات التفيذ - 
الاستعرار فى التفيذ إذا كان الطمن غور جاتر فى لكام 
خص مریم فى لقال إيقاف إذا كان جرازه 
رما عل نزاع تان يحب القصل فيه ولا من عكة 
الموضوع ‏ أمثة على ذلك 

امل یمس مول علا لمتشم ام او ب وا 
الس افق ه - عأ جه الحلاو تقد يرما المكرق الاش كال 

ال الان س سسول خلاف بين طالب التقيذ وين المدين على طريقة عد .وو 
تفيذ شک -(ختساص قابا تسمل فى عك وتقدبرذلك 
عد الگ فى الاشكال بشرط آلا يدل ق رقم 
آر يعضيف له طلبات غ ترد فيه أو بني فيه - أمثلة عل ذلك 


وبا 


الفمل الاسع - #طمن بطلان الند الخد به - رقع دعوی بيطلان 
لد ارس اد به إختصاس تا الستمجل فتقدير 
ذلك والمك بابخاف التفيق ادا طهر ف جدبة المازعة ل 
اة على ذلك 
الفصل المائر س الشن بيعلان لمتكم الغ يه - عدم اختماص اتنا 
اس فى کم يطلا لمكي لبقا التضيذ إذا اتح ۾ 
جدية الدفع الات المنظور أمام امکة الموضوعية. 
الاتراضات الحاسة بالاجرايات الدكية 
فمل الاأرل ‏ الاعطراض الحاصل عل مقدمات التقيق - إخصاص 
القعناء المستجمل فى تقديره وعته 
الاعتراض الحاصل على [جراءات التفيذ ‏ إختماض 
اء المستعجل فى ره ويه 
لاپ الاس س اء على طلب من بحصل الاشكال ‏ الىك افتمة مس كربا 
بنظر الاشكال - لمك المعتر فى الاشکالات 
التصل الاول سم الاشكال الحاصل من المدين المطلوب التفيذ عليه - 
هل للدين الاعتراص عل التتقيق بحجة أن لنی, المراد التفيذ 
عليه بل لقن 
التصل نی - الاشکان الحاصل من امن طالب لقتفيف ‏ ی عصا 
داك - كإنية رفع الاتكال ‏ مدی اتتماص افعار 
المستمجل ق اقسل فيه 
لقصل اقالك - الاعكال الحاصل من الثير ‏ عدم اختصاص التضا.. 
اقستعمل فى الحتكر باستمرار تفذ الا سكام على گنه نا 
اقضح له جدية الاشكال ‏ أسياب ذلك - سریارش هذه 
القاعدة على جيع الاشكالات الام من ال مها كانت 
أسبابيا ومبما كان السثد المنفذ به سكا كان أو عفد رس 
ا المحكة اة ا ينظ الاتكالاء فرشا 
رنصر فى الامل وانتلط ‏ الاختصاص المركزى لیس من 
شنام لام 
الملل الخامىي ‏ لفق اضر فى قبرل الاشکالات . مب عليه ز 
الامل قرف الاشکال رخاف للتفيذ اذا دقع 4 اس 
عدم وجوب‌ناك فى القائرن اقتلل ‏ إبقاق افيد 
اضر ست اتتصل من اک اتب فى الاشكال 
لایستم فسلا فى الاتكال بالقبول 
التصل اوس س وفع الاشكالات برامعة ادر - وفع الأشكال بعر يتة 
دعوى أصلية کاق امطوی اة 
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الفصل الارل ‏ الجر اتشتيذى ‏ قعريخه ‏ من عق له توقيع الحجز- 
با على آی سند یک توقيع ا 
البو با يسح المين طبه من الآعوال ‏ جواز ترقيع 
العجر عل ,عة شائمة لین ف النقولات - عل يدترط 
الصمة الحجر امتوقع مل الکتب والآدوات ربق ال 
الخصوض منیا في المواد ومع مرافعات أهل و باه علط 
و اوه قرنسى أن يكرن الايحار الور من أجل معاويا. 


عن نفس امین التوقع قها المي 
لقصل لاان س المسائل الرعبة الوتكدا عنالمور ايتفيذى ‏ الاشکالات 
ای تام آنا أجراراى ادن 
افرع لاود ا الافعالات. الى تحال من اين . عمل اما 


اليح الارل 
- اختصاص خی 72 تج فى مد الصموبات لى 
تام فهسوار پیت علالوضوع قو کل - هدماختامه 
باعطاء مية للدي داد امین عسب اوی الاجج - عم 
اتماص فى قسر الحببر على أعيا. أو متقولات 
ال الشانى سب الاشكالاحائن تمصل من الدين بسدتوقيع اجر .. 
عم اختماسه اکم يطلانالسمر اوا ب فاب عو سیب 
موسوم د اختصامه کم بأيقاف التفيذ قط ماکان 
سیب الاعکال - اختصاس‌تفتا, المستعملقالآمرءالكف 
عن البيع انا حص راع جزطالب #تتفيذ وبين اضر لد 
اغتماساتنا. لستمل الط قلعم بيع النقولات 
جوز یا غير الح الموجودة في - عدم اختساص التضا. 
المستسجل تک باسشسرأر التقيذ فى مواجة المدين لعفل 
عند صدورحكي شمه نلاس إيقاق قتنيذ عل عدن 
الاجر حی رلو م عبر لاس طيقا ص العادة .۲ آماری 
لیا مسل بالقائوث ستة ۹-۹و 
قرع ان س الاشكالات الى تحسل من التي - تروف 
الم - المعریات اى تحصل من ألفير قبل شوقيح الجر - 
المعریات الى عصل بيد حصول دز التفيذى 
المبحت الا رل - السعويات الى تحصل من ال فى لشفي نيل 
اتوقيع الحجر اتیتی - اعتعاس ار الستعول ف 
ام فها ياعبارها مر [شکالات النفي ‏ أسبابذاك - 
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الفصل فى الاشکال يستدىى القصل فى متازطت مو ضوعية. 
أو کانی ستدات التي غير ناطقة فى الا على ملكي 


اللتقولات الحجوز علها ‏ [ 
متها مع المدين في مميعة واحدة ويصعب لك مر 
ملک الثير لنقرلات ومو رشأته فى رفع دعرى استرداد 
البحت الاتى ب المعريات أو السارتات الى تحمل من ال ۷.۰ ۰ ۱۳۹۲ 
ابمد توتیع الحجر الفتفيقى ‏ لا جوز گنیر المانة فى الع 
باشكال محجة ملكته النفولات از علا بل يحب عليه 
وفع دعوى استرداة - لا يحول للقي رفع دعدى مستتجلة 
ملکیه للنغولات جوز علها وإلنا. الحجر الترقع علها 
-[ختصاس القعنا. لستسل والأعلى رافتظط بنصالقاترن 
فى المكم بالاسثمرار فى الع عند رقع دعری اسنداد - 
إغتمامه فى الحم يوضع المتقولات جوز علها ق بد 
ارس آمن عند رقع دعوی استرداد - إختساسة پم 
القانون فى ات بأيقاف بیع التفولات عند رفع دعوی 
انریا 
القرع الال س صموياث أخرى تخلل الجر التفيذى بخص | م00 ۷ا 
فد الستجل بالقمل فها ‏ النازعات التصة بارس 
امن طلب قعبين العدين مارا بدلا من المارسالممين 
من ار - طاب تفل شا لمجو علها من كانه إلى 
تكان آخر بشتكن فيه المارس من المافظة لها وصباتها د 
للب مديد مأمودية ارس ومواعيد تتردده على الح 
الموجودة فيه المنقولات ‏ طب امقبدال الحارس أو جرد 
المنقرلات على عدر السرا المتازيان المنلقة يطلب 
ان العارس 
"سل الب - الاشكالات الى امرض السحرز الط we‏ 
لزع الال السير ای على انع الستأجر- قتريقه 9-1 ا 
شروطه ما يصح لیر عليه - كنية سول إختماص 
افتا, المتتجل قى التكر ف المعويات الى رم 
تفيذ السمر 
اليك الاول ‏ الصمربات ال تعمل من الستآجر الاصلى ع ۱9۸ 
(عتماس اشتا, الستبل فى العکر ف الاشكالات الى 
يقيعها الستاجر الااصل فجتية الجر وار تلفت بالدكل 


لتقيف زوا كان الت 
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أر بالموضوع - إختماس القتا. استعیل ق العم 
فى النازعات ای تحمل هن المستأجر رتالب المج 
بخصوص كفاية بعش المتقولات المراد توقيع الجر 
علا لوق این - عدم اختصامه فى اقتكر ف السمريات 
الى ترقع من الستأجر عقبتوقيع السجز ووراد يبا رفه 
لذا تیت على أسياب مرضوعة - عدم اختصاسه فى العم 
فى الت السامل فى الحجوز اي با كان سیم 
البحد اثانى س الصعويات ی تحصل من الستاجر من الباطن - 
اعاس القضا. اتستمل ق الم فا أنئة على 
هذه الصموبات 
اليم لالد س الصعريات ی تحصل من التي - اختماس القضا. 
المتتجل فى الحكم فى البعوبات تت تترض ترقع از 
الح باستمرار اتيد إلا إذا آثت الكل آه تلك 
القرلات رأن مالي ای يمل ملكي فا رقت إديافا 
أر أن ستاعة المتأجر تفتطى إدمال متقولات لور 
فى لبن اثرجرة 
قرع ان # المجر عل امین ال - رنه - شروعطه - 
إخلساص القضا. الأستسمل فى المىك فى السعوبات الو عرض 
عه - عدم اختسامه ق لقتل المامل نت 
فرع الك س المجر التحفف الاستسقاق - تمه شرو له -. 
إختماض القضا, التل فى اليم فى الصعوبات نی 
رش تفه 


افرع الرايع س المجز خی عاری - تیه - شروطه - 
اخصاس لتنا المتعيق فى الم فى صعوبات یره 
سرا, حصلت من لني أو من الشخص الراد توقيع یز 
ده مينا کانت ایا 


الفصل الرايع ‏ السمریات تى تعترتی احرارات التق القاوی م 
روط الام توافرها ف ید #ماری - اسر 
عن إجرارات نزح المأنكية فى الاملی رالحجز العقارى 
فى اخلط _ مه عليا ‏ القاعدة اقعائة - عدم اختماص 
اسار الستعمل فى الک فى المسائل التفرعة عن التفيق 
بجر قاری قالط والفرتمى الا اذا نص افون عل 
اختمامه فى ساه ی باقنات - أسياب تك 
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افرع لول # الازمات ات تعمل من تارج نی قاری بص +116 
حتى رقع دعری ترع الللكية أو تاريخ عدر اليو 
الارستة فى نی ال هل واففط - دعرى فرعية ری 
این رنب على رضها فى ظرف خسة عار وم ال 
الاعلائها إيقاف !ارات یذ - عدم وجود نص فإقائوت. 
المراضات قرتسی عل الممارضة ن تیه ماهتا والآثار 
ارب عليا - هدم احبارها فى فرضا من ال فرب 
إغتماص اقتا. المتسيل فى فرئسا فى الحم 
إجرارات التفيذ عند حصول سارطة ف تیه - عدم 
اخماسه ,الحم بأيقاف اتتنيذ فى مسر - أسباب ذلك 
الفرع اناق س الازعات ای تحصل يبد رقع دعرى ترع الللكية ۳۲ .ویو 
أ بيد حصول الجر فتاری - إختماص اقا المتتجل 
فى امک نی التارعات ق لاتدەلماتلتفرعةعن إجرارات 
اتفید المفارى عند ترفر شرطي الاتعجال وعدم اماس 
لضو - ما پر متعرعاً عن إجرارات فد قاری - 
آمل من اللمائل ای تفرع عن إجرارات تب قاری ل 
ام من المسائل الا'خرى الى لا تور على اليد 
اقرع تائف ست التازيات الى تسل يبد حك مرس اراد ع کنو 
إختساص اللنضا. الق الصعويات ی ترش 
حم مرمى لاه عدم ااغصامه فى [صدار أحكام تميدية. 
,الاما إل اش آر مشیم اعلق ستندات الطرفين 
ع ية اقا ذاك ‏ أحكام مرمى اراد تمد زل این 
اند على مارا وإفى من تلل الق عته أثباء [ججرارات 
اتف أو الراضع لبد عل المقارات بلا یب - أمثة عل ذلك 
سل الحامى ‏ إتماض تاضي الامور المستعي في الاربات بس 140 
الخلقة بالفسة وقتوزيع س قتصرخ قداقين أو لاحم 
بالثيابة عن بیع يصرف امالغ اشقن على فيشها والمودعة. 
فى الحزائة - عدم اغتماس ار اسل فى الم 
في المسائل امه باجرارای الغمة راتوزیم إذا لم تتم 
مین الاتقاق أو ف الممائل الخاصة بالطين عل عراب 
الناتي أو فى الخاقحة ق قرائم قتوزيع أو فى ال مور قى 
منا شطب تجيلات الاختشامات النوقة عل المقار 
تأمينية او الخازمات الخاصة 


ميات 


بالودائع واستلامبا - [ختصاس القضا االمشبيل فى الک 
فى المعوبات اى عرش تيد ارام قرف - اجيج 
لا خر لاد ی تصصل ‏ أراسر الصرق ‏ عدم اختماص 
القنا. لمشيل فى الح مرف مالغ مودعة من امین 
عل فية تن برط انلس عن الدين إذا طب الائ 
سرا من تحت الاب أو بشررط غير مبائة ما - 
إختماس القضا, تسيل فى صرف مالغ مود تن 
المجوز لدب فى خوانة الممكة بشروط بالرغم من الشروط 
إذا طهر له عدم جدبتها وأنه قصد منها عرققة الصرف والتفيق. 


اه (راجع ادکالات افيد ) 

ابطال قصرفات ‏ ( راجم حجر با للدن ی كني ) 

اثیات حاله ( راجع دعرى ابات اطاه) 

اجارة الاشخاص - ر راجع أبحا ارس الخرل)س الاد المستخدم أو امامل 
راختصاص القضا. المستسجل فى ذلك 

اجارة الأآشياء . ( رامع انا حراة ) قراعد عانة - اجارة المقول - امقود 
الخليط بيدالاجارة واليع - شروط اختصاص اقنا. الستدجل فى اک فى اشازعات المتمملة 
الامة با - 

هل الاثقاق عل طرح موضوع المتوق الناشنة عن الامار على عکین ینم ار التععل 
من الحك فى الازمات اتمه قی تعصل ين المؤجر والمتأجر ( راجع أيجا موی 
ابات الا ) - 
الثازمات المتسبة الى عصل ين المؤجر والستأهر أجا, مدة الاجارة ‏ قامات المزجر ‏ 
اتسلوقتي, المزجر ‏ اجرا. الاصلاسات المتمجلة الضرورية ‏ عدم مرش للستأجر للاتفاع 
يالب الوبرة 

الثازمات المشمجة كى نكأ عن عدم تفية لدم قاس بای 

ا لمازعات الم الخاسة باهرا, اسلاساى فى العين الموجرة 

المازمات انس ات باتفاع الستأجر بل المؤجرة 

ارامات المسنأجر ‏ الانا. بالتى. لیم - اسنمالاكثى. الزجر فيا هو معداه- دقع الاجرة. 
فى المواعيد اشنق علها ‏ ومع ان منراة أو بنائع أو عصولات ق این الزجرة 
النازعات المستمجلة الخامة بالاعا, بالثى المؤجر وعدم اجر اي تنيع فيه 
یات اس الخامة اتمال شى جر فيا مرس له وطإقا ها لفق علي 
زات النفتة بدفع لیر الاجراءات لتحنطة قى بحص انار لممتسمل فى لمك فيا 
عند نی المتأجر فى دنع الاججار ‏ أولا . طرد المتأجر من مين المؤجرة ‏ ثانا - قبي 
حارس ای على امتقولات الموجودة فى الين ‏ نش - قمرع لاؤجر بيع القولات 
المرجودة فى اميق . 

طرد الستأجر من امین المؤجرة عند وجود شرط صرح تاسخ قى العقد 

الا ابعل من اختصاص النسا.الستسؤق الك بالطرد - قيام دعوی أمام عمكة الموضوع 
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بالمطالبة اما المأخر آو الفسخ ار بسح الجر أو رقع دعری من المستآجر أمام عکة 
الموضوع عقب الدعوى الستسمةة إترض آحي. امل قيا .. 

عل يئر على طلب الاخلا. شیر فى الايجار مع وجود الشرط المرج القاسيع استجار 
ام انار وو جود بيان للستأجر عليا. 

عرض الابماد تخر عقب حصو قتسخ ات وهل يتر على طب الؤجر فى طب الغلا 
وعل اختصاص القهنا. قستعجل فى ظر الدعوى > 

اصلا, ردنت لنستأجرفدقع الاجمارمتآخر أوالاخلا. وعل عختصالقضا. المستعجل قا نبا 
اختصاص القعنا. المستمجل فى اعطا, ميلة اللستأجر لاغلا, مین كمؤجرة عند عدم حمول 
هرر الجر من ذلك 

عدم اختصاص القسا, المستعجل فى الک بطرد الستأجر عند عدم وجوه شرط صرح فسخ 
فى امد مهما كانت قيمة الايحار المنآخر انلق المىك بالطرد بالموضوع - أو سل ال 
طرد المستأجر منالعينالمؤجرة عند عدمرجره درط صرج فاسخ فالمقد أذا كانت السفولات 
ار الأشيا. امس جردة بالعين المؤجرة الان بسداد الاجحار المتأخر ‏ سيب ذلك 

عدم اختساس التنا, المسنعجل ف امک بطرد تج من امین المزجرة عند عدم وجود 
عقد بالتكتابة الا اذا كانت المنقولات الموجودة بالمين لاتق بداد الايجار 

اتماص القضا. المستعجل فى مى المنازعات ای رها الست جر أثثا, دعوی الطرد خر 
“فى الابحار لسع الحم فيا ومدى ساطة لقنا. المستمجل فى تقديرها - أمثة من المتازمات 
غه الجدية الي لام من الاختساس 


أمثة من لمات الجدية اتى بنع من الاختصاض 

هل رجوه لأمين نقدی تحت يد المؤجر عنم من الحمكم برد المستأجر من البين المؤجرة. 
لاحي فى الإيمار 

مين عارس على المنقولات المرجودة ف اين المؤجرة لمعلا 

اتصريم ببيعالمنقولات الموجودة لین الم لایعار المتأخر بتي اتباع الاجرارات 
الحامة بافتید 


عدم اغنماص التعنا. المتميل ق‌اشکم فى ملتكة افرلات الموجردة لاجر 

عل موز التعنا. المستمسل ملح الستأ جر من يبع أو تقل المنقولات الو جودة فى امن الم جر 
ليعة القرارات الصادرة من اقعدا. المتعجل پفرد الستاجر #أخير فى الايجار . 

المنازعات التعلقة وضع آننة أو بنائع أو منفرلات فى قبین الؤجرة تنكن نراق الاجار 
ناتسهل فى فافع بطرد مستأجر قمر أو هنوت انا لارام 
عدم اخنصاص القاض لستعجل فى مصر فى الک بطر المستأجر يمره التقصير فى القيام يبنا 
الالرام إلا إذا تأخر الستأجر ق سداد الاعار نسم انلز 

طرد الستأجر من قمين ذا وضع اليد علها قبل الاتقاق نا على الايمار وفته ومد» وشروطه 
إخلال الستأجر ,الالتزامات التفق عیا فى تد یار - الا - تأجير من قباط ,لدعم 
من الحنر عل ذلك فى عقد الإيكار ‏ تا - لت لستاجرفشروط الايحارالخرى - وی 
عتص للقسا. لستمیل فى اک بالطرد فى عاتن الاين 


ارجاع مسج إلى امن الم 
عدم أختساص القضا. ستمیل بتقسي عروط الابجار 

« < د د ف تسل ن عة الاعارآر بطلا 

د « « « ف الاک برد تام من این عد سول تراج 
عل الامتجاو 

التارمات الستمجلة ی عسل بين النؤجر والمستاجر عند اتبار 
٠١‏ س بيع أو لستبدال الین المزجرة. 

آرلا ‏ عقد الايحار تابي التاريج قبل حصول يع أو للمدارضة ول يذ کر فيه مي مخموص 
أحقية المعارى فى آفسخ - عدم اتماص القضا. المستعجل فى لمکم بالطرد 

ايا مد الايحار غير تاي ارم قبل البيع أر المارضة ‏ (ختماس فاضي الامرر 
المستمجلة فى فرنسا بالمكم بالطرد تم علطب المشترى وعدم اتماص فى مصر وأسباب فلك 
وجرد اثقاق في عقد الابمار عل حق المشترى المديد فى فسخ الاجارة ‏ إختماص القضار 
المستسجل لى فرشا ومصر فق الحكم بطرد الاجر إذا شمل اتفاته أبعنآ عدم أحفية اشتأجر 
فى اجرح على المعتري بأى تم كان عدم اختصاعس اطا سمل فى مصر ف امک 
اطرد المستأجر من الين إذ! لم يشمل الاتفاق عدم أحقية الستآجر فى التمريش 

س احا الامارة 

ولاس انقنا. الاسارةالسمنة المدة - زختماص القهتاءالستمجل ف النكيبااطرد لفر ات الم 
الممينة بالعفد حون احتاج إلى تیه أو إنذار بالاخلا. الا إذا الق فى النقد على لاف 
لك - لا بحد من اختصاص الما الستمعل فى الک بالطرد المنازمات خير ام ال 
ره الستایر حول مدید الاجارة ‏ سم القضا. الستين فى فمن هذه المنازعات ر 
أمثلة من المنازءات قير الجدية ‏ اة من المتازانت المدية . 

عدم اختصاص القضا. الممتجل فى المكر فى دهری الاعلا, لاعتا المدة البق ال عند 
حصول مدید خی لاهار وعدم الاتفاق على الجددة 

اهل وجوه زواعة لت عل الأرض الؤجرة بنع لقعا الستسيل من کر الا 
الاتبا. مدة الامار ليغ فى النقد . 

اباس إتباالابجار غبرامسيد الدة بد اليه على ار 

إختساس ار المستعجل فى الم بطرد الجر من المي يمد حمول یه شروط ذلك 
عدم حصول لاع جدی فى صحة ثيه أو قى شاه أو مدت - بل تار ال فقن 
زیت ی تما الستأجر حول یه المعرقة ما افا كاله جد من عدعه أ من 
النازعات خر المدية ‏ أنه من میات اد 
هل بنع اقا سمل من الحكي فى دعوى الاخلا” لاتهه الإجار مب للمدة أر غير 
الحدد المدة ‏ ادع المستائجر باه 3 المؤجر لانتمال حته فى النقاضى وعدم وجود مصلمة 
4 من إغلا الي موق > 

اختسا ص القمناه المستمجق قیاع" مب الستا بر عندالهتكم بالأخلا” لانقضا" مدة الاعار 


دة الامار 
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ضرع لقنم بزيادة مین المؤججرة ی قريت مدا عل الاتها و#خفرج عليا وا تاره 
اتصرع لیر بوضع لوح أو ورقة عليها للاعلان عنتا'خيرها 
یکین ات چر دید الإأرض الوراعية من تبيتا زر واليذى . 
طيعة قرار الاخلا* الصادر من تأحى الأمرر المستعجة لاتا. الا یمار 
طرد الاشخاص الذين يضرم المتابير فى المين المزجرة عقب إغلائيا عند ات" الابجار 
هل بنع نا جر تا المادئ سول عل سكم بالات" عير فى الايمار من رقع 
دعوى بلاغلا امام القاضى المستسيل 
هل يجوز رفع دعرى بالاغلا” آمام القاضى المسشمجل التأعير ق الابجار مد مدور عم 
ادائ :الاخلا“ من عمكة الموضوع 
اجارة أهل الصنائع ‏ المنازعات سنج الى تفا" عن تلك واختساص القضا' فى 
امك فا 
إجراءات ب ( راجح أهنا بين ) . اما 
أرجه الشبه بين الاجراات الستسة والعادية 
, الاخلافین م 3 3 
مل اللحاى أن يراقع أماء نا" اتیل بلا 
هل يجوز نا" فمستسجل اصدار أحكام بيدية أو تحضبریة ق الدعوت 
اجى س ( راجع كة عتلطة ) 
اعم ررق ع 
أحوال شخصية ب (راجع عكمة . شرب ) 
أحوال ختص‌القضاء المستعجل بالفصل فم 
الامور الستسة) 
آختامس زرا عم ) 
اشتصاص قاضی الامور المستعجلة - و راجم استجال تاف الامور الستميلة 
انا الستسل 
اختصاص مركرى ‏ ( راجع أيضا إشكالات التفيذ - ايارة الاي حرانة 
دعری اثيات اله ) اخلاق الا فيه 
هل تغول الاستعجال الشديد عدم الاخف بالقواع المانة للاختماص فلركرى 
ية عم الاختصاص ا ری 
اخلاء المين المؤجرة ‏ ( راع اجارة لا ) 
ارتفاق ( واجع ایتا مروو ) النازعات المتطتة عق الشرب والسيل 
ازالة عبان ( رایع اب و4( 


تقاض امام نی تنیز 


مرخ فى القانون (راجقض 
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استمجال - 

لمربفه - ماعيته - شروطه - طيعته 

فرق بين الاستعجال واظر القعنية على وجه قرع 

هل ختص قاض المتميل عند توق الامتمجال با برفض التعرى قسنم احتال 
کہا مرضریا 


هل الأخير فى وفع الدعوى يؤثر على طيمة الق طلمستسيل 

عل يدارط الاستعجال فى [شكالات للتفيذ رن دطوى خرن 

إختلاف طليعة الاستعجال باختلاض الخال النظورة أيام اک 

عل رد ان عل اختماص لتدا, المستمجل فى نظر دعوى يكن لتواقر الاستسمال 

أمئة من الاسوال نی ستقر ام ولتضا, على توفر الاستممال فيا 

آمتتتاف بيعاده ‏ هو من نظام السام - روط خراز الاسنشاف - كيف برع - 
الممكة اخسة بنظر الاستنافب فى فرنسا وق مسر ق الط والاعل - ولاية المكة الاستكناقة 
:ال بالمصاريف فى الاتثاف على من خسن المعو - هل رز 
القع اریم مل من سز انو 

ل ( داجم أبذ؛ ‏ تقد عقارئ - سجر نعف - حجر تفيذي 
تعريف الاد.کالات - ماهبا - تفيذ ‏ معناد ‏ الفوق بين اشکالات التفيذ رالنازعات 
ااصرس عا فى المراد جه اهلق ر مام تلط تقرق بين الاشكالات والخلافات الصرصس 
عناق راد مم انات آمل ر و ملظ 

التروط الوابب ترادرها لاختصاص الفضا. لسن [شكالات 
الامتعجال . رمل يكترط لاختصاص القعنا. اللتسل فى الحم فى إشكالات الشفيذ توافر 
الاستممال؟ ‏ عدمالمساس پالونوع. 

طلپ إيقاف التتفيذ أو الاستمرار ماه فلق إجرا, مؤقت متعئق بالتتفيف 

دم ساس دك الإيقاف أر الاستسرار فبالتفيذ الوشوع- تاه مب من عدم الما 
بالمرضوع عدم اختصاس اضر تسیل ق الم فى الاشكالات اذا نیب على ایا 
مو ضوعية صرف 

عدم اتماص القضار ا عمجل الک اتصری بالتفيذ اذا مس ذلك الموضوع حتى لو اج 
الاحمام عل ولاه فى ذلك 

عدم اختماص الفا المتشجل يتفي الاعكام أو السندات رالات اللراد زعا عند 


عدم اما تتفي أو جز منه ‏ عدم الشروع فى انقيذ ‏ الشروع فى التقيذ وعدم نمزم 
“ينه - زام جن من حال ات - عام افيد .. 
قبع ارو 
هل إشكالات التفيذ على توعين ۲ الاول تلق بالاجرارات افرقية . وان یملق بامل 
لوی 5 
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هل يوئر على اختصاص القمتا, المتمجل فى نظر إشكالات انيد - رقع «عری من اللین 
بالأزاع أمام محكة الموضوع 

تفیل راجب لكل سكم أو سند أو عقد رس عليه صيغة التقيف ‏ ستی تاك 

هل بخص قحا“ ال تسیل بتأجيل التقية رإعطا" ميلة اللدين الوق" ار الطقة فى ذلك 
ملعل تا" المستسيل ف عمف متندات الطرفين وحقوقهما وتقدبرها سم بالاخاف آر 
الاستمرار فى افيد 

ادات والاسكام ف يحص تدا ال ف رسد ات لت ما 
السندات الواجب.ة التفيذ ‏ قسندات الوسية ‏ اسندات المرنية المترف با حك الاسام د 
الاسکام الصادرة من الكمة الكل الحدنية ‏ الاحكام المادرة من لاجر وب 
الأسكام السادرة من الما الجنائية مقر بات مالبة کرد والمصادرة والازالة وان - الاسکام 
الصادرة منعکنة الاسشاف - ام مكمة النقيض ‏ أسكام الممكيين - الاحكام الصاحرة من 


عام أجبية 

لارام هل راعش . 

فوائم الرسوم 

الاحكام المامرة من عاك إدارية فى فرنا . 
ارام 


اتعريف الامرالاداری‌وشروطه - الأرام الاداررة التى تصدر عنالنة القوانين ‏ تعارز اسلطة 
الاحارية سدرهالقانون ‏ أعمال الاعتدة. أو اغتساب ان لطة وقفرق ينها وجن جاو زحدودالقائرن 
این الاک فى مصر تأويل الارام الادارية أو إيقاف تفيقها ار إلنازها. 

هل اعندا. جبة الادارة على الحرية اشخصية عند إجرا. عسل إدارى يتراب عليه فى ميم 
لا حرال اعتبار هذا العمل من أعال التعدى 

حجوز إمارية : اختماص اشتا, المستعجل فى الم فى الاشكالات الى ترش تفذها 
أحكام المكة لتر ية ر راج یا عكة درة) 

هل تس التضاء المستتجل المي فى شكال فى تقيذ عم صدر من اکن الدرهية ناف 
لمكم آخر عادر من جات الآحوال #شخمية 

اترارات مارم الى الحسية سا افا الت رال راجععلی حي 
عكة قملبة - وحكمة عتلمة ) 

صمو باصالتقيذ المقمودة نالوا ۲۸ و جوم مراضات آمل ع۴ ر رهاط ر ۸۰۹ فرنی 
المعويات ای ترش سقوق طالب التفيذ .. 

ار . أى دقع اين الق من أله 

اللقامة القاتونية ۰ 

برا اعد من یت 2 

ندال این برد 

سقط الدين الطالب به عتی المدة". 

وجود حاب ين الان رانين 


mM 


— لا 


وجرد لراع ق تراب الدين فى الذمة أو فى مقدأرة 0 r‏ 
عدم تقدير المماريف المطلوبختنيد با ومتطوق الحكم كع 
وجوه طیانات كافية تحت يد الدائن طالب تقذ Me‏ 
عرض التعهد به على التعهد له عومد تا ue‏ 
الا مر 5 
تاد لتسقق افرط . 3 
اراد لدم قيام أسد این بشید 3 
,ند لتر الوظ أو الكون الخد سل إضرار اي . 3 
الب آر الاجل 3 
عل جوز إجراء اتفيذ فى مواجية محص عديم ال er‏ 
السعريات قی تعلق بسن طالب لتقي 3 


بان الأخكام النباية لمدم ندا طرف سخ آشبر من تارج صدورها . (راجع حك غيابى). 


عوالع سقوط الحكم التيابى ( راجع عكم بای ) av‏ 
الازعات الخعلقة بتصحيح وصف الاسام 35 
حصول طمن بالمارطة أو الاستكاف فى الاحكام المشمرلة بالثناذ لاخرل لقتنا المستسمل 95۸ 
المنكم بايقاف تفيتها . 
كرن الااحکام لاهج یذ بها إلا مد وت مدة سم د 
الاحکام التى لا ريصح لتتفيذ يا عند -حصول طمن قيها بالمعارضة أو بالاستثناف 1۷ 
حصول خلاف بين طالب التقيذ وين المدين على تفي اک أو السند اد به wr‏ 
سول خلاف بين طالب التفيذ و بن المديت عل طرة تفیذ الحكم ir‏ 
الشن يطلان ال النفة ب r‏ 
و و الحم و به we‏ 
الامتراضات الخامة الام ابات الدكلية تفي 4 
عن عسل الاشكال : 
الاشكال امامل من المدين اللطلوب تنیز علي 3 
د « و امطاب و ٠:‏ هيه 
و و وا 3 
اکن الختصة كربا بنثر الاشكالات 3 
سلطة اضر فى فبول الاشكات ur‏ 
که رفع الاشكالات r‏ 
الاشكالات اتى تر آنراع 3 
الحجز التفيفى ( راجع حمر شقیذی ) Me‏ 
و قرو د ده 3 


تمد قاری ( رامع عفد عقارى ) 3 


ما 


أصل وخصائص قضاء ال مور المستعجة ‏ ( راجع تخي مور المتمطل) . 
أقلاس ‏ ( راجع آینً مس مرک ) 
ما یرب عل ال باشبار انلس 
اختماص مأمور الثلية فى الحم فى الاجرارات اتحظة وتصمرات الى تا عن تیا 
اختشاص التعنا. المستمسل ق المكم فى الاير اران اتتحفظة إذا كان الاجرا, الوقتى متصود 
منه الحافظة عل مصالح رسقوق مدتية لا دخل لما بالقليية. 
قاس اعادة النظر ‏ هدم جراز قطن بطري قاس اما کر مسب اراس 
فى لكام الصادرة من تاضى مور المستسطة فوفر نا وبصر 
أمتعة المسافرين  ١‏ ولمع سفر) 
أ [دارى ر رایع ابتا (تالاث فد ) 
ااال الادارية 
مد ىإختماص القسا. نجل فى الا الادارية فرشا 

و دای اد و ا 
سل من المسائلالتعلقة بالالوامر الادارية الخارج من اختصاص (فاتی الستمین الک نا 
سرد عدم اختماص اقاهى المستسيل لاال الادارة 
هل تبر جوز الامارة من لارام الادارية المتوع ن الام زا رخاف تیا 
اماي التتا. المتسجل فى إصد الماريل الى لمرض آنانه وسر با إذا لالت محل 
أواس إدارية آم لا 
3 سم اختصاص النضا. المستعجل ف التعرض اللاارامر الادارة أو الحكم فى ال 
الادارية الا ری الى لا تدغل ق وطبقة اها تیا الم فيا 
أمر تقدير ‏ ( راجم ساریف- ولا لقعت المتجل رعم الاس ,الرضوع ) 


ب 
پدل ‏ زوا سارح ) 

بطلان س ( راجم [شكالات التتفيذ - حجر ما للدين ادى النه ) 

بناء ‏ ( راجم امارة الاأشيا. ‏ أجارة أمل المتانع - جوار - وضع يد ) 

ابقاف أعال البنا. گنی يحدث نپا ضرر التي 

عدم اختماس التنا. الیل بل بازال نی انى تمت 

پواب - راجع ( ارس مزل ) 

بیع س الخازعات ای تب عله - طرد بانع من اين الميعة بدعوى تعبا - روط 
اتماص القضا. الق فيا - طرد المشترى من مين اي بقرآر مزالعنا, ات 
عندعدم قيمه باز مات شر وطقاك 

إسترداد ابيع اتقو بدعری ستعحقة - شروط ذلك 


سو 


قصرع لبائع بيبح الا"ليا, الميعة ادا كانت سنائع ید قلف آر ققلب الا سمار فى الرق 
عند رقض المكتري امتلاميا قى الماد ان عليه 

اتصرع للشتري بترا متائع بدل اه عد سیر ایلع قى نما قي المعاد لفق عليه 

الحم بيع العقار آرالفول الرمون رها اب 
دين الرمن ول عتص اقحار المستمجل باك 


لوو اراھ ر 


اتأمين س هل وجرد من دی حت يد المؤجر بنع من اه الاجر لاغ 
ق الإجار عند و جود قشرط الصرج ققاسخ 

المازمات الخامة بعقود لتأمين عل الياة آر ند اغریی أو الحوادث أو غيرها . 

كم س هل الاتفاق على التسكم فى راع سين بنع القضا, المستعجل من الدکم فى 
الاحرایات التسقطة الخاسة پموضوع الحقوق ( راجع أبارء الأأشيا. ودعرى ولبات اله ) - 
ترك المستأجر العين المؤجرة ‏ (راحع إعارة الاجا 

ترویر س (راجع ولابة اققضاء المستعصل - ان ) 

آمدد جرات القضاء في عصر ( راج جلى حي فكة أطي . عکا مره 
که ان 

عرض  -‏ ( رایع دهوی‌منع تعرض) 

سير س زراجم ولا اقضار التمجل - أمثلة ‏ إشكالات حبذ ) - 

قاش سه طرق اقا ادا لمستسحل 

ربق الأول لعادة : رقع دعرى بورق تكليف بالمصور أمم المكة مت تسن ذو ميد 
اث نص عليا القائون فى لد مراقنات أهل و پم علط 

الطريقة لثانية : واختلف هن الا لول فى قصر المواعبد وعل النقاضى رفى ضرورة أغذ إفن 
جا من اققاي - ضرورة و جود أستمجال شديد لامج 

الطريقة 2 د طلب العدور عل عدر اتف 

تقلید - (راجع حمر تفش ) 


۷ شا 

الخازعات الخامة ال والممثين ومؤئق اروایات وأصاب عال ايل 

بم تتفیذ عقارى ‏ ( راجع أينآ إعكالات بد ) 

المموبات الى ترش إجراات نی قاری 

الثازعات ای نحم زمن قاری حن تارج فعدعوى ترع الملكية أوتاريخ عطر مب 
٠‏ و مد رقع دعرى تزع المكة أو بعد حمول أخجر قاری 
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- توزيع 

امناذعات. التعلقة بالقسمة والترزيع : 

انقاق الدائتين مع المدين على القسمة وكترذهع ق ماه سین wm‏ 
درط حول القسمة بالاتقاق 13 

عم إتعام الفسمة أو التوزيع جلريق الاق wma‏ 

أمام اجرارات التوزيع أو القسمة ونم آوامر لصرف إلى الداتين ۱۳ 

وت - ( رابع رابات ) 3 

جشة س المارمات الكملفة باخراج المت ولشريحها لمرقة سيب النه mı‏ 


جريدة س ( رامع عاق 

جوار ‏ ( راجع أينا رور ) 

التاريات المتعجة الى تحصل ين الجيران - لابجرز الفضا, الستعجل امرض لماكل الملكية ۲۳۵۳ 
والحقوق لبة الاخرى امتبرعة یا کی الارثفاق أو الانتقاع عند النكم ل نات 
المذكورة ‏ اختماص القضا. المتسجل فى لمكم بايقائى أعبال الينا. ربوم ار ای يخوم 

أعمال سمل (جرارات تمقظية عند جرد حطر شديد من أعمال انا على عبان جاره .. 

نات ال بالط للفاسل الجاوى ret‏ 
اصرح لور موق من أرض انا . 1 


حارس المتزل .- ( اليواب ) 

ی عخص القعنا. التسجل مره براب اللول ۳۳ 
التصريج السناجر پاسمدار خلاف البواب عند ترکالسل‌رعدم [حنار بدلا عله ميرف امالك . 

جر إدارى س( راحم إشكالات فيد ) 


سمج تحفظلى ‏ الاشكالات ل تمترض المجوز 


ال ات عل لتد انتاجر vet‏ 
الصموبات الى تحصل من المتاجر الال چا 
د و د و ان n‏ 
د و د واس va‏ 


We 
م‎ 


ات 


ب ا يحق له توقيع امجرگتفیتی - با على أي سند يكن ترقيع الو 
التفيذى - على مکی ترقيع ال مر قیی - ما يسح ام عليه منالاموال -جواز تفع 
الممعز على حمة شائعة فى اللقولات.. المائل الفرعية الى تا عن الحجر التفينى + 
الاشكالات اى ال من المدين رقت ار 

و هه او م به ترقيعللير 

ده و وال قبل ترفيع احبر 

چام و دید ترضيع الي 
صعويات آغری تخل الجر ايتفيذى إت الفنا, التجل بالفصل فيا 
حجز عقاری - ( راجع تفيذ عقارى ) 


اترافء فى اون عليه - الشروط الواجب تراقرها فى التجوز لدب - ما يضح هره تمن 
بد ای - ما لا جوز الحسر عليه تت يه ابر 

السندات الى بحجز با مت يد لیر 

اد التفيذى يدمل قود الرسمبة والااعکام ۔ شعل الااعکام کی يكن ابر چا - 
الاتسكام قال للتفيذ فى الجر - الاحكام المسمرلة بالفاذ ‏ الاحكام الهائية -الاسکام 
الاتدالية ير الشمولة بالقاذ قبل حموا. ارس أو الاستاف فى لط رافرنسی ل 
لااسکام یر اتید - السند المرق - أمر الفاضى 

الشروط الفكلة اجب ابا المج 

لعل تا المتممل ف الفصل فى مات الستسجلةانائة عن سجر با لین دی لیر 
لان الحجر بطلاناً جرمرياً إذا ل تراع فيه الواح الدكلية قلارمة اسسته أو إذا فقد 
ركنا من الأركان الااساسية ی سا نون یمه . 

بملان الحجر لعدم سراعاة الاجرارات قلاژمة لمعته .. 

ترفیع المجر بلا مد أو آس من القاضى فى حال وجوب ذلك -. 

بطل من موز ال لدم حصوفا يسند بين احير 

هل عقتس التمنا. المستسيق یاک بل حجز توقع وجب حم شري صادر ينفقة لامج 
على زرجبا !دا بنى ملب الاكنا. على سقوط الق بالتقلدم 

مل عتص اقتضا. المستسيل الم با حجر تحفلى توق برجب کدی غو قال 
تب وشت عنه دعری إصسة الجر فى مدع طلان مج لندم مدرد أ به من القاضى 
عدم سيم صورة المند أو الاير أو ال علان لمر 

عدم غبار ایوز عليه مر فى ظرق ۾ آيام علا مواعيد اللساة إن كان تفيفي ٠‏ 


r 


VY ع‎ 


عدم طلب حي الحجر فى ظرف ۾ أبام إن کات اسر عقف 
پملات المي لققدان آحد الااركان الاساسبة الازمة له 
الحاجز غي دائن آسلا للحجوز عليه 

٠‏ كان دانآ للحجرز عليه نی ديه قيل توفيع الجر 


حول الحجز علي مال قير علرك مدين از عليه 

و الجر و م لا يجوز الجمر طه تقو 

عل روز ,الیل المي لالج إذا نی طلب الالقا. على سيب مو ضوعي مرف 
ب الحجر إذا تیب الاثثا. على إساية امتمال اسر لق 


لقنا. المستعجل فق الا هل اف ارو امس رات يد نس مین 
برعرية أجنية وف ین على شخس ول 

الحوالة والحسجز راختصاص القمنا. الاستعجل فى الحازمات المستسلة لني انا عن تلك 

المجر أرلا ثم پیب سرا 

الراك م و يها ابر 

امريج امدين الجوز عليه بض این المجوز من أجله رغم الجر معد إبداع مبلغ فى خرن 
المكة يكن او وين الماجر مع تخصیمه عليه 

اتصرع بصرف مالغ مردعة فى خزانة که 

عل بختص التعنا. ال المىك تقرير تفقة وقبة الدين اممجوز عل دينه من الاراد 
لمجو عليه ( راجع آرا نفقة وقية ) 

هل بتع القضا, المستميل النا, حجر اوفع بسر فاضي 

و و و ١‏ الك مالم 

اخماس ب و یلک باقن الحجز أثما. قيام دعرى پم ابر أمام عمكوذ 
الموضوع ( راجع ات ني الانود اتب ) 

امقر العم واققضا. على جراز طالب المراسة 


حرامة س ثعرهها ‏ الفرض دنا - 
فا كرسيلة تسصيل اليو 

الفرق بن الحراسة القعناءية والودهنة تا 
د « و الاختاربة ولقناية 
بشروط ارات التضائية ‏ نع - مصلحة 
بعارط فى اقراع أن يكون جديا ولکن لا پخترط رمع دعری به - لا پتترط آن یکون 
الداع نالک آر فى وضع اليد فقط .. 

ااملة أ ارو آر الخشر مها كات نوع يرط فيه أن 
المل رقت رفع الدعوى ينه 


روط الريب اقا وطالب ارات 2 


الا وق لاسیاب موجودة 


o 


mwa 


r 


E 


الااشتاس الذي لا يحو ول «عری اران ميم wr‏ 
الحراسة على مقر mı‏ 
« و اقول , mn‏ 
« 3 الديون والالتزابات 8 
هل يكن مین حارس قضانى على آموال شخص جل باعبارها وحدة قانوتية mv‏ 


العراسة عل الوقف ‏ إجرا, شاد سای لا یا إله إلا عند ضرورة اقصوی mv‏ 
هل تختص ۱2۱ الا" ية وال بنیز سلرس فان على الرقف ق جميع الالحوال 5-7 
الحراسة عل لوق فين عل الواقف هد رقع دعري يطلا لوف e‏ 
وود اه وار ir‏ 
و و م و و ات أو صل قاظر ال 0 
المراسة على الوقف با. مل طلب الستعفین 4 
٠‏ 6ه لداع بن المسشحقين والخولى بخصوص إدارة ون الرقف 3 
فقا و و و و و تانق لل 
و و و عند تمه تفارش الصرح لأحدم الاغراد راخلافيم عل الادارة .۱۳ 
د هين معيلة عند حصول نزام بين لوقف ولنير عل منكيها Ne‏ 
من الذي )متمم فى دماوى اطراحة مل الوت mM‏ 
ع تتهى المراسة عل الوق 5 
المراسة على الاموال المشترك MM‏ 
و اترات i‏ 
ف 3 
مه مه حول ازاج بی ائع ولمدقری n‏ 
و و الأعيان المؤجرة سول راع ين المؤجر وكستاجر ir‏ 
د ف عالات أخرى tr‏ 
وجوه انماق بن امن والمدين من وع عقار من حت المراسة القضائية عند التقسير ٠‏ ۷4 
فى ار 
وضع العقار المتزوعة ملكيته تحت لمراسة القنائية تمفيقا اد الا رب ۳ 


عدم اخخماس الا الأحلية الق فى الحم بت حارس عل تی مزع طبه افا کان با 
امرض من الحرامة إيقاف تتفية آم [داری 


ملل که حد ملق دعاریاطراية 3 
كيفية طلي الحراسة 30 
باه اراس ar‏ 
من ای يفرم بتعيين العارس ur‏ 


من الذى يكن تمه حاوس عه 
ارس عى ترکات وعال للتعارة. et‏ 


هل کن تین امرأة ارس تاق 5 


مات 


طية وظيفة ارس 

الحراسة اغتيارية ول الية ماس 

مات المارس قبل بد ال الحراسة واه با ود ابا 

آتارحع الراية : عل أهلية اب ال وال - على حقوق الدائنين ‏ عل التسرفات را لاعمال 
القانونية الصادرة منالمالك على الاموالعن قحر!سة قبل‌صدور اک بجا وتارس 
سب الحاررس وسداعا 

ایک المامربالحرامسة. : مقا مارس وود - تحدي ل السارسرقسكالحراسة. 
أمللة س الاعمال التي لايحرن دار !جراوها 

حقوق العارس من ا 

الاعمال القائونية ات ربا لعاس مع القيد 

اثبا. الحراسة 

استبدال الحارس 

طلب إقالة الحارس نضه من الحراسة 

كيفية رقع ار - اک اتمه توا بط الحراسة 

شروط اختصاص القضاء المستعجل ق اک قدعاری الحرانة - اتعدال تلف تال 
من جميع الوجوء عن المنفعة وقضرورة تى القغى برع الاموال من يد ات ابد علا 
وإيداعها فى بد حارس فى جسامة ورتبة اضر 

لايدترط رل علب العامة أمام القتضا. المنتعجل وجود. داع اک او فم دضع اليد 
أذ آی اع خر 

عدم اخت‌اس التعنا. المستسجل عند الع فى دیزی اخرامة ف امرض لبرشوع الفرقی 
أن سل فيا 

عدم اختصاص ار المستميل ف الحكم بتوسيع مأمورية ارس واتصريح له پاجرار الا 
#ندى أعمال اسپات والامارة 

أل من بيش حالات المراسة التي يتوذقر فيها الامتسجال 

طلب رقع الحراسة عن إمض الاعان 

علب تر عم المراحة 
طب تنل مأمودية فلار 
علب استتالة ارس أى اد 
طب ابا الحراسة وهل بختس التضا. المستمها. بالكم فيه 
اخصيص بلغ لفحارس الامتماتة به على دا 
لاب ونماررف العارسى ‏ الممارضة فى الوا ي تمدو اتاب ومصاويف الحارس 
ز راجع أينا ولاية دار الستجل وعدم قساس بالموضوع ) . 

المعوبات الى تر العارس ف ید كم اقعراسة. 

نوات المدية وهل مع الا متيل بال فيا آثار دعری امامت 


سوقلا 


03 
مصاريف دعوي الحراسة - ومصاريف «عوى اتها, قحراسة كيفية رفع دعوى الحرامة أمام عو 
هل جوز تک بالمراسة بأمى يصدر على عريتة ue‏ 
الاختصاس المركزى لقضا. المستتجل فى دعارى ار 3 

حرية ثخصية -- 


اعد جبة الادارة عل الحرية اقدخصية عند !جرا عل [دری‌ترب عليه جع الاحرال اه 
اعتبار هذا العمل من مال التمدى موز للحا وقف تفه > 
سک س ( راجع تا إشكالات یذ - لين ن الاسکام تب ) 


مكل الااتکام لتق 1 
« « المادرةفى امک سم 
د « ای تمدر ف كول 3 
د <« اق بص فيا عل التقيذ بط الااصلية 35 
(علان الاسعام المستمجلة رتتینط ۳ 

رعف الاسکام تة ۳ 

حم ايت 

سلان الا'سكام النياية لعدم تینما في ظرف منة شهور ا 


سقوط الاحکام یذ سدم * 


ف دة شیور لا کون إلا للاسكام نلاس 


موالع قوط الحنكم ین : حصول موافقة سحيعة من الوم عليه 
هل حصرل نرق من أحد المدئين انين عل فككم فان أو عل تیه فا ندة 


الخ بور يكن نع سقوط الك اب اتن الي م ياو 
سول إجرا, من إجرارات 


بذ .مدة الس شبور r‏ 


أعمال الاجراءات الى لا نع من سقرط اع الاي aw‏ 
عضر عدم الوجود ومن بنع من سقوط فتك ای ا 
رت وجود الاعيا, او e‏ 
هل اف الحاصل على عد المديتين الشتشامتين آر المديتين ادام لا وا عم‌‌سقوط 50 
الي تما بات قاين 


حوالة ‏ ورام حجر ما لین ادى قن ) 5 


— 41 


خادم س ر راجع أبضآ اجارة الاشخاض ‏ عارس الق ) 
عل يسح الح ار شام من خن سيده إا أنى أعالا تق راحة السكان أو ميك من 
سمية الا 
خم وضع الاخنام على آموال لتركة أو اقشركة أو وق 
الا رال تى تبر وسع العام 
اتک وضع الا'ختام على محل تجارة المفلس أو رفيا 
ماله ابر ق وضع الااختام 
رط لقبول طلب الدائين رضع الاخنام ؟ 
حال عدم رجود وارث للترف 
وضع الا ام عل علات اتن وناب 
هه و اللات المرجودة با الاموال الشترکه ين الزوجين فى فرنا عند قيام 
دعوی یلپیا بالطلا 
وضم الختا عل عل سکن وتف دنه 
من ترفع الااختام جولا ونيايا و 
اخطابات ‏ (راجع رماتل ) 


دائن ممتاز س (راجع رمن عقاری ) 
دعری إثيات الحالة ‏ زراجم أبشا ارتالاشغاس - امارتأمل الصناع) ‏ شر طا - 
طرورة ثوافر الاستعجال فيا 
أيه من الدياوى الى تفر يا الاستسجال 
راو و و لا عتص اقنا, اللنتسمل بنظرها ليدم ترف الاستسجال نما 
۷ هرز لاء ااستسمل عند الک فى ماري إثات العالة عبت أصل الحقوق رتم 
الاتفافات وگفود 
عدم اختماص اتنا الیل بالمبختاد خر حير تسن فى دعری إثيات الا أر 
لحك باستداله ره عند حصول طعن موضوعی على تقريره 
لا موز تکایف المي بأخذ سلومات أو سباع شود بلا ين آثار مبائرة الأمورية إلا عد 
السرورة القصوى ز راج آیتا ولاية القتضا. المتسجل وعدم الماس بالرخیع ) 
عل يتقيد القاسى تم بالقيود اتى عد من اختصاص عك الوضوع ؟ 
بات اة عفار لخت باه [جرارات نوع اللكة 
ء و الخل الشکن 
اثر الاحكام تى تصدر من لقحا, المتعجل فى مطرى لاثبات السالة عل عکة الوضوع. 


دم 


س 


امسكة الخصة مركزيا بنظر معلوى إثبات الحالة 

أهلية تقاض فى دعاری إثيات لماه 

عل الاتقاق عل کم تراع 

مصاريف دعری تا ومن أا 

اساي بالوضیع) 

دعوی إيقاف الاعمال الجديدة ‏ اختماس التنا. ال افیا واه 

دعوى استرداد وسيارة 

دعوی منع تعرش سه عدم اتصاس اقتنا. المتممل فى اغک تيا 

دی (راجم ایسا إشكالات اتف -توزیع) 

امتبدال الدين ‏ شروطله ‏ صمة الاستبدال 

منازعة اللدائن فى سمه الاستبدال 

قوط هن تیال 

لمن له التق ق القسك يعطى المدة أن رک فى أى وفت والثرك اما أن کون صراحة أو یا 
: 

رمائل .بخص اتسا المتعجل ,نلک ق طب تلم الخطابات أو الرسائل ابید 

ابا ادا سل تداع عل شخسبة بالك 

دم اختصاص الفعنا, للستعجل فى المي فى لمات الا پم الحطابات إذا ل 

ارام فى ملكية الحعلايات تشخ أو جبة مب وكان الملاف منعلاً بالتنيذ أو فخ عفد 

انفاق يحب طرحه أولا مل عك اوضرع 

ارسوم ‏ (راجع ابا صاریف) 

هل يتس القنا, للمتعول بالفصل ف آصموبات هى تمض تتقي اة لرسرم 

رهن حيازى ‏ التازعات ای تن عه - سم اعتماس لننناء المشسيل فى ال 

برد الرتين حبازیا من القار آلرهون بنا. على طلب الدتری قمقار فى عقايل ایداع دن 

الرهن فى خراية 

رهن عقاری ‏ 

عدم اختساص للتناء سل ف لقصل ف سقوق الداتين الممتازين وق مدى یز كل مهم 

ودوساتهم أو فى المائل الشلقة حبس الثى, 

عدم اتماص لتا لمشيل فى نکر تلب الم تمیق آ الاختصاصات ا أخوذة على 

المغار آر فى الم فى ایقاف مفعول آمر الاختصاص 

ریت (داجع اراق ) 


اقتضا, المتسعل من نظر دعوى إثيات ال و 
زرا أيعا ولاية تا لتشم عم 


س 
سفر -- المارمات ات بقلم أتعة للات 


mA 
r 


rir 


سند (را 


ات 


إشكالات افتفيذ وحجر ما للدين إدى القى ) 
ش 
شرب - زرا ارعاق) 
شرط فاسخ سرام فيارة بالات يد ) 


شركة - ( راجع یا حرامة) 


هل يؤر سدور سک علط بای 


بك فى در مامت عل اختماض قاح الامور 


المستسجة فى نظر ای عناق عن نامل باق را این مع التي الوط 6 
المازمات الاستمجة الى تفا عن الشركات 

ششريك # اشادمات ای تحصل بون ترا على ادبو خصوس الاعال نما ام 
ف الین الک قیرح این 


جن 


اف - نابات اه بارارة الجرائد و بالطيوعات 


طرد المستأجر من العين المؤجرة س (راجم اجارة 


اط 


یا 


طرد ابائع أو المشترى من امین البيعة - (داجع ينع ) 


طرد ارم اليد عل اعفار بلا 


سس (راجع وضع بد بلاسيب) 


طمن فى الاحكام المستعجلة ‏ ( راجع یت اتقاف س الناس بت ممارطة سه 
تنس وابرام ) 
ممن فى الاسکام الم من کدی اليه فى القانرن المل 


عامل 


و وو و وا 
و و و و د للرلى 


3 


- ( واجع [جارة الغاس - إبارة أعل نع ) 


عرض الدين ‏ ( راجم أيخا [شكالات قتيذ ) 
عدم اتماص لالتعا المتمجل فى إيقاف (جرارات التفية قاری عتد حمول عرض من 
المدين على الدائن للدين ات به 


ف 


فسخ س عم اختصاس المتضا. تسیل فى اش بخ آمقرد و راجع إجارة الأشيار 


- 


إعكالات نی - ولاية التضا. تسیل وعدم الاس بالموضوع ) .. 


3 


١ 


wr 


YA — 


قاض الامور استعجلة - ( راع أبتا استعدال- جلى حي - عكة خر 
لكمة له - أصل وخصائص قسا, الامور امت : ) 

لوط الواجب تواقرها لاختماس قتتا, المستسيل ق تطر الاريك الق ۳ 
اختصاص التنا. الستععل ف قلر ا مور المستعيلة حى ولر كان اراقع الدصوىاليق لى الاثمار 

ال وسيل أخرى لتقانى . 

اخساص القنا. المتعجل فى الک بالاجرارات ال دعر الرضرع. 0 
رفع دعوىالموضوع نب الدعوىالمتسجة وهل برعل اختصاص القضا, المستعملقظرها ؟ 1۸ 
الفرق بين القاضى سل وقانى الامر ال يق 3 2 
مدى اختماص اقفاء سول n‏ 
المسائز المارجة من اخحصاص القضا. ال فى فرشا ومصر فى القاتوتين الاصل والطط ي 
عايمة عدم اختماص اكقضا, اللتسجل فى فرنسا ق البق الاجرارات التحفظلة امد عراد ب 


جزنية أو سائل تحارية 

شررط التقاني أمام القنا. المستمجل كر 
جواز عناسية القاحىالمستبجل u‏ 
الاحرال ای عتص التعضا. سل باقسل فيا بص صريج ف الفانون 


ارق بين أختصامه بنس مرچ فى لانو وبين اخصامه السام في المواد ال ونی 806 


إشكالات انيد 
الاحوا اثى بخص بالقصل فيا بس اقانون قى رن 3 
الاحوال ات عحص بالنسل فبيا بت القاتون فى مسر فى القناتين الاهل اخلط 1۸ 


قسسمةت (رامع ترذيع ) 
مله زرا که قمله) 


حكنالة - 
جراد تتفيذ الاحكام امن تتفيذها على تقديم كفاكة مم عدم تقديم اللكفالة بعرط ليناج .14 
امتحصل من یذ حرا کی 


ی 
على حسی - 
الامور ادا فى اختماص الهالى اي چ 
الاجرابات التحفظة ‏ إشكالات اتف امتعلقة ین قرارات الجالى خی in‏ 
اختصاص القشا. ال فى يمف النازمات ی تعرش أمان لممرقة با هذا كانت تتو بي 


على آمور من اختصاص اهاقلي الحبية من عدمه 


عام هل له أن يترافع امام القضا. ال 

عكة أملة ‏ ( راجح عة تلمع 

عكمة شرعية ( راجع أينا إدكالات 

المسائل الدأخلة فى اختصاص المكمة ره وعا جهات الاحرال لشخصية الاخري 

تمن تامنى الا" مور اللتمجلة ف القصل ی الاجرارات التسفظة الحامة بأمور شرعية 

عنى بختس قانى الامور لبق بافسل فى [شكالات التي له سکام شرعية أو عا 

الاحوال الاشمية 

اختساص القضا, المتعسيل فى يحث الخازعات ای كعرض انامه لمعرقة ما ذا كانت تحتوى على 

مور شخصية من انتما جرات الاحوال الشخصية المي فا من عدي 

ممكة قنصلية ل المائل الداعة نى اختساسرا 

محكة مختلطة س عدم اختماص قاض الامرر المتعجة فى خر المائل #داغلةفى وظيقة. 

الا انا 

هل وجوه امن آجي لااحد الخصوم يوار فى أختصاص تاعیالامور سح الا 

فل نولل أجنى النطارة على راض أف نم من اختصاص قاتی الامو المستسجة ق الاه 

من ار الدعاری المتمجلة اخاصة بلقت 

وة الاحكام الصادرة من ان تكمة ال فى سائ وقية تحفظية أمام اقتا, سابل الال 

هل ينس اى الاموو الستعجة الامل بنظر الاشكالات الحاصلة فى شيد أحكام عتلطة بي 

طبن عند اندام الصاح الاجنى فيا 

سق فایلا مامت الام فى عمف لیات ان عرض أمامه منت ما اذا كان من 

اتماص انام القلمة ما 

المتمجق الط اكم قالمسائل الداخلة وظيفة الصا الاهلية 
من الا الامليتق مات لوخي تحفظة أمام تاه الامور المسشعجلة الط 

(واجم دمائل ) 

مور زراجم أيشاجوار ) 


مى اسح اتصرع ماعب المفار العاط عاك غيره بالمرور فی آرض ان ؟ 
ماش س (راجع مض ) 
مصاریف س ( راع آیتا آم تظدير - مسوم ) 


مصاريف الدعاوى تة رهل يحو ار امستميل العکم قيا 
ارام تقدير ماب ا ار والعراس. : 
وام تقدير المساريف على اشعم الآخر وقرائم الرسرم 
السارضات الى تعصل فى اماب انار وعراس فى آرامر الصاف 
الممارطات العا وى الج 


ar 


rev 


3 
1 
۲ 
5 
aw 


اما 


ممارضة- ( راجم ایسا عم نای ) 
السمارضة فى الا حكام النباية الاح 
ددم جراز السمارحة ق الاعکام الاي لفرنية الق 
هل رز الطعن بالممارضة فقعرتا رقي مصر فى الط فى الاعکام النياية المأدرة من عكمة. 
الموضوع عن السائل الستمحة ای تطرا تما قمقوق انى تقصل نیا 
مأ وضسه مت یات في تفا عن مارم 
مقاصسة س ( راع إكالات التفيف سجر ما للدين لدى الى ) 
مکاتیسا وماج تال 
ملكة ‏ (راجع آيضا زجارة الاثيا. رسال 
النازءات المستعجاة الؤاصة بالملكية 
د ای تحمل بين شخصين عصوص وضع اليد على عفار من عجة ملک لكل مدا 
مواریث س الاریات تام 


ers 


ro 


القضا. المشسجل فى ا حكر فما 
اقا یل ملس الحازيات الى تار أنامه عصوص سق الب قفقد وميه تن 
ربا إذا كانت جد 
عدم اختصاص للقضا. لعجل ف امك ق سائل ند الروت 
النفقة المؤفتة نی بى با الستحق فى وقف - ماهبا م روط الحكم با 

و اتى یقطی با النسنسق فى الوق سيب ترفیع حجوز على استحتانهرمنی بخاص انار 
الستعجل بالحتكم فيا - شررط فلك 
مامية الاسام اى اصدر بالثفقة المؤققة من که الموضوع أو مرن قحا #ستمسل 
و ارم القانرية 
فض وأ برآم سے اخلاف #نراح وأحكام اف فرنا فى جواز لطن بالنقض ولا رام 
هل يبموز فى معر الطمن بطريق النقض والابرام 


هبة ‏ المازماك قاحة عن اف 


هدم # وراج اجارة الا - با وضع يدع 


mv 


tm 


و 


و 

وصية س الارعات ات عنها mm‏ 
وضع ید = (راجع باء) 

وضع اليد بلا سب س طرد واضع اليد على امار يق سیب ار صفة قائرية 5 
تعريف السبب القانوى وى يكوت وضع اليد على المقار حاصلا یر سهب mr‏ 


شروط اختصاص القضا, اا سنجل فى المكم بطرد راع اليد صل المقار بلا سیپ mt‏ 
تفای ال مرر لته لخ أو جه مات ی يتقدم ہا واضع البد خصوص سب ملكية ۵ 
راقع الدعرى و بخصوص صة المسقندات المقدية مه أو تقسبرها 

الابؤئر على اختصاص تمتا التممل فى لكسي ن "موی کون رفع الدصرى عك طريقا .ادم 
"نو رد الد ليه من امن 

هل يخس التضا. المتل فى لحك بطرد امالك ۱ 
عل طلب نارس 

وقف س ( راوع سجر ما للدين لدى التي حراسة ل عكة عتلمة ل قا ) , 

.وكالة س اشازعات الستعملة لاش 
ولابة القضاء المتعجل وعدم المساس بالموضوع ‏ ( راجم ايشا ساریف ) 
من آمل الق - ایس سى آمل الم ۰ الضرر انى يلحت قوق الاسام أو بسنیم من ۸٩‏ 


القرارات التب 
ساط القضا, المتعجل أثنا. نظر الاجرارات الرقية 5 
لایقید ار الستمجل عند الىك فى ااسعوی يقس اطلبات التي فمرض آمامه ۳ 
رارات المستسيلة ‏ أثرها بالتسبة قذا, الستحل وطرق الخصومة. 5 
ااختساسالقضا انم تير مین رنه وق تمحيح ما حصلفيا منأخطار نادة ۷ 
عدم حجية القرارات تم آمام عنة انوسسع 3 
سائل مستتا من قاعدة عدم المساس بالموجوج 3 
طيعة عدم اختصاص امنا المستسمل بالقصل ف الموضوع 3 
مات الموضوعية وت تدل القحا. الستسجل * 
مت المنازعات الموضوعية أثا. تفر الاجرارلت فتسفظلة وإشكالات 2 


اختماص القضا, الستمل ف 1 کر فى ب قلات لطروحة آمابه وعدم اختماصيق الباق م 
أمثلة من السائل ای لاتعرز للقعنا. المشمجل المىك فيا ماس القصل قير باو ضوع 5 
5 
جين مل يجوز التضا. النشسيل الک بتحليف الإخسام لين سر انم 2 


ام الراجع المشار الها فى الكتاب 


. مرنياك فى الآوام عل العراض ‏ ۲اه A. Mêrighnae : Ordornaıces‏ 
والامور المستعجة 666 Requétes et des‏ 


A. Cure : La Juridictio d6 Ji کریه فى قضاء ار‎ ١ 
Rélérés 
M. م86‎ : Ordonançs gur ila م برتان ف الاواس على‎ 
Requête et Référé والامرر الستعجطة‎ 
De Belleyme ۵6 دى بلم على الآمور المستعجلة‎ 
Moreau Juridicion des مورو فى اختصاص القضاء المستتجل  م0۵۵6‎ 
Bazot (Reférés ) ازو على الامور المستعجلة‎ 
Chevalier Notes sur les RE  ةلسعتملا شيناله على الآمرر‎ 
Pigeau (Rétérés ) بيجو عل الامور المستمجلة‎ 
Gerard 541465 sur placet جیار عل الأمور المتعجلة‎ 
Bioche (RHeres) بيوش عل الآمور اجه‎ 
۲ مهو‎ et Cêrê - ۳0 أ. جارسونيه وسيزار برو: مرافعات‎ 
(Proctdure ) : 
E.Garconnet: Traité le Procécture جارسواية مرافعات‎ 1 
Bonfils ۰ Proctdure مراضات‎ ٠ ونقص‎ 
Glsson-Cloqe-Dage ¢ Tiss, جلاسرت کول د دنس‎ 
Procédure مرافعات‎ 
Glasson < ۰ Précis de Procédure جلاسون مرافعات‎ 
A. Rodires : Procédure رودیږ مراضات‎ 
Doussaud :  Proctdure de; (Î درسو اجرالات الرافصات‎ 
Conseits de Préfecture مالس المقاطمات‎ 


Carré et Chauveaı : is de كاريه وشوفر : قوانين المرقسات با‎ 
Procdure Civile et Commerciale المدئة والتجارية‎ 


مووي 


Ch. Lerquin : Code de la Saisê  رنلا ليركان فى حجز ماللدين زد«‎ 


Arrêt 

Roger : Procédure روجه مرافعات‎ 

اوبری و روق شرح القانون الدئی Rau : Traitê deê Droit‏ اه AÛY‏ 
Civil 3‏ 

Baudry - Lacantinerie ct O. 7‏ بن 

ج. بودرى لا کتتری وقاهل مطول Wahl: Traité Théorique et Prat-‏ 

ique de droit Civil (du Contrat الفانون المدنى على الابجار‎ 

de Louage ) 1 


E, Agnel. Codes des Propriét- 
aires et Locataires 


Laurent : Iraité de droit Civil اوران شرح القانون الدنی‎ 
. E. مها‎ - Traitê de ها‎ Jurid- 


0 الفانون الادا, 
لایر یر على لقانون الادارى Administcative‏ دمع 


أبر ميف بك شرح قانون المراقعات 

آبر يف بك 

عبد الفتاح بك السيد 

مد العشياوى بلك 

فتحی باثما زعلول 

مد كامل مرمى با رد المدية الصغيرة 

احد جيب الملالى بك شرح القائون المدنى فى الييع والحوالة 


الجلات والجموعات 


تعليقات دالوز على القاترن المسدف Anmolês oye‏ جمومت- Daloz‏ 


ري Code Civil‏ 
تملیقات دالوز على قانون المرافعات 

DallozCodes Annotés Code de القرة‎ 
Procédure Civile آفرنی‎ 
Dalloz Rép, Pratique دالوز العملى‎ 
Dalloz Répertnire Alphabétique دالوز رييرتوار العلى‎ 


جموعة دالوز الدورية Dalloz Periodique‏ 


3032 


Pandectes Francaises Répertoire الباندكت الف رنسية‎ 


A. Carpentier 0. F. du Selnt: j jl ارد‎ E 
Rêpêie dı Droit Fags ١ كاريشيه ر رتوار على القاثون الغردك‎ 


جموعة البان دكت الدورية Pandectes Péciédiques‏ 
جمرعة سيريه الدورية Sîrey - Receuil Périodique‏ 
بموعة سهربه وباندكت Sirey et Pandecles‏ 
جازیت دی باه Gazette du Palais‏ 
بت الا 1 الفرنسيه Gazetle des Tribunaux‏ 

Riv êre, Helie et Pont: Codes  ةينرفلا ريغي وهل وبونتالقوانين‎ 
Francais et Loîs usuelles مع تمليقات علیبا‎ 


بمرعة التشريم والتاء J!‏ امد de‏ اه Bulletin de LEgislatien‏ 
تيرج آلتشریع وا prudense Egyptiennes‏ 


Bulletin Offieiel des Tribunaux li! mul الجموعة الرسية‎ 
mixtes 
Gazette des Tribunaux Mixtes. جازيت الماک نله‎ 


Lantz : منامام‎ Générale de la | نز بو عة أحكام التعنا,‎ 
Jirisprudence Mile مره‎ _ i أحكام القضاء‎ eg ji 


Dario Palagi : Code Civil Mixte 
۸ 
Dario Palagi: Code de Pڊocédure‎ ji داريو بلاجی : تعليقات على‎ 


Civile et Commerciale Mixte ۳۹ 0‏ 
المرافمات المدنية والتجارية الختلطة ا 


اللاستاذ عبد المزيز تاصر مرجع القضاء فى آلقانون المدنى والرافعات 
الححاماه ‏ الجموعة الرسمية للحا الاهلة - الجريدة القدائية - حقوق - شرالع 


ال حکام الجدول المشرى الأول لجلة انا لمحا الأملية 
الرموز الى 
حم صادر من محكمة بيزانسون قى 1 


بيدانسون فى ٠١‏ مارس سے ۱۸۸۴ | مارس س ٣۸و‏ متشورفى جلة دالوز 


دالوز ۱۸۸۲ ج ۲ ص ۲۳۴ الدوريقسنة ۸۲ 


اود 


الرموز الى 

دارزاساج. و .مسجل تة أ لو العمل جزء ٠١‏ نحت کلت 

تولؤز فی ۲۱ أغسطس سنة ۱۸۳۸ | حم صادر من كمة تولوز فى ۲۱ 

الاندکت ۳۸ج ۲ ص 14۸ أغسطس سنة ۱۸۳۸ ومتشور فى م2 
باندکت الدورية ستة ۱۸۳۸ جزء ۲ 
محيفة 4۸ 

تولوز في ۱۲ فبرابر سنة ۱۸۹۳ سیریه حم صادر من محكمة تولوز فى 1۲ 

والیاندکت ٩۳‏ ج ۲ ص ۲۷۳ فرابرسئة ۱۸۹۳ ومنشورق جل سيربه 
و البان دكتسنةم ووم ١‏ جز ءم/اصحيفة ۲۷۲ 

استئناف مختلط فى ۲ نوفير ستة ۱۹۳۲ حكر صادر من محكمةالاستداف الختلطة 

الجموعة ١‏ ص 41 فى ۲۰ توفي سنة ۱۵۴۳ منشور 


فى اة التشريعوالقضاء الط سنة .ع 
صحفه 4١‏ 

حكر صادر من قاضى مور المستمجلة 
عحكمة الاسکندرية الختلطة ومنشور 
5 غازت اما الط السنة 
الارل صحيفة > 

حكر صادر من قاضی الآمور المستدجلة 
بمحكمة مصر الأهلية فى 14 اکتویر 
ستةه۹۳ ۱ ومنشور بميلة العاماء لته 
۹ زعدد ۲ صحيفة ۳۱۵ تحت رقم ۸۸ 
رباك عل الآمور الستعجلة جره ۷ 


صحتة 4۲و 


اسکندربة قاط سشمجلنی) ۲ کتویر 
سنه ۱۹۱۰ الجازيت ۱ ص1 


مصر أهلى مستعجل فى ۱6 ا كتوبرسنة 
۴۵ انحاماه ۱۹ عدد ۲ ص ۲۱۵ 
دق ۸۸ 


مراك ج ۷ ص ۱5۲ 


زار الثثس اقريث 
مطابع امد الصاوى عمد 
ب شارع فزاد الآول ‏ القاهرة 
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